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بسم الله الرحمن الرحيم 
أوبه نستعين| 
ما قال الشمخ الأمام حجة الاسلام أبو حاعد محمد بن محمك بن محمد الغزالي 
| خطية الكتاب| * 


/ الْحَيْدُ لله القَوِيٌ لاد اولي الثاصرء اللطيف العام المُتَقم العاف 
ابَاطنٍ الظاهرء الأول الآخر. الذي جَعَل العَقَل أنج جح الكتور وَلذَخَحائرِ 
امزح الْمَكاسب وَالْمَمَاجرِ وَأَشْرَفَ معاي وَالْمَفَاخرء ور الْمَحَامِد 
وَالْمَئ وَأحمَد امارد وَلْمصَادِرٍ وت بإثباته الأفلاموَلْمَحَابئ وتيت 
بسَمَاعه الْمَحَارِيبُ وَالْمَتَاِنُ وَتَحَلْتْ رقُومِه الأَوْرَاقّ وَالدَفَاترُ وَتَقَدَمَ بشرّفه 
ادر عَلَى لأكييء وَاسْتضَاء ت يهان الأشراز وَالصمَائ نورت 6 ره 
الدائر ِ اضفر شي ثور البَاطن 9 د, منْ نور ثور الأخدّاق وَالتُوَاظر حَتَى 
َل بصِيَائه في أَعْمَاقٍ الْمُعْمضَات جُنُودُ دُ الْحَوَاطرِء وَإِنْ كلْتْ عَنْهَاالنَُاظرُ 
وَكُتْمَتْ عَلَيْهَا اْحُجُبُ وَالسّوَاَُ 

وَالصّلاةٌ / عَلى محمد محمد رَسُوله ذي الْعْنْصرِ الطاهر وَالْمَجْد الْمُتَطاهٍ 
َالَف الْمنَاصٍِ وَل لمُتعَاطر؛ الْمَبعُوث بَشِيرا مو وَتَِيرا للكافر. 
ناسح بشرّعه كل شرع غاب ودين داثر؛ المُوَيّد بالمرْآنِ المَجيد الذي ليه 
َه سَاعٌ ولا آي وَل يدرك كن رلته نام ولا 16 ولا يُحيط بِعَجَائِبه 
وف وَاصفيء وَلاِرذَاكِ كل بيغ ون ذَوْقِ فم يات أَسَْاره اصن 
وَعَلَى آله وَأصحَابه به وَسَلْمَ كثيرًا كدر يَنْقَطٌِ دُونَهَا عُمْرُ * العَادٌ التتاصر. 


أَمّا بَعْد : 


قد ََاطنَ على التاق قَاضي الْعفلِء وَهُوَ الحَاكم | الذي لا يرل ولا يدل 
وَشَاهِدٌ الشزع؛ وَهَوَ الشاهد الْمُرَكَى الْمُعَدل ع بن الدَئيًا دار غَرُورء 1١‏ دار 
سُرُور وَمَطِيُّعَمَلِء لآ مَطيّةُ كسَلٍ وَمَعْلُ بور ل مره حوره ومح تبجَارة 


#من صدر الماعطوط 
رقم 1236 
وراقم 158 
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أنواع الطاعة 


أنواع الملومح 


أشرف العلوم ما 
ازدوج فيه العقل 
والسمع 


4/1| 
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لأمَسْكنُ عمَاَة مجر ضَاعَتُهَا الطاعَة؛ وَربُْهَا الْمَوْرُ َوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. 
وَالطاعَةٌ طاعَتَان : عَمَل َعم ِل نوما هما إن با م 
علي وَلَكِنّهُ عَمَل لقب الذي هو أَعَرْ الأعضاءء وَسَعْيُ الَف الْذِي 7 
شْرَفُ الأشيّاء؛ لأنهُ مَبكَبُ الديائَةء » وَحَامِل الأمَائَهَ ِذْ عُرضَتٌ ضَتٌْ عَلى الأنض 
َاْجبالِ وَالسَمَاء فَأشْمَفْنَ من حَمْلِهَا وَأَِيْنَ أن يمتها عله الإياه. 0 
4 م علوم تلان ة: عَقلِي مخض: لآ يَححْتُْ الشْزم َيِه ولا يَنْدبُ إِلَيْه 
كَالْحمَابٍ وَالْهَنْدَسَة: وَالنْجُوم. امال من الُُْوم. . فَهِيَ 0 نّ ظنُون كاذبة لا 
َه بهاء ون بض الطّنّ نوين عُلومٍ صَادقة لمع لها وتو بالله من 
علم لا َم نْمَْ. وَلَيْسَت الْمَنْمَعَةُ في الشّهَوَات الحَاضِرَة وَالنّعَم الماخحرَةء فنا 
ةدا ب النفعُ نَوَابُ دار الآخرّة.ا 
َنَقْلِىٌ ممخض: َالأحاديث وَالتّمَاسِير. وَالْحَطبُ في أُمْثَالهَا يَسِينٌ إذْ 
يَسْتَوِي في الاسْتَقَلال بِهَا الصّغِيرُ وَالْكَبيرُ لأنَ قو الحفْظ كَافيَةٌ في النقْل 
ويس فيا مَجَال لعفل 
ضرف علوم ادوج فيه الع فل وَالسَهمٌ؛ وَاضْطحَبَ فيه الي وَالشْوْعٌ. 
وَعِلمُ الفقه وَأصُوله مِنْ هذا َيل ؛ مإ أذ مِنْ صَفْوِ اشع والْعَْلٍ سََء 
اْسّبِيل» فلا ُو تصَرْفٌ يمخض الْمُقُول بيت بحَيْثْ لآ يتَلقَاُ الشَرْع بالقَبُولِء وَل 
هو مين مَبْنِيٌ عَلَى مخض التقَلِيد ّي لآ بَشْهَهُ ل اقل بلي ديد 
تخ شَرَفٍ علم الففْه وَسَبَبه ور ألله دواعي الْحلْقٍ عَلَى طلبه وَكَانَ العُلَمَّاءُ 
به رفع الْعُلَمَاء مَكانًاوَأَجَلْهُمْ سَأْنَا و َأكْترَمُم أتبَاعًا وَأعوانًا. 
فتَقَاضَانِي- في عُْفْوَان شَبَابِي- لما رَأيتٌ| احتِصَاصٌ هَذَا العلم بَِوَائد اين 
وَالدُني وَنْوَابٍ الآخرَة وَالأولى: أن أَضْرفَ إِلَيْهِ منْ مُهْلّةَ / الْعُمر صَدْرَاء ون 


ع 


ع" اس ته اعرسم ِ 


حص به من مُتنَفّس الْحيّاة دراه قَصَئْفْتُ نيا دير في فوع لق وَأصُوله. 
4 م بت بَْدءُ عَلَى عم طَرِيقٍ الآخرة وَمَْرفَة أسوَاٍ دين اباطئة فَصَنْفْتُ 
فيه كُثُبًا بَسِيطَةً ككتان «إِحيَاءُ علوم الدذين» وَوَجِيرَة ككتاب «ِجَوَاهرُ 
القَدْآن» وَوَسيطة كناب (كيميَاء السّعَادَة). 


خطية الكتاب 
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م سَاقبِي قَدَرُ الله تَعَالَى إلى مُعَاوَدَة التّدرِيسِ و لاد اقرح عَلَىّ طَائقة مِنْ 
حصي علَم اله مضنا في أصُول الفقه ضرف العنَايّة فيه إلى التَلفِيقٍ 
بئْنَ ازتيب وَالتحقيق» وَإِلَى التوسّط ب بسن الإخلال وَالإِئُلال عَلَى - 4 يَقَع 
ي الم دون كتاب «تهذيب الأصول» أ مَثِله إلى الاسْتقصَاء وَالاسْتَكتَار 
وَفُوْقَ كتاب «الْمَنْحُول ! لمثله له إلى الوِيجَازِ وَالاختصارء أَجَبتهُمْ إلى ذلك 


2 32 ع 


مُسْتَعينًا بالله. 

وَجْمَعْتُ فيه بَيْنَ التَّتب وَالمُحْقيق؛ التَّرتِيبُ للحفظء وَالمحْقِيقَ لمَهُم 
المَعَاني قلا مَنْدُوحَةَ لأحدهمًا عَن الثّاني. 

صََفه تت فيه بيب لَطيفٍ عَجيبء يُطلِعُ لاط ف في أُوّل وَعْلَة عَلَى 
جَميعٍ ماص هَذَا العلم » وَيُغيدةُ هُ الاتواء على جمِيع مَسَارح التْطر فيه. 
مكل علْم لا يَستَولِي الطاب فِي ابنداء َظره عَلَى مَجَامِعه وَل مبَانِيهه فلا 
مَطمَعَ لَهُ في الظفر بأسْرَارِه وَمََاغيه. 

وقد سَميْتَه كتّابٌ «الْمُسْتَضْفَى من علْم الأصُولٍِ». 

لَه تَعَالَى هُوَ الْمَْمُولُ ينعم بالتُوفِيق» ويَهُدِي إلى سَوَاء الطريق وَهُوَ بإِجَابَة 


حب ا لشقة 


ال/ة| 
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اغْلمْ هذا ال ملقب بم صُول الفقهاَدْ رتِّاهُوَجَمَعْناُ في هذا الكتّاب, 


ينين عَلى مُق مقَدمة وري َب . الْمُقدْمَة لَهَا كالتوْطئة وَالتَمُهيد . والأقطاٌ 


مَعْنَى أَصُول ا 3 َحَقيِقتَهُ ولا 


م موكْبها وَنسْبَتَهُ إلى العُلُوم ثانيًا. 


9 م كتفيّة انْشعَابه إلى هذه الْمُقَدَمَة وَالأقطَاب الأزبَعة كَل 


َّ كيفيّة دراج جببيع أقْسَامه وتفاصيله 5 تحث الأقطاب الع َب 


موجه تَعلقهِ َه الْمُقَدّمَة ة خخامسًا. 
بَيانُ حَدَ أصُولٍ الفقّه : 


غلم أنكَ لأمنهَ هَمْ مع مَنتى أَصُولٍ الَف مالم تغرف ولا مَتى الف 

وَالْفَقَهُ: عبَارّة ء عَنِ العلّم وَالمَهُم في صل الوَضعء يقال فُلدنّ يَفْقَهُ الْحَعْ 
وَالشّب أىْ يمه وُه ولك ضرعف الْعَُمَاِ ةع الْعلّم بالأخكام 
لزعي يَة الثّابنّة لأَفْعَال لْمُكَلْفِينَ خَاصّةً حَنّى لا يُطلَقَ- بكم الْعَادَهِ 


شم الققيه على تكلم وف ونَحوِي وَمُحَدْت وَمُفَسَر بل / يَخقصُ 
بِالْعُلَمَاء ء بالأحكام الشرْعيّة التَابتّة للأمعَال الإنْسَانيُة ني كَالوجُوب وَالْحَظر 


صَحيحًا وَقَاسِدًا وَبَاطادٌه وَكَوْنَ 


والإئاحة وَالنّدْبِ َالْكَرَامة وَكَوْن العَقْد صَحِيحًا 
العبّادّة قضَاءَ وأَدَاَ وَأَمْثّاله. 

عي 5ع دعوورة 5؟ رثشثسن َه ا 
ولا يَحْفَى عَليّك أن للأفعال أخكامًا عَقَليّة- أى 


و82 


55 


ركه بالْعَقْل- كَكَوَْه 


مك الكَابت 
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أعْرَاضاء وَقائمَة الْمَحَلء وََُالفً وهر وَكوْنهَا أكوَانًا حركة وَسُكونًا 

وأمَْالهَ وَالْعَارفَ بذلك ه يُسَمَى مُتَكَلْما لا فقيهًا. 

َأ أحكَامهَ من حَيْتُ إِنّهَا وَاجِبَةوَمَحُظورَةٌ وَمْبَاحَةَ وَمَكرُوهَة وَمَنْدُوبٌ إِليْهَا 

نما يَوَلى الْمَقِيُ باه 

فإِذَا فَهمْتَ هَذا فَافهَمْ أن أن أصُولَ الف عبارةٌعَنْ أل هذ الألحكام وَعَنْ 
مَغْرفة وجوه دَلاَِا عَلَى الأحكام مِنْ س2 حَيْتُ الجُمْلَةُ لآ مِنْ حَيْتْ حَيْثُ 

التُفُصِيل ٠»‏ فَإِنَ علمَ الخلاف من الفقه أبْضا تمل عَلَى أدلّة الأحكام؛ 
وَوجُوه دَلَلَتهاه وَلَكنْ مِنْ > حي حَيِتُ التَفْصيلء ٠‏ كدَلالة حديث خاص في 

مَسأَلَة لاح بلا ولي على الُصُوص؛ وَدَلالة أيَة خَاصَّة في مَسْألة مَترُوك 

النْشْمِيّة على الخصُوص. 

َم الأول فلا يتَعرْضُ فيه لإدَى الْمَسَائِلٍإِلأعلَى طَرِيقٍ ضَرْبٍ الْمَِالِه 

ل يُتَعَوّض فيه لأضلٍ الكتاب وَالشْنّة وَالإِجْمَاع وَلشَرَائط صِحُتها ونُوتا 


2 فر 


م وجوه دَلالِتهًا الْجُمْليّة ما مِنْ حَيْتُ صِيعَتَاء َو مَفْهُومُ لفظهاء أو فَحْوَى 
ها أو معْقُول لَْطهًا؛ ؛وَهُوَ لْميَاسُ من غَيْرِ أن يُتعرْض فِبها لِمَسَألّة حاصّة 
بِهَذَا يَُارقَ أصُولٌ الفقه ورُوعَ. 

وقد عَرَفْتَ من هَذَا أن دل الأحكام الكبّاتٌ وَالْسُنة وَالإِمَاعٌ»٠اوالِل‏ 
طرق ُبُوتَ هذه الأصُول الشلاة وَشْرُوط صحتهًا وَوُجُوه وَلَلَتهَا عَلَى 


28 


الأخكام : هُوَ العلمُ الذي يُعَي ا عَنّْهُ بصو الفقّه. 

بَيَاءا نْ مَرْتَبَة هَذا العلم ونسبحُ إلى العُُوم: 

اعْلمْ أن أن الوم تسم إلى عطي تالطب وَلْحسَابءوَاْهَنْدَسَةِ ولس ذلك 
من عَرَضنًاء وَإلى دينيّة كالكلام؛ وَالْفقَه وَأَصْوله وَعلمٍ الْحَدِيثْء وعلم 
التفُسِيرِء وَعلم البَاطن» أغني لم القاب ونير هُ عَنِ الأخلاق الدّمِيمّة. 
وَكلَ راحد مِنَ العف وَل يقس م إلى كي وج ري 

َالعِلَمُ اللي ِنَ الوم الدينيّة هُوّ: اكلام ونا از تيم من الفقه 
وَأْصُولَهء وَالحَديثء وَالتفُسير لوم جز أن الْمْفَشرَ ليلاي مَْنَى 


حد أصول الفقه 


العلوم إما عقلية 
وإعا دينية 


العلمائكلى من 
العنوخالدبنية عو: 
الكلدخ 


37 


39 


الكتَاب ا وَالْمُحَدّثُ لا نض إلا في طريق بوت الْحَدِيثْ ا 
اليه انظ إلا ي أخكام أمعَال المُكَلفِينَ حَاصَف وَالُصُولِيُ لا ينإل 
في أدلة ال 0 خاصة. 

لمتكم ُو الذي يط في حم الأَشْيَاء , وَهْوَ المَوْجُودُ فَيْقَسُمُ المَؤْجُودَ 
ولا إلى قدِيم وَمُحدثِ) م يسم لت إلى وهر وَعرَض») 7 يُقَسُمْ 
عر ض إلى ما تُشْتَرَط فيه الْحَبَاه ص العم َالإِرَادَة ادر ةوَالكَلاء 7 اسع 
وَالْبَصَر إلى ما يسْتَغنِي عَنْهَا َالو َالو بح والعلغمء و ويسم يُقَسّمُ الجَؤْهَرَ إلى 
الْحيوَان وَالنبَات وَالْجَمَاد 0 5 اختلافها بالأتواع 4 الأَْرَاض . 

ينظو في القدِيم: : فين أله لا يك ولا ينقَسِمْ الْقِسَام الحَوَادتء بَلّ لآ 
َل أن حون وَاحَداء وَأنَ 0 مِمَمَيْ| عَنِ الحَوَاد بأُؤْضَاف : ل وبأمُور 
تَشتجيل عليه كام توفي حَفَه وجب سحل اوْق بن لجا 
َالوَاجب وَالْمُحَالٍ في حَفه م يب تن أذ أ أل الفغلٍ جَائرُ َيِه ون العَالمَ ذغله 
الجَائنُ وَأنهُ لجَوَازه افتََرَ إلى مُحْدتْ» أن َه الوْسْلٍ سْ أفعَاله الجائرّة» وَأنَهُ 
قادرٌ عَليه وَعَلى د تعريف صدقهمٌ بِالمُعْجِرَاتء وَأ هذا الْجائِرَوَاعَ. 

ِنْدَ ذا يَنَْطِمكَلام المتكلمء وَنْتهِي تَصَرْفُ العَقْلِ بل العقْل م 
صِدق النبي؛ نم يل نَفْسَه يتف بأ يَلَى من المي ابول ما يق 

ي الله واي الآخر ممالا يَسْتَقل ا ا 
ليه اشع بم يُحَالِفُ العقْلَ لَكنْ يَرِدُ بم يقْصُدُالَفْلُ َنِ الاستفْلآل 
بإذراكه» إذ ذ العقل قَلُ لا هر بإِذْرَاك١كون‏ الطاعة سا للسَعَادَة ة في 
الآخرة, وَكَوْنِ الْمَعاصي سَببًا للسّقَاوَقَ لكنّهُ لا يفضي بِاسْتَحَالّته ا 
وَيَضِي بوجوب صِدقٍ مَنْ دَلْتِ المُعْجِرَةُ عَلَى صلّقه. فَإِذَا بر |الرّسول| 
عَنْهُ صَدَقَ لعفل به بهذا الطرت»فهَدامَايَخوبه عم اكلام 

فْقَد عَرَقْتَ من هَذَا: أنه 0 تر : في أَعَمٌ الأشياء د وَهوَ لمجو 
ع 0 بالتدرِيج إلى التُفصيل الذي راث فيه مُبَادَْ سَائر الْعُلوم 
الدينيّة مِنَ اتاب وَالْسَنَة وَصدق الرَسُول مم 
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أذ المُقَسَّرٌ منْ مجملة مَا نَظرٌ فيه المُتَكلمُ وَاحَدًا خاصاء وم وَ الكتَابُء 
ب في سيره وَأ المُحَدتُ واحدًاحَاصَآء اشن فيط في لوقي 

بُوتهًا. وَالَْقِيهُ يَأَحْدَ ادا خَاضصاء وهو فل المُكلف» ب فيطو في دا نشبته إلى 
خطاب الشْرْع مِنْ ليث الوب وَالْحَظَرٌ وَالإِاحَة .وَيَأْحَذ ٠‏ لصوي 
وَاحَدًا حََاصاء وهو َل الرَسُولِء الذي دَل الْمْتكلمُعَلَى صِدْقهِ نظي وه 
دلالّته عَلَى الأحكام : ما بملُْوظه؛ َو بمََُومه: و بمَعقُول مَعْنَاُ تسبي 


ولا يُجَاورُ َظرُ الأصُوليَ 0 السو عَلِيه السَّلامٌ وَفعْلَهُء إن الْكتَابٌ 

يَسْمَعْهُ منْ قَوْلهء وَالاِجَمَاعٌ يَنبْتُ عَوْلهِ. 

وَالأَدلَةُ هي : الكتَابُ ال والإجمع تقذ وقول الَسُول له إِنْمَا ينْيْثُْ 

صِدَقَهُ ووه حبة في علم الكلام ذا اله ُو المتَكفل نات مََادِيٍ 

العو : الدّينيّة كلها فهِيَ ري / بالإضَاقة إلى الكلآم . فالحلامُ هو العلجُ 

الأَعلّى في الثبَة ؛ إِذ منْهُ الول إلى هذه الْجُرْئيّات. 

إن قيل : فَليَكنْ من شرْط الأصُولِيَ وَاْفقيه وَالمُمَسَرٍ وَالْمُحَدثْ أن يَكونَ 
َدْ حَضصْلَ علْمّ الكلام؛ أنه َل الْمَرَاْ ‏ من الْكُلّىَ الأخلى : كيف يُمْكن 

التُرُولُ إِلَى الجَرْئَيّ الأسْفل؟ 

َلْنَا: َس ذَِكَ صَْطًا في كَؤنه ويا فقا َمْسا مدن كان ذلك 
شَرْطًا في كَوْنِه عَالِما مُطُلَقا ملي علوم الذينيّة» وَذْلِك هما مِنْ علم من 

اللو الْجُرْئيّة إلا وَلَهُ مبَادِئ توْحدُ مُسَلْمَةٌ اليد في ذَّلِكَ العلم؛ ؛ وَيُطْلبُ 
رَهَان بُوتها ني عم أ 

َالْمَيهُ وُذ في نشبة ففل الْمُكلْفٍ إِلَى خطاب الشرْع في أَْر »ويس 

عََيْه إقَامَة الْبدمَان عَلَى إِنْبّات الأفعَال الاختيّارية لمُكلفِينَ: فَقَد نكرت 

الجَبْرية يه فغل الإنْسَانِء وَأنكَرَتْ طائقة جود د الأعرَاضء وَالْفغْل عَرَض . 

وَل عَلَى الْمَقيه إِقَامَةُالْمرهَانَ عَلَى تُبُوت خطَابٍ السشَّرْع. وَأنّ لله تَعَالَى 

كلام قائمًا نفْسِه هوأر وَنْهَىٌ) وَلْكنّ يأل تيوت الخطاب مِنّ الله تَعَالَى 

وَنبُوتَ الْفغْل من الْمُكَلْف ٠١‏ اعَلَى سَبِلٍ اميد ؛ وَيَنْظرُ في نسبّة الفغل إلى 


مجال المفشسر 


والمخدث 


مجال الفقيه 
والأصولي 
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الحطابء فيكون فد َم بِمنَْهَى عليه وَكُذْلِكَ الأصُولِئُ يأَُدُ بالتّقليد من 


المتَكلم أن قَوَل الرُسول ات حجُة وَدَلِيل وَاجبٌ الصدق. 2 م يَنْظرٌ في 
جو دلا وشو صخي 


سكيرا ©" 


فكل عَالِمٍ بعلم من الْعُُوم الجُئية َه مد لا مَحَالَةَ في مَبَادِي عِلَمِهء إِلَى 
أ فى إلى العلم الأخلى. فون حيتي قد جاور مه إلى عم آخَر. 

بَيَانُ كيْفِيّة دوَرَانهِ عَلَى الأَقَطَاب الأزبَعة . 
7 أنّك إذَا فَهِمْتَ أنَّ نقد الأصُولِيَ في وَجه دَلألّة الأدلّة السّمْعيّة عَلَى 
الأخكام الشْرْعية أ يَف َأ الْمْصُود مغرقة فيلس الأكام 
منّ الأدلة. فَوَجَبَّ انظ في الأحكام وَأَقَسَامِهَا م في الأدلّة ابه َم 
في كَيْفيّة اقباس لأحكام من الأدلّةُ َم في صفات امس الذي [ لَه أن 
يعس الأخكاء فَإِنَ الأحكام نَمَوَاتٌ» وَكل َمَرَةَ فَلْهَا صفة وَحَقِيقَة في 
نَفْسِهاء وَلَّهَا م ْم وَمُستفر وطريق في الاسْتثمَار. وَالتُمرَة مي الأ كام 
أغني الْؤجُوسَ َالْحَط وَالَنَدبَ وَالْكَرَاهَة وَالإِبَاحَة وَالْحْسْنَ وَالقَبحَ وَالْقَضَاءَ 
لأا وَالصَحُة وَالَسَاده وعَِرَمَ وَالْمُهْمرُ هيَ الأدلَه وَهيَ قَلدمة َة: الْكتَابُء 
انه وَالإِمَاعٌ؛ فقط. 
وَطرْقُ الاسْتَدْمَارٍ هي وجوه دَلالَة الأَدلّةء وَهيَ أَرْبَعَة: إذ الأموَالُ إن 
أن دل عَلَى الشَّيْء بِصِيعَتهَا وَمَنْظومهاء أو بمَحْوَاهًا وَمَفَهُومهَاء أو بافتضائهًا 
وَضْرُورَتهَاء أو بمَعْقولهًا وَمَْنَاهَا اْمُسْتدْبَط منهًا. 
وَالمُستَفمرُ مْوَالْمجمَهة ولا بد منْ / مَعْرفة صِفّاته وسَرُوطه وَأسكامه. 
ذا جُمْلَُ الأْصُول دور عَلَى أَرْبعَة أقُطابِ 
الْقَطتٌ الْأَوّلُ: في الأشكو, هين أ ؛ لأنهًا الدّمرَةُ الْمَطلُويهُ. 
الْقْطتٌ الثاني : في الأدلّة- وَهىّ الْكَتَابُ» وَالسَّنّةَ وَالإِجْمَاءَ - وْبهَا تيه ؛ 
إذبَْدَ لاغ من معرقة اقم لهم من مغرف امغر 
القُطبُ الثّالتُ: : في طريق الاسْتَثْمَار وَهِيّ وَجَْهُ دَللَة الأدلّةء ة؛ وهيّ ربع 
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دَلالَةٌ اوم وَدَلالةٌ امهم وَدَلالة بالضرُورة وَالاقتضاءء وَدلالَة 
بالْمَعْنَى الْمَعْقُول . 

الْقَطتٌ الرّابِع : في الْمُسْتَقْمٍ ٠‏ وهو المُجْتَهدُ لذي يكم , بظنه. وَيُقَابلهُ 
المَُلْدُ الذي َرَمُةُ اتباعة فيَجبٌ ذكرُ شرُوط الْمُعَلد وَالْمُجْتَهد وَصِفاتِهمًا. 


2 
2 


بَيَانُ كَيْفيّة الْدرّاج الشعب الكثيرّة منْ أد ضولن الفقه تخت 


0 الأقَضًا ب الأزبعَة ؛ 

قُول : أَصُولُ ؛ اله تَشْتَملُ عَلَى أبْوَابِ كثيرَة فصول مُنْمَشِرَة فَكِفَ 
م م الأقطَاب الأرْبعَة؟. 
مول لقُطْبُ الأَوَلُ مُوَالْحَكُمُ. 
َللْحُكم حقيقة ف نفس وَانْقسَام» وله تعلق بالحَاكم وهو اشَارعٌ امكو 
َيه وَهُوَ الْمُكلَفُ ؛ وَبالْمَخكوم فيه وَعُوَ فعلُ الْمُكَلفٍ ؛ وَبالْمُظهِر له وهو 
السّبَبُ وَالْعلَة. 


في البخث عَنْ حقيقة الحم في نفسه يتين أله عد ة عَنْ خطاب 
الشْعء وَلْيِسَ وَضْفًا للفغل: َلآ مسن وَل قَبْحَ ولا مَدْحَل لعَقلٍ فيه؛ 
ولا كم قَبْلَ رود الشرائع. 

وفي البَحْتْ عَنَ أقْسَام الخكم يتين د الواجب وَالْمَحْظورء وَالْمَنْدُوبِ 
البح وَالْمَكرُوه؛ وَالْقَضَاء َلَدَا وَاصّححة وَالْقَسَادء وَالْعَزِيمَة وَالوُخْصَةِ 
غير ذَلِكَ من نام الأخكام. 


في الْبَحثْ عَنِ الحَاكم بن بين أن لأَحكم إلا لله وَآن لحك للرسُول» وَل 
سيد عَلَى الْعبدء وَل مَشلُوق عَلى مَخْلُوقِء َل كل ذَلِكَ كم الله تَعَالَى 
وَوَضِعُهُ لآ كم لَغَيْره. 

وَفي البَخث عَنِ المخكوم عَلَيهِ يتن يَتَبيّنُ خطابٌ الئاسي امك وَالصَبيّ 


وَخطابٌ الكافر بفوُوع الشوْع 02 السّكرَّانء وَمَنْ يحور ز تكليفه ؛ وَمَنْ 
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وفي البح عن الْمَحكُومٍ فيه أن الخطابٌ تعلق بالأفعَال لا 
بالأعْيَانَ؛ َأنَّهُ لَيِسسَ وَضُفَا مال في ذَاتَها 

َي البَخْث عَنْ مُظهر مُظهرٍ الحكم بين حَقَيقَة السّبَب وَالْعلّة وَالشّرْط 
وَالْمَحَلُ وَالعَلاَمَة 


َل هذا القطبُ مم من ََارِيتٍ قُصُولٍ الأصُولء وا الصُولِيونَ 
مُبَدَدَةَ في مَوَاضعَ شتى لا تَنَنَاسَثُ د وَل مجمَعُهَارَابِطَة فلا تي الطالبُ 
إِلَى مَقَاصِدمَاء وَوَججه الْحَاجَة إِلَى مَعْرقتهَاء َكَيْفيّة تَعَلقها ل الفقّه. 
القطبٌ الثاني : في الْمُنْمِ وهو هَ الكتَابٌ / وَالسُنّة و وَالإِجمَاع . 

َي الْبخت عَنْ أضْل الْكتّاب يَتَبَيّنُ حَدُ الكتاب 

َمَا هُوَ مُه وَمَا ليس منْه» وَطرِيق إِنْبَات الْكتاب: وَأنَهُ التّوَادِ فَقَطء وَبَيَانُ ما 
يجُورُ أن يَشَْملَ عَلَيّْ الْكتَابُ» مِنْ حقيقة ة ومَجَاز ز وَعَرَبِيّة وَعجمِيّة . 

وَفي الْبَْثْ عَن السُنة. 

حير تين كم الأء قوّال وَالأفْعَال مِنَّ الرسُول وَطَرْق بُوتها مِنْ وار وَأحاد 
47 روايتها: من مُسْند وَمُرْسَلِ » وَصِفاتٌ رواتها: مِنْ عَذَالة وَتَكذِيبِء إلى 


َمَام كتّاب الأخبار. 

ويَفْصلُ بالْكتاب والشئة كتابُ الُسخ. َه لا إلا هما وا الإلجمام 
فلك يَتَطءّق لخ إِلَيْه. 

وَفِي الْبَحْثْ عَنْ صل الإجماع. 

تتبِيّنُ حَقِيقَتُهُ وَدَلِيلهُ وَأَقْسَامُهُ وَإِجْمَاعَ الصَّحَابَةَ وَإِجْمَاءٌ ا١مَنْ‏ بَعْدَهُمْ إلى 
جميع مَسَائَلٍ المع 


الْقَطٌْ الغَالثُ: : في طرق 0 وَهيَ أَوَْعَة: 

الأولى : َل الْظِ مِنْ حت حَيْتَ صيغته. 4. وبه يتعَلقُ النّظرُ في صيعَة الأمر 
وَالنْهَيء وَاْعُمُوم وَالخصُوص؛ وَالظاهر وَالْمُوَولِء وَالمُصٌ وَالْظر في كتاب 
لامر وَاتُاي وَالْحمُوم وَالْخُصُوص تَطَرٌ في مُقْتضَى الصَيّغ اللعويّة. 
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مسال لكات 


|الثانيّة َه َأ الدّلالَة من حَيْتُ الْفَحْوَى وَالْمَفَهُومُ َيَسْتَمل عَليْ كناب 
المَفْهُوم دلي الخطاب. 

الثَالتةٌ| وَأمّا الدَّلآَله من حَيْتٌ ضَرُورَة اللفظ وَافيضَاؤة فَيَتَضَمِّنُ جمْلَةَ منْ 
ِشَارَات الألْقَاظ كَقَوْل الئل أغعق عَبْدَكَ عَنّى» فتَهُولُ أَعتَفْتُ و يتَصَمْنُ 
حُصُول املك لئس وم تطبه كن من ضرُورةمَلُوظهمَاوَمُفصا ط١‏ 
|الرّابِعَةا وَأمّا الدَّلآلَةٌ منْ حَيِتُ مَعْقُولَ اللفظ: فَهُوَ فَوْلَهُ يكم «لا يَقُضي 
الْعَاضي وَهُوَ عَضْبَانَ» إن يدل عَلَى لجائع وَالْمَرِيض وَالْحَاقنِ؛ بمَعْقَولُ 
مَعْنَاه. وَمنْه 5 الْميَاسٌ وَيَنْجَدُ إلى بََانِ جمِيع أحكام لياس وَأقْسَامِه. 
القطبُ الرَابعْ: في الْمُسْتَْمرِ: وَهُوَ المُجْتَهِدٌ وَفِي مُقَابَلته الْمُقَلدُ. 
وَفيه يُتبِيّنُ صِفاتٌ المُجْتَهد » وَصِفَاتٌ لْمَُلّدِ وَالْمَوْضعُ الذي يجري فيه 
الالجتهاد دُونَ الذِي لآ مَجَالَ للاجتهاد فيه وَالمَوْل في تَضُويب الْمُجْتَهدِينَ؛ 
له أخكم الالجتهاد. ال0 
فَهَذه - جلما دُكرَ في علْم الأصُول وَقَد عَرَفْتَ عَيفية لْشعابهَا مِنْ هذه 
لطاب الأببَعة. 

ِيَانَ المُقَدمَة |المَنْطْقَيّة| وَوَجَهُ تعلق الأصُولٍ بها . 

ْله أنه نَم ا رَجَع جد أُصُول الفقه إلى مَعْرِفَة ة أَدلّة الأخكام اشْتَمَل اليد 
عَلَى ثلاث قاط المعْرقَة. وَالدَلِيلٍ؛ وَالْحُكم ققَالوا: ذالم كن بد من 
مَعْرِفة الْحُكم) حَنّى كَانَ مَعْرِفتَة أَحَدَ الأقطاب الأزبعة ؛ قلا بُذّ أيِضا من 
مَعْرفَة اليل وَمَعْرفة الْمَعْرِفَة- أَعنِي الْعلْمَ. ثُمّ اْعلمُ الْمَطْلُوبُ لأ وُصُولَ 
إِلَيْه إلا بالنظر .فلا بد مِنْ مَعْرفة الْظر. فَسَرَعُوا في بَيَانَ حَدَ العلم؛ وَالدَليلٍ؛ 
وَإلنّظر وَل يفَمصِرُوا عََى تَعْرِيفٍ صور هَذْهِ الأمُور ولكن انج ب بهم إلى إِقَامَة 
الدليل عَلَى إِنْبَاتَ العلم عَلَى منكريه مِنْ / السفِسْطَائية. إقَامة الدَلِيلٍ 
عَلى لمر عَلَى مُذْكري انظ َِلَى جُمْلة مِنْ قسَام الوم وام الأدلة. 
وَذْلكَ مُجَاوَرَةَ لحَدَ هَذَا العلم وَخلَط لَهُ بالكلام 1 
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ما َك فيه اْمكَلمُونَ من الأصُولِينَ لَب اكلم على مائو تحمل 
حبُ صِنَامتِهمْ عَلَى حَلطه بهد الع كَمَا حَمَلَ حَُبُ الغ وَالنُحو بَْضٍ 
الأصُولِيينَ عَلَى مرج جما ص النُحْو بالأصُولء فذكرُوا فيه من مَعَاني 
شروب ومعاني الإعرّاب» جملا هي من عم انحو خَاصّة؛ وَكُمَا حَمَل 
حُبُّ الفقه جَمَاعَة من فُقَهَاء ء ما ورا الت كأبِي زد |الدبُوسي| رَحَمَةُ ألله- 
وَأتبَاعه؛ عَلَى مرج مَسَائلُ كثيرة منْ تفارِيع اله بلصو ل ؛ فَإِنَهُمْ وَإِنَ أَورَدُومَا 
في مَعْرض الْمثَال ؛ وَكيْفيّة إِجَرَاء الأضل في اوعفد وا فيه. 
ذم امُتَكْمِينَ في ذمُرٍ د للم وَل ولدَلِيلٍ في أَصُولٍ الفقه ضيه 
مِنْ عُدْرِهمْ في إَِامَة لبان عَلَى إِنَْاتَا م مَعَ الْمنْكرِينَ ؛ لأن اْحَد يت في 
الس صُوَرَ هذَه الأمُورء ولا أقل مِنْ تَصَوْرمًا | إِذ كَانَ لكلا تعلق بهَاء كما 
أل أل مِنْ َو الإجتاع َالِياسِ لِمَنْ يَحُوض فِي الْفقّه., 
نونغي الإخع»وشفية ياس فلك بن خا صُول الفقّه. 
5 حجية جيه الع الى مْكريه استجرار حلم إِلَى الأصُولء كاذك 
المع ا زاح في اله ع.ر إلى المُوع. 
وَيَعَْدَ أن عَبفنَاله إسْرَاَهُمْ في هذا اخلط فَِنَا لا رَى أن نُْلِيَ هَذَا المَجْمُوعَ 
عَنّ ,بن لل نط عي الوب ديك ولوس عن ايب بز 
لكنًا نَفْمَصدُ عصِرٌ مِنْ ذَلِك على ما تظهرفَائِدئهُعَلَى الْعُمُومٍ في مله الوم من 
تغريف : مَدَارِك الول وََيِفية ترجه مِنَ ارو رات إلى النُطَرِباتِ. 
على وَجْهِ يَتبِيّنُ فيه حَقِيقة العلم وَالنظر وَالدَلِيلٍ وََقْسَامُهَا وَحجَجهَاء تَبيّنا 
بَلِيغًا تَحَلُو عَنْهُ مُصَنّفَاتٌ الكلام. 


الك 


درية 


03 


م لتاب 


المطمن ةا 
2 0 


َذْكرُ في هذه الْمُقَدّمَة: مَدَاكٌ ُو وَانْحصَارَهًا في «الْحَدٌ» وَدالبُْمَانَ». 

وَتذْكُرُ شَرْط الْحَدٌ الْحَقيقيٌ» و 1 شَْطَ اران الْحقيقيٌ» وََفْسَامَهُمَاعَلَى ماج 
وج ممًا ذَكَرْنَاهُ في كناب «محك النظرٍ وَكِنَابٍ «مِعْيَارٍ العلٍ». 

وَلهْسَتْ هذه المَُدَمَة من ةعم الأصُولء ومن مداه لَاصَة به 
مي مُقَدّمَ لوم كلها ومن لأبْحيط بَا قله علوم - أضْلا-. 

فَمَنْ شَاءَ أن لا يكدْب هذه المُقَدّمَة لبد بالْكتَاب من القطب الأول ؛ 
دك موقل أَصُولٍ الفقه. وَحَاجَة جيع الْعُلُوم النّطرِية إلى هَذه 
لْمُقَدَّمَة جَة أُصُول الْفَه 0 
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حل التصور 
والتصسديق 


0 


إعية 


9 


00 


101 


2 . 087 اهم زوع 
/ واقل ما يتركب مِنه | 


يَاي للف إظرئى 
يمان 


عْلَم أنَّ إدْرَاكَ الأمُور عَلَى ضَرْبَيْن : 

الور ل: إدْرَاكُ الذّوَ ات الْمُفْرَدَة كعلمك بمَغْنّى «الجشم» وَالْصَرَكُة): 
وَالْعَالَمٍ»» «والحادن» وَالقَديم» وسَائر ما 7 عَلَيُه الأسْمَاء المُفْردة 
الثاني : إذْرَاكَ نشيّة هذه الْمُفْرَ دَاتٍ بَعْضِهًا إلى : َعْضء المي أو الإثبات. 
وهو أن ْم ولا متت تفظ ل «العَالم»؛ وهو َك مرك وَمَعْنَى فْظ «الحَاد», 
وَمَعْنَى | لفط ل «القديم». وَهُمًا يض مرا مُفرّدَان . 0 م تنسب مُفردًا إلى مُفرّد 
الذي أو أو لات كما تلب تَنْسُّبُ القدَمٌ إلى عَم الي فتَقُول : ليس الْعَالَُ 
قَديمًا. وَتنْسَبُ الحُدُوتَ إِلَيّْه بالإنبات. فَتَقُولَ : الْعَالَمُ حَادسٌ. 

وَالضَرْبُ الأخير مو الذي يموق لَه ديق وَالتَكُذِيبُ. 

وَأما الأَولْ فَيسْتَحيلٌ فيه الَضْدِيقٌ وَالتَذيبٌ إِذْ ل يتطق التُضْديق إلا 
إلى حبر 

وَمَوْصُوف ذا نسب الْوَضْفُ 
إلى المَؤْضُوفٍ - 1 نات صُدَقَ أؤ كذب . فَأَما قَوْلُ الَْائِلٍ : حَادتٌ أو: 
جسشمء و دِيم فَأفرَاد لَبْسسَ فيهًا صِدف ولا كذبٌ. 

َل يَأ أن يصْطْلَعَ عَلَى اير عَنْ عَذَيْنٍ الصرْبَيْنِ بعبا ياود َي مُحْمَلفئيْنِ» 
َإِنَ حَق الأمور الْمُْمَلقَة أن تَخْتَلفَ لْقَاظهًا الدَّالّهٌ عله إذ الألمَاظ 
مط المَعَانِي نَحَفْهًا أَنّ تُحَادَى بها الْمَعَانِي. وقد ب سَمّى المَمْطقيُونَ معْرفة 
الْمُفْرَدَات «اتصَوُرًا» وَمَعْرفة النُسْبَة الحَبَرِيّة َبِنْهُمَا «تَصْدِيقَا» َمَالُوا: العلم إما 
تَصَورٌ. زُ» وَإِما تصديق. 
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وَسَمى بض عُلَمَائِن الأول : : مَعْرِفَةَ وَالَنِيَ: علمًا تَأَسّا بقَوْل ٠‏ النححاةٍ نبي 


م 


َلهمْ: المَعْرقَة َتَعْدَى إلى مَعُولٍ وَاحد؛ إِذ تَقُول : عرفت رَيُذَا4 وَالعلِنٌ 

يد إلى مَفْعُولِيْنِ؛ إِذْ تَقُولَ «ظَنَئْتُ رَيْدَا عَالماك لا تَقُول: ظَبَيْتُ رَيْدّاء 
تَقُول : ظَنَنْتُ عَالمًا وَالْعَلَمُ مِنْ َاب الظنٌ» فتَقُول علقت زَيَدا ذلا 
َاْعَاد في“ هذه ٠‏ الاصْطِلاحَاتٍ مُختَلفَة . ذا فَهمْتَ افترّاقَ الصرْبَيْن فلا 


. فقول الآنَ: إن الإمْرَاكَاتِ صَارَنُ مَحْصُورَة فى في المَْرقة وَالْعلم َو فى 


التصور وَالمَصْدِيقٍ ول لم تطئّق ليه صْديقٌ فَمنْ ضِرُورته أن تقد 
َيه مَعْرِفنَانء أي تصَورّان. 


00 , 


دمر لا يَفْهَمُ مَعْنَى «الْعَالَم» وَمَعْنَى «الْحَادت» كمف يَعْلمُ أن العَالمَ حَادتٌ؟ 
37 مَعْرقَة الْمُغْرَدَات!اقِسَْمَان: 


: ولي َو اي لا بطب بالبخث. وَهُوَ الذي يَرْنسمْ ماه ف في النفس من 


غيِبَثِ وَطلْبء كلف «الوجوده. وَاالْشَْء4» وَككثير من الْمَحْسُوسَات؛ 


. وَمَطلُوبُ- وَمُوَ الذي يدل اسْمُه مِنْهُ عَلَى أمْرِ جُمْلِيٌ غَبْرِ مُفَضصّلٍ وَلا مقس 


5 


فيُطلَبُ تفسيد َه بالْحَد. / 1211| 
وَكذلك 556 يمسم إلى ول كَالضَرُوريّاتِ» وَإِلَى مَطلوبٍ كَالنُظريّات. 

وَالْمَطْلوبُ من اْمعْرقَة لا يُسَنَضُ إلا بالحَد. 

موب من ملم الذي يتطق المضديق وليب فافض إلابالْيرهَان. 

قا هَانٌ وَالْحَدٌ هُوَ الآلَهُ التي بهَا يُمسَنَص يُقتَنَص سَائه د الْعُلوم المطلويّة. 

فلبَكنْ هذه الْمُقَدْمَةٌ الْمَرْسُو مَهَ لَبَيَانِ مَذَارِكُ العُقُول مُشْبَملةٌ عَلَى دَعَامَتيْن 

دعَامَةٌ في الححَد. 

وَدعَامَة في الْبُرْهَان. 
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الرا د الأو ل 
ا 
وَيَجبٌ تَقدِيمُهَا لأ مَعْرقة المُفْرَدَاتٍ تَتَقَدَمُ عَلَى مَغرقة الْمُرَكبَاتِ. 
وَتشْثَملُ عَلَى فََينِ: 
فَنّْ يَجْرِي مَجْرَى القَوَانينِ 
َف يَجْرِي مَجْرَى الامْتحَانَاتٍ تلك الْقوَانِين 


الع الداع واأعويين 

وَهيَ سنَّة: 
العَانُونُ الأول : 
أن الْحَدَ إِنّمَا ُذْكَوُ جوَابَا عَنْ سُؤَالِ في المح اكول يكو 0 
عَنْ كل سُؤَالء بَلْ عَنْ بَعْضِهِ وَالسُوَال و واد الو 
وَالضيَعْ وَالمَطالِبُ كثيرةه ولكنٌ أمهَاتٍ الْمَطالب أَِبم: 
الْمَطلبُ الأول: ما يطلب بصيعة هَل يطب بهد الصّيعَة أَمْرَان : 
م َلْ جود لِك : مل اله الى مؤجوة؟ 

أَوْ يُطْلَبُ حال الْمَؤْجُود وَوَضْفْهُ كقَؤْلك هَل الله تَعَالى خالق اشر 
وهل الله تعَالى مُتَكَلَمُ وَأمِرٌء ونأه؟ 
الْمَطْلَبُ الثَا: ني : ما يُطلَبُ بصِيعَة مَاء وَيُطلَقٌ لطَلب فَلاَنَّة َه أمُور: 
الأول : دلت ب رح الف كما يفون م لآبذري امف ا 


قيال لَه الْحَمْر إِذَا كَانَ يَعْرفُ لَقْظَ الْحَمْر. 

الثاني : أن يطلب لَْط مُحَررَ امع مانغ تير به امول عل من َه 
كَيْقَمًا كَانَ الْكَلام سَوَاءٌ كان عبَارَةُ عَنْ عَوَارضٍ ذاته وَلوَازِم البَعيدٌة ة عَنْ 
: حَقيقّة ذَّاته كما سَيَأَني الوق 1 يْنَ الذاتي وَالْعَرَمْ كقؤل 


- 
. +5 
ف » أ 


حَقَيقَة ذاته 
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القائل : م الحَموا فيُمَال : هُوَ المَائ الذي يَقْذَفُ ارد 2 ْم يَشتَحيل إلى 
الْحُمُوضَة وَيُسَْظُ في الدَّنَ٠وَالْمَقْصُودُ‏ أَنْ لا يُتعَوْض -- ذاتهء بَلُ 
يُجْمَع من عوارضه وَلوَازْمه مأ سَاوِي بجمْلته الْحَمْر , بِحَيْثْ لا يَخَرّحٌ منه 
حمه حَي ولا يدل فيه مأ لَيْسَ بحَمْر 

اقل ات أطت به ماي الشَيء وحقِيقةذَج من يلما لحز 
بْقَالُ: هُوَ شَرَابٌ مُشْكرٌ مُْمَصَرٌ من الْعنَب. فََكُونُ ذلك كَاشمًا عَنْ حَقيقَته 
2 بعل محال التَمْييرُ. 

2 شم «الحد» في الْعَادَة قد يُطلقٌّ عَلَى هذه الوه الثلاثة بالاث شتواك 
5 لكل وأحد د اسْمّاء وَلنْسَمُ: 

3 الأول «حدًا لفظيًا». اد ذ السَّائل ١‏ يَطلتُ به إلا شَبْحَ اللفْظ 


فدر. وآ نُسَمٌ الثاني «حَدًا رَسْمِيًا) إذْ هْوَ طلَبُ مر سم بالعلم؛ ع موف إِلَى 
درك ححقيقة يق حَقيقَة الشئء. 
ود وَلْنْسٌَ لالت «حَدًا حَقيقيًا»» إِذْ مَطُلَبُ الطالب منهُ دَرْكُ حَقيقَة الشّيْء. 


6د هذ اثالث به شَرْطه أن يَْتَلَ / عَلَى ججميع ذَائِيّاتٍ الشنء. نويل عن 1371| 
حَدٌ «الحَيوَان». فقيل لجسم حَسّاس». فْقَدَ جيء بوصف ذاتِي؛ وَهوَ وَ كاف 
ني الجَمع وَالمَنْع؛ وَلَكنّه ناقص؛ يل حقه أن يُضاف ليه «الْمُتَحَرك بالاإرّادة»» 
إن كُْهَ حَقِيقّة الْحَيَوَان يُذرِكَهُ الْعَقْلُ بِمَجْمُوع أْرَيْنِ فَأمّا الْمدْمَسمُْ الطالبُ 
فيكتي ب«الْحسَاس» وإذ لم قل إِنّه جل أنْضًا. 
17 الْمَطلَتُ اثالث : م يُطلَتُ بصيغة : لم وَعوَ سال عن العلة. وَحوَابُهُ 


كقوخ رم عه لسر س ابت لسى لظ 
بالبرّهان؛ على هم سيّاتي 1 #ى_. 75 
اه و28 7 ب رع م 00 0 

138 المَطلبٌ الرَابع : مَا يُطلب بصيغة: «اى) 00 


نك عا اخلط ب كاذ قي : ما الشجَرُ؟ فقيل : إِنْهُ حِسْمٌ فيَنبغي 
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20 لا ديه 


امبو سسسسسسسبححيحجيججححييييريباليتح حي ب با وس 


«هل». إذ المَطلوبٌ به صقَة الْؤجُود. 

14 القَانُونَ الغّاني : 

03 3 السَادٌ بَْبَعْو 8 يَكونَ بصيرًا بالمَرْق بسن الضَّفات الذّائيّة. وَالَلارْمَة: 
وَالعَوَضيّة وَذَلكَ غعامض .فلا بد من بَيَانه . فقول : 


فل لْمَغْنى ذا نسب إلى الْمَعْنَى الذي يُمْكنٌ وَضْفةُ به وُجِدَ بالإضّافّة إِلَى 
* هانخطوط ١‏ الْمَوْصُوف |في الْوجُود*|: 
رقم: 1256 

143. ما ذَاتَي لَه وَيِسَمَى صفة نفس . 

4هه. وَإما لأزماء وَيُسَمّى تابعًا. ش 

5. وَِمّا عَارضًا لآ يَبعدُ أنَ يَنْفَصل عَنْهُ في الْوُجُود. 

46ه. ولا بُدَ مِنْ إثقَان هَده النسْبَة فَإِنَهَانَفعَة في الْحَدوَالْمدْهَان جَمِيعًا. 

ل أمًا اذا َي أنني به كل داخل في ماه هيّة١١الشئء‏ وَحَقيقته دُخُولا لآ يتَصَوَ 
َهُمْ | مَعتَى دُونَ فَهمِه وَذَلكَ كَاللويّة ة ِلسْوَاد وَالجشْمِيّة لمر الخ 
إن مَنْ ة فم الشجَنٌ قد َهِمَ جشمًا مَخْصُوصًاء فون الْجشمِيُ َال 
في ذات الشَّجَرية دولا به قَامُهَا في الوجُود وَل ازاز عدن تلز 
وجُودُ الشَجَريّة. وَكَذَا الفَرَسُ وَلوْ قد حَرُوجُهَا عَن الذَهْنٍ لبطل فَهْمُ 
وَالَْرسِ ص الذمنٍ. وَمَا َجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فلا بد منْ إِدْرَاجه فى حَدٌ 
الشَيْء؛ فَمَنْ ع النَْاتَ رمه أن تقول : جسم م نام لا مَحالة. 

4 وما لآم هَمَاليَْارقُ الات نوكن هم اقيق وَالْمَايْة َي وكوف 
عَليْه 4 كوقوع الال لشخص الْغَرَس وَالنَبَاتَ وَالشَّجَر عد طلوع الشمْس قن 
هَذَا أده ارم لا يُنَصَوَرُ أن يُفارق وجوده عند مَنْ يُعَبّرُ عَنْ مجَارِي الْعَادَاتِ 
الوم تقد َلكنَهُ من توايع الذات وَلَوَازْمه وَلئِسَ بذاتِي ل وَأعْنِي ؛ به 
أن فَهُمَ حيقته ع غَيُْ موف عَلَى فَهُمِ ذَلِتَ له ؛ إذ اْعَافِل عَنْ وو الل يَقْهَم 
العَرسّ وَالمّبَانَ. بل بهم الجشم الذي وعم من ونأ يز اله ذلِك. 
وَكذّلك كَوْن الأض مَخْلوقَةَ وَصْفٌ لازم لاض لا يُنَصَوَّرُ مُفَارَقَتُهُ لهَا. 


موبتكتات اتيت | - الدعامة الأولى _2الحد 
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االسسةيطل 33 لابب سي سيم 


َلكنْ َه «الأزض» ءَ عَيْرُ مَْقُوفٍ عَلَى فهُمٍ كؤتها مَحْلوقة ققد يدرك حقيقة 
الأنض وَالسّمَاء 02 م يذْرِك بَعْد أنَهُمًا مَخلونَانَ نا غلم ولا حَقيقة حقيقة / 
الجشم: م طب بالُْعَان كَونَهُ محلوقًا .ولا يُمْكنْا أن تلم الَف وَالسَمَاء 
َال نَم الجشع. 

وما العَارض: َأعنِي به مَالَيْسَ مِنْ ضَرُورته أن لازم بل يُنَصَوَر مُفَارَقتَهء إمّا 
سَريمك كذرة الْجَلٍ, َو بَطِينا تصْفْرة اذهب ورقة اَن وَسَوَادِ الي 
وَربْما لا يَُولَ في الوبحودء كزرقة الْينء وَلَكن يُشكن رفك في الوَهُم. وم 
كوَن الأض ملوقَة وَكَوْنُ الجسم الكثيف ذَا ظلّ مَانع : نور السمْسء إن 
مُلازْمٌ لا تنه ور مُقَارَقُُ َل َم دونه * . 

َمنُ مُثَارَاتِ الأغَاليط الْكثيرَة الْميَاسٌ اللازم لايع اذاي ي' فَإِنَهُمَا مُشتَركان 

في اسْتحَالَة المُغارقة وَاسْتَقصَاءٌ ذلك في هذه المُقدْمَةِ- التي م اعادو 
عَلَى هذا العلم- غَيْرُ غَيْرُ مُمُكن. وقد اسْتَقَصَيْنَاهُ في كناب امعيّار العلم»*. 
فإِذَا فَهِمْتَ١‏ الْمَرْقَ يي ين الذي وَاللارِم؛ فلا ووذ في الححدٌ الحَقيقي إلا 
الذَّائِيّاتُ. ٠‏ وَينبَغيٍ أن تور ريع م الذَاتيّات» حتَى يُنصُورٌ بها كُ حَقيقة 
الشَيْء ء وماهيئه وَأعْنِي ٍ بالْمَاهيّة ةَ ما يَصْلحُ 5 يُقَالَ في جوَابِ دما هو إن 
القَائل : «ما مُوَ) يَطْلَبُ > حَقيقةَ الشَّئْءء قلا يَدْحُلُ في جَوَابه إلا الذات. 
َالذَا يَنَْسِم إلى عَام وَيُسَمَّى اجنسًا) وإلى خَاصٌ وَيُسَمّى انوْعا». إن 
كان الذَّاة تي العام لا عَم من سمي جنل الأجناس)». وَإن كان اذاي 


الْاصٌ لا أخصض منه سمي 3 الأنواع», وهو مُوَ اصْطلاح لطي 
وَلمُصَالحَهُمْ عَلَيْهِ؛ إن لا ضور فيه وَهْوّ كَالمُسْتَغْمَل- دفي علوي » 
وَمعَالهُ أن إِذَا قُلنَا : الجَْر يلقم م إلى : : جشم وَغَثْر جشمء وَالْجلمْ يَنْقسِمْ 
إلى تام وَعَيْنام»وَالاِي ينسم ل ناور حا وتوا مقي لو 


الاو 
8 0ك لس 


عاقل وهو الإنْسَانُه وَعيْرٍعَاقِلٍ؛ فَالْجَوم اجسل الأجنّاس» | اذ ليا 


وَلإِْسَاذ و | انيد إذْ ١‏ حص منه. 
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سمل [|_|_ سيب و يلبلباببببابييييا يي ل سسسللللللك حي يشش 


الْحَيوَان لأنَّهُ أَعَمْ منْه. 

6. وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ : ِيْنَ النامي العم وَالإِنسَان الأخصٌ. 

57 إن قيل : كيف لا يكو شَيْء أَعَمّ م مِنَ الجَوْرِءوكَْنُ مَوْجُوداء أعَمْ منْه؟ 
وَكيِفَ لا حون شَيْءٌ أخصٌ من الإنْسَانء وَقوْلْنَ شيخ وَصَبِيٌ وَطويل وَقصِيرٌ 
وَكَاتبُ وَخَيّاط: أَحَصُ مِنْهُ؟ 

و5. قَلْنَا: َم تن في هَذَا الاصُطلاح ِالْجنْسء لم فَقَط بَلْ عَنََْا العم لذي 
مذي شيم َي اخ في جََابٍ: هنا موه بَِتُ بطل عن لذن 
المصديق بتٌبُوته بطل الْمَحَدُودُ وَحَقِيقته عَنِ الذّهْنِ اوَخَرَج عَن كوه مَعَهُوما 
لعفل . وَعَلى هذا الاضطلاج. فَدالْمَوْجُودُ ١‏ يَدخل في الْمَاهِيَ إِذ بُطلانة 
لا يُوجَبٌ زَوَالَ الْمَاهيّة هيّة عَنِ الذهن. 

و. بَيَانْهُ إذَا قَالُ القائل : مَا حَدُ الْمُعَلث ؟ فَقُلنَا: شَكلٌ : حيط به فلات 5 لاع ؛ 


مه 


ف مَا حدٌ الْمُسَيّع ؟ فَقَلنَا: / شَكل يُحيط به سَبْعَةُ بع أَلاعٍ. هم اشاب 
إن لَمْيَعْلْ أن الْمُسَيم مَؤْجُودٌ في الْمَالْم أَضلا. فَبُطلانٌ العلم 
شير بل ذأ نف خم اي مطل ع ف ل 


ص 


بَطَنَ | ب يق مَشهُوما عند 50 

160 نامو م الإثنانومة ونه طويلاء أَوْ قَصيرًاء َو شَيْساء َو صَبياء 

أ اتا أؤ أنيضٌ» أو حرف َشَيْء منهُ لا يَدْحْلُ في الْمَاهية هيّة؛ إذ لا بَتَعَءَه 
واب الماوة بير ٠‏ 

16 فإذَا قيل لنَا: ما هَذَا؟ فَعُلنَا سان وَكَانَ صَغيرًا كبر أو قَصِيرًا فطَالَ» فلن 


أ هنا خز؟»- نشت أو : مَنْ هُوَ- لَكَانَ الْجَوَابُ ذلك بعَيْنه. 
12 ولَوْ أشير إلى ما فصل من الإخليل عند عقي : ما هُو؟ لَقانًا: نْطفة. 


3 


فإِذا ضَارَ جَنينا م موا فقيل : مَا هُوَ؟ تَغَيّرَ الجَوَابُ؛ وَلَمْ يَحْسَنْ أنْ يُقَالَ : 
ا نشبا 


163 َكذلِك الْمَاءُ أ إذا سين فقيل: ما هو؟ قلنًا: ١‏ مام كما نفي حال موود ولو 


59 اتاب االاطي | -- الدعامة الأولى 2 الحف 
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ذا الْقَسَمَتَ قَسَمَتِ الصّفَاتٌ إلى ما مَا يبرل الْجَوَابُ عَن الْمَاهيّة بَبَدُلهَاء وَإِلَى ما لآ 
27 يبدل .تددر فى الْحَدٌ الْحَقيقي مَا يَدْحُلُ في الْمَاهِيّة. ا 0 
َأَمَااْحَدُاللَمْظىُ وَالتَسْمِيٌ فَمؤْتّهُمَا َيف إذْطَالبهُمَاقَاٌ ديل لَمْظالْعقَار 
احفر ديل لفظ اعم لم أؤما موطف عَرَضِي جاعم 
وما اْعَويصٌ الْمُتَعَدَرُ هْوَ اْحَدٌ الحَقيقئ» وَهُوَ الكاشفٌ عَنْ مَاهيّة السَيْء 
القَاد ُونُ الغَّالتُ : 
أن ماوق اشوا عَنْ مايه وَوْتَ أن نَحْدَّهُ حَدًا حقيقياء فَعَلَيْكُ فيه وَظائف 
لا يَكُونٌ الْحَدُّ حَقيقيًا إلا بها . فَإنْ تَرَكتَهَا سَميْنا اه رَسْمِيًا أو لَفْظيًا وَيَحْرُجُ عَنْ 
كزنه ربا عن حقيقة اشيم وصور كه ةي الف . 
الوَظبِقَة الأولى: أن تجتن أجرَاء الْحَدٌ منّ لجنس وَالْفُصُولء فَإذَا قال 
لك- مُشِيرًا إلى ما يَنْْتُ من الأزض- مَا هُوَ؟ فَلا بدأ تقول : : جشهم. م لَكنْ لو 
ضرت قلي بلشجر فخا إلى ليق فقول : نام تمر 
به عَما لا يأ ينْمُوِ فَهَذَا الاترَاز يُسَمّى فَصْلًا- أي فَصَلْتَ الْمَحْدُودَ عَنْ غَيْره. 
اتانيه : نكر جَميعَ اياون كت ألا اماي بالمطويلٍ. .لكنْ يَنْبَغي 
نفدم الأعمعَلَى الأحص قلا تَقُولُ : نام جسم بل شكس وَهَذهِلو رَكْنَهَا 
َو انم وَلَمْ تحرج الحَقيقة عَن كَوْنهًا مذ كورة مع اضطرّاب الفط 
َالإِنْكارعَلَيِكَ في هذا دل ماي الأول وَهوَأن فصر ا َلَى الجشم». 
الال 5 إذا وَجَدتَ الجن القَرِيبَ؛ قلا َذكر البَعيدَ / م َه فون 
كما تَقُولُ : مَائْعٌ شر اب أوْتَْمَصرْ على البعيدفتَكُونَ معدا كما تقول 
في حَدَ الحَمْر: جسم مُسْكرٌ مَأَحُودٌ من العنّب وَإِذَا ذَكَوْتَ هَذا فقَد ذكرْتَ ما 
موَذَِيومط اونكس . كه مُخْمَلفَاصرَْنْ تصُوير كن حقيقة الْحَخْرٍ 8 
كت : ما مُشكر كَانَ أت مِنَ الجشم وََُ ِضّا ضَعِيف» بل ينبي أذ 
شرَابٌ مُشْكرٌ؛ قإِنَّهُ الأقرَبُ الأحص .ولا تَحِدُ بَعْدَهُ جنْسًا أخص منه. 


دج فَإِذَا 2 الْجِنْسَ فَاطلتْ بَعْده الفَصْلّ؛ٍ إذ الشُرَابُ يَتَتَاوَلُ سَائْرٌ الأشربة؛ 
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فالجتهد 95 تفصل باذ اتيّات» إلا إذَا عَسْرَ عَلَيِكَ ذَلك. وَهُوَ كذيك عَسَيرٌ 
في أكثر الحُدُود . فَاعْدل بَعْدَ ذكر الجنْس إلى للَازم» وَاجمَهدْ أن يكو ما 
عونك من الوا الادزة الوق إن الي ل »حم ذا يل م 
الأسَدُ؟ فَقْلْتَ: سَيمُ م يمير بابر عن الَلبٍ؛ إن ابر من َوَاص 
الأَسَد لكنه خحفبيٌ . ول قلت : سَبْعٌ شجَاعٌ عَريض الأعَالي لْكَانَتْ هيل ه 
لازم وَالأَعْرَاض قرب إلى الْمَعَصْود؛ أنّهَا أَجْلَى. 
وَأَكثرُمَاتَرَى في الْكنب من الْحُدُود رَسْمِيّةٌ | إذ الْحَقيقَةُ تسر جد 
وقد يهل در نض الذاتيّات وَيَعْسُرٌ يَخْضهًا؛ ؛ فَإِن دَرَكُ جميع الذّاتيّات 
حَنََى لآ يَشذ وَاحد مِنْها عَسِينٌ وَالتَمْييرُ ِ بئْنّ الذَائي َاللازم عسميرٌ ورعَايَُ 
التْتيب 7 2 بالخ قبل العم عَسِينٌ وَطلبُ لجنس الأقرّب 
عسمير » فإنك رَيُمَا 5 تقول في الأسَد إِنَهُ . حَيََانُ جاع وليوك لط اسيم 
جم أْوَاًا مِنَ اكشر. 
وَأَحسَن الرَسميّات ما وضع فيه الْجنْسٌ الأَقَرَبُ وَتَمُمَ م بالحَوَاصٌ 
لمشيو ة المغْووفة. 
الرَابعَة مَة: أن تختررٌ من الألقاظ العَرِيبَة الوخشيّة وَالمَجَاِية البَعيدّة 
لتك لمر وَاجْتَهدْ في الإِيجَاز ما قَدَرْتَء وَفِي طَلَّبٍ اللقْظ النص 
ما أُمُكَنَك »فَإِنَ ورك النْصّ وَافتَقَدتَ إلى الاسْتعَارَةء فَاطلْبُ منّ الاسْتِعَارَ رَات 
مَاهُوَ أَضَدُ مُنَاسَبَة 3 سَبَة للْرض. 


1 وَأذْكَرٌ مُرَادَكُ للسَائل. قَمَا كل مر مَعْقَول لهُ عبَارة صَرِيحَة مَوْضوعَة ة للإنباء 


عَنْهُ. ولو طول مُطَوّل وَاسْتَعَار تمن وَأنَى بلفظ شر ورف مُرَادَه 
بالتَصَربحء أَوْ عرف قري قلا , بغي أن يشتفظم صَِيك مه يتاع في ذَمّه إن 
كان قد كشفَ عَنِ الحَقيقَة ة بذكر جميع لديا هه الْمَفْصُوة 

وهذه الْمَرَايَا تحسيناتٌ وَتَزِيينَاتٌ : كَالأبازير من الطقام المَقصُود ونم 
ون شتاو مل يك تنكو الال يكار لِمَثْلٍ طَاعومٍ 


عَن الْمَفُضُودا ١‏ الأصلئ ٠‏ إلى الْوَسَائلٍ َالرَسُوم وَالَوَابع حتّى يم | 19 | 


متي كتاب االاياقي | -- الدعامة الأولى ذالحد 
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09 


10 
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12 ممَاله: َو َلنَافِي حَدٌ العلم: نه المَْرفة فقيل : لم؟ ْنَا أن كل علم فهو 
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نكرو َل الئل في العلم: / إنهُ التقَة الْمَعْلوم: و5 دراك مغلم من 
حَيِتُ إن الثقَةَ م معد ين الأمائة. َالمَهُم وَهَذَا ميت أن الثم إذا َرَت 
لْمََُوم مين يها هه اَم وَمَنْ قال حَدُاللَون ما يدرك بحَاسة 
عَلَى وَْهِكَذَا وَكذَا فلا يبي أن نكر من حَيْتُ إنَ لَفْظ العَيْن مُشْثر 
الْميرَان وَالشّمْسٍ وَاعْصوٍ الَاصِرء لأنْ قرِينَة الْحَاسّة أَذْهَبَثْ عَنْهُ الاحتمال» 
وَحَصَل التَهِيم الذي مو مَطلوبُ السُؤٌال لبط د مُرَادِ لعن في الح 
الحقيقىٌ إلا عَنْدَ المُتَرَسّم الذي يَحَوم مُ حَوْلَ العبارات» ون ن اعُترّاضة 
عَليْهَا وَشَعْفَهُ يهَا. 
انون اراب في طربتي التاص الححد؛ 
اعُلم أنَّ الْحَدّ لآ يَحصْل الْمرعان. 5 ذا قلنَا في حَدٌ الْحَمْر: إِنّهُ شَرَابٌ 
مُسْكرٌ فقيل لنا: لم؟ لَكَانَ مُحَالَا أن يُقَامَ َي يهان فَإنَ لَمْ يكن مَعَنَا 
وس د 
لنَا: الْحَمْرُ شَرَابٌ مُسْكِرٌ دَعْوَى هي قضيّة. مَحَكومُهًا الْحَمْنُ وَحَكَمُهَا 
ران شك َه القَصِيْةُ إن كانت مَعُْومَةُ بلا وَسَطِ قلا حَابَة إلى 
الْبُرْعَانِء وَإِنَ لم لم وَافتقرَتْ إلى وَسَطء وَهُوَ مَعْنَى الْبُرْهَانَ- أعْنِي طلبَّ 
الوَسَط- كَانَ صححة ذلك الوَسَط لكوم علي وَصِحْة الشكم للوسطء كل 
واحد قصيّة وَاحدَة فبِمَاذَا 2 صِحُتهًا؟ فإن ن اتيج إلى وسط تداعى إلى 
ير ناي ون وقفت في مَوْضع بقث وَسَط قباد تُعْرَفُ في ذَلكَ الْمَوْضِع 
صْمة؟ يذ ذل طريًا في أول الأمر. 


اتاد ماه وكل عاد فهو مَْرفةء كل علم إِذَن رمه لأ هذا طرق 
الْبَُْانِ عَلَى مَا سيّأتِي *. فيُقال: وَلم فلت : كل علم فَهْوَ لمتقاة؟ وَل فلكم : 
كُلْ اتاد هو ريصي السْؤال سوَالين؟ وَهَكَذَا َكدَاعى إلى غير تاف 
بل الطريق 3 انر إن كانَ 6 خم 8 يقال : عَرَفْنَ صححّة باطرّاده 
ايكاب قوق الذي يشلك الْحَضْمُ بِالصَرُورة. أمَا كَوْنهُ مُعْرِيَا عَنْ تَمَام 
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الحَقيقَة و ريما ما يناع فيه وَل مُق به فإ مَنَم اطرَادَهوَنْكَاسَهُ عَلَى أضل نفسه 
طَالبْنَاهُ أن يذ كر حل نفسهء وَقَابَلنَااا أحَدَ الحَديْنٍ بالآخرء وَعَرَفْنَا ما فيه 
الَقَاْتُ سن زيادة 3 نقصَان» وَعَرَفْنَا الوَضْفَ الذي فيه يتَاوَتَانَ وَحَرَدَنًا الْنَظدِ 
إلى ذلك الوَصّفء وَأَيَطَلنَاءُ بطريقة وأنْبعنَاةُ ب 


. مثَالهُ: إِذَا قُلْنَا: لمَفْضصُوبُ مَصَمُونُ وَل لصوب مَعْصُوبٌ؛ فَكَانَ 
تكو فلو اسم 5 وَلَدَ الْمَعْضُوبٍ مَغْصُونٌ. . قلنَا: حَد الغَضْبِ 

تُ اليّد العَاديّة ديّة عَلَى مَالُ غير وَقَدَ وُجِدَ. رما من كوْنَ اليد عَادِيَةَ 
و بان ب تقو هذا توت ولكنْ ليس ذَلِكَ مِنْ عَرَضنً. / بل مُبّمَا 
قال : نُسَلّمُ أنَّ هَذَا مَو جود في ولد المفْصُوبٍء لكن لا تُسَلْم أن هذَا حَد 
العَضُب. فَهَذَا لآ يُمْكنٌ إِقَامَةُ مُهَان عَلَيْه. إلا أنَا تَقُولَ : هُوَ مُطردٌ مُنمَكس؛ 
ماحد ِندَكَ؟ لا بد من ترم ححّى تن إلى مؤضع التُقاتِ» فقول :بل 
حَدَ الْعَْضَب: إِنْبَاثُ اليد المٍُطلة الْمُريّة ليد الْمْحمّة. 
فنقُولَ: قد ردت وَضْفًا وهو و الله فلْتَنْطوْ هَل يُمْكدنا أن تقَدِرَ عَلَى اترّاف 
للضم ببُوتٍ العَطبٍ مَعْعَدَم هذا لوضف ؟ فَإِنقَدَرنَا لبا أن اليا عل 
مَْلُوقةوَدَلِكَ أن تقول : العَاصبُ من الغَاصب يَضمَنٌ للْمَالكء وَقَد أبَتَ اليد 
المُيْطلَدَوَ ميل المُحَفَة؛ دنه كت رَائلة اطي فطع رامع المتاطر. 
وَأمّا انار مَعْنَفْسه إذَا” َحَوّرَلَهُ حَقِيقة السّئْءء وَتَحلَص [ َهُ اللْفْظ الدّال عَلَى 

مَا تَحَرَرَ في مَذهَبِهء عَلمَ أنه وَاجِدٌ لد فلا يُعائدُ َفْسَهُ. 
الَانُونٌ الحَامِسُ: في حضر مَدَاخل الْحَلّل في الْحدُود. وَهيَ تَلاَكة 
ََهُ ره يَدْحْلُ مِنْ جهّة الجنْس. ْ 1 
نا من جهة الفضل. 

َه من جهة أثر م مشتَرَك بَينَهِمَا. 
ما اَل منْ جهَة الجن : :أن موحد اْقضل بَدَلَُ كما يْقَالُ في الْعشق: 
إِنّهُ إفرَاط الْمَحَبّهَ وما يَنْبَغْي أَنْ يُقَالَ : إِنَهُ المَحَحَة المُفْرطة فَالإفرَاط يَفْصلَهًا 
عَنْ سَائِأنوَاع الْمَحَبّة. 


متبتاكتات |الاطس | -- الدعامة الأولى بذ الحد 
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وَمِنّ ذلك : أَنْ يُؤْحدَ الْمَحَلٌ بَدَل الجنس: كَمَؤْللكَ في الْكَرْسيٌ: إِنَّهُ حَشَّبٌّ 
ُجلَس عَلَيْه في السَئِفٍ: إِنَّهُ حَدِيدٌ يُفطَمْ به بلْ يَنْبَغي أَنْ يَُالَ: السَيِفُ 
أله صِنَاعِية مِنْ حَدِيدٍ مُشتطيلة عَرْضَهَا كذَا وَيُقطُمٌ بها كَذَاء فالآل جِنْسٌ» 
وَلْحَدِيدُ مَل الصّورّة- لآ نس . 

وَأَبْعَدُ منّهُ أن يُوْحَدَ بَدَلَ الجنْس ما كانَ موْجُودَاء وَالآنَ ليس بمَوْجُودء كقؤلِك 
للْماد: إِنَّهُ حَشَبٌ مُْتَرقء وَللْوَلَد: إِنَهُ نُطفَةٌ مُسْتَحيلَةٌ؛ فَإِنَّ الْحَدِيدَ مَوْجُودْ 
في السَيِفٍ فِي الْحَالء وَالمُطفَة وَالْحَشَبَ غَيْدُ مَوْجُودَيْن في الْوَلَد وَالرمَاد. 

من ذلك 5 يوذ الجَرْءُ بَدَلُ الجنْسء كما يُقَالُ في حَدٌ الْعَشَرَة إنْهَ 


8 لي 


ومن ذلك : أَنْ وضع م الْقُدَرَةٌ موضع م المَقَدُو كم يُقَال : 0-9 افيف 9 


وى عَلَى اتاب اللذاتٍ الشهْوَاية ةوهو فَاسد بل : هُوَ الذي يَنْوُكُ 
وَإلأََلْفاسِقْ يَقْوَى عَلَى الدّدك وَلا يَْدّك . 


ومن ذلك : أن ٠‏ يضح الوا التي لَيْسَتْ بِدَائِيّة بَدَل الْجِنْس» كالوَاحد: 


وَالْمَؤْجُودء ! 8 َحَذْتَهُ في 0-8 السّمْس أو الأرْض مَقلَا. 

َمِنْ ذَلِكَ: أن 3 الوْعَ مَكَانَ الْجنْسء كَفَوْلِكَ : الشَّدُ ُوَ ظلْمْ النّاسء 
وَالظلمُتوْمَ من الم 

وَأَمّا من جهة جهّة الْفَصْل: أن مح اللوَازِم وَالْعََضِيِّات في الاحتراز يَدَلُ 
ديات ون لايور > جَمِيعَ الْفُصُول. 

َم الأمُورٌالمشْمركَة :قسن ذَِكَ ند الشنْء ما مو أَحْفَى مِنْهُ كَقَل 
القَائِل: سَ الْحَادثِ ما تَتَعَلَقُ به القُدرَ 5 / 

وَمِنْ ذلك حَدُ الشّيْء بم هو مساو لَهُ في الْحفَاءِ كقولِك : العلجُ ما يُعْلْمُ به؛ 
1 ما تَكونُ الذَاتُ به عَالِمَةُ. 

50 أنْ يُعَدَفَ الضَدّ بالصَدٌء يمول : حَدُ العلم ما لِيْسَ بظنٌ و 

جَهْلء وَهَكََا حَبَّى يَسْصُرَ الأَضدَاد. وَحَدُ الرَّوْجِ مَا لَيْسَ بفرْد. ثم يُمْكنُك 
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تقول فِي حَدٌ الفرْد: مَالَيْسَ بج يدور الأ “ولا يَحْصّل لَه بَيَان. 
وَمِنْ ذلك : أن يَأْخْدَ الْمُضَافَ إليه في 0-5 الْمُضَافء وَهُمًا مُتَكافئَان فى 
الإصافة, كفَولٍ قئال : حَدُ الأ له له ان ثم لا يَْجَرُ أن : بولح 
الاين َه أب بَلْ ينبي أن 0 : الأأيُ حَيّوان تَولْدَ من تُطفته حَحيَوَانٌ 
أ ومن تعد وت م حت ِف ولا يل على لاقل ؛ فَإنَهُمَا 

في الجَهْل وَالْمعْرقَة يََلارَمَان. اا" 
من لِك : أذ يَأحُدَ امول في حَد العلةه مع أله ل ْحَدُ المغُول إلا بن 
وْحَدَ العلة في حَدَهء كَمَنْ يَُولُ في حَدُ الشّمْسٍ: نه كَوْكبٌ يطل هاا 
يقال : وَمَاحَدٌ الا فيَمهُ أن : يقول : : اهار َمَانَ مِنْ طلوع الشمْس إلى 
غَرُوبهَاء إن أ راد الْحَدٌ الصَحبحَ . وَلذلك نظائر لا يُمْكنّ إخصَاؤهًا. 
القَانُونَ السَّادسٌ : 
في أن الْمََْى الذي لا: ركيب فيه أل ل يكن حَدَه إلا بطريتي شَرْح ال 
أو بطريق الرَسُْم وَأمّا الْحَدُ اقيق فلاً. وَالْمَعْنَى الْمُعْرَدُ مثل «الْمَؤْجُوده. 
إن قل لك: ما مَا حَدٌ المَوْجُود؟ 
فَعَايئكَ أن تقول: هُوْ السَّىْء أو الَّبتُ» فون قد أندَلْتَ اسّْمًا باشم مُرَاد ادف 
له ريما يُتَسَاويَانٍ في التَْهِيمء وَدُبمَا يكو أَحَدهمًا فى في مؤضع اللَسَانَ 
كَمَنْ : يَقُول: ما الْعُمَارُ؟ فيُقَال: الْحَنث وما الْعَصَثْمَر؟ فيقَال : الأسَدُ. وَهَذَا 
نضا ِنّمَايَحْسَيٌ ب شَرْط أن يون الْمَذكُورُ في الْجوَابٍ أَشْهَرَ مِنَالْمَذْكُور في 
الْسّوّال ” م لا بكرن إلا رحا لقلط ولا يطل الحيض ذانٍ الأسد فد 
يَْخَصٌ * ذَلِكَ في عَفْله إلا بن يَقُول : هو سَيُعٌّ من صفته١‏ اكيت وَكيْتَ . فَأمَا 
كا الألقاظ المُترَادقة فلا ييه 
وَلَوْ قَلْتَ: 1 الْمَوْجُود 5 الْمَعْلَوم أو المَذْكُون وَقَيُدنَهُ ِقَيْد أحَتَرَزتَ به 
عَنِ المَعْدُومء كُنْتَ ذَكَْتَ شَيْنَا مِنْ توَابعه وَلوَازْمه؛ َكَانَ حَدّ َسْمِيا غير 
عرب عَنٍ الذاتٍ فلا يَكُونُ حَقيقيً ذا «الْمؤْجُودُ لآَحَدَ لَه فَإِنّهُ ميدأ كل 
شَرْح فكيف يُشْرَحُ في نَفْسِهِ؟ 


ممتبرشكتات اللنيلتي | -- الدعامة الأولى الخد 
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9 إنْمَا قلنا: الْمَعْنَى الْمُفْوَدُ ليْسَ لَهُ الْحَد الْحَقيقَيٌ) لأنّ مَعْنَى قَوْل القائل : م 


210 


1 


د الشئء ؟ قريبٌ مِنْ مَعْنَى قو : ما حَدَ هذه الذار ؟ وَللدّار جِهَاتٌ مُتَعَددَة 
إلَيْهَا يُنْتَهى الْحَده يحون تَحَديد الَذَا ر بذ كر جهاتها الْمُخمتَلفَة المُتَعَدّدَة التي 


> عه 


ادر مَحْصُورة ؛ مُسَوْرَة بها فإِذا قال : مَاحَدُ السّوّاد؟ فكأنه َس به المَعَانِيَ 
وَالْحَقَائَقَ لي بافتلآفها َم حقِيقةُ ادإ السّوَاد سَوَاك ونه جود 
وَعَرَضء و ومرئي ) وَمَْلُوم وَمَذَ كور وَوَاحدء وَكثْيرٌ َمُشْرِقَ» باق كدر وَغْيرٌ 
ذلك / م منّ الأوْضَافء وَهَذَه الأوْصَاف بَعْضهَا عاض يَرُولء وَبَعْضَهَا لازم لا 
يدول وَلكن لدِمَتٌ ذَائيةَ ككؤنه مَعْلوما وَوَاحَدَاء كثيراء وها ذاتيٌّ 1 
5 ِنَصَوَّر فَهمُ فَهُمْ السّوَاد دُونَ فهمه؛ ككونه لون فَطَالبُ الْحَدَ كَأنهُ ل: إلى كمْ 
مَعْنّى تنتهِي حَُدُودُ حَقيقّة السّوّاد لنْجْمعَ لَهُ تلك الْمَعَاني 0 
وَيَتَلْحَص أن يبد ,بلعم يحم م بالأَخصٌء لا ينض للعَوَارض وريم 
يُطلتُ أن لا > يَتَعَصضٍ لوَاِم» بل للذاتيّات خَخاصّة ذالم يكن الْمَعْنَى مُوْتَلهًا 

من ذائيّا مُتَعْدُدَة كالْمَوْجُود. فَكيْف ”م . ُتَصوّرٌ تحديده كان لوال 2 ع 
كقول الْقَئلٍ: ما حَدُ لكر وقد عام عله ُزة- فكي يدك ده على 
مثال دود الدا ٍ ر؛ إذ لَهْسَ لَه حَدُودٌ إن حَدَُ عا عبَارَة عَنْ مُنقطعه وَمُتْقَطْعُه 
سه الاو وهو سطع واد ماي لسن سوا ملف ولا هُوَ مُنْنَه 
إلى مُختَلفة حَنَى يُقَالُ : جد خدوده يَنتَهَي إلى 55 وَالأخرٌ إلى كذ!. 

فَهَذ! الْمثَال الْمَحْسُوسُ. وَإنْ كان بَعيدا عَن الْمَقُصُود رما يُفهِمُ م مَقصودٌ 
هذا الكلام. 


22 وَل 2 عَهِمْ مِنْ قولي : السَوَاا مركت من مَعْنَى للؤية وَالْسّوَادِيْة لوي 


نس وَالسّوَادِية نوع : أن في السَّوَاد ذوَاتٌ مَتَعَدَدَة مُتَبَانَة مُتَفَاضِلَة قلا 

تقل إن السَّادَلَوْنَ وَسَوَادُ بَل لَوْنْ ذلك ان بعينه ُو ساد ومَطْا يركب 
6 يتعَدُهُ لعفل 3 َنّى يَعِْلَ اللي مطلََاءوَلا يحصو لَهُ السوَاُ صملا نم يَغقل 
السواد فيكو العمل ف عَقَل مرا رَائدًا ا يُمكنه حك تفاصيله١افي‏ 


لذن ولَكن لا ين أن يقد ََاصِلَهُ في جود . 
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21 لا طن أن مك الْحَالٍ : در عَلَى حَد شَيْء به والمتكلمُودَ يُسَحُونَ 


لوي نيه محالا»- لأنَّ مُنْكرَ الخال إذَا ذَكَرَ الجنْس وَاقْتَصَرَ عَلَيُهِ بَطَلَ عَلَيْه 
الحََدٌ. إن زَادَ شيعا للاخترٌ تراز فَيْقَالُ لَهُ: الَْادةُعَيْنُ الأول أو غَيْرُهُ؟ فإن 
كان عَيْنَهُ هو ََرَ َاطْرَحه ون كان غَيْرَهُ فقد ترف مين وإ 1 
في حَدٌ الجَوهَر: نه مَوْجُود» بطل بالعّض . إن زَادَ: أنّهُ مُتَحيرٌ فَيُفَالُ لَه 
ولك : : مُتَحَيز مَفهُومُهُ عر َفهُوم الْمَؤْجُود أ عَينه؟ من كَانَ عَيْنَهُ فنك 
قلت : مَؤْحودٌ مَؤْجُودٌ. وَالمُتَرَادفةُ كالْمتَكررق فهو ِذَا يطل عرض ون كان 
َيْرَهُ حَتَى الدَقعَ انض بقَوْلِك : ١‏ ممَحَيْر وَل ينْدَهِمْ بقَولِكَ :مَوْجُودٌ فهو غَده 
بالمَتَى لا باللفظ فَقط فَوَجَبَ الاغتراف بتعا الْمَعنَى في الْعَقْلٍ. 


الضرد يعرف يحمد 14. وَالْمَقَصُودُ يان أنَّ الْمُفَْهَ لا يمْكنُ أن يكُونَ لَه جد د حَقيقىٌ وَإِنْمَا يُحَدُ 
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بد لظي كقؤلك فيح المَؤْجُودِ: إِنّهُ الشّيْء؛ أو وَسْمِيٌ» كَفولِكَ في 
- اْمَؤْجُود : نه 3 مُ إلى الخال َالْمخلوقِ. وَالَْادر وَالْمَقَدُور أو 
الَاحد َالْكثير: 5 لديم وَالْحَادت أو البَافي وَالَْانِي؛ ما شَغْتَ من لَوَازِمِ 

الْمَؤْجُود وتوَابعهء كل ذَلكَ ليس ينب عَنْ ذَاتٍ الْمَؤْجُودِه بل عَنْ تابع لا 2 


/ لا يُمَارقة ْم 

َاغْلَمْ أن المُرَكت إِذَا حَدَدْتَهُ بذكر آسحَاد الذَائِيّات توج السُوَالٌ عَنْ حَدٌ 
الآسحاد, ذا قِيلَ لَك : نا حَذُ الشّجَرِ؟ فَقلْتَ: تبات قَا: م عَلَى سَاقٍ ا 
لَك :ما حَدَ النّبات؟ تَُولَ جم نام َال . مَا حَدٌ الجشم؟ قتَُول : جز 
ولف أو: الْجَوْهَرُ الطويل الْعريض الْحَميقُ. فيقَالَ اد اروكذ 


اتن #رات 


فإن كل موف فيه مُفْرَدَانٌ» فَلَهُ حَقيقَفٌ وَحَقِيمَئُهُ يض َتَافُ من مُفْرَدَات. 


ولا 022 أن هَذَا يَتمَادى إلى غير نهاية: بل يَنتَهي إلى مُفْرَدَاتِ يعرف 
العَقَلٍ والحسل مَعْرق أو لا تَختاج إلى طلب بصيعَة الحَد كما 5 الْعُلُوم 
التصديقيّة قي ُطلَبٌ بالبرهَان عَلَيِهَ. َكل بُرَْانِ يََْظم من مُقَدَمَين ولا بد 
لكل : مُقَدْمَة أيِضا مِنْ بُرْهَانِ تف من مُقَدمتَين وَهَكذًا. فَيَتَمَادَى إلى 5 

نْتَهَىَ إلى وات . فَكَمَا أن في العُُوم أوْلِيّاتء فكذلك في المَعَارفٍ. 


متم دكتات انيقي" -- الدعامة الأولى 4 لحد 31 


طالب حُدُود الأويَاتٍ نَّيب شَوْحَ اللمُْظ لآ الْحَقِيقَة إن الْحَقِيفَة تكو 
َابتَةَاافِي عَقْلهِ بالفطرة الأولى. ٠‏ كبُوت حَقيقَة الْوُجُود ف في الْعَقَلٍ فإِنْ طلَبَ 
الحَقَيقَة ْ فَهَوَ معَاند. كَمَنْ يطلب الْْرْعَانَ عَلَى أن الاثدء نين أكثْرٌ من الُوَاحد. 
َهَذَا بَيَانُّ ا أرَدْنَا ذكْرَهُ من الْقَوَانِين 
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ف ىرث /؛ و" درم 
الغ المشا فى رن وهار 
اد 


وَقَد 5 متها في كتاب (معيار ر العلم»* وَامِحَكُ النُظر». 

نالأ عزون يح لذ ةفهل وح واجبء أن 

اط مِنَ الكلام َيل في علْم الأول فلا يَلِنُ ذه الاسيْصا 

الامْتسَان الأَوّل: اْحتَلف النَامٌ في حَد «الحد فُمنْ ائلٍ تقول د 

الشيْء هُوَ حَقيقَتُهُ وَذَانَهث ومن قائل يَقُول : حَدٌ الْشَيْء مر لظ امقس 
َه على وه َع ويَجْمع» ومن قَائلٍ تَلِثِ يول : هذه الْمَسْأَلَهُ خلافية 

ينض حم اْحَدّيْن عَلَى الآخَرٍ. 

انظ كيف تبط عَفْلَّ هَذَا الثّلِثء فلم يَْلم أن الاختلق إِنمَايعصَودُ بَْد 

الوا على َي واجد هن َذ اموا على شيْء واج 

وَإنْمَا مَنْشَأ هَذَا الغَلط الذَهُولٌ عَنْ م مَْرفة الاسم المُشْبَرك عَلَى مَاسَنَذْكُرهُ *. 

ِنَم يد اْعين بأ ْو لمك لان بالؤؤية يق لَمْ يحالف مَنْ حَدَّه بأ نه 

الْجَؤْهَرُ الْمَعْدنِيَ الذي مُوَ أَشْرَفُ النقود. بل حد هَذَا أم را مانا لحقيقَة الأمْر 

الأخرء وما اسْتَركا في | سم «العَيْن' فَافهَمْ هذا فإِنّهُ َائُونَ كثيوُ النفع. 1 


ماه 


فإن قلت: ١‏ ما الصّحِح عنْدَكَ في حَدَ الْحَد؟ 

فَامًا : 3 03 مَنِ طَلْبَ المَعَاني من الألَاظِ ضَامَ َلك وَكان كمَنٍ اسَنَديَر 
المَغْربَ وَمُوَ يَطلئهُ وَمَنْ قور المَعَانيَ ولا في عَشّله ته نْب الْمَعَانِيَ الألقَاظ 
فقد اهنَدَّى. 

لَْرْرِ المَعاتِيَ. فتَقول : «الشئء) لَهُ في الوْجُود أَرْبَعُ مَرَاتبَ: 

الأولى : حَقَيقَئُهُ فى نفْسه. 


موك لتاب |انطمة| -- الدعامة الأولى 4 الحد 
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لبسنسنسننببننننننسسسحبببب ل[ 


لعي : بوت مثال / حقيقته في الذَهْنء وَهُو الذي برُ َذُّ ب:«العلم». 
الثَلَةُ: تأَلِيفُ ماله ِصَوْت وَحُوُوف دن علي وَهُوَ«العبَارَةٌ» الدَالَةُ عَلَى 
الممّال لذي : في النفس. 
الرَابِعَة: ليف قوم درك بحاسة سّة الَْصَرِ ذَالَة عَلَى لط وَهَْ «الكمَابَة». 
فَالكتَابة بع | للَفْظ؛ إِذْ يدل عَلَيْه وَاللفْظ : َع للعلم؛ إِذ يَدُلَ عَلَيْه وَالْعلمُ تَبَم 
ملو إن يُطابقه وَيوَافقَهُ. 

هذه الْمَرَاتبُ 5 مُعَطابقَة مُعوَازيَة إلآ أن لوي وجُودَان حَقيقيّان لا 
يَحتَلفَان بالأغصًا 1 صَارِ وال وَالَخَرَيْن- وَهُمًا: الل َالْكتَابَة- يَحْسَلقَانِ 
بالأعْصَار وَالأَممء لأَنَهُمَا مو ضوعَان١‏ بالا ختيار وَلْكنّ لأوِضَاعَ وإن اتَلقَتْ 
صُوَيُعاء في مُتفَةُ ني أنه قُصد بها مُطَاَةُ اْحقيقة وَمَعْلُوم نالحد مأو 
مِنَ امن نما اسْتُِيرَلِهَِه الْمَعَائِي لِمُشَارَكته في مَغْتَى الْمَنْع قانظر الما مد 


كو ع اي تعر سان 


أ تَجِدهُ يله يأ ع 
2 فى 0 


فإذا نتَدَأْتَ بالحقيقَة لَمْ نَشْك في 5 حاصرَة للشيْء مَخْصُوضَة به؛ إذ 


لع مج اما 


حَقِيقَةُ كُلّ * شَيْء حَاصّينهُ التي لَه وَلَيِسَتُ لَغَيْره ه. قَإذَا الحَقَيقَة جَامعَة مَائعَة. 


إن نَظَوْتَ إِلَى مثّال الحَقيقّة ة في الذْنِ- وهو ْو العلم- وَجَدْتَهُأنِضًّا كَذَلكَ» 


5-8 


لأنهُ مُطَابِقٌ للحقيقة المَانعَة» وَالْمُطابَقَة : وجب المُشَارَكَة في المنع. 

إن نَظرْتَ إِلَى العبارة ء عَن الْعلّم وَجَْتَهَا أنْضًا حَاصر َه فنا مُطَابقَ للم 
الْمُطَابِقٍ لْحَقيقَق وَالْمُطَابَ للمُطابق مطابق . 

وإنَنَطَوْتَ إِلَى الكعَاَة وَجَدْتَهَا مُطَابِقَ ََ لظ الْمُطابتي للعلم الْمُطَابقٍ للحَقيقة؛ 
هي أيًْا مُطابِقة 


وجوت لمن في الكل إلا 3 العَادَة َم َجْرٍ بإطلاق «لحَدء علَى 

ْكمَابَة الي هي الدَا ع ولا عَى العم الذي عو اناي بل شوم مُْتَك بين 
الْحَقيقَة وبَِنَ اللَظط وكل لفط 4 مُشْتَرَك تن حتقتي قلبك وأذ يكُون ل 
حَدَانٍ ماه فط الْعين» 
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ذا عنْدَ الإطلاق عَلَى : نفس الشيْء يون حَدُ الحَد أله احَقِيقَةُ الشَيْء 
وات وَعِنَدَ الإطلاق لني يَكون حَدُ الحد أَنَهُ «اللفظ الْجَامِع المَايُ» إلا 


أنَالّينَ أطلعُوء على يشلاه مفن. كما كرفي اذ 
اللْفْطيٌ وَالْرَسمِيٌ وَالْحَقيقيٌ. فَحَدُ الْحَدٌ- عند يقنع بتئديل اللقُظ- 
كمَولِك : المَؤججود هُوَ الشّيْء والْعِم : و امغر وار مي الف هو 
لديل الفط بما مو أوْضَحْ عند الشائل على شزط أن يمع وَذقة» 

وَأمّا حل السَد عند من م قنع بالرَسْمِيِّات» نه «اللفظط اسارج للشئء بتعديد 
صفَاته الذي أو اللازمة علَى ويه : مه عَنْ غَيْره ًا عرد بكس ». 
ما حَدَهُ عندَ مَنْ لا بلق .' سْمَ الحَدّ إلا عَلَى الحقيقئٌ؛ ُو أنَُ «القول 
الذَال عَلَى تَمَام َي الشيْء وَل يُحْتَاج في هذا إِلَى ذكر العلرد وَالَعَكس ؛ 
لأن لِك تبَعْ للمَاهية بالضَرُورةء ولا يماج إلى التعَوْض لِلُوَاِم والعوارض. 
ها لا مدل على المَاه مي ل لا يذل على المَادية هيّة إلا الذَانيّاتٌ . 


كيم 


فَقَدُ عَرَفْتَ * 3 اسم الْحَد ه مُشتَرك فى الاصُطلاحان : بين الْحَقِيقَة: وَشوْح 
| الل وَالجَمْع ارض والذلله على المَاهيّة هيّة. فهَذه بع أمُور مُحَتَلقَة: 
كَمَا دل أَفْظ الْعَيْن» عَلَى أمُو 

َعَم صناعَة الحَدٌ قإذا 07 أسم وَطلبٌ منك حَدَةُ انل : إن كان 
مُشْتَر كا فَاطلث عد الْمَعَنِي الى فيهَا الاشْتَرَاك فَإنّ كَانَتٌ تلات فَاطلتْ لَهَا 
َلاثّة دود ؛ إن الْحَقَائقَ إذَا احمَلَفَتْ فلا بُدَّ منّ اختلف ا 

قإِذا قيل لك: ما مَا الإِْسَان؟ قلا تَطتع في واحدء إن «الاإنسَان» م مُشُتَرة 
2 ين أمُور | 1 يُطلق عَلَى إِنْسَانَ العيْنء وله حَد وَعَلَى الامْسَان الْمَْدُوف وَلهُ 


7# اعراع 


دآ وقلىالإنسان لضت على الحاهط املقو هآ على 
الإنسَانَ المَيّتء وَلَهُ حَد آحَب إن الَيَدَ الْمَعْطوعَةَ وَالذَّكَمِ الْمَفْطوعَ يُسَنّى 

كوا وَتُسَمَى يَذَاءوَكن بير اوج لذي انث ُسكى به جين كاك عي 
مَفطوعَة: فإنَها كانت تَسَمّى به منْ حب حَيْتُ إِنْهَا أله البنطعش وَل الوقاع» وَبَعْد 
فطع مُسئى به من حت إن حََلهَا شل آله البطلشء وال الوقاع حلى ل 


موبتاكتات |النيات | -- اتدعامةالأولى 4# الحد 
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بطل بالق 3 ت الْكثِيرة شَكَلهَا سُلِبَ هَذَا الاسم عَنْهَاء ولِوْ صَنِعٌ شكلهًا من 
5 ب َو حجر أطي الاسم . 


> ار 


وَكذَلِكَ إذا قيل: ما حَدالَْْلٍ؟ فلا َطمَْ في أن تَدَهُ بد وَاجدء فإ 
َوَسٌ؛ لأن اسْمَ م «العَقَل ) مُشْترَك يطل عَلَى عذَةِ مَعَاذ إِذ يُطلق عَلى بَعْضٍ 
الْعُلُوم الصرُوريُة؛ ولق عَلَى «الَْرِيرة» التي يعي بهَا الإِنْسَانَ د رك الوم 
المْظريّة؛ وبلق عَلَى العُلوم الْمُسْتَفَادَة منّ التجرية, + حَنَّى إن من لَمْ تلك 
الّجَاربٌ بهذا الامتبَار ا مُسَمّى عاقلا ويُطلق عَلَى مَْ ! لهُوَارُ َه وَسَكينة 
فى جلوسه وكلامه وَهُوَ عبَارَةٌ ء عَن الْهُدُوء ؛ متِعَالَ : فُلآنَ عَاقِل» أيْ فيه هُدُو. 
د يطل على من جمع العمل ِلَى العلم حَنّى إن المْفْسِدَ. وَإِنّ كَانَ في 
غَايّة من الكياب سه ينع عَنْ تَسْميته عقا فلا يقال للحجَاج اقل بل ذاه 
َال كاف عَاِلٌ»وِنْ كان مُحيا بده الُلوم الطيئة وَلهنَسية به َل 
ما فاضل»: ما ذاه ما كيس . 
إِذَا تلفت الاصْطلاحَاتٌ فَيَجِبُ بالضرُورة أنْ تَحْتَلفَ الْدُودُ. 
فيمَالَ في 0 الْعَقَلٍ باعتبار أحَد مَسَمَيّاته : نه بَعْضٍ علوم الصرُوريّة 
بحو ار ز الجَائرٌ 1-2 اسْتحَالة الْمُسْتَحيلاةت» كَمَا قَالَهُ القاضي أَبُو بكر البَاقلانيُ 
حم الله **. 
بالاغتتاٍ الثاني: إِنَهُ غريرة يَتهَا ها الَو في الْمَعْقولآت؛ كما قا 
المحاسبىٌ . وَهَكَذًا بَقِيّة الاتبَارات. 
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ل 
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فَإِنْ قلت : : فتَرَى اناس يَتَلفُونَ في الْحدُود. وَهَذَا الْكَلامُ يَكادُ يُحيل 
الامحتلآف في الْحَد 1 َى أن الْمُتََاِعِينَ فيه لَيْسُوا عُقَلاء؟ فَاعْلَمْ أن 
الانتلآف في الْحَد يتصورٌ في مَوَضْعَيْن: 

أَحَدُهُمَا: أن كود الفط ني كناب الله تَعَالى. أو سُنة سول + د ازور 
ام من الأئة يذ يتقصد َقْصِدُ الاطلاَاعََى مرّاده به يكو ذلك اللْفْظ مُشْتَ 

فم بقع الع في د به يكو أ قد وجد التو على لقيي. الاين به بعد 
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لادت. 


وق سسسسسسسس يو 33 ححب ب إل مج بس للببممششسس يت يجيي زا 


قَدِيمة» وََيْنَ مَنْ يَقُول : الإنسَانَ مجْبُودٌ عَلَى الحَرَكاتء إِذْ لا تَوَا د. فَلَوْ كان 
قْظ الْحَدّ في تاب الله تَعَالَى أَوْ في كتّاب إِمَامء لَجَارَ أَنْ يُعَارََ في مُرَاده: 
وَيَكُونُ إء ضح ذلك من ناا لمن صنائة ال لعفي 
الثاني : 8 َع الاختلاف في مَسَأَنة أخرى عَلَى جه مُحَققٍ ) َيَكُونَ 
اْمَطلُوبُ حَدُه أمرًا ناا ل يَحدُ حَدَه علَى الْمَذغبين بْنْ» فَيَختَاف. كُمَا يَقُول 
المُْمِِي: د «العلم» اتاد الشّيْء على ما مويه ونح نالف في ذثُر 
«السَّيْء) فَإِنّ الْمَعْدُوم عَنْدنا لئس بِشَيْء وَهْوَ مَعْلومٌ. فَالْخَلاف في مُسْألَة 
أَخْرَى يَتَعَدَّى إلى هَذَا الْحَدٌ. 


وَكَذَلِكَ يَقُول الْقَائلُ: حَدٌ لعفل : : بَعْض علوم الصرْوريّة عَلَى وج كذا 
وَكُذا ياي من يول في ذه إن عُريرَة يتمَيَرُ بها الإنْسَان عن ادناب 
وَسَائر الْحَيوَانَان- من حََيْتٌ إِنّ القئل الأوّل ينكرت مير اين بعرِيرَّة عَن 
العَقبء وَتَمَير الاإنسَان بغريرٌة عَنٍ داب بها يه لطر في الْعَقْليّات لكر 
الله تَعَالى أجرّى الْعَادَةَ تلق بلق العلم في القَلبٍ دون اعقب وَفي الإِنْسَانَ دُونَ 
لناب وَحَلَقَ اْمصَرَ في الْعيِن ذُونَ العَقبء لا لتَمَيْره بغْرِيرَة اسْتَعَدٌ يسَبَبِهَا 
لقَبُوله فيكُونُ مشأ الاختلاف في الحَدٌ الاختلاف في إِنْبَات هذه الغَرِيرَة» 
0 يها ٠‏ فَهَذه أمورٌ وَإِنْ َورْنَاها في معرض الامتحان فَعَدٌ أَدْرَمِْنَ فيها ما 
يَجْرِي عَلى التّحْقيقٍ مَجْرَى الْقوَانينِ 

امْتسَان ثان: ن: املف في حَدَ «العلم.. 

فقيل : أنه المَعْرفة وود لَْظي» و أضَعَفُ أواع الحَدُود فَإِنّهُ تكريرٌ لَفْظ 
بذكرمَا يُرَادفَهُ كُمَا يقال : حَدَ «الأسَد»: ليت وحَدُ «لعقاره. اْحَمْنُ وَحَدُ 
«الْمَؤْجُود) الشيْ. وَحَكَ «الحَرَكة): التّقلة. ولا خوج عَنَ كونه فلي أن 
قال: مغرقة الْمَْلُوم َل ما هوه لأ في كم تطوبل وتكُر إذ اشرق 
لا تطلق إلا عَلَى مَا هُوَ كَذَلكَ. َهُوَ كَقَولَ القائل: حَدٌَ «الْمَؤْجُوده الضَّمءٌ 


الذي لَهُ ثيُوتٌ وو جود إن ها تطوبل يا رجه عَنْ كؤنه لفغليًا. وَلْسْتٌ 


مير 


أَمْنَمُ من تسميّة هذا حَدًا. قن لَفْطَ «الحَدَه مُبَاحّ في اللعَة لمن اسْتَعَارَهُ لما 
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ُيده ممّا فيه نَوْعٌ من الْمَنْع هَذا اذا كان الْسَدُ عنذة عبَارّة ة عَنْ لفظ مَانع . 
إن كَانَ عِنْدَهُ عبَارة غز اح لماي اله فص ل ع ف 
ذهن السائِل فق طم بإطلق هذا الاشم عَلَى قوله: العَلمُ هوَ 
وُقيل أيضًا: : ا(إنه الذي يعْلَمْ به ووه الذي تَكونُ الذَّاتُ به عَالمَة وَهَذَا بع 
من الأول َه مُسَاوِلهُ في الخو َنِ الشرْح ولد علَى المَاهِية هيّة. وَلكنْ قد 
ينهم في الأول ٠‏ شرح م اللفظ أن يَكُونَ أحَدُ اللْفْظيْن عند السَائٍ هر مِنَ 
الآَخرء ة فَيُشْرَمُ م الأخفى الأشهر. ما «العَالمُ» وَيُعْلْمُ) فَهمَا مُشْتَقَان ص نفس 
العلم؛ وَمَنْ كَل عَلَيِْ المَضدَوُ كيف بتْصِح لَه بلْمشْتقَ مِنْهُ وَالمُشْتو 
أخفى / منّ الْمُشْبَقٌ منْهُ؟! وَهُْوَ كقؤل الئل في حَد الفضة: أنه التي 
سا منها ااي الي 
وقد قيل في حَد «العلم»: نه الْوَضْفٌ الذي يتان للْقنْصِفٍ ؛ به إتْعَانُ الفغْلٍ 
وَإكامه ٠‏ وَهَذَا ذكر لآم م لَوَازٍِ العلمه فيكو رَسْمِياء وَهوَ أبعَد ِعَدٌ مما قَبْلهُ: 
ِنْ حَيتُ له أَعَصُ مِنّ العلم. فَإِنهُ لا يتنَاول إلا بض العُلومء ويَحْوْجٌ منْهُ 
الْعلم ب بألله وصفاته ؛ إذ لَيْسَ يَتَأنَى ب به إِنْعَانُ فعلٍ وَإسكامه . ونه قرت مما 
َبلَهُ بوه فَإِْهُ ذكر لازم قيب مِنَ الذّات ليقي شوح وَبَيَنَا بخلاف قَوله: 
هما يَعْلْمُ به» وَدمَا تَكُونُ الذَاتٌ به عَالِمَة». 
إن لت : ما حَدٌ الْعلم عنْدَك؟ 
فاء لم أنه اشم م مُشَْركُ قد طق عَلَى الإِيْصَارٍ وَالإخْسَاسء وَلَهُ حَد بِحَسَبه؛ 
لق عَلى الّحَيْلٍه ولخد سيم وطن على الن وله دأ ساق 
عَلَى لم الله تَعَاَى» عَلى وَجْه أخير أغلى شرف . ولت ني به شر 
بمجرّد العُمُوم فَقَط بل بالذّات وَالْحَقيقَة: أنه مَعْنَى وَاحد مُحيط بجميع 
التتفاصيل» ولا تفاصيل وَل َعَدَدَ في ذاته. 
وَقَدُ يُطلقٌ عَلَى إِذْرَاك الْعَقْل وَهُوَ الْمَعَضْودُ د ليان ورب بْمَا يَعْسْوُتَدِيدةُ على 
الوَّجْه جه اْحقِيقي بعبازة محر جَامِعة لجس وَالْفَضْلٍ الذَاتِيّ. .فَإنَا ينا أنَ ذَلِكَ 
عَسِيد في أكثر الأشْيَاء * بل أكتَرٌ المُدْركات الحشية يَتَعْسُّ تَحدِيدُهًا. 
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لو أرَدْنَ أن تحن د ئحَةَ المشك. أوْطَهُمَ الْمَسَلء الم تقدر عَلَيْ . وَإِذا عَجَرْن 
عَنْ حََد لشركب قنع عن تحديد د الإذرّاكات مجر ولك تقدرٌ على 
شرح مَتى العلم يسيم ومنل 

ما التَقْسِيمْ قَهُوَ َ: أن تُميْرَهُ عم يََْسُ به ولا يَحْمَى الوه من الإرَادة 
َالقَدْرَةَ: وَسَائِرٍ صِفَات امس . وَإِنْمَا ينبس بالاغتقادَات. وَل يَحْفَى أَئْضًا 
وَجه تَميُرِهِ عَن السك وَالْظنٌّء لأنَّ الْجَْمَ متف عَْهُمَا وَالْعلم عبّارَة عَنْ 
مر جَْمٍ لا رف فيه وَل وير ولا يَحْفَى أَِصا وه تمه عنٍ الْجَهْلٍ؛ 75 
متلق بالْمَهُول عَلَى خلا ما مُوَ به للم مُطَابقَ لمغلُوم وَربمَا يَبقَى 
ملتَبسًا باعتقاد د المُقَلد الشَئْءً ءَ عَلَى مَا هُوَ به عَنْ ة تلقف تأنف. لعن بَصيزة عن 
جَزْم؛ لأَعنْ تكد الأخله حَفِي على الْمَتلة ََى انوا في حدَ العلم: إل 
اتاد الشّيْء ء على ما هُوَ به. وَهْوَ خَطَأ من وَجَهِيْن: 

أَحَدُهُمَا: : َخصيصٌ الشَيْء» مَعَْ أن العم يَتعَلْقُ بالْمَمْدُوم الذي لَيِسَ 


ضرا 


شَيْئًا عنْدَنًا. 

وَالثَاني : : أنَّهَذَا الانميقاد حَاصِلٌ لأ ْمَل وكيس بعالم قم من كمَا ينصَوَ سر 
ليذ ةن على جلاب ماي لأعز بصن ادويق 
وَالْمُْشْرِك فَإنه تَصَميمٌ م جازم لا مَرَدُدَ فيه ينَصَوَرٌ أن يَعتَقَدَ السَيْءً بمج 

لحن ولب على ما بد مع الجزم الذي تخي يال جو رو 
فوَجُ تَمَمّر العلم عَنِ الاعتقاد هُوَ أن الاعتقَادَ مَعْنَاة: السّبق إلى أحَد مَعْتقَدَي 
الاك مَعَ الْووفٍ عَلَِهِ من غير إِخْطَارٍ تقيضه بالبَال. ومِنْ غَيِرٍ / كين 
تقيضه من الحُلولِ في الس . 

َِنَ الشَّاك ب يَقُول: : الْعَالَمُسَادتٌ أ م لِيْسَ بحَادن؟ 


١ 0 :‏ علدت وتنصمط عله ولا ييخ صو تخ القدّم. 


وَالْجَاهل يَمُو فديم» م وَيَسْثَمرٌ عَليهِ. 
وَالاعْتقَادُ- إن وَافقَ المُعَْمَد- فَهْوَ جد منّ الجَهْلٍ في نفسه َِن خَالقَة 
بالإصافة: فَنْ مُْتَقدَ كَوْن ريد في الدَار لَّوْ در اسْتشرَارة عَليْهِ حَنى خَترَجَ ريد 


ا 


وزاط. 


2 


ا 


0 شه 
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تعر 


: مِنَ الذَارِبَقيَ فاده كما كان لم ينعي في نَفسِه؛ نما تيرب إضافته؛ فإنه 
طَابَق المُعْتَعَدَ في حَالَة وَنمَالقَة في حالة. وَأما لْعلمُ فيسْتَحيل تعَديرٌ بَقَائه 
املو ؛ فَإِنهُ كشفٌ وَالْد ْشرَاحء وَالامتَاد فد عَلَى الْقَْبء وَالْعلمْ 
عبَارَة عن احلال العُقْدَة فَهُمَا مُعْتَلقَان. 

لدَِكَ َو أُصْفَى الْمُعْتَقَدٌ إِلَى الْمُشَكَك وَجَدَ تقيض مُعْتَقَده مجَالا 
في نفسه. 

اعم لا يَجدُ ذلك صلا وَإَِ أُصْفَى إِلَى الشبّه المُشَككة وَلَكنْ إِذَا 
سَمِعَ شبْهَة فَإِما أن يَعْرفَ حَلهَا- ون لَمْ نسَاعِدْه الْعبَارَةٌ في الْحَال- وَ! إِمًا أن 
تَسَاعَدهُ العبَارة أيْضًا عَلَى حَلْهًا. 


ظ وَعَلَى كُلَّ حال فلا يَسّكُ فِي بُطلآن الشبْهَة بخلاف المُقلد. 


وعد بعْدَ هَذَا التَقَسِيم وَالتَمِْيزٍ: يَكَادُ يكن لعل مُوْنَسِمًا في التّفس بِمَعْنَاه 


ع 


يفيه من غثر َكل ديد 
نابل : فَهوَأنَ دراك البصيرَة الْبَاطئَة تَفْهمُهُ بالْمُقَايَسَة بلِْصَرِ الظاهر 
مَْنَى للْبِصَر الظاهر إلا انطبّاع صورَة ة المُئِصَرِ في القوة ة البَاصِرّة مِنْ إِنْسَانِ 
5 ؛ كما يتَوَهُمُ انطباع الصّوّر في المئآة مُعَلاءاافكمًا أن البَصَر يَأْحدُ صُوَرَ 
الننصراب أي بطع ها مله الاي ها لاعن قن عيِنَ الا لا 
طبع في الْعَيْنِِبَل مال يُطابق صُوَتها .وكذلك يُرَى مثَّال الثَّار في المرّاة 
لا عَينٌ الثار. فكذلك الْعَقْلٌ عَلَى مثّال مرّآة ة تَنْطبعٌ فيها صَوَرُ المَعْقُولات 
وَأعْنِي بِصُوَرِالْمعْقُولتِ: حَمَالِقها وَمَاهِياتهَا. 


/' فَالعلمُ ‏ عبَارَة ة عن أذ : الغقل لصوّر المَعْقُولات وَهَيئاتهًا في نفسه وَانطباعها 


فيه» كمَا بن - من حَيْتُ الْوَهُم- الطب الصّوّر في المزأة. قة قفي المزآة تَلدنة 
أمُور: الحَدِيدٌ صقل وَالصورَة المنْطبعَة فيها. ََذَنكَ وهر الأدمىٌ 
كَحَدِيدٍ المزآة. وَعَفْلهُ هَيْئَةَ وَعْرِيرَة في جَؤْهَره وَنْفْسه بها ينها للانطباع 
بالمَعْقُولات. كَمَا أ ٠‏ المكاة- بصقالتها وَاسْتَدَارَتها- هما لمحاكاة الصوّر. 
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حصُول الصُوَرٍ في مرآة الَْقْلٍ- التي حي مال الأشياء- * ُو العلم وَالَرِير 
التي بها تقبو هَِهِ الصُور هي الْعَقلء وَالفْسُ التبي حي حَقِيقة الآدَمِيَ 
الْمخْصُوصَةٌ بهَذه العَريرَة الْمُهَيَاة لمبُول حَقَائق المغقولات. كَالْمرآة. 
فَالتفُسيجُ الأول : :يفطم العم عَنْمَطَانَ الاشتباء. وَهَذَا امال يُْهِمْكَ حقيق 
لملم. فَحَقَائقَ الْمَعْقُولةت إذا الطبَعَتٌ بها النْفْسُ العَاقلهُ نُسَمّى علْمًا وَكَمَا 
أن السّمَاءوَالأَرْض وَالأَشْجَارَوَلاْنْهَار صو أن / رّى في الْمزآة حَتّى كانه 
مَؤْجُودَة في المأ وَكَأَنَ المرآة حَاويَة لجميعهاء فكذلك الحضرَة الإلهيّة 
مها َو نط بها فس المي 
وَالْحَضرَة الإِلهيَُ عبَارةٌ عَنْ مله الْمؤْجودَاتٍ» فَكُلّهَا من الْحَضرَة الإلهئة 
إِذ ليْسَ في الوجُود إلا الله تَعَالَى وَأَفعَالَه. إِذا انطبَعَتُ بهَا صَارَتْ كأنهًا 
/ الْعَذم لإخاطتها به َصَوُرا وَانطبَاعًا. وَعَنْدَ ذَّلِكَ ربمَاظنَّ مَنِْ لا يَذْري : 
الول فيَكونُ كَمَنْ ظَنَّ أن الصُورَة حَالَةٌ في المراة وَهُوَ عَلَطْء لأنها لَيِسَتْ 
في المرأة؛ وَلْكنّ كأنهَا فى المزأة». 
هذا مَا نَرَى الاقتصَارَ عَلَيْه في شَرْح ححقيقة العم في هذه الْمُقَدْمَة ابي 
هي علاة عَلَى هَذَا العلم. 
امْتحَانْ ثَالثٌ : المَلهُوا في حَد «الْوَاجب». 
فقيل: الْوَاجبُ ما تَعَلّنَ به الإيجَابُ وَهُوَ فَاسد كَفَوْلِهِمْ: العلَمُ ما يُعْلَمُ به. 
وَقيل: :مَايَُابُ على فغله وَيُعَافبُ عَلَى توْكه؛ وَقِيل :مَا يجب بتكه الْعقَابُ, 
وَقيل ما لأ يجُوزْ الم على ترجه وقيل: ما يَصِيرٌ الْمُكلفٌ بتّْكه عَاصيًا؛ 
قبل : ما يلام اكه شَرْعًا. 
وَأكبَرُ هذه اُدُودِ تعْرِض للَوَازِموَالتُاع. وَسَبِيلُكَ إِنْ أرَدْتَ الْوْقُوفَ 
عَلى حَقِيقَته أن تَتَوَصّل إلَبْه بالتّفْسِيمء كما أرشدْاكااإليهِ في حَدَ العلم *. 
اغلم أن الألمَاظً في هذا 2 خمسَة حَمْسَة الوَاجبُ. وَالْمَححْظوث وَالمَنْدُوبُ 
وَالْمَكرُو وَالْمُبَاحُ. 
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قَدَع الأَْقَاظ جَانِئاء ورد ار إلى الْمَعْنَى أُوَلا. نت تفلم أن الْوَاجِبَ 
اسم مُشَئَرَ إذ يُطلقهُ المتَكلم في مُعَابكة المُمتع وَيقُول: جود الله 
تعَالى وَاجبٌ» وَقَال ائله تعالى: ( وت جنويبا (الحم :36 وَيُقَالَ : : وَجَبَت 
الشنسُء وَلَهُ بكلّ مَعْنَى حد . وَالْمَطلوتٌ الآنَّ مُرَادُ المُقَهَاء وَهَذِءِ الألقاط 
لا شك أنْهَا لا مطلَقُ عَلَى جَؤْمَرء بَلَ عَلَى عَرَضٍ. وَلاعَلَى كل عَرْضِء بَل 
ِنْ جلها عَلَى الأفْعال فقَطء ومن الأفعَال عَلى أفعَالٍ الْمُكلَفِينَ: لاعَلَى 
أَفعَالُ البَهَائم فَإِذا نَظك إلى أقسَام الفغل لا من حت كَوْنهُ مَقَدُورًا وَحَادنا 
ومَعْلُوما وَمُكَتّسَياء وَمُسْمتَرعَاء وَل ب بحسب كل نسْيّة نسْبّة أنقسَامَاتٌء إِذ عَوَارض 
الأَفعَال ولْوَازِمُهَ كثيرَة قلا تَظَد فيهاء َلْكنٌ ادق هذا الاسم عَلَيْهَا من 
حَيْتُ نِسبَنُهَا إلى خطاب ب الشّوْع فقط. 
قم الأْغال ؛ الاضافة إلى خطاب الشرْعء نعم أن الأفعَالَ َنْقَسِمُ إلى : 
ما لا يَتََقّ به خطابٌ الشّرع, كفطل الْمَجنُون إلى : مَا يَتَعلقُ به. وََلْذي 
تعلق به يَنْقَسمْ م إلى : ما يتَعَلق . به عَلى وَجْه التخيير وَالَسُويّة : ين الإقدام 
عَليْهِ وَبَيْنَ اجام نه ويْسمٌى مالحا وِلَى اوبح فغلة عَلَى تركه. إلى 
نا ترج َك عَلَى ففله. الذي تَرَجُحَ فغلة عَلَى تَكه يَنْقَسِمْ إِلَى ما عر 
أن لأَعقَاب عَلَى تْكهء وَيْسَمى مَنُْوب وَِى مَا شر باه يُعَاقَبُ عَلى تركه 
وَيُسَمّى وَاجبا. امار رما حص فريق / اسم م «الْوَاجب بما أَْعر بالعُوبة عل 
ظَنّاء وما أشْعَرَ به قَطعًا خَصُوهُ بام , الفَرْضٍ . وَل مُحَاحَةَ فى الألقَاظ بَعْدَ 
مَعْرِقَة المَعغاني. ش 
وم ارجح توك فَيَنِقَسِمُ إلى فزق لاعقن على به فى 
مَكدوهًا وقد يَكُونُ مِنّْهُ ما عر بعقَاب عَلَى فغله في الدنيا كقؤله ينه 
كاضر اش فك ها إلا نه وى مايقب في 
الآخرة َلَى فغله وَهُوَ الْمُسَمّى مَحُظورًا. وَحَرَامَاء وَمَعْصِيَة. 


٠.‏ زكرن 


فإد قلت ؛ فْمَامَعْنَى قَوْلك «أَشع0؟ 


فُمَعْنَاهُ كُ غرف بدَلالة مِنْ خطاب صريح» أوْ قَرينَةه أو مَعْنّى مُسْتنْبط أ 
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عدم 


د 


فل أو إشا. و٠‏ فالإشتار يم بجميع الما 

نَقَلْتٌ: فَمَا م مَعْنَى فَوْلك : عَلَيْهِ عقَانٌ ؟ 

قِلا :متا له َه سَبْبُ الْعقابٍ في الآخمرة 

قن قلت : : فم المُرَادُ كؤنه سيدا ؟ 

الْمَرَدْبِمَايفّهَمْ من َل : الكل سبَبُ شيع ور ةسيب بُ الْمَوْتء 
وَالصَوْبُ سَيَبُ الألم. وَالدُوَاءُ سَبَبُ الشقاء. 

إن نْ قلت: فَلَوْ كَانَّ سينا لَه + ضور أذ لأ باق وك من تاك ؤاجب يخقى 


نه ار 


عَنْهُ ولا يُعَاقَبُ 4 1+ 


َأقولَ: تسن كَذَلِكَ؛ دافم من قل 'الضَوْبُ سَبَبُ الألَم»وَالوَاسَبَبُ 
شك وب في كل شخص. فى نت شار ل باز 
يعض في اْمحَلَ مذ السَببَء َلآ يدل ذَلِكَ عَلى بُطلآن السَيبيّة فوب 
دَوَّاء ١‏ يَنْقَعٌ 6 ورب ضرْب . يدرك لمضَرُوبَ أَلْمُْفُ لكوّْنه مَشْعْول النفس 
بشَيْءِ حر َم يرح في حال لقتال + هو لا يُحسنٌ في الْحَال به. 

وَكمًا 5 الْعلة قد تَسْتَحَكم فَدفَمْ 6 ْرَ الدوّاءء فكذلك قَدُ يون فى سَريرّة 
الشخص وبااي لاق رضي حال مخمُوة لد ال على مرضي وجب 


العَفْوَ عن جَرِيمَته وَل يُوجِبٌ ذلك خرُوج الجَرِيمَة عَنْ كَوْتَا سَيْا للْعقَاب . 


سن لتر سيا سمي عن 


إن َال قائل : َل يُعصَوَر أن يَكُونَ لشي الواحد حَحَدّان؟ 

كُلْنَا: أما الْحَدُ اللفْظيْ يجوز أن يَكونٌ أله إِذ ذلك كبر ة الأسَامِي 
لمَوْصَوعَة لِلشّيْء الواحد . وما المي فيجُورُ أَيِضًا أن يكس لأنْ عَوَارضَ 
الشَّيْء الواحد امه كفو 

وَأَمَا الْحَدُ الحَقيقِي فلا يتم تَصَو أن يَكُونَ إلا وَاحدا أن الذائيّات مَخْصُورَة 
فَإِنْ إن لم يذ ك”هَا 73 002 حَدًا حتقيقيا ون ذَكْرَ مََ الذَائيّات ياد لوي 37 
حَشْو ذا ذا اذ ل يتقف وإ جز أنْ تَحْتَلفَ الْعبَارَاتٌ المُتَرَادفه كما 


ا 


عدج 


متتاكتاب االاط| -- الدعامة الأولى 2 الحد 43 


بحي لي 


نه الْمَؤْجُودُ بَعْدَ العَدّم . 


. أو: الْمَوْجودُ المَحْيُوق عدم‎ ٠١ 


لتر اس إن لعي ب 


0 7 
٠‏ أو: الموجود عن عدم . 

ل - ام و 0 5 ل 1 ٍ عر 2 
. هده العبَارَاتُ لا تودّي إلا مَعْنَى وَاحداء فإنهًا في خكم المْترَادقة. 


وَلنَقْنَص فى الامتحَاتات عَلَى هذا القدرء فالدبية حاصل به إن شَاءَ الله / 


الإرطنة 


البعاء اساي 
عر م اوعية » و ”رحخيه 
م شارلبف9الععول فى اهارن 
الذي به التَوَصّل إلى الْعُلوم التضديقيّة 
المَطْلوبَة بِالْبَحْت وَالنّظَر 
وَهَذه الدَعَامَة تَشْتّما عَلى ثلاث فنُون : سَوَابِق» وَلْوَاحَقَ 1 


الْمَنّ الول : : في الْسُوَابق. وَيَشْتَمِلٌ عَلَى تَمْهيد كُلٌَ وَثَلآنَة قُصُو 


44 
]91م 
31 
002 
الى 
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اليرهان 


إعازع 


01 
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206 


30 


اعَلَمْ أن 1 أنَّ «َالْياهَانَ» عبَارة ع أقاوِيلَ مَخْصوضّة: لفت أي مخصوصاء 
بِشَرْط مَخْصُوصء يَلرَمْ منهُ أي هُوَ مَطلوبُ النّاظر بالنظر». 

هه الأقاويل ذا وْضِعَتْ في لمان لاقتباس المطلوب مِنْها سُمْيَتْ همُقَدّمَاتَ». 
وَالْحَذْل في البُرْهَانِ تار يَدَخْل من جهة نفس المُقَدّمَاتِ؛ إِذ قد تو 


َل عن ويه ىبن كي ال تيب وَالمظم؛ ون كانت الْمُقَدّمَاتُ 
- م ع ما معنا. 


وَمَِالَهُ م لمخشوناب : البَيْثُ اين ف و مركب ره يَحْمل بِسَبَب 
في هيع التأليف بأن ُو الحيطانٌ مُوَجْةٍ وَالسَّقَفَ منْحفضا إلى مُوْضع ١١‏ 
قريب 2 الأض؛ فَيَكونُ فاسدًا منْ حَيتَ الصُورة؛ وَإِنَ كانت الأخجا” 
وَالْجْدَوعٌ وَسَائر الآلات صَحيِحَة. تاو يكو البَيْثُ صحيح الصورة 

ترْبيعهاء وَوضع حيطائها وَسَعَفهَاء وَلْكنّ يون العَدل من رخاو فى 58 


ب 


وتَشعُبٍ في اللبئات. 

وها حك اران وَالْحَدُ وَكل مر ركب 

إن الْحَللٌ إما أن يكو في هَيْئة هيّئة تركيبه وَإِما أن يكُونَ في الأضل الذي يرد 
َي التّؤكيبُ: كَالوْبٍ في القميصء وَالْحَشَبٍ فِي الْكرْسِيء وَاللْبِن في 


و لتاب الاطيت | -- الدعامة الثائية 4 اليرهان 45 
اْحَائطِ وَالجُدُوع ني السَقْفٍ وَكُمَا أنَّمَنْ يريد َه بيْتِ بَعيدٍ عَنٍ 7 
فقو إلى أنْ يعد الآلآت الْمُفْرَدَة ولا َاْجُذوعء وَالْيِنِ؛ ٠‏ وَالطينء انم 
راد ابن افْتَقر مر إلى إِعدَاد مُفرَدَ اته وَهُوَ: التّيِنُء وَالمَرَابُ» وَالْمَاءُ 5 
الذي فيه يُضِرَبٌُ يمدي ولا بالأرّاء المُفْرَدَة فيرَكبهَاء كم ير ركب الْمْرَكبَ 
وَمَكَذًا إلى آخر الْعَمَل . 
50 وَكَذْلِك طالب البُمِعَانَ 5-8 أن ينظ في تظمه وَصَورته وَفي المُقَدّمَاتِ 
ابي فيها الم وَاليبُ. 
« وان ما َنم من بُزهاكَ: مُقَدْمَانٍ أعي عَلْمَينِء يَتَطرّق الها اقل ماينتم 
امدق وَالتُكذ يب . ْ الوا 
2 قل مَا تَخْصْل منْهُ مُقَدْمَة: مَعْرِفتَان توضع م إحداهمًا مُخبَرًا عَنْهَا وَالأَخرَى 
حَبرًا وَوَضفا. 
33 فقيل انَقَسَمَ قَسَمْ البرْهَانَ إلى مُفَدمَمَينِ» وَانقَسَم 5" مُقَدْمَة إلى مَعْرِقتَيْنِ تَنْسَكُ 
إِحَدَاهُمًا إلى لأَخْرَى وَكل مُفرَد فَهُوَ مَعْنّى: يدل عليه لأمالة بلفظ. 
4 فَيَحجِبٌ ضَُورَةٌ أن تنظ في المَعَاني المفردة وَأمْسَامِهَا 4 في الأنْقَاط 
/ المُفْرَدَة وجوه دَلالتهًا. ا إذا فَهِمْنا الفْظ مُغْرَدًا وَالْمُعْنَى رد ألَفْنَا 30/1 
مَعْنِييْن وَجَعَلنَاُمَ مُقَدْمَة. وتنْظرٌ في كم الْمُقَدّمَة وَشرُوطهَاء ثم تَجْمَعْ 
مُقَدَمتينِ صو م منهمًا يَدهَاناء وََنْظرُ في كيْفيٌة الصيّاغة الصحيحة. 
5 وَكل مَنْ أَرَادَ أن يعرف البرْهَانَ بير هَذَا الطريت فَقَدْ مع في المُحَالِ وَكانَ 
من طَع في أن يكُونَ ايدب الطوط الملطومة وهو لاحي كاب 
الْكَلمَاتء َو يَكَتُبُ الكلمَات وهو لا : يسن كَنْبَ الحَرُوف الْمُفْرَدَة. وَهُكذا 
اقول في كل مركب إن أرَاء الْمُرَكب عدم على المُركبٍ بالصرُورَة: 
حتى لا يُوضَف الْقَادر الأكبر, بِالقُدرَ ره عَلَى حَلق العلم الْمُرَكبِ دون الآحَاد 
إِذ لوه يو ضف عدر ره غَلَى تعليع الخطوط الْمَنْظُومَة دون ليم الكلمَات. 
316 َلهَذه الْضرٌورَة اقْسَّمَلتُ دعَامَة البُرْهَان عَلَى: 27 في السُوَابقق» وَفْنٌ في 
الْمَقَاصِدِء وَفَنِّ في اللَوَاحق. 0 


46 
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سس بي يمي سي بج 
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الى الول فى الوبق 72 دفول 
الففسل الأول 
لال الألفاظ ع ل العاى 

وَيَنْضحُ لْمَفْصُودُ مِنهُ بتفْسِيمَات: 
التَقْسِيمُ الأَولُ: أن دَلألَةَ الَف عَلَى الْمَعَْ تنْحَصِرٌ في فَلانة أَوْجه: 
ته : الْمُطِقةٌ وَالتَضَمُنُ وَالاليزام. 
بن لظ ته يدل عَلَى مخ مَْنَى لبت بطري الْمُطَبفَةه دل علَى السَقْفٍ 
وَحُدَهُ بطري المُصْمُنِ, الأن ليت يعَصَمّنْ السَقْفَ لأنَ البَيْتَ عبَارة رََعَنِ السّقَفِ 
وَالحيطان. كما يدل لفْطدالقرْس»عَلَى اْجشب إذ لا فْرَسَ إلا وَهْوَ جشمٌ. 
7 طريق الالترّام فَهُوَ كدّلالة لفظ السّقْفٍ » عَلَى الحائطء ل قله عي موصو 
للخائط ل وَصمَ م لفظ الحائط للحائط ل حتى يَكُونَ مُطابقاء ولا هو مُتَضِمُرٌ ؛ إِذ 
َس الحَائط جرْءًا مِنَ السَقْفٍ؛ كما كَانَ الْسّقَفْ جُزْءًا مِنْ نفس البَيتء 
كما كان الحَائط جُزًْا مِْ نفس ليت لكنّهُ كالرفيق ملام الحَاِج عَنْ 
ذات السّقْف الذي لآ يَنْقَك السَّقفُ عَنّْه. 


ياك أن سمل في تَطَرِ لْعفلٍ من الألقاظ مَا يَدُلُ بطريق ي الالترّام» لَكنٍ 

اُنَصْ عَلى مَا يَدْل بطريق المُطابَقَة ع وَالتُصَمُنٍ؛ أن الدّلالة ابطويق لارام 
١‏ تحص في 2 0 إِذ السّقف يِرْمُ الحَائْطَ َالْحَائط الأمسّء َالأَمثٌ الأض, 
وَذْلك لا يَنْخَص* 


3 
د 
م م 
ب 


يم الاي : أنَّ الألقَاظَ بالإضافة إلى خصٌّوص الْمَعْنَى وَشْمُوله َنْقَسِمُ 
إلى لبط يدل عَلَى عين َاحَدَّة) وَنْسَمّيه : : مَعَيًّا. كُمَؤْلِك : يد هذه 
الشْجَرَةٌ وَعَذَا الَسُء َف السَّوَادُ؛ وَإلى مَا يَدُلُ على أشْياءَ كثيرة تَتْفق 
في مَعْنَى وَاحد وَنُسَمّيه: مُطلَة 

وَالأوّلُ حَدٌهُ: اللَّفْظ / الذي لا يُمْكنّ أن يَكُونَ مَفْهُومُهُ إلا ذَلِكَ الْوَاحدَ 


قال 


كنات البق | -- الدعامة الثائية. البرهان 
بعئنه. فَلوْقَصَدْتَ اشْترَاك عَيْره فيه مَنَعَ َس مَشهُوم اللفظ منّه. 

25 ًا المُطلَقٌ فَهَُ الذي لأيتَع تس مَفهُومِهِ منْ ووع الا شتواك في معناه: 
كَقَوْلك السَوَاد وَالْحَرَكَةُ وَالْفْرَمسُ: وَالإنْسَان. 

26 وَباْجُمْلَة: الاسم الْمُفْرَدُ في 3 لْعَرَبِ إِذَا أذعل عَلَيْهِ الألفٌ وَائْلامُ 
فهر للعموم . 


مااي تقر 8 


:د فإن قلت: َكيف َسْتَِيم هَذَا َك : الإلهُء وَالُشْمْسُء والأر)ضء لا يد 
كُّ إلاعَلَى شَيْء وَاحد مُفُرَد مع ْول الألف ولام ؟ 
28 اعم أن هَذَا عَلَطَء قن امتناع الشركة عَهْنَا لئس نفس مَفْهُوم الأفظ بل 
الذِي وَضمَ الله جَوْرَ في الإله عَدَدًا لكان يرى هَذَا اللفظ عَامّا في الآلهّة 
كُلْهَاه إن امْمَنَمَ الشّمُولُ لَمْ يَكنْ وضع اللقُظء بَل لاسْتحَالة جود له نَانِء 
م يكن امنا الشركة لمَفَهُوم اللقفظ وَالمَايعٌ : في الشمس 3 الشمْس في 
جود وَاحَدَة فلو فرَضنًا عَوَالِ في كل وَاحد مس وأَدْض» كَانَ نا 
الشمْسٌء وَالأيْضء شاملا نحل . نَمل هذا نه مَل قَدَم فى جَمْلة من 
الأمُور النظريّة إن مَنْ لآ يُقَرّقَ بَيْنَ قَوْله: السَوَاد وبين قَؤله: هذ!١١‏ السَّوَادٌ؛ 
وَبَيْنّ وله : الشَّمْسْء وَبَيْنَ فَوْله: هَذْهِ الْشْمْسُ- عَْظمَ سَهْوْ سهوة ف في النْظريّات 
منْ حَيْتْ لا يَدَري. 
32 لتقْسِيم الثَّالتُ: أن الألقَاظَ المَُعَدَدَةَ بالإضّاقة إلى الْمُسَمْيَات المْتَعَدّدَة 
عَلَى أز: ربع بع مَنَازِل شرع لا بع قاط : : وَهي : الْمتَرَادقة وَالْمُتَبَايَة: 
موطف الشركة 
مدد. أمَا الْمُتَرَادفَة قتعي بها الفا المُْتَلفة وَالضْيَعَ المُتَوَارِدَةَ عَلَى مُسَمّى الأنفاث 
وَاحدء كَالْحَمْر وَالعُقَاٍ وَاللَيْتْ وَالسَدِء وَالسَهمٍ وَالمْشَابٍ 


0 


1 وَبِالجَمْلَة: كُُ اسْمَيْن لِمُسَمّى وَاحد ناوه أَحَدُعُمَا من حَيْتُ يَتَنَاوَلهُ 
لخر مِنْ غير فزق . 

2 وأا الْمُتََايئَة: : فنَعْنِي بها الأسَامِيَ ع الْمُخْمَلقَة للمَعَاني المُختَلفة كالسٌوَاد الألفاظ 
َال وَالأَسَدوَالْمفَْح سما وَالأَوْضِء وسار الأسَامي وَهَيَ اللأكتر. 


32/1 


الأتشائشل 
المشتركة 
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ما الْمَُوَاطَةُ فَهِيَ التي تَنْطلق عَلَى أَشْيَاءَ مُتعَايرَة بالْعَدَد وَلْكنُهَا مقف 
بالمغْنَى الذي وْضْعَ الاسْم له كاسم «الرّجل » فَإنهُ يَنُطلق على رَيْد وعَهْر 
بكر وَخََالِدِ وَا شم «الجنم» ينطق على السٌماءوَالْضٍ لان اشير 
هذه ذه الأغيّان في مَعْنَى الجشميّة ة التي وضع اسْمْ «الجشمء باز زاثها. 
وَكُل اشم مطل لَيِسَ شعي - كَمَا سَبَقَ- فَإِنّهُ يَنْطلقٌ / عَلَى آسحَاد مُسَمُيَاته 
الكيرَة بطريقي التاق كا شم «اللؤن» للسّوَاد وَالْبَيَاضِ وَالْحُمْرَقه َإِنّا متمق 
في الْمَعْنَى الذي به سْمْيَ الَو ونه وَليِسَ بطريق الاشترَاك الْبَة. 
أن الشركة نَهِيَ الأسَامي التي تَنْطَلقَ علَى مُسَمَْاتٍ مُشَلفَة لاتَشْتك 
في الْحَدٌ وَالحَقيقة لبن كاشم «العين» للعُو الْبَاصِرِء وَللمِيرَ ان وللمَوْضِع 
الْذي يَتَفْجَرٌ هنه الْمَاهْ- وَشيّ الْعَيْنٌ وار وَللذّهَبء وَالشمْس ؛ وَكاسم 
«الْمُسْتَرِي» قابلٍ عَقَدِ د ابيع وَللْكَوْكَبٍ الْمَعْرُوف. 
وَلَقَد ار مِنَ اتناك المُشتركة بالْمتواطقة علط كر في الْفِْئاتِء حب طن 
جمَاعة عَةَ من ضِعَفَاء العُقُول أن لسَوَاد ل يُشَاك البياض : في اللْؤْنيّة إلا من 
حيّث الاسم وَأنْ ذلك كمُشَارَكَة اذهب لْحَدَقَة ة الْبّاصرّة في اسم الْعَيْنِ 
َكمْشَاركة قاب عَفْدِالْبْع للْكوْكبٍ في اسم «الْمُشْتَرِي». 
وَبِالْجَمْلَة: الاهتمَامٌ بتَمْيِيرٍ الْمُصْتَرَكَة عَنِ المُمَوَاطئَة مهم فلمَرِد له 
سدح فتَقُول : 
الاسي شم الْمُشْعَرَك: قد يدل عَلَى المُحْتَلفينٍ كما ذَكرّناة» وقد يدل عَلى 
المتَصَادَينَ: «كَالجَلَرِ» حير وَالَْطيرء «وَالناهلٍ ) للْعَطسَان وَالرّيَان 
وَدالْجَوْنا للسّوَاد وَالبَيَاضء و« الْرْء) لاطهر وَالْحَيْض. 
وَاعلم أن الْمُْتوك دون مُشْكلا يت اسه من اْمتاطيء وير َلَى 
0 إن كَانَ في غَايّة الصَّفَاء- الْمَرْقَ ولس ذلك مُتَشَابهاء وَذَلكَ مل 
شم «الثُوره الوَاقع عَلَى الضوّء المُبْصَرِ منْ نّ الشمْسء وَالنّا الاق عَلى 
5 الذي به يُهْتدَىاافي الْعَوَامضٍ. قلا مُشَارَكةَ ين حَقيقة ذَاتٍ الْعَفْلٍ 
وَالْضِوّء ء إلا كمُشَارَكة السَّمَاءِ لِلإنْسَانِ في كَوْتَهَا سما إذ الجسميّة فيهمًا 
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لآ تَحْتَافُ لبك مَعَ أله اي لهم وَيَقْيْنُ منْ لَفْظ الثور لَفْظ «الْحَيٌّ؛ عَلَى 
النّبَات وَالْيوَانء فَإِنَهُ بالاشترَاك المَْض؛ إذْ يُرَادُ به من انبا الْمَعْنَّى 
الذي به تَمَاؤْه وَمنَ الّحَيوَان المَعْنَى الذي به يُحسٌ وَيَتَحَوَاء بالإرّادة. 
وإِطْلاقهُعَلَى الَْارِي تَعَالى ! اذا أت عَرَفْتَ أنه لمَغْنّى الث يحالف الأ 
جميعًا. وَمِنْ أَمْثَال هذه ينَابِيعٌ الأغاليط ! 


ير حل حل رو 


مدد. مغلطة أخرى: قد لبس المُتَرَادفة بالمَُبَاينَة: َذْلِك إذا أَطْلقَتْ أسَام 
مَل عَلَى شَيْءِ وَاحدء باغتيارَات ملف ١‏ وْيّمَا طن أَنَّا مادق كَالسّئف 
وَالْمُهَنّد وَالصارم, إن «الْمُهَنّْدَ) يدل عَلى السيّف مع زيادة نسيّة ة إلى لهند 
فالف إِذَا مَفَهُومُهُ مَفَهُومَ م السييف ؛ واالصارم» يَدَل غَلَى السيف ب مع صفة 
الحدّة ؛ وَالقَطم. الا كالأسَد)» َ«الليث». 


3 هذ مانا في اشطلآ حا لنظرية اتختاع لي ديل 568 


00 ل 


بن مُغرَديْن : تشرى» اذا َحذى بد المتحذيء ول يكن عله قال إذ كذ 
في مُقَابَل حَضْم؛ وين في مقا حضم سنن وي - َف 
فيه عَلَى شَيْءِ بِشَيْء؛ إن ناض في لز نيب قياس الدَليلٍ عَليْهِ سَمَيْناُ 
«مَطَلُوياه إن 7 قنايه على صخت سين انتيجَةً) إن اسْتَعْمَلَهُ دَلِيلا 
في لب أذ أَخَرٌ وَرَتَبَهُ في أَجْرَاء القيّاس -ّ سَميْنَاهُ «مُقَدْمَة). وَهَذَا وَنَطَائرُه 
22 َال اق في التشترك: فول الشافعي- رَحَمّه الله على - في مَسْأَلَة 


الْمكْرَه عَلَى الْمَثْل : يلرَمُهُ الْصَاصٌُ لَه مُحْمَاكَ وَيَقُول الْحََفِيُ: لا يَلرَمُهُ 
الْقِصَاصٌ لأَنّهُ مُكرَة وَليِسَ بِمُخْتَار. 

37 ويكاُ ادن لم ينبُوعَن المٌضْدِيق بالأمْرَيْن نت نعم أن النُضْدِه بالضدَينٍ 
محال . وترّى الْمْقَهَاءَ يترُونَ فيه ولا يََُْونَ إلى له وما ذلك أن ألفظ 
«الْمُشْمَار مُشْتَرَك | اذ قَدُ يُجْعَل 5 «الْمُخْمَارِ) مُرَادقًا [ للفظ «الْقَادِر» وَمُسَاويا 


1" إِذ قوبل لذي ا قَدْرَةٌ ل عَلَى الْحَرّكَة الْمَؤْجُودَة: كَالْمَحْمُول . فَتَقَال : 


50 


لله ا 
ير 


44 


هذا عَاجرٌ محْمُولء وَهَذَا قاد رْ مُحْمَارٌ. وَيْرَادُ بالْمُْمَارِ» الْقَارُ الذي در عَلَى 

الْفغلٍ كه وهو صادق عَلَى الْمُكْره. وقد يعَُ امار ديت في 

اسْتَعْمَال قدرَته وَدَوَاعي ذَاته .فلا تساك ودين خارجء وَهَذَا يَكَذْبُ عَلَى 

يي أنه لئس بِمُحْمَار - يَضْدُقَ عَلَيهِ قَإِذا صَدَقَ عَلَيْه أنه 
مُختَار محر وه لئس بمُخْمَار وَلَكنْ بشَْط أنْ يَكونَ مَْهُومْ م «الْمَُْار» المَنْفيٌ غَير 

مَفهُوم «المُْمَارِ) المُثْبَت 0 

لهذا كار : ا هَتْ فيهًا عُقُول الْضعَقَاء . فَلبُسْتَدَلُ 
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له الس س؟7؛؟ٍصشٍِ بي سن سسسصببببئببب ب ب ب بحي ل ب ببححيبيييي م وي حححجججججججججججججججيججيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيحص يبب ب اجيج ججحجحححجججبجبج 0 


الفض ل السافى من اتن الأول 
التبسف الالو ده 


45 وَيَظهرٌ العَوص مِنْ ذلك بتَقَسيمَات ثلاثة 
كد الْأَوّلُ: أن المَعْنَى ذا وُصفَ بِالْمَعْنَى وَنُسبَ 59 وُجدَ إِمًا ذاتياء وَإِمّا عَرَضِياء 

ًا أرما وقد فَصَلْاة*. - 1 #مد: 46 وما بعد 
37 وَالتَانِي : َُ إذَا ذ نسب ب إليّْه وجد إِما ع عَم كَالْوجُود بالإضافة إلى الجسْميّة, 

وما أخص. كَالْجِسْمِيٌة بالإوصافة ة إلى وجو وَإْما مسَاويا كَالْمُتَحَيّر بالإضافة 


ِلَى ْدَقَو وإلى اْجشم عند قَوم. 
همد القَالتُ: أَنَّ الْمَعَانِيَ باغتتار أَسْبَابهَا الْمُدْركَة لَهَا ثَلأنَةه مَحْسُوسَة 
وم 58 3 وَمَعْقَولَة. 


49 وَمصْطلع علَى شيا تسمية سد سَبَب الاإذرّاك قو 


ع 


ع 


م قَتَقُولَ: حَدقيكَ ىب يرت الحَدَقَةُ عن الْجَبهة. حَنّى صِرْتَ َبْصر 
بها وإِذا بطل ذلك بالْعَمَى بطل الاربضار. وَالْحَالَة التي دكا عنْدَ الإيّصَار 
شَرْطْها جود الْمنِصَرِ فلو انعَدَمَ لْمُيْصَُ عدم اللإنصارء نبقَى صورثة في 
دمّاغك كَأنّك ينض / إليَهَا' وَهُذْه الصُورَةٌ لا د َفْتَقَرُ إلى جود المتعَيلِ. ل 34/1 
عَد مه د و 1 لا تلفي الْحَالَةَ المُسَمَّاةَ تَخَيّلا وَتَنْفي الحَالة التي تُسَمّى 
إبْصَارًا .وَلَمَا كُنْتَ حسٌ بالْمُتُحَيلٍ في دمَاعك لآ في فَخذك وبَطنك» فال 
أنَّ في الدّمَ غريزة وصفهُ بها ينهي ليل وب بَايْنَ البَطنّ وَالْمَخدَ ٠‏ كما 
بَايْنَ الْعَيْنٌ الجَبْهَة وَالْعَقبَ في الإيْصَارِ بِمَعْنّى نى انض به لا مَحتالة. 


ائة. وَالصّبِىٌ في أَوّل نَشئه تَقْوَى فيه قوّة الإضَار لا َوه التَحَيلٍ . فَلذّلك إِذَا وَلِع 


ار ال ور ع هارت لك 


ع 


بِشَيْء فَعَيئَْهُ عَنْهُ وَأشْغَلتَهُ بغَيْره اشْتَغْل به وَلهَا عَنْهُ. 
2. وَرَيْمَا يَحَْدتٌ فى الذّمَاغْ مَرَْضٍ يُفُسد العو الحافظة 0 دلا يُفْسل 
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الإيصار فَيَرَى اليا وَلْكنّهُ كما : تعيب عَنه يَنْسَاها. هاده الْقَوَةٌ يشا 

الْبَهِيمَة فيه الإنْسَانُء ولذلك مهما َأى الْفَرَسُ الشعير َذَكُرَ صُورَتهُ 8 
كانت لَه في دماغه فَعَوَقَ أنه مُوَافقٌ َه وَأَنّهُمُسَعَكَذُ لَدَيْهِ فََادَ إِلبْه. فَلَوْ كانت 
الصورّة ؛ لا تنيت في حَباله لكات رُؤْنُْ لها ناا كرُؤْيه لها ولاه حَنَى ل 
يبَادرَ ليه ما لم يُجَوْبهُ ُجَوَبّهُ دوق مره أخرّى . 


6 0 الى 3 7 د الس “مس 0 5 عن عر اي #ي 2 2 
خ فياك ف ثلثة شريقة يان اسان بها التهبمةم ُسى غفلا محل 


َحَلَا فس وميه الْعفْل اين قو ال 2 اي د من باق 0 
لوِصَارِ؛ إذ لَيْسَ بَيْنَ قوة اللوئضَار َو اه المّعيْل ‏ رق إلا أن 2 د الْمنِصَرِ 
بط ِبَعَاءِ الإيْصَار ليس شََيْطا لبَقَاء لمحل إلا فَصُورَةُ الفْرّس َدُحُلُ 
ف الإإيصار مَعْ قر مخخصُوصٍ» وَلوْنَ مَخصُوص؛ وَبعْد منك مَخصُو ص٠١‏ 
ة في التَحَيّلٍ ذلك البْْدُء وَذَلكَ افده وَاللوْنُ وَذْلك الْوَضَعْ وَالشَكل. 
عم كك تت نه 
وَْعَمْرِي فيك كوه 6 رَابعَة تُسَمّى الْمُفَكَرَة :أنه أن تقر على تفصِيلٍ الصور 
التي في الْحيَال وَتََطيعها وترُكيبهاء وَلَيِسَ َهَا إدْرَاكُ شئء أخر َلكن | إذا 
حَضَرٌ في الل صورة نان قَدَرَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهَا نصْمَيْن؛ ؛ فَيُصَوٌّرٌ ضف 
نسان؛ راركت شَحًْا نضفَهُ من إنسَانِء وَنصفَُ من قرس وما َو 
إِنَسَّانًا تطبر إذ: ثَبَتَ في الحيَال صورة الإنسَان وَحَدَه وَصورة الطئر وَحَدَه 
وَعَله العوٌة َم تّهُمَاكمامُق ين ضقي الإنسان وَلَيْسَ في وُسْعها لَه 
احترَاعٌ صُورَة لآ مِثَالَ لَهَا في الْحَيَالِ» بَل كل َصَرُفَاتهًا بالتفريق وَالتَليفٍ 
في الصّوّر الحَاصِلَة في الْحَيّال. 


2 00 


وَالْمَقَصُودُ د أن مبَايئة بن إذرَاك لعفل لإدرَاك التَخَيّلٍ 6 من ميَاينة لحيل 
00 إذ َئسنَ لتحيل 9 درك المَعَائيَ المُجَرْدة العَارِيَة عن العَرَائن 
يبه التي لَيْسَتٌ دَاخلَة في ذاتهًا- أغني التى ليست ذائيّة كما سَبَقّ- 


5 لك الف على تئر السّوّاد إلا في مقَدَار / مَخصُوص مِنَ الْجِسْم وَمَعَهُ 
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وزعت 
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لطع 


آذ#ذ بف ير ب أدبب نبب يج يبي لي ل 


شكل مَخصوص وَوَضِمٌ مَخصُوصٌ منك بقرْب اذ بُعْد. وَمَعْلوم أن الشكل 
غَيْدُ اللؤنء وَالقَدْرَ غَيْ غير الكل قن المَُلْتَ له شَكلٍ وَاحَدٌ صَغيرًا كَانَ 
8 كبيرًا. وَإِنَمَا إذْرَاك هذه الْمفْرَدَاتَ الْمُجَودَة و أخرّى اصْطَلْحْنا على 
تشميّتها عَفُلَاه يدرك السواد وَيقضي بقضَاياء يدرك الونيّة مُجَردَة وَيُذْرك 
الحيوَاية 4< نيه وَالْحِسْمِيّة ات يدرك الحيوَاية به قد لا يَخْصَُهُ الالتقاتٌ 
إلى العَاقل و ٍ َيْرِ العَاقِلِء وَإنْ كَانَ الحَيّوَان لآ َخْلو عَن لبدتين 

وَحبِثُ َعم في ناض على الألْوَان بهذ ايض : مَعْنى السٌوَادية 9 
َالبَيَاضيّة يه وَغْيْرهمًا وَهَذْهِ من عَحِيبٍ حواصها وَبَدِيع أَفعَالهًا: فإذا أَى فَرْسًا 
وَاحذا درك الْقَرَسَ الْمُطْلقَ الذي يشتوك فيه الصِيرٌ وَالْكَبير وَالَشْهْبُ 
وَالْكَمَيْت َالبَعِيدُ مِنّهُ في الْمَكَان وَالْقَرِيبُ» بل يدرك المَرَسية سيّة المُجَحَدَةَ 
المُطلقَة مَرّةَعَنْ كل قَريئة لَيْسَتْ ذَاية نيه لَهًا. فَإِنَ الْقَدرِ رَ المَخْصُوصٌء 
وَاللْوْنَ الْمَخْصُوصَ ئِسَ سس ذاتياء بل َاضًا 1 ارما في وود إِذ 
مُختَلفَاتٌ اللوْن وَالقَدْر مَشْتَرك َرِكَ فى ححققيقّة الفْرّسيّة 

وَهَذه الْمُطْلَقَاتُ الْمُجَرّدَهُ الشَامل لأثرر مُختَلفَةَ هي التى ؛ يُعَبّرُ عَنْهَا 
الْمُتَكَلمُونَ بالأوال» وَالْوجُوه والأخكام»» ور 5 يُعَبرٌ عَنْهَا الْمَنْطقَيُونَ 
ب«القَضَايا الْكليّة الْمُجَرّدَة»: وَيَرحْمُون أنَهَا امَو جَودَة في الأدْمَان لا في 
الأَميّان 2 ترون عله بها َي موجوة «من تَارج»» بل «من داخحل». 
يكل َربَابُ ل خوَال إِنََّا مو َابَ: ثَارَةَ يَقُولُونَ إنّهَا مَؤْجُودَةٌ مَعْدُومَةُ 
وَتَارَةُ يَقُولُونَ : لا مَوْجودَة ولا مَعْدُومَةٌ وَل مَعْلومَة ولا مَجَهُولة. وَقَدٌ ذَارَت فيه 
رُؤُوسُهُمْ وَحَارَتْ عُقُولَهُم. 

وَاْعجس نول مَل يَنَْصِلُ يه امول عن اْمَخسُوس؛ إِذْمِنْ هنَأ 
العَقْلُ الإنْسَانُِ في التّصَرُْفِ» وَمَا كَانَ قله كان ؛ يُشَارِك لحل البَهيمىٌ فيه 
التخيّل الإِنْسَاني. وَمَنْ تَحيرَ في أُوَّلِ مَنْزلِ منْ مَنَاِلٍ لعل كيف يُرْجَى 
قلاحه فى تَصَرّفاته؟ ! 
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<١‏ بيجا يي سبي سسسئ١ئلئ#ط#طفطضااا‏ س٠77ب7ب7ب7ب7ب7بااااسم-م-ا‏ ا ماشه 


درا في مود اللفظ. م في سرد الْمَعْنَى * نه لآنَ في ََليفٍ لْمَعْنَى 
على وَجَه طرق ليه التصديق وَالتُكَذِيبُ كمون مَعَلا: العَالَمُ حَادتٌ وَالْبَارِي 
على قديم. ٠‏ فإ هذا يج جع إلى تأليف لقو الْمُفَكرَة ة بن مَعْرفيْنٍ لذاتينٍ 
مقر دينب بنسشبّة إِحَدَاهمًا إلى الخ ى: ما بالإثيات كمَؤْلك العم حَادث؛ أو 
السب كَمولِكَ: لالس قدي وقد لهذا مِنْ ينه ,+ يسمي النَحويُون 
أَحَدَهُمَامَُدَأوَالآحر حبرا وَيِسَحَيٍ الْمُتَكَلْمُونَ حَدَهُمَاوصْفاَالاحرَموِصُوفء 
| ويْسَمْي الْمَنْطفيُوَ أحَدَهُما موْضُوعاوَالسَر نخئولاء يسمي مي الفعَهَاءُأَحْدَهُمَا 
كما وَالآحَرَ كوم علَيِه. و يُسَمّى المَجْمُوعٌ قصيّة 

كا الَْضَايًا كنيرَةٌ. وَنْحْنُ نَذكُمُ منْها ات ايعاد إلَيّهء وَنَضٌِ العَفْلَة 


سه كه ام 


عضيف وهو َ حَُكمَان: 


الحَكمُ الأول : القَصيّة تَنْقَسِمْ بالإضّاقة إلى الْمَقْضيّ عَلَيْهِ إِلَى التعْيين 
وَالإِمَالِء وَالْعُمُوم» وَالْخصُوصِ هئ أرب : 


| الأولى: َيه في عنن. كَمَوْلنَا: رَيْلُ كاتبّء وَعَذَا السّوَادُ عَرَض. 


الثَّانِيَة: قَضِيةٌ مُطلقة حاص حون بض النَاس عا وض السام سَاكٌ. 
الَْالكة: فيه مُطلقة عام مَل : كل جشم مُتَحَيْ َكل سَوَادِ لون 
الرَابعَة 7 : قصيّة مُهْمَلَةَ كَمَوْلنَا: الإنْسَانَ في حشر 

لَه اقشقة 2 الْمَحكوم عَلَِهِ ما أن يُكُونَ عَيّْا مُشَانًا يه أو لآ 
يَكُوِنُ عَيْنا قن لَمْيكنْ حَينَا َم أن يُحْصَرَ بور بين مداه كيه تكو 
علق عَامَ أو بخزئيته ينه ون خَاصّة أو لا يُحْصَرَ بور فدَكُونُ مُهْمَلة 
وَالْسُورُ هُوَ قَوْلكَ : ١‏ كل وَبَْضء وَمَا يوم مَعَامَهُمًا. 


بح عي 


متيردكتات |الأطق | -- الدعامة الثانية كأ البرهان 55 
د وَمِنْ طرق الْمُغَالِطِينَ في لمر اسْتعْمَال لَمْهْمَلاتِ بَدَلَ الْقَضَايًا المي وَإِنّ من طرق الغالطين 
المْهُمَلاتَ قد يرَادُ بها الخْصُوصٌ وَالعُمُومْ قَيَصْدقَ طَرّفا التقيض .كَمَولِك : 
«الإِنْسَانُ في شر تعنى الكافن «الْإِنْسَانَ لَيْسَ في خشر»ءاتَعْنِي الأنبياءً. 
69, ولايد نْبَغى أن يسَامُحَ هذا في الَظريّاتِ - مثَالهُ: أن يقول الشفْعَوي مَثَا: 
قوم ل الْمَطْعُوم بوي وَالسَمَرْجَل مطعُوم؛ هذا نوي فَإِنَ قيل لم قلتَ: 
انطوم ربَويٌ؟ تقول : دليلهُ لب اشير وَالْتَمْرُ) َه مَطعُومَاتٌ. وهي ربويّة. 
ينبي أنْ يال : فَقَوْلكَ الْمَمعُومُ بوي : :أت ب به كُل الْمَطْعُومَات أَوْ بَعْضَهًا؟ 
270 إن أَرَدْتَ ابغض لم تلم الْتيحَة؛ ؛ إذ يمكن أن يَكونَ السَفَرْجَل من اْبَْضٍ 
الذي لِيْسَ بربّويٌ. يحون هَذَا حلا في َم القّاس كما يَأتتي وَْهُهُ. 
37 إن َرَدْتَ الْكلّ فَمِنْ أَينَ عَرَفْتَ هَذَاء وَمَاعَدَدْتَهُ مِنَ البُرَ وَالشَعِير لَيْسَ 
كل المَطْعُومَاتَ؟ 
07 النَظرٌ الثاني : : فى شُرُوط النّقيض» وَهوَ مُحَمَاحٌ إِلْيّْه إذ رُبَّ مُطلوب لا قوم منشروما 
الدَلِيلٌ عَلَيْه وَلَكنْ عَلَى بُطلآن تقيضه فَيُسْمَبَانُ منْ إبْطَاله صِحَّةُ تقيضه. ظ 
373 وَالْمَصِيَانِ المُتَنَافضَبَان : يعني بهمًا كل قِصِيْتينٍ | إذا صَدَقِتٌ إخداهمًا كذَيَت 
الأخر ى بالضرُورَة. كَفَوِْنا: العَالَمُ حَادرتٌ العالم ئس بحَادث. وَإِْمَا يَلرمُ 
صِدّق إِحَدَاهُمًا عند كذب الأخرى بستّة شرٌوط : 
ود الأَوّلَ: أن يَكُونَ لمكو عَلَيّه في القصيّكَيْن وَاحدًا بالذّات لا مجر ظ 
اللفظ فإن انَحَدَ اللفظ دون المَعْنَى ل يتَنَاقصاء كَقَوْلِك : النورٌ مُدرَك 
بالبصَر. الود خَْوُ مدْرَك البصَر. إذا أَرَدْتَ بأَحَدِهمَا الصوء وبال خر الْعَقَل. 
/ َدَِكَ لا يَتَتَاقص َل الْفقَهاء: الْمُضَطٌ مُحْتَان المُصَطَرٌ لَيْسَ بِمُخْتَان ‏ 37/1 
وََوْلهُه: الْمُْضَطَبُ آنمُ المُضمرٌ لس بآئم؛ د قَد يعبر بالمُضطء ع عَن الْمُرْتعد 
مي المطزوح عَلى غَيْره وقد يُعبَر به عن المَدْعُوٌ بِالسّيِفٍ إَى الفئل. 
م مُتحدٌ وَالمَعْنَى مُخْتَِفٌ . 
375 ني : أن ون الْحُكُمْ وَاحذاء إلا 4 يَخَتَلفًا فيه كَفَؤْلك: | عَالَمُ 
قَديمُ. الْعَالَملَيِسَ بقديم. أَرَدْتَ بأَحَد الْقَدِيمَيْن ما أرَادَهُ الله تَعَالَى بقَوله: 


مه 
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00 
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١‏ ليون قرو 4 (يس: 09 وَلدَلك ل يَتَنَافضٍ َوْلهُم: الْمُكرَهُ مُشنَا مُتَات 


الجُكرهُ يس بِمُحْمَار أن المُخْمَارَ عبار عَنْ مَغَينِ مُخمَلَينِ. 


3 


' الثّالتُ: 9 تتحدٌ الإضافة في امور الإضافيّة. فإنك لو قلتّ: َيْذٌّ أت 


دين بأب, َم يناه د يَكونُ أب بكر ولا كو با لخالد ودين 
َقُول : زَيْد أبُء رَيْدَ أبن .فلا يَتَعَدَدُ بالإضافة ة إلى شَخْصَيْن وَالْعَشَرَةٌ نضفٌ. 
اشر َيْسَتُ بنضف. ىْ الإضَافة ةإِلَى لِْْرِينَ وَلقَاِنَ . وَكَمَا يُقَال : 
الْمَرِأهمُْلَى عَلَنَ الْمَأةغَيه ب مُوَى علي وَهُمَا صَادِقَانِ بالإضاقَة إلى التحاح 
اليه ١‏ إلى شَيْء واحد إلى الْعصبَ الي لاإلى شخص وَاجِوٍ. 


لويس امنا مرو أَيْ بالطل ليث في اعد قاك. قاط 
ومنه ثَارَ الحلاف في أَنَّالْبَاريَ في الأَرَّل خالق أوْليْسَ بحَالِقِ. 
الْحَامِسُ: النّسَاوِي في الْجَرْء وَالْكل ؛ فنك تَقُولُ : الزنجئيٌ ود م 


ليْسَ بأسْوّد. ٠‏ أي لَئِسَ أسْوّد الَسئَان- وَعَنْهُ نَشَأ 5 حيث قيل: | 
العَالِميّةَ َال ريد بجُمْلتهء لأن رَيْدَا عبَارَةٌ عَنْ جُمْلته وَلَمْ يُعْرَفْ كا إذا كنا 
رَيْدُ في بَعْدَادَلَمْ تن به أنّهُ في جميع بَعْدَادَ بل في جاء منهَاء وَهْوَ مَكان 
ساي مسَاحمُهبَدَنَ زَيْد. 1 

السّادِسٌ: التَّسَاوِي في المَكَان وَالزّمانِ. َلك تَقُول : الْعَالَم حَادٌ؛ العَالم 
َيْسَ بحادث . أي 7 ساد عند وَل وده وَلَيْسَ بحَادنْ ة قَتَلهُ ولا بَعْدَ بَخل ه 
بل قَبلهُ مَْدُوم. وَبَعْدَهُ بَاقِ. وَالصّبِيُ تَنْبتُ لَهُ أَسْنَانَ لصي لا تَنِيْتُ له 
أَسْنَانُ- وَنعَني ب بأَحَدهِمًا: السَّنَةَ الأولى وبالخبر التي بَعْدَ ' < 
وَبالْجُمْلّة ذَالقَصِية الْمنَاقِصَةُ عن في تلن أ أو بعت عاق 
بعَيْنهء وَفِي ذَلِك الوَقت وَالْمَكَان وَالْحَالِ وَبِتَلكَ الإضافة بعيِنها وَبالُْوة إن كَانَ 
ذلك لو بلعل إن كَانَ ذلك بالمعْل» ديك في الْجرْء وَالْكَلَ . 
وَتَحْصِيلَ ذَلِكَ بأنْ لا مُتافتَ القضيّة النَافية َه المُبِمَةَ إل في دل النفي 
بالإثَات فقط . 


تتاب االاطتيت” | -- الدعامة الثانية 2 اتبرهان 
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وَفيه فَصْلان: فَصْلُ فى صُورّة البُرْمَان وَفَضْل في مَادّته. 

7 1 و 2 

الفصل الأول في 

صُورَّة البرْهَانِ 
َالِْهانُ عبار عَنْ مُقَدَمتَينِ مَعلَوممينٍ ملف تاليا مَخْصُوصًا بشَرْطِ 
مَخُصُوصء فيتَوْلدُ منْهُمَا تتيجَة. وليس يَتَحَدُ نَمَطْهُ بَل يرجم / إلى ثلاثة 
أنواع مُخَلفَة المَأَحَذْ وَالبَقَايَا ته جع إليْهًا*. 
النّمَطْ الأَوّلُ :َلآنةُأضوْبٍ. 


مثَال الأول ةَ َوْلْنَ : كل جشم مُوَلّفٍ 0 ملف حَادتٌ فَيلرَمُ أن كل 
جسم حَادتٌ. 

وَمِنَ الفقه قؤلنا: كل نبيذ مُسْكن وكل مشكر حَرَامْ. فلم أن كل نييذ خرام. 
فَهَاتَان مُعَدّمَتَانء إذا سَلمَتَا عَلِى هذا اْوَجَهء لَرمَ بِالضَرُورَة تخريم النبيذ. 
إن كَانَت الْمُقَدّمَاتُ قطعيّة سَمَيْنَاهَا بُْهَانا وَإن كَانَتْ مُسَلمَةُ سَمََْاهَ 
قيَاسًا جَدَليّاء وَإن كَانَتُ مَظَنُونَ سَمَمْنَاهَا قِيَاسًا فقهيًا. 

وَسَبَئِي المَدَق +* بيْنَّ الْيَقين وَالطَنٌّ إِذَا ذَكَيْنَ أصْلَّ الْياسء إن كل مُقَدْمَة 
أضْل فإذا ارْدَوْحَ لان حَصّلت النُتيجَة. 


وَعَادَةٌ الْفُقَهَاء ء في مثْل هَذَا لظم نهم اي يَقولُونَ التِّيذ مُشْكيٌ فكانَ حَرَاماء قياس 
عَلَى الخَمْر وَهَذَا لا تفع الْمْطَلبَة عن مَالمْ يرد إَِى المَم الذي ذَكَرْنَاة*: 
لى هذ لون مسلا )الجا بق الذي عه 


يَثيْتَ كونة مُسْكرًا إن نوع فيه بالحسل وَالتّجربَة: وَكوْنَ المُشْكر حَرَامًا باْحَبَرِ 
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2-010 : كل مُشكر حَرَام» ددني تاب اأسَاس الْقيّاس»* أ أن 


تَسْمِية هذا قِيَاسًا تَجَْرُ؛ إن حَاصِلَه َاجعٌ إلى ِراج صوص تعحميت حوصن 


. َإِذا فهِمْتَ 0 هذا انم فَاغَلمُ أن فى هذا امعان مُفَدْمَتَيْن إحداهمًا 


ون : «كل تبيذ فين كف والأشرى مولن : كل مُشكر حَرَام. 


م ىه 
أ 


َكل مُقَدَمَة ة تَْحَمِلَ عَلَى جُزائينٍ 1 بعد وَخَبْرمٍ بدأ مَشكُوم عَلَيّه 


اللو كو ع أَجرَاء دهان أبعة أمُور. إلا أن أم 1 
ف المُقَدْمَعَينِ ن عر إلى َلنّة أَجْرَاء بالصَرُورَة له َو بَقِيّتٌ أَربَعَة 

5 َشْتَرِك الْمُعَدَمَنَان في شَنْء وَاحده وَبَطَلَ انوج يْنَهُمَ فلا تَتوَلْدُ 

جه ؛ ؛ فَإِنْك إِذَا قلت : 0 2 تروص في الْمُقَدّمَة الَئية 0 
يدولا انكر لكنّ قلت اي ا د 

تبط اهنا ار ور يَنبَغى أنْ تُكرْرَ الأ الي 

فلَنَصْطلح عَلَى تَسُْميّة المُتَكرّر دعل وَهوَ الذي يمكن أن يقترن بقَؤْلك 

«لأنهُ» في جَوَابِ الْمُطَالَبَة ة |بلم|؟ 

َإنَهُ إِذَا قل لَك : لم قُلْتَ إِنّ اليد حَرَامٌ؟ قُلْتَ: لأنهُ مُسْكيٌ وَلا تقول : لأنه 

بيذ وَل تَقُول : له َم اَن به الأ مو الل 

وَلْنْسَمٌ ما يَجْرِي مَجْرَى النبِيد: مَكومًا عَلَيِِ وما يَجْرِي مَجْرَى الْحَرَام: 

0 نا في المتيججة تَقُولُ. : اليد حَرَام. 

وَلمَشْمََ مين اسْمَئنٍ مهما لآمنَ العلة؛ ؛ لأن العلة متَكَرة فيهما. فَنُسَمَي 

الْمقدْمََ مهتمل على الْمشكُوم المُقَدْمَةالأولى وَهي قَولا ل 

وَالمُشْحَمِلَةعََى الحكم الْمُعَدْمََ نوهي فلن : كل مشكِرٍحَوَام ذا مِنَ | 

النتيجَة: َإنَ عو : فكل بيذ حَرَاُ ََذْكُُ التي لال لتم 

وَغْرَض هَذه التّسْمِيّة: جر لس تير امسر 

وَمَهُمَا كانت المُعَدَمَات مَتْلومة كان البُرْهَان قطعيًاء وَإِن كانت ل كان 

فقهيًا. َنْ كَانَتْ مَمُْوعَةً لابن من ناته َم بَْدَ تَسْلِيمهًا فلا يمْكنٌ 


موّ لتاب |الاطهت| -- الدعامة الثاتية ذالبرهان 59 
الشّكَ فِي التِّيجَة أصْلًاد بَلْ كُل عَاقِلٍ صَدَقَ بِالمُقَدْمتينٍ فهو مُصطرٌ إلى 
التَصٌديق بِالنّتيجَة مَهُمَا أُحْضَرَهُمًا في الذمن وأخْطر مَجْمُوعَهُمَا بالْبَال. 

3 وَحََاصِل وَْهِ الدَّللَة في هَذَا النْظم: 5 الْحُكم عَلَى الضْفَة حُكمٌ عَلَى 
لمَؤْضُوفٍ. لأنَا إذَا قلنًا: اليد مُسْكِنٌ جَعلنَا المُشكرٌ وَضْفاء فَإِذَا حَكمْنا 
عَلَى كل مشكر 3 حرام فَقَدْ حَكَمْنا عَلَى الْوَضْفء فَبَالصوُورَة دحل 
لْمَوْصُوفٌ فيه فإ إن بطل ْنَا اليد حرام مَعَ كؤنه مُسكرًا- بَطل فَولن 
كل مُسْكر حَرَامُ إذَا ظهَرَ لا مُشْكرٌ ليس بِحَرَام . 

«ه. وَهَذَا الصَّْبُ لَه َرْطَانِ في كَوه ليبا ١ض‏ 

41 شَوْطٌ فى الْمُقَدّمَة الأولى: وَهُوَ أن تكون تبه فَِن كَانَتُ آفية لم تلبج. 
نك إذَا َيِتَ سَيْئا عَنْ شَيْءِ لَمْ يكن الْحُكمْ عَلَى النِي كما عَلَى 
المَنْفِيٌ عَنْهُ. نك ذا قلتَ: لآ خَل وَاحَدٌ مُسْكنٌ َكل مُشكر حرام لم 
لم من كم ف فى الْخَلٌ؛ إِذْ وَقَعت الْمُبَاينةُ ين الْمُسْكر وَالحل ؛ ؛ فُحَكمُكَ 
على المُشكر التي الات لآ تعد إلى التَل. ١١‏ 

2 الشَّرْط الثاني في الْمُقَدَّمَة الثَّانيَة: وَهُوَ أن تَكونَ عَامَة كيه حَنّى يَدُخل 
لمكو عَلَيْهِ بِسَبَب عُمُومِهًا فيهَاء فإك إِذَا قُلتَّ: كل سَفْرْجَلٍ مَطْعُومٌ 
وَبَفْض الْمَطعُوم توي َم يلم منه كَون السّمَرجَل ريويّاء إذ ليْسَ مِنْ ضَرُورة 
الحكم عَلَى بَْضٍ الْمطقُوم أن يننال السّمَرْجَل نَعَمْ ذا قلت : َكل مَطْعُوم 
بوي لم في السّفَرْجَل. وَينْئْتَ ذلك بِعْمُوم احبر 

3 إن فَلتَ مياق هذا الضَرْبُ اين ارين بغدَة؟ فاغقع أَن لعل ما 
نُوصَعْ مَحْكُوما لها في الْمَُدْمَنِأوْمَْكوما هاف المُقدْمَين' َو وضع 
كما في إِحَدَاهُمَا مَحْكُومَة في الأخْرَى- وَهَذَا الأخيرٌ هُوَ لظم الأول 
َالتَّاني وَالثَانتُ لآ يَمُصِحَان غَايَة الاتضاح إلا بالرّدْ إليْه؛ فلذلك َدَمْنَا د كرَهُ و #م:5957 


بمه. النْظمُ الثاني : أن تَكونَ لعل كما في الْمُقَدَمَينِ ماله فلن الَْاري تَعَالَى 
لَيْسَ بعجسم» 5 الْبَاري غير ملف وَكل جسم مُؤْلف؛ فالبَاري تَعَالَى إِذْنَ 
يْسَ بجشم. فَهَا هُنَا ملام مَعَانَ : البَاري. وَالْمُؤُلفُ وَالْجِمهُ- وَالْمَكبر هر 


لةوكخبلظهععصههسمهمسي ب سس لل . لا ل _|ا ‏ . ا 11 اا # ل الا ا ال م بلص ست ل سسلببب ‏ ير سس 


#* 


40/1) 


ب 105-12 


لطا 


لاك 


لا 


ناف 


موف » فهو الع وثرَاهُ حبرا في الْمُفدَممين ْنِ وَحْكمّاء بخلاف «المُسْكر» في 
لم لود إذ كان + حَبرَا في ِحدَاهمَا مَأ في الأخرَى وَوَجَهُ لَزُوم اليج 
منهُ: أن كل شين فيَتَ لأحدهمًا ما اننَفى عَن الآخرء فَهُما / مُتبَانَان. 
ليث ابت لجنم تب علي تتلى فلا يكو بين مَْتَى لجشم 
:. يْنَ البَاري التقَاه أى لا يَكونُ البَاري حسما ولا الجشْمْ مُرَالبَارِي تَعَالى . 
2 بان رُم الب بالود إلى الم الأول بطري المَكسء كَمَاأَوضَحْنَا 
في كتاب «مِعْيَارٍ العلم»*. وَكتَابٍ «مححك النْظر فلا نطول الآن به. 
وَهَذَا ذا لم مو الَِي يب َه الا بالمَرْق»؛ إذ يَفُولُونَ الم مُوَلَف. 
وَالْمَارِي غَيْوُ مُوَلْفٍ . وَخَاصَيَة هَذَا الظم لا ينيج لصي فيّةَ سَالبَهَ 
ما ْم الأول إن بح مُ الي وَالإِنبَاتَ جَمِيعًا وَمِنْ * شررط هذاالق 
أن تَختَلف المعَدَمَنَان ني الي َالإثبَات» فَإِنَ كانتا مده مُتْبََنَيْن لم يُنْتجَاء دن 


حَاصِلَ هذا لتم يوج إلَى الشكم بِشَيْءِ واجد عَلَى شَيقيْن ويس من 
ضَرُورَة كل سيقن يُحكَمْعَلتهِما بَِيْءِ وَاجد أن يبر حدما َنٍ الآحخر. 
نا نكم عَلَى السّوَاد َالْبيَاضٍ باللؤيّة نيّة ولا يَلرَمُ أن يُخبَرَء تن السّوَاد بأنهُ 
بيَاضء وَلا عن الْبَيَاضِ بِأنّهُ سوَاد. 

وَنظْمهُ أن يقال : كل سَوَادِلَؤنه َكل بَيَاض لَونَ» فلا يرم كل سَوَاد يض ؛ 
َكل بياضٍ سود نَم كل شَيَْيْنٍ أخبرَ عن أَحَدِهما ما يبن لحر 

جب أن يكون ينما الْفصَال- وَهُوَ النَفي . 

م الت أن تون العلة بدأ بهَا في الْمُقدَممَينءوَعَذَا يُسَئيه اما 
انقضا» وَعَذَا إذا احْتَّمَعَتَ شدُوظة نح تَتِيجَة خَاصّة» لا عَامُة . ماله ة َوْلنًا: 
ل سود وض ول سال م م نص افوس لون وك 
وْ قلت :كل مَطعُومٌ»ااوَكل بر ربَوي ؛ ؛ يرم مه أنَ بَْضَ الْمَطعُوم ربوي . 
وَوَجْهُ دَلآلته أن الربُوي َالْمَطعُوم يدان حَكَمْنا بها عَلَى شَيْء وأحد َه 
اف اب لل فرت ا لأ عفن اط وال كن 


دمثبية 
سه ا 
22 
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ا.بببييحح ل امح لماي ا ببح ككل ا ##غخخغ٠ج#ج##[#[###877ق0‏ © 


09م التَمَط الثاني م من البُدهَان, وَهوَ ةَ (نَمَط التالازم». 


40 َه يَشْتَمل عَلَى مَُدْمَتَمْن . وَالْمُقَدمَةٌ الأولى. تَشْتّمل على + قَضِيتِيْن؛ 
وَاْمُعَدَمَة ال ْمَل عَلَى ذكر إخدى ينك القَصِيّئئن تَسْلِيمًا إِم بالفُي 
0 بالإثبات» حَنَى تُسْتَْتحَ منه إخحدى ينك المَصيَتَيْن أو تَقِيضَهَا وَلنْسَمٌ 
هذا تبط الَلارم». 

3 وَمغَاله َوْلْنَا : «إنَ كَانَ عام حادثاء لَه مُحُدِتْ ا فهَذه مَُدْمَة: :وَمَعْلوم 5 
حَادتُ) حي المَُدَمَة اتانيه َم من أنَّ لَهُ مُحَدتًا». َالأولَى اسْتَمْلْتُ 
على ف صيئين َو أنقط منهُما حَرفُ ارط لصن إحْدَاهُمَا قولنَ : إن كان 
عام > حادم . وَالعَائيَة َوْلنَا: قله مدت . وَل سآ القصيّة الأولى : «الْمُقَدّمه 
وَلمْسَحٌ القَضيّة الثانية : «اللازمَ» «التَابعٌ». وَالْقصِيْة اتانيه اشْتَمَلتْ عَلَى 


تشليم عبن القضيّة التي سميناها مُقَدُمًا وَهَوَ قَوْلنَا: اوَمَعْلومُ 93 الْعَالََ 


حَادت»- فلم مل / التْتِيجَة َهُوَ «أَنَّ عام مح نا َهوَعَين اللازم. |4171| 


42 َمَالهُ في الفقه َو فَولنَا: إن كان الور ودَى عَلَى الرّاحلَة بكل حال فو تفل . 
وَمَعْلومُ 5 وى عَلَى الله بت أنه تل وَهَذَا النّمَط يَتَطءقَ لبه بتع 
َسْلِيمَاتَء 7 تنتح م منها انْنَنَانَء وَلَا؛ تنتحٌ مُ انْنتَان : 

ده أَما الْمُْه : هليم عن اقم ييخ عَم اللازء 0 إن كانت 
هه الصَلدء صَحيحَة َالمُصَلَي م مط وَمَعْلُوم أن هذه الصَلاةٌ 
ْم أن يكُونَالُْصَلَي متطهر. وَمثَالَهُ منّ الحسٌ: إن كَانَ هَذَاسَوَادَا فهو 
ون وَمَعْلُوم نه سَوَادُه ذا ُو لَوْن. 

4 آَم المنيخ الآخرٌ: فَهُوَ شيم تقيض اللازم. نه ينتج تقية تقيض الْمُقَدّم ٠‏ ممَالهُ 
ونا إِنْ كَانَْتُ هذه الصّلاة صَحِيحة لصي معطهر وموم أن لْمصلَي غد: 
مُيَطهر - َُْ أن الصّلاة غَدُْ صَحيحَة ون كَانَ بيع العَادْبِ صَحِيًا فَهُوَ َم 
يلاوو هايم يضر الم وم ملسن بضجيع 

45 وَوَجَْهُ دلآلّة هَذَا التّمَط عَلَى الجَمْلَة نما يقْضِي إلى الْمُْحَال فَهُوَ مُحَالء 
َهَذَا يُفُضي إِلَى الْمُحَال قَهُوَ ذا مُحَالء كَمَوْلِنَا: لَوْكَانَ البَاري سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 


سس بين يليب يي بج في إلى سسا ١ص‏ سس يبحييييييييييييييييييييييييحيبا يمل لمم نيبش شسى بببب بتو سس 
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مُسْعَرًا على الْعَرْضٍ لكان نا مُسَاويا للغزش» أو أكي أو أَضعَرَ وَكُلُ ذلك 
محال كَمَا يُقُضِى إِلَيْه مُحَالُ» وَهَذَا به يفضي إلى المْحَالء فَهُوَ إِذّا مُحَالَ . 
وأا الذي لآ ينيج. و ليم عن الازم» ا لقن إن كانت الصّلاةا١‏ 
صَحِيحَة فَالْمُصَلَي مُتَطَهر م طن وَمطلوم أن لصي متطهرٌ لالم مله لصح 
الصّلاة ولا فَسَادُهَاء إذ قَذْ تَفْسْدُ الصَّلده بعلة أخرَى وكذلِك تَسْلِيمُ تقيض 
المَُدَم لا ينج عيْنَ اللأزم وَل تقيضَه؛ ؛ فنا َوْ فلن : وَمَعْلُومٌ أن الصَّلاة ليست 
سم لا ل بن عن كز لي مط ا مط 
َحقِيقَ لوم لج من هذا اط أنه مهما عل شَيْ لازمًا لشَيْءء 
يشي أن لا كود المَرُوم أ من اللازم» بل م أخص أو مُسَاوي ٠‏ وَمَهِمَا 
كان أخصٌ فَتبُوثُ الأخصٌ بالضرُورة يُوجبُ ُبُوتَ العم إِذْ يرم مِنْ بوت 
السّوادِ بوت اللؤن وَُوَ الذي حَنَنَاهبَسلِيم عن اللأزم َلتََا العم بُوجب 
انتفاء الأَحَصّ بالضرُورَة إِذ لدم ص انْتقَاء اللؤن انتفاء السَوَاد وهو وَ الذي 
عَنْيْنَا ؛ بتشليم تقيض اللازم . وَأمّا ثُيُوتٌ العم فلا يُوجِبُ ؛ يون الأخصٌ 
إن ؛ َبُوتَ ن اللؤن لا يُوحِبُ ثُبُونَ السّوّادء فُلذلكَ فَلنًا: سيم عي 7 
ا يُنْتجٌء وَأمّا انتفاء / الأحَصٌ فَلا: يُوحِبُ انتفاءً العم ولا ونه ؛ إن انتفاءً 
السْوَاد لا يُوحِبُ انتفاءً اللو ولا 7 : الذي عَنْيْنَاهُ بقؤلنا : إن تَسْلِيمَ 
تقيض المُقَدَم لا بنج أضلا ون جعلَ الأحصٌ لآم َعَم ْو طَأء كَمَنْ 
يقُول : إن كان هذا لوْنَا فَهُوَ سَوَادٌ. إن كان اللارم مُسَاويًا للمُقَدّم َنتَحّ منة 


ربع تَسْلِيمَاتء كَفَوْلِنَا: إن كان رن الْمْخْصَن مَؤْجُودًا فَالوّجُمُ وَاجِبٌ» لكنّة 
مَوْجُودٌ قَإذا هو وَاجِبٌء لكنه واب ذا مَْجُوة كن الوم غيُوَاجب: 
فالرْنا غيْرُ مَوْجُود لكنّ زنا الْمُخْصَنِ يْرٌ مَؤْجُود فَالرّجمْ غير رواجب. 
وَكَذَّلِكَ كل مَعْلول لَهُ علةٌ وَاحَدَةٌ كََوْلنَا: إِنْ كَانَت الشَّمْسٌ طَالعَةً فالتا 
مَوْجُودٌ لكنهَا طالعة فَالتهَار مَوْجُودٌ؛ كن امبو هي ذا الع لكنّهًا 
غَيْرُ طالعَة فَالنّهارُ غَيْرُ َوْجُودِ؛ لكنّ امار غيْرُ مَؤْجُودء فَهِىَ إذَا غَيْرُ طالعَة. 


موك دالتاب |للاولتت” | -- الدعامة الثانية # اليرشان 


.اتلس سس سس سس سس .لض .سي سس سسبببببببئييكبئبكدببئكيبئببببببببببببببييبيبب-ا-اإا اا ا 12 يبك --ب---------س ع تت 


«ه. التّمَطَ الثَالتُ نَمَط التَعَاند: 

مه وَهْوَعَلَى ضدٌ مَاقَبلهُ.وَالْمُتَكَلْمُونَ يُسَمُونَهُ: «السَبْرَ وَالتَفُسِيمّ». وَالْمَنْطقَيُونَ 
يسَمُوه: «الشَرْطىٌ المُنْمَصل) وَيَسَمُون ما قله : «الشؤْطيٌ المُتصل». 

421 وَهُوَ أنِضًا يَدجِمُ م إلى مُقدَمَتَيْن ونَتِيجة : 

422 وَمِثَالَهُ الْعَالَم إما قديمٌ وإ َم حَادتٌ» هذه مُقَدّمَة وَهيّ قضيّتان. العانية : 


© 


أن تَسْلَمَ إحْدَى الْمَصيْئَيْن أو تَقيضهاء قَيَلرَمُ منْهُ- لآ مَحَالَة- تتيجة. وَيَنْنْجُ 
منه أَربع َسْلِمَات» فَإِنا ُو : لكِنْهُ حَادِثٌ فَلَفِس بقَديم» لكنّةُ قَديمٌ فلئِسَ 
بحادث؛ لْكنّه لئس بحَادثِ فهو َديمٌ لكنَهُ ليس دِيم فهو حَادُِ. 

ده. وَبِالْجَمْلَة : كل فِسْمَيْنِ مُتَاِصينَ معان إذا جد فيهما ث شرَائط التّنَافْض- 
كما سبق فيج إِنْبَاتُ أحَدهمًا في الآخرء ني أحدهمًا ثْبَاتَ لخر 


:ه. وَل يُشْتَرط أن فَنْحَصرٌ القصِيّه ني قشْمَيْنِ ب شَرْطهُ أن تَسَْؤْفي ا أَقُسَامَه- 
فإِن كانت اَن نا ُو : الْعَدَدُ ما مُسَاو أو أل أؤ أكك فَهَذه نَلأنَهَء لَكنّها 
حاص فإَِات وَاجد يُنْبَتَفيَ الََريْنِ وإ إبطال انين بنج إِنَاتَ الثالث» 
َإِْطَال وَاحد ني الحضًا لحن في الأحَرينِ في أَحَدِِمَا لمي وََلْذي 
لا ينج ذه َه وَاحدَ َُ أن لآ يكون مَحْصُوراء كَقَوْلِكَ. 7 إِمّا بالعراق 

َم بالحجاز ههَذا مما يُوجِبُ ا الآخر. أمّا إبُطال وَاحد فلا 

نات الآخرء | 3 نما يَكونُ في صَقع ْ 

425 وقول من أْبَتَ ؤي لبي بم لجو ةل لير فإ أنْ تَتَكَلفَ 

وهاه إن فوْلَ مُصَحح الُؤيّة: لخو م أن يكون كوه جوْعرَاء فطل 
بالَرَضٍ؛ أو كونه عَرَضًا فيطل الْحجَؤهر؛ 1 كوه سَوَادًا ولو فيطل بالحركة. 
فلا تَبقَى شَرِكةٌ لِهَذه لمُْمَلفَاتِ إلا في الؤجود. 

26. وَعَذَا غَيْدُ حَاصِر؛ إِذ يُمْكنُ أن / يَكُونَ قد به تقى أَمْد حدم مُشتَرَك سوى الْوجحود |4311| 
لمي عر عَلَيِِ البَاحثُ» مل كَوْنِه بجهّة » من الكائى مَك هن بطل هذا عل 
لمَعْنَى حي إلا أن يَتَكَلفَ حَصِرَ رّ المَعَانِيء وَيَنْفَىَ جميعها سوّى الوجُود 


فر هر 


فعنْدَ ذلك يُنتحٌ. 


64 الهم 


4 هه أَْكَال لْبَرَاهِين. فكل دَليلٍ لأ يمْكِنُ رده إلى وَاحد مِنْ عَذْهِ الأنواع 
اسه عي منج أليث. 


48 وَلهَدَاشَرْحٌ طول مِنْ هذا ذَْكإْنَاهفي كتاب «مِحَكَ النّظرِ» وَكتّاب 
#ب: 114.111 امعيار ر العلم*. 
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وَهَيّ المُقَدْمَاتٌ الجَارية منّ البُدْهَانَ مَجْرَى ى التُوْب م الميص» وَالْحَشّبِ 
من الْسّرِير. إن مَاذَكَرْنَهُ يجري مَجْرَى الخحيّاطة من القميص؛ وَشَكلٍ السّرير 
من السرير. كما لأيذْكن أن تكد مِْ كُلّ جشم سَيِفُ وَسَرييُ إذ لا يتن 
مِنَ الْحَشَّبٍ قَمِصٌء وَل مِنَ الوب سَيِفُ» وَلاَمِنَ السَيْفٍ سَرِيرٌ فكذَلِكٌ لا 
يُمْكنُ أن تحدم كُلَ مُقدمَة يهان منج بل اران المندخ لآينْصَعْ إلا 
منْ مُقَدّمَات يُقينيّة إنْ كَانَ الْمَطلُوبُ يقينيء أوْطَنْية إنْ كَانَ المَطلوبُ ففهيًا. 
َلئَذ5؟ مع مَعْنَى اليّقين في نَفْسه لتُفُهَمَ ذَانه. 
نكر مُذْركَهُ لِعْهَمَ الآلةُ ابي بها ُْتنَصُ ليَقِينُ. 
ما اليَقِينٌُ: فَشَدْحَهُ أن التْسَ ذا أذْعَنَت للتُضُْديق بِقَضِيّة من الْقَصَاياء 
وَسَكَنّتٌ إِليْهَاء فلَهَا ثَلاثَة َه أَحَوَال : 0 
أَحَدّهًا: أن هّن وَْطََ به ويْضَافْ َه قم ان وَهْوَ أن َْطمَ بن فطع 
بد صحيح؛ ويبفَّنَ بأنَيَقِينهَا فيه لا بْمْكِنُ أن يَكُونَ به سَهْوٌ ولاغَط وَل 
التبَاسٌ هليجرا في يقينها الأول ولا في قينا لني ويكون صِحُه 
قينا لني تَصِحُة يَقينها الأول بل تكو مُطفعنة آمنة من الحَطأء بل 
حَيي* حَيِتُ لَوْ محكيّ لها عَنْ نبي مِنَ الأنبياء أنه أقَمَ معْجرَةه وَادُعَى م يُتَاقضهاء 
تَتوقْفُ ١افي‏ تكذيب الَاقل بَل تَقَطْعٌ ؛ بِأنْهُ كاذبٌء أو تمطعٌ ب بن القائل 
د بن وما ل أ مشي قي مفو وَبِالْجْمْلَة قلا يؤُْ هذا في 
تشْكيكهًاء بل نَضْحَحَك مِنْ قائله وتاقله وَإنْ حطر الها * إِمْكَانُ أن يَكونَ الله 
قد أل نيا علَى سر به الْكشَف لَه تقيض اعْتِقَادِهَاء ليس اعْتقَادهَا يَقينا. 
معَالهُ: َولنَا: الشَلاثة قل منّ السّتة وشخص وَاحَد ١‏ يكو في مَكَانَيْن 


ماذةالبرهان 
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9« أني: اليقين 


* اي: النفسن 
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وَالشَّىٌْ الْوَاحَدُ لآ يَكُونُ قديمًا حَادنَّه مَؤْجُودًا مَعْدُوماه سَاكتًا مُتَحَوْكَاه فى 
لوس 1 
. الحالة الثّانية أن ُصدْق بهَا ديق ْم لَتَماَى فيه ولاَ شع بنَقيضهَا 
لمَيَىَ وَلَوَ أشْعَرَتٌ بنقيضها 7 سه تَعَسَّرَ إِذْعَانُها للإصغاء ليه َلَكنّها لو نَبَنَتَ 
وصقت وَحكي لها تقيض مُْتقها عَمْنْ مو ْم انس عنُدهاء كب أ 
صديقي؛ ورت ذلك فيها تَوَقَفا. / 
وَلَنْسَمٌّ هَذَا لجنس : اعتقادًا جَرَما وهو أده اغتقادات عَوَامُ م المُسْلِمِينَ 
َالَو وَالنْضَارَى في مُعتقداتهم انهم بل اغتقاد كر المْتَكَلْمِينَ في 
نصُرَة مذ اهبهمْ بطريق الأدلة. نه لوا الْمَذْهْبَ وَالدليل جميعًا بشن 
الظنّ في الصباء و عَايِهِ نشو هم إن المُسْتَقل بالتّظر الْذي يَسْتّوي مَيْلهُ 
في نظره إلى لكف السام عَزيز. 
الحَالةُ المّالئَه: أذ يكو لهَا* سكول © إلى الشيْء وَالقضْدِيق به وَهي تَشْعْرْ 
بتقيضه أو لآ 5< َو لكن لَوْ أشعرث به َم ين مها عَنْ قبوله. وَعذَ 
يُسَمّى ظنا. وَلَهُ دَرجَانٌ في الْمبْل إلى الزَّيَادَة وَالنْقَضَانَ لآ تَخْصّى . فَمَنْ 


سَمعٌ منْ عَذلِ شَيْنَاسَكنَتْ ليه َه قن انضافٌ ليه ثان رَادَ السّكونُ: إن 


انضاف إِليْه ثالث رَأدّ السّكونء وَالعُوَة . فإن إن انضَافت لَه َْرَةِصِدقهِمْ على 
الخصُوصٍ زَادَتَ لقو قن انضافت ليه رين كما إذا أَخيَروأ عَنْ 09 مَخوف 
وقد اصَفْرْتْ وُجُوهْهُمْه وَاصطَرَيَت أُحَوَالهُمْ راد الظنٌ وَعَكَذا لا يال يَتوقَى 
ليلا فيلا إلى أن يَْقَلبَ الن علْمًا عند الانتهاء إِلَى حَدّ التّوائر. 

وَالْمُْحَ: تون يُسَمُونَ أكثَرَ هذه الأوّال ًا يقي حَى يلوا العَوْلَ أن 
الأخحاء التي تَْتَمِل عَلئَِاالضحَاح وجب الولموَلممل. 

كاف اَل إلا آحَادَ المُحَفَقِينَ يُسَمُو تون الحالة الثاني قينا ولا يُمَيُرونَ 
:. ِيْنَ الحَالة الانيَة ؛وَالأُونّى. 


1 الْيَقينَ هو الأوّلَء وَالمَانِي مَظَنهُ الَْلَط. 


20-5 عق 


فإذا الفتت برهَانَا من مُقَدَمَات يُقيديّة عَلَى الذَؤق الأول وَرَاعَيْتَ صورّة تأييفه 
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ااا لل 00000000015 


عَلَّى الشروط الْمَاضِيّة؛ فالنُتيجَة ضَرُورية. تَقينية يَجُورُ النْقَهُ بهَا. هذا بيَان 
نفس اليقين. 
أ مار القين: فَجمِيم مَا يتوه هم كوْنْهُ!١مُدْرَكًا‏ لليقين . وَالاعْتَقَادُ الجَرْمُ 


ص 


الأوّلَ: الأَوَليَّاتُ؛ َأَعنِي 8 الْعَقليَات الْمَحْضَةَ التي أَقْضَى ذَاتٌ لعفل 
ردهلا من غير اشتعَانة بج أَو ْوَل على الضدِيق بهَا مثل 
علم الإنسَان بوجود نفسه وَبأنَ الْوَاحدَ : يكو قديمًا حادثاء ون الَْيضِيْنٍ 
إذا صَدَق أُحَدُهُمَا كَذْنَ الح وَأَنَ الاين أَكْتَدُ من الواح وَنَظائرِه. 
وَبِالْجْمْلَة :هذه الْقَصَاَا نُصَادَفُ مُرْتَسِمَة في الْعَقل مُنْد و جودم» حل يَظنَ 
الْعَافلُ أنه لَمْيَرَلُ عَالمًا بهاولا ندري مَتى بده لايق محطوله على أ 
سوّى وُجُود لعَقْلِء إذ يرس : فيه المَوْجُودُ مُفْرَدّاء وَالْقَدِيمٌ مرا وَالحَادتُ 
مرا وَالُْوَة المُفكرَة : تَجِمَع هذه المُفرَدَاتِ وَتَنْسِبُ بَعْضَهًا إلى بْض» مل 
أن دِيم حادثُ» 26 العَقْلٍ به؛ وَأَنَ لديم لَيْسَ بحادث» قيُصَدَّقَ 
العَقْلُ به؛ فلا / يماج إن إلى ذه نسم فيه الْمُفرَدَاتُ وَإلَى كو مفَكرة 
تَنْسِبُ بَعْض هذه الْمُفرَدَات إِلَى الْبَعْضء فيَنْتص الْعَفْل عَلَى البَدِيهَة إلى 
01 أو التَكذيب. 

نى: المُشَاهَدَاتٌ الْبَاطِنَة : وَذْلك كعلم الإِنْسَان جوع نفْسه َعَطشه 
وتوف وفْرّحه وجميع الا حْوّال البَاطنة التي يذْركُهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ الْحَوَامسُ 
الحَمْسُ. هذه لَيِسَتُ من الْحَوَاسٌ التَحمْسء وَلاَ هي عليه بل البَهيمَة 
1 1 هله الأحوَالَ من نفسها بغَيْر عَقَلِ وكا الصَبيُ. وَالأَوَلِيّاتَ لا تَكَونٌ 
بام لا للصبيّان. 
الثّالتُ: المَحْسُوسَاتٌ الظاهرة : كقؤلك للج يض وَالْقَمَه متدِير 
وَالشْمْسٌ مُسْتَديرَة. . وَهَذَا لمن وَاضحٌ» لكنّ العَلَط يتطق إلى الأبصَار 
ِعَوَارضِء مث بُعْد مُفرط» قرب مُفرط: أو ضعْفٍ في الْعَيْن وََسْبَابُ الغَلَط 
في الأبصَار هو عَلَى الاسْتقَامُة َمَانيَةَ ولي بالانعكاس» كما في المزآق أو 


مدارك البشبين 
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بالانعطاف. كما كما يَرَى مما وَرَاءَ البلؤر وَارجَا ع َنَضَاعَفُ في أسْبَابٍ القلط. 

وَاسْتَقْضَاءٌ ذلك في هذه العلاوَة و غَيرُ مُمكن. إن أَرَذْتَ أن مهم منه 
أنمُودجًا نظ إِلّى طَرفٍ الظلٌ قَتَرَاهُ سَاكمًاء وَالْعَقَلُ ِقْضِي بأنَه متَحَرك وإِلَى 
الكواكب متا ساكنَة وي متك وإِلَى الصَبيّ في أو نُشُوئه» وَالنُبَات 
في وَل الْشُوء. وَهْوَ في النْمُدِ وَالمَرَايْد فى كل لخظة عَلَى التدريج. َتَرَاهُ 
وَاقفَاء وَأَمْثَالَ ذَلكَ مما يَكدر. 

اراب بع: المَجْرِييّاتِ : وَقَذ يبعلا باطراد الْعَادَاتِ وَذَلكَ مل حُكمكٌ 
أن اناه مُحْرقة: وَالْحيْرَ م مُشْبِع وَالْحَجر هاو إلى أَسْغَلَ: وَالَْارَ صَاعَدَة إلى 
َؤْقَء وَالْحَمْرَ مُسْكيٌ وَالسَّقَمُونْيا مُسَهُلٌ ذا المَخلومات المي يقني عد 
مَنْ جَربَهَا . وَالْنَاسٌ يَحتَلفونَ في هه الوم لاختلافهم في التّجْربَة. فَمَعْرقة 
الطبيب بن السَقَمُونيَا مُسَهُل؛ ؛ كمَعْرِقتتك١ ١‏ بأن المَاءً مزو. . وَكَذَلك الحَكَمُ 
أن ماطس جَاذيٌ للحديد عند مَنْ عَرَقَهُ. وَعَذَه غَيُْ المَحْسُوسَاتِ؛ 
3 مَذْرَكُ الح هُوَ أن هذا احج يموي ِلَى الأرضء وَأم الْحُكمُ أن كل 
خر عرو نا ات لا يه في يزه سس لجسل إلأ قوم في 
نكر الل لَم برف لاهن اوداع الك . في الكل إن 
ُوَ لعفل ولْنْ بوَاسِطة لجسل وبتك الإمحسَاس مََةَْدَ أَخْرَى إد المَدَة 
الَاحِدةلأيحْصّل الْعلم بها كَمن تمل مَوْصعْ قصَبٌ لمعا َال ألم 
م يَخصّل لَهُ العلم بأنهُ المُزِيلٌ؛ إذ يحمَمَل أن زوه بلاق بَلَ هو كمَا ل 
رآ عَلِيّه سُورَة الإخلااص قَرّال فَويُمَا يَخطرُ لَهُ أن ِ رَالْنَه بالاتقاق. فَإذَا تَكهَر 
مَرَاتِ / كثيرّة في في وال مُشتَلقة الس في الس يقينْ وَلم بأ امَو 
كما حَصَلَ بن الاضطلاءً بالتَار مُزيل لبر وَالْحبرَ مُزيل لألم الجوع . 

وإذا أمَلْتَ هَذَا عَرَفْتَ أ أن الغفل 5 قد اله بَعَد ذ اكير على الج بواسطة 
كله بلط كان الْعَْلَ يول :لولم يكن هذا اليب يُفضيه مال 
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في الأكترء وَلَوْ كانَ بالاثقَاقٍ لا ختلف . 
وَهَذَا الآن حك قطبًا غظيمًا في مَغْنَى تَلاُم الأسبَاب وَالْمْسَيَاتِ الى بُعَبَ 
عَنْهَا باطرّاد العَادَاتَ وَقَدْ نَبَهُنَا عَلى عَوْرِهَا في كتّاب «تَهَافْت الفَلأسفة»* 
وَلْمفْصُودُ تير المجرِيبياتٍ عَنِ الْحِسَيّاتِ. 
ومن لَمْ يعن في تخرية الأمور موه جنكة من اليقيَات» فَيتَعدٌ عله ما 
رم مها م الاج فيَستَِيدهَا مِنْ أَهلٍ المَغْرقة بها ومَذَا كما أن الى 
َالأْصَم تَعْورْهُمَا مَا جَشلة من علوم الي تَشتدتجٌ بن ْ مُقَدّمَات مَحْسُوسَة) حَنَى 
يَقَدرَ الأعْمى عَلى أن يَعْرف الْمهَان 5 اسمس كبر من الأزضء فَإِنَ ذلك 
يُْرَفُ بأدلّة عَنْدَسية يْة نبي عَلى مُقَدمَاتِ حسيّة. وَلَما كَانَ السّمْعُ وَالْبَصَرُ 
شَبكتّي ل من الوم قرَنهُمَا الله تعَالَى بالفؤاد في كتّابه في مَوَاضْعَ . 
الْحَامِسُ : مُتَوَائَرَاتٌ يخود مكة جود لشفي لبد لس تا 
الَمْس بل كلمن أن م مَذْهَب الشَافِِيَ أن لْمُشْلم يفل بالذمي 
هذا موا لمَخْسُوسء إذ ليس للحسل إلا ليدم عزن لخر ويم 
مَكة. وَأمّا الْحكمُ بصذقه فَهُوَ للعقل. وَلَّهُ السَّمْع وَل مُجَوَدُ السَمْع؛ بل 
َكرْرُ السّمَاع ولا يناده الموج لأملم في د وَمَنْ كلف حَضْر 
ذَلِك فَهُوَ في شططء َل ُو تمكو ارب وَلكل مره ء في التّجُربَة شَهَادَة 
أَخْرَى. إِلَى أن يَنْقَلبَ الظَنُ علْماء وَل يُشعرٌ بوقته. نَكَدَلكَ التَوَاتدُ 1 
َه مَدَارِكُ الوم ييه اْحَِيقية الصَّالِحَةُلِمُقَدْمَات ارين وما دما 
ئس كذلك. 
السّادسٌ: لْوَهْمِيّاتٌ: وَذَلكَ مثْل قَضَاء الوم , أن كل مَوْجُود يْبَغي أن 
يَكُونّ مُشَارًا إلى جهته: إن موجودًا لا ممصلا بعالم ولا مُنْفَصِلا عَنْه 
وَل دالا وَل حار بجا محال . وَأَنَّ إَِْاتَ شَئْء مَعَ القطع أن الجهّات السَّثّ 
خَاليَةٌ عَنْهُ مُحَال . 
وَكيلَ ا عَمَل قَوّة في في التَجُويفٍ الأوسَط من نّ الدَمَاغْ ونُسَمَىٍ وَهْمِيّة: َأنيَ 


53 


مُلدرَمَةٌ الْمَحْسُوسَاتَ َمُتَابَعَيّهَا وَالتّضَجّفَ فيها. فكل ما لا يكو عَلَى فق 
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الْمَحْسُوسَات التي لمَْهَا ليس في طبَاعهًا إلا النَّوَهُ عَنْهَاء وَإِنْكَارُهًا. 

وَمِنْ هَذا القبيل ؛ نَفرَة الطبع عن ل قؤْل لقَائٍ : لَيْسَ وَرَاءَ لالم خَلاءٌ ولا 
مَلاءٌ وَهَانَانَ قضيّتَان وَهْمِيئَان كاذبتَان. | وَالأولى منْهُمًا رّْمَا وهم مَ لَك الأَنْسٌ 
بتَكَذيبهَا لكر اسك للأدلة علي اموجبة لات مجو ئس في جهّة. 
َالنية مالم َس يتكذِييها قل مُمَرَسَتِك للها دتمت عرفت أنَمَا 
نكر الوهُم من تفي التحلاء وَالْمَلاَء غير ممكن ؛ أن السلا باطل بالْبرَاهِين 
القاطعة إذ لآمَعنى لَه وَل مَُنَا بأَدلّةقَاطعَة: إذ يَسْتَحيل وجُودُ سام لا 
هاي لها وذ نَبَتَ هَذَانِ الْأسْلانِ علِمَ هلا حلا وَل مَل وا لالم وَهَله 
القَصَايَا- م مع أنهَاوَهْمِية كاذبة- فَهِيَ في النّفْس لآتَتميرَُنِ الأوَلِيّات الْقطَمِيّه 
مثْل فلك :لأيكُونُ شَخْصٌ فِي مَكَاينِ بل يَشْهَدُ بهل الفطروه كما يشي 
الات الَف ولس كل ماهد ب رهطمو صَادِقَ» بل الصَادقٌ ما 
يَشهَدُ به وه لْعَفْلٍ قط وَمَدَاركه الحَمْسَةٌ المَذكورَة* . 

وَهَذه الْوَهْميّاتُ لا يَظهرُ كذيها مس إلا بدَيلٍ الْمَفلٍ. ثم بَْدَ مُعْرفة اليل 
أيْضا لا تلطع مُتارَعَ الوَهُم بَل تَنقَى عَلى نِرَاعهًا. 

قَإِنَ قلت : : فَمَاذا أمَيْرُ ينها وَبيْنَ الصّادقةء وَالَْطَرَُ قَاطعَةٌ بالكل وَمَتَى 
يَحْصَلُ الأَمَان مِنَْا؟ 

امل أن ذه وز َه فيا جَمَاعَة فَمسَفْسَطُوا َأْكوُوا كن لطر مُفِيدَا لعلم 
بين فقَال خصهُم: : طلبٌ لبن ع غير ممكنٍ وَقَالوا بتكاف الأدلة وَادعَوَا 
اليَقينَ كاف الأدلة. وَقَالَ بَعْضَهُمْ: لا تبَمّنَ أَنِصَا بتَكَافوْ الأملّق بل هُوَ أيِضًا 
في مَحَل التوفٍ. 

وَكَشْفُ الغطاء ء عَنْ هَذْه الْوَرْطة يَسْتَدُعي تَطُويلّاء فلا َشْتَلُ به. 

وتَفِيدُك الآنَ طرِيقيْن تَثْقْ بها في تكذيب الوَم: 

|الطريق | الأول جَمْليٌ: ١‏ وهو أنَكَ لا تَشْكُ فى ١‏ أو جود الوَهُم وَالْقُدَرَة الام 
وَالامِرَادَة. وَهَذْهِ الصَفارُ تُ ليِسَتْ من النَظريّاتء وَلَوْ عَرَضْتَ عَلَى الوَغم : نَفْسَ 
الوَهُم انكر قَإِنَّهُ يَطلبُ لَهُ نكا وَمَشَدَارًا وَلونا. َإِذَا لَمْ يَجِدهُ أبَاك وَلَوْ 
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كَلفْتَ الوَهُمَ م أن يتَأَمَلَ ذَاتَ القَذْرّة العم َالابرَادَةء َصَوّرَ لكل وَاحد قَدَرًا 
وَمَكانًا مُفْرَدٌاه ولَوْ فَرَضْتَ لَه اجتماع هذه الصّفاتٍ في جزءِ وَاحدٍ؛ و جشم 
0 كأنّهُ سثْرٌرَقيقٌ مُرْسَلٌ عَلَى وَجْهه؛ 
َلْمْ يقد قَدِرْ على تقدِير اتاد ابض بابض أسَرهء إن إنما يُشاهدَ الأنجما 
27 في الْوَضعء فَبَفُضي في كل شَيْنَينٍ أن أَحَدَهُمَا مُتَمَكُ مُتَمَيّرَ في 
اوضع عَنٍ الآخر. 
الطريق الثاني : وَهْوَّ مغيّارٌ في أحاد الْمَسَائلء وَهُوَ أن تَعْلَم أن جَمِيعَ قَضَايا 
الوَهُم َنِسَتْ كَاذِبف اماف الْعَقْلَ في اشتحَالة وود شخص فِي مكاتين. 
لا تناع في ججميع الْعُُوم الهَنْدّسيّة وَالْحَسَابيٌة بيّة وَمَا يدر بالحسل؛ وَإِنْمَا 
ازع يما وَرَاء الْمَحْسُوسَات لذنها 5ُمَعلُ غَيْرَ الْمَحْسُو مات بِالْمَحْسُوسَاتء 
/ إذ لآ تَفْبَلهُ إلا عَلَى نَحْو الْمَحْسُوسَات. فحيلةُ الْعَقلٍ مع َع الْوَهُمِ في أن 
ين بكذبه مَهْمَا نََرَ في غَيْرٍ مخخشوس أنْ يَأَحد مُقَْمَاتِ يَقِيزية | مُسَاعده 
الوَهمْ م عَليْهَا وَيَنْظمَهَا نظ الها الذي ذك ناه # ؛ إن لوهم يُسَاعدٌ عَلى 
أن اليَينيّات ذا نُْظمَتٌ كَذَلكَ كانت التتيجَة لَمَة كَمَا سَبْقَ في الأمثلة. 
وَكُمَا في الْهَنْدَسيّات فََتْحْذ ذَلكَ ميرَانًا وَحَاكمًا بَيْنَهُ وبَبْنّه. فإِذَا زأى الْوَهُم 
قد زع عن بول تيجة كليل د ساد على مايه اعد على صِحة 
: مها وَعَلَىكَوْنهَا مُنْتجة؛ عَم أن ذَلِكَ مِنْ قصُور في طبّاعه عَنْ إذْرَاك مث 
هَذَا السَئْء حارج عَنِ الْمَحْسُوم ت. 
اكتف بِهَذَا القَدْر قن تَمَام الإيضاح فيه تطويل . 
السَايع: الْمَشْهُورَاتٌ وَهي ا مَْمُودةيُوحبُ القضْدِيقَ با ماَهَادة الكل 
أو الأكثر و شَهَادةٌ جَمَاهير الأفاضل » ٠‏ كقؤلك : الكذبٌ يع يلام ' مُ المَرِيء 
بي كفا النَم بيع وَالإنمَام وك الْمُنْعم وَإِنَْاذ الهلكى حَسَنٌّ 
وَهَذه قد تَكونُ صَادِقة وقد تكو كاذب فلا يجُورآن يُعَوَّل عَليَْاِي مُقَدْمَاتِ 
البوْهَان؛ َإنَ هذه الْقَضَايا لَيَمَثْ ولي ولا وَحْمِيّة إن الفطرّة الأولى ا 
تَقْضِي بهاء بل إِنّمَا يَدعِسُ قَبُولها في النفْسِ بأَسْبَابٍ كثيرة ة تَغرض من أُوّل 
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الصّباء وَذَلِكَ أن تُكَوَرَ عَلَى الصّبِيّ: وَيُكلفَ امْتِقَادْهاء وَيَحْسْنَ ذَلِكَ عنْدَهُ. 
وَرْبمَا يحل عَليِهًا حت لالم وَطيب المُعَاشَرَ زة. وَرْيّمَا تنْشأاامنَ الحبيّاء 
وَرقَة لملئع. . فتَرَى أَقوَامًا يُصَدَقَونَ أن بع ليام تبيخ م وَيَمْتَنِعُونَ عَنْ كل 
ْحُومهاء وما يجري هذا الْمَجُرَى . فَالتْفُوسسٌ المَجْبُولَة عَلى الْحَنَان َالرّقَة ظ 
أطوع لقَبُولهَا. 
وَْبمَا يَحْمل عَلَى الٌضْديقٍ بها الاث: سْتَقْرَاءٌ الكثير. 
وَرْيّمَا كانت الْقضيّة صَادقَة وَلكنْ بشَرْط قي لا يَفْطنّ لهي لذلك 
الشرْطء وين تمر عَلَى تُكرير المَصْديقء فيَرْسَحْ في نفْسه كَمَنْ يَقُول مَتَلّا: 
التوَاتة 5 العلم؛ ؛ لأنَ كل وَاحد من الآحَادِ لا يُورِتُ العلم. اممو 
١‏ ُورث» أنه 1 يريد عَلَى الأحاد . وَهَذَا غَلَطء لأنّ قل لاجد و يوجِبٌ 
م بشَوْط الانفرّاد وَعنْدَ التوَائر فَابَ هَذَا الشَّئْط فَيَذْهَلُ عَنْ هَذَا الشئط 
لدكنه ويُصَدَوُ به مُطلقًا. 
وَكَذَلِك يُصَدَّقَ بِقَؤْله: إن الله عَلَّى كُل شَيْءٍ قَدِينٌ مَعَ أنه لَيْسَ قَادِرًا عَلَى 
خَلقٍ ذاته وَصِعَاته وَهْوَ شَيْءٌ لكنْ هُوَ قَدِيرٌ عَلَى كل شَيْء بشَوْط كؤنه 
مُنْكنًا في نَفْسهه فيَذْهَل عَنْ هَذا الشرْط وَيُصَدَّق به مُطلَقاء لكثرة تَكيره عَلَى 
اللْسَان ٠‏ ووفُوع الذّهُول عَنْ شَوْطه الدّقيق . 
وَللتَصٌديق بِالْمَشْهُورَات أَسْبَاتٌ كْيرَة وجي منْ مثارَات العَلط الْعَظيمّة. 
وَأَكثُّ قيَّاسَات لمتَكلمِينَ وَالَْْهَام ميدي عَلَى مُقَدّمَاتَ مَشْهُورَة يُسَلْمُونَهَ 
بمُجَرد الشهرَة / ذَعَلوا عَنْ سَبهَا . فلذلك ة رَى أَقِيسَتَهُمْ نبج نَتَائِجَ مُتَنَاقضَة 
فيَتَحَيرُونَ فيهًا. 
قَإِنْ قلَتَ: : فم يُدوَ 0 القَاق : 0 بيْنَّ الْمَشْهُور وَالصَّادق؟ 
فأغرض فول القائل: لْعَدْل جَميل : وَالْكَذْبٌ بيج عَلَى الْعَقْرٍ الأول 
الفطري الْمُوجب للأوايَاتِ" وقَدرْأنكَ َم عادر أحَدَا وَل تَحَاِط أَهْل ملةه 
لم تَأنَسْ بمشموع. وَل نتَأَدْبْ باشتضلاح وَلمْ ُهَذَبْ يلم أسْتَاذوَمُرْضِد 
وَكَلفْ تَفْسَكَ أن ُشَكَكَ فيه فَإنْكَ تَقدر عََيِهو َرَاهُ منَأئيًا. وَإِْمَا الذي يُعَسَْ 
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عَلَيِكَ هذه التّقَدِيرَات نك عَلَى خالة نضَادهًا. إن تَقَدِير الْجُوع فى سمال 
- عسيرٌ. وَكذا َقدِيرٌ كل حَالَة َنْتَ مُنْقَك عَنْهَا في الْحَال وَلكنْ إذا 
َتَ فيه أمكنكَ لكك ول نت تساك اله في أن الاين أت 

بن واد لغ تكن الَّكُ ماتيا بَلْ لا يتأَنَى السك في أن العَالَمَ ينتَهَى 

إلى خلا أؤ مَلاَء وَهُوَ كاذبٌ وَهْمِىٌ؛ لكنّ فطرَة 6 الْوَهم َقنَضيه َالآخَر 

َم كو الكذب بيجا فلا تَقُضي به فطرَة الوَهم دلا فطرَةٌ لعفل بل 

لَه لإِنْسَان من الْعَادذَات َلاَق وَالاسْتصّلاحَات . وهاه نضا اامُعَارَضَة 

مُظلمَة يَجبٌ التَحَرُر عَنْها. 

َه 5 كاف في الْمُقَدْمَاتَ التي مها يَنْنَظمْ البُرِهَان. 

َالْمْسْتَقَادُ منَ الْمَدَارك الْحمْسَة بَعْد الا تراز عَنْ مَوَاقِع الْقََط فيهًا يَضْلَحُ 
لصناعة امعان . 

والمُستقاة من علط الهم لأبضلع أليثة 

وَالمَشْهُورَاتٌ تلح للففهيّات الظانيّة وَالأَيسَة اْجَدَليّة ولا تَصْلَمُ لإقادة 
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في بان نما به لأسن في مَْرض الدَلِيل والتطليل في جميع أَدْسَام 
العُلوم يَرْجِعّ إلى الصروب التي ذَكََْاهَا. هن َم يَْجعْ إلا َم يَكنْ دَليًا. 

وَحَيْتْ يُذكَُ لأعَلَى ذَلِكَ النُظم فَسَيبه: نا قَصُورُ علم النَّاظر, أو إِمْمَالهُ 
إخدى المقَدَممَينِ ضوح أو لكوْن لتلبييس في ضمنه حَتّى لآ يبه لَه 
1 :ركيب الصرُوب وبع مل ما في سيقي كَلامٍ واد 

مثَال ترك إحدى المُعَدمَئيْن لؤُضوحهاء وَذْلِك غَالبٌ في الْفقْهِيّات 
وَالمُحَاوَرَات تراز | عن اويل : كقَول القائل: : لهذا يَجبٌ عَلِيْه ا 
3 زنى؛ وَهْوَ مُسْصَنٌ» وَتَمَامُ القّاس أنْ تَقُولَ كل مَنْ وَنَى وهو مُحْصَنُ 

َيِه الوّجمُ» وَهَذا ََى وَهْوَ مُخْصَن) وَلكنْ ترك الْمُقَدَمَة الأولى لاشيهَارِها. 
وَكَذَلِكَ يُقَال: العَالم مُحُدَىٌ) يُقَال : لم5 َيَقُولُ : دلأ جَائرً وَيَقَنَصر 
علي وَتَمَامُُ أن يَقول :كل جَائرٍفلهُ قاعل. وَالعَالم جاتر / فإذا له قاعل». 
وقول في نكا الشعَار: 55 فاسدٌ أنه مَنْهِيّ لها وتمَامُهُ أن يَقول كل 
مهي عَنْه فهو فاسِد؛ وَالشعَارُ مَنْهِيٌ عَنْهُ ف إذَا فاسدٌ» وَلَْكنٌ تَرَُ لأولَى 
لأنهَا مَؤْضومٌ الََاعء ولو صَرْحَ بها لَب اْحَضْمْ لَه هيما رايس 
مره كما تَرَكَها للؤُضوح أخرّى . 

َأكت دل لوآ كَذَلِكَ دونه مثل ع تعَالى : ١‏ لون ن فهماً 31 
َه لَعَسَرَكَا * (الأنبيه : 2) فيَنْبَغَي أن بد بْضمٌ ليها «وَمَعْلُومُ أنْهُمَالمْ فسا وقؤله 
َعَالى: 200 نسعْوا إل ذى الْمش سيلا 4 (الإسراء: 42) وَتَمَامَهُ أنه «مَعْلُومٌ أنه هم لم 
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و--_للللللسسس سي --«+«سيبيب نيا9ح ‏ بيبح ب بابي ا ااا ااا 


يَبتَهُوا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلا». 

وَمَالُ ما يبوك بيس أن يُقَالَ : فلن ان ي حك فََُول لم؟ فيقال: 
«لأنّهُ كَانَ يناجي عَدُوّك» . وَتَمَامَه أنْ يُقَال كل مَنْ ينجي اعدو فهو عدو 
وَهذَا يناجي الْعَدُوٌ فهر وَ إذَا عَدة) وَلْكنْ و ص به اتنا الْذَّهَنٌ أن من 


5 عم راض م 


5-5 


يتَاجي الْعَدَوَ فَقَذ ينصحه وَقل يدغ فلك يحت أنْ يَكُونٌ عَذُوًا. 

وَرَبَمَا + رك المُقَدْمَةَ الثاني وي مُقَدُمَةٌ لمشكرم عَليْه . مغَالهُ أن يقال ولا 
تحائط قُلدَنا؛ فُيَقُول لم5 يِقَالُ : «لأنّ الْحْسَادَ لآ طون وَتَمَاكُهُ أن يض 
ِلَب 0 هَذَا حَاسدٌ» وَالْحَابِة لا لا يُخَائَط هذا إذا لا يُخَالْط». 


لضم وَاشجهالا 1 .هذا علط في 5 الأول 00 ذلك ل لتم 
الي وَالثَاثِ. 


مثَالهُ: قَولكَ: 5 شَجَاع ليم فَمَقَال : م فَمَقَال : دلأَنّ الحَجَاجَ كان 
شجَاعًا وَظَالماه. وَتَمَامُه أن يقول : الْحَجَاجُ شجَاعٌ؛ وَالْحَجاج ظالم؛ ٠‏ فكل 
شجَاع ظالم» وَهَذا غير مُلْج؛ لأَنْهُ لت نَتِيجَة عَامّة منّ لمم الثالث وقد 


م 


ين أله لابن إلا نيجه خاصًة وَإِنْمَاكَانَ مِنَ الم الثايثِ لأن الحَجاحَ هُوَ 


تر 


العلدٌ لأنَهُ الْمُتَكرءْ فى الْمُقَدْمْتَيْنَ لأنه محَكُومُ عَليْه في المُقَدْمْتَيْن فَيَارَمُ منه 
نض العا ا وين عن لذ من حك على كل الانضوفة وذ 
الْمُتَفقّهَةباَسَادِ | اذَارَأى ذلك مِنْ بَعْضهم. ونم اسه «أنَ َل مولن 
فَاسقء فكل مُتَقَفَه فاسق» وَذَلِكَ لا يلزه بل رم أنَ بص الْمُتَمَقَهَة فاسق. 
وَكَثِيرًا ما يَقَعْ مغل هَذَا الَلّط فِي الفقه: إِذ رَى الَِيُ كما في مَوْضع 
6 مُعيّنِ» فيضي بذلِك الحم عَلَى لْحمُوم؛ َيَقُول مَكلا: الب مَطعُومٌ» وَالِْر 
بو فك مَطعُوم روي . 

وَبِالجَمْلَة: مهْمَا كنت الْعله حص من الْسُكم وَالْمَحكُوم عل جَمِيً في 
التُتيجَة؛ ف لَمْ يلم مه إلا َيه جزئية. وَهْوَ معتَى النّظم التَلْتْء وَمَهُمَا كَانَتَ 
عل َعم من الْمكُوم عليه وحص مِن الم أو مُسَاوِية هَل من انم 
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عه 


الأؤل» كن اسْتَْتَاجٌ الْقضَايا الأوبعة منْه أَعني الْمُوجبَة العَامّفَ وَالْخَاصة 
وَالثَافيَة لعاف وات وَمَهُمَا كانت الْعلَة َعَم من الحكم َاْمَحْكُوم علي 
ججميمًا كان من الم لني وَل نمه إلا ال ما لجاب فلا 

و4 مال الْمُحْتَلِطَاتٍ الْمُرَكبَة مِنْ كل مط كَقَوِْكَ. «الْبَارِي على إن كان 
عَلَى الْعَرْش ما مُسَاو أو أكبر أو أَصْعْر وك مُسَاوِ وَأَصَعْو َكب مُقَدَنُ وَكُل 
مدنا أيَكُونَ جشمًاء َو ليكو جشمًا. وباطلا أن لأ يكونَ جشمّاء َبَتَ 
أنهُ جشسمٌ؛ يم أن يون اْارِي تَعَلَى جسْمًاء فَمُحَال أن يون عَلَى الْعرْش» 
وَهَذا الْسّيَاقَ اشْبَمَلَ عَلَى النْظم الأوّل» وَالثاني: وَالثَالت مُخمَلطا كَذَلِكَ 
من لأيَفدرعَلَى َل وتفصهله فر وى التيسل في تفاصيلهوتضَاعيفه. 
فلا يَتَنبهُ لمؤْضعه. وَمَنْ عَرَفَ المُفْرَدَات أَمكَتَهُ َدُ المُخمَلطَات إِلَيْهًا. 


400 فَإِذَا :. يتصور النْطئٌ بِاسْتَد لآل إلا ويرجع م إلى م ذَكَرْنَاةُ. 


يتات لعفي | كت الدعامة الثاشة اليرهان 


0ك 


0 فد 


403 


44 


ببس ٠٠٠ب‏ االاااسسس بيب إببإ-إ- ديحت اهوج بابي ييح حححححححبيييييي ججججججي سا 


افمل لشاف 
يال سارو شل الى الام 


ماستقا هوحن صفح أمو جزئية لتخكم كيه على أَمرِيَْمَل 

تلك الْجُزْئيّاتَ» كَمَوْلِنَا في الوثر اليس بفَرْض ؛ ؛ لأنهُ يُوَدّى عَلَى الرّاحلة: َاْفرْضٍ 

اذى عَلَى لاحل فبُقَالَ لمن امرض لآيْودَى علَى الوَاحلة؟فيْقَال: 

عَوَفنَاءُ الاسْتقرَاء | اذْ ينا الْقَضَاءَ وَالأَدَاءَ وَالْمَنُدُورَ وَسَائِر ضئاف القرَائض لا 

ُوَدّى عَلَى الّاحلة. فَقُلنًا: إن كل فَرْض لآ يود عَلى الراحلة. 

َوه دلاالة هذا لا : يتم إلا بالتْظم الأول أن تقول «كل رض اما قضاءٌ: 

أو أَدَاك أو نَذب وَكل قضاء وَأدَاء ور فلا يُوَدَى عَلَى الرّاحلة؛ فَكُلٌ فَرْض لا 

يُؤدى عَلى البّاحلة». 

وَهْذ - يَضْلع للظنيّات دون القَطعيّات . وَالْحَلّل نَحْتَ قؤله: «إمّا َدَاة» 

إن كمه بِأنّ كل أدَاءِ لآ يودَى عَلَى الوَاحلَة يَْعهُ الحَضمء ؛ إذ الوَثرُ عند 

أدَاءٌ وَاجِبٌ وَيُوَدَى عَلَى «البّاحلة» ونم يُسَلم الحَصْمْ من أذَاء الصّلوَاتِ 

الْحَْمْسَء وَهَذهِ صَلاَةٌ سَادِسَةَ ِنْدَهُ فَُغُولٌ : وَهَل اسْتَفْرَيْتَ كم الوثر في 

تَصَفْحَكٌ ؟ وَكَيْفَ وَجََدْتَهُ؟ 

إن قلت : َجَْنهُ لا يودَى عا لَى الله فَلحَْمْ لا يسم إن لم تتصَفْحْهُ 

َم يبن لَكَ إلا بَْض الأداء؛ فَعَرَّجَتٍِ الْمُقَدْمَهُ الَّنَةُ عَنْ أن تَكونَ عَامَهّ 

وصَارَتْ حَاصّة وَذَلِكَ لا يُنْجخ. م. لأا نا أنَّ الْمُقَدْمَةَ الثاني في النْظم | الأول * 
يَنبَعَْى أن نَكُونَ عَامُكَ وَلَهَذَا غلط مَنْ قال : : إن صَانع لالم حسم ؛ أنه قَالَ : 


ار ل 


لم شع اقلم نال قن جيل : لم قَلتَ: إن كل 
فاعلٍ جسم ) فيعُول : لأني 7 تَصَفْحَتٌ القَاعلِينَ هس خيّاط وَيَنَاء وَإِسْكافٍ 
وحجام وَحداد وَغْيْرهم فوَجَادتَهُمْ أَخْسَامًا. / 


الاستشراء» 


#م: 59 


|5211| 
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4545 
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يُقَال : : وَل تَصَفْحْتَ صَاعَ اْعَالّم أم لآ؟ إن آ / تَتَصَفحْه فق تَصَفْحْتَ 
ابض دون الْكلّء فَوَجَدتَ بَعْض الْفَاعلِينَ جسم . فَصَارَت عفدف الَّانيَة 
خَاصّة لآ تيج ون تَصَفْحْتَ الْباري فَكَيف وَجَدْتَه؟ قن قلت : 016 
جشماء همحل الع مكيف أَدْحَله في اْمعدْمَِ 

ع بهذا أن الاسْتقرَاءَ إن كانَ نَاما رَجَعَ إلى النَظم الأول وَصَلمَ للقَطعيّات, 
نل يكنْ تنا لم َل إلا يات ؛ أنه مهما وعد الكت على تمه 
عَلْبَ عَلَى الظنّ أنَّ الآحَرَ كَذَلِكَ . 


مبتكتات اللاطيت”| -- الدعامة الثاتية البرهان 
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الفط لالشالثٌ فى 
مر عسات 


َهُوَ الذي ؛ بو عَلَهُ بوه الدَلِيلٍ. ويَلِْسُ الأ فيه عَلَى الضَعَفَاء قَلا 
ُو أن وجة اللي عن مولأ 


. نقُول : كل مُفْرَدين جَمَعئهُم العو الْمُمكرَهاوَنَسَبَتْ أحَدَهُمَا إلى الأخر بنفي 


ات وَعَرِضفهَلَىالعفلٍء َل لعفل فب من أحد أمرين:إم أن دَق 
به »أويَمْمَمَ من التصديق إن صَدَقَ فهو لوبي لْمَعْلوم بغي وَاسطة وَيُقَال : إِنّهُ 
لوم بير ديل وحيلة وم وك ذَلِكَ معنَى وَاحد ون لم يُضَدّق فلا 
ممعي العَصدِيقٍ إلا بواسطة؛ وَتلك وَاسِطَةُ هي التي تنْسَبٌ إِلَى الْمَحْكوم 

َيه مَْجْعَلَ حبرا عن يدق ونسَبُ إلى الحكم ويُجعَل الحكم حبرا َه 
يدق فلم من ذَلِكَ بالصرُورة المُضدِيق بدشبة كم إلى اكوم عليه 
بَيَانْهُ أن ِذَا لما للعَفْلٍ : امحكمْ عَلَى المبيذ الْحَرَام فول : لآ أذري» وَل 
يُصَدَقْ به فنا أنه يس لتقي فِي لذن طرَفا هه الَْصِيْه وهو الام 
وَالِيدَ قَلا بل أن طب وَاسِطة يما صَدَّقَ الْعَقْل وْجُودِهًا في النبيذ: 
وَصَدقَ بوجود وَضف الْحَرَام لتلك الوّاسطة» َيَرَمُهُ التُصْديق بالمطلوب. 
قيال : هل اليد مشْكرٌ؟ يقُول: نعم إذا كان قَدَ عَلم ذلك بِالتَجُربّة . 
بُقَالَ : وهل الْمُشكِر حرام ؟ يمول : نَع إذا كان قَذّ حصَل ذَلِك بالشماع؛ 
وهو الْمُدْرَكُ بالشوع. فلا قن صَدَفَتَ بهاتين الْمُعَدَمَئَيْنِ رمك الَصْدِيق 
بالثالث لا مَحَالَة وَهْوَ أن ليد حَرَامُ م بالصرُورة يمه أن يُصَدّقَ بذَلك 
وَيْذِْنَ ديق به. 


كن 15 2 ل تخد لزيد عكوي # كر سه لت متم علوي #8 يح ع]ه ع 
فإن قلت : فهذه القضيّة ليست خخار جة عن القضيتيّن» وليِسَت زائدة عليهما. 


ال 
ك1 8 عات 


امل أَنَّ ما تَوَهْمْتَ حَقٌ من وَجْهء وَغَلَط منْ وَبْجه. 
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<سلسات يي يي سس سس سب بيع0م بين يي بي يببببجيدى2 -١-‏ > س | ملل سس سس سس سس سس سدم 


أ اط هَهْوَ نمدم قَصِية لَه لأنَ ولك : الي حَرَام غَيُ ولت : لذ 
مسكرٌ 3 غَيْرٌ قَؤْللك ١‏ شك حرا له َلآ ممت مُخفتٍ ليس 
فيها تَكرِيرٌ ْله بل لتب اللأرمَة غَيْرُ المُقَدّمَاتَ المُتَرمَّة. 
َماوَجْهُ كو َمء فهو أنَ موك / «المُسْكِرُحَرَامٌ» يشَمَل بعْمُومه المبيذ الذي 
هو أحيد لمُشكرات. فَقَوْكَ :اليد حَرَامٌ) ينطو فيه كن بالمُوة لا بالفئل. 
وقد يَحْضرٌ العَام في الذّهْن وَل يَحْضْرٌ الخخاص. فَمَنّ قال : «الجسْمُ متحي 
لايخ يِه ذَلِكَ لوقت أن امت متحي بل يمنا لا يَحطرٌ يباه لِك 
التُعْلَبُ» فضلا عن أن يَخْطْرَ ببّاله أنّهُ مُتَحَيْر. فَإِذا النُتيجة موود في إخدى 
المُقَدْمَتيْن بالقوة القريبة به وَالمَوْجودُ بالقوة الْقَبَةربما يَُنُ أ مَْجُودُ بالفغل . 
اهل نهد التِّجة مرج من اُْوةإِلَى الفغل بمُجَرّدِ العلم الْمقدمتَين. 
الم ضر المُقَدْمَمَيْنِ في الذْن. وَتَحْطزْ بِبَالِك جه وجود في 
المُقَدْممين بالقوّة فَإِذَا تَمُلتَ ذلك صَارَتٍ الميجَة باْفغلء إِذْ لآ ينعد 
لاط إلى بل ملتفتمة البطانء فيه هم أنّهَا حَامِلُ ؛ فيُقَال لَه 59 
أنَّ البَعْلَة عاة َو لآ تخمل ؟ فَبقُول: َعم . فيُقَال :َمل نعل أن َه بَْله؟0 
فقول : ١‏ نعم. :.. فمُقَال كيف وَهُنتَ أنّهَا امِل ؟ يجب مِنْ وهم نفسه مع 
عم بِالمُقَدَمَمَيْنَ إِذ نظمُهًا: «أنَّ كل بَغْلة عَاقِرٌ وَعَذْهِ بَعْلَفَ فَهِىَ إِذَا عَاقر» 
وَالاْيََاءُ له أَسْبَاتُ ذا انتفاحها مِنْ سَبَبٍ أَخَرَ. 1 
وما كانَ السّبَبُ الْحَاصٌ لِحصُولٍ ةي لذن القن جود اتيج 
لقو ة في الْمُقَدّمَة أُشْكلٌ عَلَى الصَعَفَاءء فَلَمْ يَْرُوا أن وَجْجةَ الدّييل عَيْنْ 


الْمَدلُولٍ أو غَيده. 
وَالحَقَ أن المَطلَوبَ 7 و المَدْنُول الفنتتع, 1 ع الممَطن لُوجوده شي 
الْمُقَدَمَتيْنِ بلقو وَلْكنّ هذا التّمَطنَ هو سَبَبُ حصوله له عَلَى سبيل التّولْد 


عند د المُعمَِلَةَ وَعَلى سبيل أ ستعداد القلب ١‏ لحُضور المُعَدَمََين مع هذا 
اَن ل لفيّضان ان التتيجة من عند ا اص لمعو الي 7 التفل 


02 
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الدل لل يي # ١ج‏ سس يبب 2 /"ببلسسو(9(ب(بببيا ااال 


الذي لا بد منْهُ عند كر أُصْحَابنَ الْمُحَالفِينَ للتولد الذي ذَكَرَءُ لمعه 
وَعَلَى سَبيلٍ خصُوله در الله على عر تمر المُعَدمَميْنِ في الذّمْنء 
اتن لوَبه ه تَصِمُيِهمَا لهُ بطريق إِججرَاء الله تعالى العا علَى وه يتصور 
هاه بأ اشن قيب تام ال عند بغض أضحَاينا ّم ذلك من 
غير نشبة له إلى الفذرة حَادِنَة عند بَعْضِهِمْ. بل حي لأ فت به قذر 
لعي وَإِنْمَا َدْرَهُ على إخضار لمُقدَمَئينٍِ ا وَجْه تَضمُن المُقَدْمَئَيْن 
للنْتِيجَة عَلى مَعْنَى وجُودِهَا فيهما بلقو فقط. أمّا صَيْرُورَة النتيجَة باشل 
َاعَلن بها درك ولد بَْضهخ مو كَشبُ ُو 
وَالَأَيُ الْحَقّ في ذَلِكَ لا يَلِيقُ بمَا نَحْنّ فيه. 


. وَالْمَقَْصُودُ كَشْفُ الغطاء ء عن النطَرِءوَأنَوَجْهَ الذّليل مَا مُوَ؟ 

: والمدلول ا 

. وَالنْظرَ الصَّحِيحَ مَا هو؟ 

: َالتَظرَ الْمَاسِدَ مَأ هو ؟ 

54/1) وَترَى الْكَيبَ مُشحُونَة بتطويلآت فى هذه / الأنَْاظ من غير شفاء» وَإِْمَا‎ ٠ 


0 
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لحف يَحْصْل بالطريقي ذِي سَلكَاُ قط فلا يبي أن يكُونَ سَفَفكَ 

- المُعْتَاد المَسْهُور بَلْ بالْكلام ميد د المُوَضحء و : إن حالف المقتاة: 
مِنْ مُنْكري التّظر : وَهُوَ أن يَقُولَ' 

ما طب بالط ُوَمعْلُومَ لَك أم لآ؟ 

َإِنْ عَلنْت فُكَيِفَ تَطلْبُ وَأَنْتَ وَأجد؟ 

إن جهلتهُ فَإذا وَجَدَْهُ فم تَعْرفُ أله مطارتلكة 

َي يطلب اعد الآق مَن لآ تغرة؟ فإ َووَجَده لم يغ أنه مطلونة؟ 


٠١ 


نقُول. َدُ أخطات في نَم هيك فَإِنَ تَْسِيمَكٌ لَيْسَ بحَاصِرء إذ قلت : 


عرف ؛أؤلا تغرف َل ماقم 0 الت وَهوَأني عرف من َه وأعلْمهُ من وه 
وَأْجْهَلهُ منْ وجه- َأَعْني الآن الْمَعْرفة ع غَيْر العلم- فإنني أَفَهَُ مُفرَدَات أجرّاء 


32 


يبيب ا 


الممطلوب بطريقق المشرقة َالَو عَم جُمْلَة اليج« الَمطلُوبة ْو لآ 
بالفغل. أي في قوتي قبل التضديق بها بالفغلء أَجْهَلهَا مِنْ وَجْه: أي لا 
أعْلَمُهَا بالفغلء وَلَوْ كنْتُ أعْلَمُهَا بالفغل لَمَا طلَبْتهَا ولول أغلمها بلقو ة لما 
طمعْتٌ في أن أَعْلَمَها إذمالَيِسَ في فوتِي عله يتحيل محطوله كالم 
باجتماع الصَدَيْنٍ؛ وَلوْلا أي أفهَمْهُ بالْمَعْرفة والتصور لأجَرَّائه المُنْقردَة لَمَا 
كنت أَعْلَم الظفر بمطلوبي إِذا وده وهو كالعئْد الأبق, فإني أعرفٌ ذَاتَه 
بالتصوّرء وَإنمَا أَطْلْبُ َكانه َأَنَهُ في البْيْت د َم لا. وَكونة في بيت أَفهُمهُ 
المَْرِقة وَالمُصَور -أَيْ مهم البَيْتَ مُْرَداء وَالكَوْنَ مُفْرَدًا وَأعْلمُ الوه أيْ 
في قوتي أن أصدق بكؤنه في بيت القلاتي أمْ لا. َنم أَطْلْتُ خصولة 
بالفعْلٍ مِنْ جهَة ححاسٌة الْمَصَرِ إِذا أيه في الت صَدفتُ بكنه في الْبيتِ. 
فكذلك طلبي لكَؤْنِ العَالْم حَادث إذا وَجَدَثهُ. 


موتبتكتاب |الايلش ”| -- الدعامة الثانية ب اليرهان 
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افص ل اسماخ أ 
انقا اها ن إىرعا نعل .كرها نكال 


أَمابهَانُ الدّلالة فَهُوَأن يَكُونَ الأ الْمُتَكوَر في الْمُعَدْممَيْن مغلولا وَمُسَبباء إن 
لعل والْمَعُْولَ يَعَلارَمَان وكَذَّلِكَ السَبَبُ وَالْمْسَجْبُه وَالْمُوجِبُ وَالْمُوجَبُ. 
إن اسْتَدْللْتَ بِالْعلة عَلَى الْمَعلُولِ فَالْمِرْهَانُ بدهَانُ علة. 

إن اسْتَدَللت بالمعلول عَلَى العلق. وير دهان دلالة. 

وَكُذْلك و اسْتَدْلْلتَ بأحَد المَعْلولَين عَلَى الآخر. 

َمثَال قِيّاسِ العلة من الْمَحْسُوسَاتِ أن تَشتَدل عَلَى الْمَطر بِالعَئم. وَعَلَى 
سبع ريد بأكله» فتَعُول #من أكل كثيرًا فهُرَ في الْحَال شَيْعَان ل ويك قد كر 
كَثِرا هذا شَبْعَانَ» وَإنَ قلت : «إن كل شَبِْعَانَ قَدْ 0 كَثيرا وَرَيْدٌ شَبْعَانُء 


ذا قَدُ أكل كيرا فهَذا بُْهَان دَلالة. 

وَمثَالُ / من الكلام قَوْلْكَ كل كل مُحكم ٠‏ فَفَاعلة عَالمٌ وَالعَالَمٌ فغل 
حك فَصَانعُهُ عَالمٌ». 

وَمغَال الاْتذلال بإحدى جين عَلى لأخرَى في الفقه َولنَا: «الرّنًا 
لا يُوجِبُ دْمَةَ الْمُصَامَرَة لأنّ كل وَطءِ لآ يُو جب الْمَحْرَمية ميّة فلا يُوجب 
ْحرْمََ وَهَذَا لآيُوجِبُ الْمَحْرَمِية يه فَلايُوجِبُ الحُرْمَة) قن الْحرْمَة وَالمَخْرمِية 
لَيِسَت ١‏ خْدَاهُمَا عله للأنخرى بل هما بيجا عله وَاحدَةهوَحُصُولَ إدَى 
لمِيجَبَيْنَ يَدُلُ عَلَى حُصّولٍ الأخرَى بوَاسطة الْعلقَء!!مَإنّهَ لازم علتهًا. 
و اتج اديه أ ًا تلم لها وَمَلامُ العام ململ مَحَالَ. وَجَمِيع 
اسْتدُّلالات الفْرَاسَة من قبيل الاسْتَدٌلال بإخدى النْتِيجَتَيْنِ عَلَى الأخرّى. 
حَتّى إِنَهُ مدل ُخطوط 2 حُمْرٍ في كتف الشّاة عَلَى راق الدْمَاءِ في تلك 
السَّنة وَيُسْتَدَل باحق عَلَى الأخلدّق ٠‏ ولا يُمْكنْ ذلك إلا بطريق تلازم 
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لاج الصَادرّة عَنْ سَببٍ وَاحد. 

وَلْنَْتَصرْ مِنْ مَدَارِكُ العُمُولٍ عَلَى هَذًَا الْقَدْرِء فَِنْهُ كَالْمْلآوَة عَلَى 
عل الأصول. 

وَمَنْ أَرَادَ يدا عليه يطب من تاب مك القظر» وكل ميا اهلي؛*. 
وَلمَشْتَغلٍ الآن الأقطَاب الأرْبعَة بع التي بدو فنا لم الأصُول. 

وَالكَود سدوخدة: اماد وَالسَلامُ على خَيْر خلقه مُحَمّدء وآله» وَعَلَى 
جميع أصحَابه. 


سرامن التي 
يما و و 7 
و ل بيو سر و 
22 100 
اكلام فيه قم إلى فون أزيعة: 
|1| قن في حَقيقة الحكم. 


|3 وَفنَ في أزكانه. 
|4| وَفْنْ فيمَا يُظهِرُهُ. 
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المعتزلة وحسن 
الأفعال وقبحها 
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تمأ مل عَلى تَمْهِيدِء وَثَلَاثِ مَسَائَلَ: 
94 كيين : فهو أن الحم عِنْدَنا عَارة عَنْ: خطاب الشزع إذَا تَعلَقَ َال 
المُْفِينَ: فَلْحَوَم امول فيه كوه اَمَو "وَاجب تقول ف 
افعَلوة ولا تركو امب هو المَعُول فيه: إن شك فعاو إن ش شم الكو 
إن لمْ يُوجَد هَذَا الخطابٌ من الشَارع فلا حكم؛ ؛ فَلهَدَا قُلنا: الْعَقْلُ لا يُحَسَنٌُ : 
ولا يُقَبْح ولا يُوجبُ شَكر انم .ولا كم للأفْعال قبل ورُود اْشرْع . 
فلئَرسُمْ كل مَسألَة, برَأسهًا. 
1 مشألة: / ذَهبتِ اْمغقلة إلى أن الأفعال تلق إلى حسلة وقبيخة: 
فَمِْهَا ما يدْرَكُ بضرورَة ة العَقْلن كحسن نقذ العَرقَى وَالهلكى» وَشكرٍ لمعم 
وَمَعْرفته: وَحْسْن الصٌدق» مح الْكفْرَان وتإيلام الْبَرِيء) َالْحَذْبٍ الذي 
لا عرض فيه. 
وَمَِامَايُذْرَك نامقل كفْْح الصّدقِ الذي فيه ضري وَحْسْنٍ الكذب الذي 
فيه نَفع. وَمْها ما يُذرَاء بالسْمْع كَحُسْن الصّلاة: وَالْحَ, وَسَائِر الْعبَادات. 
ََعَمُا أنّهَامُتَمَيرََ بصفَة ذَاتهَا عَنْ برها بما فا مِنّ الف لمان من 
القَحْمَاء ء الدذاعي إلى الطاعة. لكنٌّ الْعَقلٌ ا يَشْتقل بدّركه. 
نَقُول: فول القائلٍ: هَذَا حَسَنَ وَهَذَا قبِيٌ؛ لا يْْهَْ ْنَا مالم يفم مَعْتَى 
الحْسْن البح ؛فَإِنَ الاضطلاحات في إطُلاق لَفْظ الْحْسْن وَالْقبْح مُحْمَلفَهَ 
فَلَابْدٌ منْ تَلْخِيصهًا. 


العطسب92 الأول : الأجنك) -- الفن الأول: حشيقة الحكم 
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ْ وَالاصْطلاحَاتٌ فيه ثَلَانَة: 
, |الاصطلاح| الأوّل: الاصطلاحٌ المَشْهُود (١‏ لْعَامَيٌ؛ وَهُوَ د أن الدمُعَالَ تَنْقَسمْ 


إلى مَا يُوَافقُّ غَرَض القَاعل, إِلّى مَا يُحَالفُْ وَإِلَى مَا لا يُوَافقُ ولا يُتَالف . 


. فَالمُوَافقَ يُسَمّى حَسَنَاء وَالمُحَالف يُسَمَى قبيحٌاء وَالثالث يُسَمّى عبّئا. 


. وَعَلَى هذا الاشطلاح: ذا كَانَ الفغل ١١‏ مُوَافَْا لشخص»ء مُحََالقًا لَآَحَن فَهُوَ 


سيل 


َس في حَقْ مَنْ واه بي في حَقَ مَْ حالف حنَى إن ل امَك 
الكبير يَكونُ حَسَئًا في حَقّ أَعُدَائَهء قَبيحَا في حَقْ أوْليائه. 
َعَؤلاء لا يَعَحَاشَوْنَ عَنْ تبح فل الله الى ذا حَالفَ عَرَضَهم ديك يبون 
الدهر وَالقَلك» وَيَُولُونَ: : رب الْمْلَك؛ وَتَعسَ اده وهم م يَعْلمُونَ أن المَلّكَ 
مُسَخحر ليس إِلَيْه شئْءٌ .ولذَلك قال دلا قث تسيُوا الدَهْرَ قَإنَ الله هو الدَهْر». 
طلا اسم الحْسْن وَالَْبح على الأفمَال عند هو لاء كإِطلاقه عَلى الصَوّر 
من َال َه إَى طوزة أذ َوْتٍ شَخْص قَصَى يديه ون تف طن 
عر شخص اسْتَقبْسَهُ. . ورت شخص يَنْفر عَنْهُ ال ع وَيَميل إليّْه » طبع ؛ فَيَكونُ 
حَسنا في حَقْ هذا قا في حَقَ َال حََى يَسْمَحْسِنَ سُفْرة اَن جما 
وَيَسْتَفحَهَا جَمَاعَة فسن وَالفبخْ عند مؤلاء + عبَارَة عَن الْمُوَافقَة َقَة وَالمُتَافرَة: 
وَهمَا أمْرَانَ إضافيّانَ؛ لا كالسَوَاد وَالْبيّاض. إذ لا يُمَصَوَرُ أن يَكُونَ الشئءٌ 


أَسْوَدَ في حَقََ يد يض في ححق عمرو. 


الاشطلاحُ الثاني : التَعبيرٌ بالْحْسْن عَمَا حَسّنه حَسْنَهُ اشع ب بالثنّاء عَلَى فاعله. 


يكو فل الله َعَلَى حَسَنًا في كل حالٍء حالف لَص أَوْ وَافقَه يحون 
المَأمُورُ به شَوْعًا تدبا كان أو إِيجَابًا- حَسَنا وَالْمباحَ ايكون حسنا. 
الاضطلاحٌ الغَالتُ : التَغبيرٌ بالْحَسَنِ عَنْ كل مَا ما لقاعله أن يَفعَلهُ فبَكونُ 
لمْبَاح حد سن مع امات وَفْغْلُ الله يَكُونُ حَسَئًا بكلّ حال . 

وَهَذِهِ لمَعَانِي الملا لها أؤصَافُ إضَافَيةُ. / وَهئ مَعْقولة. ولا حَجْرَ عَلى مَنْ 
َجِعَلْ لَفْظَ الحَسَن عبّارة ةَعَنْ شَئْء منْهَاء فلا مُشَاحَة حَةَ في الألْقَاظ فتلى هذا 
إذَا لَمْ يَرد الشر لَا يعمَيْرُ فل عَنْ غَيره إلا بالْمُوَافقَة فقة وَالْمُحَالْفَة وَيَحْتَلف 
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ذَلِكَ بِالإضَافَاتء وَلَا يَكُونُ صِقَةً للذّات. 

إن قيل ناكم في َه الأو الْإضافِةولَاِي هده الاضْطلاحَانٍ 
لي تَوَاضَغُْمْ ََْاءولَكنْ دعي لسن وَالفبع وَضْمًا دايا للحَسَنٍ وَالقييح: 
مُدْرَكا بصرُورَة العَقْلٍ في بض الأشيّاءء كالظلم؛ ٠‏ وَالْكَذبٍ وَالكَفَ أن: 
وَالجَهْلٍ - وَلذلك اجو يان ذلك حَلى الله الى فيه ونه حو 
كل عَاقَلٍ قبل وُرُود الشرْع. أنه قبيحٌ لذاته. َكيف يُنْكَرُ ذَلكء وَالعُقَلَاءُ 
امهم مُق : على القضاء بهن نضا إلى حال ذو حا 


. 


قَلنًا: أ ترون بم كرئمُو في كلاثة ُو 

أَحَدمها: فى كن القيع وَضِفا ذاتيًا. 

وَالغّاني: في فَوْلكمْ: إن ذَلكَ مما يَعْلَمُهُ الْعْمَلَاءُ بالصرُورَة. 

وَالثّالتُ: في ظَنكُمْ أن الْعْقََاءَ لو اتَقَقوا عَلَيْه لَكانَ ذلك جه مَقَطوعًا بها 

وَدَلِيلا عَلَى كَوْنه ضَُوريًا. 

ما الأول : وَهَوَ دَعْوَى كؤنه وَضفا ذاتيّاء فهُوَ حك بمّا لا يُعْقل فَإِنَ المَمْلٌ 

00 شط أن لا تشيقةُ جناي ولا يبه عوقص» حَتّى جا 
يلام لهانم وَذْبْحْهَاء وَلَمْ يَقبُحْ من الله تَعَالَى ذَلك» لأنهُ يُيبهَا عَليْهِ في 

0 وَالْقئل في ذاته ل حَقِيقَة وَاحَدَةٌ لا تَختَلف أن َتَقَدُّمِهُ جِمَايَة 1 
تتَعَقَبَهُ لذ إلا منْ >: م حَيْتُ الإصافة إلى اْقَوَائد وَالْأَعْرَاضِ» وَكذلك الكذبُ 

نت بون ين وو اديه عضدا كم بي ب مك عن ما 

يقصد قَثْلَهُ لَكانَ حَسَئَاء 1 وَاجَبّا يُعْصَى بتّركه وَالْوَضْفُ الذاتئُ 53-5 

يبدل بالإضاقَة إِلَى الخو 


ص 


وَأمّا الَّانِي وهو كوه مركا دور ٠‏ وكيف يِنَمَ بعصَوْرُ ذَلِكَ تحن ناك 
ةلح زورة اي هق ينلد وَفَولكم : إِنَكمْ مُصَطَرُونَ 


ع 2 


إلى مغر فته» َمُوَاُِونَ عََيْه تَظنُونَ أن مستكتد معْرفيكم السمع 
كما ظَنَالكَحْبي أن شند عم ب راقو وَلا يَبْعْدُ التباسٌ مُذْرَك 


العلم. وَإِنمَا يَْعُدُ الخلاف فِي تَفْس الْمَعْرقَةء وَلَا حلاف فيها. 
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َلنَا: : هَذَا كلام فاسد .لأنا نقول: : يَحْسنَ مِنَ الله تَعَالى إيلامُ البَهائم؛ ولا 
د لها جَرِيمَة ولا : تَوَابَاء قَدَلُ نَاتنازِعُكمْ في نَفْس الْعلم. 
وَأَمًا الغَّالتُ: فَهُوَ آنا لَوْ سَلَمَْا اثْقَاقَ الْعُقلَاء عَلَى هَذَا أَيضًا لَمْ تكن فيه 
حب إذ لَمْ يُسَلْمْ كَوْتهُمْ مُضطَرينَ َه بل يجو أن يق الاق مِنْهُمْ عَلَى 
مَا ليس بصرُوري ققد اتفق النّاسُ عَلى إِنْبَات الصانع» وَجَوَاز بعثة الرْسْلِء 
م يُحَالف إلا الشّواد فلو اتَفَقَ أن سَاعَدَهُمُ الوا لبك َلك ضرُورياء 
َكَذَلِكَ اتَعَاقَ الناس عَلى هذا الاغتقاد يُمكنُّ أن يَكُونَ بَعْضَهُ عَنْ دَليل 
الس ادال على مع هذه الََْءء بض عَنْ تلد مَفْهُومٍ من الأخحذينَ 
عَنْ / السَمْع. وَبمْضَهُ عَنِ الشبِهَة التي وَقَعتْ لأهلٍ الضَلَالٍ. 
فَالتََامُ الاتفاق مِنْ هَذه الأسْيَاب ١‏ 0 على كونه ضَرُوري يل ١‏ 01 عَلَى 
كونه به حجَة لؤلا مَنْم َه اليه عَنْ َو اط علَى كاف َه الأمّة حَاصَة؛ ذلا 
لذ جع ندعل لاع لي ع وََيْفَ وَفي المُلحدَة مَنْ 
تقد قبح َه الأشّاء ولا حُسْن تَقَائْضهًاء فَكيْفَ يُدَعَى اتْقَاقُ العُقَلاء؟ 
0 00 وَمَال 
إلَيْه إن كان عَاقلاء و يمر ذلك إلا لحشنه وَأَنَ الْمَلكَ العَظيمَ لمُشْتَؤلبي 
7 الأيم إِذَا رَأَى ضعيفا مُشْرِا عَلَى الْهَلَاك يَميل إلى إِنْقَادَه إن كان 
يَئ َعْتَقد صل الدين ليَنتظر واب ولا يم نه أَيِضًا مُجَارَاة وَشكُرًا سينا 
إِذَالَمْ يه يعرفْ الْمشكينَ وَلَمْ يه أن كَل أحمى وَأَضْمْ لآ يَسْمَعٌ الصَّوْتَ» ولا 
و لك أ وضه يوناث بهنل يم فقا يشي لط 
عَلَى السئِفٍ إذَا ره عَلَى كَلَة لحر أو علَى إِفَْاء الس وََْضٍ ا 
رَهْو عَلَى خلافٍ غَرَض الْمُكرَه.وَعَلَى الْجْمْلَة: اسْتِحْسَانٌ مَكارم ا 
وَإفاضَهُالنّم ممالا يكوه عَاِلَ لاعن عاد 
وَالْجَوَابُ آنا لا تنكرُ اسْبَهَارَ هذه الْقَضَايًا :: ين اْحَلقِ؛ وَكَوْنَهَا مُحمُودَة 
مَشْهُورَة وَلكنّ مُسْتَنَدَهَا إمَا التَدَيْنُ بالشْرَائع؛ وَإِمّا الأعْرَاض. وَنَحَنٌ نما 
كد هذا فى حَقٌ الله تَعَالَى لانتقاء الأهُرَاض عَلْهُ. 
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يللدم ببس يبب سسسسسسسسسسسسسسسسبح قلا ابيا مل مجاجاللمس ‏ لاع يبيو سبحببيبيي مسي لل 
تايل الساااالاسمسسشسيويون - 


َأنَا إطلاق النّاس هذه الأَلقَاظَ فيما رُم يتمد من الأغْرّاضء وَلَكنْ 
قد دق الأعراض وَتَحُْفَى فلا يَنْتَبهُ لها إلا الْمُحَقْمُونَ. 


اجر قمعي 


وََحْنْ لتَبَهُ عَلَى مُثَارَاتِ الغلط فيه . وه ثلاثة َه مُكَارَاتَ يَغْلَط الوَهُمْ فيها: 


اط الأوَى أن الْإنسَانَ يلق اشع اله عَلى ما يُتَالف عْرَضَهُ وإنْ كان 
يوَافقَ غَرَض غَيْرِهِ من حَيْتُ ِنّهُ لا يلمعت إلى الْعَيْرِ قن كل طبع مَشْعُوفٌ 
بنفسهء وَمُسْتَْقرٌ َيِه فَيَقُضِي باله: مُطْلَعًا وَربُمَا يُصِيف الْفبْحَ إلى ذا 
الشَّىّء؛ وَيَقُول : ني تل يخ فون فذ فضي يلار ألو وض 
شي واحد منهاء مر أُضْل الاسْتقباح؛ وَمُحَطوٌ في أمرَين : أَحَدهمًا: ! 

اله إلى ذاه إذ غَفَلَ عَنْ كَْنه فبيحَا لِمََالَقَة عَرضهء وَالثّاِي: 0 


رين 


بال مُطلقًا ٠‏ وَمُنْشوْه عَدَمُ الات إِلَى غير بل حدم لالت إلى بض 
وال نفس إن قذ يَسْتَحْسِنُ في بَعْض الأحْوال عَيْنَ مَا يَسْتَقَبِحُة إذا 
احتف الْعَرَضُ. 0 1 
العَلْطَةٌ الثّانِية 3: أَنَّ مَا هُوَ مُتَالفٌ لفَْضٍ في جمِيع الأخوّال إلا في حَالَة 
وَاحدَة َادِرة قلا يَلتَفتُ الوَهمْ إلى تلك الْسحالَة الادرَة َل لا يط لْبَال. 
يراه ُحَالَِا في كل الأخوال» فيضي بالمبْح مُطَلََا. لاستيلاء وال قبحه 


ع ىر 


عَلَى قلبه؛ وَذْهَاب الْحَالَة التَادرَة عن ذكره كحُكمه ه على الكذب بأنه 57 
مُطلقاء َعَفْلتهُ عن لذب الذي ُسْتَفَادٌ به عصمَة دم نبي نبي أو وَلىّ. 
وَإذَاقَصَى بالْقُتح مُطلفه وَاسْتَم عَلَئِه مه ذلك عَلَى سمعه ولسّانه 
لس في نفسه النتفباح متف وفعت يلك الْحَالَةُ لثادرة ود في تلْب» 
عه لطول شو على الاسيفبح: ده أ همد الها عَلَى سول 
اديب وَالْإرْشَاد 8 اكب قَبِيمٌ لا بغي أن يُقْدمَ عَلَيِه أحَدُ وَلَا يبه عَلَى 
حشنه في فض الأخوال» خيفة من أن لا شكم مره عن الكَذب فيد 
عليه وَهُوَ يح في أَْثر الأخوَال . 


وَالسّمَاعٌ ة 3 في الصغر كالنقش في سجر ٠‏ فينغرسٌ١افي‏ النفس» وَيَحن إلى ا 


المُضدِيق به مُطْلَ وَهُوَ صادقء لكنّ لا على الإطلاق. بل في أكثْر الأخوّال . 
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00 
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ا 


دا 3 يكذ ا خُوَالء فَهُوَ بالإضَافة َيِه كُلَ الأخوالء فَلذَلِكَ 


الْعَلْطَةَ لالع : سَيَيهَا م سَيقَ الوم إلى العَكسء إن ما ييرَى مرو بالشيْء 
ين أن الشَيْءَ أيْضًّا لّا مَحَالَ مون ب مقا وَل يدري أ الأخصّ أبَدَا 


مقرو بالْأََمْ وَالأَمَ لا يَلرَمْ أن يَكُونَ مَفْرونا بالأخصٌ. 
وَمَالهُ َه نفس اسيم وهو الذي تَهَسَنَهُ الحَيّة ء عَنِ الْحَجْلٍ الْمبَرْفض اللؤن. 
أنه وَججدَ الأَذّى مَقَرُونَا بهذه ه الصورّة فتَوَهُمَ أنَّ هذه الصُورَة مَفوُونَةُ اذى . 
وَكذلك تنْفرٌالَفْسُ عَنٍ الْعَسَلٍ ذاه بعر لاجد الأَذَى وَالاسْتَقذَار 
مون بالطب الضف فََهم أن الطب الأضقر مَُْونَ به الاشتقذ ان ويَغْلبُ 
الو حمى يذو الأ إن سكم اقل بكذب لوهم لَكنْ خُلقَتْ قَى 
النفس مُطيعَة لأوْمَام. إن كَانَْتٌ كاذب حَنَى 5 الطب لينف عَنْ حَسنَاءَ 
سُمْيَتَ باشم الهُنُود* د وُجد الاسم مَقَرُونا قبح فظن أن المَبِحَ أيْضًا 
مُلازمُ للاشم. 
وَلذَا تُوَدُ على بَعْض الْعَوّام مَسألةٌ عَفيَةُ جَليَة بها ذا قلت : هَذَا مَذْهَبُ 
لأشْعرِيّ أو الْحَدْبِيٌ أ الْمُعْعِيَ َرَعَنّْهُ إن كَانَيُسي م لاعتفا فين تَسَْتَهُ 
إليّه. وَلْيْسَ هَذَا طبه ع العَامّيّ حاص بل طبع أكثر العُقَلاء المتَّسَمينَ علوم 
إلا العُلَمَاءَ + الَاسِخِينَ الينام الله الخ حقاء وَقَوَاهُمْ عَلَى اتّباعه. 
وَأَكثْرٌ اْحَلق ُوَى نُقُوسِهمْ مُطيعةٌ للْأَوْهَام الكاذبَة ة مَعَ علمهمْ بكذبهاء 
ودام الْحَلقٍ وَإِحْجَامِهمْ بِسَبَبِ هده الأؤهام ؛ فَإنَ الوَهُمَ عَظِيمُ الاسُتيلاء 
على النفس» وَلِذلِك نطب لان عَن الْمَبِيتِ فِي بَيْتِ فيه ميته م 
خطعه به لا يرك وكنه َه يهم في كل ساغة حرَكَُ وطق 
فإذا بهت لهذه المُغَارَات نجع م وَنَقُولَ : إِنْمَا يرج م الإتقَاذ على الإِمْمَال 
في حَقّ مَنّْ لا يَعْتَقَدَ الشرَاء ئِعَ لدفع الأذَى الذي 3 الإِنْسَانَ من رق 
جنيك ومو متيل الالفكاك عَنْه. 


فش ريس 
م 


وَسَبَبُه أن الْإِنسَانَ يُقَدَرْتَفْسَهُ في تلك د البَليّ وبُمََرُغيْرَهُ مُعْرضَاعَنْهُ وَعَنْ ! إنقاذه. 


01 
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فيَسْتَقبِحُه منه بمُحَالمَة غْرَضهء فَيَعُودُ يفلد ذَلِك الاشتقبَحَ ‏ من الْمُشْرِفٍ 
عَلَى الاك في حت نَفْسه» / فذحن تَفْسه ذلك البح الْمُتَوَهُم هم . 


2 ايه 


| إن فُرض في بَهِيمَة أَوْ في شخُص لا رقَةَ فيه فَهُوَبَعِيدٌ َصَوُرُه 
. وَلَوْ نْصِوٌرَ فَيَِقَى أَمْر أحَ وَهْوَ لب الا على سا 


2 0 2 .ىر 


. إن فض حَيْتُ لا يلم أنه هُ الْمُنْقذ م َبْتوكُمُ أن يُعلم فيَكونٌ ذَّلِكٌ الوَكمُ بَاعًا. 


ىت" ار 


1 إن وض فِي مَوْضِع يَسْتحِيل أن يُعلَم يئَْى ميل النَفْسء وترَجحْ يُضَاهِي 


ْرَةَااطبع السلِيم عَنِ الْحَبْلٍ مرق وَذلِكَ أنه رَأى هذه الصورة 0 
بالتْنَاءء فط أن الََّاءَ مَرُونٌ بها بكل حال كَمَا أَنّهُ َمًا رَأَى الأَذَى ممه 
بصورة الحبلٍ. وَطَبعْةُ يْرُ عَنِ الأذى. فَتَفَرَ عَن اْمَغَرُون بالأدَى 5 
بالذيذ ل لَذِيك وَالمَعْرُونُ بالْمكرُوه مَكرُوةٌ. 
بل الْإِنْسَانُ ذا الس مَنْ عَشِقَهُ في كان فَإِذَا انتهَى إِلَبْه أَحَسسٌ في نَفْسه 
ره بين ذَلكَ المَكان وَغَيْرِهء وَلذَلِكَ َال الشَاءدُ: 


مد عَلَى الدمَاردِيَارِ لَبلَى 0 1 الجدَارٌ وَذا الجدَارًا 

وَمَا حب الديار شَعْفْنَ قلبي وَلكنْ حب مَنْ سَكنّ الدَيَارا 
دَقَاَ ابن الرُومِيْ متها علَى سَبَبٍ حب الأؤطان: 

وَحَيَ حَيْبٌ أَرْطَانَ الرجَال نهم مَأَربُ قَضامَا الشَبَاُ مْنَالكا 

ذا ذَكَوُوا أوطَائهمْ ذَكتَهُم 2 ُهُودَ الصّبَا فيها فَحَنُوا لذَلِكا 
وَشْوَاهدَ ذَلكَ مما يَكدْنُ وَكُلٌ ذلك مِنْ كم الوَهُم. 


أن الَو عَلَى الشيفبٍ في رك كلم الْكف مع مَأ ال »فلا يَسْحَحْسِئهُ 
جَميع م العقلاء ولا الشَرْعٌ ٠‏ بل وُبّمَا لتقيو نما اسْتَحْسَنه مُنْ يَنْنَظرُ 
التوَابٍ عَلَى الصّبْرء َو مَنْ يَْتَرٌ اتنا عَليّهِ بالشبحا عَة وَالصَّلابَة في الدين. 

كن حع كث مغن لطر ويم على عذد مع فلمك و دَيَعْلمُ 
أنْهُ لا يُطقهُم؛ و : َسْعَسْقِرُمَا يََالَهُمِنَ الألّم لما يَعْمَاضَهُ مِنْتَوَهم الا وَالْحَمْد 


وَلَوْ بَعْدَ مَوْته! 
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وَكَذَلِكَ إِخْفَاءٌ السّرٌ وَحفْظ العَهّد إِنْمَا تَوَاضَى النَّاُ بهمًا لما فيهمًا من 
لمَصَالح وَكتوُوا الا علَئِهِمَا. فمَنْ يَتَمِل الضررَ فيه َإِْمَايَحتَملهُ أجل 
التنَاء إن فرض حَحيْتُ لا قن ققد جد م مَفْرونًابالْنَاء َيَبْقَى مَيْل الوَهُم إلى 
المَغْرُون ؛ باللذيذ إن كان حالما عنه . 


إن فرض من لا يَسْعْوَلىي عليه هَذَا لوَهُمُ؛ وَل يَنْتَظرٌ المْوَابَ وَالتَنَاكَ فهو 
5 مُستفيعٌ للسَغي في هَلاك تَْسه بمَْرِفئْدة وَيَسْتَحْمِقَ مَنْ يَفَْل ذَاكَ قط 
فَمَنْ يُسَلْمُ أن مثْلَ هَذَا يو 8 رُ الْهَلَاكَ عَلَى الحَيّاة؟! 

وَعَلَى هَذَا يَجْري / الْيجَوَابُ عَن الكذب: وَعَنْ ججميع ما يفْرضوتَة. 

م قُول: عن لا تنكر أن أ العادة يتف بَعضهمْ من بخص الم 
َالْكَدبَ نما الام في البح وَالحْسْن بالإضافة إلى الله تَعَالَى. وَمَنْ 
قَضَى به فَمُسْمَنَدهُ قياس الْغَئِب عَلَى الشاهد َكيف يقس وَالسَيْدُ لَوْ َك 
عَبِيده وَإِمَاءَه وََعْضهُمْ يَمُوج في بعضء وَيتَكبُونَ المَاحش» وهو مُطلع 
لنيز وَقَادر عَلَى منْعهِْ» لَقبْحَ نه وَقَدَ عل الله تعَالَى ذلك بعتاده وَلَمْ 
قبح ' ممه َقولهُمْ : أنه رَكهُمْ ِيَنْرّجِوُوا بأنْفسهم َيَسْتَحقوا لواب هوس » / أنه 
َل آنّهُْ لا ينْرَجِرُونَء فَلَمْتعَهُْ ١‏ هرا فَكَمْ من مَمْنُوع عَن الوا حش بعنّة أ 
عجر وَدَلِك َحْسَنُ مِنْ تفكينهم مع العم لِأنُْ لا يترّجِرُونَ. 

|2| مَشْألَة لَايَجبُ شْكْرُالْمُنْعم عَفْلاه لاه تله وليل أن لا مَشْتَى 
وجب إلاما وج اله تقلى وأمربه وه بالجقاب على ركه فَإِذَالمُ يرد 
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.وَمُحَال أن يُوجِبَ لَالقَائدَة إن ذَلِكَ عَبَتّ عَبَتْ وَسَعَه وَإنَ كان لِعَائْدَة فلا 
لو إِم أن جع إلى الْمَعبُوده وَهْوَ مُحَالء إذ على ودس عن لاض 
1 و إلى ا اله لَعَبْد وَذْلكَ لا يَخلو: إما أن تَكونَ في الدَثْيا؛ َو في الآخرّة. لا 
َائِدَةَ لَهُ في الدَّنيَه بَلْ يَتعَبُ لطر وَالْفكرٍ وَالْمَعْرِفَة وَالشَكرِ وَيُْرَمْ به عَنٍ 
الشَّهَوَات وَاللُذّات» وَلا فائدَة 1 فى الآخرة: فَإِنَ النَوَابَ تَفْضل من الله يُعْرَف 
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عه وَحبَره فإذا لم يُخُيرَْنْهُ من أبن يعم أن ياب علِه؟ 
َِن قبل . يَخطُ لَه أنه إن كَفَرَ وَأَعْرَض ما يُعَاقَبُء وَالعَفْل يَدَمُو إلى سُلوك 


قَلنَا: لا , ل الْعَْل يَف طَريقَ الأنء كم م الطئمٌ يَسْتَحتٌ مستَحِتْ عَلَى سُلوكه: إذ كل 
نان مجُولَ عَلَى حب نفسه وعلَى كرام الأ فد لطم في ي قَوْلكمْ : 
إن اَل ذاع. بل العفل اد وَالْبَاعَتُ وَالدوَاعي تَنْبَعْت من النّفْس تابه 
لحكم الْعَفْلٍ. 

وَغَلطُمْ أيصًا فِي قَوْلكُم: هياب عَلَى ججانب السك وَالْمَْرفة خَاضصّةُ لأ 
هذا الحَاطرَ مده تََهُمْ عَرْضٍ في جَانِبٍ الشكر بن مير به عن الْكُفْرء وَهْمَا 
مَتَسَاوِيَان بالإضافة ة إلى جَلال أله على . 


بل إن فتِحَ بَابُ الأَْام ويم َحْطرْ لَهُ أن الله يُعَاقِبهُ لَْ شَكَرَهُ وَنظَرَ فيه؛ لأ 


مده بأسْبَابٍ النعمء لَعَلهُ خَلقه يَتَرَف وَليَتَمْتَعَ تعاب فيه تَصَدُفَ شي 
مَمْلَكته بير إذنه. 
وَلُمْ شهَان: 


إخداهمًا: لهم : اتَقَاقَ الْعُقَلَاء » عَلى * خسن الشكر وه 7 بح الكفْرَان لا سَبيلَ 
إلى إنكاره وَذَلِكَ مُسَلَم لكنْ في حََهمْ؛ انهم رون يحون للشكر 
وَيعتَمُونَ بالْكفرَان ؛ وَالرَبٌُ تَعَالى يَسْتَوِي في حَقه الأمْرَانِء َالْمَعْصِيَة 
وَالطاعَةٌ فى َه سيان . وَيَشْهَدُ لَهُ أمرَان: أَحَدهُمًَا: أن متب إلى / 
السّلطان تيك ننه في زاويّة ينه وحجوّته مُسْتهين ؛ بنفسه وَعبَادَة 
العباد بالنسْيّة ة إلى جَلال الله دونه ذ في الربَة . وَالكّانى : أن مَنْ تَصَدَّقَ عََيه 
السُلْطَان بكشرة بز في محْمَصَة أت يدور في البلاد» وَينَادِي عَلَى روس 
الأشهاد بشكره كان ذلك بِالنْسْبّة إلى المَلك قَبِيحًا وَاقْتضَاحًا. وَجمْلةُ نعم 
الله تَعَالَى عَلَى عبَاده١ابالدّشبَة‏ ة إلى مَقَدُورَ رأته دون ذلك بالنسبَة :إلى خزائن 
المَلك؛ أن خرّاتة الْمَِكِ تفنَيٍ أمُثَال تلك الكشرّة ؛ لتناهيهاء وَمَْدُورَانُ 
الله تَعَالَى لا تَتَنَامَى بأضْعَافٍ ما أَقاضَهُ عَلَى عَبَاده. 


للم سلج لدم 
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. الشْبْهَةٌ الثَانية: وله : حصرٌ مَدَارك الوْجُوبِ : فى في الشزع يُفضي إلى سام 
الرَسَلٍ َإْهُمْ إذا أَظهَرُوا الْمْجرَات قال لَهُمْ اْمَدُُونَ: لا يُجبٌ عَيْنَا النَرُ في 
مُعِْرَاتكمْ إلا بالشَرْ ولا يَسْتَعر اشَرع إلا نا في مُعجزَاكم. مكيبا لين 
ووب ار حمّى تنظ ولا قْدِرٌ عَلَى ذَلكَ مَالَمْ تَنْظرْه. فيُؤدَي إلى الدّور. 
وَالجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
أَحَدُهُمَا: : من حَيتُ لمحتيو وك نكم لطع في نكم بن أ تقول. 
سعفوَاُ الشَرع مَؤْقُوفٌ عَلَى نَظَر التَّاظرِينَ» بل إذَا بُعَثَ الرُسُولء وَأيْد 
لشجزن بخد تخطل بها بنك المْرفة لَْ نر الْعَاقل فيهاء فَقَدْ قبَتَ 
الَّرْعوَاسْتَفَُ وود الحطاب بإيججابٍ لطر إذ لامفتى لأواجب إلا مانب 
فعلهُ عَلَى كه دقع ضور مَْلوم أو مَؤهوم . فمَعْنَى مَعْنَى الْوْجُوبٍ يُبْْحَانَ لفغلٍ 
عَلَى الترْك وَالْمُوجَبٌ هو ارجح وَاُ على هُوَ مرج َهُوَ الذي عرف 
رَسُولَةُ وَأْمَرَهُ أن يُعََفَ النّاسَ أن احفر سُمٌّ مُهُلِك وَالْمَعْصِيّةَ دَاءَه َالصَاعَة 
شفاءً فَالمرَجَحُ هُوَ الله تعَالَى؛ وَالرَسُول ُو المُخين َالمُعْجرَةُ سيب يُمَكن 
لاقل مِنْ التَوَصّلِ إلى مَعْرفَة التزجيح. وَاْعَْل ُو الْآلهُ التي بها يعرف 
صدّق لمحب عَنٍ انيح وَالطي الْمَحْبُول عَلَى للم , بِالْعَذَاب وَالمَلَدَدِ 
لتاب هًِ و البَاعثُ الْمُسْتَحتُ عَلَى لحَذَرٍ من نّ الضِوّر وَبَعد ورُود العطاب 
حَصَل الإيجَابُ الذي هو النوْجِيحُ وَبالييد ِالمُعْجِرّة حصَل لكان في 
عق الاق الناظرء إذ َدَرَ به عَلى مَعْرفة الرّحَحَانَ. 
فَقَوْلَه :لا نر ما لم أغرف ولا َعرفُ ما لَمْ أنْظر- ممَاله م ما لوْ قال الأ 
َوَلْده : الَتَمت إن وَرَاءك سَْعَا عَادِيّ هو ذا ْم عَليك إن غَقَلتَ عَنْهُ. 
َيغُول الا لفت 9 3 عرف وُجُوبَ الالتقاتء وَلَا يَجبُ الالتمَاثُ ما لَمْ 
غرف الشهة. ولا أغرف ا فول ل له لا جرم تفلك ب 


ظ الي بش الؤث وزائك. وو الها ؛ الْمُؤْدِيكُ وَالَْذَابْ اليم إن تركْتَ 


لإِيمَانَ وَالطاعَة. وَتَعْرفَ ذلك بأذنى نَظر فى معجزاته. إن نظت وَأَطعتٌ 
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نَجَوْتَ. إن غَقَلَتَ وأعْوَضتَ فابله تَعَالى غَنيّ عَنْكُ وَغَن عَمَلِك! وَِْمَا 
ضرت بسك 1١.‏ /فَهََا أ مول لا ناص فيه. 
الْجَوَابُ الثاني : الْمُعَابلة مَذْهَبهمْ- نه قضوًا أن العَقْلٌ شه وَ الْمُوجبُ 
وَليْسَ يجب بِبجَؤْهِه ًا ضَُويا لا ينك منه أَحَد» إذْلَوْكَانَ َذَلِكَ َم 
ل حَفْل حَاِل عَنْ مَرقة ابجوب بل لابه من ملظ لولم ينرم 
يَعْرف وُجُوبَ النظرء وَإِذَا لَمْ يَعْرفَ وجُوبَ لطر قلا يط فيُوَدَي أيْضا إلى 
الدَؤر» كمَا سَبَقَ . 
إن قل : الْعَاقلُ لا يحل عَْ حَاطرَيْن يران لَه: أَحَدِهمَا: أنه إن طرشك 
نيب وَالثاني: أنَهُ إن تَرَء ار عُوقِبَء فَيَلوح لَهُ عَلَى الْقْربٍ وُجُوبُ سُلُوك 
طريق الأمن. 
فلنا: كم منْ عَاقلٍ الْقَضَى عَلَيِهِ الدّْ وَلَمْ يَحْطِرلَهُ هَذَا الحَاطي بل قد يحص 
أل لا يمير في حَق الله تََالَى أَحَدَعُمَا عَنٍ الح َكيف أَعَذّبُ نسي 
بلا فائدة : ة تزجع م إلىّ ولا إلى المَعْيُود؟ 
2 م إن كَانَ عَدَمُ اللو عَن التَاطرَئنِ كافِيًا في التمْكيْنٍ من المَعْرقَة: فإذا 
بِعْت النَبِىٌ وَدعَا وَأَظهَرَ المْعُجرّة كَانَ ضور هذه التحوَاطر قرت ب ل 
ينْفَكْ عَْ هذا التحاطر بَعْدَ إنذار سبي وتخذ يره. ٠‏ ونح لا تنك أن الإنْسَانَ 
إذا اسْتَشْعَرَ الْمَححَافَة اسْتَحَنهُ طبِعُهُ على الاخترازء إن الاسْتشْعَارَ إِنْمَا يكو 
امل الصادِر عَنِ العَقْلٍ؛ فإ سَمّى مُسَمٌ مُعَرْفَ لوجُوبٍ موجبًا فقد تَجَوَرَ 
في الكلامء بل الْحَنْ الذي لا مير فيه أن الله مُوجبٌء أي : مرجع لفل 
عَلَى لمك وَالنْبِيُ مُخَبرٌ وَالْعَقْلٌ مُعَرفٌء وَالطبِ بَاعتٌ» وَالْمُعْجِرَة مُمَكَنَة 
مِنَ التغريف. وال تعالَى أغلم. 
3 مَشْألَة : ذَهَبَ جَمَاعَةٌ منّ لمعل إلى أن الأفعال قب وود الشْوع 
علَى الإيَاحة وَقَالَ يَْصَهُعْ: عَلَى الحَظرِء وقَال بَْضْهُمْ: عَلَى عَلَى الوَقْفٍ وَلعَلَهُمْ 
أَرَادُوا بدليك يما لا يَقضي لعفل فيه بتَحْسِينٍ وَلَا تيح ضَرُورَة ْنَا كما 
َصَلْنَاهُ منْ مَذْهَبِهمْ . وَهَذْه المَذَاهبُ كلها بَاطلة. 
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ما إِبطَالَ مَذْهْبِ الماحة فَهْوَآنَ تقول : المباخ يَسْتَدُعي مُبِحَا كما يَسْتَّدَعي 
العم وَالذ كر دَاكِر وَعَالمًا وَالمُبِيحُ هُوَالله َعَالى إذ حمر بيْنَ الفغل وَالتَوِك 
بحطابه ذالم يكُنْ حطاب لَمْ يكن تَخيير َم كن إباحة. 

َع بكو ماح هلاج في فغله ولا ركه فد أصَابُوا في المغتى. 
وَأسحطئوأ في اللففظء فإن فغل البَهِيمَة وَالصبيٌ َالْمَجُون لا يوضف بكؤنه 
مُبَاحَاء وَإِنْ َمْ يَكنْ في فَعَلَهِمْ وتركهم حرج وَالأمْعَالُ في حَقْ الله تَعَالَى 
ني مَا يَصدُُ من لله لا تُوصَف بِأنهَامْبَاحَة ولا حَرْجَ عَليِِ في تَرْكها. . لكنّه 
ذا انتَفى الْتَخَييرُ م مِنَ المُحَيّر انتفت الإباحة. فإن عجرا مُشتجر ِو عَلَى 
إطلاق اشم الْمُبَاح عَلَى أَفْعَال الله تَعَالَى. وَلمْ يُردْ به إلا نفيَ الحَرَج» ققد 
أَصَابٌ في الْمَعْنَى إن كَانَ لَفْظَهُ مُسْتَكرَهًا. 

إن قيل : الْعَْلُ هو المبيخ؛ لَأنهُ حَيرَييْنَ فغله وتكه إِذْ حو الْفبِيحَ وَأَوْجَبَ 
الْحَسَنّ وَحَيّرَ فيمًا / ليس بِحَسَنٍ اللا قبيح. 

قَلنًا: سين الْعَقْل قَدْ طناك وََذَا مني عليه يطل نم شي العقلٍ 
مُبِيححا مَجَانِ كَتَسْميّته مُوجياء إن العَقْلٌ يُعَجَف لتْجي» يعرف نتفاءً 
امجح ويَكونٌ مَعْنَى وُجُوبه ُجْحَانَ فغله عَلَى تَزكه. وَالْعَفْل يُعَرْفَ ذَلِك . 
وَمَعْنَى كته مُبَاحَا انتفاء التُّجيح. وَالْعَقْل مُعَرفَ لا بح فإِنّهُ ليْسَ بمْرَجح 
ولا مُسَوٌ لَكنّهُ مُعَرَفَ للرّجحَان والاستواء. 

م تقول بم ترون عَلَى أضْحَابٍ الْوَقْفٍ إذا نكر اسْتوَاءَ الفعلٍ وَالتَرك؛ 
وَقَالُوا مَامِنْ فغل مما لَا يُحَسْنُُ لعفل ولا يبح به إلا وَيَجور أن يرد الشَرع 
يجاب َل على هيضف ابي جه يكُون انان الها 

دَاعيّا إلى العبادّة» وَلِذَّلكُ أُوْجَبَهُ الله تَعَانَىء وَالْعَقْل لا يَشتقل بدَرْكه. ٠‏ ويَجوز 
أن ير السَوْعٌ بمَحْرِيمه يدل عَلَى أنه مُتَمير يضف ذَاتِييَدْعُو َيه إلى 
الْمَحْشَاء لا يِه اقل وقد استَئر الله بعلمه هَذَا مَدَحيهُمْ. .نّم تقول : ع 
َنْكِرُونَ عَلَى صْحَابِ الحظر إذ قَانُوا: ا سَلُ استواء الفغلٍ وتركه؟! إن 
النصَوُفَ في ملك الْغيْر بير ّنه قبيحٌ» الله تَعَالَى هُوَ الْمَالكء وَل أَذنْ. 
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إن قيل : و كانَ َبِيًا لهي عله وو الْسْمْعْ به. ٠‏ فَعَدَمْ وَرُود السمع دَليل 


عَلَى انتقاء قبْحه. 


َلَنَا: لَوْ كَانَ حَسَنًا لأَذنَ فيه) ورد د الْسمْعْ به. . فَحَدَمُ ورود السَمُع به ليل 
عَلى اثتفاء حشْنه. 

إن قبلّ: إذَا أعْلَمََا الله تَعَالَى أَنَّهُنافمٌ ولا صَرَرَ فيه فَقَدُ أن فيه. 

َلنًا: فإغلام المَالك ينا أن طَعَامَهُ نافع لا ضرّرٌ فيه يبعي أَنْ يَكونَ إِدنًا. 

قن قيل: الْمَالك منّا يَتَصَرنُ وَالله لا مَتَصَرّنُ فَالتّصَيُْفُ في مخلوقاته 
بالاضَافَة إِلَيْه يَجْرِي مَجْرَى التّصَرُف في مزأة الإنْسَان بالتْظر فيهاء وَفِي 
حَائطه بالاسُتظلال به 4 وَفي سراجه بالاستضاءَة به. 


لما لكان فخ الصف في مأك .َيِضَر لا لِعَدَم إذنه» لَقَبْحَ ون 
أن إذا كان مُتَضْرَُرًا. كَيِفَ وَمَنْعْ المَالك منْ المزة وَالظلٌ َالاسْتضاءة 
بِالسَرَاج قبِيحٌ. وقد من الله عبَاده من جمْلة من الْمَأكُولاتٍ وَل يَقَبُحْ. . إن 
كَانَ ذلك ِضَرَر اليد قَمَا مِْ فغلٍ إلا ويْتَصَوَرُ أن يَكُونَ فيه ضَرَرٌ خف لا 
يدرك لعل ور لوقي بلي عله 

نه َقُولٌ : فوْلكم : إِنّهإذا كان لايَمَصرَهُ ري برقا باح تَحك فلم فلم 
ذلك ؟ إن نفل مآ اث من مَْضع إِلَى مؤضع. إن كان لا يَمَصَرَّر به صَاحَبَُا 
حرم . | وَإنَمَا يْنَ الل أن ال لس تَصَوْاني الآ كما أن ل إَى اله 
الى وَإلَى السماء ء لَبْسَ تَصَرُهًا في الْمَنُظور إلَيّه ولا في الاسْتظلال : تضرف 
في الخائطء ولا في الاسْتِضَاءةمَصَيْفَ في السَرَاج فلو َصَرْفَ في نفس هذه 
الأشيّاء ريما يُقُضَى بتخريمه إلا إِذَا وَل | مع على جوَازْه. 
إن قيل: خَلَقَ الله تَعَالَى١‏ الطكوم فيهاء وَالذَوْقَ فيناه دَليلٌ عَلَى أَنّهُ أرَاة 
لاعن بها ف كان / ادا علَى حَلْمها َي تن الطقوم. 
قَلْنا: : الأشعريّة وكير المُعْمَِلَهه مُطبِقُونَ عَلَى اسْتحَالة وها عَن الأغراض 
لبي هي فَابُِ َهَا فلا يسَقِيمُ ذلك . ون لم فَلعَلهُ حَلَََا لا لَِنْتَمَ بها 
أحَدُء بَل حَلَقَ الْعَالَمَ بأَسْرِه لا لعلّة. أؤ لَعَلَهُ حَلَقَهَا ليُدْرَكَ َوَابٌ اجتتابها مَعَ 
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الشهوّة ؛ كما يناب عَلى : َك القبائح الْمُشْنَهَاة. 


وما مَذّهْبُ أضْحَابٍ الْحَظرِ ظهَرَ بان إِذْلّا يُْرَفُ حَظَيَُا بضوُورة : لعفل عدن 


ولا بدليله ومغتى الَْطْرِتَْجيحٌ جاب التُرِك عَلَى ججائب الْفعل تعلق ص التحريم 


بِجَانب الفغل قن أينَ يُمْلمْ ذلك وَلمْ يِذ سَهُمْ ؟ وَالْعَفلَ لا يقْضِي به يِل 
َيُمَا يَتَضِررُ بتك اللذّات عَاجِلاء فَكَيِفٌ , بصير كا أوْلَى مِنْ فخلها؟ ف 


2 ار 5 


أنه صرف في ملك ار ذه َقبي اد لأنا لا نسَلُمُ بح ذلك : 


ولا تخرد م الشزع وَتَهيهُ لوحكم فيه اده َذَلِكَ يَفْيمُ في حَقٌ مَنْ نَضَور 
بِالٌصَرُْفٍ في ملكه. , بل الْقبِيحٌ المَنْمُ مما لا ضَرْرَ فيه. 


ع بد 


20 ده سس" 8 5 َه سا أن 
مذ بين أن حَقِيقة دوك البح تر جع إلى مُحََالمَة الغرّض* . وَان دللف ‏ #م:0و 
عي حمل َك ل 


لا حقيقة لَهُ. 


قول أصحاب 


َأَمَا مَذْعَتُ لوقف نأ رَادُوا به أن الْحَكم مَوُقَوفٌ قبل ورُود السّمْع ولا سكم الوقف 
في الخَال» فَضَحيحٌ. مت الحم الخخطابُ» ولا خاب ب قبل ورُود السّمْع . 
إن ريد به أن توف قلا تذْريٍ أنه مور ماح فهو خط لأنا دري 
له لا حظر» 0 ل الل الى ا تعلو وَل إَاحَة؛ إذ مَْنَى 
الإبَاحة حة قَوْلهُ: ن شع شم فافعلوة وَإِنّ ف شَمْكُمْ فَائركوةُ وَلَمْ يرد شَيْءٌ مِنْ ذلك . 
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سبج _ __مححيحححيحيييييييى 2داى ا ىمبببشيّّيبشا--دمس 
ا ب 
اللببببمممبببببببا ايبسن سس 


العرن المشائىى 
ناي 


غلم أ نام الأخكام الَّبتّة لأفعَال الْمُكَلَفِينَ حْمْسَة: الْوَاجِبُ. 

امون الب وَالْمَنُوب والْمكُوة. 

وَوَحْهُ هَذه القِسْمّة أنَّ خطابٌ الشزع إِمّا أن يرد باقتضاء الفغل. أر اقتضاء 

الترزك أو التَخيبر : ب يْنَ الفغل وَالتّك . فَإنَ ورد باقتضاء » لفل ْو مر 

أن يقن ,ا به الإشعار بعقاب عَلَى دك كو واجبّاء أو لا يرن 2 

تدم وَأنْذي ورد باقتضاء انول ؛ إن أشْعَرَ بالْعقَاب عَلَى الْفغلٍ ٠‏ فحَظ إلا 

فكرّاهيَة وَإِنْ وَرَدَ بالتَخَمِير؛ فَهُوَمُبَاح. 

لا بد مِنْ كر حَد كل وَاحَدٍ عَلَى الرّسْم 

نا حَدَ الواجب فَفذ درن طن م في مق اكاب #» وَتَذكب الْآنَّ 

مَا قيل فيه: 

فقَال قَوْمٌ: «إِنَهُ الذي يُعَافَبُ عَلَى : تزكه». فَاغتْرض عَليْه أن الْوَاجبَ قَدْ 

عْفى عَنٍ العقوبّة َلَى تزكه وَلَا يَخْوْجُ عَنْ كوْنه وَاجباء وَلأنّ الْؤجُوبَ تاج 

وَالْعقاب مُنْتَظر. 

تفيل / هما ُوْعُدَ بالعقاب ب عَلَى تْكده. اعْعُرض عَلَيِ به َو توعد لوَجَبَ 
تَحقِيقٌ الَعيدء فَإنَ كلام اس َعَالى صدقء ويتصور أن ُعْفَى عَنْهُ ولا يُعَاقَبَ 

َقِيلَ: ما ياف الْعَابُ عَلَى تْكه». . وَذَلكَ يَنَطلٌ فكو ني قيب 

وَوَجويه إن س1 ابوَاجبء وَيُشَاف العقَابُ عَلَى فغله وَبَ 


ا 


لبف أل ل: السك -- الفن الثاني: أقسام الأحكام 101 
0 وَقَال القَاضي بو بكر الْبَاقلانيٌا (رَحمَه اللّه): الأؤلَى في حَده أن يُقَال : 

ْو الذي يم نا ركه وَيْلام شِع بوبه ماه أن اّمم اجر وَالْعفوَة مكو 

فيها وقول :بوه ما قصَدَ أن يَشْمَلَ الَاجب المُخيرَ إن يُلامْ عَلى تَركه مَعّْ 

دَله وَالوَاجِب الْمُوَيَ سَعَ فَإنَّهُ يلام عَلَى ترْكه مَعَ ترك د العَرْم عَلَى امْتَاله. 
«ه. قن قيل: كَل من قزق بين الوَاجب وَالْفَْضِ ؟ اشرق بين 


الواجب والفرض 
ده قَلمًا: لا فَيْقَ عنْدَنًا بَِنَهُمَاه بَل هُمَا من الألقَاظ المُتَرَادفَةَ كَالحَتُم وَاللازم. 

وَأضْحَابُأبِي حَدِقة لوا على نخْصِيص ا اسم الَو ض'بمَايقطَْ بو جوبه. 

وتخصيص اشم «الواجب» بِمّا لا يُدْرَك إلا ظنا. وَنْحَنُّ لا نكر أنقسَامَ الْوَاجب 

إلى مقطو وَمَظنُون ولا حَجْرَفِي الاشطلاحات بَعْدَ فَهُم المَعَاني. 000 
65 وَقَدقَالَ القاضي الوْأَوجَبَ الله عَلَدْنَا شيك وَل يتوعد بعقاب عَلى ترك ِ ا 

فَالوجُوتٌ نما بإيججابه لا بلْعَِابٍ * وَهَذا فيه نَطر نما استوى فغلة وت الواجب أنه هما وجب 

في خفن قلا مشي لوضفه بوجوب إِذ لاتقل ون إلا أ رجح ففلة على "ايارو 

ترك بالإضافة إلى هراضن فى لجح ذلا مَتَى للوجُوب أضلا. ويك ل نشل على 
64 وإِذَا عَرَفْتَ حَد الوَاجب َالْمَحظورُ في مُفَالته. ولا يَف حَده. حد الملحظور 


65 ما حَذٌ المُباح. فَقَدُ قيل فيه: : ما كَانَ َه عله سبي ويَبطلٌ بفغل الطفل حد المباح 
وَالْمَجْنُون وَالْبَهِيمَة. وَيَبْطلٌ بفغل الله تَعَالَى. وكثيرٌ من أفعَاله يُسَاوِي التّرْكُ في 
حَعنَا وهاي حق الله َعَالَى أَبَدَا سيّان وكَذَلكَ الأفعال قبل وود ازع تَسَاوِي 
لتك ولا يُسَمَى شَيْءٌ منْ ذَلكَ مُبَاحاء بَل حَدَهُ أنه: «الذي ورد لذن من الله 
الى بفغله أؤتركه. يمون َم عله دحم ولابذم نا ركه أو مدحها. 
66 وَيمْكنْ أن ل أنه «الذي عََفَ الشَوْحٌ أنه لا ضَرَرَ عليه في تَْكه را فعله 


لا ع من حت فل وك لختزازا عا إذا لَك ع بمَعْصِيّة إن 


607 اعد اذ لقا فد ل اللي نل مث عام عر ف ل حد الندب 
بتركها. َي عَيْه الأكل قَبلَ ورُود الشرّع, فإنَهُ خَيْرٌ منْ تزكه؛ لما فيه من 
اللذة وَبَقَاء الحيّاة. 
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والواجب المخير 


/4دتا. 


لاا سس سس 3 ين ليييح نيابتت إل 


١‏ ع 


وَقَالَتِ القَدَرِية: هُوَ الذي إذَا فَعلَهُ فاعله اسْتَحَقْ الْمَدْحَ) وَلَا يَسْتَحِقَ الدَّمّ 
بتؤكه بعل فل ل فى فا مششى لت 3 تف على كذ 
فل ولايد . 


5-6 له مور به الي لا يَْحقُ الذّمْ بتزكه مِنْ حَيِتُ هم 
رك لَه من غَيْر ححاجَة إلى بَدَلِ» الترّرًا عن الْوَاجب الْمُخَيّر َالمُوسّع. 

َم المكرُوة. هلفط م شرك في عرف / الفا بين مَعَان. 

َحَدهَا: لْمَحْظونُ فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَافعيْ رَحَمَهُ الله: دأكْرَهُ كَذَك وَهُوَ 
يد اريم ْ 

اذاي : ماه ع في تزه وهو الذي شع ناه حر من ففله نآ 
كن عَليِْ عَابٌء٠١كَمَا‏ أن الدب هو الذي شر أن فغلة حير من توكه. 
الثالث: تَدِكُ ك ما هو الأولى وَإنْ َم ين َه َك صلا الشحى مثلا |[ 


مي وَرَدَ عَنْه وَلكنْ لكثْرة فضله وَنَوَابهِ قبل فيه : إِنَهُ مكدو ب كه 
َع :ما وَقَعَت الي لشي في تخربسه. لخم الشئع. واي وليل 
النبيد ذ. وَهَذَا فيه نَظرٌ لأنَ مَنْ أذَاهُ تاه إِلَى تخريمه ْو علي حَرَام؛ 
وَمَنْ دا اده إَى حل لا مغنى للكراهية في حَفَهء لادان من شه 
الخضم حَرَارة في سه وَوَقَمَ في َيه قفد ال لته: لونم حرا القلب» 
فلا يَفيْحْ إطلاق لفْظ الكَرَاعَةء لما فيه من خوفٍ التَحْرِيم؛ وَإِنّ كَانَ غَالبُ 
الظنّ الحل وَيََجهُ َذَا عَلَى مَذْعَبٍ مَنْ يَقُول: الْمْصِيبٌَ وَاحدٌ فا مَنْ 
صَوبَ كل مُجتهدٍ فاحل عِنْدَُ مَفطوع به إِذاعَلَب عَلَى َه لحل . 
وذ فرعا مِنْ تَشْهياد الأقسَامء فَلتَذْكر الْمسَائِلَ المُتَشَعْبَةَ عَنْهًا. 
11| مشألة: لوَاجِبُ يلقم إلى معَيّن وإلى مُبهَم بين سام مُخصورَة 
وَيُسَمّى «وَاجبًا م مُخَيرَا» كحَضْلة مِنْ خصّال الكمَارة. فإِن الوَاجبَ من جُمْلتهَا 
وَاحَدٌ / بعينه. 


وكرت الْمُعْتَلَةُ ذلك وَقَاُوا لامَعْتَى للإيجَاب مَعَ التخيير: فإنهُمَا مُتنَاقضان. 
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5 داقر اه 


648 ون دي أن ذَلِكَ جائِرٌعَفَلاءوَوَاقِع شَرْعًا. 

وه أمَا دَلِيلٌ جَوَازِه عَفَلا. َهُوَ أن السَّيّدَ ذا قَالَ لعَبْده: أَوْجَيْتُ عَلَيِكَ خيّاطة 
هذا القميصء أو بنَاءَ هذا الْحَائَطء في هذا ْم هما فعلْتَ اكْتَقيْتُ به. 
تنُك علي وإ َرَت الجَميع عَاقَْمُكَ. وَلَسْتُ وجب لْجَمِيمٌ ٠‏ ونم 
أوجبٌ وَاحدًا لا بِعَيْنهِ أي وَاحد أَرَدتَ . فَهّذَا كلام مَعْقُول وَلَا يُمْكنُ أن 
يقال : إنَهُ لم وجب علي شيا أنه عوْضهُ لقاب بَِرْك الْجمِيع؛ فلا ينْفَكْ 


عَنِ الْوجُوبٍ وَلَا يكن أن يُقَاكَ: أَوْجَتَ الْجَميع: انه له صَرّحَ بنَقِِضه .ولا 
كن أن يقال أَوْجَبَ وَاحدًا عَيْنه من ّ الخيّاطة أو اْتاء» فَإِنّهُ صرح ب بالتخيير. 
فلا يَنقَى إلا أنْ يُقَالَ : الْوَاجِبُ وَاحَدٌ لا بعَيْنه. 
وَأَما دَليل وقوه شَرْعًا فَخصّال الْكَفَارََ بَل إِيِجَابُ إِعْنَاق الرَقَبَةَ فا 
اللإضافة ة إلى أَعْيَان العبيد مُخَيْرٌ؛ِ وَكَذَلِك روي الببكر الطالبة للنكاح 0 
أحد لفون الْحَاطِبيْنِوَاجِبٌ ولا سيل إلى إِيجَابٍ جم وَكذلك عَقَد 
الإمَامَة لأحد اماه مَيْنِ الصَالحَيْنٍ لإمَامَة وَاجِبٌ» و َالْجَمْعُ مُحَال . 
651 قن قيل الوَاجبُ جمِيع خصّال مره فلَوْتركهَا مُوقبَ عَلَى الججميع ول 
أنَى بِجَمِيعهًا وَقَمَ جيم وَاجِبا َو أَى يواحد سَفَط عل الحو وق شط 
الْوَاجِبُ كَفَرْض ١١‏ الْكفَايّة / بأسْبَابٍ دُونَ الأدَاء وَذْلكَ غَيْرُ مُحَال . |68/1| 


652 قِلنَ :هذا لا َطردُ في الإِمَامينٍ افيه ناج فيه حم فكي يود 


ِ 07 


الكل وَاجبًا؟! 5 ثم هو و خلاف الإبجماع في خصال الكفارة إِذ الم مجمعة 
على أن اللجمي َي و 

653 وَاحْتَجوا بن الْصَالٌ لكدة. إن كانت مُتَسَاويّة الصّفات عند الله 
تعَالَى , بالإضافة إلى صَلَاحِ الْعَيْد بي أن يُوجِبَ الْحَميعٌ توي ين 
الْمُتَسَاويَا؛ َإِنَ مير بَعْضَهَا بوَضْفٍ يُقنَضي الإِيجَاب فينبغي أن يكون هو 
لوَاجبء ولا عل مهما بيو كلا تين يفو 

4 قَلنًا: وَمَ* مَنْ سَلم َم أن لأفعال أوْضَافًا في ذَوَاتهًا للها يُوجِبْها الله تَعَالَى 
بل 05 إِلَيْه وَلَهُ أنْ يُعَيّنَ وَاحَدَةٌ منّ الثلاث المُتَسَاويَاتء فيُخَصّصَّهَا 


104 


5 


كرا 


57 
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لالوان. 


1 


ا "سيت 


ال ا 


ويجاب دون َيْرِهَا وَلَهُ أن * يوجب وَاحدًا ١‏ بعينه وَيَجْعَل مَنَاط الَعْيِين 
اختيار مكلف لفعله حتَى ١‏ تَعَذرَ عَلَْه الامَْال. 


احتجُوا أن الْوَاجِبَ 7 الذي َتَعلَقٌ به الإِيجَابُ» وَإِذَا كان الْوَاجِبُ وَاحدًا 
مِنّ اْحِصَالٍ الثلاث عَلِم الله عالَى ما تَعَلَقَ به الْإجَابُ» فيتَمَيَرُ َك في 
علمهء فَكان م الوَاجبٌ. 


م عي اعم 


فرج 


قلنا: إذا وجب وَاحدًا لا بيده فنا نَعْلمهُ غَيْرَ مُعينء وَلْوْ حَاطبَ السَيّد عَعْدَ ع 
بأني أوْجَبْتُ عَلَئِكَ الخياطة أو ابن مكيف يَعْلَمُهُ له تعَلَى ولا يلف لعل 


رمو عم عم م ل 0 


اخ له من ته وهأ عن مين يمه أله حي مين كما هو علي 


م 


وَهَذا التَحقيق؛ وَهْوَ أن الوَاجِبَ يِسَ َه وَصْففَ ذاتيٌّ من تعلق الإيجَاب 

به وَإَْمَا 5 و إضافة إلى الخطاب, وَالخطَابُ ب بحَسَب المطني وَالذُ كر. وَخَلْقّ 

الود في أحَد الْجِسْمَيْن لا بعينه وَخَلقَ العلم في أَحَد الشخْصَين ا 
َيُْ كن . َم ِكرٌوَاحدٍ مِنٍ الْينِ لا عَلّى انين فَمْمْكنَ َمَنْ 

7 َرَوْحَنَيُه : إِحْدَاكمًا طالق فَالْإِيجَابُ و َولَ يَنْبَعّ الُطق . 

فِنَ قبل : المُوجِبُ طالب وَمَطلوب لايد أن يتم علدَه. 

قلنا: : يجوز أن يَكُونَ َه مُتََلَاأَحَد مْرَيْنِ؛ كما تَقُولَ الما : زوجنِي من 

أحَد كفنا الحَاطبينِ. أيهم كَانَ: وَأعتق قب من هذه الرّقاب أيْهُمَا 

كانت وَبَايعْ َحَدَ عَذَيْن الْامَامَئْن أَيُهُمَا كَانَ قَيَكونُ الْمَطلونٌ أَحَدَهُمَا لا 

بعينه ١ن‏ ظو قا طويخ إيجابه . 

إن يل إن الله سَُبْحَانَه َهُ يَعْلمُ ما تي به الْمُكلْفُ وَيَتَأَدَى به الْوَاجِبُ» 


ع 


22 نتاف عم د ع 7 

قَلَنًا: يَعْلمهُ اله تَعَالَى غَيْرَ مُعيّنِ. نم يَْلّم أنه يعن بغله ما َم يكُنْ مُتعين 
قل فثله. ثم لَوْ أنتَى بالْجَميع؛ أو لم يَأتِ بالجميع: ٠‏ فكيْف يَتَعَيّنّ وَاحَدّ في 
علم الله تَعَالَى !؟ 

إن قيل: فَلِمَ لا يَجُورُ أن يُوجب عَلَى أحَداشَحْصَيْنٍ لا يبه وَل 
رض الكفَاية عَلَى الْجَمِيع؛ مَعْ أن الؤْجُو ب يَسْقْط بفغْل وَاحد؟ 
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قلنًا: لأ اْوجُوبَ يَف بالعقَاب. ولا يُبْكنُ عَقَابُ أحَد الشُخْصَيْن لا 
بعَيْنه يجوز أن يُقَال : إنه يُحَاقَبُ عَلى أحد الْفغْليْن لا بعَيّنه. / 69/11 


664 2 مَسَألَة: الَاجبْ يَنْقسِمْ بالإضافة إلى الوقت: إلى مُضَيْق ومُوسْع 2 الواجب سيق 


جاده 
ب بيرم 


»» وَقَال قَوْ مُ: التوَسّعُ يُنَاقض الْوّجُوبَ . وَهُوَ بَاطل عَفَلًا وَشَرْعَا 

َم لعفل فإِنّ السَيّدَ إِذَا قَالَ لعَبّده: : خط هَذًا الب فِي بَيَاضِ هَذَا التهَار: 
اما في وله أ في وْسَطه 3 في آخره: كَيْفمًا أرَدْتَ قُمَهُمَا فَعَلْتَ فقد 
امتَكلْتَ إيجَابي فَهَذَا مَعْفُول وَلَا يَحْلو إمًا أن يُقَالَ : لَمْ يُوجب شَيْنًا أضلاء 
2 وجب ب شَيْنًا مُضَيهًا. وَهُْمَا مُحَالان :. فلَمْيَبْقَ إلا أنهُ أَوجَبَ مُوَسّعًا. 

وما الشّرْحُ فَالإِجْمَاعٌ مُْعَقدٌ عَلَى وجب الصّلَاة عنْد الا 5 
صَلَى كَانَ مُوَديا للمرْضء وَمُمْتَلُا لأ الإيجَاب. مع أنه لا َصِيقَ ! 

6 دقل ختقة جب تالا ويل يَف عله لطا الْخيَاطة 
إن أضيفًا إلى آخر الوَقت مَيُعَاقَبُ عَلى ركه فَيَكولُ وُجُوبهُ في آخر الوَقت» 
ََا ََلهُ فتَيبئنّ فغله وَتدكه وَفعْلهُ َْدٌ من تكه وَهَذَا حَد النّذْب. 


مَهُمَا 


9.,. وَلِنَا : كَشْفُ الْطاء عَنْ هَذَا أن الأقسَامَ في الْعقل فاه : فغل لَاعِمَابَ عَلى 
تركه مُطْلْقاء وَهْوَ النذْبُ وَفغْل يُعَاقَتُ عَلَى تَركه مُطَلَهًا وَهُوَ الوَاجِبُ . وَفغل 
يُعَاقَتُ . قَبُ عَلى تْكه بالإضافة إلى مَجْمُوع الوقْتء ولكنْ لا يَُاَبُ الإضافةٍ إلى 


تعض أجرّاء الوفت. وها قسم م ثالث فيَفتَق” ع إلى عبارة ثالئة. و ةم حَقَقَدة لا 
تعدو اندب َالْؤجُوبَ. فَأوْلَى الألقاب ب - لاحب المُوَسَُ 1 1 «النَدْثُ 
الذي لَا يَسَعُ تَْكها وقد وَجَدَنًا المَّوعَ : يُسَمّى هذا 3 ا وَأجبًاء بدليل 


عاد الإجماع عَلى : نيّ امرض في ابْتَدَاء وَقَتَ نت الصّلاة بعل َه يدَانُ عَلَى 
فغله نَوَابَ الْفَرْضء لا ثَوَابَ الدب . 

فَِذَا السام المََانَهُ لا ينْكبْهًا الْعَفْلُ وَالنّرَاعُ يَدَجِعٌ إِلَى اللقُظ وَالذي 
َكَرْنهُ أَولَى . 

«. فَإِنَ قبل : لَيْسَ هَذَا قشمًا فَالنهه بل هُوَ بالإضاقة إلى ول الوَفت نَذْبٌء إذ 
يَجُورُ يا كه وبالإضَاقَة إلى آخر الْوَقْت حَنْم إذْلَا يسع تأيه عَذْه وَوْلَكمْ : 


انس 


3 


9 


0 
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أ 


له بوي الفْوض عسل كه وض بتشتى أنه بصي فضا َمل الركاة 
نوي فض الزّكاةءوَْنَابُ ثَوَابَ مُعَجلٍ الْمَوْض لا : نوَابَ النّذْبِء وَلا تَوَابَ 
المَْضِ الذِي لس بمعجْلٍ. 

قَلنًا: ولك : إِنَّهُ بالاضافة ة إلى ول الوؤفت يَجُورُ تأخيرُ فَهُوَ نَدْسٌء حطأء إِذ 
سن هذا حَدَ الذبء لي لذب ما َو ركه ملفا َهذَا لا يو م إلا 
بِشَرْطء وَهْوَ الفغل١١بَعْدَهُ:‏ أو عَم عَلَى الفغل وَمَا جَارَ اكه بِبَدَل وَشَوْطء 
فَلئِسَ بنَذُبء بدليل نا َو مر التاق » َه ما من عَيد إِلَا ويَو أ لَه هك 
عا لكنْ يشَرْط أن يَعْتقَ عَيْدَا أخْخر. وَكذَلِك خخصّال الكفَارَة : ما من 
وَأحَدَة إلا وَيَجُورُ بَدكُهَاء لَكنْ بِبَدَل . وَلَا يَكونُ ديه بل كَمَا يُسَمّى : يد 
وَاجِيًا مخيرًا يُسَمّى هذا وَاجبًا غَيْرَ مُضَيّقٍ وَإِذا كَانَ حظ الْمَعْنَى فيه 

َي وَهوَ الاسام ِلَى الأفْسَام لمان فلا مَعْنَى للمُتَاقَسَة قَّة. ومَا جح 2 


اشر ام 


بشَرْط يعاق ما لا يحور َكهُ مُطَلَقًا / وَمَا يَجُوَرُ دَئكُهُ مُطلَقّاء ؛فَهُوَ قَسْمٌ ثالث. 


وه اعم 


وأا ما ذَكَْنْمُوه من أنه تفجيل لْمَرْضء فلذلك سمي قرْضاء فمُخَالفَ 
لإٍجمَاع, إذ يجب يه التَْجِيلٍ : فى الرّكاة. وما نوَى أحد من السّلفٍ في 
الصَّلاة 5 في وَل الوَفَتَ إلامَا مَانوَاهُ في أختره» وَل يمدقو | أْضْلد هو مط , به. 
َإِنْ قيل : قد قال قَوْمٌ: :يَعَعْ تفلاء وَيَسَفْط الْفْوْض عَندَهُ وال قوم : يع مَوْقوفَاء 


إن بَيَ بعت الْمُكَلفِينَ إلى آخر الْوَفْت تين وقوه فضا ون مَاتَ أَوْ بن 


قَلنَا: لْوْ كَانَ يه قم تفلا لجَارَ بنيّة المَفْلء ؛ بَلِ اسْتَحَالَ وُجودُ ني الَْرْضٍ من 
لْعَالم بكؤنه تقلا إذ النَّيّهَ قَصْدٌ يَنبَعْ اعم َالَف بَاطل؛ إذ الأمّهُ مُجْمعَةٌ م 
على أن من مات في وسَط اوت بَْدَ لا من الاق مات مودي وض 
الله تَعَالَى كما نَوَاهُ وَأذَّاُ إِذَا قَالَ : : نوَيْتَ أَدَاءَ فض الله تَعَالَى . 

إن قيل : د كلامم عَلَى أن هال بشَرْط١‏ وهْوَ الم عَلَى الامتقال أ 
افغل» ليس كَذَلِكَ» إن الات الْمُحَيْرمَا رفي ين يكين تحصَالٍ 
الْكمَارَة؛ َمَا حر الشَيْعٌ بَيْنَ فغل الصّلاة وَالعَرم : ولأن مُجَرد قَْلِهِ: «صَلّ 
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في هذا الَفت» لَيْسٌ فيه تَعَوْض للعَرْم فَإِيجَابَهُ زيَادةُ على مُقَتَضى الصَّيعَة, 
وَلأنهُ لو غَقَلَ حلا عن العم وات في وس وَفْتِء لم يكنْ عَاصِيًا. 

. َلنَا: أمَا مولَكمْ : لوْذَهلَ لا ييكونَ عَاصِافَمْسلْمٌ وَسََيُهُ أنَّ الغَافْلَ لا يُكلف» 
ما إذا ل يَفْملْ عَنِ الأمر قلا َو عَنِ العم إلا بِضِدٌَه وَهو الْعرمُ عََى 
لَك مُطُلفاء وَدلِكَ حَرَام» وما لا حلاص مِنَ الحا إلا به فَهُوَ وَاجبّ فَهَذَا 
لديل فَذدَلَ عَلَى وجُوبه ون َمْيَدْلَ عل مُجَودُ الضَغَة مِنْ حَيْتُ وَصَمْ 
اللْسَان فَقَدْ دَل َلَيْهِ دَليْلُ العف وَدَلِيل العَفْلٍ أقَوَى من ذَلالة الصيغة. 

678 قَإِذَا, اج م خاصل الكلام إلى أ الْوَاجبَ الْمُوَسَّءَ سّعَ كالَْاجِبٍ اْمُحَيّر بالإضافة 
إلى ول الوَقْتَ» وَبالإضافة إلى آخره أَنِضَاء فإِنّهُ َو لي عَنْهُ آخرَة لَمْ يَعْص 
إذا كان قد فعَل في أُوّله. 

ْ 3| مشألة اذا ات في أَنْنَ وت الصّلاة فج َْدَالَْزْمِ علَى الامتَال. حكم من مات 
لا يون عَاصِيًا. وَقَال بَعْض مَنْ راد تخقيق مغنى ووب : 3 يُخصي . 0 
َو لاف إِبْمَاع السَافٍ ما نَم أنَهُمْ كوا لاية لُونَ من مَاتَ فج بد 
انقضاء مقدًا أنيّع رَكعَاتِ من وَفت الوا أو بَعْدَ انقضاء مقْدَار رَكعَتَيْن 
منْ أو الصَبْحء وَكانوا لا ينونه إلى تقصير) لا سما إِذا اشْتَغَل ِالْوْضِوء 
وض إلى اْمشجد قات في الطريي بل خا ٠‏ يفصي وفذ جو 
التأخير. مَنْ فعَل مَا يَجُور زلهُ: كيف يُمْكنُ تغصيته 

فَإِن قيل : جَارَلَهُ اتير ؛ بشَرْط سَلَامَة العاقبَة. 


5 
- 


681 قلنَا: ذا مُحَالء فَنَ العَاقبَة مَشْتُوَة عَْهُ .ا سَأنَاوَقالَ: العا مشكُوزة على 
َي صَوْم ؤم ونا أيه أن سه إَى عد َل يحل لِي الخ , مع الجَهْلٍ 
العَاقِبة م أغصي بالتّأخير؟ فلا بد لَهُ مِنْ جَوَاب قن قلما: : لا يَعْصيء فلم أثم 
بلْمَوْتِ الذي / لَيْسَ إِلَيِ؟ ون فلن يْصيء فهو حلاف جما في الواجب 71/1 
المُوَسّع ؛ ون قلنَا نان في لم اله على نك تمُوسُ قبل الْعَدِ نت عاص 
نادي عأمه لك مَك التأحين فول نري مذي لم الو 
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مالا 


يتم الواجب 


إلا به 


00 


ا 


5 
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3 


00 


نك 


إن قيل: إن جاتير بدا وا يَعصِي إِذَا مات فأ مَنّى وجوه ؟ 
َلنَا: : تَحَقَق الوب أنه يج التَأخي إلا برط العَزْمء ولا يَجَورْ العَرْمُ 
عَلَى التأخير إلا ف مد يغب عَلَى طَنّهالََْاء لَه كتأخيرِه الصّلاةَ مِنْ 
سَاعَة إلى سَاعَة؛ تحير الصوْمٌ من يَوْم إلى : وم َع العَرم عََى المفوْغ لَهُ في 
كل قت وتأخيره احج مِنْ سن إلى سل َلوْعَرَ الْمَرِيض الْمُشْرِفٌ عَلَى 
الهَلاك عَلَى التأخير شهرّاء أو ا شَيْحْ الصعيفٌ عَلَىِ التأخير سنِينَ» وَعْلَبَ 
على َه ها عيش إلى يلك مده َصى بهذا تأر إن لم يَعْتْ وَوفقَ 
للعَمَلٍ. لكنة مَأحُود بمُوججب طن كَالْمُعرْرِ ذا ضَرَبَ ضرْيا يِه أذ قاع 

سلغة وَغَالِبٌ طن الاك أَم ون سلِم. 
وَلِهَذَا قال أَبُو حَنِيفَة الا يجو تأحي الع أن الا إِلَى سََهِ لا يلب 
عَلى الظنّ؛ َم تَأَخرُ الصَوّم وَالزّكاة إلى شهر وَسْهْرَيْنِ؛ َجَائنٌ لِأنهُ لا يَغْلبُ 
عَلَى الظنّ الْمَوْتُ إِلَى تلك الْمُدّة. 
وَالشَافِعَيُ رَحَمّهُ الله يَرَى الْبَقَاء إلى السّنّة الثانيّة َالِبًا عَلَى الظنّ في حَقٌّ 
اشاب الصّحيح. دُونَ الشَيْح وَالْمَريضٍ. 

م المع إذا فعَل ما غالب ظنّهِ السَّلَامَة فَهَللك ضَمِنَ لَا لأنّهُ آثم. لكن 
له أخطأ في َه وَاْمُْطِئ ضَامِنَ غَُ م 
|4 مَسْالة احَلهُوا ني أَنَ مالا يتم الاب إلا به هَل يُوضَف بالْوجُوبٍ؟ 
وَالقٌحْقِيقَ ِي هَذَا أن هَذَا يَْقَسِم إِلَى مالس إِلَى الْمُكلْفٍ؛ كالقدرَة عَلَى 
الفغل. وكليد ِي الْكَابةه كلجل في الْمَشي؛ فَهَذا لا يُوضَفُ بوجوب 
بل عَدَمُهُ ينع الإيجَاتَ؛ إل عَلَى مَذْهَبِ ص يُجَوااتَكليف ما لا ُطاق . 
وَكَذَلِك تكليف ضور الام الْجْمُعَةَ وَحَضور ِتَمَام العَدّدء فَإِنَّهُ َيِسَ إِلَْه 
فلا يُوصَفَ بالؤجوب, تل يَشقط تعره الْوَاجبُ. 
َماَق حيار اند قم إلى ارط الشَرْعيّ وَإِلى الحسّيّ. 


قَالشهط الشَرْعئٌ كَالطهَارَة ة في الصّلاة» , يِب وَضْفْهًَا الو وب عند وججوب 
الصَّلاة إن إيجات الصّلاة إيجاب لما يصير + بة ه الفغل صَلاة. 
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لمناسك. َي أن يُوضَفَ نضا ا بوجوب إ د تعد غن الي لح 
م بالْمَشي | إليْهِ لا مَحَالة. وكذلك : إِذا وَجَبَ غَسْل لوه وَلَمْ يُمْكنْ إلا 
بفَسلٍ جز من الَأس؛ وإِذَاوَجبَ الصَوْمُ وين إلا بالوِمْسَاك جُزًْا مِنَ 
الئل قب الصَبْحء فيو ضف ذلك بوجوب . 

وَنَغُول :ما لا بُتَوَصّلٍ إلى الْوَاجب إلا به وَهُوَ فغل المُكلفء هر وَاجِبٌ. 
َهَدذا وى مِنْ أن تقول : يَجبُ التوَصّل إِلَى / الْوَاجِب بمالَئْس بوَاجبٍء | 3 
َوْلنًا: يجب فغل م لَيْسَ بوَاجب» مُتَنَاققضء وَقولنا هما يْسَ بوَاجِبٍ صَارَ 
وَاجِبًا غيْرُ مُتََاقِضء فَإنهُ وَاجِبٌء لكن الأصْلّ وَجَبَ ب بالإيجَاب قَضصْدًا إِلَيْه 
وَالوَسِيلة وجبتْ وَاسِطة ووب الْمَفصُوده وَقَدوَجَبَ كينا كان وَإِنْ كان 
عل ؤجوبه ير عل وب النفضود 


الأس: ساك من اليل ؟ 

قلنا: كدر يه المُوَضَال ابه إلى الواجبء وَمُوَ غَيُْ مدر بل يجب صلخ 
لأس تتفي كَل ما يَنُطلق عَلْه 4 الاسم وهو غير مقر قكذلك الْوَاجِبُ 
َل مَا يُمْكنْ ب به غَسْل الْوَجْه وَهَذا التّقَدِيرُ كَافٍ في الْوّجُوبٍ. 


. فإِنَ قيل: َو كان وَاجبًا لكَانَيَْابْ عَلَى فثله ويْعَافَبُ عَلَى تركه وَتَارِكُ 


وْضُوء لا يعَاقبُ على مَا ركه من غَسلٍ الرأس بل من غَسْل الوه وتَارك 
الصَّْم لَا يَُاقَبُ عَلَى تَرْكَ الإمْسَاك لَيْلّا. 

قُلنا ومن كم لِك ؟ ومن أئنَ فم نوات البعيد َن ليت لا تزية 
عَلَىفََابٍ الْقَرِيبٍ في الْحَيْ؟ ون مَنْ َادَعمَلهُ لا يد واب ون كان بطريق 
لتَوَصّلِ؟ وَأَمّا الْعقَابٌُ فَهُوَعِمَابٌُ عَلَى تَرْك الصّوْم وَالوْصوءء وَلَيِسَ يتور 
عَلَى أَجْرَاء الفغل. قَلَا مَعْنَى لاضافته إِلَى التّمَاصيل . 

قن قي : لَوْفَدرَ على الافِصارٍ على عسل الوَجه لم يعاقَب. 

َلنَا: هَذَا مُسَلَمُء 5 نما يَحِبُ عَلى الْعَاج َم القَادرُ فلا وُجُوب عَلَيْه. 
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مالا يتم شرك 
الحرام إلا بتركه 
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لقلا ب 


1ل . 


لا . 


اا بن ب ا ب للب لل ل ات ككبصصاةةةت 00 


|5| مَشِألَةٌ: َال قَائلونَ: إِذَا لطت مَدْكُوحَة بأَجْْبيّةوَجْبَ الْكَفُ عَنْهُمَا 
كن الْحرَام مي الأختَيهُ وَلْمَنكُوحة لال كن يَجبْ الْكَفُ عَلْهَ. 

وَهُذا مُتتاقضء بل يسن الحزمة وَالْحل وَضِفَا ذَاتيًا هما 1" اما 
لعل فإِذًا وم فغل الوَطء فيهما في مَعْنَى لون وَطء اْمَكوحَة حَلَال؛ 
َوَطء الأَختية حَرَام ؟! بل هما حَرَامَان: إِحْدَامُمَا بعل الأَجتَبيّة' و الأ ىَّ 
بعل الاختلاط الأجِنبية قلاتلا في العلة لا في الحُكم, نما وم م هذا 
في لهم مِْ سيت ضاقَى لوَضْفْ بالحل َالْحَرْمَة الوَضْفَ لْعَجْرِوَالُْدرَةَ 
وَالسّوَاد وَالبَيَاضء وَسَائر الصفات الحسّية . وَذلِك هم تهنا عليه إذ لَبْسَتَ 
كام صمَاتٍ ايان ل بل تقول إذا سمهت رَضيعَة بنسَاءِ يلد كح 
وَأحَدَةً > حلت وَاحشّمل 5 َكونَ هي الرْضِيعَةُ في عم لله تَعَالَى؛ ولا تقول إنْهَا 
لئِسَتْ في علم الله تعَالَى رَوْجَةُ لَه إذ لا مَعْنَى للرْؤجَة إلا مَنْ حَل وَطْوْمَا 
بنكاح؛ وَعَده فد حل وَطؤْهاء فهِيَ حَلال لَه ده ود الله ََلَى» ولا َُولٌ هي 
َرَام ند الله تََاَى وَحَلَالَ عنْدَهُ في ظَله َلْ ذا طَنَّ اْجلَ فهِيَ لال عن 
الله تَعَالى أَيْضا وَسَيَاتِي تحُقيق هذا في مَسشألة : تصويب المُجْتَهِدِينَ * . 

7 إِذَا قال رْوْجَمَيْه: إحدَاكُمَا طالق؛ فَيحتَمَلُ أن يقال يحل وَطَؤْمُمَا وَالطلَاق 
يراقع لنهَم يي لَه مَل مصَارَكمَاِذَايََ أحد بدي إلا بيده وَيُسْتَمَل 
/ أن يُقَالَ : : حَوْمنً جمِيمَاء وهلا مُشترَط َي مَل الطلاقء ثم عليه الي 
َيِه دعَب كر الققهَاء وَالممْْع في ذَلِكَ مُوجَبُ طَنْ مجه أماالمَصيرُإِلَى 
أن داهم مُطلقَةمُحرْمَة والأخرَى مَنْحوحَة كَمَاتَوَهُوه في الختلاط الْمدكُوحَة 


لجيه فل يَنَقدِحٌ ههنًا؛ لأنَ ذلك جَهْل م مِنَّ دمي عرض بعد اينوم 
هنا فلِيْسٌ مُتَعَيَنّا في تفسه بَل يَعْلمُهُ الله َعَالَى مُطَلًَا لإحدَاهُمَا لا بَيْنها. 


إن قيل: : إذا وَجَبَ عليه اين فَالله مَعالَى بعلم ما سينك تون حي 
المُحَرمَةٌ م المُطلقَة ْنَا في علّم الله تَعَاَى؛ وَإنْمَا هُوَ مُشْكل عََيِنا. 


703 قَلْنًا: : اله تَعَالَى يََْمْ الأشياء عَلَى مَا مي علي قلا يَعلَمْ الطلاق الّذِي 


م يع عَيْنْ مَحَلَهُ ينا بَلْ يَْلَمُُ فابلا للتّيين إذَا عَينهُ الْمُطلَق وَيعلَم أنه 
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يِرْدَت متلا تين خاو الطلاقٌ بتَعيينه إذَا عَينَهُ لا ْلَه وَكَذَلِكَ تَقُول 
في الوَاجب الْمُخَيّر: ل تال يله انعد من ن خضّال الكفارَة ولا 
غلك وَاجِبّا بعيْنه َيه بَل وَاجبًا غير مُعيّن في الْحَالء ثُمّ ثم يَعْلَمُ صَيْرُورتَهُ مُتَعَينا 


الَِينٍ؛ بدَلِيل أنه لو عَلِم أندُ* يَمُونُ قَبَلَ لتو وط لين فيَعْلم # أي: الهبد 


5 


بي 


اوبوت وَالطلاق عَلى ما هو َيه مَنْ عَم التغيين. 
0 6 مشألة : الوا ذ في الْوَاجِبٍ الذي ١‏ يتقَدَه بد مَحْدُون كمَسْح الس ما زاد على 
القدرالمحرَئ 
وَالطْمَأنِيئة في الوكوع وَالسُجُود وَمَدَةَ الام أ إذا رَأد عَلى قل الوَاجب م نالواجب 
7 غير المقدر 
َل تُوصَف الرُيَادة بالؤجوب؟ فَلَو مسح + جَمِيعَ اوس هَلْ يَقَُ عله بجُمْلَنه 
واجباء أو الوَاجبُ الأقل وَالبَاقِي تَذبٌ 38 ١‏ 
05 فُذَهَبَ قَوْمٌ إلى 3 الكل يُوضَف بِالْوبجُوب؛ لأنَّ نشبة نشب الكل إلى الأمر 
وَاحَدَة وَالأم” فى نفسه هم وَاحد وَعوَ لهم إيجاب» ولا : يُتَميز ير الْبَعْض من 
البَعْض» الكل امتقّال . 
0 َالأَوْلَى أ أن يُقَال: زياد على الأقل ندب فَإِنّهُ لمي بحب إل ” مأ يُطلق 
عَلَيّهِ الاسم وََذَا بي الطمَأنينة اَم وما وهم مُتَعَاقِي َظَيٍ وَكذلك الْمَسْحُ 


0 سات 


إذا وفع مَُعَاقِيًا. وَمَاوقع من هته مع ون كا لا يَتََيُ بض من بض 
بالإشَار ره وَالتِّْين؛ يقل أن يُقَالَ: الْقَدْرٌ الأقل منْهُ وَاجبٌ وَالبَاقي نَدْبٌ 
إن لَمْ يَتَمَدَا يمي باوشَارَة الْمَنْدُوِنُ ء عَن الوَاجبء أن الرَيَادَةَ عَلَى الأقَر لا 
ات علَى: َْكهًا مُطلقَا مِنْ غير شَرْ (ط بَذَلء فلا يتحَمَقُ فيه حَدُ الْؤجُوب . 

7 7 مشألة. اْوْجُوبُيَُاُ الْجوَاروََِاحَة حدم فَلدَلِكَ فلن يُقَضَى بِحَطمَنْ النسبة بين 
ظٍ أ الوبجُوبَ إذَا نسح ب بي الجَوَازُ بل الحَقّ أنه إِذَا نسح رَجَع الأ إلى المجوازه اانا حة 
كان قبل ووب مِنْ : تخريم َو إيَاحَة؛ وَصَارَ الْوْجُوبُ بالمُشخ كأنْ لَمْ يَكنّ 

- إن قبل : كل واج فَهُوَجَائر اده إذ اْجَائُمَا عاب عَلَى عله وَالَاجبُ 
أيْضًا لا عقَابَ عَلَى فغله؛ َو مَعْنَى الجَوَانِ فإِدَا : نسح الْوُجُوبُ فَكَأنهُ سقط 7 |74/1| 
الْعقَابٍ عَلَى تَوكه فَيَبْقَى سُقُوط العقاب عَلَى فثله وَهُوَ مَعْنَى الجَوَاز. 

وه قَلْنًا: هذا كقؤل القائل: 05 وَاجِبٍ فَهْوَ نَدسٌ وَزيَادَة؛ فإذا نسح وجوت 
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هي الب ولا فال ب» ولا فرق بَيْنَ الكلامَينٍ. وَكلَامُمَا وَهُم بل الوَاجبُ 
لا يَمَصَمّنٌُ مَعْنَى الْجَوَار؛ إن حقيقة الجَوَا المي : يْنَ الفغل وَالمَرِكُ 
والشتاوي بِيْنْهِمَا بنسُويّة شرع وك مَنْفَيٌّ عَن الاجب. 

كر هذه الْمَمألَة هَهُنَا أؤلى من ذَكْرمَا في «كتّاب النسخ» فَإنَهُ نَظوٌ في 

حَقيقة حَقِيقَة الوجُوبٍ وَالْجَوَازِ لا نبي - حَقيقة حَقيقة النشخ. ْ 

8 مَسأَلَةُ: كُمَا فهِنْتَ أ لَاجِتٍ لا يضمن الْجَوَانَ اَم أن الجَائرَ ا 
يضمن الأمن وَأَنّ المُباح َي مور به تقض حَدَيْهمَا كما سبق خلاقا 
للبلحئٌ» فَإِنّهُ َال : المُبَاحُ مَأمُو به كته ون النُذب» كُمَا أن الدب مَأمُو ب 


دعر ام 


لكنهدُونَ ووب وَهََا محال إذ الأثٌافِضَاء ولب وَالْمبَاح + عَيْوُ مطلوب؛ 
ل مون ف وطق ل تفيل ل الأثرضي الإ فهو تج . 

لشب وشو لين 1 تم لي 2 به لذب ولو 
5 : قد د بالندب حرام لين و واجبّاء وَقَلٌ 7 الحَرَام حرام حص 
يكن ال ناكاي م الوَاحدٌ وَاجبًا حَرَاماء وَهُوَ تافص ويَلرَم هَذَا عَلَى مَذْهَب مَنْ 
32 أ الم بِالشَيْء ء نَهَىّ عَنْ ضِدَه وَالنَهَيَ تحن الشيْء أُمْ رٌ بأحَد أُضداده 
نل يََم َيِه ون الصّلاة حَرَاما0اإذا حرم بها مَنْ ترك الركاة الوَاجبَة. َه 
أَحَدَ أضداد الواجب. وَكُلٌ ذلك قيّاسُ مَذْهَب هَؤْلَاء لَكنْهُمْ [ 5 يقُولوا به. 
إن قيل: فلاح هل دحل تحت التكليٍ؟ وهَلَ هو من لَكَاِيفٍ؟ 
َلنَا: إن كَانَ التُكليفٌ عبَارة َعَنْ طب مَا فيه كَلمَُ َس ذَلِكَ في الْمُباح. 
إن ريد به مَا عرف منْ جهة اشع إطلاقة َالإِذْنُ فيه. فَهُوَ تكليفٌ» إن 
ريد بأ ّي كلف اتا ؤنه من اشر ققد كل ذلك كن لا فس 
الاباحة »بل أصَلٍ الإيمان. وَقَدْ سَماهُ الأسْنَاذْ أبُو إِسْحَاقَ رَحَمَهُ الله تَكلِيما 


ع 


هذا اتوي أي يوني ع قانع في ادم 


إن قيل : هَل الْمْبَاحُ حَسَنٌّ 
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قَلَنَا: إن كَانَ الْحَسَنُ عبار عا لقاع أن يَفْعَله فهََْحَسَنٌ» ون كَانَ عبار 
عَما مر بتغظيم فاعله: وَالثنَاء عَليه أو وجب ب أغتقاد استحقاقه للشنَاءء أ وَالْشبِيح 
ما بحب اعتقاذ اسْتحقاق صاحبه للدَءً ار اْعقاب: َلَيْسَ لمباح بحسن . 
وَاحْموَرْا باغتقاد الاسْتحقاق عَنْ مَعَاصِي الأبياء ققد دَلَ الدليل عَلَى وقَوعها 
منْهُم وَل ؛ يدم مر بإهانتتهم وَدْمّهمْ» لكا تَعتَقد اسْتَحْقَاقَهُمْ لذلك. مَعَ / تفصل 
لله تعَالى بإسْقَاط لمُشمحقَ مِنْ حَْتُ أمرنا بتفظيدهمْ ولا عله 

9 مَسْألةٌ: المُباعح من الشزع . وَقَدٌ ذَهَبّ بَعْض المَُْرِلة إلى أَنَهُ لين 
من ني الشرْع ؛ إذ مَعَنَى المُباح هم م الْحَرَحٍاء عَن الْفغْلٍ وَالْتَوْكُ وَذْلك ابت 
قبل الس فمَعتَى إتاحة الشَْع شيعا أنه ََكَهُ عَلَى ما كَانَ عَلَْه َل ودود 
لشني. و ير شك فك كل مال ينيْتْ تَحْرِيمُه ولا وُجُويُهُ بي عَلى 
وَعَذَالَ عور شف الغطاء عَنْهُ أن الََْالَ كلاه أقسَام: 

شم بِيعَلَى الأَضل قَلَمْ يد ضه من الع عرض لا بصريح ال ولا 
ليل بن أدلة انع ٠‏ فيَنْبَغي أنْ يُقَال : اسْتَمَرٌ فيه ما كَانَ وَلَمْ يَتَعَْض لَهُ 
وقسم صرح ع ال ف باشفير. وَقَال : إن : شيم فَفْعلُوه ون ه؛ شعنم فاتركوة 
هذ جنات وح لاني إلا لان لاسي إلى كرو 
وَقِسَمٌثَلِتُ لَمْ يرد فيه خطابٌ بالمّييرِ لَكنْ دل ذَلِيل السَمْع عَلَى تفي 
ارج عَنْ فثله وَتَِكه فَقَدْ عرف بدَلِيلٍ السَمْعء وَلَوْلَا هَذَا الدليل لكان 
يُعْرَف بدليل لَفْلٍ تفي اْحرَج عَنْ فاعله وبََاؤهُعَلَى التي الأَصْلىّ . هذا 
فيه نَظرٌ إذَا الَمَعَ عله ييل الْعَفْلِوَالسَمْع. 

تفي الطرينٍ الأَحَرَيْن أَيْضًا تله ذْ يُمْكنٌ أنْ يُقَالَ فول الشارع: : إن شَْتَ 
فَقَم ون شت شعت فَاقْعُ لئس يتَجْديد كم بل هُوَ تَفْريرٌ للحكم السَابقي. 
وى فر نميأ بل ركه على ما مو هاقلن ذلك أذر 
حادثًا بالشرّع» فلا يون شَرْعِيا . وَأمّا العلرف الأَحن وَهْوَ و الذي لَمْ يَرِدْ فيه 
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خطَابٌ وَلَا دَليلٌ يمك أَيضًا كار بأن قال : قد دل السَمْع على أن مَالَ 

رد فيه طب فل ولا طبُ توك ْمُكَل فيه محم وَعَذَا دَليل عَلَى العُمُوم 
يما ل يَتََامَى مِنَ الأفَْالِء قلا يْقَّى عل إلا مَدلولا عَلَيِْمِنْ جهّة الشّرْعء 
فكو إِيَاحنَهُ من الشَوْع؛ ؛وَإلا غورض بن الإيَاحة من جهّة الشَّرْع تفْرِيرٌ لا 
َي ويس مع اريريه أ َل يان هيد فيه أ بل َف عن 
التَعَرْض له. وَسَيَأتِي لِهَذَا تَحْقِيقٌ قيقٌ في مَشْألة إِقَامَة ة اليل عَلَى النْفي *. 
[10] مَشالَة: الْمَندُوبُ مَأمُو: به إن َم يكن الما مَأمو را به. أن لأف 
اقتضاءً وَطُلَبٌٍ, وَالْمُبَاحُ غَيْرُ مُمْتَضّى . أمّا الْمَنْدُوتُ نه مُقتضَى لكنْ مَمَ 
إسْقَاطِ اذم عَْ اكه وَالوَاجِبُ مض لَكنْ مع ذم : تاركه إذا ل 
وَقَال كَوْم : اْمَنْدُوبٌُ غَيْو َال نت الأثر. وَهُوَ فَاسدٌمِنْ وَجهَيْنِ: 
َحَدُهُمَا: أنه شَاعَ في لسَان الْعُلَمَاء ل الأمر يَنْقسِمْ إلى مر يجاب مر 
اسْتَحْبَابء وَمَا شاع 8 ينْقَيمْ م الى مر | إبَأحَة ة وَأمْرِ إيجَاب» مم أنَّ صيعَة الأمر 
َدْتُطلَقَّ لإرادَة الإئاحة: كَقَوْله تَعَالَى: ماوَإِدَا سكل أمَسظادُواً 4 (الستدة: 2) 
« يَداضِيتٍ ألصَلَرة تفنو © ب 00. / 
الثاني : 3 فغل المَنْدُوبِ طاغة بالاتقَاق. وَلِيْسَ طاعَة لكؤنه مُرَادًا إذ ام 
عنْدنا يُقَارقَ ال َادَقَ وَل لكؤنه مَوْجُوداء أز حَادثا 0 لذاته أَوْ صفة نفسه. 
يجي ذَلِكَ في الْمبَاحَاتٍ. لا لكؤنه مَُبَاعَلَيِه إن الْمَأمُورَ ون َم ينث 

وَلمْ يُعَاقَب إذا معتل كان مُطيعَاء ما الََانُ غيب في الطَاعةه ته 
خبط بالكفر ؛ َوَابَ طاعّته ولا يَخْرْجُ عَنْ كؤنه مُطيعًا. 
فإنقيل ١‏ الأمر عبار َعَنَ اقتضاء جازم لا تحيرَمَعَهُ وَالدْبُ مَفرُون تويز اتوك 
لير فيه وقول ِنّهُ يُسَمَّى مُطيعا يقابل لَك لامسئى عَاصيًا 
قلمًا: النّذبُ اقتضاءٌ جَاِمٌ لا محر فه» لأن اير عبار عَنِ التسويّة 
ذا رَجحَ جهّةٌ الفغٍ برَبْط النْوَابٍ به ارْتَفْعَت الَسُوِيَة وَالتّحِيرٌ فيه . وَقَدَ قال 
تعَالَى في الْمُحَرّمَات أَيْضًا: #هَمَن سََ هومن وَم مقَآء فيكو" # (الكهف: 29) 
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لا يَْبَغى أَنْ يُظَنَّ أن الأمْرَ افْمَضَاءٌ جَازمٌ بِمَعْنَى أن الشَرْعَ يَطَلْبُ مِنْهُ شَيْئا 
لنفسه ل َب مه لما نم من صَلاحهء وَل الى يَضِي من عاد ما 
1 العفْرْلهُم وَكذَّلِك يها َْمَصي النّدْبَ لنَئْل التوَابِ» 
يفول : الفغلٌ الوك سيّان بالإضافة إِلَنَ؛ 9 في ٠‏ حَنّكَ قَلَا مُسَاوَاتَ وَل 
لأف كك ادا وَنَوَابك ٠‏ فهُوَا١‏ اقتضَاءً جازم . 


30, َم قَولَوٍُ : إنة لاي يِسَمَى عاصيًا بيه أن الْعضيَانَ 71 ران وقد سقط ال 
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731 |11 مَشْألَة: ذا عَرَفْتَ 3 لعزم ضد أؤاجب. 5 8 5 هل يكون التفعل 


الواخد واجيا 
َالْوَاجِبٌُ هو الْمفتَضَى فلك فلا يَْفَى عَلَيِكَ أن الشَّيْءَ الْوَاحدَ 5-9 3 
أن يَكُونَ َاجبًا حَرَامًاه طاعَةَ مَعْصيّة. لكنْ رُيمَا تَحْمَى عَلَئِكْ حَقَيقَةٌ الْوَاحد . 
فَالوَاحَدٌ يَنْقسمُ إلى وَاحد بالنؤع إلى وَاحد ب ِالْعَدَدِ. 
2 ما الوَاحدُ بانع كَالسجُودِ عله هنع حدم الأفعَال يجو نينف 
إلى الْوَاجبٍ وَالْحرَام؛ ويَكُون انقسَامه بالْأوْضَافِ وَالإِضَاقَات كالشجود لله 
تَعَالى جود لاضم' إذ أَحَدَهُمًا وَاجبٌه وَالْآخَرُ حرام وَلا تافض. 
3 وَذْهَبَ ب بض الْمُعْمَولَة إلى 5 يتَنَاقض» إن السجودٌ نوع وَاحدٌ مَأمُورٌ . به 
َيِسْتَحِيلٌ أن يْهَى عَنْهُ بَلِ السَاجدُ للصّنَمٍ عاص بقْضْد تَْظيم الصّنَم؛ 7 
3 ِنَفْس السجُودٍ. 
4و7 َعَذ خط فاحش . نه إذا تَغَايِرَمتعَلقَ الأمر َالنَهّي لم يَتَنَاقَضَء وَالْسَحجودْ 
للصّدَم ء َيْدُ السجُود لله تَعَالَى؛ لأنَّ احتلاف الإضَاقات وَالصّفَات يُوجِبُ 
المُغَايرَة إذ الشَيْء لا يَغَايرٌ نَفْسَهُ. وَالْمُعَايرةٌ تَارَةّ تَكونُ باختلاف النوع. 
وَتَارَة باختلاف لْوَضْفء وَحَارَةٌ باختلاف الإضَافة وَقَد قال الله تعَالى : 
«لَامَنَيةُ ذا لشيس وَلَالِصَمَرِ وَسْجَدَوايه 4 (نصت: 37) وَلهْس الْمَأْمُور 
ب مو امن عله الماع تعد عَلَى أن السَّاجِدٌَ للشمْس غاص / نفس 7771| 
السُجُود وَالقَضْدِ جَمِيعًا. لهم : إن السّجودَ نَع َاحدٌ لا يني مَعَ انقسَام 
هذا النوْع إلى أقسَام مُختَلفة الْمَقاصدء إِد الْمَعَصُودُ بهِذَا السُجود تَعظيم 
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الصَّنَم ذون تَعْظيم الله تَعَالى» واختلاف وجوه الفغل كاختلاف تَفْسٍ المَغلٍ 
فى خصول العبرِية الدافعة للتّضَاد. إن التَضَادٌ إِنْمَا يَكونُ بالإصاقة ة إلى 
واحد» ولا وَحَدَةَ مَعَ الْمُغَايَرة 

121 مَسْألةٌ: مَاذَكَِناهُ في الوَاحد بالشوع ظَاهِيٌ أما لَْاحدُ بالعَيْنِ ٠‏ كصلاة رَيْد 
في دَار مَعْصُوبَة مِنْ عَهْرِو فَحَرَكنُهُ في الصّلاة فغل وَاحد بعئنه ُو مُكْتَسَب 
تعلق كُدْرَته فين سَلْمُوا: في الواحد بالنؤع وا ْنَا ُو لا نصح 
هذه الصَلاة إذ يودي الول بصكتها - بصحتَهًا إلى أنْ تَكونَ الْمَيدُ الوَاحدَةُ منّ الال 
اما وَاجبا و ناض ! قل لَه : هَذَا لاف جما السّلفٍء فَإنَهُمْ ما 
أمَرُوا الظلمّة عنْدَ اَم بقَضَاء الصَّلوَاتِ الْمُوَدّاة في الور المَعْصُوبَة مَمَ 
كدر وُُوعهَا ولا ُو الظَالِمِينَ عَنِ الصّلاة في الأََاضِي الْمَفْصُوبَة. 

أشْكَلَ الْجَوَاثٌ عَلى القَاضى ‏ أبي بكر |التاقلاني | * رَحَمَهُ الله قال : 
يَشقُْط الوجُوٌ عندهًا لا بها بدليل الإجماع ولا َع وَاجمّاء | أن الْوَاجِبَ 
ما يُتَابُ عليه كنف ياب على ما ياب عله وَل وَاحد هونن في اذا 
المَعْصُوبَة؟ وسججودة وَرَكُوعُة أكوّانَ اخحتيارية هو مُعَاقَبّ عَلئِهَ مهي عَنَهَا. 
َكل ١١مَنْ‏ غَلَبَ عليه اكلام قَطم بهذا نظوًا إلى اتحَاد د أكوَانه في كُلَّ حال 
مِنْ أخواله» ون الْحَادتَ مله لوا لا عبرا وهو مُعَاقبَ عََيهَا عاص بها 
كيف يَكُونُ مُتَقرْابمَا هو مُعَاقبُ عليه وَمُطيعًا بِمَا هوب عاص ؟! 

وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٌ عندنا. :0 تقُول : الفغل إن كان وَاحدًا في نفسه فإذا 
كان له وَجْهَان ماران يَجُور أن يون مطلُوبَا من أححد لوجي مَكَرُوا من 
الوه الْآخَر َإِنَمَا الْمُحَالُ أن يُطلَبَ مِنّ الوه الّذِي يُكْرَهُ بعئينه. وَفشلهُ منْ 
حَيِتُ إِنْهُ صَلَاةٌ مَطلُوبٌ» وَمِنْ حَيْتُ إِنَّهُ خَضْبٌ مَكرُوة. 

وَالْعَضْبُ مَعْقُول دون الْصَّلاةَ َالصّلاة مَعْقُولَة دون الْعَضْبِ ٠‏ وقد اجتَمَعْ 
الوَجْهَانِ في فل وَاحد وَمُتَعَلَقُ الأمر وَالنَهَي الْوَجْهَان الْمتغايرَان . وكذلك 
يقل مِنَ السَّيْد أن يعُولَ لعئده: صَلّ اليَوْمَ ألف رَكعَة وَخخط هَذًا الَّوْبُء وَلَا 
تَدْخْل هذه الدّانَ إن اوْتَكنْتَ النَهَىَ ضَرَبْتك. وَإن امْتَكَلتَ الأ أَعْتَقدّك . 
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تَاط الب في الدَارِ وَصَلَى لف رَكعَة في تلك الذّارء فَبَحْسْنُ من السَّيْد 

أن يَضربَة وَيَعْتَقَه وَيَقُولَ : أطَاعٌ ب بالخيّاطة وَالصَّلاة وَعَصَى بلّخول الدار. 

فَكَذَلِك فيمًا بحُن فيه منْ غَيْر فرق ْمل ون كَاَوَاحًِا ققد تَضَمنَ 

تخصيل أن حي يُطْلَبُ أحَدهُمَا ويك الحو وَلَوَْمَى سَهْمًا وَاحدَا 

إلى مُسْلِم بِحَيْتُْ َْوقُ إِلَى كَافر أو إِلَى تافر بحَيْتُ يَمْوْقَ إلى مُسْلِم؛ ٠‏ فَإنهُ 

اب وُه َلك / سل اوقل به م قصَاضًا لَصَمْنْ فثله 78/1 

. الوؤاحد مْرَيْن مُحْمَلمَين. ظ 
2739 إن قبل :أ رُتكابُ لمهي عَنّْهُ إذا أل بشَرْط العبّادّة أَفْسَدَّهًا بالاتفاق. وني 

التََّدْبٍ بالصَّلاة شَرْطء وَالَمَوْبُ بِالْمَعْصِيّة مُحَالء فَكيْف يَنْوِي التُقَرْبَ ؟ 


1 


فَالْجَوَابٌ من أَوْجُه : 

7 الأوّل: أن الماع ذا عفد عََى صِحْة هذه الصّلاة بمب بالضرورة ني 
التََّوْب ليس بِشَرْطء أو نيّة ارب بِهَذء الصّلاة ة مُمْكنة. وَأَبُو اشم لبي 
وَمَنْ حالف في صِحُة الصّلاة مسبو ماع الم على رك تكليف الظَلَمَة 
ا الضلزات ين وكيْف ينكد سُقُوط نيه التَّوْبِ» وَقَدِ الوا في 
ترمأ يه الفوْضيّة ويه الإضافة إلى الله تََالى» فمَال قوم :لا يجب إلا أن 


ينوي اظُهرَ أو لضي َهُوَ في مَحَلَ الالجتهَاد. 5-0 م إِلَى أن الصّلاة 
تجبٌ في آخر الْوَفْتِء وَالصبيُ ِذَا صَلَى في أَوْلِ لوقت كم َل آخرة رام 
أوْبَََ في وسط الْوَذْتِ مع أن لا فق اْمِضية في حَفه. 
72 فإِنْ قيل : مَنْ نَوَى الصَلَاه ََذُ تصَعْنَت يله الفزية. 
25 ::. قُلنًا: إذا صَحَتَ الصّلاة ؛ بالإجتع. وَاسْتَحَال انيّة نيّةَ التَمَُ ب متُلعَى تلك 


الهو وتصح ؛ ر؛ أو بُقَالُ : علقت علقت نيه لتّوْبٍ ببَغض أَجْرَاء الصّلَاة مِنّ اذك 
وَالْقَرَاءَقَ وم لا يراحم حَقَّ المَغْضُوبٍ منه» فإن ل الأَوَانَ ضي التي 0 
مََافِعَ الذَار. ثم كيف يَسْتَقِيمُ من الْمعترلَة هذا وَعْدهُمْ لا َعم مورك 


مَأَمُورًا لا و العبّادّة 7 جبَة قبل المََاغْ مِنَ اَل ؛ كما سَيَاتي ين #ى_: 416-410 


ينوي التَعرتَ بالْواجب» وهو يه يَعْرفَ ويه ؟ 
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74 36 الثاني : وهو الأصَح : 5 يَنُوي التَقَُتَ بالصّلاة : ويقصي بِالَْضْبء 


م 


ا 


در 


0 


م 


الى 


مه 


قد ينا » انفصَال أَحَدِهِمًا عَن لحر ولِذَلِكَ يج المُصَلَى من نفسه نيه 
مو بالصّلاة ون كَانَ في دار عضوب لأ لو سكن ولمْ يقل فلا 
لكان عَاصِبًا في حَالة الؤم َعَم استعمّال القَدْرَة ِنَم يتَقَربُ ب بِأفعَاله 
وَلَيِسَتْ تَلْكَ الأمْعَالٌ د شَرْطًا لكؤنه غاصبًا. 
َِنْ قيل : : هْوَ في حالة الْقَعُود ايام غاصبٌ بفغله. وَلّا فعْل لَهُ إلا قيَامهُ 


وَفعُوده وَهُوَمُتَعَرسُ بفغله فَكَئِفَ يحون 4 مُتَقرًابعيْنِ ما هْوْ عاص به؟ 


نر دع > 
5 اقل 5-5 


:ومن حَِتُ إِنّه مسف نافع الداحخَاصِبٌ» ون حي إلى بضُورة 
الصلاة مُتَقَرٌبُ» كما ذَكَرْنَاهُ فى صُورَة الخيّاطة إِذ قَدْ يَعْقل كَوْنه غاصيًا مَنْ 
لا يَعَلمُ كوته مُصَلياء ويعلَمْ كَوَْهُمُصَليَامَنْ لا يَعْلَم كو َاصِبا . فَهُمَا وَجْهَانَ 
مُحتَلفَان َإِنَ كان ذَاتٌ الفغل وَاححدًا. 

الْجَوَابُ الثَالتُ : مو أن تَقُولُ : بم تذكرُونَ عَلَى القَاضي رَحمّةُ اله حَْثٌ 
حَكُم بأنَ وض سقط حدما لا بهد َيل الامجماع سم أنه مَعْصيّة: 
وَلكن الأم- لا يَدُلُ عَلَى الإجرّاء إِذا أنى بِالْمَأمُور ولا النَهَىُ يَدُلُ على عَدَم 
لإِرَاء بل يوذ الِجرَاء مَنْ ليل أَخَرَ كَمَا سَيَأنِي م 

فَإِنَ قيل: هذه الْمَسْأَلَة / اجتهادية 1 قَطعيّة؟ 


, قَزِنَا: هي قَطَعِيّة وَالمُصِيبُ فِيهًا وَاحد؛ لأ مَنْ صَحْحع أَحَذَ من الإجماع. 


وهو قاطع . ون بطل أخذ من التضادٌ الذي : سن الوب وَالْمَعْصيَة: ؛ وَيَدَعي 
كَوْنَ ذلك محال بدليل لعفل فَالْمَسْألةٌ قطعيّة. 

إن قبل د عينم الإِجمَام في هله الْمَسْألَهَ وَقَدُ ذَعَبَ مد ” بْنْ حَنبّل حَنْبَل إلى 
يُطلان هذه الصَّلاة وَيُطلَانَ كل عَقَد مَنْهِيّ عل حَتى ابيع فى وَقت الندَاء 
7 الْجُمُعَة: فَكيف نف نختجوذ عَلَيْه بالإجما؟ 


ىََ 


قلنًا: الِْجْمَاء حُجّة عَلَيْد إذ عَلمْنَا أن الظلَمَة لَنْ يُوْمَنُوا بقضاء الصَّلوَات 
َع كثَة وها َم ألو أموابه انر ١‏ وَإذا أنكَرَ هذا فيَرمُهُ ما مَاهْوَ أطوم 


منف وَهُوَ أن لا تَحل امرأة َرَوْجَهَا مَنْ في ذمته دَق طَلَمَ به وَلَايَصِمْ بَِعْهُ 


0 


عطق 
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بعد سد د مجم 


وَلَا صَلَائُهُ ولا تَصَحُفَائَهُ َه لا يَْصلٌ الملل بوطءٍ مَنْ هَذه حال أنه 
عصى بتَرْكَاارد المَظلمَة: وَل رك إلا بتزويجه ونبعه وَصَلَاتَه وَتصَوّفاته. 
يودي إلى تَخريم كر الَنْسَاء وَقْوَات أكثّر الأملاك ٠‏ وهو حرق ٍماع 
قَطمًا- وَذلِكَ لا سَبِيل إِلَيْه. 


. |)13] مَسَْألةٌ: كما يَتَضادْ الْحَرَامُ وَالوَاجِبٌ. فِيَتَضاد الْمَكرُوء وَالَْاجِبُ؛ فلا 


يَدّخْلٌ مكدو تحت ن الأمر حت يكو شي وَاحدٌ مَأمُورًا ب به مَكْرُوها إلا أن 
صرف الكرّاهيّة عَنْ ذات المَأمُور إلى غَيْره: ككرَاهية الصّلَاة ني الحَمام 
وَأعْطَانَ اويل وَبَطن ادي وَأمْثَاله إن المَكرُوة في طن الوَادي التَّمَدُض 
لخطر السّيْله وَفِي الحمام م التعرض للوشّاضش أو لتخيط الشيّاطين؛ وَفي 
أغطان اويل امرض لنفارهًا وكل ذلك مما يَشْغْل القلبَ في الصَّلاة 

ما شوش الحشُوعَ . 

فيه * فَحَيِتُ لا يَنْقَدِحُ صَرْفٌ اْكََامَة عن الْمَأمُور إلى ما هُوَ في جوَاره وَصُحْبْته 
زد خارججا عَنْ مَاميّته وَشْرُوطه وَأَرْكَانه فلا يَحِتَمِعٌ م الأ وَالكرَاهية. 
وله تعَالى : نينت أ لْعتِيقَ # (الحج: 2 ١‏ يتَتَاوَلَ طرّاف 
المُحْدتْ الذي هي عَنْهُ؛ ؛؛ أن المَنْهِىّ عَنْهُ لا يَكُونُ مور به؛ وَالمَنْهِيُ عَنْهُ عَنْهُ 
في مَسْألَة الصَّلاة في الذا ر الْمَخْصُوبَة نه انفَصَل عن الْمَأمُور ؟ إِد المَأمُورُ به 
صلا وَالْمَنهِي عَلهُ َب وَهُوَ في جار 


/14| مَحْألة : لْمتَقُونَ عَلَى صحّة الصّلاة في الذار المَغْصُوبَة يَنْقَسمُ النَهَىُ 


عنْدَهُمْإَِى ما يَْجعْ إلى ذَاتٍ الْمَْهِيَ عَنْهُ اد وجُوبَ؛ وى مَا يرجم م إلى 
ره فلا بضاءُوجُوبَة؛ وى ما بجع إِلَى وَضف الْمَنْهِي عَنْهُ لا إلى أطله. 
وقد اختافوا في هذا القشم الثالث. 

وَمِغَالَ الَْسْمَيْن الأولين ظَاهرٌ وَمتَال القشم التَّلث أن يُوجِبَ الطوّاف وَيَنْهَى 

عَنْ إيقاعه مع الْحَدَثء 1 َم لصوم وى عَنْ إيقاعه في 2 النّخرٍ. 
بعال : الصوم من حَيْثْ إِنه صَوْم مَشَوُوع مَطلوبٌ؛ وَمِنْ حََيْتُ إِنْهُ اق 
في هذا ايوم : غير مَشْرُوع . وَالطَوَافٌ مَشرُوعٌ بِقَوْله تَعالّى: « وَلْيَطْوَووا 
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شل المكروة 
مضاد تلواحب؟ 


النهى الفعائداثى 
وصف الفعل شل 
يفسد به اللأصل؟ 


120 ايضع 


َالِنَيْتِ 1 العضِيق # (الحج 09 وَلَكنّ وَقَوعَهُ في حَالة الْحَدَتْ مَكرُوة. وَالبَيُْ 
80/1 / من حَيْتُ إِنَهُ بيع : مَشُوُوعٌ. وَلْكنّ من حَيِْتُ وُقُوعُهُ مُقَرنا, بشرْط فاسدء 
أو ياد في الْعوض فِي الوَْوّات: مَكَرُوة. وَالَلَاق من حَيْثَ نه طَلَاق: 
شرو ولكن من حَيِت وو في الخيض : مَكْرُوة وحرَانة الود مِنْ حَهِتُ : 
إِنْهَا حرَانّة: مَشْرُوعَة وَلَكنّهَا منْ حَيْتٌ وُقُوعهَا في غَيْر الْمَنْكوحة: وق 
وَالسََرُ مِنْ حَحيِثُ إِلَهُ سَفرٌ: مَشْرْوعٌ وَلَكَنْ مِنْ حَيِتٌ قَصْدُ الْإِاقٍ به عَنٍ 
السَيّد : غير مَشْرُوع. 
56/, فَجَعَل ُو حَنيفَة هَذَا قسْمًا انا َعَم أن ذَلِكَ يُوجِبُ فَسَادَ الوَضْفبٍء لا انْتَقَاء 
الأضل. لأنه رَاحِعٌ إلى الوَضْف لَا إِلَى الأضْلٍ . وَالشَافْعىٌ رَحَمَهُ الله ألحَق 
هَذ ا بكرّاهَة لأصْلء١وَمْيجعَلُ‏ شما لاوح تقذ العلا في الْحيض. 
صرف لني عَنْ أضْله وَوْصفِه إلى تطويلٍ العدَّى أو لحُوق النّدَم عنْدَ الشَّك 
في الوَلَد وََبُو حَتِيقةَ حَيْتْ : حَيتُ أبطل صَلَاةَ المُحْدتْ دُونَ طَوَاف المُحدِث َعَم 
9 الذليل قَدْ دل عَلَى من اللهازة بط في |أصحة| الصَّلاة إنه قَال عَلَيْه 
الصّلاة وَالسْلَام : ولا صَلاةَ إلا بطهور» فَهوَنفْيٌ للصّلاة ة لا نَهَىّ. 
7 َفِي الْمَسألة نظرَان: 


أحدهُمًا: في مُوجَبٍ مُطلقٍ الَهي مِنْ حَيْتُ 2 حَيْتُ الفط وَذَلِكَ نَظرٌ في مُعْمَضَى 
الصّيغة» وَهْوَ بَحْتٌ عي كم © في كتاب الأوَامر وَالنوَاهي. 

و7 وَالنّظرٌ الثاني : نظو فى ضَاد َه الأوْصَاف وَمَايُْقلُ الماع ه وَمَا لا يُعْقَل 

ذا وق امُضرِيحٌ به من الْقَائلِ وَهُوَّ مَل يعمل أن يول السّيّدُ لعئْده: أنا 

مرك بالخياطة وناك نه ولا شك في أنَ ذَلِك لا ْمَل منْه فَإنّ فيه كَوْنَ 

الس ءُ الوَاحد مَطَلوبًا مَكيُوهًا وَيُعْفَلٍ مِنْهُ أن يَقول : أن أطْلْبُ مئْك الْخيَاطَة 

دم دُخَول هذه الذار وَالكَوْنَ فيهًاء وَلا يتوص في لهي للخيّاطة ودَلِك 

مَُْول» وَإِذاحَاطَ في تلك الا أتَى بمطلوبه وَمَكرُوهه جَميعًا وهل يُعْقَلُ أن 

ول أت مك العيطة اَن ااي وت راد ذا شاط في 
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و عدم 


في مَحَل المّظر. وَالصَحِيحٌ نَهُ ما أنَى المطلوب ون المَكرُوة» ُو الخيّاطة 
الوَاقعَةٌ وَقَتَ لوال لا الوؤفوعٌ في وَفْتِ لوال مَع م بَعَاء الخحياطة مَطلويَةٌ إذ 
َنِسَ الوفُوعٌ في الوَفتٍ شَيْئًا منصلا عَنِ الواقع 

70 إن قِيل : فلم ضحت الصّلاة في أؤْقات اْكََاهة» وَل َحْتِ الصَّلَاةٌ الوَاقعة 
في الأمّاكن السَّبْعَة من طن الْوَادِيء وَأَعْطان الوبل |وَغيْرهمًا|؟ وَمَا الْمَدْق 
ينها وَبَيْنَ النهي عَنْ صَوْمٍ يَوْم النخر؟ 

قَلْنَا مَنْ صَحّحَ هذه الصّلواتٍ زمه صَرْفَ الي عَنْ أَضلٍ الصّلاة وَوَضْفَهًا 
إلى غْرِه. . وقد اختّلفوا في انعقاد الصّلاة في الات الْمَكرُوهَةء تَرَددهم 
في أن النّْيَ ني عَنْ إبقاع الصَّلّاة / مِنْ حَيْتْ إِلَهُ إيقاغٌ صَلاق أو من أَمْرٍ ‏ |8101 
حر مُفْرنِ به. 

762 وأا صَوْم يم المّخْر فَقَطمَ الشافعىٌ رَحَمّهُ الله ببُطلانه؛ »» لأنهُ َم يَظهَر انصرّافٌ 
لمهي عَنْ عَيْده ووطفه ولمْ ترص قَوْلَهُم: َِي َه لما فيه من َك ! إجابة 
الدَعَوَة الأكل. إن الأكُلّ ضدٌ الصّوْم كيف بُقَال لَهُ: كل» أيْ أجب 
الدَعْوَقَ ولا أكل : 7 صّه؟ 

»< وَالآنَ تَفْصِيلٌُ َه الْمسَائلٍ لئس عَلَى الأصُولِي بَلْ ُو مؤْكُولَ إلى تر 
لمجْتهِدِينَ في الفرُوع وَلَيِسَ عَلَى الأصُولِيَ إلا - حَضْرٌ هذ الأقسَام الثَلاثةه 
وان كمه نفي المَاد وعَدَم التضاد. وَأَمّا المّظرُ في أحاد الْمَسَائلٍ أنّهَا منْ 
أيّ قشم هي فَإلَى الْمُجْمَهد وَقَد يُعْلّمُ ذَلكَ ليل قاطعء وَقذ يُْلمْ ذلك 
بِظَنٌ وليس عَلَى الأصوليٌ شي يه من ذَلِك وتَمَام الْطراافي عَذَا يان أن 
لهي الْمُطْلَقَ يَققَضِي منْ هذه لأسا يها وَأنْهُ يقني كوْنَ المَنْهِىّ عَنْهُ 
مَكدُوهًا لذاته. 3 لغْيْره َو لص لصقته. وَسَيَأتى تَحْقِيقَه. 

3 5 مَشألة : اختَلهُوا في أَنَّ در بالشَّيْء : هَل هو عَنّ ضده؟ 0ك 

5 وَللْمشَألَة طرََانِ: 

6 َحَدُهُمَا يعَلُ بالصَيعَة: ولا يسيم ذَلِكَ عند مَنْ لا يََى للأمر صيقة. 
وَمَنْ رَأى ذَّلكُ فلا شك في أَنَّ مَوْلَه: قم غَيْرُ قله : لا تفَعْد فإنهُمَا صُورَتَان 
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مُخْمَلفتَان» فِيَجِبُ عَليْهِمُ الَو إلى المعنَى؛ ؛ وهو أن وله َم له مَفهُومَان: 
حدما َب القيام, الحو دك ْمُعُودء َال على الْمَعْتين فَالمَعْنَيَان 
المَفهُومَان منْهُ مُمّحدان؛ أَوْ أَحَدَهمَاء غَيْرُ الآحَر فَيَحِبُ الوه إلى الْمَعْنَى؟. 
وَالطرَفٌ الثاني : لبخت عَنٍ اْمَعْتَى القَائم بالنفسء وَهُوَ نطب اليم هل 
و بده طب نك الود أم لا وَعَذا لا بذكن َِضَهُ فيح اله عَلَى' ؛' إن 
كلامَه وَاحد هو َم هي وَوَعْدُ وَوَعيد قلا تَنَطرّق ميري ليه فلُْرضِ في 
الْمَخْلوق» وَهُوَ أن طبه للْحركة هَلْ هو بيده كَرَاهَةُ للسكون وَطَلَبُ لتذكه؟ 
قد أطلَقَ ْمَل هلي الأ رُبالشَيْء هيا عَنْ ضِدّه. وَاسْتَدَل الْقَاضِي 
ُو بكر- رَحِمَهُاله- عَليهِمْ بن َال * : لاخلاف في أن الآمر بالشَيْء ناه عَنْ 
ضده فَإذَا لم : بقُْ َيل عَلَى اقتران ب شَيْءِ أحَر بره دل عَلَى هناما هو 
مر به . قال وَبهَذَا عَلمْنَا أن السّكُونَ عَيْنْ : َك الْحَرَكة وَطَلَّبُ السّكون عَيْنٌ 
لب ترك التحرَكة وَشَغْلَ الْجَْمر لحي اقل ليه عن فريغه َي مَل 
لواب من الوب عَيِى لد نارق ُو فل واحد : بالإضافة 
إلى المَشْرِقٍ عد وَبالإضافَة إلى المَغِْبٍ رات وَكََنُ وَاحدٌ بالإضافة ة إلى 
ير شَغْل وبالإضَاقة إلى الآخَر تَفْرِي. وَكَذَلِكَ مَهُنا: طَلَبٌ وَاحد بالإضَافَة 
إلى السّكون أَمْنُ إلى الحرّكة نَهَىّ. 
قال :لديل عَلَى هن مَعة َيِه لِك ليرلا يلو من أن يكُونَ ضدًا 
لَه أو مل ل أو خلافا. وَمُحَال كونة ضِدا لأتَهُمَ لا يَجتَمعَانَ وقد احتمَعًا. 
وَمُيَالَ ون مشلا لتَضادٌ الْمثْليْن وَمُسَالَ / كونه خلافا. إِذ لَوْ كَانَ خحلاقا 
جار وود أحَدهمًا دون الخر: إما هذا دُونَ ذاك 3 ذاك دُونَ هَذَاء كِ رَادَةَ 
ال يع مع اعم به لما لقا ور وجو العلّم دُونَ الا را وَإِنَ لم يعضو . 
جود الا رده دون العلم, 1 كان يتصور وُجُودُه م ضد الح وَصد ش 
عَنِ الْحرَكَة الأ مر بها؛ َلحرْ أن يكونَ أمرًا بالشكون وَالْحَرَكَة مَعَا فَيَقُو 
يسك وَاسْكنٌ؛ وَقَم وَاقعُد ١‏ وما الذي ذَكرَهُ دلِيل عَلَى المُعْتلَةء حَيّثْ 
مَنَعُوا تَكليفَ الْمُحَالء وَإلَا فَمَنْ يُجَوْرُ ذلك ه يُجَوّرٌ أن يَقول : اجمع بير بين ايام 
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وَالْفُعُود. إولا نسم نضا أنَّ من ضَرُورَة كل أمر بالشيْء أن يَكُونَ نَاهيّا عَنْ 
ضدّهء بل يَجورُ أن يكُونَ آمرًا بده قَضْلًا عَنْ أنْ يَكُونَ لّا آمراء ولا نَاهيًا. 

وعَلَى الجُهْلة فلي يْصِحُ علدنا بلحت النْطرِي اكلام ترما على إِنْبَاتٍ 
كلام النفْسء أنَّ الأمر بالشَّيْء َس تَهيَا عن ضدم لا بتغنى أنه بن وَل 
بمغتَى أنه يصَعن ولا بيمغنى أنه امهب َصوه أن مر بالسّيْء مَنّ شْوَ 
ذامل عََُ ْ أضدّادهء فُكَيِفَ يَقَومُ م بذاته فول مَل ما هو ذاهل عَنْهُ؟ وكذلك 
ينْهَى عَن الشَيْء ولا يط ببَاله أَصَدَادُه. حلي ون آمرًا بأَحَد أضدَاده لا 
بعينه. فإن أَمَرَ وم يكن ذاهلا عَنْ َضَدَاد الْمَأمُور به قلا يوم بذاته زح 
عن أصدَادِمفْصُود امن حَيِتُ يقل أن لا يدن هل التأثور به إلا بنك 
أضداده. فيكو 01 أضدّاد المَأْمُور دَريعَة بحُكم ضرورَة الؤججُود. لا بحُكم 
ازتباط ١‏ الطب به حَنَى َو نصُوْرَ عَلَى الاستالة ال جَمع بَيْرا ِيْنَ القامٍ وَالمُُودٍ | إذا 


قيل لَهُ اق ؛ فجمّعَ: .كان ممستلا لأنه ل 5 بؤمر م إلا بإيجاد ايام وقد أو جحل 6. 


صم 


َم ذهب إِلَى هذا امهب لَرمَهُ فصَائح م الْكَعْبِيٌ م من المعْتِلَة > حَيْث أنكر 
المْبَاحَ قال : مَامِنْ ماح إلا وَهُوَ َك حَرَام فهو وَاجِبٌ ويَلرَمُهُ وَضْفَ 
الصّلاة بِأنهَا حَرَامٌ إذَا رَكَ بهَا الرَكاة الْوَاجِبَةَ عَلَى القؤر. وَإِن فرق فق 
فال الي لس ًا بالف لمر ني تن الضّدَ لَمْ يِذ إِلَيْهِ سيا إلا 
لّحَكَمَ المَخْضَ. 
فَإِنَ قيل : َقَد لثم : نما لا يَُوَصّلُ إِلَى الْوَاجب إلا به فَهْوَوَاجبٌ» ولا 
وَل إلى ففلي اليه إلا برك ده فلَيِكنْ وَاجبًا. 
لمانو سن تعُول ذَلِكَ وَاجبُ وَإِنمَا الخلافٌ في إِيجَابه مَل هُوَ عَيْنُ إبيججاب 
أرب رغد ذا قبل : أغسل الْوَجْدَ فَلَيِسَ عَيْنٌّ هَذَا بجا لعَسَلٍ 
من الرؤأسء وَلا قله صم النّهَانَ إِيجَابًا بعيْده لإِمْسَاكُ جُرْءِ من مِنَ الليِلء 
لَك لانت أ ينوي إلاصَوْمَ الَاِ وَلَكنْ ذَلِكَ يَجِبُ بِدَلَالَة العَقلٍ 
عَلَى وُجُوبه مِنْ حَذِثُ هو ريع ِلَى الْمَأمُو لا أنه عَيْنُ ذَلِكَ الإيجَاب. فلا 
مُنَافَاة يَبْنَ الْكَلَاميْن. / 
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الغن السشالث ان القطببك الأول فى 


كن اشم 


حي يع لحَاكمْ وَالْمَسْكُوم عَلَيْه وَالْمَحَكُومُ فيه وَنَفسسٌ الحكم. 
ما نَفْسُ الحم فَقَد ذَكَنَه يرجم م إلى الخطاب. و هُوَ التكنٌ الأوّلُ. 


الرّكنُ الثاني؛ الْحَاكمم 

َهُوَ الْمُخَاطبُ؛ ؛ فَإنَ الحم ١خطابٌ‏ وَكلام علهُ كل مُتَكلْم. فلا يُْتط 
فى وود صورة ة الحْكُم إلا هذا لدي أمّا اسْتحْفَاقَ تُفوذ : الحم فَلَئِسَ إلا 
ِمَنْ لَهُ الحَلق الم فإَِمَا الا محكم الْمَالِكِ عَلَى مَمْلُوكهء ولا مَالِكَ إلا 
التاق اقلا نكم وَلَا مر إلا لَهُ. أما الي ويه وَالسّلطانُ وَالسَّيّدُء وَالْأمُء 
وَالرَوجُ قإذا أَمَوُوا وَأَوْجَبُوا ل يجب شيْء بإيجَابهمْ» بل بإيجاب الله تَعَالَى 
اعمَُم» وََوَْا لِك لكان كل شوق َوْجَبَ عَلَى غَرِهِ شيعا كان موب 
عَليْه أن يَقَلبَ عليه لْإِيجَاتَء إِذ ِيْسّ أَحَدهُمَا أوْلى من الآخر. 


١‏ اذا الْوَاجِتُ طاعة الله عَالَى وَطاعَة مَنْ وجب الله تَعَالى طاعَيّه. 


إن قيل: لا بل مَنْ قَدَرَ عَلَى الع بالْعَاب وَتَحْقِيقه جسًا فَهوَ أل 
لويجَاب؛ إذ الوْجُوبُ إِنّما يَتحَقّقْ بالعقَّاب. 

ْنَا د كنا مِنْ مَذْهَب الْقَاضي رَحِمَ الله أَنّ الله تَعَلَى لو أَوْجَبَ سين 
وَجَبَ وَإِن لم يوعد علي بلعقَاب» كن عند لمث عَنْ حَقيقة الْوجُوب لم 
يتَحَصّل عَلّى طائلٍ إذلَمْ تاق به ضَرَرٌ مذو إلا أن العا جَارِيَة بتَخُصِيصِ 
هذا الاسم بالضرّر الذي ُحَدَرُ في الآخرّة وَلَا قُدْرَةَ عَلَيِْ إلا لله تَعَالَى . فإن 
أطلقَ عَلَى كل ضَرَر مَحْذُور وَإِنْ كَانَ في الدَُنَْاء فَقَد يدر عََيْه الدَمِيْ» فَعنْد 
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للشالملم اصعصطا اليس يساسا ببببببببببببببببببببببيبييااااابببنشح بببيييش خج للح ل 


ألك يجو أن يكون مُوجئاء ل يمشتى أن تتحفق كذرتة عَليه فإ ريما يج 
28 بوني 


عنه َحُقيق الوعيد؛ لَكنْ نَتَوَقعُ فته وَيَحْصّل به نَوْع حَوْفٍ. 


الرّكُنُ الثالث: الْمَحْكُومُ عَلَيّْه وَهُوّ المُكلاف 

َشَرْطهُ أن يَكُونَ عَاقلًا يَفْهَمْ الْحطابَء فَلَا بص م خطَاتُ الْجَمَاد وَالَْهِيمَةه 
بل خخطَابُ الْمَجمُون وَالْصَبِيَ الذي لا يميد مير لأن التُكليفَ مضا الطاعةٌ 
نوكن ذَكَ إلا بصَد الامقال وََْطُ القضد ملم مود 
امهم لتكليفٍ فكل خطاب مُنَصَمْنْ للأثربالقهم فَمَنْ لَايفهَمْ كيف يقال 
هُافْهَمْ؟ وَمَنْ ْ لَا يَسْمَعٌ الصَّوْتَ كَالْجَمَاد كيف يُكَلَمْ؟ وَإِنْ سَمِعَ الصّوْتَ 
كَالبَهيمَة وَلَكنَّهُ لا يه ههكن انها بشحع وف فئان 
لكنّهُ لا يَْقل ولا يَنَّتُ: كَالمَجنُون و َيْر المُمَيِ فَمُحَاطَبَتُةُ مُمْكنَة: لكن 
ضاة الال انع لابح بف ضع ل لذن 
إِنْ قيل: فَقَدٌ وَجَبَتَ الرّكَاةٌ وَالْعَوَامَاتُ وَالنَمَقَاتُ عَلَى الصّْيَان؟ 
قلنا: لبس ذَلكُ من التُكلِيفٍ في شَيْء؛ إذ يَسْتحِيلُ التُليفٌ يفغل الْعَر 
َنب الذي عَلَى الْعَاِلةِ لا, مغ َْنى أنُْ / مُكَلُونَ بفغل الْمير ون بمَغتى 
أن فَعْلٌ الغَيْر سَبَبُ لَمُبُو د العم في ذَمتهمْ. فَكَذَلِكَ الإثلات. وَملك 
النْضَابء سيب ب لتبُوت هده الحقوق في ذَمَة الصبْيّان. بمَعْنَى ك سَيَت 
لخطاب وَل بلدا في الخال وَسَبَبّ لطاب لصي بد الملوع وَذَلكَ 
َيْرُ مُحَالء ِنَم الْمُْحَال أنْ عَالَ لِمَنْ لا يَفهَمُ افَهَمْ؛ وَأن يُخَاطبَ م لا 
سه مع ولا يقل وما َي بُوتٍ الأشحكام في الذَّمةِ معاد من الإِنْسَائية 
لبي بها شت 2 ذ لقبُول قوة اْعفلِ؛ الذي به فَُمْالتكليفٍ فِي تَانِي الحَالِ. 

حَنّى إِنَ الْبَهيمة لَمَا لَمْ تكن لَهَا هليه مَهُمِ الطاب بالْفغل ولا بالقوق. لم 
هيأ لإضاقة الحُكم إلى ذمُيهًا. وَالشجط ل لا بْدَ أن يكونَ حَاصِلا. أو مُنكنا 
أن يَخَصل عَلى ارب مَيُقَالُ : إنْهُ مَوْجودٌ باقر كَمَا أن شاط المَالكيّة 
الإنْسَانية وَشَدُ ط الإنْسَائيّة الحَيّاة. وَالنْطفَة في الرّحم فل ين يعت لها الملك 
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الث وَالْوَصية» وَالْحَيَاة َي موود بالفغل وَلَكنهَ بلقو إذ مَصيرُمًا إلى 
الحيَاة فَكَذَلِك الصَّبِنُ مَصِيرُهُ إلى العَقلء فَصَلْحَ لإضَاة ف الحكم إلى ذمته 
وم يطل للتكليفٍ في الْحَال. 

عن قل : مَالصبيْ المي مم بالصّلاة ه؟! 

نان مَأمُور منْ جهّة الوَليّ؛ َالوَلُ مأمُور مِنْ جهّة الله تَعَالَىء إِذ قَالَ عَلَيْ 
السام : : امروهم ب بالصّلاة وهم أبْنَاءُ سَبْع وَاضربُوهُمْ علا وَهُمْ 5 عَشْرِ)ء 
لِك لِأهيَهمْ خطاب الْوَِيَء واف ضْبَُ ص ألا به ولا َفهمْ خاب 
الشَارِعء إذ لا يَْرفٌ الشَارعَ وَلَا يَحَافُ عِقَابَهُ إذ لا يفهمْ الآخرة. 

إن قيلٌ: فإذا قَارَبَ البلوغَ عَقَلُء وَلَمْ يُكلقْهُ الشَوع أَفيَدُلُ ذلك عَلَى 
نقصّان عَقَله ؟ 

فَلنَا: قَالَ لْقَاضِي أَبُو بَكرِرَحَمَهُ اللّه: ذَلِكَ يَدْلَ عَلَيّْه. 

وَلِيْسَ يَنَجَهُ ذلِكَ؛ أن انفصَال النطقة مِنْهُ لا يَزِيدهُ عَفْلَاه كن مط 
الْخَطَابٌ عَنْهُ تَخْفِيفد لأنَّ الْعَقْلَ حَفيٌ وَِنْمَا يَظهَرٌ فيه عَلَى التّدْرِيجء فَلَا 


كن الْوُوف بغت على الْحَد الذي يَفْهم به حاب الشَرْعء ورف الْمرسِلَ 
لسو وَالأخرق صب الشَرْع هلام ظاهرة. 

4: تكليف الاي وَالَالٍ عا يكَلْفَ محال من لا يَفهَمْ كف 
ُقَال لَه لهُ: افهَمْ؟! آم 5 بوت الالحكام فعا في الوم وَالْعَفلَة فلا نك كردم 
العرَامَات وَغَيْها وكذلِكَ ليف السَكرَانٍ الذي لا قل محال ؛ كتكليف 
الساهي وَالْمَجْنُون وََنْذي يسْمّع مولا َْهَم. بل بل السَكَرَانُ ن أسوأ الا من 
الناء لم الذي يكن تبيهة» ومن الْمَُِونٍ الذي يفم كيرا من اكلام ٠‏ وَأمّا 


ا على 


ُفُوذ طلاقه. ف وَلَرُومُ الغْرْم فذلك منْ قبيل رَبْط الأحكام بالْأَسْبَابِ وَذَلكَ 
مما لا ينك 

َإِنَ قيل: فَمَدْ قَالَ الله تَعَالَى: «لا تَمْرَبُوا الصّكلزة ونير سَكَرَ © (الساء. 
3 وَهُذَا خطابٌ للسّكرّان. 


0 


الطب الأول : الأجسكاا -- الفن الثالث: أركان الأحكام 


د_دذدذزاؤز3ز3دذزذزرزرزرزذدذزذزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزذزجزج3زذزجزجزجزجزجزجزجزجزجزجزجزجز1ز313131ذ3دذدذدذدزدزدزدزدزدزبزبزبزبزبثبثبثبثبثزثزثزثزثزثزثزثزثزثزثزثزةزةزةزةزةدزددددد م ممم يي يي يي يي يي ا مم0 


00 


طني 


004 


005 


02 


. قلمَا: إذَا تت بِالْبُرْمَان اسْتحَالّة خطابه وَجَبَ تَأوِيلُ الآية. وَلَهَا تَأويلان: 
ا أنّهُ خطَابٌ مَعْ الْمُنْتَشي الذي ظَهْرَ فيه مَبَادِئّ النَشَاطِ وَالطرَبٍء٠!‏ 


لب لعفل | هقد يََحسِنُ مِنَ اللعب وَالالسَاطٍ ما ما لا يَسْتَحْسئه 


رج سوم ور 


قبل ذَلك, وَلكنّه عَاقل اله تعَالى : #حَقٌّ تََلمُوا ما لمُو نَ # (الناء: 43) 
مَعْنَاهُ : حَنّى ينوا وََتكاَلَ فيكم تبائك. ؛ كُمَا يُقَال للْعْضبّان: اصْبِرْ حَنى 
ْم ما تقول أيْ حَتَى يَسكنَ عَضَبّكَ فْيَكمُلَ علْمُكَ إن كَانَ أَضْلْ عَفْل 
يَاقيًا . وَعَذَا أله لا يتل بالصّلاة إلا مل هذا السَكْرَانه وقد يَف 3 عليه 


5 


تصحيح ع الْحْرُوفء وَتَمَامْ ار 

الثاني : هود اطابُ به في ابْتدَاءِ الإسلام قبل تخريم الَف وَلَئِسَ المُرَا 

ْم منَ الصَلَاة بل المَنْْ من إقرَاطِ الشرّب فِي وَفتِ الصّللاة يها قال: 
لا َرَبٍ التهَجُد وَآنتَ سَْعَانه ومَْنَاه: 20 شيع فيفل عَلِكَ المَجُد. 

2 مشأ فَإِنَ َال قَائل : ليْسَ مِنْ شَوْط الأمر دك قات وي 
قَضَيكُمْ بأنْ الله تَعَالَى آم في الأرلِ لعباده قَبْلَ حَلقَهم, 000 

كَوْنَ الْمُكَلف سَمِيعًا عَاقلَا؛ وَالسكدَان وَالناسي وَالْصَبيٌ وَالْمَحرَن أ 

إلى التُكليفٍ مِنَ الْمعْدُوم؟ 

فلن بغي نيهم مغتى فول إن ال على آم ون اْمَعْدُومَ مور ادبي 


ب 


به أ امور على تقدير الوجُود ١‏ أنه ماموة في اله اعد إذ ذلك ال 
ع تَبَتَ : لاون 'إلى بات 5 1 أنه 0 9 أن 0 م بذات الأب 
وجدَ َ لوده صَار الول 5 بدَِكَ ب عمو ابه َكَذَلكَ الى القَائم 
بذات النه تَعَالَى: الذي 7 و اقنضَاءُ الطاعة منْ العبّادء د قديمٌ عاق ع عَلَى 
تقدير وججودهة. فإذا وجدوا صاروا مَأمُورِينَ . بذلك الاقتضاء َمل هلا جار في 
0 : بي وَالْمَجُون؛ قن التطاز لعفل لا يَيدُ عَلَى اثتظار لوده ولا يُسَمُى 
هَذَا الْمََْى في الأرّل حطايًاء ِنَم يَصِيرُ خطابًا إذا وجد ذ اممو وَأشْمع. 


را م,ًا؟ فيه لاف وَالصّحِيحٌ أنه يُسَمَى به ِذْ يَحْسْنُ أن يُقَال 


|8511| 


تكليف المعدوم 


|ابقة| 


شروط الداهل 
تحت التككه 


6 


اي 


ال 


فِيمَنْ وْضَى أوْلَادء بالنَصَدُق بمَاله 93 يُقَال : فَلان 5 ولا بكذاء إن 
كان بض أؤلاده مُجْسَنَا في البطن. َو مَعْدُوم وَلا: يسو أن يُقَال : خخاطت 
ولاه إلا إذا حَضَرُوا وَسَممُوا. نم إذَا أوْصَى نفد َصِيْت يقال : قد أَطَاعُو 
وَامَْتَُوا أ مع أن لمر الآ مَعْدُوم م وَالْمَأمُور كان وَقَتَ ت وود الآمر مَعْدُومًا. 
وَكذلك نحن الآنّ: بطاعَمنا مُمْتَتلونَ مر سول ألله عت وهو و مَعْدُومُ عن 
عَالْمنَا هَذَاء وَإِنْ كان حَيًا عَنْدَ الله تعالى ٠‏ فَإِذا لم بكْ ووذ الأمر شط 
لكَوْنا١الْمَأمُورمُطيعًا‏ متتل فلم ؛ ترط وجو المَأمُور لكَوْنَ الآمر آمرًا. 
إن قيل: أفتَفُونُونَ 5 الله تَعَالَى في الأرَل أمرٌ للمَعدُوم عَلَى وَجْهِ الام ؟ 
قَلنَا: نعم نحن تقول: ُوَ آم لكنْ عَلَى تقدِير جود كما يُقَالَ: الوَالدُ 
وجب َمُلزمُ عَلَى لاد التَصَدَقّ إذا عَقَلوا وَبَلْعْوا؛ َيَكُونٌ لإلرَامُ / 
َالْإيجَابُ خاصلا؛ وَلكن بشرْط الوجُود وَالْمُدْرَة. 

لوال ! لَعَبْده صُمْ عدا فق أوْجَبَ وَألرَم ني َال صَوْم عدولا يُمْكِنُ صَْ سوم 


العَد ل في الوفتء َل في اعد وَهُوَ مَوْصوف أنه ْم و وَمُوحجِبٌ في الال . 


2س 5 5 5 تي ااي ال ٠2‏ ي# 
الركن الرايع: المحكوم فيه وهو الفعل 
ِذ لا يَدْحْل نحت التُكليف إلا الأفعَال الاختيّارية 


٠‏ وَِلداخلي تَحْتَ التكليفٍ ذ شب وط: 


لأَولَ: صِحّةٌ حُدُون لاسْتحَالة تعلق الأمر لديم َالَْاقَي» وَقَلْب 
الأجنَاسء وَالجمئع ب ئِنَ الصدينٍ. وَسَائِر الْمحَالاتَ ن التي لا يجوز التكليفٌ 
بها عنّْدَ مَنْ يُحيل تكليف ما لا يُطاقَ قلا إلا بتثوم يكن خذوقه. 
وَمَل يكو الْحَادثُ في 01 حال حُدُوئه مَأَمُورًا به» كَمَا كَانَ قبْلَ الْحدُوث» 
َو يَحْرُجُ عَنْ كؤنه مَأمُوَا كما فى الحَالة الثائيّة من نّ الْوجُود؟ احتَلفُوا فيه؛ وفيه 
بَحثْ كلاميٌ لا يَلِيقَ بمَقَاصِد أَصُّول الفقه ذَكدهُ. 

الثاني: جوَارٌ كؤنه مكَتسَبًا ليد حَاصدًا باختياره إِذْ لا يجُورُ تكليفٌ رَيْد كَابةً 
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مْرو وَخيَاطتَهُ وَنْ كان دونه مكنا كن مَك مكنا مفو لاطب 
الَلتُ: كوه مالعأو علوم التي عن ره حَْى يصو قضد؛ 
إلَيْه؛ أن يَكونَ مَعْلَومًا كونه مَأْمُورًا به مِنّْ جهة الله َعَالى عمتى ايَتَصَوْرٌ منه 
قَصد الاممّال . وَعَذَا يَخْنَصٌ بمّا يَجِبُ فيه قضد الطاعَة وَالْتَقَرُ . 
فإن قيل : لكا مَأ بالإيمَان :بلول علي اشام وَعْوَلا يلم ل مَأمُورٌ به 
قَلَنَا: الصرْط أن يَكونَ مَعْلومًا أذ في كم لمَعلوم؛ بمَعْنَى أن يون لعل 
مُمْكتاء بأن تكونَ الأدله مَنْصُويَة وَالعَفْل لشن من لأ عاصلا خلى ا 
َا لا ليل ليه من لعفل لك مث الصّبِيْوَالمَجنُون لا يَصحٌ في 
2 5 يَكُونَ بِحَيْثْ ينصح إِرَادَةٌ إيقاعه طاعة. وَهْوَ َعم الْعتادَات: 
أَحَدُهُمَا: الِب 5 وَهْوَ المّظرْ اْمُعَرَفْ للوْجوب؛ فَإنهُ لا يُمْكنُ فَضْدُ 
إيقاعه طاعَ وَهُوَ لا يَعْرفٌ وُجُوبهُ إلا بَعْدَ الإنيَانِ به. ْ 
الثاني : أَضْلُ إرَادَةَ الطّاعَة والإخلاصء فَإنَهُ لو افْتَقَرَتْ إِلَى إرَادَة لَافتقَرت 
اده إلى إزاقة ولتسلسن. 0 
وَيَتَشَّعّبُ عَنْ شرُوط لفل حَمْسٌ مَسَائلَ: 
!| مَسْألةٌ: دمب قوم إِلَى أن كَوْنَ مكلف به نكن الْحُدُوتِ لَئِسَ بشَرْط: 
بل يَجورْ تكليفٌ ما لا بُطَاقُ ٠١‏ كالأمر ِاْجَمْع : بيْنَ الصَدَّيْن وَقلبٍ الئاس 
تعدا القديم؛ وإيجاد المَؤْجُود. 

هُوَ الْمَنْسُوتُ إلى المّيْع أبي الْحَسَنِ الأشْعَرِيٌ رَححْمّهُ الله . 
على ذقي ب خفن 
أَحَدُهُمَا: أن القَاعدَ عنْدٌَ ء عَيْرُ قادر عَلى ليام إلى الصّلاة أن الاستطاعة 
لَه مع الفغل لا قله ما يكو َم را قبل . 
و الآخر: : أَنَّ الْعُدرَة الْحَادئّة لا م يرلا في إيجاد الْمَفْدُور بل فْعَالنَا ادن 
بِقَدرَة الله ه تَعَالَى وَاحُتراعه؛ فَكُلُ عَئِد مُوَعنْده مَأمُو بفغل الغَيْر. 
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14م َال / عَلى هَذَا يقلا بِعَلاثة 


اا ا سي يي سس سس و ل م مس لاماي سس لسلس سس يي يباام 


شْبَاءً , 


ان 


815 حدما وله تَعَالَى : كيين ناما لاطافة نأ ياوه © (البقرة )0856 وَالْمْحَال 
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لا يشال اي وَهُوَ ضعيفٌ ؛ لأنَ الْمرَادَ بهمَا يَسْقُ ويَنْعلُ 
عَلئْنَا إذ مَنْ أَنعبٌ بالتّكليف بأَعْمَال نكاد فضي إلى هَلاكه لشِدّتَا كقَوله: 


بد سا سد 


# افسلو أ أ أنفْسَكُمْ أوأخرجا منيبرة 4 (إنساء: 66) فَقَنُ مُقَال : حمل ما لا 
طَاقََ لَهُ به. فَالظاهرٌ لْموَوَلَ ضَعِيفٌ الدَّلَالّة في الْقَطعيّات. 
ه الثاني :وله : إن أله تعَالَى أخي 58 أب حَْلٍ لا يْصدُقء دك الإيما. 
وقشة يضاق معدا فناجاءيه؛ وا جب 15ل مدق 3ه ر: 
3 يُصَدْقهُ ني أنْ لا يُصَدُقهُ وَهُوَ مُحَال وَعَذَا ضَعيفٌ أَيْضًا؛ أن أبَاجَهلٍ 
2 يمان بالتوؤحيد وَالَوَسَالَةء َالْأَدلة مَنْصُوبَة وَالْعَقْل حَاضِرٌ؛ إِذْ 3 بَكُ 
هُوَ مَجنُون كانَ لكان حَاصِلاه لَنَ الله تعَالَى عَلِمَ أنه يَبْدْكُ ما يَقَدرُ عَلَيْه 
حَسَدًا وَعِنَادًا. فَالعلمُ يَنْبَمْ لْمعْلومَ عَلَى ما هُوَ به ولا ييه فإذا عَلِمّ كوْنَ 
ال نْء مََدُو را لشخصء وَممَكنا ِنُْ وموك منْ جهته َع قر َه فو 
القت مُحَالا لالقلب الملم هله وَيَخرجُ عن كؤنه مُمْكنًا مَعدَور . وَكذلك 
َقُولٌ : القيَامَة مَقَدُ 3 مَعَدَورٌ عَليِهَا منْ جهّة الله تََالَى في وَفتنَا هَذَاء ون أي أنّهُ لا 
يُقِيمُهَاء وَيَتْركَهَا مَعْ الْقدرَة عليه وَخلاف خَبرِه مُحَالء إذ يَصِيرُ وَعِيدُهُ كذبًا. 
وَلْكنّ هذه اسْتِحَالة لا يه جم إلى نفس الشَيء. فلا وو فيه. 
الثَّلتُ قولهُم: :لو اسْتَحَالَ تكليف الْمُحَال لَاسْتَحَالَ؛ إمالصيعَته أَوْلمَعْنَاه. 
أو ِمَفْسَدَة ة تَتَعَلَق به أو لأنَهُ يُناقض الْحكمّة. وَلَا يسْتَحيلَ لصيغّته إِذْ لَّا 
000 


يَشتحيل 3 يتقول : افد حيشرت 4 ١‏ (الأعراف: 166) ) وَأ يَقول السَمّد 


عر ساو ”> رق 


. لعَئْده الأَعْمى : أبْصِرْء وَلِلرَمن: أمش . وَأمّا قَِامُ مَْنَاهُ بنَفْسِه قَلّا يَسْتَحيلٌ 


نِضَاء إِذْ يكن أن طْتِ من عبد كوْنَهُ ني حالة وَاحدة في مَكَايْنِ ليفط 


مَالهُ في بَلدَيْن وَمُحَالَ أَنْ يُقَالَ :لَه َع للمَفْسَدَة أو مُنَاقَصَةَ الحكمّة 
إن بناء الأمُور عَلَى ذَلِك في حَق الله تَعَالَى مُحَال . إِذ لا يَقبْحُ منْهُ شن وَل 


يَجبُ عَلَيْهِ الأصْلحٌُ. ثْمْ الخلاف١افيه‏ وفي الْعبَاد وَاحد. وَالْمَسَادُ وَالِسّمَهُ 


ااعشبب الأول لضع -- الفن الثالث: أركان الا حكام 


015 


. 


لاسا ل ممح الاالالاااس7٠7سسسسم‏ ب ب سل لي بيبا -اإ يح ا م 


منّ الْمَخْلوق مُمْكنٌ ؛قَلَمْ يمْتَعْ ذَلكُ مُطَلقًا. 
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وَالْمْختا اسْتحالة التُكليف بِالْمُحَال لا لقبْحهء ولا لمَفْسَدَة نَأ عه استحالة التكليف 


ولا لصيغته يجُورٌ أنْ رد صِيفَئهُ ولَكنْ لِلتعْجيرٍ لا يلطب ٠‏ كقوله 
تَعَالَى # نوا لحجارة ا أَوَحَدِيدًا # (الإسراء: 50) وَلْلنَكويْن كقوله : # ونوا رده 
خَلِكِونَ ‏ (البغرة' 65) أو لإظهار الْمَدر ة كَعَولِهِ تَغالى : كن فَيَكْونٌ # (البقرة: 
17) لا بمغنى أنه طلت مَِ الْمَعْدُوم أن يون بنَفْسِه ولكنْ يَمْتي َ لمَعْنَاهُ إذ 
تغتى التكيف طب ما في كلف ولاب . يدعي موب وَذَلِكَ المطلوبٌ 
ينْبَعْى أن يكونَ مَفهُومًا للمُكلف بالاتفاق. يجوز أن تقول : تح[ ) إِذ 
لتك مهو . فَلَوْ قال له : سَمَرّكُ» فَلَيْسَ بتكليف» إِذْ مَعْنَاهُ لَفِسَ بمَعْقُول 
َلامَفُوم وََالهُمَْنى في تَفْسه َه فط مل . 
ان له مَْنّى في بض الات رده لمر ُو امامو فا يون ذلك 
كليم أنضَه أن اكليف مو الطاب ما فيه كله ومَا لا يَْهَمُُالمُحَاطبٌ 
لا يكو خطاًا مَعَُ وَإِنَمَا ترط عون مَفْهُوماء لِيَعصَوَرَمنْهُ الطاعة؛ أن 
التُكليفٌ اقتضاءٌ ؛ طَاعَةه اين في الْمَقَلٍ طَاعَةلَمْ كن اقتِضَاء الطاعة 


راسم ام ادام 


صوُا مَعُولا إل يسَحيل أن يوم َاتٍ الَْادِلٍطَْبُ لاط من نّ الشجَر 
أن الطلبَ يَسْتَدْعي مَطَلُوبً مَعقُولا َ . وها ء غَيْرُ مَعقَول» أي : لا وْجُودَ له 
في الْعَقْلِء فَِنَ الشَيْءَ قَبْل أن يُوجَدَ في نفْسه فَلَهُ وجو في الْعقلِ» وما 
َوه الطب بَْدَ محضوله في اقل وخا تُ القديم + َيْرٌ َال في 
العقلء : فكيف ذُكيف يَعُوم , م بذاته طلبٌ إِحْدّات د القَدِيم؟! وَكذلك واد الأنييص 


ليا 


م 
وك ما 0 
5 


لا وُجْودَ لَهُ في الْعَقْلِ؛ َكَذَلِكَ يام الْقَاعدء مكف يفول لَه كم أت 
اعد؟ َهَذا الطب ينيع ياه بالقْب. عدم المطلوبء َه كما ؛ يُشْتَرَط فى 
الْمطلوب أن يون مَعْدُومً فِي الأغيَان» ب يشرط أن يكن مَوْجُودَ ني ل ذهان 
أي في الْعَفْلِء حَبّى يَكُونَ | إيجادة ذ في الأَعْيَان َلَى وف في الأ دهان 

طَاعَةٌ املا أي: اتدَاءً لمتّال م في نَفْس الطالب. فَمَا لَا مثَالَ 


بالمحال 
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فإ قبل: ذالم َعم عجر الْمَمُوعَن القيا ؛ َو أن يوم يذاه طَْبُ الام ؟ 
قلنًا: ذلك طلتٌ م مبْنِي عَلَى الْجَهْل: َْبمَا ين الْجَاهلٌ أن ذلك تكليف. 
فإذا انكف تيم َه يكن طب وها لا يصو من الله تتالى 


إن قيل : فَإذا لم مور العَدْرَة الحَادنَةُ في الإيجَاد. وَكَانَتْ مَعَ اْفغل؛ كَانَ كل 
تكليف تَكلِيمًا بمَا لا يُطاقٌ. 


قُلنَا: :انحن درك بالصرُورة تَفرقة بَبْنَ أن يُقَال للقاعد الذي لَيْسَ برَمن: 
أدْخلٍ لبت وَبَئْنَ أن يُقَالَ لَّهُ: اطلّع السَمَاءَ أو يُقَال له: قم مَعْ ١!‏ اسْتدَامَة 
د أل الا حزق اشير قوت إلا أن المطرَضي أَنَهَده ارق 
إلى مادا تزجع؟ و َتَعْلُ جع إلى تمَكن وَقدْرَةَ بالإضافة : إلى أحيد هلاه 
الأوَامر دون المَقيّة. ب ور تفصيل تأثير اذَه وَوَفْتَ حُدوت الْقدْرَّةء 
كيف ما اعقو مره لا يكنا نِي هَذَاء وَلِذَِكَ اَن عو : دلا يمنا مَا 
لا طاقة لَنَا به» (البقرة: 286) فإن استوت الأموز كلها َي مَْنُى لِهذَا الدعَاِ؟ 
وَأَىئُ مَعْنَى لهَذه التَفرقة الضَرُورية؟ فَعَرَضِنًا من هذه الْمَشْألة عي مَؤقَُوف 
عَلَى الث عَنْ وَجْه تأثير ادر وَوَفتها. 

وَعَلَى الَجُمْلَة: سَبْبُعُمُوض هذا أن لليف نو حَاصٌ مِنْ كام انس . 
وَفِي فَهم أَصْلٍ كلام النّفْس عْمُوضء فَالتَفرِيمُ عليه وَتَفُصيل أُقْسَامه لا مَحَالَ 


يحون ين 


26 ع عه 


مالا يَجُورُأنْبقَالَ: : اجْمَعْ بَيْنَ اْحَرَكَة والشكون. لايَجُود أذ 
يُقَال : تح ولا تي لأ لاما هما مُحَالء انع بم 

إن قيل : فَمَنْ تَوسّط مَإْرَعَةَ مَعْصُوبَة / ف زم عليه الكت يوم َك 
ُو إذْ في كل واد إسَادُ َع لعي فهو عاص بهِمًا. 

. قُلنًا: :خط الأصُولِي من ذا أن لم أن ايا ل لا تفكث وَلَا تَخْوْعْء وَل 
ُْهَى عَنِ الصدٌينء فَإِنَهُ مُحَالَ ؛ كما لا يُؤمَرُ جَمْعهِمًا. 


|! إن قيل: فَمَا يُقَالَ ل 


القشب9_ الأول : الأ جك -- الشن الثانث: أركان الأحكام 53ظ15 


سج يبب ب ايح - - ليييييهههبجإب- جح بببيبيبيبيبي17 ا ير 


وده. قلنا: يُوْمَر مر بالُخرُوجء كما يوم المُولِجُ في الفَرْج الْحَدَا م بالترع» وإ كان ال 
+ ماما لزج الْحرَام: ون يقال ل ان عَلَى قَضد العَوبَة لا علَى قضد 
الالتذّاذ. فكذلك : 7 فى لحرو ور العَضْبٍ ليل الور وفى المُكث 
تَكثيرة. وَأَهْوَنُ الضرّرين يصير واجبًا وَطاعَة بالإضافة الى َعْظْمِهِمًا كما 
يَصيرٌ شُرْبُ مر وَاجيا في حَقٌ مَنْ ص يلم وتناو طعّام العيْر وَاجِبا 
عَلَى الْمُصطرٍ في الْمَحْمَصَة وَإِفْسَادُ مَالٍ الْميِْلَئِسَ حَرَامًا ينه وَلِذَلِكَ ل 
أكْرة عليه بلقل وَجَبَ أَوْ جار 
30م َِنْ قيل :قم َجبُ الضمَان بم يِذ في في الْخرُوج ؟ 


0 قَلنًا: الضَمَانُ لا يَسْتَدُعي الْعُْدُوَانَ إذ يحب بُ على الْمُضطر في الْمَحْمْصَة 


00 
لاع راقم د 


3 وجوب الإثلاف. ويُجب على الصبيٌ وَغَلَّى من رعمى إلى صَفَْ الكفار؛ 
5 فل لي في 3 الفَاسِد إن كان خراماء د القَضَاءء فلم يم يحسهء 


33. ْنَا غصى 00 الْمُفُسدء وم - الفاسدء ب وَالْقَضًاه يَجبُ بأمر 
مُجَدَّد وَقَدْ يَجِبُ بِمَا هُوَ طاعَة إذَا تَطرّقَ إل حل وقد يفط الصا 
بالصّلاة في الذار المَعْصُوبَة مَعْ أنه عدو أن . فَالقَضَاء م كَالضمّان. 


5 دده فَِنْ قيل: فم كرون على أبِي هاشم حَذِتُ ذهب إلى هلمكت عَصَى. 
وَلْوْ خَرَجَ عَصَى» ونه ألْقَى بنفْسه في هذه الْوَرْطةء فحُكُمُ العضيّان يَنْسَحِبُ 
عَلَى فغله؟ 
وده قُلْنَا وَلَيِس لأحد نيقي بنفْسِهِ في حال لا جو فإن فعل فلا يكلفُ ما لا 
دكن فَمَنْ ألْفَى نَفْسَهُ مِنْ سَطح فَاكَسَرَتُ رجه لا يَعْصِي بالصّلاة قاعداء 
نما يَصِي بكشر الرجُل؛ لا بوك الضصّلاة قائمًا .وقول القائيل: : يَسَحبٌ 
عليه حكم العدوَان: :ون راد ب أنهُ أنَى بمانهِيَ عَنْهُ َع اله عَنْ ده فهو 
محال وَالِْضيانُ عازن ازتكابٍ مهي فذ ْهِيَ عله إن لَْ يكن ني أ 


5 


ع 
ع 
م 


َكْنْ عضْيَانٌ فَكَئِف بُفْرَص النّهْيُ عَنْ شَيْءِ وَعَنْ ده أَيْضا؟ 


]ابنذ 


التكئيف 
بالترك 


.36 


83 


38 


439 


ل 


من جَوْرَ تيف اما ليطا عَفلا ليتع شرعاد لقوله تعَالَى: « كد 
َكَل كآنه نَنْسما الاو وَسَعهًا © (البقرة: 286) . 
إن قيال: : فإن يَجْحُْمْ جَانبَ الخرُوج لِمَْلِيلٍ الضَرَرِء هما قَولكُمْ من سَقَط 
غلى صَدْرٍ صَِيٍّ موف بصبيانه وقذ حلم أنه لو مَكتْ قت مَنْ تخته أ 
لتقل قل مَنْ حَوَاليِه ولا : ترجيح فكئفَ السّبيل؟ 

لا : يُحتَمَل أن يقال : يَمْكَتُ نَنَ الانتقا فل مُستَأن لا يصع إلا من 
حَِيّ قادر, وَأَمّا به الحَرَكَة فلا يَحْتَاُ إلى اسْتَعْمَال / قدُرّة. وَيُحْتَمَل أن 
يُقَال : بتي إذ لا تايح ويسَْملُ أن يقال : لا كع لل تَعَالَى فيه فَيَفْعَلُ 
يا لأن الشكم لا يت إلا بص أذ قاس عَلَى مَنصُوص ولا نص في 
هذه الْمَسَألَة. وَل نظيرَ لهذه الْمَسْألّة منْ المَنْصُوصَاتِ حَتَى يُقَاسَ عليه 
بَقِيَ عَلى ما كانَ قبل ورُود الع ولا يَبِعدُ حو وَاقعَة عَنِ الْحكُم. َكل 
هَذَا مُحْتَمَلء وَما َكليفٌ الْمْحَالٍ فَمُحَال. 
|3 مَسَأَلَة : الوا في المُفعَصَى بالتكليفٍ الذي لهأت مكنأ 
لمُفمصَى به الإقدَام أو لحف َكل وَاحد كسْبُ الْعَبْد الأ بالصّوْم أَمرُ 
بالف وَالكف فل ياب عَايِ نه وَالمُفمصى بالتّه ء عن لالش 
بضد مِنْ أَضدَاده؛ وه المَرْكء فَيَكُونُ متَابا علَى الْكفٌ الذي هُوَ فلة. 
وَقَال يَمْهْ عض المُعْمَولَة :هذ يفضي الكفٌ. فَيكونُ فغلاء وذ يفصي أَنْ لا 
بعل ولا يَقْصِد التَبْسَ بضده .٠‏ فَأنكرَ الولو هَذَاء وَقَالُوا: المُنْتهي لمهي 
َابُ» ولا ينان إلا على سَيْ ونا َفَْلَ َم ويس بشي ولا تق 
به كَرَة؛ إذ ذ العَدرَةُ تعلق بشَىْء. فلا يَصحٌ الإعْدَام بالقَدْرَة وَِذَا لَمْ يَضْدُر 
نه شَيْءٌ فكيف يُنَابُ على لَاشَيْ 2 


8 وَالصَحِيحٌ 9 الأمر فيه م منقسم: 98 الصوم فَالْكَفٌ فيه مَعَصُودٌ وَلذذلك 


ُصْتَرَط فيه اليه وأ النَاوَاشْرْبُ فََدْنِيَ عَنْ فِْلهمَاء فَيُعَاقَبُ فَاعلَهُمَاء وَمَنْ 


5 5 
2 عرامن 


يزيل .لك فلا ياي ولا يناب لا إن ص كت الهو مام 
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سسسست-:ا 0ك 


ع 
صم 


فلا يُعَاقَبُ عَلَيْه ولا يعَاُ ؛ نَم يَصْدرْمنْه شَيْء بعد أن يَكونَ مَقُصُود 
اشع 5 لا تصدرّمنه الفَواحشٌ» وَأَنْ لا يُقَصَدَ منه 0 بأُصدادهًا. 
2 4 مسأل :فل المَكرَه يجو أن يدل حت التُكليفٍ بخلاف قعل المَجْنُون تكليف المكره 
وَالبَهِيمَة. لأن الخلل : م في الْمُكلْفٍ: لا في المُكلف به فَإِنَ شَرْط كليفٍ 
المُكلف اماع وَاَْهُموَذَلِكَ في الْمَجْنون وَالهمة مدوم وَالْمَكرَهُ يمه 
وَْعلهُ في حَبْر الإمكانء إِذ يقد على تَحقيقه و تركه قن أكْرة عَلَى أن يفل 
جار أن يُكلفَ نك الْفْلِء لِأنَهُ عه وِنْ كان فيه حَوْفْ الهَلَاك. 


5 نك على وف الإخراب وأا مذكن. أن يك بِالسّيْفٍ عَلى قثلٍ 


ع 


- 


حَيّة هَمّتْ بقل مُسْلم د يَجبٌ قَتْلَهَا؛ أ أكْرة الْكافر عَلَى الإسلامء فَإِذا 


59 أَسْلَمَ تقول : قَدُ أدّى مَأ كلف . 

75 وَفَالتِ المغتزلة. إِنَّ ذلك مُحَالٌ؛ لَه لا يَصحٌ مث إلا فل ما أكُرة عَلَيه؛ 
قلا يَنْقَى له خيرة 

845 وَهَذَا باطل؛ هُ اد علَى تزكه وَلذَلِكَ يجب عليه تك ما أخرة علي د 
أخرة عَلَى قَثلٍ مُشلم وَكَذَِكَ لَوْ أكرء عَلَى قثل حَيه حَيّ فبَجِبُ قَثْلُ الحَبّهَ 
وذ أكرة على إزافة رفحب / عله راق الحَمْرِ. َهَذَا ظَاهرٌ وَلكنْ فيه |9171| 
عور وَذْلك أن الامْتتّال إنْمَا يون طاعَةٌ إذا كان الانبعَاتٌ له ببَاعث الأ 
َالتُكليف دُونَ يَاعثْ لإخراه. نَم حاص مِنْ سيف الْمُره ه لا يَكَونُ 
مُجبًا َي الع وَإن الْبعَت باعي اشع بيت كَانَ يَفْعلهلْلا الوكراء. 
ل كا يفْعلهُ َو أخرة علَى تكد فا تيع وقوه طاعةء لكن لا يكون مُكره 
إن وُجذَ صُورَة الويف . فليْتَنبهُ ِهذه الدقيقة. 


46 |5| مَشَالَةٌ ليْسَ مِنْ 2 شَوْط الفغل الْمَأمُور به أنيَكُونَ رط حاصِلًا َال مر التكنيف باتفعل 
مل ته # شل هو لتكئيهف 

َل يتوجه الأ ْو بالشْط وَالْمَضْوُوط وَيَكُونَ مَأمُورًا بتَقديم الشرط» فيجُوز أن بشرطه؟ 
ومسالة تكليف 


يُحَاطبَ لعفا ره الإسادم, كما يُخََاطتُ المُحدِتُ بالصَّلاة بشزط قدي الكغار بفروع 
الشرئمة 
أصْحَاتُ اَي إلى إتكار ذلك لحلاف إنافي اجوز ينا ني ازع ...ا 


21| 


47 
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و 
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1 
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م الجَوَار العَقلِيُ فَوَاضمٌ إذ لا , تيع أن يَعُولَ الشارع. : بنِيّ الإشلام عَلى 
خمسء وََنتمْ مَأمُورُونَ بجمِيعهاء وَبتقدِيم الإسلام مِنْ جُمْلَتهَا فيَكونُ ليما 
مَأمُوا به نه وَلكوْنه شط لسائر الْعبَادات» كمَا في الْمُحْدت وَالْمُلْحد. 
متم مَنِعٌ الجَمِيع وَل كيف ب ؤْمَوبمَا لا يُمْكنْ امتَالة؟ وَالْمُخْدثٌ الا يقد 
على الصَلاة: فَهُوَ َم بالؤْصوءء قَإِذَا َوَضَاُ وج عَلَيْهِ حيتئذ الأمر بالصّلاة. 
ْنَا فيْبَغي أن يَُال :الورك الوصو وَالصّلاة جميع ع ل يَُاقبُ على تر 
الصّلاة لأنه ل قط بالصّلاة: وَعَل ا حلاف الإجماع. وَيَنبَعْي أن لا يْصح 
مره بَْدَ اْوْصُوء بالصّلَاة َل التَكبير إن يبرط تقَدِيمُفُ وَلا امير بل 
بهَمْرَة التُكبير لاثم بالكاف ٠‏ ان وَعَلَى مدا لتيب .. وكذ لاك السّعْىُ إلى 
ُمُه بغي أن لا يتوج الأمرُ به بَل بالطو الأول * ثم ب م بالتائيّة 

وم الؤقوع الشَرْعِي فتعُول : كان يُجُور أن يُخصّصٌ خطَابٌُ 5-7 الم مين 
كما خصّّصض حوب بَعْض العبَادَات بالأخرَار وَالْمُّقِيمِينَ؛ َالأصحاء 
7 وَالطاهرَ أت ذُونَ ايض وَلْكنّ وَرَدَتَ الأدلة بمُحَاطْبَتهِم . دلت كاه : 
الأوْلَ: ْله تعالَى : « ماسلحككن َعَرَهَالوا لتكت الْمصَيَينَ © اليه السدر. 
432) فاخي أنه عَذَبَهُْ بوك الصَّلاة وَحَدَرَ الْمُسْلِمِينَ به. 

إن قيل : هَذْه حكاية قَوْل الكَقَار فَلَا حَجّةَ فيهًا. 

قَلنَا: ذَكرَهُ الله تَعَالَى في مَعْرض التضْدِيق لهم مع الم وب يَخْصل 
التحذينُ إذ 1 كان كذَيًا لكا ان كقولهم: عد عذ ْنَا لأنا مَخَلوقونَ وَمَوجَودَونَ. 
كيف وَقَدُ عطف عَليْهِ قو 07 كيب يز لذن > (المدثر: 46)» فَكيفٌ 
يُحْطفَ ذلك على ما لا 5 0 

إن قيل: العا بُ بالتُكذيب, لَكن غُلْظَ بإضَافة تَْكَ / الطَّاعَات إِلَيْه. 

لنا: لا يَجُورُ أن يُلْط بيرك الطاعات» كما لا يَجُورُ أن يُعلْظ بتر الْمبَاحَات 


تي لم تابو بها 


٠‏ فإِنْ قيل: عوقِيُوا : بتك الْصَّلاة كن لخراجهم أنفْسَهُمْ بترْك الاإيمان عن 
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بوه قُلْنا: :هذا با من أَوْجه: 

وده أَحَدها: أنه تدك للظاهر مِنْ غَْر ضَرُورة وَل دَلِيل فَإِن تنك العلم بح َك 
الصّلاة غير َوْك الصّلاةء وقد قالوا: # لَرَك م بت المُصَلينَ 4 (المدثر: 43). 

- الغَانِي : 85 ذلك يجب ب العَسْويَة َيْنَ كافر بَاشَرَ القَثْلَ وَسَائر المخظور زَات؛ 
وين من اْصَرٌعَلَى الكفر أن كلها اموا في ِراج النّفْس بِالْكفْر عَنٍ 
العلم ببح الْمَحْظورَات» وَالْتَسْو َه بَبِنَهُمَا خملاف لإجمَاع. 

مه الثالث : أن مَنْ تود النّظرَوَالاسْتَدٌ لال يبي أن لا يعات عَلَى ترك الإيمَانِ. 
أنه أخْرّج نَفْسَهُ بتَوْك النُظر عَنْ أَهْليٌة العلم ووب المعْرقَة وَالإِيمَان. 

86 فَإِنْ قيل: «لَنَكُ يِب المَصَينَ 4 «سن: 43 أيْ مِنّ المُؤْمِنِينَ لكنْ عَرُوا 
أنفسَهُمْ , ِعَلامَة المُؤْمِنينَ: كما قال حم : هيت عَنَ قثْلٍ المُصَلِينَ» أي 
المؤَمِنِينَ: لكنْ عَرََهُمْ بمَا هو شعَارهُمْ. 

مه قُلْنَا: هَذَا مُحْمَمَلٌء لَكنّ الظَاهر لا يثْرَكُ١١إلا‏ بدَليل وَلَا دلِيل للخضم. 

61 الدّليل الثاني : قَوْلَهُ تعَالَى : «وَألدِبنَ لايتغوت مم لَه لها ءَاخَرَ ولا 267 
تمس لت حََم لما ابوت وَمَيَفمَل ذلك يق أناما : يضلعفٌ 
لهألصدابٌ 53 لفق 69-8) قَالأية ص 5 مُصَاعَفة عَذَابٍ من جَمَعْ بَبْنَ 


4 لديل الثَالتُ: انعقاد المع ع عَلَى تع يب ب لاف 3 تكذيب الْرَسّول. 
كما يذب عَلَى الف بأ َعَالَى . وَعَذَا هدم مُعْتَمَدْهَمْ | إذ َالُوا: لا نَتصوَّر 
العبَادةٌ مَع م افر فكيف يُوْمَرُ بهَا؟ 

06 الختجوا به لا معْنَى لوُجُوبٍ الزّكاة وَقضاء الصّلاة عَلَيْه مَعَ استحَالة فغله 
ي احفر وماق وجويه لو أشلم. َكيف جب مالا دكن الفا » 


8 55 : وَجَبَ؛ حَمَّى لَوْمَاتَ عَلَى الْكَفْر لَعُوفَبَ عَلَى تزْكه لكنْ إذَا أَسْلَمَ في 
لَه عن سَلْفَء فاشام يجب مَاقبْلَهُ» ولا يعد تش الأ بْلَ لمكن 
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من الامعثال ٠‏ فكيّف يَيْعْدُ سُقُوط اْوجُوبٍ بالإسشلام؟ 
إن إن قيل. ذا لّمْ جب لكا إل شط الإسلام. وَالإسْلَام الّذِي هو شه 
ابجوب ُو بيه مُسْقط» فاشتكال بهُذا عَلى أنه لمر يجب أَوْلَى من | إيجابه 
م الْحَكم بسُقوطه . 
كلما : افد ني فلن شتف الوْجُوبُ بالإشلام. وَسَقطَ يكم الَف فَلَيْسَ 
في ذلك مُخَالْفَةَ نص وَنَصُوصٌ رآ دَلْثْ عَلَى عقا الكافر المُتَعَاي 
للواحشٍ. وَكذا لإجْمَاعٌ دل عَلَى الفَرْق بيْنَ كافر " الأنْبيَاء وَالأوْليَاءَء 
وَشوّش الدينَ؛ -5 كاف 7 يتَكبٌ شَيْنًا من ذَلكَ . فَمَا ذَكرْاه أؤلَى *. 
َإِنَ قبل : : فلم أَوْجَبْتمُ قَصَاءَ عَلَى الْمُرْئدَ دُونَ الكَافِر الأصْلِيَ؟ 
قَنًا: / القَضَاءً لاوجت بأ تشلب قط به وجب الدليلٍ .ولا حجة 
فيه: إِذَ قد يجب ب الْقَضَاءٌ ءُ على الحَائض وَلمة توم مر بالأدَاء: وق يومد ااه مث 
لا يُوْمَْ بالقضاء. 
وقد اعْتَدرَ لقا أن المْتَدَ قد د التَرّم بالإشلام الْقَضَاءَ وَاْكافر 4 يرم 
وَعَذَا ضعيف. إن ما ألم الله الى فهر لازم الْمَرَمَهُ الْعَعدُ وَل مم 
فَإِنْ كَانَ يَسْقْط عَدَم اتام َالكافْرٌ الأصْلِئ لَمْ م العَادات وَتَوِكَ 
لْمَحَطُورَات. فَيَنْبغي أن لا يَرَمَهُ ذلك. 
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تت 


لآ 
داع 0 2 الى 
00 وهو الذي يسَمى سبيًا. 
8 ا هم 8 
74 وكيفيّة نسْبّة الحكم إلَيْه. 


تع عاب 


د ان 
5 وفيه اريّعة فصول : 


الْفَصْل الأُوٌلٌ 
في الأسْبَاب 
76 ملم هما عسْرعَلَى الْخَقِ مَعْفةُ خطاب له تَعالَى في كل حال الاسيّمًا 
َْدَ القطاع الوحي. َظْهَرَ الله سُبْحَائَهُ خطاَة لخَلقه بأمُورِ مَحْسُوسَة تَصَبَهَا 
سباي لأخكامه. وَجَعَلَهَا مُوجبَة وَمُقنَضيّة الأ حكام عَلَى مثال اقتضاء الْعلة 
الحسيّة مَعْلولهَا. 


525 + وَنَْنِي١١بالأشبَاب‏ هَهُنَ عَهُنَا أنّهَا هي التي أَضَافَ الأحكا لها كَقَوله تَعَالى: معنى الأسباب 


« أي ااصَلةَ دلوك آلتَّمْين 4 (لإسره: 78) وَفَوْلهِ تَعَالَى: «هَمَن سَهِدَ نكم 
لثَّهْرَ فُلِيَضمْةُ * (البتر:: 185) وَقوله : «صومُوا ِرؤْيته وَأفطرُوا لرؤْيته) 
وَهَذَا ظَاهرٌ فيمًا يتَكَرّرُ من الْعبَادَاتء كَالصّلَاة ة وَالصّوْم وَالِرّكَاة. إن مَا يَتَكدُ 
الْؤْجُوبُ بتَكوُرِه فَجَدِير أن يُسَمّى سياه ما ما لَا يَتَككْ كَالإسلام وَالحَج؛ 
فيُمْكنْ أن يُقَالَ : : ذلك ملو ِقَوَلْه عالى: و عل نينخ الست » 
لآل عمران: 97) وَكُذَا وجوت المَعْرفة عَلى كل مكلف ُعْلمُ بِالْعُمُومَات» قلا 
َاجَة إِنَى إضَاقتها إِلَى سَبَب. . 

«د وَيُمكن أن يُقالَ: سَبَبُ وُجُوب الإيمان والْمَغرقة الله الْمَنصُوَُ وَسَيَبُ 


140 


|1 بهو 


39 


3 


ام 


8 


0 


4 


885 


ووب الح البَيْتُ دُونَ الاشتطاغة وَلَما كَانَ البَبَثُ وَاحدًا لم يَجبٍ 4 
الام مره وَأحدة وَاليمَانَ مَعْرفَة: فإذا حَصَلتٌ دَامَتَ والأمه فيه قريب .هذا 
قشم لْعبَادّات. 


ما قم العَرَامَات وَالْكَقا َاتِ وَالْعقُويَاتٍ فلا َفَى أسْبَائهَ. 

َأ قشم المُعَامَات فلحل الأمُوَال وَالْأبصَاع وَحَرْمَتهًا يض أسْيَاتٌ ظاهرة 
بكاحء وبع وَطلاقي »عر وَهَذَا ظاهرٌ. 

َِنَمَا الْمَمْصُودُ أن نَضْبَ الأسيَابٍ أسْبَائ لأحكام أَيِضًا كم مِنَ الشزع. 
فلله تَعَالَى ة في الرَّاني : أَحَدُهُمًا: وُجُوبُ الْحَدٌ عَلَيْه وَالثّانِي: نصت 
لاست ووب بي حل 3 لزنا لا يُوجبُ الوَّجمَ لذاته وَعَيْنه بحلاف 
/ العلل العَقْليّة. وَإِنْمَا صَارَ مُوجِبًا بجَغلٍ الشزع يه مُوجًِ. َع من 
الحكمء فلدذلك أورناُ في هذ القطبء. وَلذلك يجوز تَعْليلكُ وَتَقُول : : فصب 
الا عل للم وَالسرق عل للقطع. الكَذَا وَكَذَا فَاللوَاط في مَعْنَاهُ فَيَْنَصِبُ 
أيِضا سبي وَالمبّاش في مَعْنَى السّارق . 

سَيِي يق ذلك في كتاب «الفِّاس»*. 

َاعلم أن اسم «السّبّب» مُشْمَرَكُ في اضطلاح الْقَُهَاء. وَأصْلُّ اشتقّاقه منّ 
الطربقي» ومن الَِْلٍ الي به يرح امن ال ود : مَايَحْصّل الشَيْءُ 
عِنْدَهُ لا بهء إن اْوضُول بالسَيْر لا بالطريقء ولك لايد مِنَ الطريقيء وح 
الَمَاء بِالاسْتَقَاء لا بالحَبْل ؛ ولْكنْ لا بد من الْحَبْل فَاسْتَعَارَ الْقْقَهَاءٌ أمظ 
السببء من هذا مضع ُو عَلَى أَرْبعَة أَوْجه: 

الَْجْهُ الأول ل: وَموَ ره إلى المُسْتَعَار منهُ : يطل في مُعَابَلة الْمُباشَرَة 

قال إنَّ حَافرَ الْبثْر مَع الْمُرَدي فيه صَاحَبُ سَبَبه وَالْمُرَدي صَاحَبُ عله 
إن الْهَلا بالتَرْديَة لكنْ عند وود ل فَمَا يَحْصّلُ الْهَلَاكُ عِنْدَهُ لا به 
تشلى سلف 

الغاني: 5 نميهم الرّنيَ سا للقَدلِ» من حَيْتُ!!إَهُ سَبَبٌ للعلة. وَهُوَعَلَى 
اقيق عله الْملّ وَلْكنْ لَمّا حصّل الْمَوْثُ لا بلرميء بل بالْوَاسطَة» أشي 
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لا يبحخصل , حْصلُ الْحُكم إلا به. 


6 الثالث: تَسْمِيْتهُمْ : ذاتَ العلة: 63 مع 3 تخلف وَصفها سنا كمَوْلَهمْ : الْكفارة 
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نَجِبُ باليَمين دُونَ الحنثء َليَِينُ هو السَِبُ؛ وَملّك النَصَابٍ هْوَ سَبَبٌّ 

0 ون الْحَؤْلء 3 م أنَهُ لا بْدَ منْهُمَا في ووب وَيُرِيدَونَ بهذا السّبَب: 
تَحْسْنُ إضَافةٌ الحكم إِلَيْه يلوا هَذا المَحَل وَالْشُرْطء فيعُولُونَ : 

9 النْصَاب سيبس َالَو شٍَ 

الرَّابع : تَسْمِيْتهَمْ تسْمِينُمُ اْعُوجبَ : سيبل فون السَببُ معت العلة. وَهَذاأبعَدُ وجوه 

عَنْ وضعل اللسَان؛ إن السَبَبٌ في اوضع عبار عَم خضل الحَكمْ عنده لا 

به وَلَكنَ هَذَا يَحْسنُ فبي العلل اشع عيةه لأنّها لا ُوجبُ السَكمْ لذاتهاء بل 

إِيجَابٍ الله 6 وَلتتضبه هذه لأا ا عَلامَاتَ لإظهار الحكم. فالعلل 


الشَّْعية مه مَعْنَى العَلَامَات لمُظهرَة ْ مَا يَحْصل الحَكمُ ء عنّدَهُ. 


الفضل الثاني في 
وَضف السّبَب بالصحة وَالبُطْلَان وَالفْسَادِ 


اغْلَنْ أن عَذَا يُطلقٌ في العبادات 7 ََرَ وَفي العُقَود أخرى . وَإطلاقة فى 
العبَادَات مُختَلف فيه. 


فَالصّحِيحُ عند د المكَلْمِينَ عبَارَة عَنْ وما وَافق الشْْعَ, ولحت القَضَاءٌ و 
م يَجبٌ» وَعِنْدَ أكثر الفقَهَاءء ء عبَارّة عَنْ هما جر وَأسْقَط الْقَصَاءَه حَنّى إن 


صَلَاة من طَنَ أله طهر صَحِيحَةٌ ني اشطلاح المَكلْمِينَ لأنهُ وَافَقَ الم 


المُتوَجْهَ عَليْهِ في الْحَال. وَأْمّا / القَضَاءُ وْجُوبهُ بم مُجَددء فلا يُشْتَقْ منْهُ 
اسم الصحة . وَعَذهِ الصَّلاة فاده عند القُّقهَءِ َيِه مُجرقَة . وكذلك مَنْ 
صلَانة با ريق َه جح علد امكل فَاسدَةٌ عنْدَ الفقيه. 
وَهذِهْ الاصْطْلاحَاتٌ- وَإنِ اختَلفتْ - فلا مُسَاحَة فيهاء إذ الْمَعْنَى مُتَفَقْ عَليْه. 


ع 
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0 ما إذا اق ة في الْعُقُو فَكلٌ سَبَبِ مَنْضُوبٍ لحكم! اذ قاد حُكمهُ الْمَعْضُودٌ 
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معثى الأداء 
والقضاء وال عادة 


#اتتقريب والإرشاد 
المغير: 232-231/1 
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مه يقال : إِنّه ضح ون لف عن مَْصُودُه يال إِنّهبطلَء فَالْبَاطِلٌ هُوَ الذي 
م ب مر لأ السببَ مَطلوبٌ مرت وَالصَحِيح هو الذي ال 

و َالْفَاسِدٌ م مر رَادف للبَاطلٍ ني اشطلاح أُصْحَاب الشَافِعِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ 
فَالْعَقْدُ ما صَحِيحٌ وما باطلَ» وَكُل باطل فَاسِد. 

وَأَبُو حَنِيفَة أَنبَتَ َتَ قِسْما حر في العُقُود: ب ْنَ لان وَالصَحُةوَجَعَلَ «الْقَاِدَ» 
انه وعم أن لاد ممق قاذ الشكو لكن الْمَعْنيٌ بقَسَاده: الدع 
ل بوعب وَالمَْنَيُ , باتعقاده: أنه 0 بأْضْله كَعَقَد الوب فإنه مَشَروعَ 
مِنْ حَيِث اجيم ومنو من حَيْتْ إِنْهُ يَشْتَمل عَلى زيّادَة في العرّض؛ 
فاقتضى عدا ةن المَمْنُوعَ , أْضْله ووصفه جَميعاء وبين المْرُوع , بأَصْله 
وَوَضفه جمِيعَا وَلَوْ صَحّ لهُ هذا القسمٌ َم ياس في النبير عَْهُ لاد 


ع 
#ش وى ماش باقن 


وله يرع فبهء إذ كل ممْنُوع بوَضفه فَهوَ مَمْنُوم بأْضْله كُمَا سَبَقَ ذكرُةُ. 


الْمَصْل الثّالث في: 
وصف العبّادَة بالأداء وَالقَضَاءِ وَالإعَادَةٍ 
غلم 3 الوَاجِبَ إذا ا 5 وَقته سْمَيَ دام ون 2 يَعْدُ روج وَقته 
المُصَيقِ. أُوالموَس الْمُقَدّرِ سُّمّيَ اقَضَاءً؛ ون فل مره عَلَى نَع من الت 
م بز ثانا في الْوَفْت سمْيَ دِعَادَة فَالاعَادَةُ ا سْمٌ لمثل ما فعل وَالقَضَاءُ 
سم لفغل مثل ما قات وَقعَه اي 
وَيَتَصَدَى النْطرُ في في شين : 
أَحَدُهُمًَا: :أله وعدت عَلَى َل في الْواجب الْمُوَسّع لد يتم قل الفغل. 
فلو حو عَصَى بالتأخيرء فلو أخرَ وَعَاش؛ قال القاضي رَحمَهُ ألله: هما 1 


عتهم سعد # 


هذا قضَاءٌ لانه تقدر نهب يات غَلبَة الظر» # 
وَهَذَا غير مَرْضِي ١‏ عِنْدَناء َإنَّهُ م الْكشَفَ خلاف ما ماظن زَالَ حُكمُةُ وَضَار 
0 . علمَ أنه يعيش 0 93 ينوي الأدَا2 أعغنى الممريض إذا حر الْحَعُ 
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ِ السّنّة الاي وَهْوَ مُشْرِفٌ عَلَى الْهَلَاك نُمّ شفيّ. 


بن 


8 نى: أن الْركاة عَلَى القور عند الشافعيّ زْحمّه الله َل أ نم أدٌى» فيَلرَم 
و مَسَاق كلام القَاضي رَحَمَهُ الله أن يون قضَاءً وَالصّحِيحٌ 501 ؛ لأنه 


بم يعسن َه اير وَتغِينٍ؛ وما أبن بدا بقرينة | ة الحَاجَة: إلا قَالْأَدَا 
صَلَة :على الْقي فأ / كل تقو إنَدقَضَاة القضَاء. 06/1 


ا 1 ل 0 252 


9 وَلدَلِك َقُولٌ لا َفتَقَرُ وجب القَضَاء إلى مر مُجَددِ وَمُجرذ ُ الأمْر بالأدَاء 
كاف ب في دوام الوم فلا ياج إلى دليل أخخرّ وَأمَر مُجَدَدِ. 

600 فَِذَا الصحبح أن اسْمَ م القَضَاء ء مَخصُوصٌ بِمًا عُيّنَ وَقنْهُ شر ع 5 نم قات الْوَقَتُ 
بل الفغل . 

ده دَقيقَةٌ :اعم أن أن الْقضَاءَ قد يُطْلَنُ مَجَارًاء وقد يُطْلَقْ حَقِيقَة َه تلو الأدَاء. 


0000 


02 لأولى ب 9 حون واجباء فإذا ترك الْمُكلفُ عَمَدَا أ سَهوًا وحت عَلَيْه 
الْقَضَاءُ وَلَكنْ خط المع عَنْهُ عنْدَ سَهُوه عَلى سبل العَفُو فَالإِنيَانَ بمثّله 


5 
يعد مد حَققة 


عه يُسَمّى قضاءً - 

00 اتانيه : 9 ا يجب الأَدَاء كالصّيّام في حَقّ الحائْض؛ فاته حرام قاذ 
صَامَتَ بعد الطَْرٍفتَسْمِيُُ قضَاء مَجَارٌ مخض . وَحَقيقَته أ مض مُبتدَا 
كن لما تَجَدَدَ هَذَا الْفَروْض ب يسبب حالة عَرَضْتٌ مَنَعَتَ من إيجاب الأذَاى 
َلّى فات قات إيجَابهه سْمَيَ قَصَاءً. 

4ه وَقَدُ أشْكَلَ هذا على طائفة ئقَة فَقَالُوا: وَجَبَّ الوم على الحائْض دُونَ الصّلاة» 
بدَلِيل وجُوب القضَاء. 

005 وَجَعْلُ هَل الام سْمَ مَجَارَا وى مِنْ محال الما ؛ إذ لا خلاف 2 َو مَانَت 


حَائضٌ لَمْ تكن حَاصِيَةُ َكيف ؛ ومو بمَا فصي به لَْ فعَلنهُ؟ وَلَيْسَ الْحَيِض 


كَالْحَدَت إن إ رَالْنَه مُمْكنة. 
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إن قيل: فلم توي قَضَاء رَمصَانَ؟1 
قِلنَا: إن سَبْبَ وجُوبه حَالةُ عَرَضَتٌ في رَمَضَانَ فَمَْعَتْ الْوجُوبَء وَِنْ عَنَيَتْ 
بذلك ها توي قَضَاءَ مَامََعَ ايض مِنْ وُبُوبه فهو َذَلِكَ» ون عَنَيِتَ أنه 


ع 


َم لِما وَجَبَ عَلَيِهَا في حَالّة لْحَيِص فَهُوَ خَطَأ وَمُحَالَ. 

إن قبل : فليو الْبَالع القضَاءَ لمَافَاتَ إِيجابهُ في حَالَة الصَغْر. 
:لِك لت ون لات لجاب بالصبَا سي لإيجاب 
رض مُْمَدَ بعْدَ الْبُلوغ. كَيِف وَالْمَجَارُ نما يَحْسْنُ بالاشتهار؟ وقد اشْتَهرَ 
ذلك في الْحَيْض دُونَ الصّبًا. 

وَلَعَلَّ سَبَبَّ احتصَاصٍ ص هاه 8 الضبا يمْنَعْ أَضْلَّ التكَلِيفٍء وَالْحَائْض 


رسيي - 


ينا ل 


الحَالة الال :عله ايض وشا ليت يَجِبُ عَلَيهِمَاء لكنّهُمَا إن صَامًا 


َع عَنٍالمَْضء فَهَذَا َحمَمِل أن يقال إَِهُ مَجَارٌ أبْضَاء | 3 اؤْجُوبَ» وَيَحْمَِل 
أن يُقَال : إِنْهُ حقيقة يق ذا فل في القت لَصَحْ مله فد 5 بالفغل. مع 


ع لا كم ني سام 


صخده لو فعَله فور شَبِية بِمَنْ وَجَبٌ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ سَهُوَا أو عَمْدًا. أو تَقُولُ قَال 
الله تَعَالى: ل حي © (البقر: :184) فَهُوَ عَلى سَبِيلٍ لتحي 
فَكَانَ الوَاجِبُ أَحَدَهُمَا بعينه إلا أن هذا اْمَدلَ لا يكو إلا بَعْدَ قات الأوّلِ؛ 
وَالأوَلَ سَابقَ باون فََمْيَ قضَاء لق يواه بخان المي وَالصيامٍ في 
كاز إذ لا يق حدما بات الخو َلكنْ يَلرَم علَى هَذَا أن مُسَمَى 
الصَّلاة في آخر الوَقت قَضَائٌ لِأنَّهُ مُحَده يد بئْنَ التقديم وَالتاخير َالْمُسَافِرٍ 
لظ / أن سمي صوْم لمسَافرٍقضاءمجَال أَ قا اسم مث مُسَتَرَك بَيْنَ 
مَافَانَ أَدَاوْمُ الْوَاجِبُه وَبَيْنَ م أَرَحَنْ وقنه المَشْهُور المَغْرُوفٍ به .وَلرَمَضَانَ 
حصُوصٌ نشب إلى الصَوْم لِيْسَ ذلك لسوّاة: بدليل أن الصبيّ المُسَافرَ لو 
َم بَْدَ رَمضَانَ لا مُه ولو ني آخر وَقْتِ الضّلاة لَه حراج عَنْ 
مَظنة أدَائه في - حَقّ الْعمُوم ؛ يُوهمُ كوت قصاءً. 

لي يَفْقضِيه الّحِْيقٌ أنه لئس بِقَضَاءِ. 
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ع إن قيل : فالنائة ثم وَالنّاسي تَقَضِيّان: ولا خطابٌ عَيْهِمَاء لهم لا يُكلمَانَ. 
دده قَلنًا: هُمَا مَنْسُوبَان إِلَى الْعْفْلَة وَالمْفصيرِء وَلكن الله َعَالى عَمَا عَنْهُمَاء وَحط 
عَنْهُمَا المَأَنَه , بخلاف الخائض وَالمُسَافر وَلدَلِكَ يَجِبٌ عَلَيِهِمَا الإمْسَاك 
بقية بقيّة اهار شيا بالصّائمِينَ؛ دون الْحَائْضٍ . 
واو في لْمُسَافِر مَذْهََانِ ضَعِيفَانِ: أَحَدُهُمَا: مَذْهْبُ أُضْحَاب ير 2 
َُْافِر لا يصحُ صَؤْمَُ في الشَرٍ لول تَعَالَى: #هَمِدَهُ مَنْأْمَيَاو أَخَرَ » 
(البقرة: 184) قَلَمْ مده إل يام آخبر. 
16 وَعُوَقاِكُ لأَنُسِياقَ لام هونا ١مَنْ‏ كان مَرِيضًا أوْعَلَى 
سَفَرٍ فر فعذَة مِنْ يام َخَرَ كقؤله تَعَالى : فَتُناصْرب يَمَصَالكَ الْسَعَرٌ 
َأنْفَجَرَتٌ مِنْهُ 4 (ابم: 60 يَْنِي «فَصَرْبَ) فَاْمجَرَتْ؛ ؛ وَلأنَ أَضْحَابَ رَسُول الله 
ده في السّفر انوا يصومُونَ ويُفطرُونَ ولا ترِض بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ . 
5017 الثاني : مَذْهَبُ الكدخيٌ : أ لوَاجِبَ يام َحَنُ وَلَكنْ لَوْ ضام م رَمَضانَ صَحٌّ) 
وَكَانَ مجلا للواجب. كَمَنْ دم الرَكاة عَلى الحول . 
«د وَهُوَفَاسِدٌ لأنَ اليه لا ئفهمْ إلا الُخصَة في اير وتَْسِيعَ الت عليه 
وَالمُوَدَي ة في ول الوفت الموَسّع غير مُعَجَلٍ ابل هُوَمُوَدُ في وَقته كَمَاسَبَقَ * ١‏ #م:6ول ها 
في الصا في ول القت 
وو الحالة الرَابعَة : حال المريضء إن كان لا يَحْشَى الموْتَ من الوم فَهُوَ 
كَالمَُافِرٍ ما الذي يخشى الْمَوْتَ أو الضَرَر لظم فصي بِتَرك الأكل. 
فَيُشبه الخائئض سن هَدَا الوَجْه فلْوْ ضَامَ يُحْتَمَل أنْ يُقَال : لا يَنْعَقَدُ؛ لأنه 
عَاصٍ به فَكيِفَ يت قرّبُ بمَا يَعْصي به؟ 


0ه ويُحتَمْل أنْ يُقَالَ : نما عَصَى باه عَلَى الوح التي هي حَقَ الله تعَالى 
فيَكونُ كَالْمُصَلَي في الا المَْصُويَ يَخصي لَتَنَاوِِ حَق الغَيِر ٠‏ وَيُسْكن أن 
يقال : قد قيل للمريض: كل فَكَيِف َال لَه لا تأكُل؟ وَهْوَ مَعْنَى الضّوْم- 
بخلاف الصّلَاة وَالعَضْبٍ. 


0 وَيُمْكنٌ أَنْ بُجَابَ بِأنَهُ قيل لَهُ: لا هلك نَفْسَكء وَقيل لهُ: صُمْء فلم يَعْص مِنْ 
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سحو _ _ سس بجيتيييول ا يي هي ججججسسٍسسببيييييييييييييبليُسي ليييي سس سبح 


ا حَيْتْ نه صَائِمٌ َل مِنْ حَئِتْ حَدث ع سَمَيهُ في الهَلَاك وَيَلرَم َيِه صَومُ َم النخرى 
فَإنهُ : نهيّ عَنَه لتَرْك | احاية العو إلى أكل الْعَرَابِينِ وَالضَحَايَاء وَهِىَ ضِيَافَة الله 
تَعَالَى. و 4 لعبسي” يَعْسرُ القَدق ينهم جد . فَهَذه اتمَالاتٌ يَتَحَاذْيهَا المختهئون. , 
إن فلن :لا ينقد صَؤْمُهُ فََسْمِيهُ تَدَارْكه قَضَاءً م مَجَارٌ مخْض» كما في حَق 
الْحَائْض؛ إلا فَهُوَّ كَالمُسَافر. / 


الْفَصْلُ الرّابعَ في : 

العَزِيمُة وَالرّخصَة خصة 
غلم 3 الَْيمَة مَأحُودٌ مِنَ الْعَرْم َعَم بار عن الْقضد الْمؤكُد . قال الله 
تَعَالى ىولم جد لهعَرْما 4 ده 115) أي : قَصَدًا بَلِيعُا. وَسُعَيَ بَعْض 
الرُسُّل: أولي العَرْم» لتأكيد قَصْدِهمْ فى طُلَبٍ الْحَقّ. 
وَاعَِيمَةُ في لِسَانٍ مَل الع عبر عا م عبد بإجَابٍ الله تغالى. 
وَالوُخْصَةٌ في اللْسَان عبار عَنِ الْجُسْر وَالسّهُولَة يُقَال : #رخص الْسَّعْرُ) إذَا 
تَرَاجَعَ وَسَهُل الشَرَاءٌ. 
دي الرقة: بر نا شع للب في فل لشذر عنم ا 
السّبَب + اَم إن الم يُوجِبهُ الله تَعَالَى عَلَيْنَا من صَوْمٍ وال وصَلاة 
الضحى, لا يُسَمَى رُخصّةً. َم أباحة في الأصْلٍ م الأكل وَالشَرْيٍ لا 
يسَمّى رُخصَة. وَيُسَمّى تَنَاوْلَ المَيْنَهَ رُخْصَةً» وَسُْقُوط صوم رَمَضَانْ عَن 
المُسَافرِ يُسَمّى رُخْصَةً. 
وَعَلَى الجْمْلَة فَهّذا الاسْمُ م يُطلقّ حدة حقيقة وَمَجَارًا. 
َاْحقِيقة في الْوتبَة ْلَه كإَاحَة لتق بكلمَة الكفْر بِسَبَبِ الإكراهء وَكَذَلِكَ 
إَِاحَة شُْبٍ الحم ََلَافٍ مَال العَيْرِء سيب لاه وَالْمَحْمَصَة وَالْخَصص 
ْم لا يُسِيعها إلا اَم التي مَعَهُ. 
ما الْمَجَارُ الْبَعِيدُ عن الْحَقيقّة فَتَسْمِيَةُ ما خط عَنًا مِنّ الإضر وَالَْغْلَال 
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لبي وَجَبتْ عَلَى مَنْ فَبْنَا ني الملل المَنْسُوحَة حَة رُخصَة ومَالَمْ يَجِبْ عَلينا 
وَلَاعلَى غَينا لا يُسَمى وُخصَة وَهَذَا لا وجب عَلَى َيه اسن 
به حَسّنَ إطلاق نم الوخْصَة تَجوراء إن الإبجاب عَلَى ْنا دس يتا 
00 
وَيعََدّهُ بئْنَ هَائَيِْ الدَرَجَمَيْنِ صُوَرٌ بَعْضُهَا أَقرَبُ إلى الْحَقيقَة' وبَعْضَهَا ْرَبُ 
إلى الْمَجَانِ مها القَضْهُ وَالْفَطرُ في حَقَّ لشاف وَهَوَّ جَجديرٌ أن يُسَمى 
ُخْصَة حَقيقَة أن السَيت هوَ شهْرُ رَمَضِان وَهْوَ و فاك وَقَد دَخَل المُسَافِر 
تحت قَؤله تعَالَى: #قمن مَهِدَ نكم الذّهر فَليصمَهُ # (البفرة: 185) وَأخرج 
' لقو بعُذَر وَعْسْرِ. 
نا | يعم علد عَم الما َلَا يسن فشبيئة رخص ألا ُذكن تكُليف 
اسْتَعْمَال الْمَاءِ مَعَ عَدَمِهه فَلَا يُمْكن أنْ يُقَال: السّبَبُ قائم مَعْ اسْتحَالة 
التُكليف» بخلاف المُكرَه علَى كَلِمَة الكفْرٍ وَالشْرْب» فإ قاد على الموك. 
نعم : : َجويرُ ذَلِكَ علد الْمرْضِء أو الْجِرَاحَة أو يُعْد الْمَاء عَنْهُ أو ب بَيْعه بأكثرٌ 
مِنَْمَنِ امل رخص بل الم عند فد لما لطعم عد قفد لقب 
َدَلِك لِيْسَ برُخصّة بل أوجبّت الَقبَة في حَالة وَالإِطْعَامُ في حَالة؛ فلا 
تقول : السَّبَبُ قا نم عند قد الرَقبّهَ بل الظهَارٌ سَبَبٌ ب لوْجُجوب الْعتّق فِي حَالة, 
وَلَوجَوب لطعم في خالة . 
إن قيل 0 
الَحفْروَالشْوْبِ وَالْمَينَه مده عند حَوْفٍ الهَلاكء فَكأنَ المُحَرّمَ مُحَرم ب 
انتقاء الحَؤْف , 

قلنًا: المْحَرَمُ في الْمَيْنَه الْبْتُء وَفِي اْحَمْر الإشكان وَفي لكف كوت 
جَهْلا بألله تعَالى؛ أو كذبًا عَلَيْ . وهذه المُحَبَمَانُ / قَائمَة وقد دقع شكها 
الَف كل" تحريم اندهع ؛ عر لحف مع إمكان تركه ب يسمى اندفاغة 
رخضَة ولا مت منْ ذلك تَغْيير * العبَارّة أن يُجعَل انتقاء اعد شَمطًا 
مَضَمُومًا إِلَى المُوجب. 
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034 َإِنقِيل: فالوّحَصٌ تَنْقَسِمْ إلى ماي َعْصِي |المُكلف| بتْكه كمرك أكل المَينة. 
َالإفطار عند حَوفٍ لهَلَاك إلى مالا يَْصيء ؛ كالإفطار وَالْقَضْرء وََوْكَ كَلمَة 
كُفر. وك فل من أغرة على قل تله َكيف يُسمَى مايَجبُ الإثاذ به 
خصَة؟ وَكيِفَ فرق ين ابض وَالْبَعْضِ؟ 

5 ْنَا : :أن هيه ضف ون كت واج َِنْ حَيْتُ إِنَ فيه فشْحَة إذ لم 


يُكُلَفْ إهْلَاك نفسه بالقطش. وَجُوْرَلَهُمَشكيئُهُاابالْحَمْر وَأُسْقط عَنْهُ الْعفَاتُ. 


دن إشقا الاب عن ول و شح نخس وين دك جاب 


36 ونا سَبِبُ افق ُو مَْلَحية آق الْمُجْتَهِدُونَ وَقَد الوا فيها: : فمنهُم 
مَنْ لم يُجَْزٍ الاسْعسْلَام للصائل, ومن مَنْ جو وَالَ: قل غير محلو 
كَقَثْلهء وَإِنَمَا جور ل نط له وله أن يُشقط حق ته إذافَابلَهُ مل ولَيِسَ لَه 
أن يلك نَْسه ليمْتَسع عَنْ ميق وَحَمْر؛ ؛ إن حفْظ المْهجَة أَهَمّْ في الشَرْع من 
ترك انه وال في حَالة دز 

637 وَمِنْهَا السَلم؛ فَنهُ بيع ما لا يقدَوُ على تَسْلِيهِ في الْحَالٍ ٠‏ ققد قال : 
اخضة ان نوع نيجت في َي حكم ني جام ع ع ما دن 


عند , يوجب تَحْرِيمَة وَحَاجَة المفْلِسٍ اقَنَضَتَ الؤْخضة في التلم. ولا 
شك في 5 تزويج م الأبقة ة يُصح؛ و لا يُسَمّى ذلك رخصَة فَاذا قوبل ص 
لآتي فهو مح لكن قبل: اكع عَفة أو رق شط شزط البو د 
مُنَاسَبَة بَيُنَهُمًا. وَيُمْكنُ أنْ يُقَال : اسم عفد آحُ فَهَُبُِ دين وََلِكَ َم 
عَيْنِء فَافيَرَقَا وَاْرََُا في الشئط ل بُلْحقٌّ أحدهمًا بالرخص. به أن 
يَكُونَ هذا مَجَاَ . فَعَوُلَ الرّاوِي : : انه |تته| عَنْ بيع ما لَئِسَ عند الْإنْسَان. 
نص في الشلم» تَجَوْر في الكلام. 

الرخصة عير 8 وَاعْلمْ أن بض أَضْحَابٍ لزي َالو حَدٌ الؤْخْصَة أنه «الذي بي مع تون 
حَرَامًا وَهَذَا مُتَنَاقض إن الذي ببح لا يَكونٌ حَرَامًا. 


9 وَحَدَهُ بَعْضْهُمْ وَقَالَ : «ما رخص فيه م كونه حَرَامًا) وَهْوَ مثّل الأول لذن 
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ايض إبَاحةٌ أيْضًا. 

َدَ بَنَوْا هَذَا عَلى صلم إذْ قَالوا: لكف فيح ! لعَينه فَهَوَ حَوَام قبالاركرّاء 
لس نياو قبح في لقي ون هَذَالَصَرَوََ يَتَطباْحف ركان متب 
وَرُعَمُوا 5 المُكرَة ه عَلَى الإقطار لولم يفط يتاب أن الإفطارَ فبيحٌ م وَالصوم 
َم بحَقَ الله تَعَالى وَالْمُكَرَهُ عَلَى لاف الْمَالٍ أيِضالَو اسْتَسْلَمَ فلو : يقاب . 
وَالْمُكَرَهُ عَلَى تَنَاول المَْثّة وَشُوْبِ اْحَمْر رَعَمُو نه يَأنَمُ إن لم يَتَتَاوَل . 
وَفي هذه المفَاصِيل نظ ففهيٌ لا يتَعَلُ بمَحْضٍ الأَصُولٍ. 
وَالْمَفْصُودُ أن فوْلَهُمْ إِنّهُ وحص في الْحَرَام مُتََاقض, لا وَجَْه / له. وَالله 
َعَالَى أَعْلَمْ. ّْ 
َقَْ نّم الَوُ في الْقطب الأَولِء وَهُوَ الو في حَقيقة الْحْكُم وَأَقْسَامِه. 
لطر الآنَ في مُْمِرِ الحُكم وهو الدليل : 


|1001| 


. وَالإِجْمَاع . 
م ك2 8ه الى م 7 _ 
. وَدَليل العقل المُقَرّرُ عَلى النّفَى الأصلي. 
ار اعد 2 لاه كس 2و هرم » 
فأمّا: قَوْل الصَّحَابِيّ وَشَرِيعَة مَنْ قَتِلَنَا فَمُحْتَلَفٌ فيه.٠‏ 
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للالنة 


وال نا إذّا حَشَّقنَا النّظَرَ بَانَ أنَّ أضْلَّ ) الأشْحكامء وَاجدَه َه قَوْلُ الله تعَالَى 

إِذ قَوْلَ لوول يخلئه لئس بكم ولا مم بل هُوَ مخ َن الله تعَالى أنه 

حَكم ب بكذا وكذا. فَالْحَكمٌ لله تَعَالَى وَحَدَهُ وَالإِجِمَاعٌ يدل عَلى الْسّنْة 

انه علَى كم اله تَعَالى. 

فل يدل على لكام ةل يدل ل تفي الأشكام عند لبقا 

الس تسمه لعَْلٍ أصْلامِْأصُول الأدأة تجو على مايأبي تشقيقة *. 

إلا كٍّ إذَا نَظرنَا إِلَى ظَهُور اْحكم فِي حَقنَا قلا طهر إلا بقل الرُسُول عَلَيْ 

لشلام ؛ لأنا لا نجع اكلم من ل تلى ذلا ب نيال . فَالْكتَابٌ يَظَهَرُ 
بقَول الوُسُول لله 

فَإِذَنَ إن اعْمَبَرْن المُظهرٌ لَهَدَه ٠‏ الأحكام فَهُوَ فول الرَسُولٍ قَقَطء إذ الإجَمَاعٌ 

يد على أنه اسْسَنَدُوا إلى قَوْله. لك اعَتَبَرْنا السََبَبَ الْملرمَ فَهُو وَاحَدٌ وَهُوَ 

كم الله تَعَالى. 

كن إِذَا لم نجَرّد النَط وَجَمَعْنا الْمَدَارِكَ صَارَتَ الأصُولٌ التي يجب النْظْر 

نري حَقيقته. 

نّم في أَلْفَاظه. ش 


الى 8 5 
ثم فى أحكامه. 
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النَْرُ الأول في؛ حَتِيقتته وَمَعَْا 

2< لكلا القَائمُ بذات الله تعَالَى وهو صفَة قديمّة من صفاته. اكلام 

مَك قد يطل عَلَى اللَْاظِ لدَاةعَلَى ماي النْسِ تقول : سَمِعْتٌ 
كلام فلآن وَفْصَاحَتَهُ وَقَد يُطلَق عَلَى مَدْلُول العا رات؛ وهيّ المَعَاني التي 
في النّفسء كما قيل : 

إن اكلام لفي الُْوَاد وَإِنَمَا ‏ بعل اللْسَانُ عَلَى الْمُوَاد دَليلا 
وَقَال الله تَعَالى: #وَيَفولونَ ف أنفسيح لَولَا يعَّبًِا أسَّدْهِمَا َقُولُ © (السجادلة: 8) 
وَقَال تَعَالى: « لس أ اجهروا بود # (الملك: 13) فلا سَبيل إلى إنكار 
كؤن هذا الاسم مشتر 
وَقَدُ قال َوْم: وْضِعَ في الأضل للْعبَاراتء وَمُوَ مَجَارٌ في مَدْلُولهَا. وَقِيلَ 
عَكَسهُ ولي ب َو بد بوت الاير تراك . 
كلام النفس يَنْقَسِم إلى خبر وَاسْتِحبا ور َي وتنبيه. وَهِيَ مَعَان 
تالف بجنسهًا لا رَادَات د العو ٠‏ دعي مُيَعَلقَة بمُتَعلقَانها / لذاتهاء كما 
علق العدرَةٌ لاد وَالعلمُ. وََعَم 2 5 يَدجع م إلى الوم وَالإِرَادَات» 
وَلَيْسَ جَنْسًا برأسه. بات ذَلِكَ عَلَى لمتكم لأعلَى الأولِي. 
فَصْل 

كلام الله تَعَالَى وَاحد وهو مع وَحَدّته مُتَضْمُنٌ نّ لجَميع مَعَانَي الكلام؛ كما 
أن علمهُ وَاحدَه وهو َع وَحدَبَه مُحبطٌ با ل ينامي مِنَ الْمَعُْومَاتِ . حم لا 
يَعْرْبُ عَنْ علمه مِْقال ذَرةِ في السّموَاتٍ ولا في الأض وَفَهُمُ ذلك غَامض. 
وََفِْيمُهُ عَلَى ْتَكَلَم لأعَلَى الأصُولِيٌ. 
وَأمّااا كلام النفس في حَقنَا فَهُوَيَتَعَدَدُ كُمَا تَتعَدَهُ العُلومٌ. 
وَيَُارقَ كلمُهُ كَلامَنَامِْ وه حر وَهَُأنَ أَحَدًا من الْمَُلُوقِينَ لا يدر عَلَى 
أن يُعَرَْف غَيَْهُ كلام تفسه إلا بلفظ أو زمرو فغلء وَالُ تَعَالَى قَادرٌ على أن 
يخَاقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عيّاده علْمًا ضَرُوري بكلامه مِنْ غَيْر موس خرف وصوت 


القاب 9ل الشافى: أل انكل -- الأصل الأول: كتاب الله تعاتى 153 
لله وَيَخُلقَ لَهُم | نع أيْضًا بكلمه مِنْ غيْرِ توشْط صَوْتِ» وَمَنْ َم 
ذلك منْ غَيْرِ تَوسُطء فَقَذُ سَمِعْ كلام الله تَحْقيقك وَهْوْ خَاصٌية مُوسَى صَلَوَاتُ 
عل وعلى نينا سالاد نمم بن عي ا كن أ 
غيره» َهسَيع شفْر الْمدبِي . وَذَلكَ بض جا لأَجْله قال الله عل : 
#وَإِن إن أَعديَنَ المشركيرك أسَسَجَارَك 6 جره حَقّ يمع كلم أو © (الترية: 6) . 


َّ 


النَظرْ الثاني في. ده 
وو وَحَدٌ الكتّاى دما تقل إِلَيْنَا بيد ين دفني المُضْحُف. عَلَى الأخوف اسه حدالعتاب 
الْمَشْهُورَة تقلا مُتَوَائرَاه. 
0 وَتَعْني بالكتَاب: القن الْمُترّل . وَقَيدنَاهُ بالْمُضْحَفء أن الصّحابة الغو 
في الاختياط في قله حَنّى كَرهُو التَعَاشِيرَ وَالتْقطء َأمَدُوا بالتجُريدء كيّلا 
يَحتَلط بِالقرْآن غَيْرُهُ ونقل إليْنَا مَُوَاتر تا. فَتَعْلَجُ أن الْمَكَيُوبَ في الْمُضْحَفٍء 
مق عليه ُو رآ نما هو حارج عَنُ َس من إذ يَستَحيل في 
اْعْدْف وَالَْادَة مَعَ تور الذّوَاعي على حفظه: أن يهْمَلَ بَعْضه فلا يُنْقَلء أو 
يُخلط به مَا لِيْسَ منْهُ. 
97 نميل :هلا حَدَدئْمُوه بالْمُْجر؟ 
د قُلنَا: لآ لأنَّ كوْنَهُ مُعْجرًا يَدُلُ عَلى صذق الرُسُول عَلَيْهِ السام لا عَلى لا يدخل «المعجزء 
كونه كناب الله تَعَالى لا مَحَالَةَ إذ يتصور الإعجَاز مَأ لَيْسَ بكتاب الله 
تعَالَى وَأنَبَعْضَ الآيّة لَيْسَ بِمُعْجِزِ َهُوَ منَ الْكتّاب. 1 
7 إن قيل : فلم 2 شَرَطتُم الوَائر؟ 
6 قلنَا: ِيَحصّلَ الْعلمْ به. لأنَ الْحُكمَ بما لا يعْلَمْ جَهَلُ» وَكَونَ الشَيْء كلاءَ 
لله تَعَالَى أمْرٌ حَقيقِي ليس بصعي حَتّى يع ناه يقال : إذا ظنَنم 
عَذَافْقَدُ حَرَمنًا عَلَيكُعْ فغلاه ْلَه كم فَيَكُونُ المّحْرِيمُ م مَعْلومًا عنْدَ ظَننَا 
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الا سكاد؟ 
2 
0 
البسملة هل هى 


من القران؟ 009 


.9 


ويَكُونُ طَمُنَا امه لتاق التخريم , به 3 التَحريمَ م بأقشع» لفك الوَصعْ 
عنْدَ الظنَ» وَكَوْنُ الشيئء ء كلام أئله تعَالَى مك ة حققة حَقيقيٌ لَيْسَ بوضعيئٌ فَالْحَكمُ 
فيه بالظنٌ جَهْل . 


ع 


2 ار ات 


ويْشَعْبُ عن حَدَّ اكلام / مشالناٍ. 
|1| مَسألة: التنَابُعُ في صَوْم > كفارَة ة اين لَيْسَ بَاجب عَلَى قَولِ؛ َإِنَ قرَأ 


ابْنْ مَسعُود : : افصيَامٌ ثلاث أيامٍ نابعت لأن هذه الْيَادَة له َعوَابَ فَلَيِسَتُ 
من القآن, فتُحْمَلُ عَلَى أنه َكَرَهَا في مَعْرض الْبَيَان لما اعتَقدَهُ مَذْهَباء لعل 
انمد التَمَاء ئلا لهذ اطي على المي باتنع في لها 

وَقالَ بو حيقَة يجب أنه وَِن َي عْجْتْ كوْنهُ فنا فَلا أقَلَّ من كَؤْنه حيرا 
وَالعَمَلَ يَجِبُ بحَبَر اُاحد. 

وَهَذَا ضَعِيفٌ, لأنّ َ َب لاجد لديل عَلَى تكذدبه ومن َل من لعن 
َهْوَحَطَا ما لأَنّهُوَجَبَ عَلَى رَسُولٍ الله ته ته أن لَه طَالئَة من الأمة قو تقوم 
احج لهم وَكانَ لا يجوز لَهُ مُنَاجَاةٌ الواحد به ون لمْ يَجعَلهُ من العرْآن 
العمل أن يون ذَلِكَ مدال لديل قد دلَّهُ َيِه َال أن يكُونَ حبرا 
وَمَا تَرَددَ ين أن يَكُونَ > حَبوًا أَوْ ل يَكُونَ فَلاَجُورٌ لْعَمَل به وَإنّما يَجُورُ الْعَمَلُ 
با يَصَوُحُ اراي بسَمَاعهِ مِنْ رَسُْولِ الله 1 . 

|2| مسْألة: الْبسْمَلَةُ أيه منَ الْعرْآن. وَهَل هي آيُْ من أَوْل كُلّْ سُورَة؟ فيه 
خلاف. وَمَيْلُ الشَافمِي رَحمَه الله إلى أَنهَا آي من كل سُورة : الحَمْدء وَسَائر 
الور كناف أو كل سُورَة يَة برَأْسهَء أو هي ه مع أو آي مِنْ سَائِرٍ الور 
أيه : هذا مما ثقل عَنِ الشَافعيٌ رَحمَهُ الله فيه تَرَدْدُ. وَهَذَا أصَحٌ مِنْ قَولٍ مَنْ 
حَمَل ترد ول الشافعيّ عَلَى أنََا َل حي من الْقُرْآنِ في أَولِ كل سُورَة؟ بل 
لذي يح أنْها حَنتُ كتبث مع الْفرآنِ بط القن هي من القُرآن. 


القرآن لا يثبت إل 980. إن قيل : المِآنُ لآ يَنْْتُ إلا بطري قاط موا ْنَا اغا كيف 


بطريق متوائر 


اْتَلفوا فيه؟ إن كانَ 55 كيف يَدْيْتٌ الْمدآن بالظنّ؟ وَلْوْ جَارَ هَذَا لجار 
إيجَابُ الماع في صَوْم كفارة لين ول ابْنٍ مَسْعُودء وَلجَارَ رُوَافْضٍ 


الفطلبث_السشان : أو الأجنكَم -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى 155 
أن يعُولُوا قَدْ تَبنَتْ إِمَامَةُ عَلِيُ رضي الله عَنْهُ بنَصٌ لون وَتَرَلْتْ فيه آيَاتٌ 
أَحْقَاهًا الصَّحَابَة بالتقصب. ش ْ 
قو مااي الود لهم اول : مزل انمه سول ع الشلام. 
وَأمرّ اليَسُول عَلَيْه ؛ السَلَام بإِظهَارِه مَعّ 2 قوم م الحجّة بِقَوْلهِمْ َم هل 
2 فلا 035 بهم التتطابق عَلَى الإحمَاء. ولا مُنَاجَاةٌ الأحاد به حتى لا 
أَحَدٌ بالإنكار . فكانُوا اعون في حفْظ القَرآن حَنّى عابو يُطابِقُونَ 
في الحُرُوف. وَيَمْنَعُونَ منْ كتابة أسَامِي السور مع القَْآنْ وَمنّ التغشير 
ولي كيل يَُخبَاط بالُْآن غير يه فَالعَادَةٌ ة تُحيل الإخفاء فيَجِبُ أن يَكُونَ 
طريق ' بوت القآن القَطم. 
2 وَعَنْ ذا امَعْنى قط اقاضيء رَحمَهُ الله بحطَمَنْ جَمَلْ البَسْمَلَة مِنَ القرْآنِ إل 
في سُورَة الَمْلِ» فقا لوكت من ان وجب عَلَى الول علي السلام أذ 
م ِيْنَ نا منٍ المآن بَيَانَ اطع للشَّكُ وَالاتمال إلا أنه / قَال : «أَحَطيُ القَائل |103/11] 
7 َه لَه من ان لم يت صا بِنَصٌ صَريح موا فصَاحب 
مُحطئٌ وَليِسَ بكافر» وَاعْتَرَف أن المَسْمَلَة مَل عَلَى رَسُول الله ته مع أوّل 
03 سورّة وَأَنْهَا كتَبَتْ مَم م القوآن بط العرَآنء٠١بأمر‏ رَسول الله يم فَقَدُ قال 


أ ” بن عباس رَضيَ الله عَنْهُمًا «كان سول لله ميته لآ يعرف حََدْمْ سُورَة وَابِتدَاءَ 


أخْرَى حََى بَنِْلَ عليه ريل بم دنم ماعل ن لتحم أ 

0 لكِنّهُ لا يسْتَحيلٌ أنْ يَِْلَ عَليُهِ ما لَيِسَ بقرْآن 

»د وَأنكَرَ قَوْلَ مَنْ نَسَبَ عُدْمَانَ ري الله عَلْهُ إِلَى الْبدْعَة في كَنْبه « يضم لله 
يي 4 في أو كل سورة. 

وده وَقَال: دل بد لاسْتَحَال في الْعَادَة سكو أهل الدين عَنْهَ مَعَ تصَلْبِهمْ 
في الدّين. كف وَقَد أنكرُوا عَلَى مَنْ أَنْبَتَ أَسَامِيَ السُوَرِ وَالنّقْط وَالتمْشيرَ؟ 
ما اّمل يُجيبُوا بن بدا ذَِكَ كما أبْدَعَ مان رَضِي الله علْهُ كتبة 
لْبَصْمَلَقَ لأ سِيمَاوَاسْمْ الور يكب بط آخَرَمُتَمَيْرَِنِ الُْرْآنِه وَالَسْمَله 


مَحَتُوبَةٌ بط القْرْآنء مُنّصِلَةٌ به بحَيْثُ لا نتَمَيّرُ عَنْهُ فتُحيلٌ لْعَادَهٌ السّكوتَ 
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0 


لك 


, 


عَلى مَنْ بذعا ولا أنه بأمْر رَسُول الله وي203. 
وَالجَوَابُ : آنا تَعُول : لوه لطع الَاضي بتخطقة الشَّافِي رَحمَهُ الله أن 
لاق مَا ليس بِقرْآن بِالقُرْآن 23 كمَا أنه مَنْ الحَقّ القُدُوتَ أو التَشْهَدَ أو 
الَو لزان فق فر : من لح التبشملة لم لأ يكف وَلاسبَب لَه إلا أنه 
ُقَالُ لم يت اتا من الغرآن قصل مُتَوَاتر فَنَقُولُ لَوَْم َك منَ الآ 
وجب على الول لت َيه المصْرِيح بأنّه لَئِسَ مِنّ الُْْآنء وَشَاعَةُذَلِكَ عَلَى 
وَجْه يَقْطُمُ السّكَء ٠‏ كما في النَعَوْذ وَالْتَشَهد. 
إن قيل: ما لَيْسَ منّ الْقُآن لآ حَضْرَ لَهُ حَتَّى يُنْفَى إِنّمَا الْذي يَجِبُ 
الننْصِيصٌ عَلَيْه مَا ُو من الْمُوْآن. ْ 
قَلَنَا: :هذا صَحِيح لولم تكب البشيلة برشو ان يت مع الآ بط 
القرْآنء وَل ١‏ يكن ُنرلا عَلَى رَسُول الله موه م مع لون َو كل سُورَة: 
وَذلكَ و امن لولم وشو الله وك أنه َم يَعْرفْ عَوْنَهُ 
مُوهماء ولا جَوَارَ لكوت عَنْ فيه مع نهم لاق 
ذا الَْاضِي رَحِمَهُ الله يَقُول لَوْكَانَ مِنَّ الُْآن لقع الشَّكُ نص مُعوَاتر 
نَقُوم الحجةُ به. 
وَنحْنُ تقُول: لَوْلَمْ ين من الْمُرْآنِ لَوَجَبَ عَلَى رَسُول الله ته المصْرِيحُ 
بأ لئس من القرآنِه وََِاعَفهُ وَلنَقَاهُ بص مُتوَاتر بعْدَ أن مر كته بحَط 
آنه إذ لآ عُذرَنفي السشكوت عَنْ قط هَذَا التوهيم فَأمًا عَدَمُ التضريح , أنه 
من الَْرآن َه كان اماد عَلَى قََائن , الألحوال. ِذْ كان يلي عَلَى الكَاتبٍ 
مع الآ وكَانَ السُول ته في ْنا إنلآنه لا يكور مع كل كَلمة ون 
من القُرْنِ / بل كَانَ لوس لَه وقرَائي واه مدل عليه وكَانَ يَف كل 
ذلك قَطعًا ١اثمّ‏ لَمّا كانت الَبَسْمَلَةُ أمَرَ بها «في ول كل أمْرِ ذي بأل» ووجد 
ذلك في أوَائل السُوّرظنَّ قَوْم له كب عَلَى سَبيلٍ البرك وَهَذَا الظنّ خط 
ولذلك قال ابن عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَلهُما «سَرَقَ الشيْطان مِنّ النّاس َيه من 
القرّآن لما َك بَعْضِهُمْ قراءة لْبَسْمَلَةَ في ول السُورَة» فَقَطمْ أنه آي وَل 
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نك عَليِه كما ينْكَوُ عَلَى من أَلْحَقَ التّعوْدَ وَلتمَهُدَ بلْمُوآن. فَدَلُ عَلَى أن 
ذلك كَانَ مَفْطُوعَا به وَحَدَتٌ الْوَهم بَعدَه. ْ 
إن قيل : بد حُذُوث 5 وَالطّنّ صَارَت الْمَسَأْلَةٌ اتهَادِية وََرَجَتْ عَنْ 
مَظنّة القطء فَكيف يَنْبْتُ الْقَرْآن بالالجتهاد؟ 
فلنًا: 1 جوز َزّ القَاضي رَحِمّه الله الخلاف في عَدَدِ الآيْأت وَمَقَادِيرهاء وه أن 
ذَلِكَ ممُوطَ باجتهاد الم وَأنَُ لم يي يان شَافِيا اا شك . وَالَْسْمَلة من 
لعن في سّورة التئل, فهِيَ مَقْطْوعٌ ْنَا مِنَ القن ونم الخلاف فِي أنه 
من الْمدَآن م وَاحَدَه وْ مَرّات كما كتبَت» فَهَذَا يَجُورٌ أن بق |الضّكا فيه. 
يلم باالجتهاد. لهو في تغيمن مؤصع الي بد ونه موب بط الوا 
فَهَذَا جَائر وُقُوعَهُ وَالدَلِيل عَلَى إِمْكَانِ الوُْوع» ون الالجتهاة قد تَطدق إليْه: أ 
النَافِيَ لم فر الْمُلْحِقَء وَالْملْحقَ م يُكفر النافيَ بحلاف القُيُوت وَالتُسَهُد. 
فصَارَت الممشألة نظي كته بط لقره مََ َل الصّحَابَةوََشَددِمْ ني 
حفظ الُْآنِعٍَ الؤَادة فاع أو كَالْقَاطِع في آنا مِنَ رن 
قن قيل : فَالْمَسْألَةُ صَارَتْ تَظريّة وَحََرَجَتْ عَنْ أن تَكونَ مَْلُومَة لمث لما 
رويك قن قطمي أوطئة؟. 0 
َلنَا: الانصَاف أنه بْسَتْ فَطعيّة بَل هي اجْتهَاديّة. وَدَلِيل جَوَازْ الاجتهاد 
فيهًا 2 الخلاف فيهًا في زَّمَانِ الصَّحَابَة رَضيَ الله َنم حَتَّى قال ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمًا: اسَرّقَ الشَيْطَان من نّ الناس أيه وَل يكف بإِلْحَاقهَا 
بالمرآن ولا كر عَايه وَنَعْلمْ أنه لوْتَقل الصَديق رضي اله عَنْهُ أن الرَسُول 
يه قال: «الْبَسْمَلَة مِنْ سُورَة الْحَمْد وَأَوَائلٍ السّوَر اْمَكتُوية مَعَهَاه لقبل 
ذلك» بِسَبَبِ كوْنهَ مَكتُوبَة بأمْر وَسُولُ الله مي وَلَوْ تقل أن القَنُوتَ من 
قن لَُلِم طن ذلك طَرِيقٍ قاطع لأ شك فيه. 
وَعَلَى الْجْمْلّة إذَا أنُصَفْنَا وَجَدْنَا لفسا شَاكِينَ في مشألة الَْسملة. ؛ قاطعينَ 
في مُشْألة العو وَاْنُوتِ وذ ًا في كَتْبهَا مع الْآن بأهْرِ وَسُولٍ الله 7م 
مَع شكوته عَنٍ المُضريح بِنَفي كَوْنهَا من الْمَْآِه بَعْدَ حمق سَبَبٍ الوَهم؛ كان 
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ذلك ديلا ظاهرا كَالْمَط في كوْنهًا من ن عافدل 5 الاجتهاد لا يَتَطكق 
إلى أضْلٍ لمن أمّا ما 5 من القدآن وهو موب بخطه فَالاجْتهَادٌ فيه 
يطوق إلى تَعِين مؤضعه. وَأ / من الآ م ة أَوْ مَرّات. وَقَد أَوْرَْنَا أدلة 
ذلك في كِتَابٍ «” قي الْقولَيْنِ وَتُوِيلَ ما طعنَ به عَلَى الشَّافِعِيٌ وَحِمَة 
الله من تَرُديده الول : في هذه الْمَسْألَة. 
إن قيل: قد ب قرا ْمَل في الصَّلاة: وَهُوَ مي َلَى كَونهَا فر ْنَا 
وَكوْنهَا ونا لآ ينث بالظنٌ إن الظلنٌ عَلامَة م ووب الْعَمْلٍ في المُجْتَهَدَات؛ 
إلا فهو جَهْل؛ أي َس بم لين كَالَاٍ في قرا بْنِ مَسْعُْود. 
لم : وََدَتْ أَخْبَاوٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَة ف ووب قرَاءَة البَسْمَلَة وكوْنُهَا قر 
وار مغل وَإِنَمَا الْمَشْكوك فيه أنّها فون ره في سُورَة النثل. 1 مراتٍ 
في أَوّل كل سُورَة؛ فَكييفَ تَسَاوِي قَرَاءَة ابْنِ مَسْعُو ولا يَنبْتُ بها 
لمان 7 هي خَيّرٌ وَهَاهنَا صحَتٌ أخبارٌ في وجوب قَرَاءَة لْبَمْمَلْقَ وض 
بالتوائر أَنهَا منَ القُآن؟ وَعَلَى الْجُمْلَة فَالَْوقُ ؛ عر بيْنَ لْمَسألتيْن ظَاهرٌ. 


ويه ثلاث مَسَائْل : 

|| مَمَألَة: أَلقاظٌ الغرَب تَمْتَمل عَلَى الحَقيقَة َالْمَجَازِء كَمَا سَيَأنِي 
مرق بَيْنَهُمَا. 

َالْقُْآنُ يَشْتَمِلٌ عَلَى الْمَجَانِ خلانا بَْضهمء فقول : 

المَجَار: سم « مُشْترَاك قد يطل عَلَى الْبَاطلٍ الذي لآ حقيقة لَه وَالْفرْنُ مر 
ص ذلك وَلَعَلهُ الذي أَرَادَهُ مَنْ أنك اشتمّال قدا أن عَلَى المَجَارٍ وَقَد يُطلقٌ 
علَى الفط الذي جور بهعَنْ مَؤْضعه اللي وَذْلِكَ لأ ينْكَُ في الَْآن مع َل 
تعالى: ا وَسْسَلٍ اميه ألبى كنا ها ولِيرٌ 4 (بوسف: 82) وَقوله: # جدارا 


23 ا ل ا ل ابي حبر 8 سبي عن ا ا سرت 


بريد أن ينقض © (الكيف 77)» وقوه : لدَيمتْصَويُ وبيع وَصَلوات © (الحج: 40 
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. ال ا سمشم لل ل هم لعجي ف الل 
اس*صسيسيسييييييببببببببيييبيسسسسسسسسس ب جه 


> الل اير 5 عي ري ميرك 


فَالصّلَوَاتٌ كيف تُهَدَم؟ 8 أو جاه أَحَد َنم مَنَاْمَايط © (سقده: 6 ٠‏ أله ور 
لسوت وَالْارْضِ # (العور: 35) ٠‏ # يوذو آله © (الأحزاب: 0)57 وَهَوَ رد رَسُوله 
داعي برئل ما عند علي # (البعرة: 194) وَالْقضصَاصٌ سح فَكَنِفَ 
ون عُدُوَانا؟ « ويحَروا سَيكَدْ سَيكَة مَعْلَهَا 4 (الشورى: 40 8 الله يسْتبرعه بهم 4 
(البقرة: 15) 2552 7 © (الأنفال: 30) # ما أوَفَدوا ناا سر َم 
أ 4 (لسائدة:64) « أحَاط بهم سرَادقها © (الكهف: 9 وذْلِك مالا يخصَىء وَكُلّ 


0-3 ل اسن كم 3 مر ظٍ ارم ا 5 8 3 0 
اي 0 لت 5 8 ل ل ايه 020 ظٍّ ماس #ماء ١‏ 1 
دمه.. 21 | مَثّالة: قال القاضي رَحمه الله القزآن عرّبي كله لا عجمية فيه. هل في الشران 


ألفاظ أعحمية؟ 
3 َال فَوْم :فيه لير اْربِءوَاسجُو أن «المشْكاة» : هنْديّة وَدَالإسْتَبرَقَ) 

فارسيّة وَقَولَهُ: 9 ركه وآ * (عبس: 31)» قال َعْضههمْ: : الأ آ يسن من 

عه الْعَرَب . 


6 3 


04 وَالعَرَبُ قَدٌ تَسْتَعْمل الفط الْعَجَمِيّة: فقد اسْتُعْمل في بض القصّائد 
«العشجاة»: َعْنى صَدَرَ الْمَجْلسء وَهْوَ مُعَرٌّ كمشكاة. 
د وَقَدْ تَكَلْفَ الْقَاضي إِلْحَاقَ هَذه الكلمَات١ابالعربٍ‏ وين أورَائهَاء وَقَالَ : كل 
كلمّة في القوَآن اسْتَعْمَلهَا أل غَة أخرَى؛ َيَكُونُ َضْلهًا عَرَبِيا وَِنْمَا غيّرَهَا 
غ8 , تَعْيِيرًا ماه كما 7 الْعبرَانيُونَ؛ فَقَالُوا للله: لاهُوتاء وللئاس: تاسوتاء 
نكر َنْ يَكُونَ فى الْقُدَآن لَقْظّ عَجَمِىٌ مُشتَدلاً بقولهِ تعَالَى «إسَاث 
لِى يُنْسِرُورك إلَده أَفصَيٌ وَهَذًا لِسَان عروك ميت # (النسل: 103): 
َقَالَ: أَفْوَى الأدلة وله تَعالى : <وَلَوْجَمَلْتهُ جنا أعييا | لَمَاُوا لَه ال,06ل| 
يكت 'يلثة: جح وعَرَتُ 4 « قصلت: 44)» وَلَوَ ان هلع العم لما 
عَرَبيًا مخضا بل ريا وَعْجَميًاء وَلأتحَذَ الْعَرَتُ ذَلكَ حُجة وَقَالُوا: تحن لآ 
تغجرٌ عَنٍ الْعَرَبيّةَ أمّا العَجَمِيّة فنعْجرُ عَْها. 
وَعَلا غم مرضي نّ عندتاء إذ اشْتَمَالَ جميع العرآن عَلى كَلمَتَيْنِ ْ ثلاث 
أَصْلْهًا عَجَمِيٌ: وقد اسْتَعْمَلتْهَا العَرَبُ وَوَقَعَتْ في أَلْسَِتَهِم؛ ١‏ خوج مان 
عَنْ كَْنه عَرَبيّك وَعَنْ إطلاق هَذَا الاسم عَلَيْه ولا يَتَمَهُدُ للعَرَب جه إن 
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الشّعْرَ الفَارسيّ يُسَمَّى فارسيًا وَإِنْ كَانَتُ فيه آحَادُ كَلمَاتِ عَرَيّ إذّا كَانْتُ 
تلك الْكَلمَاتُ مُتَدَاوَلَةَ في لِسَان الْفُوْس. قلا حَاجة إِلَى هَذَا التّكلفٍ . 

. 0-700 
3 مَشْألةٌ : في القرْآن كم وَمَُشَابه كما قال ََالَى: # نه ايلب كينت 


قرع لخر مره 


هنأ ملكتتب وَأَكر سبوا © (آل عمران: 7). 

الوا في مَعْنَاكُ ذا لم رذ توقيف في اَي أن مسر بما يفف 
أل للق وياب الأفط من حي الو 

وَل يُنَاسِبَهُ َولَهُمْ: المُتَشَابهُ هي الوُوف الْمُقَطْعَة في أوَائل السو 
الْمْشكَمْمَاوراة ذلك و وله اله : مَا يَعْرفةُ الراسحُونَ في العلم 
وَالمُشَاب ما يَنْفَرِدُ الله عالّى بعلمه؛ وآ ولهُم: لحك الوَعْدُ وَالْوَعيدُ 
وَالْحَلدَلَ وَالْحَرَامٌوَالمُتَشَابهُ الْقَصَصُ َالأَمَْالَ . وَهَذَا أبْعَدُ .بل الصّحيحٌ 95 
المُحْكَمَ يرجع م إلى مَعْنَييْن: | 

أَحَدُهُمَا: الْمَكشُوف الْمَعْنَى الذي لآ يَتَطَوّقٌ إِلَيّْهِ إِشْكَالُ وَاحتمال: 
وَالْمُعَشَابةُ ما يتعَارَض فيه الاتمّال . 

الغَاني : أن المُحَكَم ما َم وتنب ًامد إِمَاعلَى اه أَوْعَلَى تَأويل. 
مَالَمْيَكنْ فيه ماص وَمُشْاف لكن هذا لمكم يقابل مواد 
دون المْتشَابه. وَأمّا المُتَشَابهُ فَيَجُور أن يَعَبر به عَنِ الأسْمَاء الْمُشْتَرَكة : 


كَالْقُء وَكَقَوْله تَعَالَى : < اليو لتك 4 (دم: : 237) فإنه مود 
بيْنَ الرّوْج وَالولِي» وَكَاللَمْس: المُرَدّدِبَيْنَّ الْمَسّ وَالْوَطء وقد يُطلق عَلَى مَا 
وَرَدُ فى صفات الله مما يُوهِمْ ظَاهرة الجهّة وَالْتَشْبِية وَيحتَاح إلى تأويله. 
فقيل :قله َعالَى: اوماق كأويةة اداو # (آل عمران: 
7 الوَاو للقطف» أم الأؤلى الوَقْفٌ عَلَى «الله»؟ 
ُلنَا: كل وَاحد مُْممَلُ ؛ فإن كان المُرَاد به وَقْتَ القيّامَة َالْوَقَفُ أوْلَى. إلا 
َالْعَطفُ١٠١إذ‏ الظَاهرٌ أن الله تَعَالَى لا يُحَاطِبُ الْعَرَبَ بِما لآَسَبِيلٌ إلى مَعْرقَتَه 
لأحد منّ الخلق. 
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1 سيد 8 ا كم 0000 :دو : : دبي م 5 همه #١‏ لل ا وماس مغنى الحروف شى 
4. فإن قيل: فمَا مُعنى الحروف في أؤائل السوّر؟ إذ لاا يعرف أجل معناها. أواثل السور 
كده. قَلنا: أكثر الناسٌ فيهاء وَأقرَيُهَا أقاويل : 
6 أده : أنه أَسَامِيَّ السّوَر شت تَعْرَفَ بها فيُقَال : : سُورَة يس. وطه. 
017 وَقيل: ذكرَهًا الله تَعَالَى لجمع دواعي العَرَبِ إلى الاستماع. ْنَا تالف 
عَادَتهُم فَتُوقظهُمْ عن الْعَفلَة حَمّى تضرف فُلوبَهُمْ م إلى الإضغاى فَلَمْ يَذكَرْها 


5 لاك 


للإرادة معنى . 
ده وقيل : نما ذَكَرَهَا كتّايّة حَنْ سَائرٍ روف الْمُْجم الببي لآ يوج 0 عَنهَا عَنها جميع 


َم اَْب تَنبيها أنه َس متهم إلا بت وهم وذ ين 
الشي” ء عَلَى كله ُقَالُ : قَرَأْ / سورة البََرَة وَأََشَدَ: ألا هِبّى) يَعْنى جَمِيعَ ‏ |107/1| 
الشوة ة وَالقصيدَة . قال الشاعد: 
د ادبي يوالع شَاجِر ‏ قَهلامَاحَمِم قل لد 
مده كَنّى بحاميم عَن الْمآنء فََدْ نبت أنه ليس في الْقُْآن ما لا مَفْهَمْهُ الْعَرَبُ. 
1021 إن قيل: الْعَرَبُ إنمَا تَفْهُمُ من قوله تَعَالى 9 وَهوَألقَاهرٌ فق عا عِبسَادِ # (الأنعام: 
61 وَ«أليّحمَنْ عَلَاَلْمَرشِأَسْتَوئ » (ه: 5)» الجهة وَالاسْتقْرَان وَقَذْ أريذ به 
َيه فهو معشَابه؟ فلن َاتَ! فنَ َه نات وَاْتعَاَات يها اممو 


2 بن لرب» المُصَدِون بأ بأ الله اله تعلو لئس كمثله 4 شي ع وَأَنْهًا مول تأويلات 


ريه 


النَظْرٌ الرّابِعُ في أخكامه 
5 ومن أخكاب 3 الأول إلى ظاهر الْفَاظهء وَتَطَيْقْ النْخْصِيص إلى صب 


ددم آَم لمُخْصِيص * ليله 5- نسبأني في القُطب العَالت إذا فَصَّلنَا وجوه #س:60ه 
#ي: 3 
الاسْتَثْمَار وَالاسْتَدٌ لال من ّ الصيّغ وَالمَفْهُوه وَغَيْرا. 
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24. وم أن النشح: فقَد جرت العَادَة بذ كره بعل «كتاب الأخباره أن النّشمَ 
ف إلى اكاب وَالسْنة ميمه لَكن دنفي أخحكام لكتّاب لِمَعْنَيينِ: 

أحدهمًا: : أن إشكالة وَعْمُوضضهُ مِنْ حَيْثُ َطوفة إلى كلام الله تَعَالَى 3 
اشتحَالة البَدَاء عَلَيْه؛ الثّاني: أنَّ الكلاء على الأخبار قَدْ طَالَ لأجُل تَعَلقه 


مغرف ها ب ان وار وَالأححاد وَغْيْر ذلك 57 ذَكرَه عَلَى ثْر أحكام 


- 0 0 بع 5 0 . بار , 
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اس سببئيااب ص مسا ص مم 
لبي يبي يي مق 
لس ااااسسسسي ‏ ببببممى ىِ ساك 
ال لاالاا ا ا اا ا شا احج -مدم-ه 


1 لظروجكءه وتسم 
انبانت كز 
كاذ وش عوط وكا 


105 فنرسم فيه بابين : 
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الفضل الأول في حده وَححقيقته 
ما ده : فَعلَم أن المح عا بَارَة ع َنِ افع الور أله في وضع اللسَان يقال : : نسحت 
الشْمْسٌ الظلء وَنسَحْتَ الرِحُ نر الشَيّء» | إذا أَزَالُهَا. وَقَد يُطلق لبرادَة نشخ 
لكاب فهو مُشترك. وَمَْصُود الم الذي مُوَبمَْنى الرف وال زَالة. 
تقو ل حَدهُ أَنهُ: «الخطاتٌ ادال عَلى 511 تفاع الحكم التَابت بالخطاب 
لمعم على وه لو كباب مع تراخيه َه 


وَِنْمَا تناف «الخطاب» عَلَى لف «النص» ليَكُونَ شَاملاً لأ للفظ وَالْمَحْوَى 
َالْمَُْوم َكل دليلء إذ يور الخ بجَمِيع ذَلِكَ. 

وَإِْمَاقَيدنَا اْحَدَ بالخطاب المَُقَدّم لأنَ اْتداءَ إيجاب الْعبَادَات في الشرْع مُزيل 
كم لعفي من باد الم ولا مُمَى نشخ نَّم يِل حكُمْ خطاب 


وما قينا بارتقا الحكم. وآ | يد بازتفاع لأمرِ وَالفَى؛ اليم جَمي أنواع 


لشكم: من نّ اندب وَالْكَرَاهَة والارتاحة. نجميع م ذلك قد يُنْسَخْ 

وَإِنمَا فلن لؤلاة لكان الحُكُمُ ابت أن حَقيقَة حَقيقة حَقِيقة النّسْخ ارم لولم يكن 
هَذَا تَابن م يكن هذا رَافعَاء لأنهُ إذَا / ورد أ بعاد ة مُؤْقنَة وَأموُ بعبَادَة أخرَى 
َْدَ مصَرّم َلك الوَقْتِء لآ يون الثاني تشحناء فَإذَا َال : 8 أَيمُا ايام ِل 
أَبََلٍ # (البقرة: ل ثم َال في الئل ٠‏ له تَصومُوا لا يَكُون ذلك نسشخاء بَلٍ 
الام مَا لاي تفع الحكم لَوْلاة. 

َإِنمَا قلنا: :مع ترا جيه عله فصل به لكانَ ماما مغتى اكلم . 
وتقدِيًا له مد أوْ شوْط . فإذا قَال 0606 أ نألا إل لي > ة ففوْلَهُ «إِلَى 
للئْلِ» لا يَكونُ ذَّلِكَ تسيا بل هُوَبَيَال عَايّة العبَادَة. وَإِنمَا يَكونٌ رَافًا ذا وَرَدَ 
بعد أن وَرَدَ الحُكمْ وَاسْتَفَيٌ بحَيْتُ يَدُومُ لَوْلا النّاسم. 


لالشافى: أل الك -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: حَدهُ وحقيقتة 105 
33 َمَاالََُْ هلم يقلو اَم يكلام له تَعَالَى» فَقَلُوافي حََدٌ الخ : وإنه ‏ حدالنسخ 

لْخَطَابٌُ الدّال الكاشفٌ عَنْ 2 العبَادَة و : عَنْ زْمَنِ اتقطاع العبَادّة» وعدا 

يوجبٌ أن يَكونَ قَوُلَهُ: صم بالنهار وَكل اليل نسحا وقول تعَالى : 76 

أ تموأ ألصِيَام ِلَأََلٍ © (البقرة 187) تَسْخْاء وليْسَ فيه مَعْنَى رقع ووه يعْنيهِمُ : أن 

يدوا شَرْط الراحيء إن َْلَهُ الأول إِذالَمْ اَل ! إلا الما َو مُتََاعد عَنٍ 

اليل بنفسه. أي مَعْنَى لتَشخه؟ وإنْمَا يُرْقَمٌ ما دل نَحْتَ ن الخخطاب الأول 

وريد لظ الدَّلالةَ عَلَيْه. وما كوم تَخصِيصٌ . . وَسَنَيَين وجه مُعَارَقَة الششع 
: : عاك 15 مار سَئْبَيّنُ أنَّ الفغل لوَاحدَ ذا به في وَقتِ وَاحَدٍ يَجُونشحه #ى_: 169-168 
بر امَك من الامْمالِ» وبل وَقتهء فلا يَكون بان لانقطاع مُذَّة الْعبَادّة ١.‏ #:73ق ربابسده 


بده وَأما المُغْتَرَآ لَه فإِهُم حَدَوهُ أنه «الْخطابُ الدَّالَ عَلَى أنَّ مثل الحكم الثابت 
بالنصٌ المَُقدُمٍ َائل عَلَى وَجْه ولا كان ثابنًا». وَرْيْمَا أَبْدَلُوا مْظ الئل 
بالسّاقطء ويم دلومب الات كُل ذَلِكَ 5 را مِنَ اوفع وَحَقيقَة النشخ 
لز تكاتهع أ خلا الْحَدّ عَنْ حقيقة المَحدُود. 

وده قن قيل : تَحقِيق : تن الإ في كم يت شف أو 


لتكلنة 


-_- 


الأول : أن الْمَرْفُوعَ إِمّا كم تَابثء٠‏ أ مَا لآ ثَبَاتَ لَهُ؛ وَالثَابتُ لا يُمْكنُ 


رفع وَمَا لآ تَبَاتَ لَهُ لا حَاجَة ِلَى رفع قَدَلَ أن المح هوَرَفعُ مل الحكم 
لات لا َف عَيْنْه أَوْ هُوَ بَيَانَ مده العبَادّة. كما قَالهُ الغْمَهَاءُ. 


مر 


07 الثاني : أن كلام الله تَعَالى قَديمٌ م دك َالقَدِيُ لا بتصور َفعُهُ. 

مده القّالْثٌ : أنَّ ما أَنَْعهُ الله َعَالَى إِنّما أَنْبنَهُ لخشده فَلَوَْهَى عَنْهُ لَدّى إِلَى أَنْ 
يقب الْحَسَنُ بيجا وَهُوَ محال . 

39 الرّاُ أن ما مر به أَرَادَ وُجُودَهُ فَمَا كَانَ مُرَادًا كيف يُنْهَى عَنْهُ حَنَى يصيرٌ 
مَرَاد لْعَدَم سو 

م الْحَامِسٌ: أنه يَدُلُ عَلَى الْبَدَاء» َه َهَى عَنْهُبَعْدَمَا أمرَ به فَكَأنَهُ بَدَا لَهُ فيما 


كَانَ قَدْ حَكمٌ به وَنَدمَ عَليْ عَلْنْه 


0-0 


166 الإكة 


41 فَالاسْتحَالَة الأولّى من جهة اْتحَالَة نفس افع انيه مِنْ جهة دم 
الكلام. وَالثَلَِة منْ جهة صفّة ذَاتِ الْمَأمُور في كَوْنه حَسَنًا وق بِيحاء وَالَابعة 
منْ جهة الاب رَادَةَ الْمُفترّةبالأمْرٍ وَالْحَامِسَةُ مِنْ جهة العم متلق به وَظهُور 
الْبَدَاء بعدة. 

42 وَالْجَوَابُ عن الأو ل: أن الم من المزفوع. كَالْكَسْر مِنّ اْمَكسُورء وَكالْمْسْخْ 

1ب109] من الْعَقّد؛ إذ لَوْ قال قائل: :مَامعَْى كَسرٍ الآنية / ونال سَكَلهَا من تزبيع. 
وَتَسَدِيس» وَتدوير؟ إن الزائل بالكشر تدويرٌ مَوْجُودٌ أَؤْ مَعْدوم؟ فَالمَعْدُومُ لا 

حَاجَة إلى إرَالته وَالْمَْجُودُ لا سَبِيلَ إِلَى إزَالته. يقال : مَعْنَاهُ أن استحكام 
شَكَلٍ الآية قعصي بَقَاء صورتهًا دَائماء ؤلا مَاوَََ عَليِْ من السّبَبِ الكاسر. 
لاسر َل مَا اقَتَضَاهُ اسيخكام , بنيّة الآنيّة دَائَمًا ولا الكسث فكذلك الفح 
يفطم سكم العَقّد من حَيْتُ إن الذي َرَدَ عَليّهِ ولاه لَدَامَء فَإنَ إن الَيَْ سَبَبُ 
للملك مُطلما بشَرْطِ أن لا يطرأ قاط ولس طَرَيَان اطع منَ اشح مين 
أن ل في وفع اعفد نهدا إلى حا اشح نال أن قو : بعك 
هله الدارَ سَيْقَ وتغقل أن تقول : بعْتَك وَمَلَكتكَ بدا 4 ُفِسَعَ بعد انقضاء 
السّنة. درك الَرقَ بين اْصُورَيْن: وَأ الول : : وَضِعٌ م لملك قاصر بنفسهء 
َالتاني: : وضع م لملك مُطلق مُوَنّد إلى أَنّْ طم بقاطع؛ إِذَا فسِمّ كَانَ الفَسْحُ 
اط كمه الام يكم الَف ولا القاطم؛ لا بيانَا لكؤنه في تفْسه قاصرًا. 

بهذا يرق الح لمُخصِيصٌ ١‏ فإ لتَخْصِيصٌ يبي لَنَا أن الفط ما أريد به 
الدلالة الى اببفض. وَالنْسحَ ؛ يحرج عن اللفظ ما أَرِيدَ به الذلالة عَلَيْه. 

44 ولأجَلٍ خحفاء م مَعْنَى الرفم م أشكل عَلَى لمعه وَوََعُوا في نكر َغْنَى المُشخ. 

َأمالْجَوَابُعَنِ لاني ومو تحال رفع اكلام ديم :فهُوََاسكٌ إذ ليس مَعَْى 
النشخ رفع م الكلام؛ بل ص َعَلعَه قد بالمُكلف. وَاللام قدي تعلق بالقَادر العَال. 
فإذا طرا العَجَرُ وَالدُونُ زَال للق ذا عَاد العفْل وَالعَدرَة عاد تعلق وَالكلامُ 
لم يهني سه َرَت سب من جهة الْمحَاطب يفط عق الطاب 
نه ولخ سَبْبٌ مِنْ جهة المحَاطب يَقطم تَعَلقَ الحطاب» كَمَا أن حكم اليم 
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-ِ و + رم * بجي 5 3 3 : اكير ك1 
الطب_الشافى: أو ل جك -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: هده وحقيفته 


السلنبنبنننننين-ييبابييتاشاش اسح ا م 


َه مل المُشْتَرِي ياه نَارَة يط بمَؤْت المُشَْرِي؛ تار يَنْقَطم بمُوت العبد 
المبيع وََازة سخ العاقد. اوأجل حَفَاء هذه المعاني ألْكَرطَائَة قم لدم 
َأمالَجَوَابُ عَنِالَاِثِوَهوَانفلآبُ الْحَسَنٍ قبا فد َلَامْنَى اسن 
وَالمَبْح وَإنهُ لامَعْنَى لهُمَا وَهَذَا أؤلَى من الاتدّار بأن الشَيْء يجوز أن يَنْسَنَ 
في وَفْتء وَبَفْيْحَ في وَفْت, لِأنهفَُ َال في رَمَضَانَ: لا تأكل الها رِوَكل اليل ؛ 
أن اشح لسن مَفصُوراعدناغلى مغل َكَل يَُودأدمبسَيْء واج في 
رقت وَيَنْهَى عَلْهُ قل دُخول الوقتء فَيَكونُ قَدْ نْهَى عَمَا مرب كمَا سَيْأتِي. 
َم الْجَوَابُ عَن الرّابع وَهْوَ صَيْرُورَة الْمُوَاد مكروما َه بَاطلُ أن الأخر 
عنْدَنَا يُقَارق الإرَادَة؛ فَالْمَعَاصِي ُرَادَة عنْدَنَاه وَلَكِسَتْ مَأْمُورًا بهَا. وَسَيَني 


تَحْقَيقةُ في كتاب «الَوَامِرِ». 


وى الْجَوَابُ عَن التامس. وَمُوَلرُوم الْبَدَاءء فَهُوَ فاسكٌ ؛ “2 إن كَانَ الْمْيَادُ 


يلم من اللخ أن يحرم ما أب وينِى عَم من لِك / جار «(يششرا 
َه مَايَسَاء وَمَِتٌ 4 (الرعد: :39 ولا تَنَاقْصَ فيه كما باح الأكل بالل وَحَْمَ 
التَهَار؛ ٠‏ ون كا الْْرَادُ َه اكَشَفَ لَه مَالَمْ يكن عَالِمًا به هو محَالء ولا 
يَلرَمُ ذلك من النشخء بل يَعْلمُ الله تَعَالى أنه مره م بأ مُطلتي» وَيّديمْعلِهم 
التكليفَ إِلَى وَقْتِ مَعْلُوم؛ ثم يَقْطَمْ اكليف بتشخه عَلْهمْ فيْسَحَهُ في 
الْوَفْتِ الذي عَلِمَسْحَهُ في وَلَِسَ فيه تين بد جَهلٍ. 
إن قيل : َم مَأمُوُونَ في علمه إلى وَفْتٍ اش أؤأبذا؟ قن كان إلى وَفتٍ 
النشخء الح قد بَينَ قت العبَادّة كُمَا قَالَهُ الفمهَاء وَإِنْ كانو | مَأمُورِينَ أَبَدَا 
فَقَدْ تَغَيرَ علمُه وَمَعْلومُهُ. 
قَلمًا: م مأمُوُونَ في عأمه إِلَى وَفْتِ الخ الذي هو قَعْ الحكم المطلتي 
عَنْهُم الذي لَوْلََهُ لَدَامَ الحكم كما يَعْلمُ الله َعَالَى الْبَيْمَ المُطلقَ مُفيدًا 
ْمل إلى أن يَْمَطِعَ بالقشح. ولا يَعْلمُ اليم في نفْسه قَاصرًا على مُدة, 
بل يمه معَصيا ملك مُوَبْد بِشَرْط أن لا يَطرَأ قاطع. لك يَعْلَمُ أن الفشح 
سَيَكُون نُ فيَنْقطِعُ الحُكمْ لانقطاع شَرْم لآ لفصُوره في نفسه. 
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1. ناي النشخ زو الْمَدَاء ».أجل قَصُور َه البهُود عَنْ هَذَا كوا 
النْسْحَ. أجل قصُورِقهْمِ الرؤافض عَنْهُ تكبو الَْدَاءً وتوا عَنْ عَلىّ رضي 
الله عَنْهُ أنْهُ كان لا ” رحن الِب مََافَة أن ْوَل ََاَى فيه بيه وحَكَوا 
عَنْ جَغْفرِْنِ محمد هَل : مَا بَدَا لله فى ث شَيْءِ كَمَابَدَالَهُ في إِسْمَاعِيلَء أَيْ 
لون وَعَذَامُولكفْرُ الصَرِيحُ وَنسبَُ الله الى إلى الْجهْل وَالْفي- 
تَعَالَى الله عَمّا قُول الجَاحدُونَ لوا كيرا ويد عَلَى اسْبحَالَته مَادلَ عَلَى أنه 
مُحبط يكل شَيْء ء علماء وَأنهُ َيِسَ مَحَلاً للْحَوَادت وَالتَّيْرَات وَربما الحتجُوا 

ْله تعَاَى 1نم يمحوا أله ماينَام يت # (الرعد: :39 وَإِْمَا مَعبَاة: أنه يَمْحُو 
لحك المَنْسُوحَ يشت الاسم 0 يَمْحو السَّيّئَاتَ بالمَؤْبَة: كما قال تَعَالى : 
«إذ السك ليان 4د 14 وَيَمحو الحَسََاب لكف الو 


الفرق بين النسخ 1052 فْإِنْ ة : فمَا ! اق : | ١‏ 0 
والتخصه 9 قير ل شن فصي وليع» . 
ددور. قلنا: هماهم مُشترِكان مِنْ وج إذْ كل وَاحد مِنْهُمَا بُوجِبُ اختصّاصٌ الحكم 


بض ما تَتاوَل لظ لك المخْصِِصُ بان نما حرج عَنْ عُمُوم الصيعَة 
مَا أريد باللفْظ الدَّلالَةَ عَليْه وَالنْسخ يحرج عَنِ اللْفْظ ما قصدّ به الدَلآَلة 


عََيِ َِنَ قله فْعَلوٍ| داه : يجوز أن يُنْسَم؛ وما أريد َبالَْظ بص الأْمتة بل 


م اعاي 


الجَمِيع؛ كن بَقَاوْهُ مَشدُوط بأن لا يد َاسِحٌ» كما إِذا قال : : ملكتكَ أبدَاه كم 
َقُولَ : : سحت فَالْتشُ هناما يفي شوْط اسْتَمْرَار الحكم بَعْدَ تُبُوتى 
وقص الدَلآلَهُ عليْه باللفُظ . 1 


54 فلذلك يفاني حَنْسَةٍ 2 حَمْسَة أَمُور : 
- الأوّل: 5 النَّاسِمَ يُ* شط تراه وَالمخْصِيصَ جور افْترَائكُ لأنّهُ بَيَانُ بَلْ 


كن 


يجب افترَانهُ عند مَنْ لا يُجوْ تأَخيرَ الْبَيّانَ. 
|١111|‏ 6 . لثاني: أ التتخصِيصض لا يَدَخْل شي الأمر بمَأمُور واحدء / وَالمْشْح 


ات 2 ل الس دقر # اس 8 8 عن ا لظ 8 0 
7. والثالث: أن النّسْمَ لا يكون إلا بقَوْلِ وَخطاب. وَالتُخخصيصٌُ قد يَكُونُ بأَدلّة 
0 د 5 - ع ك ص ص 


اقلبث_ لشاف : أو ل انك - الأصل الأوق: كتاب الله تعالى / النسخ: حُدُدُ وحقيقته 169 
الْعفلِ» وَالعرَائْنِ» وَسَائر أدلة ة السَمْع. 

54 الرّابع : أن التخْصِيصٌ لا يَنْفِي دَللةَ الف عَلَى ما بَعي تَحْنَهُ حَقيعَة كان 
َوْ مَجَارَاه عْلَى ما فيه من الامختلآف. وَالْسْحُ يطل دَلآلهَ الْمْسُوخْ في 
مُسْتَقبَلٍ الزْمَانَ بالكليّة. 

«. الَْامس 9 َخْصِيصٌ العام مط ؛ بأَضْله جَائرٌ بالْقيّاس وََبّرِ الَْاحد 
وَسَائرٍ الأدلة» وَنَسْحْ اطع لا جور | إلا 0 

وَلْيْسَ من القَدْق الصّحيح فَؤل : إن الدّمَمَ لا تال إلا الأَدْمَان؛ 
وَالتخصِيصِ ينول الأز زْمَانَ اميا ان اران . هذا تجوز َانسَامٌ؛ لذن 
الأَعْيَانَ الأ مان َتِسَتْ من أفْعَالٍ الْمُكَلِْينَ المح يَردْعَلَى الفغل في بَنْضٍ 
لذ مان وَالفخْصِيصٌ أَْضًا يرد على الفغْل في بَعْْضٍ الأحَوّالء فَإذَا قال : اقتّلُوا 
الْمُشْرِكينَ إلا المُعَامَدِينَ» كان معنا اَمُوُمْ في حالة هد وهم في 
حَالة الْحَوْبِ. َالمَقَصُودُ أن ورُودَ ل وَاحد مهما عَلى الفغل. 

6 وَهلَأ الْقَدْد كاف في الكشف عَنْ حقيقة خقيقة النشخ. 


الْمَصْل الثاني من هَذَا البَاب في: 
إثبّاته عَلَى منكريه 
2 وَالمُتْكرٌ ! اما وار فلا أ فوع سنكا. 
53 ما جَوَازُهُ عَفْلاً يدل عا َيِه أله َو امتَنَع َءَ لكان إِمّا مُمْتَنعًا لذاته وَصورَته ألما 
يتَوَلنُ عَنهُ منْ مَفْسَدَة أ أذ أَدَاءَ إلى مُحَالِ . 


53 


14 01 يمتَنْعْ م لاسْتحَالة ذاته وصورته؛ بدَليلٍ ما حتفنا من مَعْنَى لضع وَدَفْعْنَاَةُ 


منّ الإشكالآت عَنْهُ. وَلا يَمْتَنع م لأدائه!الَى مَفْسَدَةِ ة وقح نا أَيَطلنَا هذه 
اده ون سَامَْنَا بها قلا بد في أن يلم ان تَعاَى مَطْلْحَة اده في 
أن يَأمْرَهُمْ م بر مطل حَّى يَسْتَعَدُوا لَه وَيَمْنَعُوا بِسَبَبِ ب العَرْم عَن معَاصِ 
وَشَهَوَاتِ» : لم يُحْفْفَ عَنْهُم . 
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3مناا. 


َم وُوعهُ َعْعًا بعلي الما وَالنص. 

ما الإِجمَاحٌ: فاتقاق الأمّه قَاطبَةَ عَلَى أن شريعة مُحَمد كه نسحت َو 
من قبل ملكي ماما يتالا فيه وها مُنَقَقَ علي مْمْكرُ هذا حَاِقَ 
للوجماع . وَقَدَ ذهب دود , منّ المُسْلمِينَ إلى إنكا رالششخء هم مَسْبُوقَونَ 
بهَذا الإجماع. . فَهَذَا الإِجْمَاعٌ حجة عَلَيِهمْ وَإنْ لم كن حب حَجةَ عَلَى اليَهُود. 
وَأَمَاالنصُ : ة َقوْلهتَعَالَى : « وَإدَابَدََآءََهٌ كارك ايو وَأهَه أو كد 
يما يرف قَالْوا ما أت مَعه * (النحل: 101) الآية.وَاليْدِيلٌ يَشْتَملُ عَلَى 
رفع وَإنيّات. وَالْمَوْفُومٌ | ما تلاوَة» وَإِمّا كم وَكيهَمَا كان فَهوَ رفم وَنَسْح. 

إن قل : ئس المَْي ب» به رفم المُيزّل ٠‏ فَإِنَ ما ا أل لا نكن رَفْهُ ويلك 


سس 


لكنّ المَعْنِيّ به تبُديل مَكان الآية بإرّال آية | بَدَلَ مَا لَمْ يُيَزّلَ فَيَكُونُ ما لَه 


3 


عات م 


سَز! مدل با لَ. 
قَلنًا: هذا تعسْف بَارف ون الذي لَم ؛ َل كيف يَكونُ مُبَدَلاُوَالْبَدَلُ يَسْتَدْعي 
مندَلا؟ وَكَيفَ يطل اشم اليل على ينذا الإنرّال؟ فهّذا هْوَسنٌ وَسُحْفٌ. 


َالدَلِيلُ / الَّنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ل فِظلوِيِنَ ليت ها حرس علوم ِب 
أت لكَمْ 4 وس 0 ولا مَْتَى نشخ |1 لا تحرِيمٌ ما أحل وَكَذَلكَ قوله 


عي صم 


تَعَالى : اما نسح ين ايو أؤدُنِهَا تأت ؛ حير مها أو ممْلِهسا # رنبمرة: 106). 
إن قيل: لَه أراد به المخْصِيصٌ . 

َلنَا: قد ذقنا بَيْنَ التخصيص وَالنْسْخْ اقلا سَبيل إِلَى تَفْيِير اللفظء كيف 
لصيل الام ااي 3 حوابة الت لخم 
الدليل اثَالتُ: م هر في الشؤع من نشخ ريص المُتَوفَى عَنَهَا رَوْجَهَا 
ولا بأريعَة أشْهْر وَعَشْرِه وَنسْخ فرض تقَديم الصَّدقَة قة أَمَامَ متَاجاة الرسول 
يت قَالَ تَعَالَى: #فَفَرّمُوا بن بلق جو صَدَقهُ © (المجادلة: 12)ع 
وَمنْهُ نَسْحَ نويل القبلّة عَنْ بَْتِ الْمَقْدِس إِلَى الْكَعبَة بعَوْله تَعَالى: # فول 
وجَهلفتَ هلك سَطرٌ أَلْمَسْجِ ر اَلْسَرَام © (بقرة: 144) . 


لطبل السّاق : وال جك -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسع: حدة وحقيقته 17/1 


وَعَلَى الْجَمْلَّة اَمَقَتَ الأمّهُ عَلَى إطلاق َف المّشخْ في الشَرْع. 
05 فإ قيل' - معناه ذ 3 مم شي ٠‏ الج الْمَحْفُوظ إلى صحف اسل وَالأَتبيَاء؛ 


قُْنَا: َإِذا نا مَنْسُوح عَم من قبن أن شَيْعَنًا قد نقل من الوح 
الْمَحْقُوظ وَهَذَا اللمْظ كفب بالاتفاق» كيف وَقَدَ تُقلمًا من قبلّة إلى قبل وَمِنْ 
عدّة إلى عدّة؟ فَهُوَ تير وَتَبِدِيل وَرَفعَ قطمًا. 


الْفَضْل الثَالت في ؛ 
مَسَائْل تَتَشَعَبُ ب عن النُظرفِي حَقَيقَة النسْخ 
077 َهِيَ ست مَسَائلَ : 
8 1 مسأل يَجُورْعِْدا دح ابل لمحن من لاما »لاق للمُعْمَوِلَة. نسخ الأمر قبل 


التمكن من 
وَصورَتُه أن يُقول الشَارِعٌ في رَمُضَانَ: ُجُوا في هَذهِ انهه ثم يقول قَبْل الإمتثال 


يَوْم عرف : ه: لأ تحجُواء ققد سحت عَْكُمْ الأمر: أو يُقول ايخ وَلدَك» ادر 
إلى إخضار أسْبَابهء فقول قبل ذبحه : ا تَذَبَح فَقَدْ نَسَحتٌ عَنْك لامر 
أن التشخ عنّدَنا هُُ م للأمرء أي لحكم الأمْر وَمَذَلُوله ولَيْسَ بَيَانَا لخروج 
لتنشوخ عَنْ لفظ الأمْرء بخلاف المُخصِيصِ . فلو قال صَلُوا أبَدَا فيَجورٌ 
أن ينْسَحَ بَعْدَ سَنَة ووب الصَّلآة في الْمُسْتَقْبلِ ٠لا‏ بمغنى أنه لَمْ بَقصِدْ 
باللفْظ الأول لدَلآلَة علَى ججمِيع الا ْمَاِه وَلَكنْ بمَعَْى أنه قط حك الفط 
بَعْد َيُوته؛ إِذْ كان دَوَامُه مَشْرُوط بعَدْم النشخ. فَكل أمْرِ مُصمّن «بشوْط أن 
أ ينسح » فكالة فول صَلُو اما َم َم وم أنسخ عَنكم أمْرِي وإِذا 
كان كذلِك عُقل : لخ الح 7 عَرَة و نسح الذيْح قبل فعله. أن الأفه 
ِل الشّمكنِ حَاصِل» ون كان مرا بشَرْط الشّمَكنِ؛ أن الأمر بالشّئط كَاتٌ. 
لِك يعم اممو كن وا قبل لمحن من الامتقا. 

79 وم لم تفهم هم المُعْتَولَة هَذَا أنكدوا تيور تَ الأمر بالشرْطء كما سَيَأتي فسَادْ 
مَذْهَبِهمْ فى كِتَابٍ «الأوَامرٍ)*. #م 415-413 
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َأَقْرَثُ ديل عَلَى فْسَاده أن الْمُصَلَيَ ينوي اررض وَأمْتَثَال لمر في ايد تدا 
الصَّلاةء ويم يَعُوثُ في ألَْائَ وَقبلٍ مام التمكنء ولو مَاتَ قبل لم بين تبن 
أله َم َكنْمَمُورَ بل تقول : كان مأه ورا بأ مقي / بشَوْط وَالأم الْمُقيدُ 
بالشرْط تَابتٌ في الال وجدَ الشحط ول بو جد. ٠‏ وهم يَعُولُون: إذا لم يُوجَد 
الوط عَلِا ا الأمر من أله ون ماهم وجوه با هبحن فَهَذهِ 
الْمَسْألَه زع للك المشألة. وَلذلك أحَالت د اْمِلُ الُشخ قبل التكنٍ. 
وََلُوا يض : إن يودي إلى أن يَكُونَ الشيْء الَاحدُ في وَفْتِ وَاحدء عَلَى وه 
وَاحد مَامُو مني حَسَناقَيًا مكرُو اماد مَطْلَحَةمفْسَدَة وَجَمِيم متاق 
بحسن وَالْمَبْحوَالصلاح وَالَْسَاد قد يطل ولك ا بْقَى لَهُمْ مَسْلكان: 
الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ : أن الشَّيْءَ الَاجدَه في وَقْتِ وَاحده في حالة واحدَة َيف 
يَكُونُ مَنْهًاعَنْهُ وَمَمُورًا به عَلَى وَجْه وَاحد؟ 
في الْجََابٍ عن يقن 
الأولى : الا نمام أنه ما مَنْهيّ عنْهُعَلَى الونجه الذي هُوَمَأمُورٌ به بل عَلَى 
جين كما يُنْهَى عَنِ الصّلاة م الْحَدَتء ويُؤمَرُ بها مَع الطهَارَة ويُْهَى 
عَنِ السّجود لصم وَيوْمَر بالشجُود لله عَرَ وَجَل؛ لاختلاف الوَجْهَيْنِ. 42 
اخَلهُوا ِي كَيفيّة الحتلآف الوَجهيْنِ فَقَال قوم : ُو مَمُورٌ شط بَعَاء ٠‏ الأمرء 
مَنْهِيٌ عَنّهُ عند زَوَالِ الأمر .فَهُمَا حَالتَان مُحْتَلقَتَان قله من دل لفط يق 
الأمْر) باتتفاء 2 أو بِعَدَم الْمَنعِ وَالألقَاظ مُتقَابَة 
َال قَوْمُ: : هَوَمَأ مُورا بالْفعْلٍ في الْوَقْتَ الْمُعَيّنَ بشرْط 3 َحْتَارَ الفغلٌ أ 
لعزم وما يَُْى عَلهُ ذا ملم أنه ليشار وَجَعَلُوا مَُصُولَ ذَلِكَ في علم 
الله تَعَالى شَرْط هَذَا الشْخ. 
وَقَالَ قَومٌ: يام ُو بشَرْط كَوْنه مَضْلحَة. وَإِنَمَا يَكونْ مَضْلَحَةَ مع دَوَامِ الأمر أه 
د التي فبَخْرْجُ حَنْ كَؤنه مَطلحَة 


قال قوم نما يَأمْرُ في وَقْتِ يون لاد مطح ح مَصْلحَة ثم ينه يتغَيرُ الْحَالَ قَيَصي 


عه لحَه ونم يمر الله تَعالَى به مم علّمه بن إيجَابهُ مَضْلَحَةٌ مع دَوَام 


القلب2لالشافى : أل الأجنسك -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: حَدهُ وحقيقته 1/3 
الأمر. ما يَْدَ التي فَبَخْوُْ عَنّ كوّنه مَصْلحَة 

مه وَقَال قوم نا أ ا يمع الم بأ اا ست ليذ الْمُكَلَفُ عَلَى 
فعله إن بيت الْمَصْلحَة : في الفغل. 

9. َكَُ هذا معََارِبٌ» وَهُوَ ضَعِيفٌ: أن الشرط مَا يُتَصَوَوُ َو أن يُوجَدَ وَأ لآ 
ُوجَدَ» اماما لأ يد مِنْهُ فلا مََْى لِشَرْطئُته. الور به لا يم مأُوزا إلا 
عند دَوَام لأمرِوَعَدَم الَهي ؛ فَكَيِفَ يَقول : أمْوُكَ بشَوْط أن لا أْهَاكَ؟ فكانه 
عو : آموك ب بشَرْط أن آَمُوَكُ ‏ وَبشَوْط أن يعن الم بالْمأمُورا وبشَرْط 5 
يَكونّ الفغل الْمَأمُورُ به ادن أو عَوَضًا! أو غَيْرَ ير ذلك مما لا بُذّ من . فَهَدَا 
لا يَضْامُ للشؤطيّة وَلَيْسَ هذا كالصّلاة مَع م الْحَدَتء وَالسجُود للصنم» إن 
الانقسَامَ يَتَطرّق إِلَيْهِ. 

0 من زعب في هَذهِ الطريقة فأََرَبُ العا ات أن يقُولَ: :الم مر بالشيْء قبل وق 
وز أن يَبْقَى حَُكَمَه على امور إلى فته وَيُجُور أن يرَالَ كمه قبل وقته: 

3 يجُورُ أن يُجْعَلَ بقَاءُ حكمه 2 شَرْطًا في الأمرء بعال : افْعَلّ مَا آم مرك به إن لم 
يرل كم أمْرِي عَنْكَ الي / عَنكُ ذا َهَى عَنْهُكَانَ ف زَالَ كم الأمر. |1141| 
لس مَنْهيً على الوه الذي أمر به. 

1091 الطريقة يقّة الثّاِيَةُ : ث ل 2 إظهَار اختلاف لْوَجْه كن َقُول : : يجوز أن 
يُقول :ما أمَنَاكَ أن تَفْعَلهُ علَى وَجْه فَقدْ نياك عَنْ فغله عَلَى ذَلِكُ الوَجْه. 
َلا اسْتحَالة فيه إذ لَيْسَ الْمَأمُورُ حَسَنًا في عَيْنهه أوْ لوَضْف هو علي بل 
الأمر به حَنَى يُتَنَافْض ذلك وَلا الْمَأمُورُمُرَاده حَنَّى يفص أَنْ يَكُونَ مُرَادًا 
مَكْرُواء بَلْ جَمِيعٌ ذَّلكَ مِنْ أُصُول المُعْتَرلَهء وَقَدْ أبطلنَاه. 

دده فَإِن قيل : فَإِذًا عَلمَ الله تَعَالَى ّهُ سَيَنْهَى عَنّهُ َمَا مَعْنَى أمره بالشّيْء الذي 
لم َه قطماء لعلمه باق الأمُور؟ 

دده قَلْنا: لا يَصِحٌ ذلك إن كات عَاقَة مر مَعْلُومَة لِلْمَمُورِ ما ذا كان مَهُولا 
عند الْمَأمُور مَعْلوما عند الأمر ٠‏ أَمْكَنَ الأمك لامتحَانه بالعر 4 وَالاشتغال 


ِالاسْتعْدَاد د المَائع لْهُ من أنواع الهو وَالمَسَاد حَنَّى يُتَعَيَض بِالْعَرْم للتّوَاب 
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وبتركه لْعقَاب, وَرَيُمَا يَكونُ فيه لُطفٌ وَاسْتضَلاحُ» كَمَا سَيَأنَي اتَحْقيفهُ فى 60 


#م: 410 وما بعدها كتاب الأوامره*. 


وَالعَجَبُ مِنْ إنكار الْمُعْعَرلَة ثبو و تَ الأمر بالشّرْطء مع نَم جوزو الوَعْدَ منّ 
اَْالِم عاقب الأمُوربالشّرط» وَقَاُو : وعد لله الى عَلَى الطاعة تَوَاَا بط 
عَم مَا يُحبِطهَا من الفشتي وَالردةه وعَلَى المَعْصيّة عَمَاب بشيئط خلوّهًا عَم 
فرعا من التؤبة. الله الى حَالِم عاق من يَعُوُ عَلَى الود وليك 
شرَط ذلك في وَعْدِه فَلَمْ يتستحل أن يَسْرْط في أمْره وَنَْيهه حون شَرْطيكُ 
بالإضاقة إلى العَبد الْجَاهلٍ بِعَاقِبة قب الأمْرء فيقُول : أنييّك على طاعَتك ما لم 
ُحُبطهًا بالود وَعُوَعَالم بن ُخبط ل ألا يُخبط وَكَذَلِكَ يقول : أمَونَك بشَرْط 
البَقَاء وَالْقُدرَةء وَبشَرْط أن لا أَنسَمَ عَنْكَ . 

المشلّك الثَنِي في إحَالة اشح قَبِلَ شمن فَولمُم: الأ روَالئهَي دك 
كلام أئله تغالى اْعَدِيمُ. َكيف يَكُونُ اكلام الوَاحدُ أ هرا بالشئء الواحد؛ 
وَنَهِيّا عَنْهُ في وَقَتَ وَاحد؛ بل كيف يَكونُ الرّافمُ وَالمَرْفُوءٌ وَاحدّاء وَالتَاسِحْ 
وَالمَنْسُوحَ كلام الله تَعَالى؟ 

م قَلْنًا : هَذَا إِشَارَة إلى إشكالين : 
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:م أَحَدُمُمَا: يي ناد كلام الله تَعَاَى, ولا مص ذَلِكَ يده المشأله َل 
ذلك عندنا كَمَوْلهِمْ : الْعَالميةُ حالة وَاحَدَة يَنْطوي فيها العلمُ , ما : نَهَايَة له 
من الممَاصِيلٍ ؛ نما يُحَل إِشْكَالَُ في الكَلام. 

دوم وما الثاني : 7 فهو أن كَلامَهُ وَاحد وَهْوَ آَم بالشيْء َي عَنَه وَلوَ عَلمَ 
الْمُكَلِفُ ذلك دَفعَة وَاحدَة لما مُصُوْرَ منْهُ اماد الوْجُوب وَالْعَرْمُ عَلَى الأدَاء 
ومين ذلك نه بَوؤَى من اتقاد الُخريم اعم َلَى الع 

9 َتَقُول: : كلام الله تَعَالى في نفسه وَأحد وهو بالإضافة ة إلى شَيء 2 
وبالإضافة إلى شي ء لبر وَلَكنه نما يُتَصَوَرُ امعان به إذَا َع المُكَلِفُ 


كليِهِمَا في وَقتَيْنِ وَلِذَلِكَ شَرَطنَا الاي في التّشخء وَلَوْ سَمِعَ كليهمَا في 
|1151| وَقت واحد لَمْ يَجْرْ وما / جبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَلَامُ َه يَجُوُ أن يَشْمَعَهُ في وَفْتَ 
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وَاحد إذ لَمْ يكن و ملا ثم يبَأ السُول خلته في وَقمَيْنِ؛ إن كَانَ لِك 
الرّسو ل دَاخلاً نت التكليفٍ. فَِنلَمْيكن ميم في وَقْتِ وَاحدء لَكنْ ؤم 
بتي الم في فين فَيَأمْيُهُمْ طلا بالْمُسَالَمَة وَتَرِك قتَال الكَقَار وَمُطلََ 
باشتفبَال بَئِتِ الْمَقْدِسِ في كل صَلاه ثم يَنْهَاهمْ عَلْهَا َع ذَلكء فيْقطمُ 
عَنْهُمْ حك الأمر المُطلق. كما يفط محكم العقد بالفشخ. 


وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قال : : الأ ليون أمرًا قبل يأو اممو فلا يَكُونُ مرا 


وَنْهِيا فى حَالّة وَاحدَة» بَل فى حَالتَين فَهَذَا أَيْضًا يَقْطمُ التُناقض وَيَدْقعْه. 
2 ْم الدّليل الْقَاطمُ من جهّة م جهة السَمعٍ عَلى جَوَازهااقصَة إبَرَاهِيمَ عَلَيْه ه السّلام 
نشخ ذَنح ولد هَل الفشل ‏ وقول تغالى « وَمدَيكَهُ يج عير © (الصافات 


1 عد مر بفغل واحد. وَل يُقصرٌ في الْبدَار وَالامتتَال» : ثم نسح عينك . 


: قد اعْنَاصَ هذا عَلى الَدريُة. حَتَى تَعَسَّفوا في تأويله وَتحر يو | فرقاء وَطليُوا 
افلس بن عدمة از 


أحَدها: أن ذلك كَانَ مَنَامًا لا أَمْرًا 


. الثاني : ً كان را لَكنْ قُصد به تَكليفه الم عَلَى الَْعْلٍ لامتحان سرّه 


في صَبْرء عَلَى العم . فَائِذٌه بح لَمْ يكن مَأمُورًا به. 
الثّالث: نهل يَْسَخ الأمرء لَكن قَلْبَ الله تَعَلَى عُنُقهُ اا أو حديدًا فلم 
يَنْقَطْ ١‏ َاْقَطمَ اكليف لتَعَذْره. 


. الرَابع م: الْمُنَادْعَةٌ شي الْمَأمُو ون لْمَأمُورَ, به كان 7 الإضجاعَ. الل 


0 وَإمَرَارَ السَكينٍ» دُونَ حَقِيقة الذع. 


: الحامسٌ: جحو الششخ. ونه ذبَحَ م امْتَقَالاء الت وَانْدَمَل. 


وَالدَاهبُونَ إلى هذا لتيل اتَقْقَوا عَلَى أ إسْمَاعيل َيِسَ بمَدَبُوح وَاحمَلُْوا 
في كَوْنَ إيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامٌ ذَابحَاء فَقَال قوم :هو ذابح؛ للقطع وَالوََدُ ْ غير 
تذبُوح. لحُصُولٍ الالتقام وَقَالَ قَوْم: ذَابِحَ لآ مَذْبُوحَ لَهُ مُحَال. وَكُل ذَلِكَ 
تَعَسُفُ وَتَكَلفٌ. 
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5 7 0 م عع سرهام مدعا سداس -" رفس م ار#معي عمس" رمه :5 ): 
. اما الأوّل: ٠‏ وهو كونه مناماء فمنام الانبيّاء 31 من النبوة و كانوا يعرفوت 


مر الله عَالَى به وَلقَدْ كَانَتْ نُبُوّه جَمَاعَة من نبا عَلَيهم الْسَلامُ بمُجَرد 
الْمَنَا وَيَدُل عَلَى فَهْمِه الأَمر قَوْلُ وَلْده: # أفعل مَانَوْمدُ # (الصافات: 102) وَل 
م يوم لَكَانَ كاذياء وَأنهُ لا يجوز قد البح َال جين نَم ل أصْلَ 
له؛ أنه سَمّاهُ الْبَلاءَ مين وي بَلاء » في امام ؟ ؟ وَأ مَعْنَى | للهدَاء؟ 
َم الثاني : : وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ َأمُور الع 1 اختباراء و َ مُحَالُ لأَنَّ علا الوب 
لا يحتاج إلى الاختبار, ون الاختبّار إنْمَا يَسْصل بالاويجاب» فإن لم بكُ 
إيجَابٌ لم يَحْصَل اختبار وهم لعزم ُو الوَاجِبُه محال أن العم عَلَى 
لشن يجب ل تب بل لزالز َيِه وَل يَجِبٌ العَْمْ مَا لم 
يَعتقد وجوب المَُْوم عَليْه ول 3 يكن المَُْوم عَليْه وَاجبّا لكان إيْرَاهِيمُ 
َيه ه السام أَحَق بِمَعْرقته مِنَ القَدَرِيّة. كَيِفَ وَقَدْ قَالَ وإ أن ف الْمتَام 
أن ديك # (الصافات: 102) ققال له وَلْدهُ: # أفعل مَاتومَة 4 : يَعُنِي الب وقوه 
/ تَعَالى : #وَبَلهُ جين 4 (الصافات: 103) اسْتسَْلام لفغل الذبْح. لا للعزم. 
وَأمًا الثَّالتُ: وَهْوَأَنَ الإصجَاعَ مده هر الْمَمُور به فَهُوَ مُحَالَ» | إذلا يُسَمَى 
ذلك ذَبْحا ولا 1 تلام ولا يحتاج إلى الْفدَاء بَعْد الامُتثال . 


ون الرَّابٌ: : وَهُوَ إنكاة النشخ. وَأنْهُ امْتَفّل ؛ لكن انْقَلبَ عُنُقَهُ حَديداء قَفَانَ 
التَمَكنٌ؛ فَانقطمَ التُكليف: فَهَذَا لا يَصِح عَلى أصُولِهمْ؛ لأَن الأ اْمَشْرُوط 
لا يدت ِبْتْ عندَهُمْ» بل إِذاعَلِمَ اله تعالى أنّهُ بقلب عُْقَُحَدِيداء فلا يون آمرا 
بمَا بل امُتنَاعَه فلا يناج إلى الفدّاءء فلا يَكونُ تَلاءً في حَقه. 

وَأَمَا الحَامِسُ : وَهْوَ َه فعَل لتم م مُحَالُ» أن الْفدَاءَ كَيِفَ يُحَْاجُ إِلَيْه 
بَعْدَ الالتقام ول صَحٌ م ذلك لاشْتَهَرَ وَكَانَاذْلك من الآيّات الظاهرّة . وَل 
يُنْقَلُ ذَلكَ قط وما هْوَاححرعٌ مِنَ اَْدَريْة. 

فَإِنَ قيل: لبس قَدُ قَالَ : فَدَصَدَفتَ الرّتيًا »© (الصانات: 105)؟ 

قَلْنَا: مَعْنَاكُ أَنّكَ عَمِلْتَ فِي مُقَدَّمَاتَهِ عَمَلَّ مُصَدّق بالرُؤيا. وَالتَضْدِيق غَيُْ 
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|2 مَكْألَةٌ: ذا نسح بخص العبَادة أو شَرْطْهَاء أو سُنَةُ مِنْ سيا كما لو 
أطت ركان من أزيعء أو أشقط شَرْطُ الطلها فد َال فاو :هو شخ 
بض ال الْعبَادّةه لآ لأصْلهًا؛ وَقَالَ قَائلُونَ: هو نشخ م لأصْل العبَادّة» وَقَال 
قائلونَ: : سح الشّرْط لَيسسَ نسحا للأضل ماتخ لبف فَهوَتَشخ م للأضل. 
وَل يَسْمَحُوا بعشمية الشرْط عضا وَمنْهمْمَنْ أطلق ذَلِك . 

وَكَشْفْ الغطاء عندنا أن تقول : إِذا وجب أرْبَع رَكعّات ثم م فصر عَلَى 
رَكعَتَيْن : فَقَدُ ْسَحْ أضْلَ الْعبَادَةَ 5 حَقِيقة النشخ الم وَالبدِيل . وَقَد 
كَانَ كم الأو بع اوبوت فسخ وجُوبُهًا بعلي وَالوكعمَانٍ عِيَادَة أخرّى: 
لا أَنهَا بض ص مِنَ ةذلو كت بَعْضًالَكَانَمَنْ صَلَى ال بح ربعا فَقَدُ 
أنى بالْوَاجب وَزَِادَةء كما لَوْ صَلّى بِتَسْلِيمَئينِ وَكما لَوْ وَجْبَ عَلَيْهِ ْم 


با تيدان 


فتَصَدق بدرهمين. 


118 فإِنْ قيل : إذا رَدُ ويم بَعَ إلى رَكعَة» فُمَدْ كانت الرَكْعةُ حَكمُها أنّهَا غَيرٌ مجن 
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َالآنَ صَارَتٌ مُجْرْئة. هل هذا نشع رمع تشع الأ 

قَلنَا: كَوْنٌ الَكعة غَيْرَ مُجْرَْة َه مَعْنَاهُ أن وُجَودهًا كعَدَمَهَا وَعَذَا كم أَصْلِيٌ 
عَقَلىٌ: لئس مِنَ الشرْع وَلنعْ ُووَفْ مَاَبَت بالّز ًا لم يرَدْ بلفظ 
شخ إلا الرقْمُ كيف كَان- مِنْ غَيْرِ تر إلى المَوفوع- فهَدَا شح لكنا بين 
في حَدٌ الخ خلافة* . 

وَأَمّا إذَا أطت الطهَارَةُ فَقَدْ نُسحٌ وجب الطَهَارَة» وَبَقِيّت الصّلاَة وَاجِيَُ. 
ى عَْ: كان كم الصّلاة ة بي ظَهَاَةِ أن لمج وَالآنَ صَارَتْ مي كن 
هذا تير كم أَضلِيٌ» ل يكم شَرْعَيَ» فَإِنَّ الصَّلاةَ بغر طَهَارَة لَمْ تكن 
مت لها َم تكن مَمُورا بها سرع 

ديل كَانَتْ صحّة الصَّلاة مَُعلَقَة بالطهار قنخ تعَُ صحتها / بهار 
فَهُوَ نح م بنَفْسٍ الباة: فالصّلاة مَعَ الطهَارّة غَيْ الصلاةمع الََت: 
كما أَنْ الثلآتَ غَيْدْ الور بع فليَكنْ هَذَا نسحا نتلك الصّلاة إِيجَابًا لغيْرهًا؟ 


3 


#8 ا لياك” 


كنا هذا تعيل كم أذ شع قوط اذه نشخ اتن .ولا شك أنه لد 


177 


تسخ بعض المبادة 
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.لاس يبيب 


أَوَجَبَ الصَّادة م الْحَدَتْ لَكَانَ تشحاً لإيجَابهًا مم الطهارة. وَكَانَتْ هذه 

عبّادَة أخرى. م إذا جورت الصّلاة كيف كانت مَع اللهارَة وَعَيْر الطهَارَة 

فقَدٌ كانت الصّلاة غَيْر طهَارة غَبْرَ مُجَرِئّة: لَبَقَائهًا عَلَى الشنكم لأصليً؛ إِذْ 

لم يم باه فالآن جعلتْ مُجَِْة وازتة ف الحم الي ضْلِيُ. أمَا صحّة الصّلاة 

أنه كانت مُتَعَلقَة بالطهَارَة» فَنَسْحْ هَذَا التعَلق د 3 أسْلٍ العبَادَة: أو سخ 

عاق الصّحّةء و ولمع السَرْطيّة؟ هَذَا فيه نظي َالْحَطبُ فيه يَسِينٌ فَلَيْسَ 

تعلق به عير 

أن إذا نسحت ل سَنة من سننها لا يتَعلَقَ بها الإجراف كَالوُقَوف عَلَى ب يُمين 

الإّامء َو سَيْرٍ لأس فَلاضَلفُ أن هَذَا لآ يَتَعَوض للعيّادَة بالنشخ. 

فإذا. عيض مف ارالعبادة تع لأضلٍ العبَادة؛ ؛وَتَبْعِيض السُنةلايتعرض للعبادة؛1ا 

عيض الشَرْط فيه نظ وَإِذَا فق كان إِلحَاقه بتنقيص قَذْر الْعبادة أؤلى. 

مل الا على النصّ نسح عند قوم ليست يتامع عِنْد قم 

وَالْمُْتَادُ عنْدَنًا التففصيل: َتَقُولَ : يُنْظَهٌ إلى تعلق الْيَادَة بالْمَزِيد عَليّه. 

وَالْمََابُ فيه فَلآثٌ: 

الأولى : 95 يُعْلمَ َه لا يتَعلَقٌ به كما إذا أوْجَبَ الصَلاةَ وَالصَوْمَ ثم 5-6 

الك وَالحَجْ» لم تي كم امد عليه إِذ َي وجوه وَل وَالنْشح 
مُوََ كم ديل وَلمْ يتف 

الوب َْةٌ القّانيَةٌ: : وَهيَ في أقصَى الْبُْد عَنِ الأولى: ا أن تمٌصل الرْيَادةُ بالمَريد 
عَليْه اتصَال اتحَاد , يرف م التّعَدْدَ وَالانْفصَالَء كما لوْ زيد في الصَبْح رَكعَتَان. 

0 اتشخ| اذ كَانَ حك الوَكعَنَين الإِجْرَاءَ وَالصَحَة وَقَد د ارتم العم : الأويَعةٌ 
سْتَؤْنف إِيجَابهًا سٍِ 9 وَاجَبَة) وَهَذَا ليِسَ بتشخء إِذ ذ المَرْفُوعٌ 7 كم 

أله دون الشرعىٌ 

إن قيل: اشْتَمَلت 5 على المْنتيْن وَرْيَادَةَء فَهُمَا َارتَان لم تَرْتقعَاء 

وَضمّتٌ إِلَيهِمَا َكََْان. 0 
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لش امم ااال 22 الللل07ا0ا0ا0ا000 0 


56 اشح رفغ الحكم؛ الأرَفعُالمخحكوم فيه؛ فَقَذ كَل مِنْ كم الركعَينٍ 

الإِجرَاءُ وَالصّحة وقد نَقَ. . كيف وَقَدْ ينا أنه ليس الأرْيَمُ فَلانَا وَريَادَه 

" هي ًٍ أَحَيُ إذ لَوْ كانَ لكانت الَْمْسَهُ أبيَعَة وَِيَادَةَ فَإِذَا أنَى , بِالْحَمْسَة 

يبي أن تَجْرِء؛ وَلا صَائرَ رَ إليْه *. 

النْبَةٌ الله : وي بَْنَ مربي : زيَادَة عشَرِينَ جَلْدَةً عَلَى ثَمَانِينَ جَلَدَة 

في القذْف. وَلَيْسَ الْفصَال هذه الآ يَادَةَ كاتفصَال الصّوْم عَنِ الصَّلاَة وَلا 

انَصَالَهًا كانصّال الرٌكعات. 

وقد َال أب حَِيفَة َحِمَهُ الله: ُو َشح. 

وَلَِسَ بصّحيح. بَلْ هُوَ بالْمُنْفَصل أَشْبَهُ لأن النّمَئِينَ بَقيَ وُجُويُهَا وَإِجُرَاقَُا 

عَنْ نَفْسهَاء وَوَجَبَثْ زياد عَيَِامَع بان فَالماَة َمَانَونَ ور يَادَه / وَلذّلك لا 

يتفي لإِجرَاءُ عَنٍِ الكَمَانِينَ بزيَادَة عليه بخلآف الصّلاة. 

وا هذه المشألّة: جَوَارٌ إثتات تريب بخبر الواحد عنْدَنَاء وَمَنْعْهُ 
أن اعرد اسح بتر لاد 

ل قيل: قَنّ كانت الثَّمَانُونَ حَذًا كاملاء فَنَسَحْ الاسْتِحْمَاق لام الكمّال 


8 
3 


َف لحكمه 1١‏ مَحَالة. 
كه ص حي اس 9 2 ع 5 
قلنا: هوف وَلَكنْ ليس ذلك كما مََصُودًا شر : عي بلِ الْمَفضصُودُ وجو 


َإِجْرَاوْه وَقَدْ بَقَيَ كمَا كانه فلو أَنْبَتَ بت منت عَوْنَهُ كما مَفُصُودًا ل شرّعيًا 


لآنتتع شه بتر الواحد بل ُو كما وجب الشَرْعٌ الصّلاة فَقَطء فَمَنْ 
أتَى بها َقَدْ أَدَى كُليّةَ ما َوْجبَه لله تَعَالَى عَلَيه بكمَاله . فإذا وجب الصِوم 
حرجت الصّلاَةٌ عَنْ كَوْنها كُلَيَّ الاجب .كن لَيِسَ هَذَا حَُكُمًا مَقْصُودًا. 
إن قيل : هُوَ نَسْح لؤجُوب الاقْتِصّار عَلى الَّمَانِينَه لأنَّ إيجَابٌ القّمَانِينَ مانم 
من الزْيّادة. 

. قَلنا: َيِسَ مَنْمُ اليَادَة بطريق ١١‏ الْمنْطوق» بل بطريق المَفَهُوم ولا يَقُولُونَ به. 


ع #ز حجن 


ولا تَقُول به هَهُنا. 


3 
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رفم المَفَهُوم كتخصيص الْعُمُوم, فَإِنّهُ َف بض مُقْتَضَى اللفظء قَيَجُوةُ 
بحَبَر الراحد. 

هايم ذا لوبت بت أله ود كم الْمَفهُوم وَاسْتقن كم ود اليب 
بَعَده وَهَذَا لآ سَبيل إلى مَعُرفْته بَل لَعَلَهُ ورد بين لإسْقَاط الْمَفهُوم مصلا 
به و ييا مه 
إن قيل: التَفْسِيق وَرَُ الشّهَادَة يتعلقَبالّمَئينَ» ذا زيدَ َلَيْهَارَالَ تعَلفهُ بها. 
فلنا: يَتَعَلَىٌ التمسيق وَرَدْ الشهَادَة اعدف لا بالحَنٌ وَلَو سَلْمْنَا لكان ذلك 
كما نالحد لاَمقُصُودً. وَكَانَ كل التّكاح بَغْدَ اقضاء ء أَرْبَعَة شه رِوَعَشْر 
من عدة الوَفَاة. . وَتَصَيُف الشزع في العدّة رَدَهًا من حول إلى أرْبَعَة أشهر 
شر لئس َصَوها في إباحة احاح بل في نفس الع وناج َابعٌ. 
إن قبل : فلو أمَرَ بالضصّلاة ة مُطلقا ثم يد شَرْط الطهارة. فَهَلُ هُوَ نَشَمٌ؟ 
3 نعم لأنّهُ كَانَ َك الأول إجزاء الصّلاة بير طَهَارَة فسخ اوها 
وَأمرَبصَلاة َع طهارَة 
إن قيل: ْ ركم المَصييرٌ إِلَى إِجْرَاء طَوَافِ الْمُحُدنء لأنه تَعََى قَالَ: 
5 وَلْيَطُوَووا ليت الْمَِيقٍ * رسم: 29) وَل ير رط الطهَارة. وَالشَّافعَيُ 
رَحمّه الله ٠‏ ملم م الإجزاء. لقوله : «الْطُوَافٌ ابت صَلاة» َه خَبر 
الواحد وَأبُوحَِيقَة رمه الله- َضَى بأنَ هذا التي يوْرُ في إيجَاب الطهَارَةء 
أمّا في إبُطال لواف وَإِجْرَائه 4 وَهُوَ مَْلُوم بالكتّاب: قَلا. 
قَلنَا: لو اسْتَقر تقر قصدذ َضْدُ العُمُوم في الكتاب. وَافتْضَى إجرّاءً الّراف مُحُدثَا 
ومع | الطهارة فَاشْتَرَاط الطهَارة رَفعٌ وَتْخْ ولا جور بخبر الوَاحد: َلكنَ قله 
تعَاَى ولوف سيت العَضِيقٍ 4 يَجُوذ أن يون أَمْرًا بَصْلٍ الطوّاف. 
وَيَكُونَ َيَانَ شرُوطه مَوكو لا إلى الرَسّول عَلَيْه ه السلا َيَكُونٌ َوْلَهُ بَيَانَّ 
وَنَخْصِيصًا لِلُمُوم لا نما إِنهُنقْصَانَ من النصّ لا زيَادَةٌ على النصّء أن 
عَمُومَ اص يَقَنَضِي إجَرَاء العلواف بطهَارَة وَغْيْر طهَارَة, حرج خب الاحد 
/ أحد القسْمَيْنِ من لَفْظ القُرآن فَهُوَ تقْصَانٌ مِنَ النّصّ لآ زياد عَأيه 


الطب الشّاى :ارد الأَضكَل -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: حَدهُ وحقيقتة 151 


اا سنب ميق ص”ب_ ‏ لببببََُُُيي 9 77خ 0 ل صببااابببببإبيبيبيبيب اح 


147 , وَيُسْيَمَ أن يَكونَ رَهْعا إن ن اسْتَقَوٌ الْعُمُومُ قَطعَاء وَبَيَانَ نْ لم يَسْتَقرٌ. وَلَا مَعْنَى 
لدعوّى اْعفْرَاره لمكم وَهَذا َظير قل تعَالى: # محري رقب (المجادلة : 
3 َعم المؤمِنة وَغَير المُؤْمِنَة يجوز لخصيص لعُمُومٍ: | د قَدْ يرادب د بالآية 
7 أصْلٍِ الكارَة» وَيَكُونٌ مرا صل لْكَفَارَة دُونَ قَيُودمًا وَشرُوطهَا . فلو 


ُتَقَرٌَ الُمُوم وَحَصَل القَطمْ بكؤن العُمُوم مُرَاداء لَكَانَ نَسْحْحهُ وَرَفعُهُ لياس 


يواح م 
فَإِنَ قيل : فَمَا قَوْلكُمْ فى تجويز المح عَلى الخفيّن» هَل هوّ نشخ 
عسل الرجلِيْن؟ ١١‏ 


«دد قُلْنَا: لَتَِ نسحا لإجزائه ولا لوْجُوبه لَكنّهُ نَشمّ لتصييق وُجُوبه وَتَعيْنه 
وَجَاعل يه أحَدَ الوَاجبَيْنِ؛ وَيَجورْ أن يَنيْتَ بحب الواحد. 

50 فَإِنْ قيل : فَالْكنَاتٌ أَوْجَبَ غَسْلَ الرَجْلَيْنِ عَلَى التُضيِيق ؟ 

بدن قُلْمًا: َذ بي تَِيقُُ في حَق من ليس حًُا على الطُهزة وخر من 
ُمُومه مَنْ لبس الْحْفٌ عَلَى الَهَارَه وَدَلِكَ في فَلائة يام أو يوم وليل 

52 فَِنَ قيل : َقَوْلهُ تعالى: «وَاسْتَئْهِدُوا سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِحكَُمْ 4 (ليترة: 282) 
الأية» : توجبٌ إيقاف الحكم عَلَى شَهَادَة شاهدين» فإِذا كم بشاهد وَيَمِينٍ 
2 بََر الوَاحد ققد ذفِعَ إيقَاف الشكم. فهو نَشخ؟ 

3 5 : لهس كذلك, إن لديم لا تَقَقَضِي إلا كَوْنَ الشاهدَين سة وَجَوَاز 
لحك بقَْلهِمًا ما الحم بحجة أخرى فيس من الآية بل لحك 
بالقرَار وك حجُة وَاحدة لا يَمْنَعُ وجودَ حجة أخرى. قله : ظَاهر الآيّة أن 
لا حجة سِوَاة فَلئِسَ هذا طَاهر منُطلوقه ولحي عنْدَهُمْ في المَفهُوم. وَلْوْ كَانَ 
الْمَفُْوم؛ رفع المَفْهُوم َف بض مُتَضى اللفظ وك ذلك وْسْلمَ استفاز 
الْمَفْهُومٍ وَنَبَانُهُ وَوَرَدَ حَحَيدُ الشَّاهد وَالَهَمِينِ بَعْدَه وَكلٌ ذلك غَيِوُمُسَلم. 

بد [4| مسأل : َئِسَ مِنْ شَْط التّشخ إِنْبَاتُ بَدلِ غَيِرِ الْمَنْسُوخ. النسخ إلى 


شير بدال 


5. وَقَال قَوُم: يَمْتَنِع مُ ذلك . 
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. فتقُول: , تع لك فلا سنا وَل عاجوا و اتن لكا 


الامتناع لصورّته 8 لمُحَالفته المَضْلحَة وَالْحَكمَة. ولا : يَمْتَنْعٌ لصورّته؛ إِذ 
يَقُول : ف أوْجَْتُ عَلَيِكَ القتّال. وَنَسَخْمه َلك وَرَدَدئكَ إلى مَا كان قَبْل منّ 
الحكم الصَليٌ. ولا ينيع م للمَضْلحَة؛ إن إن الشزع لا يََُى عَلئِها مدنا ون 
التتى فلا يمد أن تون الْمَطَْحَهُ في رَفِْه مِنْ غَْ بات بَدَلٍ وَإِنْ مَنَعُوا 
جَوَارَهُ سَمُعًا ذ َهوَتَحَكهُ: بل نسح الي عن ادْخَارِلُُوم الأضَاحي وقد 
الْصَدَقَة َه مام المُتَاجَاةَ وَلا يَدَلْ هْهِ إن نسخت الْقيْلة إلى يدل وَوْصية 
الأَفربِينَ نَّ إلى بَدل, امم زذلك.وَ حَقيقَةُ النُشخ * هُوَ الرقمُ فقَط . 

ما فَوْلْهُ تَعَالَى: <> اين 6 أزثنيها تأت بت هأ يي > 
(البقرة :106) إن تَمْسكوا به فَالْجَوَابُ من أؤجه: 

الأوّل: أن هذا له ب: يَمْنَمُ اْجَوَارَ عَقَلاء َنم نع الْوُوعَ عنْدَ مَنْ يَقُول بصيعَة 
العْمُوم وَمَنّْ لا يَقُول بها فَلا يمه أَضْلاً. 

َمَنْ قال بها لازم مِنْ هذا أنه لأيجُورُ في ججميع الْمَوَاضِع إلا / يَدَلِ. بل 
يتطق التخصيص !| لي 4 بدليل الأضاحي. وَالْصَدَقَة قة أَمَامَ المُتَاجَاة. 


نساا 


نم ظاهره أنه راد أن شم آية بأ أرَى مله آنأ يضمن الماح إل 


جح ال اس 


الى حي 
قات 


رشع م المنشوخء أو يَعضَمَنُ مع ذَلِكَ عبر فكل ذَلِكَ مُحْتَمَل . 


]5| مَسْألة: قال قَوْمٌ: يَجُورٌ انسح بالأَحَفٌء وَل يَجُورُ بالأقل . 
قََقُولَ. امتنأ 


ه_ مايه 


عاعُ النُشخ بالأققلٍ عَرَفُمُوه عفْلا أَوْسَمْا؟ ولا يَستحيل عَقْلاا 
لا يمت لِذاته ولا لاشتضلاح. فنا تذكر؛ 4 ون قلا به فلم يَسْتَحِيل 
أن ون المَضلَحَةُ في اليج والرّي مِنَ الأَحَف إلى الأتقل كما كانت 
الْمَصْلَحَةُ في ابْتدَاء التُكليف ب وَرَفع الحكم الأصْلىٌ؟ 

إن قبل : إن الله تَعَالَى رَوُوفٌ رَحِيمٌ بعبادهء َلآ يلق به الُّدِيدُ. 

ْنَا فيَنْبَغي أن لا يَلِيقَ به ابْتدَاء الُكليف. ولا تشليط الْمَرَضِ وَالْمَقْروَأَْا 
العَدَابٍ عَلَى الْحَلق. 
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165 إن فلو إِنَّهُ يمْتَعُ سَمْعًا قله تَعَالى : 0 أ كم السسر ولا بريد 
قار عو سن ا 2 فلم 
بحم الْمَسَمٌّ © (القرة :185) وَلقَوُله تَعَالَى: 0 أن خف فاللَهُ نكم (الأنفال : 


3- 


6 # بريد أله أن محَقِف عَسَكُم * زانساء: 28). 

166 ْلَا: ينبي أن : كه باحة مله ابد : بغي أن لا يُنْسَحَ بالمثْل 
أنه لا يُسْرَ فيه إذ الْمُسْرُ في رفعه إِلَى غَيْرِبَدَلِ بلحت وَهَذَه الآيَاتُ وَرَدْث 
في صُوَرحَاصة أَرِيدَ با ِيف وَلَيْسَ فيه مإ رَادة التثقيل وَالتَُشْدِيدٍ. 

1647 إن قبل: فَقَدّ قال: #مَا مَاتَسَخْ بن ءادها َأتٍ بحر نهآ 4 وَهَذَا حير 
مام هافن كله اناما م الأحف لين 

مم قَلَنَا: لأ بل الْحَيُْ مَا موسرل توَايا وَأَصْلَُّ َم في الْمَآلِ ون كَانَ أثقل 
في الال . 

69 إن قيل: لا يَمْسَعُ ذلك د عَفَلا بل سند لهم يوج في الشّزع مخ بلأتقلي. 

م قَلَنا ليس عَدَِفَ !؛ م الصَّحَابَةُ ولا بتَرْك الْقتَال وَالإعرَاضء ثم بنَضْبٍ 
لقال معَ المُضْدِيد, تبات الوَاحد للعَشَرَة وََذلِك نح ايمر ب 1 بيْنَ الصّوْم 
وَالْفدية بالإطعام بتَعيين الصيّام. وَهْوَ تضييق حرم م الحم وَنكاحٌ الْمُتَْةَء 
ولحو الْحْمْرٍ الأخليّةه بَعْد إطلاتها. بخ جَوَارَ تأخير الصَّلاة عند التؤْف 
إلى إِيجابها في أثنّاء القتال» وَنسحَ ص عَاشُورَاءً بِصَوْم رَمَضانَء وكانّت 


الصّلاة 57 / علد قوم فَْسِحَتْ نَع في الحَضر. 
1171 |6 مَسْألَةٌ : احَلهُوا في التّشخ فِي حَقْ مَنْ َم يله اَْمرُ ا 
172 فَقَال قو فم م: الح حَصَل في ححقه. وَإِنَ كان جاهلا به. الحخبر 
173 وَقَالَ قَوْمٌ: مَا مام يلف لآ يكو نش في حفه. 
11 وَالْمُحتَاة 93 للششخ حة حققة حقيقة وَهُوَ | تفاع الحكم السابق. وَتيجَة وَهيّ وَجَوبٌ 


ص 


القَصَاء وَانْتقَاء لجرا لم السّابِق : 


1175 ما حَقِيقَئُهُ قلا تَْئِتْ فِي حَقَ مَنْ لَمْ يفك وَهْوَ رفع الحكمء لأَنَّ من أمر 
ِاسْتقبَال بَيْت المقْدس فَإِذَا َرَل النَمْخُ بمَكَة لَمْ يَشَقُط الأمر عَمَنْ هو 
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1272لئ املق ا ”بيعي ييحححححححححححححيحيحييي ف | بللا ا ا لالس سي ل للللللالسسسشششسسسسسس لس سل ليه ضير يبسح 


باليَمَنِ في الحََال ؛ بل مُوَمَأَمُو بلتمسْكِ بالأمْر السَابتي» / وَلَوْ َك لَعصَى؛ 

وَإِنْ بَانَ أنه كَانَ مَنْسُونحا .ولا يَلرَمُهُ اسْتقبَال الْكَعْبَقَ بل لو اسْتَْبَلهَا لَحَضَى: 

َهَذَا لا يَنْحَهُ فيه حلاف . 

وَأماُمْقَءِ صلا إذا عرف الح رف كيل تم نص أو قياس 

وَرَيْمَا يجب القَضَاءُ حَيتُ لا يجب اداه كما في الْحائُض َوْ صَامَتُ١!‏ 

عَصَتْء وَيَجِبٌ ايا الْقَضَاكُ فَكَذّلكَ يبور أنْ يقال : هَذَا لو اسْتَقبل الْكَعْبَة 
َصَىء وبل سيفبَاهَا في لقا وَكَمَا ول في الثم وَالْمُعْمَى عَلَيّهِ إذَا 
َيَقظ وَأَفَاقَ مهما فصَاءُ مَالَمْ يكن ابد أن مَنْ لبهم ل يحَاطبُ. 


كن قي : إذا عَلِمَ الح ترك تلك اقل بالمُشخ أؤ بعلمه بالتشخ؟ وَالْعلمُ 


بالنّشْخ لا تأثير رَلَُ فدَل أن الحكم الْقطمَ بِرُولِ لاخ لَكنهُ جَاهلٌ به وهو 
مُحْطئٌ فيه لَكنّهُ مَعْذُورٌ. 

قلنًا: : التّابخ ه هو لواف كن الملم شط وَيُحَال عند وود الشؤْط عَلَى 
الناسخ. وَلْكنّ لا نشخ بل جود الشَرْطء لذن الناسح خطابٌ» ولا بصير 
خطبا في حَق مَنْ لَمْ يله وَْلْهُم: إنْه مُخطيعٌ : ناك لأن اشم الع 


يلق عَلَى مَنْ طَلبَ شيا فم يصب أو عَلَى مَنْ وَجبَ عليه الب فصر 
وَلا يتحَفق شَيْءٌ منْهُ في محل الرَاع 
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البَابُ الشافى ى 
أك لخ وو 


ويَشْتَمل عَلَى هيد لِمَجَايع الأرْكَانَ وَالشّرُوطء وَعَلَى مَسَائْلَ تَتَشَعّبُ 
أخكام التايخ وَالْمْسُوخ . 


آم التَمَهِيد : 


َاعْلَمْ أن أركَانَ الخ بع المُمْخْء وَالنَّاسحء وَالمنْسَوح؛ وَالمَنْسُوحَ عله 
َِذَاكانَ الح ته رهم الحكم فَالناسِحْ هُوَ الله تَعَالى َه الَافِْ للحكم . 
وَالْمنْسُوحٌ هو الحكمْ المَرفوع وَالْمَنْسُوحٌ عَنْهُ هُوَ الْمُتَعبد الْمُكَلفُ وَالنْسْحْ 
م الذال على رق كم التّابت. 


وَقدْ يُسَمّى الذّلِيل نَاسِخًا عَلَى سَبيلٍ الْمَجَازء قبقَال : هذه اليه نَاسحَحةٌ لتلك . 

وَقَد يُسَمّى الحُكمٌُ تاسخما مَجَارَاء فَيُقَال : : صَوْمُ رَمُصَانَ ناخ لصوم عَاشُورَاء. 

اقيق ُو الو ل النْسَحْ هُوَ الرَفْ وَالله تعَالَى هُوَ الرّافِعُ بنَضْب الدليل 
عَلَى الازتفاع, وَبِقولِه الذّال عَليّْه. 

َم مَجَامِع شْرُوطه؛ لووط أزبعة بَعَةَ 

الأوّلَ: أن يَكُونَ الْمَنْسُوخّ حَكُمًا شَرْعيًاء سك َانْيَرَاءَة الأَضْلية 
التي ارْنَفْعَتَ بإيجاب العبَادَات. 

الثاني : :0 يحون اسح ب بخطاب: فازتفاع الحكم بموت المُكلفٍ ليس تشيْحا؛ 

إذْ لَيِسَ المزيل خطابًا افا سكم نخطاب سابقء وَلكنّهُ قد قِيل ألا لحك 
عَليِكَ مَادُمْتَ حا فو ضع الْحكم فاصم على الحَيَاد لا / شتا إلى الرفع. 
الثّالتُ: أن لآ يَكُونَ الطاتٌ المَرفُوعٌ كمه م مُقيّدذّا بؤقت يَقْمَصي دَُحولهُ 


ارح ال ارا 


زَوَال الحكم ٠‏ كَمَؤْله تَعَالى : © ثم أيّموا ألصّيًا هيه إل أل > ردم ١‏ 187 
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الرَابعٌ : أن يَكونَ الخطابٌ لايخ مُتَرَاخيّك لا كَفَوْله تَعَالى: ولا تَمَرنوهنَ 
حقٌ يَطهرْنَ © (البرة: 222). وَقَوْله تعالى: # حقّ يِعطوأ الجزية عن ير وهم 
ملغرودكت 4 (الترية: 29). 


2 
ا 
سر 


ووب يُشَْوَطُ فيه تشعَة أمُور: 


الأَوّلَ أن يَكُونَ رَافمًا لْمثل بالْمثل بل أن يَكونَ رَافعًا فَقَط . 

الثاني : لا يُشدَرطْ رود النشخ بَعْدَاا د خول وَقت المَنْسُوخ ؛ بل يَجُور كيل 

دخول وقته. 

الثَالتُ: لا يُسْتََط أنْ يَكُونَ المنشوحٌ مما يدحا الاسْتثْنَاءُ وَالشَخصيصء 

بل يَجُور ورُودُ الخ عَلَى الأَمْر عل واحد في وَقت واحد. 

الرَابِع: لا يد درط أن يون د نسم القرْآن اران وَالِسّنّة بالسنّةء قلا ” رط 

لجيه بل يني أذ يكو مما بصخ الخ به 

الحَامِ: لاه يُشترط أن يكوا نَصَّيْنِ فَاطمَيْن؛ إذ يَجُوز تلخ حَبَر الْواحد 
حبر اْاحدء وَبلْمُمَوَائِ ون كان لآ يجوز شخ اموا بر اْواحد. 

الشامس: لا يُشْتََط أن يَكُونَ النَاسِحُ منقُولا بمثل لَفْظ الْمْسُوخ بل أن 

بون ابي طَريي كانه نالوج إلى َِتِ امقس لَم يقل ين فط 

الآ وَالسْنّهموَاِههُ نص صَريحٌ في الْفرْآن. وكذلك لا يَمْتيع: نسح الْحُكم 

الْمَنْطُوقٍ به بالجتهاد الي لله حت يه وَقِيَاسِهء وَإِنْ لَمْ يَكَنْ تَابنًا بف ذي صيعَة 

وَصُورّة يَجِبُ تَقَلهَا. 


السَابع: لآ يُشْتَرَط أن يَكُونَ لابخ مُقَابلا لمنسُوع. حَسَّى لا : يُنْسَخْ الأ 


إلا إلا بالنفي. ولا النهِي إلا الم 1 يجوز أن ينسح كلاهُمًا بالاوياحة. وَأنَ 
يُنْسَحْ الوَاجبٌ المُضَيّقَ بالمُوَسّع وَنَمَا يُصْتَرَط أن يَكُونَ النَّاسِخٌ رَافمًا كما 

من النشوخ كيق كان 

الثامنٌ: لا يُسْتَرَط كَوْنُهُمَا ما بين بالنصء بْل لو كان بحن القَول وَفسوَاة 

وَظاهرِه َكيف كان بدليل أن ابي عليه ه السام , بسن أن أي وصيًّة ة الأقارب 
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م 


بقَؤله : إن لله تعَلَى قد أطى كُلَ ذي حَق حل ألآلآ صيّة لوَارث) 
أن ْله ين الوك صية والْميزات شذكن» لئسا متنافيين تناف الما 
1199 0 ا مُشُتَط 28 5 ببَدل أ بما هوّ أخفء بل يجوز بالمثل»؛ 
0 لكر 5 َسَائرَ تتشعُبٌ عَنٍ انر في ركني الْمَمْسُوح وَالَْا سخ هي 
مَسْأنَانِ في المنشوخ. ورب مَسَائْل المَنْسُوخْ , به. 
261 |1| مسأل : ما مِنْ تكم نت شَرْعِيٌّ إلا ُو قابل للنْسْخْ ٠‏ خلانا للمُْترِلة اَم هل من الأحكام 
قَالوا مِنَ الأفْعَال ما لَهَاصِفَات ل فيه تقصِي حشتَها أؤ فئحَهَا قبْحَهاء فلا يُمْكنُ غير قابل لورود 
نشخهاء مل مَعْرفة اله على وَالْعذلء عر امن فلا يَجُور شخ ومجوبه؛ 
مَل لكر وَالظلم؛ وَالْكَذْبء فلك ” يجوز نس تخريمه. ٠‏ وَيَنوا هذا عَلَى 
سين العَفّلٍ تفبيحه وَعَلَى ووب الأْلّح / عَلَى الله تَعَالَى وحجروا 1231| 
سَبه عَلَى الله تَعَالَى في الأمر وَالنَهي وميم ينوا هَذَا على صِححة إسْلام 
الصَبيٌ؛ وَأَنَ ُجُوبه بلَْفْلِ ون اسْتَمْنَاء الصّبِيّ عَنْهُ ع غَيْرٌ كن . 
02 . وَهذه أَصُولٌ أَبَطَلتَاهًا* . وَيَعنَا أنه لا يجت صل التُكليف عَلَى الله َعَالَى #,_. ذو 4و 
كَانَ فيه صَلاْحُ العبّاد أو لَمْ يكن. ٠‏ َعَم : :بد أن كلمَهُمْ لآ نكن أن ينسح 
جميع مَ التكاليف١إذْ ١‏ يَعْرفٌ النسخ مَنْ ل يَعْرفٌ لاح وهو لله عَرَ وجل . 
َب عَلى المكلفٍ مَغرقةالأشع لاع الذي الْمَنْصُوب عَلَيْه فيَبِقَى 
03 . شل لابوا ليهأ رفك وذ نزم علبي مغرقة. ل 
َوْلَهُ: أكَلفْكَ أن لا تَعرفني» ينه َتَصَمُنُ المَعْرقَة أي أغرفني أو أي كَلْفتُكَ أن لا 
تعرَِي» وَذَلِكَ مُحَالَ. فَيََْيعْ الكُلِيفُ به عند مَنْ يَمَْم تَكليف الْمْحَالِ. 
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204 1. وكَدلِكَ لأ جور أن كله مغرقة 8 شَيْء من الْحَوَادث عَلَى خلاف مَا هُوَ بى 


0 


105 |2 مَشَألدٌ: 7 كأ ذا شعت كنا بوث اش تلاوّتهًا دُونَ حُكمها وَنَسْحْ 
: 1 اسل عن 03م" سخ الناذوه دوب 
كمهًا دُونَ تلاوّتهًا وَنَسَْْهُمًا جمِيعًا. الحكم 


دب 0ك 
ص بي ل 2 ملََََُُُِْببي يبيج ل اللللل سح 
اصصجلمااااااااااااااااااااااا ا 
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وَظَنَّ قو 0 م استحالة دلك . 


فنول: موَجَارعفْلا ًا 
َك جَوَارَهُ فلا إن الْتَلاوَة وَكتَبَتَهَا في القَوآنء وَانَعقَادَ الصّلاة ة بها كل 


لكاي كما أَنَّ اتيم م وَالتَحليل المَفهُومَ من لَفْظهَا حكمهاء وكل 
كم فَهُوَ قابل م هو إِذنْ قابل للنشْخ. 

وَقَد قَال قَوْم: أ نسح التلاوة أضْادٌ 5 لأنَه لو كَانَ ! الْمُرَادُ منهًا مُجَرّدُ 
اي ما أَْرَلهُ الله تَعَالَى عَلَيهِ إلا لِيدْلَى 
وَيْكَابَ عَلَيِه فَكَيِفَ ي2 

ْنَا 07 اسْتحَالَة في أن 0 المَقَصُودُ د مُجَودَ الْحُكم دُونَ الثّلأوَة؟ لَكنْ 
رن على شولا تقر بالط فيد معي ٠‏ ؟ 

إن قيل: إن جار اذه لتقن لخم فته باذ الْحْكُمَ تَبَعّ لِلتّلاوَة 
كيف يَبقى الْفَرْعُ مع مشخ : الأضل؟ 

قلنًا: َيل الوه حك » وَانْعمَادُ الصّلاة بها محكم آَر فيس بأضْل . وَإِنْما 
الأصْل دَلالمُهَا. وَليْسَ فِي نَسْخ تلاوتهاء َالحُكم ؛ 9 الصّلاة لا تَنْعَقدُ بها 
نشخ لِدَلاها هكم من ليل لا يثلَى»وَلا عد به صَلاة! وَهَذه الآيّة دَليل» 
لنرُولهًا وَوَرُودهَاء ل لكوْنها تلو في الْمَوْآنَء َالمْْخ لا يَرْهَمْ ورُودَهَا وَُرُولَهاء 
وَل يَجعلها ها عَُ اَهَل لقا بالْوَاردِ الذي لا يثلَى كيف وَيَجور أن 
يَنْعَْدْمَ م الدليل وَيَبقَى الْمدلول؟! إن الدليل عَلامَة لا عله فَإذَا 1 3 
في انعدامه ١ت‏ َالُْوجِبُللشكم كَلام ايه َعالَى مويك ا يعدم ولا 
وت َف وَنَسْحهُ! َِذَا قلنا: الذي لوحي أَدْنَا به انْقطاعَ تَعَلقهًا عَنْ / 
الب ارقا وله وشكيها الا ازتفاء ذاتها. 

إن قيل : : نشخ الحُكم مَعَ بَقَاء التّلاوَة مُتَنَاقض؛ ار التق رق 
يَقاء » الدّليل. 

نا ا ار دليلا. عِنْدَ الفكاكه عَما يَرْقَم كمه فَإِذَا جَاءَ خطَابٌ نَاسِمٌ 
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سآ َ للش فوش ل سح سسسب ب ب ل يي يي يي ييييلجيبي يبب ببيبيييحح ييييي يبيبيبييي هي ااا ااا 


2 21 4 م الذي يَدَلْ عَلَى وُفُوعه سَمْعًا وله تَعَالَى 8 وَعَلَ الزر> يطيفوئه وِدَيَة 
طْعَامْ مشكين ١#‏ (الترة: 84 1) الآية. فد بَقَيَتَ تلاوتهاء ونح كمه بتعيين 
لصوم وَالوَصِية لوَالدَيْنِ وَالأفبينَ مَتْلوَةٌ في اَن رَحَكمُهَا متشو بقؤله 
1 لا وَصيّة َه لوَارث» و وسح َعَديمُ م الصدكة ة أمَام الْمُتَاجَاةء وَالَْلاوَةَ باقيّة. 
- الترئص حَوْلا عن الْمُتوفَى عَنْهَا رَؤْجُهَاء وَالْحَبْسٌ وَالأَذَى عَن اللاتي 
يتين الْفَاحَشَةَ بالجَلد د وَالْرَجم مع م بقاء التّلاوّة. 


116 أت نشخ التَااوَة ققد تَظاهَرَت الأخيا” بشخ تلاوة أيه الرّجمء مع م بقاء نسخ التلذوة 
حكمهاء ؛ وَهيّ قَوْلهُ تَعَالى : «الشيْخ وَالشَّمْحَةَ إذَا رَنيَا فَا'جُمُوَهُمَا البَنّةَ نَكَالا 
منْ الله وَائله عزيز ز حَكيم). 
:ند وَاشْمهرَعَنْ َائضَة رضي الله عَْه أَنَاقَلَتْ: أَنرِلَتْ «عَشْرْ رَضَعَاتِ مُحَوْمَاتٌ؛ 
نسحن بحَمُس». وَلَيْسَ ذلك في الْكتّاب. ْ 
قرم |3 مَسَألَةٌ يَجُورُ نشخ الُْرْآن بالشئّة وَالسْنّة بالقزآنء دن الكل منْ عند سافان 
الله عَرٌ وجل ؛هَمَا المَانغ منة؟ وَلمْ : م بع نير لمجال مع أن اقل لآ جيل 
كَيِفَ وَقَدْ دل السَمْعْ على ُقوعه: إذ لهج إلى بَيْت الْمَقْدسٍ لِيْسَ في 
القن وَهوّ في الْسَّنْة ناسح في الْقرْآن . وَكَذَلِك قَوْلهُ تَعالى: هافن 
يَسْرُوهُن © (البقرة: 187) نشخ لتخريم المُبَاشَرَةء وَلَيْسَ التَحريمٌ في الدآن. 
وَنْسِحَ صوم عَاشورَاء بصوم رَمَضَانَء وَكَانَ عَاشُورَاءٌ تابنا السنْة. وَصَلاة 
الحَؤْف وَرَدْتٌ في الآن تاسححة لما بت في انه مِنْ جَوَار حيرا 3 
انجلاء ء القتّال: حَمَّى قَال عَليِْ السَلام يوم الحَنْدَق» وقد أَحرَ الصَّلدَة: هحَشَا شا 
الله فَبُورَهمْ ارا لْحَبْسهمْ له عَنِ الصّلاة. وَكذَلك وله َعَالى : « ملا ميْحعُوهن 


هك يسا مك 


ِل الكفار © (الممتحنة :10) شخ لِما ره عي السَلام م نامهد لضع . 
9 وم نشخ لقُن بالسّنة فتشخ لو ودين ارين قله له 
لآو صِية لوَارت» أن آي الميرّاث تَمْنَعْ الوَصِيّة للوَالدَيْن 3-7 


إذ الْجَمْمٌّ مُمكنٌ. د فذحت : طذ جتل له هن سبلا الي 
بالبكر جَلْدُ ماثة وَتَعْرِيبٌ عام وَاليِتُ اليب جَلدُ ماثّة نه وَالرجُمُ» فَهُوَ َاسخ 


ِ ِ ل 
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صا ا ببسي ل ليت , ملم لل ااا 2 اسل سيل ةعس 


060 


. 121 


.1222 


1-23 


. 4 


.1 5 


ا لدعمب 


إِمسَاكهنٌ في الْبيُوتِ 

هذا فم نظ أنه ته بين أنَ آي لمان نَسَحَتْ آبة الوصية 3 صيّة وَلمْ يَنْسَخَهَا 

و سه طخل وبي أن له عاى جتل لَهْنْ سيل َكاَذ وعد اله تقَلَى 

به فقال : # أو ححَسَلَ الله طن مس مسَبِيالا # (النساء: 15). 

إن قيل: قل الاي َه ال الآ يجوز نش الشئة لآ ما لا يجو : 
نسح القرْآن بالسنّة. وهْوَ أجل مِنْ أن لا يَْرفَ هذه الْوْجُوة في الشْخ. فكأَنَه 

ول نما / تي اسه بالشنة إِذ به الِيْ ته سنت بدت ويكُونُ هو 

مُبيْنَا لكلام نَفْسه لفن َلآ يكو الْفَرآنُ ينا ِلشنههوَحَيِتُ لا يُصَادِفُ 

ذلك فلات لم يقل ولا لمي َع النْشحَ إلا كذّلك . 

قَلنا: هذا ِنْ كني جَوَازِِعَطلاً لا فى نيهم من لان ووب العحول 

إلى البق إن كَانَ التوجه إلى بيت المَقدس١اثَابتًا,‏ بالسّنَة وَكَذَلك “اله 

ممكن. إن كان يول ١‏ َم هذا َتنا ووه ول حاججة إَِى تفدير 

نه خافيّة ارا إذ لا ضَرُورَة في هَذَا المُقدير. وَالحكمْ بن ذَلِكَ َم يَف 


جرع راح 


أَصْلاً تَحَكمٌ مخ محُخضء وَإِنْ قَالَ الأكمرُ: : كانَ ذلك فَُيمَا لا يَُارَعٌ فيه. 


الحتَجُوا بقَؤله تَعَالَى: مَل 3-0 من لِصآءنا نت بِشُرْءَانٍ عر 
هلا أَوَبوّلُ فل ما مكرك إل كيلك من ولق ندر 3 تيع إلا م 
إلّت * (يرس: 15) قَدَل 0 بالسّنة. 

5 : لاف في أله لأ ينسح من تقاء سه بل بوي وح إِلَئِه لك لآ 
ون ن بنظم الآ وَإنْ جَوَرَنَا انسح بلالجتهاد. فَالإِذنَ في الاجتهاد كود 
من الله عَرَّ وَجَل كالارذن في الخ . وَالحَقِيقَة 5 انسح هُوَ الله عَرُ وَجَل 
عَلَى لسَان رَسُوله وله . 

وَالمَفصودُ أنه لس من سَرْطه أن ينْسَعَ حم الْفرْآنِ بآ بل على لِسَان 
وله لله بوي ليس بقرْآن وَكَلامُ الله تعالى وَاجدَ هو نيِح باعتيّان 
وَالْمَنْسُوعُ باعتا ولئِسَ لَهُ كَلآمَان أحَدُهُمَا ون والح َس فآ ون 
الاحتلافٌ فِي الْعبَارَات: فَبُمَا دَلَ َلمه بلَفظ مَنْظُوم يمنا بقلاوقه» مشج 
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للالشكة 
| اس ساسحإ بياحس سبببببببببببببببيبيببيبييييياياي سس لس _ ايبص حلا 0000000 


آنه وَويّمَا دَلَ غير لَفْظ مدو يِسَمّى سُنّه وَالْكل مَسْمُوعٌ منّ الرّسُول عَلَيْه 
الشلام والتبيخ عو له تقالى في كل حال . 
علَى أنّهُمْ اليو بَِرْآن مثْلٍ هَذَا الْفرَآنء فمَال : لآ أقدرُ عَلَيْهِ منْ تلقّاء نفسيء 
وما الوه بكم غَْر لِك فَأيْنَ هَذَا مِنْ شخ الْقَْآن بالسُنة وَامْمِنَاعه؟ 
اموا بقولهتَعَالَى : م« انسح من ينها تأت يهر َنأ منيها »* 
(البقرة :06 بَينَ أن الية لاَ تس إلا بملها. أو بحر منها. فَالسْنةُ ل تون 
بثلها. م تَمَدّحَ وَقَال : #أل تَمَلَمْ أن الله لَه عَلَُلّ شَىْء قَدُِ © ب بين أنّهُ لا يقْدُ 
عليه عيرة. 
قلنَا: قَدْ حَفَقْنَ حَفَفنا أن الاح هو لله تَعالَى؛ وَأنَهُ الْمُظَهرُ لَهُ عَلَى لسَان رَسُوله 
فلته. المفهم ينا بوَاسِطيه شح كتابه ولا يدر عله يرة. 
نَع لؤْنسخ لله الى آية عَلَى لسَان رَسُْوله ملت ا م أنَى بآيّة أَخرَى مثْلهاء كان 
د حَفقَ وده فلم يشترط أن تكون الاي ُ الأخرى مي النِحة للأوى. 
انم ُو نَقُولَ : سن اراد لإا هنر يمنا لآنّ المآ لآ يُوضَفَ 
بكن بَعْضِه خ من البَعْض: عَيْقَمَا قد ديم أو مَخُلوفا يل مَعْنَاه أن أي 
عل تين لك العمل يزه أت مث ولك أجل نوَابًا. / 
4/ مَشْألَةٌ: الا بتاع لأ يلمع به إذ ل تخ بَْدَ القطاع الوحيء ومَا نح 
بالإجماع َالإِجْمَاٌ يدل عَلى ناسخ قد سَبّق في زَمَانَ نزول الوَحيء مِنْ 
كاب أَوْ سن 
|5| مَسْألَةٌ: أن السْنَة فيْنْسَحُ المُتَوَاترُ منْها بالْمُعوَات وَالِآَحَادُ بالآحاد. 
انشع المََُاتر مِنْهَا بالآحاد الوا في وعد سَمْعَاء وجَوَازِه عَقُلاء فَقَال 
3 0 ذلك سَمْعَا إن أفل م مشجد كبا تلو لى 7" الكغبة بقؤل وأحد 


على فى ١‏ سير ١‏ مر حملن 


وله َو ذلك عَفَا لوتيد ووو سنا في ان سول الله حك 


بدليل قصّة قَبَاءَء وبدليل أنه كان نف أحاد الؤلاة إلى الأطراف. وَكَانُوا يبَلْعُونَ 
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والنسخ به 


نسح المنواتر 
بألا جاد 
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12 
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21 


12 


لا 1, 


اماق 


دا س يس سس يياججيييهبهبهياح يالب بحيب للللمسب بشخ م سيق لاس بي لش مس 
- 5 


اناسع وَالمَنْسوحَ > جَميعًا. ولك ذلك متي بَعْدَ وَقَاته بدَلِيلٍ الإِججمَاع من 
لصُحَانة على نر مار املو ايف حبر الوَاحدء فلا ذاهِبَ إِلَى 
وي بن الشافي َالحَلَفء وَالْعمَل ب حَبَر الواحد لقي مِنَ الصّحَابَة. وَذْلِكَ 
لا يَف قاطعًا. بل ذهب حواري إلى منع نشخ القرْآن احبر المُتوَائر 
حَبَّى إِنَّهُمْ قالُوا: : رَجمْ ماع كَانَ مََُاترَه ل يَضَلحٌ لتشخ الرْآن. 
وَقَالَ الشافعيٌ رَحمَهُ الله: لا يجو تسح الْفرْآنٍ بالشئُة ون ات وَلَيْسَ 
ذلك بمحال. ٠‏ لأنّهُ يَصمٌ أَنّْ يُقَال : : نيناكم بالنشخ ب حبر الواحد في رَمَانَ 
نزُول الوخيء وَحَرمْنَا ذَلِكَ بعذة. 
إن قيل : كيف جور ذلك عَقَلا وهو رفع م القَاطِع بالظنٌ؟ وَأ حَديتُ قَبَاءَ 
َلعَلهُ انْصَم إِلَيّهِ منَ العَرَائْن ما َوْرَتَ العلم. 
قلنًا: تقدِيرٌ قرَائْنَ مُعَرَفة تُوجِبُ إبُطال أخبّار الأحَاد. وَحَمْل عَمَلِ الصّحَابَة 
علَى المَعْرفَة بالقرَائن. ولا سَبيل إلى وَضْع مالم يق وما ة وْلهُمْ إن 3 
اطع بالظنٌ. فبَاطل إذلَوْ كان كذَلِكَ قطنا بكذب اناقل وَلَسْنَا تَقَطمٌ 
به بل ُجَورُ صِدقَه نما هو معُطوعٌ به برط أن لا يد خَبٌْ يَنْسَحْهُ كما 
أن الْبَرَاءَةَ الأَصْلي 25 بها وَتَْتَفعُ بر الواحد لأنَْا ميد المَطْم بشوط 
عَدَمٍ حبر الواحد. 


َك قل : يم م تَْكرُونَ عَلى مَنْ يقطم يكؤنه كاذب أن التسُول عَليْه السَّلَام 


شاع الْحَكُمَ فلو تبت تشخة َلزِمَهُ الإشَاعَة؟ 

قَلنا: وَلمَ يشمحيل 8 يشيع كم َكل النّسْحَ إلى الآحَادء كُمَا يُشْيعٌ 
الحُمُومَء وَيَكل النخصيصض إلى المُخَصّص؟ 

|6 مَسْألَةٌ: لا يبور : نشخ النْص القاطِع الْمُعوَاتر بالقيّاس المَعْلوم بالظنٌ 
وَالاجتهاد عَلَى اختلاف مرأتبه جَليًا كان 1 ؛ خمفيًا. 

هَذَا مَا قَطْعٌ به الْجْمْهُورُ إلا شذودًا منهم. قَانُوا: مَا جار النُخصيصٌ به جَارَ 
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42 وَهَوَ مَنْقُوض بدليل لعفل وَبالإجماع, وبخبّر الوؤاحد . فالتخصيص بجميع 
ذلك جائر دون الششخ. ثم كيف يَتَسَاوَيانَ وَالشخْصِيص بان وَالنْسْخْ رَفعٌ ؛ 
وَالْبَيَانُ م فير وَالرفمُ 8 

43 وَقَال بَعْض : ضْحَابِ الشافعّ : يجوز النْسْ الْقيّاس الجَلىّ. 

1 وََحنُ / تقول نظ «الجليت» ؛ مُنِهَمُ قن أرَادُوا الْمَْطُوعَ به فَهُوَ صَحِيعٌ و وَأ 
المَظُونُ قلا وَمَا يتَوَهُمْ الْقَطعْ به به عَلَى ثَلآثِ مَرَائَبَ: 

2 الأولى: ما يَجْرِي مَجُرَى النْص؛ وأَوْضَحَ م مه كَقَوله تعَالَى : # قلا تَعُل لمآ 
أٍِ © (الإسراء: 23) إن : تحخريم م الضرْب درك مه قط هلو كان وَرَدَ قصل بإيَاحة 
الضوْب َكَانَ هذا ناسحا أنه أظْهَرُ منَ الْمَنطوق به وفِي دَرَجَنه َولَهُ تَعَالَى : 
#2 تي هَمَن يَعَمَلُ ِنَْسَالَ د جيرا ير # (الزلزلة: 7) لني أنما وز" 


10 بجي 


ادر كذلك . وكذلك وله تَعَالى: «ووَرئَهه باه مه لدت 4 (الساء: 1 
في أن للب الثلين. 
»هدد. الوثْبَةُ اتانيه لوْوَردَ نص بن العنقَ ليسي في الأمَة» م ور وله نه : همَنْ 
أت ًا ل في عبد ُو عليه اباي لفضَْنا براي عنقي الأ الى 
لعب له مطوع به إذ عُلمَ قَطعًا أن قَضدَ لشَارع إلى الْمَمْلُوك لكونه مَمْلوكًا. 
م لَه الثَالَة: أنْ يَرِدَ النّصُ مَثَلاً بإبَاحة اميد م يفول التارع. حَدَفْتُ 
الْحَمْرَ لشدّتهاء فَينْسَحُ إبَاحة التّبيد بقيّاسه عَلَى الْحَمْرِ إن تُعْبدْنَا بالقياس. 
48 وَقَال قوم ون َم تعد بياس نَسَحْنا َه إِذ لق بين قله حرمت 
كل مُشْتَد وَبئْنَ قؤله: حََرّمْتٌ الْحَمْرَ لشدّتهًا. وَلذَلِكَ قر لظام . بالْيّاس 
عَلَى العلة لمنشوسك وذ 06 ملك لأصْلٍ القيّاس. وَسَسبِيّنُ أنه إن لم 
ُتعَبّدُ بالْقيّاس فَفَوْلهُ حَيْمْتُ الْحَمْرَ عَلَيِكُمْ لشدّتهًا" يس قاطعًا في تخريم 
ليل بون تون ةذه الشف حاضة اتح لم في لوج 
نا اْمُخْصَّنِ خخاصّة. وَالْمَقَصُودُ أن لام لآ هع بالظنّ بل بالقاطع . 
49 فَإِنَ قيل : اسْتَحَالَة رَقعه بِالْمَظبُون عَقَلِىٌ أَوْ سَمْعيٌ؟. 
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مده قَلْنًا: الصّحبحٌ أنَّهُ سَمْعيٌ؛ ِذ لا يْتَحيلُ عَفْلاً أن يَُالَ: : تَعَيَّدْنَاكُمْ بنَسْخْ 
لض بياس عَلَى صل حر َع ييل أن نع بنش انض يقاس 
متبط مِنْ عَيْنِ ذلك الّص؛ أن ذَلكَ يودي إلى أن يَصِيرَ هُوَ مُنَاقصًا 
لنفسه. فَيَكُونَ وَاجِبا العَمَل به وَسَاقطا الْعَمْلُ به. 
١5د‏ فَإِنَ قيل: فَمَا الدَلِيلٌ عَلَى امتتّاعه سَمْعًا؟ 
دعدد. قُلنَا: يَدْلَ عَلَيْه الإلجما عَلَى بُطْلآنَ كُلْ قياس مُخَالِفٍ للنّصٌء وَقَوْلُ مُعَاذ 
رضي الله عَنْهُ : «أجتهد ري بَعْدَ فقد النّصّ وَتَزْكيةٌ رَسُول الله ويك له 
وَإِجمَاعَ الصحابة ة عَلَى تك قياس بأخبّار الأحاد. فَكيْفَ بالنص الَاطِع 
المََُاتر؟ وَاشْتَهَارٌ وْلهِمْ عنْدَ سَمَاع - حبر الواحد : ولا هذا لعصَيَا رين 
وَلأَنّ وَلَدَله النّصٌّ قَاطِعٌ في المَنصُوصء وَدَلالَة الأصْلٍ عَلَى الَرْع مَظْبُونُ 
فَكَيْف و الأفوَى بالأضعَف؟ وَعَذَا مُسْدَئَدُ الصَّحَابَة ة في إِحمَاعَهِمْ عَلَى 
2 لياس بالص. 
0 م يكُونَ مو الاسم ؟ 
فدد.. فلن : يُْمَمَلُ أن قال ذلك أنه إِذَا نَبَتَ الاخضان بقؤل انين مََ أن الرْنا 
|1281| يبت إلا بأزبعة دَلَ علَى أَنّهُ/ لياط للشرْط با مُحَاط به لمَشْرُوط؛ 
وحمل أن يُقَال : النْسْخْ إذا كانَ بالتأخخرء وَالْممْسُوحُ قاطع. ؛ فلا يكفي فيه 
فول الْوَاحد. فَهَذَا في مَحَل الاجتهاد . والأظي” مول ؛ لأن أحد النْصَيْنِ 
نسو قَطعًاء وما هَذَا مَطْلَوبُ للتَِّيِينِ. 
اردنت د |7| مشألة: لآ ينسح كم يقل الصَحَابيَ: نح ححكم ذا مالم يَقْل: 
سَمعْت رَسُول الله وه يول نَسَخْْتٌ كم كَذَاءا١فَإذَا‏ قال ذلك نظرّ في 
الحكم : إن كَانَ نابا بحبِ الواح صَارَمنْسوحا قله إن كان فَاطما ف ٠‏ آَم 
قَوْلَهُ: نسح كم كذَاء فَلا ييل طعا لله ظنَّما لئس بتاِخ سحاد ف 
ظنّ قَوْمُ أن الرْيَادَة على النّصّ نَسْحٌ» وَكَذَلكَ في مَسَائلَ . 
56 وَكَال قَوْمٌ: إن ذْكَرَ لَنَامَاهُوَ النّاسِحُ عنْدَه لم ده لَكنْ تَظَرْنا فيه وَإِنْ أَطلَقَ 


ال-ملدت د22 222 0 لاقت 


فتَحْمِلَهُ عَلَى نهل يُطلق إلا عن مَعْرقَة قد قطعيّة. |قال القاضي| : «وَعَذَا فاسذء 
ل الجخ هدك انلصح افيه وقصَينا أي ون ذم لذ 


م ان 


5 أن يقول ذلك عَنِ الجتهاد يَنَْرِد به) هَذَامَاذَكَرَهُ القاضي رَحَمَهُ الله . 
5-7 وَالأْصَعْ عَنْدَنًا أن قبل كَقَوْل الصَّحَابِيٌ : أمَرَ م7 يه بكذاء وَنَهَى عَنْ كذَاء 

قإِنَ ذلك بل كَمَا سَنَد كرُهُ في كتّاب «الأخبار» وَلاَ فرق بَيْنَ اللَفْظَيْن *. #ى_ 199-198 
5 فإِن قيل: فَالَْتْ عَائشَة رَضيَ الله عَنْهًا: ما مَاتَ رَسُولَ الله ليه إلا وَقَدَ 

أحلّتْ لَهُ النّسَاُ اللاتى حَُظرْنَ عَليْهِ ب قَوله تَعَالى : ف إنا لَحَلَلنَا لك أَروبِجَكَ 

(الأحراب: 50) فَمَبل ذلك منها. 
وددد. قَلنَا: لَيِسَ ذَلِكَ مَْضِيًا دنه وَمَنْ قبل فَإِنّمَا قبل دَلِك للدليل الّاسخ وَرَآه 

صَالحًا للتّفخ. وآ م يفلد مَذْعَبَهَا. 


خَاتمَة الكتاب ب في : 
ها يُغْرَف به تاريخ التتاسخ, 
160 ل أنه إذا تقض " نصَانٍ اين و لاخر ولا يعرف ا بدليل لعل 
5 8 بون ني الفط ما بدن .َو لالشلا اكُنْت تلك 
عن دنا لْحُوم الأضاحى: فالآن ادْخَرُوهًا)؛ وكقوله: اكت مك عَنْ 
زيارة لبور َرُورُوماه. 

12 الثاني أن نجع الام في سكم على أ الْمَنْسُوخُ وَأ تاسححة الأخبر. 
3 الَالتُ: أن بذك الْرّاوي التاريخ . مل أن يَقَول : ١‏ سَمِعْبٌ عام التَنْدّق» أوْعَامَ 

المح وكان المَمْسُوحُ مَعْلومًا قَيْلهُ .ولا فق : 0 أن يروي التّاسخ وَالمَنْسُوحَ 

اد وَاجدء 1 رَاويات. 
4 وَلا يَثء 3 ينبت التََخْرٌ بطزق : 
05 ون 95 يقول الصحابي : كان الحَكمُ عَلْيْنَا كذاء 4 نسح أنه ريما قَالهُ 


ع1 . 


- 
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لمطللء 


الم 5 


اَي : أن يَكُونَ أحَدُهُمَا منْبن في الْمُضْحَفٍ بَعْدَ الآحَرِء لأَنّ اسُوَرَوَاليَاتِ 
ليس إِنْبَاتهًا على رتيب النزول» بل رُبمَا فد مَ المتَأخَرُ. / 
الثالتُ: :أن يكُون لبه منْ أخدَاِ الصَّحَابَة فد َل الي عَم َقدَتْ 


رجي الار 


صحينه. وَقَدُ يَنْقْلٍ كاير عن الأصَاعْرء وَحَكْسةُ. 


الرَابع: 8 يكو الراوي أسْلَم عَم لمن وَلْمْ يقل : : إني سَمعْتٌ عَامَ المَنْم ! اذ 
عله َع في حَالةِ كفره ثم وى بَْد الإسلم أَوْسَع من سبق بالإشلام. 
الْحَامِسٌ: أن يَكون الرّاوِي قَد انْقَطعَتْ صُحْبَتُهُ َرُيّمًا طن أن حَدِينه مُقَدمُ 


ا 00 


عَلَى حَدِيت مَنْ بَقِيّت صخبته. وَلَيِسَ من ضَوُورَة مَنْ تَأَخرَنْ صُحْبَيُهُ أن 
يَكونَ حَدِيئة مُتَأَوًا عن وَفْتٍ القطاع طُخبة غير 


اللسَّادس : أن يَكون أحَد ارين عَلَى وفق 5 شضيية قضيّة العَفْلٍ وَالبَرَاءَة الأضليّة. 


ع معام 


يما ين دمت ولا يلوم ذلك ٠‏ كقؤله ته «لأَوْضُوءَ مما مَسَمْهُ ال 0 
يلرَمْ أن يَكُونَ مَيَقَدما عَلَى إيجاب الؤْضوء مما مَسَت الَارُ 5 يحتمل ١‏ 
أَوْجَتَ 5 ثم نشخ . . لله أغلم. 

وَقد فرعن من الأضل الأول من الأصُول الأرْبعَة- َهْوَ الْكتَابُ- وَيَتلوُ 


لْقَوْلَ في سن ة رَسُول الله ات 


ابل الشافى: أل الأَحعَ -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يك 1507 


اللاساتشيعة 5 - كك اذ 00000000 
لل سصسسسببببببببيبببببببيبيببحبححببيب؛ ؛ لجيتب يبي ب يبي !يبح بي سس يه سلسو 


دد وَقَوْلُ رَسُول الله لتم حُجةٌ لذلآلة المُعْجرَّة عَلَى صِذّقِه وَلأمْر الله تَعَالَى 
إيّانا باتباعه. أنه لا ينطق ء عَن الْهَوَى إن هو إلا وى يوك 4# (الجم: 4 لكنّ 
عض الْوخي بُْلَى َيْسَمّى كَا وَبَْظه لآ يثْلَى وَعُوَ انه 
73 قن سول الله م ته جه عَلَى مَنْ سَمِعهُ ِفَاماء مانن فلا ْنا َل 
إلا غَلَى لسَان الْمُخرينَ ما عَلَى سبل العوَارِ وما بطريقي الآحاد. قَلذَلكَ 
اشْتَمَلَ الْكَلمُ في هَذَا الأضل عَلى مُقَدْمَة وَقِسْمَيْنِ: قشم في أخبار 
التّوَائ وَقسَْمٌ فِي أَحْبَار الآحاد وَيَسْثَمل كل قشم عَلَى أبوَاب. 


وجدد ما الْمُقَدْمَة: 

و ففي بَيَانْ قاط الصَّحَابَ: رضي الله عَنْهُمْه في نَقلٍ الأخبار عن رَسُول الله 
له . وَهُوَ على حَحمْس مَرَاتب: 

6 الأولّى: : وَهيّ وام أن يول الصحابي : سَمِعْتٌ رَسُول الله كه يول 
كذاء أوأخبرنيء أو حَدثَني: أو شافهّني فَهَدَا : طرق ليه الاحتمالء وَهُوَ 
الأضلّ في الرُوَاية اللي قَالَ يَلكم: «نصر الله امْرَأ سَمِعَ مَقَالتيء فَوَعَامَاء 
َأَدّاهَا كَمَا سَمِعَها الحديث. 

77 الثّانيَة: 85 تقول : قال رَسُولٌ الله يكم كذاء 0 أخين 0 حَدّنٌ. فَهَذَا ظاهرةُ 
التَقْل إِذَا صَدرَ مِنْ الصحَابيٌ؛ ولس نضا ضري ِذقَدٌ شُول الْوَاحَدٌ منا: 
«قال رَسُولَ الله جم » اعتمّادا عَلَى ما نقل إلَيّه: إن لم / يَسْمَعْه منه ُ. فلا |130/1| 
يَشتَحيل أن يَقول الصّحَابيٌ ذَلكَ اعْتمَادًا عَلَى ما بَلعَهُ تَوَائرَاء أو بَلَعَهُ عَلَى 
لسَان مَنْ يق به. 
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شا 


وَدَلِيلُ الاتمّال ما رَوَى ُو هُريرَة عَنْ رَسُولٍ الله كه أنهُ قال : 00 ضيح 
جنا فلا صَوْمَ لهُ!)؛ فَلَمّا استُكشف قَال : حَذَلِْي به الل بن يا فَأَرْسَل 
لخر وا وَل , يصرّح. وروي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رضي لله عَْهُمًا عَنْ رَسُول الله 
يك أنه قَالَ : :لما الا في المّسِيئَة!0» فلا روجع في أَخبرَأَنّهُ سمه مِنْ أسَادَةً 
بن ريد . إلا أن هَذَا- وَإِنْ كان مُْمَمَلا- فهُوَبَعيدٌء بَل الظاهرٌ أن الصَّحَابِيٌ ذا 
قال : قال رَسُولُ الله يه هما يَُول إلا وقد سَمعَ رسُولَ لله ميته بحلاف مَنْ 
لم يُعَاصرْ إِذا قال : قَالَ رَسُوَلَ الله كك كد ريا حا لعز انتغل 
وهم م إطلاقةُ الْسَّمَاع ب بخلاف ب الصحابي» نه إِذَّا قال : قال رَسُول الله حك 
وعم السَمَاءَ» فلا يُقدمُ َي إلا عَنْ سَمَاع عَذَامُوَ الام بم الأ إِنْمَا 
تقلث إِليْنَا كَذَلك. إِذ يقال : قَالَ ُو بكر: قَالَ رَسُولَ الله يه ؛ قَالَ عُمَدُ: قَالَ 
رَسُول الله ول افلا َفهَمُ من ذلك إلا السَمَاع . 
الثَّالَة: 3 يول الصَحَابِي : أمَرَ رَسُولُ الله يم بكذاء َوْنَهَى عَنْ كَذَا . فَهَذَا 
تَطرقَ | ليه احتمّالان: أحَدُهُمَا في سمَاعهء كما في قَوْله: «قال». َالتَائِي: 
في الأ إذوبمَايرَى مَا ليس بأثر مر ققد احتف الثاس في أن فول : «افغل» 
هو للأمر. فلأجلٍ هَذَا قَال بَعْص أل الظاهر: : لامج فيه مَالَمْيَنقْل اللفْظ. 


وَالصّحيح أنّهُلا بن بالصْحَابِيَ إطلاق ذلك إلا ذا عَم تخقيًا له أمر 


بذلك. بأن يَسْمَعَهُ يَقُول أمرتُكم ب بكذاء» 1 يَقُول : «افعَلوا» وَيَنْضمْ م ليه من 
الَْائن ما عرف ونه َك ويك ضَرُورَةقَضدَه إلى الأمر. ما امال بنائه 
على لط وَالوهُمء فلا طرق إِلَى الصّحَابَة بغر ضَوُورة بَلّ تمل ظَاهر 
َوْلَهِمْ وَفة م غَلى السَّلاْمَة مَأ أُمْكنّ وَلهَذَا لَوْقَالَ: هال رَسُولُ الل كت 
كَذَا ولك شَرَط شَرْطاء وَوَقْتَ وَقتاه فيَلرَمنَا لاع ولا يجو أنْ تَقُولَ : لَعَلهُ 
علط في فَهُم الشّرْط ميته وَرَأَى ما َيِسَ شَرْط رطا وَلِهَذَا يَجبُ أن 
يفيلَ قو الصَّحَابيٌ : نسح كم كذاءوإلا لاَق ين قله سح ْله مر 
ولذلك قَالَ عَليٌ رضي الله عَنْهُ وَأَطْلَقَ : «أَمِوْتُ أَنْ أقَاتلَ التّاكنِينَ َالْمَارِقِينَ 
وَالْفَاسِطِينَ» وَلاَ طن بمئله أَنْ يَقُولَ أموتُ» إِلأَعَنْ مُستَئْد يفضي الأَمْر. 
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وي 


ال فى : اوكا جك -- الأصل الثاني: سنة رسول الله 2 


.تيتا اللي لمم 
لل حي ا سببييييييس!. ياسع امح سس ص97بحححييييييحييعييجيبيبببٍ79هك . 


وَيَتَطجّق ليه احتمّال الث في عَمُومه وَخصُوصِه حَتى ظَنٌّ قو 14 م أن مُطلقٌ 
ديصي أَْر جميع الأمة والضمبع من يون بصيقة ال أيِضًا / 
بي أَن َتَوقْفَ ني هذَه إِذ يحتمل أن يون ما سمعه أ مرا للأمّة أو لطائقة» 


أو لشخص بعينه. .. وكل ذَلِكَ يبي لهُ أن يُقول : «آمّرَة. توف فيه على 
الدليل كن يَدْلُ عَلَيِه أن أ رَهُ للواحد أُمْرٌ للْجَمَاعَة إلا إِذَا كانَ لوَضْفٍ 


ص 1 ار 
ع" 


حْصّه مِْ سَفرٍأَوْحَيِضء ولَوْكاَكَذَلِكَ لصَرْحَ به الصُحَابِي َؤله: مز 
إذا 5 مُسَافِرِينَ أن لا رع خفافنًا ثلاث يام وَلَاِيهنَ» : َعَم َو قال : تأمرنا 
بكذا) َعم مِْ عَادَة الصْحَبِي أَّهُ مطاف إلا في أَمر الأمقه حمل عليه وا 
أخثمل أن يَكُونَ مما للامّق و له أو[ لطائقة. 


شٍِ 
- 


لرَابعَة : أن يقول : امنا بكذاء وَنهِينا عن كذا. فَيَتَطدق إليْه مَا سَبْق من 
الاتمالات الشلائق َاحتَمَالٌ رَأبع وهو هو الآمرٌ؛ إن لا يُدْرَى أن رَسُول الله 


تأر ير من الأئمة 3 ئمة وَالْعُلَمَاء. 


ل قَثمّ ” شام ترام 


فقال قوم : : لا حب فيه فإه مُحْتَمِل . وَدَهَبَ الأكتّدونَ إلى أَنَهُ لا يُحْمَلُ إلا 
عَلَى أُمْر الله تَعَالى أ أر رَسُوله 3 ته لأنهُ يُيدُ به نات سَرْع وَإقَامَة جه 
فلا يُحْمَل عَلَى قَوْلِ مَنْ لا حَجّةَ في قَؤله. 
وَفِي مغْنَاه ول منّ السٌنّة كَذَاء وَالِسْنّةُ جارية بكذا فَالطَامرٌ أنه لا يُريدُ إلا 
سُنَّةَ وَسُول الله وما يجب انبَاعْهُ دُونَ سُنّة غَيْرِهِ مِمّنْ لا ١‏ تَجبٌُ طاَتّ. 
وَل َقَ بيْنَ أن يَقُولَ الصّحَابِيُ ذَلِكٌ في حّاة رَسُولِ الله يله أو بعْدَ وَفَاته. 
آم التَابعِيُ إذا قال : «أَموْنا» تمل هر رَسول لله يه وَأمْرَ الأمة بأَْجْمَعْهَا 
وَالْحْجَةُ خاصلَةٌ به. وَيَحْتَمل أمْرَ الصّحَابَة لَكنْ لآ يلي بالعَالِم أنْ يُطلقَ 
ذلك إلا وَهُوَ يُرِيدُ مَنْ تَجبُ طاعتة . وَلَكنّ الاحتمّال في قَؤل التَابعيٌ أظهَرُ 


5 عاسم 


الحامسَة : أَنْ يَقُولَ : كَابُوا يَفْعَلونَ كَذَاء فَإِنْ أضَافَ ذلك إلى رَمَن الرَسُو 
لَه السلا فَهوَ ليل عَلَى جوز الفغلء :ني تفي الشخة ين بد 


7 تبراح 


عَلَى أَنْهُ أرَادَ مَا عَلِمَهُ رَسُول الله .يك يه وَسَكَتَ عَلَيْه دُونَ مَا لم يَبْلعْهُ وَذْلكَ 
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رعاء ا 


سسسب لبي يي ا ر_ا_”اسس ملس 


يدُلُ عَلَى الجوار ذلك مل فو بن عُمَرَ رضي الله َل كنا فَاضلٍ على 
عَهدِ رَسُولٍ الله جِته فتَقُول: ير لاس فد وشو انه + ابوب ثم 
من نم مان فلع ذلك سول الله يه فلا يُنْكرُة وقال كنا نعَاب 
عَلَى عَهْدَ رَسُولِ الله ال وده أَرْبَعِينَ سَنَةَ حَتَى رَوَى لنَا رَافعُ بن خديج 
الْحَدِيتَ» وَقَالَ بُو سَعِيد : كنا خوج عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله ته ضَاًا منْ 
فِي رَكَاة الفطرة» وََاتْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْها : اكانوا لا يََطَمُونَ في | م 
التافه) وَأَمّا قَوْل التابعىّ «كانوا مه يدن على فل جميع الأ ب 
عَلَى الْبَعض» ؛ فلا ححجَةَ فيهء إلا أن يُصَرْح تله عَنْ هل الإلجماعء / فَيَكُون 
تقلا للإجماع . وي ُوته بحب الوَاحدٍ كلم سَياتِي. 


6 فَقَدْ ظَهرَ من هذه الْمُقَدّمَة مَا هُوَ َي عَنّ رَسُول الله ييه وَمَا ليس حَحَيرًا عَنْه . 
حايكا كي" 8" صرى. اوفع #ر| لكي لوي ساروا شك ل © اكه 
7 والآن قلا بد من بيّان طرق انتهاء الخبّر إليّناء وَذلك إما بنقل العواتر أو الا حاد. 


الطب9_الشّاى :ارلا جك -- الأصل التاني: سنة رسول الله مك / التواتر 201 


الل سس 6 ار 
_٠‏ هيه بي يييبيبيييييب بحب ييف 8 


/ ضيمم / أول من هذا الاأصل 
ام فى اراسي 
8 وفيه ابواب: 


إثنات 3 الكوَابرَ َ يُغيد العلم 
9 قد عَلْيْه حدَ احبر 


-- 


50 وَحَدَة أنه الْعَْل الذي َتَطءَق إليْه المصديق أو التُكذيبُ» 03 الهو العَوْل 
الذي له الصّدْفٌ أو الكذبُ». وَهْوَ أؤلى من قولهم: يَد ْله الصَّدْقَ 
وَالْكَذبُ إذ لحر لْوَاحِدٌ لا يَدْحُلَهُ كلهُمًا. بَل كلام لله تعالى لا يَدْلهُ 
الكذتُ أصْلا وَالْحَيَدُ عن المُحَالآَت ١‏ يَد له الصَدق أْضْلا. 

121 ولحي قِسُمّ من سام الكلام الام بالّمس. َأ العبارَة فَهِيّ الأصْوَاتٌ 
الْمفَطَْةُ نبي صيعَنَا مذ قل الْقائِلٍ: ريد ام وَضَارِبٌ. وَهَذَا َس حبرا 
لذّاته» بل يَصيرٌ ترا بقضد الْقاصِدٍ إلى التغبير ب به عَمّا في النْفس وَلهَذا 
ذا صَدَرَ من تائم أؤمعُوب لَمْ يكن حبرأ وما كلم النفْسء فَهُوَ حَبَرٌ لذاته 
وجنسه» إذَا وَجد لا غير بقصد الْقَاصد. 


دون. ما إثيار تُ كن الََائُر ميد للعلم فهو ظاهرٌ خلافا!ا اميه حَيْتْ حَصَرُوا التواتر 
اللو في الْحَوَاسء وَأنكَُو هذا وَحَضرْهُمْبَاطِل؛ نا بالصرُورة َعم تون درس 
الألفٍ أكثّرٌ من الواحدء وَاسْتَحَالَة كوْن الشيء الواحد قديمًا مدنا ومو 
حر راي مدا الْيَقينِ سوّى لحاس * بل تقُول: حطْرٌ هُمُ الْعُلُومَ ‏ *..تههم 
فى الْحَوَايٌ مَمْلُوم لهم وَلَئِسَ ذَلِكَ مُدرَك بلْحوَاسْ الْحَمْس . 

«دد ثم لأيستَريبٌ عَاِلٌ في أن في الدُيا َه مُسمى بغدَا ِنَم يداك ول 
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شك في وود لأنياءء »» بل في وود الشافعيٌ َأبِي حَتِيقَة رَحِمَهُمَا الله بل 
في الدّوَلِء وَالوَفائع الْكسبيرة. 

قن قيل: لَوْ كان هذا مَعْلُوما ضَيُورَةلَمَا حَالفْناكُمْ فيه. 

قَلنًا: مَنْ يُحَالفَ في هذا فَإنمَا يُحَالِفَ بِسَانه: أو عَنْ حَنِط في عَفْله أ 
عَنْ عنّاد. وَل يَصْدّرُ إنكازُ هَذَا مِنْ عَدَدِ كثير يَسْمَحيلٌ نادم في - 
لمَا عَلمُوهُ وَعِنَادْهُمْ وَلِوْ ترَكنًا ما عَلِمْناهُ ضَوُورة لولم لَرِمَكمْ يرك 
المَحْسُوسَاتِ بِسَبْبٍ خلآفٍ السُوفْسَطائيّة. 

الاك مدهب الْحَِبِيَ نت َكب إلى أ هذا ملم تطري» ف ُو 
لطي هوَ الذي يَجُورُ أ يَْرض فيه الشَّكُ وتميف فيه الأو َال فيَعلَمُهُ 
نض النَاسٍ دُونَ يَْض / ولا يَْلَمُُالنْسَاءُ وَالصَبْيَانُ ومَْ لَيِسَ من أهْلٍ 
النْرِء ولا يَعَمهُ مَنْ َرَكُ النّظَرَ قَصْدًا. وكل علم نظي مَالعَاِمُ به قد يَجد 
نَفسَهُ فيه شَاكَء نمطي وَنَحَنٌُ لا تج أنْفْسَنا شَاكْينَ في وُجُود مكة وَوُجُود 


الشافعٌ رَحَمَهُ الله طالبِينَ تذلك فإن عَنَيْنُمْ بكؤنه نَظَريّا شَيْنَا مِنُّ ذلك 
قنخ تنكرة» ون عتم به أن محر َل المخير لا يه العم ما مَالَمْ يَنْتَظمُ 

في النفس مُقَدَمَتَان : إخداهمًا : أن مؤلاء مع م اختلاف أخوّالهم. ؛ وَتبَاِين 
أْرَاضه. وَمُعّ كثرتهم: عَلَى حال ل : يَجْمَعْهُمْ عَلى لذب جَامعٌ؛ وَلا 
َتَفْقُونَ إِلأعَلَى ادق . وَالثَانِيَة: أ َدِلُو على الإخبار عن اراقع 


يبَنَى العلم بِالصّدّقٍ عَلى مَجْمُوع الْمُقَدَمََئنِ. هذا سام . ولا بد وَأنْ 


تعر [ نفس بِهاتيْنِ المُقَدَمََيْنِ حَتَى بَخصل 1 م وَالتُضديق ٠‏ وَإِن م 
مَشَكلَ في النْس هه الْمعَدْمَاتُ لظ مَنطُوم»فقَدُ شَعرَث بها ختّى حَضَلَ 
الوق تام بشمزيذويةابيا 


تَحْقِيق الْقَوْلِ فيه أنَ: الصرُوريٌ إن كان عبار عَمّا يَخصّل بِغَير وَاسِطة؛ 
ف «الْقَدِيمُ م لا يَكُونُ مُحْدَنّاه «وَالْمَوْجُودُ لذ يَكُون مَعْدوما هذا ليْسَ 


0 


بِضرُوري ؛ نه حصّل بوَاسطة الْمُعَدَمَتيْن الْمَذكُورَئيْن. وَإِنَ كَانَ عبَارَ و عَمَا 


الى © اتر 


يَحْصْل بدُون تَشَكَلِ الوَاسطة فِي الذّمْنء فَهَذَا ضَرُوريٌ وَرُبّ وَاسطة حَاضرَة 


التطرب92السشافى: أول السك -- الأصل الثاني: سئة رسول الله دم / التواتر 


,باس سي يبي  .‏ بي يبمب بيابسسس بلك آ آ آذ آذ 0 


128 


في الذّهْنِ لآ يَشُْرُ الإنْسَانَ بوَجه توَسطهَاء وَحصول العلم بوَاسطتهَاء فيُسَمَى 
لا ع ولي - أغني العلم- كََوَلنًا: «الاثنّان نصفٌ الأوبعَة» نه ا٠لا‏ 
غلم ذَلِكْ إلا بوَاسِطَة) َه أ النْضْفَ أحَد جُرْنَى الجَمْلة المُسَاوِي لحر 
وَالاثئَان د اجُْئْن الْمُسَاوِي للثاني منْ ل لات فهو وَإِذْن نضْفَ 


لوطي عر و لاقل 


برل 4 


17 


سه وَنَلانُونَ هَل هُوَ نضف النيْنِ وَسَبْعِينَ؛ ؟ يتقو فيه إلى تَأمُلٍ وَنَظرِء حَنَى 3 


ممسَاويين ا ع وثلاثول. 


كن 


بعل أن هذه الْجُمْلة تَنْقَسِمُ بين 
إِذا العلمُ ِصِدُق حبر لاد يَخْصّل بوَاسطة هَذَه الْمُقَدّمَاتء وَمَا هْوَ كذَلِك 
720 َمَا يس بِأَوِيٌ هَل يُسَمّى صَرُوريا؟ هَذَا رما يَحَْلف فبه 
الاصُطلاح. وَالصَوُورِي عند الأكترِينَ عِبَارَةٌ عن الأول ؛ عَم نَجدُ أَنْفْسََا 
مُضِطرينَ | َيِه . فَإِن لعلو الْحسَابيّة كلها ضَرُورية وهىّ أظريّة ومعتى عونا 
ظريه أنه يست بوي وكَذَلِكَ 9 ِصِدق حبر الوائر. وَيَْوْبُ مْهُ العلم 
المُسْتَفَادُ مِنّ التجريّة التى يُعَره يَعَبْرُ عَنعَ عَنْها باطرّاد العَادَات» كَقَوْلنًا: الجا مرو 
والْحَْرُ مُشكرة كما َيِه في مُقدمَة اتاب *. 


- إن قيل: َو اسْتَدَلَ 0 مدل عَلَى كؤنه غَيْرَ ضَرُورِي بأنَهُ لَوْ كانَ ضرُوريا 


0م 


لعلمنًا بِالصرُورة كَوْنَهُ ضرُورياء وَلْمَا تَصُوْرَ الخخلاآف فيه. فَهَذَا / الاستدلال 
ليده 

صَحيمٌ أَمْ لا 

قلنًا: إن كان الضَوُورِي عبَارَة عَم جد أنْفُسَنا مُصطْرَينَ إِليْهِ فالصرُورَة غلم 

من سنا نا مَُطَونَ َه ونان با ما خضل قر واسطلة» فتُوز 


" 


أن يُحْتَاجٍ في مَْرفَة ذلك إلى تَأمُلء و 17 َع الشَّكْ فيه» كما يُعَصَوُ أن نَع 
َينًاعلَى الْقطعء وتَََدُّ في أن اتقادنًا لم محَققَ 0 مُحَقق أَمْ لا. 


203 
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الْبَابُ الثاني في: 

شَرُوط التوَاكر 
َهيَ عه 
الشَّوْط الأوّل: أن يراع عله لأَعَنْ ظَنٌ» قإِنَ أل بَفْدَاد َو حرو عَنْ 
طَائر أَنهُْ ُو حَمَاما أو عَنْ شخص أَنهُمْ طُوه يداه لم يَحْصل لَنَا العلم 
بكؤنه حَمَامً وَبَِوْنه يدا وَلَيْسَ هَدَا مُعَللا بن حال المُحْبَر لا تيد عَنْ َال 
الْمُخبرء لأنّهُكانَ في قُذرَة الله تَعَالَى أن يلق لَنَا العم برهم ؛ وَإِنْ كان عَنْ 
ظَنْء وَلكنّ عاد َي مُطردة بذلك. 
الشَرْط الثاني : :أذ يون لمهم ضَروريا مسد إلى مخشوسء إذ لوخي 
هل بَعْدَادَ عَنْ حُدُوٍ العَالَم. وَعَنْ صق خض الأنبيَاءء 35 خضل ل 5 
العلمُ ٠‏ وَهَلَا نضا مَعْلُوم . بالعَادَةء وَل فَقَد كان في قَذرَة الله تَعَالى أن يَجْعَل 
لِك سَبًا ْم في حَفنَ. 


الشَرْط الات : : أن يَسْتَوي طَرَقَاة وَوَاسطْبةُ في هله الصّفَاتِ, وفي كمال 


اعد فإذا تقل الحَلفٌ عن السّلف. وَتَوَالت الأغصَات وَلمْ : تكن الشئوط 
امي كل ااعطر لم صل الم بصذتِهم. لحرأ ل عطر حب 
مُسْتَقل بنفسه. فلك 7 فيه 4 من الشرُوط .ولأجل ذلك 3 يَحْصّل نا اعم 
بصدق د لوده مع كته في فلم عَنْ مُوسَى- صلوات الله عليه- تَكذيبَ 
كل ناخ لشريعته: ولا بصدق الشيعة» وَالعَيَاسِيّة وَلْمَكُرِيّة في َقْلٍ النص 
على إِمَامَة عي أو الئاس وبي بكر ؛رَضِيَ الله عَنْهُمْ ون رعذ الناقلينَ 
في هذه الأَعْصَارٍ القَريبَة' أن بَعْض هَذا وَصَعَهُ الآحاد أولا * م م أَفْشَوُةُ 3 
كَْر الَاقلُونَ في عَصره وَبَْدَه . وَالشبط إِنْمَا حَصَل شي بض الأغصّار. لم 
تَسْنّو فيه الأغضان وَلَِئِكَ َم يَحصُلٍ التَصْدِيقٌ بخلاف وُجُود عيسَى عَلَيْه 
السلا وَنحَديهِ الَو وود أبي كر وعَلِي رضي الله متهم وَانتصَابْهُمًا 
لامامة, إن كل ذلك لكا تَسَاوَتٌ فيه الأطرَافٌ َالْوَاسطة: حَصَل 35 عَم 
صَرُوريٌ لأَتفدرُ عَلَى تَشْكيك أنمُسنا فيه وتَقْدء عَلَى التُشْكيك فيما تقو 
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اللب ل الشافى: أرل الك -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يله / التواتر 


بالل ندند سلب و جبت-ا-إ -ا بإ -ب-باااااااااااااااتحت-|-”بحا اإ ا ريحم يي 00000000 


عَرنْ هُوسَى؛ وَعِيسَ عَليِهِمًا السام وَفِي نص الْاِمَامَة. 
0 #ماء 5ت قحب ” مس ااي إل ١‏ 
الشرّط الرَايع: في الغدد ٠‏ ونهَدذب الغرض منه برسم مُسَائل : 


|| مشالة عَدَدُ المُخبرينَ يَنْقَسِم م إلَى ما هُوَاقِصٌء قَلا فيد العم إلى نا 


هو كامل وََُ الذي يُِيدُ اعلم. وى َائد /وََُ الي يَحْصْل العلم بتغضه. 
تق الزيَادة فصلا عَن الكقايّة د. وَالْكَامِل؛ وَهرَ وَأقر عَدَدِ يُورثُ العلم؛ ؛ لْيْسَ 
علوم لناء لكنا بحصُول العلم الصرُوري نَتَبيّنُ نتَبَيّىُ كمال العَدَ لآ أن بكمَال 
الْعَدَدِ نَشْتَدلُ عَلَى حُصُول العلم. 

ذا عرفت هَذَا لَه امل الذي يَحْصَل العَصْدِيقُ به في وَاقِعَة هَل يُتصَوْر 
أن لا يُِيدَ العم في بَعض الوَقَائع؟ قال القاضي رَحَمَهُ الله : ذلك مسال بل 
كل مَايُِيدُ العم في وَاقِعة يُيدُ في كل وَاقََ وذ حَصَل العلمُ لشخْصٍ قلا 
أن يطل ِكل شَخْص ارك في الماع ول يصو أن يَختَلف . وَهذا 
9 إن تحبذ د ابر عَنِ القَرَائِنِ إن العلم لا يَمْتَند يَسْتَدٌ إلى مُجرّد الْعَدّد 
نسب نسب كثرَة الْعَدَد إلى سَائْر لوقع وَسَائرٍ تحاص وَاحدَة ما إذا ثرت ب به 

7 ندل عَلَى المُضدِيي» فَهَذَا يور أن مخف فيه لقاع الأسْخَاصٌ . 


ا وَهَذَا غَدْدِ 

ضيّ؛ لأنَ مُجردَ الإِحبَاريَجُوُ أن يُورتَ العم عند كثْرة الْمُحْيرِينَ» ونم 
كن بغز لون أنافذ يرك ف نَم َككنْ فيه إِخبَار . فلا 
ينعد أ 3 صم العا إلى لبا فوم تنص اران م بض اله 


سا لق 


- لامَاكُ ينا ترف يا ليست مخشوسة تو مغل 


حبّه للإنسَان» وَبَعْضه له وو نه وَعْضبَه وَحَجَلُ . وَهَذه وال في نفس 
لمحت وَالْمُتْغْض ا َتَعَكٍِ الحسٌّ بها قد تَدّلُ عَليْهًا دَلَالاتٌ أَحَادُمَا ليمت 


ع 


قطعيّة بَلْ يَتَطرّقَ إِلَيْهَا الاختمالء وَلْكنْ تَمِيل النفْسٌ بها إِلَى اعْتقَاد ضَعِيفٍ. 
4 الثاني وَالثالتُ وك ذلك ولو ردت أحادهًا نطق إليْهَا الاختمال» 


وَلْكن يَحْصّل لمَطمٌ بالتمَاعهَاء كَمَا أَنْ قَوْل كل وَاحد منْ عَدَّد التوَائرِيَعَطرّق 
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لَه اللحتمال لوك مر ذا وَيحخصل حْصّل الْقَطعْ بِسَببٍ الالجتماع وَمَاله ناف 
عشق الماء شق» لآ ْلب بأفْمالٍ م فال اتسين : : من القيام , بخدمُته» 
ذل ماله لَه حضو مَجَالسه لمُشاهدته, وَمُلارّمَته في تراه َأمُور من 
هذا لجنس قن كُلّ وَاحد يَدُلْ دَلالة لو القَرَدٌ لآحْتَمَلَ أن يكو لِك لعَوَضٍ 
خَر َم لآ لخب إيه لكن تنتهي كدر هذ لالت إِلَى حَدَ يَحْصْلْ لنَ 
عم قطي به وكذَلِكَ بِبْفْضه ِذَا وت من فال يها بض .وكذلك 
تغرف عَصَبَهُ وَحجَلهُ لمجو خطرَة وجْهه. لَكن الشارة أحدى لدي 
وَكَذلِك لشهد الصبيّ يَرْنَضِعٌ مره بَعْدَ أخرَى: َيَحصّل لَنا لم فطعي 
بوؤصول اللبن إلى 0 / ون َم نشَاهد اللَْنَ في الضَرع لأنّهُمَسْتُوره 0 
عند خروجه فَإِنّهُ و بالق وَلكنْ م الصَّبِيّ في الامتصاص وَحَرَكة 
هَل عه اَذَك فد يَْصل من عر وُصُول لبن . لكنْ 
ينْضَمْ يِه أن الْموة اشاب ليلو َدْيُهَا عن لبنء ولا تلو حَلَمَتهُ عَنْ تُْبِء 
وَل لصي عن يع بَاِثِ على الامتضاص الْمشتخوج لين 
َكل ذَلِكَ يُحتمَلُ حلام ندرا ون َم يَكنْ عا كن إذا اَم ليه سْكُوتٌ 
الصبِيّ عَنْ ُكائه مع أنه َم َال طعَامًا حر صَارَ َي ويُحْتَمَل ايكون 
كاه عَنْ 0 وَسَكوةُ عَنْ زوَالَه. وَيُسْتَمَلُ أن يَكونَ اول شَيْئًا آخْرَ لم 
ُشَاهِدُهُ؛ وَإِنْ كنا ُلأزمُهُ في أكثّر الأؤقَات. 
َع ذا فَارَانَهَِ الدَلَئل كاف ترَان الأخباروعوَا ئها َكل دل ساهِدَة يطوق 
إِلَْهَا الاختمالء كَقَوْل كل مُخبر عَلَى لان الامجتماع العل*. 
وَكَأنَ هذا مدر سَادس من مَدَارك العلم سوّى ا 205 في المُقَدَمَة مِنَ 
الأو ليّات: وَالْمَحْسُو سَاتء وَالْمُسَامَدَات الْبَاطنَةوَ النّجْريبَاتء والمُتُواتَرَان- 
فيْلْحَقُ هَذَا بها. ْ 
ذا كان هذا غير كر فلا يعد أن يَحْصْل العُضديق بول عَددِ نيص علد 
السخام ترائن إلئه لو جر د عن الْقَرَائن َم يُفد العم .فإ إذا أخير حَمْسة أو 
سنّة عَنّْ مَوْتِ إنْسَانَ: يخصر العلم بصذقهم لكنْ ذا انْضمٌ ليه خَرُوجٌ 


الطب الشّاق ىأرلا جك 3 الأصل اكثاتي: سئة رسول الله 6ك انم 7 النوائر 
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وَإلد المَيّتَ من الذا حَأسِرَ الس حَافيَ لرَجلِء'امْمَْق الثيَاب» مُضطربٌ 
الحَالء صفق وَجْهَهُ وَرَأْسَه وَهُوَ وجل كبير ذو مَنُصب وَمُرُوءَة لا يحالف 
اده َوه لاعن ضَُورة فود أن يون هذا َه تَْضَْ إلى قو أولئك. 
فقوم في التَأثير مَعَامْبَقيّة قي بَقيّة العَدَّد اك وَالّجْرِبَةُ دل عَليْهِ 

وَكذلِك العَدَدُ الكثير رم 3 ما يُحَبوُونَ عَنْ مر تَقنَضي إيَالة املك وَسيَاسَمَه 
إِظهَارَه وَالْمُخرُونَ مِنْ رُوسَاءِ نود الك فيصو ماهم حت ضَبِط 
الإيالة بالاثقاق عَلَى الكذبء وَلَوْ كَانوا مُتفرقِينَ حارجِينَ عَنْ ضَبْط المَلك 
َم يتطق إِلَبِهمْ هذا لوهم فَهَذَا َم في النّفْس تَأئِيرًا لا نكر 

ولا أذري ّ نكر القاضي ذلك وما د بدهَانه عَلَى استحالته . فَقَدَ بان بهذا 
أن الْعَدَدَ بَجُورُ أن يَحتَفَ بالوَقائع وبالأشخاص» رب شخص انعرّسَ في 
سه أَحلاقُ َميلُ به إلى سُرْعَة العُضدبقٍ يبص الأشيء فيقُوم ذَلِكَ مم 
الَْرَائنِء وََقُومُ تلك الْقَرَائْنُمَقَامَ حبر بَغض الْمُحْبِرِينَ. فَشَيءٌ مِنْ ذَلِك لا 
بِرْهَانَ على استحالته. 

إن قيل : هَل يجو أن يَحْصّلَ العا بقؤل وَاحد؟ 


46 قَلْنَا: شكي عن الك َك لان بتغلو وي مع الفا القَرَائن 


3 


ما ذا اجَمَعَثْ قَرَائنُ لا فلا يب يعد أن تبلعَ العَرَائي / مَبِلعًا لا يَنْقَى بَيْنَهَا وَبَبْنَ 
تار العلم إلا قرينة َاحدَة 2 إِخبَارٌ الواحد مام : تلك القَرِيّة. فَهَذَا مما 
لا رف اسْتَحَالتُفُ ولا يفطم بوقوعه فَإنَ وُقَوعَهُ إِنَمَا يلم بالتَجَربَة» وَنْحَن 7 
1 ب رن ولكن قذ جر حر نا كثيرًا مما اعْتَقَْنةُ جَرْما بقول الواحد مع قَرائن 
حو لك م م الكشَف أَنْهُ كَانَّ لبيسًا. وَعَنْ هذا أَحَالٌ القاضي ذلك. وَهَذا 
َم ني لوقن بق لعَادَاتِ عَلَى الْمَعْهُودِ من اسْتغر تَمْرَارهَا َأمًا َو قَدَكنَا 
حَرْقَ هَذِه الْعَادَة قالله تَعَالَى قاد ُعَلَى أنْ يحص لَنَ للم بقل وَاحدٍ من 
غير قَرية فَلاًعَنْ أن تَنْضَم لي القَرَائيَ 

|2 مَسْألَة : قم لضي رَحمَهُ ألله أن َوَلَ الأربّعة بَعَةَ قَاصرٌ عَنِ الْعَدَد الكامل 
أنه َيِه شَرْعِيَةٌ يجو بالإجماع للْقاضِي الْعَرْض عَلَى الْمُرَكْينَء لتَخصل 


عل يحصل العلم 
بقول مخبير واحد 
13711 


الحدالأدني 
لعدد التواشر 
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لَه ال ولا بطل عَلَةُ لطن فقا لم ضرُورة. 

وَمَا ذكرءُ ؛ صَحِيحٌ إذا لم كن فين نا لاَُصَادِفٌ فسا مُضْطَرَينَ إلى حبر 
الأرَعَة ذا فُِضَتْ قََائِنَ مع َلِكَ» ايحي حول المضْدِيقء لكنْ 
لا يَكُونُ ذلك حخاصلاً عَنْ 7 0 لتب ل القَرَائنٌ مع ابر وَالْقَاضِي 
رَحَمَهُ الله يُحيل ذَلِكٌ مَءَ مَعْ القرَائين أ أبْضا 

8 مَسْأَلةٌ: قَالَ القاضى : لنت بلإجتاء أن الأمبَعَة نَاقصٌء أمّا الْحَمْسَةٌ 
َأوَقْتُ فيه لأنّهُ َم َُْ ها دلي الإِجْمَاع وَهَذَا ضَعِيفٌ» لأنَا َعَم بالتّجربَة 
لك» فَكمْ من حبار قفا من نسو ؤس ولا يخضل لذ اول بها 
هو أيضا تاقصٌ لا شك 

| ماله :اإذ! قدنا انتقاءً + الاين َأقَلَ عَددر يحصل به به العلمُ الصَرُوري 
َْلوم لله تَعالَى» ويس مَعُوملَنَ لأسيل لن وى مرفي ف ري ور 
حَصَل علمُنا وود مَكَة وَوْجُود الشافعىّ) وَوجُودِ الألبيَاء ء غَليهمْ 2 
عند وار لبن وَُ كان بد حبَِ الما أو المائتين وَيَعْسُرُ عَليْنَا تر 

ذلك َإِنَ تَكلَفْنَاهًا. 


وَسَبِيل التُكلف 8 ُرَاقَبَ َنْفْسَتَ ِذَا قتل رَجل في السّوق مَثَلء وَانَصَرَفَ 
جَمَاعَة عَنْ مَوْضِع القمْلِء وَدَخَلوا عَليْنَا يونا عَنْ قثله : إن قَوْل الأول 
يُحَوٌكُ الظنٌ» وَقَوْلَ الثاني اثالث يكذ وَل يَرَال يَتَرَايَدُ كيده إلى أن 
ِصير ضَرْورا بذكا أن نسَكُكَ فيه أنفُسَا وصور وكوف على اللخ 
التي يَخصل العلم فيه ضَرُورَة وَحفْظ حسّاب لمُحْبرِينَ؛ وَعَدِهم. لمكن 
الْؤُقَُوفٌ عَلِيْه وَلْكنّ دَوْكَ تلك اللخظة عَسينٌ نه تَتَرَيَدُ 5 2 الاغتقاد تَرَايُدًا 
خفي التدريج» نحو ترَايد عَقَلٍ الصبِي الْمُمَيرَ إلى 8 ْم 0 التُكليف. 
ونح َرَايْدِ ضَوْءِ البح إلى أن يذ هي إلى حَدٌ الكمَال. : فلذلك بَقَىَ هذا في 
غطاء ء من نّ الإشكالء وَتَعَذْرَ عَلَى لو المَصَريُة إذْرًاكه. 

قَأما مَا ذهب إليّهِ قَوْم م التَخصِيص / بِالأربعِينَ: أحذًَا منّ الجْمُعَة وَقَوْم 
إلى التخصيص بالسبْعِينَ أخذًا من وله تَعَالَى: # وَأخْثَار مومئ قوم سَبْعِينَ 
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عل قل تر 


رجلا لْمِيمينا * (الأعراف: 155)) ْم م إلى التخصِيص بِعَدد َمل ددر كل 
ذلك تَحَكَمَاتٌ َاسدَةٌ بده لا ُنَاسِبُ امرض ولا َدُلَ عَلَيْه. وَيُكفي 
تَعَاوُْضِ وهم ديلا عَلَى فَسَادمَا فَإذَا لآ سَبِيل نا إلى حَضْرٍ عَدَدِه . لكا 
بالعلم الضَرُوريٌ مَسْتَدِل عَلَى أن الْعَدَدَ الذي هُوَ الكامل عنْدَ الله تَعَالَى قَدُ 
توَافقُوا عَلَى الإخبّار. 

25 إن قيل : فكيف عَلنُم م حُصُولَ العلم بالعُوائِ َنم لا تْلمُونَ قل عَدَدِهِ؟ 

د قلت : كما تَعلمُ أن الي وما يي وَاْحَْرَ شك وَِنْ كنا لا نَم 
قل عدار مِنْكُ وَتَغلم أن الَْرَائنَ تُفِيدٌ العلمَء إن لم تَقَدِرْ عَلى حَضْر أنّاسهًا 
وَضبْط أقل دَرَجَاتهًا. 


12 . |5 مَحَالَةٌ: العَدَدُ الكامل إِذَا أخيثواء وَل ييخصل العلم بصدقهمء ف ارا 
قط بهم لله لاي شْتَرَط في حُصُول العلم إل شَرْطان : أحَرُما: كَيَْلُ ففيهم كاذب قطما 
الْعَدَد الاي : أن يُخَبرُوا عَنْ يقين وَمُشَاهَدَةٍ . فإذا كان الْعَدَّدُ كاملا كَانْ 
انتتاع العلم لفوّات الْشَدْط التّانّى. تلم أنه متهم كذَيُواء 1 كذْبَ 
عْضَهُمْ في قَوله: ني شَاهَدَتُ ذلكء بَل به على وهم وَطنْء أو كذب 
مُتَعَمّدَا لأنّهُمْ لو صَدَقُوا وقد كَمل عَدَدْه - حَصَل العم ضَرُورَة. 

«ددد. وَعَذَا أَيِضًا أَحَدُ الأدلّة ة على أنَّ الأربَعَةَ لَتِسُوااعَدَدَ التوائرِ إذ القاضي د 

م يَحْصْل له العم بصِدْقِهمء جَازَلُ القََاء بعلبَة اللن؛ » بالجماع ؛ ولت 
عَدَدْهمْ لكان انتفاء العلم بصدقهم م ديلا قَاطعًا عَلى كذب جميعهم؛ فو كذب 
وَاحد منْهمْ وََقَطعًْ بِأنَ فِيهمْ كاذ أو عادولا ييل شاد أَرْبعة يا 3 


يي فرعيل ماس 


فيهم كادبًا أو مَُوَهُمًا. 
29 ل :نَم يَحْصلٍ الْعلم بعوْلهِمء هذ كوا كثْة َيل ببحكم العادة 
هم علَى الكذِب عَن اتَْاقِ» وَيَستَحيل دُخُولْهُمْ تخت ضَبْط وَتَسَاعُدُهُمْ 
على الِب بف بك َك غلى بحو ولا يَتَحَدّتُ به وَاحد منْهُمْء 
على مادا يمل كَذيهُ؟ ويف يُنَصَوّرُ ذلك ؟ 
«ددد قُلنَا: إِنْمَا يُنْكنٌ ذَلِكَ بأَنْ يَكُونُوا مُْقَسِمِينَ إِلَى صَادقِينَ وَكَاذبِينَ» ما 
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لصَادقُونَ فََدَدُهُمْ َاقِصٌ عَن الم م لغ الذي يشتقل , بإفادَة ؛ العلم وَأ الكَاذْبُونَ 
فحتمل أن يَقَعَ ما منْهُم التَوَاطق فصان عدم عن َي َيل علوم 
التَوَاطو م 3 الامكتّام, إن كانُوا مَبْلعَا يسْمَحيل التوَاطوٌ لهم مع الاكتام» قلا 
يَسْتَحيلٌ الانكتام في الال إلى أن يَتَحَدَتَ به في ثاني الحَالِ. 

وَتَقْل | الشيعة نض الإِمَامَة مَعَ كثْرْتها. ْنَا لم يُفد العلم لا : ُمْ لم يبروا 
عن المُشَاهَدَةَ ةوَالسمَعَء 1 سَمعوا عَن سَلف» فم م صَادقَونَ كن السَلف 
الوَاضعُونَ لهذا الكذب يكو عَددهمٍ تاقصًا عَنْ ميلع يَسْتَحيل منهم م / 
التوَاطوْ مَم الاْكمام. وَُبمَا طَنّ الْحَ1َفُ أَنَّ عَدَدَهُمْ كَاملٌ لآ يَحْتَملُ التواطقَ 
فبْحْطيُونَ في الظنٌ فَيقَطعُونَ بالخكمء وَيَكُون هَذَا مَنْشَأْ غَلطهم. 


ص ب 5 ع 

خائمة لهذا الباب 
ةا 20 كحي كمس رووسات 3 # 
في بَيَانَ شروط فاسدة ذهب إليْهَا قوم ؛ وه خمْسّة: 


1 ع 7 | 7 عه قله يم خمىي ما 3 1 
الأوّل: شَرَط قَوْمٌ في عَدَد الوا أن لا يَحْصْرَهُمْ عَدَد وَل َحْويهُم بد 


. وَهَذا فاسد. فَإِنَّ إن الخجيج أجْمَِهم إذا أخبَرُوا عَنْ وَاقَعَة ة صَدَتهُمْ عن الْحَجّ 


َمنَُم من عرفت حصَل حَصَل الْعلم بقولهم. وَهمْ مُخصورون وَأْهْل الجَامِعِ | اذا 
ابزوا عيلالطلا ا م 
الت تر َيْء صل الملم وذ وام لذ 

الثانى : ةا ناف لساب لا يكوئوا: ني أب واد وََمَ أوطائهُم 
يووا في محل واحذة ون َذيَاهُمْ فلا كوو من مهب واجد. 


وهَذَا فَاسِدَ أن وهم مِنْ مَل وَاحدَة تسب وَاحده لاود نو إلا في إمكان 


اطي ولد إلى كمَالٍ الْعَدَدِ ده هذا الإِمكَانَ وَنلَمْ تكن كَثْرَة كن 
لاطو بي امام كما مدن من الإحوة ومن أخل بل حاكن من 
هل محل وَكَيْف يُعْتَبَدْ اختلاف الدين١اوَنَحَنُ‏ َعْلْمْ صدق المُسْلمِينَ 5 


.133 


18 


1 


, 134400 


. 41 


. 142 


14 


الطب السال : أرل الأ جك -- الأصل الثاني: سئة رسول الله يكم / التواتر 


5 
8 


عَنْ مَؤن يضرو ' 
إن قِيلَ: نَع صِذْقَ النُصَارَى في تَْل التَثْليث عَنْ عيسَى عَلَيْهِ السّلَام 


نام يفوا اتيت نز قوسا عَنْ عِيسَى بص ضَرِيح لآ يل 
التأويل» لكن نَوَ مُمُوا ذلك بأَلْقَاظ مُر همّة لَمْ يقفوا عَلَى مَغْرَاهَاء كمَا فهِمَ 
شه التي من آيت َأخمرلَ امنا وَالَوَائرُيَنبَغي أنْ يَصَدرَ 
عَنْ مَخْسُوس. ا قَْلُ عيسَى عَلَيّْهِ السَلَامُ فَقَدْ صَدَقُوا في أَنَهُمْ شَامَدُوا 


حصا يشي عيسى عَلَِ اسلا مولا © وَلتكن سه فم © (الساء: 157). 
إن قيل: ة فْهَلْ يُنَصَوٌرْ الَّْبِيهُ في الْمَخْسُوس ؟ فَإنْ تُصُوٌرَ لسك كل وَاحد 
ما إِذَا رَأى رَوْجَنَهُ وَوَلَدَهُ ملعل شه لَه؟ 

قُْنَا: إِنْ كان الزُمَانُ زَمَانَ حَْق الْعَادَة يَجُورُ التَشْبِيهُ في الْمَحْسُوسء وَذلِكْ 
رَمَانَ النيوة لاثّات صذق النْبيّ جلت يم. وَذْلِكَ لا يُوجِبُ الشّك في غَيْرِ ذلِكَ 
لماه إذْ ل لاف فِي قُدْرَةِ الله َالَى عَلى قَلْبٍ الصا بان وتَْق عاد 
به لتَصْدي ني الي لته» ومع ذَلِكَ إِذا دنا العَضَا في َمَاننَا لم تخف من 


انقلابها 5 بالعَادَات شي زَمَاننَا. 


إن قيل : حدق العَادَة في رَمَاننَا / هذا جَائرٌ كَرَامَة مَةَ للأوْلِياءء فََعَلٌَ وَليّا من 


2 2 5 


الأوليّاء دعا الله تَعَالى بذلك فأحَابَه فلنّشك» لإمكان ذلك . 


ُلنَا: إِذَا فَعَلَ الله تَعَالَى ذلك 2 عَنْ لوب العم اْضرُوريٌ الخاصل 
عات فوج من ْنا عم ضري َم ِب الْعصَا تُعْبَاناء ولا 
الجَبَل ذَهَيا ولا الحَصَى في الجبّال جَوَاهرَ وَيَوَاقِيتَء قَطَعْنًا , أنَّ الله تَعَالَى لَمْ 
يَحْرِق العَادَة» وَإِنْ كان قادرًا عَلَيْهًا. 

الثَّالتُ: شَرَط قَوْم أن يكوثوا أؤْليَاء مُؤْمنينَ . َ. وَهْوَ فاسد إذ يَحْصْل العلمُ 
عو المَسَقَةه وَالمُرْجِفَة» وَالْقدَرِيّه بَلَ بقَوْلِ الرُوم إذا أخبرُوا بِمَوْتِ مَلكَهمْ 


صل العلم. 
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أقسام اتلخبر 
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م . الرَابع : شرّط قَوْءْ م أن لا يَكُونُوا مَحْمُولينَ بالسَيِفٍ عَلَى الإخبار وَهُوَ فاسد. 
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نَّم إن حملوا َلَى الكذب لَمْ يَحْصل العلم قفد الشّوطء وهو الإشبارْعنٍ 

العلّم الضَرُوريء وَإنْ صَدَقُوا حَصَلٌ لعل لون أل بعْدَادَ حَمَلَهُمْ الخليقة 

السّئْف عَلَى الإخبار عَنْ محسوس شاهدوة و شهَادَة كتَمُوهًا فَأَححبرواء 
َصَل العم لهم 

إن قبل :هَل يتصور عَدد يحصل يَخْصّل العلَمُ بمَوْلهم إذا َخبرُوا عَن اختيّار. وَلا 

صل لَوْأخرُواعَنْ إكرَاء؟ 


. قَلنَ : أحَال القاضي رَحِمَهُ اله ذل منْ حَِْ إِّهُ ليجع لْقَرائنِ مدخلا 


وَدَلِك غيْرٌ مُحَال عَنْدَناء إن يينَا* أن الس تَشْعْرٌ بن َوْلاء عَلَى كثرتهِمْ 
لا يَْمَعهُمْ علَى الْكَذْبٍ ب جَامِعٌ م ُصَدّق قَإِذا ظهَرَ كود السَيف ب مامعااالمْ 
يتمذ أن لآ يَحْصْل الملم. 
الْحَامِسٌ: شَرَط الوُوَاففض 93 يَكونٌ امام لْمَعْصُومُ في جُمْلَة الْمُحْبِرِينَ. 
َهَذَا فاسِدٌ أن إخبّارة : يُوجِبُ ب العم ب بإخبار الْرسُول 3 عَنْ جبريل عَليْ 
السْلَام أنه مَصُو» َي حاجة إلى حبار غير ؟ ؟وَيَجِبُ أن لا يَحْصٌلَ العم 
لهم َلى التَوَائِ افص عَلَى عَِيْ َي اله عنهُ د لئس فيهم مغطومٌ؛ 
وَأنْ لا تَلرَه حجة الام إلا عَلى مَنْ شَامَدَهُ من أَهلٍ يده وَسَيع منه» دون 
سَائر البلآد؛ وَأَنْ لا تقوم احج بقؤل مرا وَدعَات وَرُسله وَقضَاته إذ لَيْسُوا 
مَعْصَومِينَ؛ أن لأ يلم مَوثُ مير قله وكوغ فثنة: قال في غَيْرِ مر 
وَكُلَ ذلك لازم عَلَى هَدَيَاتهِمْ. 


8 م ابي 
اليَاب الثالث 


. في تَفسِيم الْحبٍ إلى ما يَجبُ تَصْدِيفه وَإِلَى مَا يَجبُ تبه وَِلَى مَا يِب 
التوَقف فيه 


49. شي امد أقُسَام : 


ااعطبب الشا : : أيه الأ كا -- الأصل الثاني: سنة رسول الله مرك / تقسيم الأخبار 23 


0 الْقَسْمُ الأول : ما يحب تَضديقه وه سَمْحَة : 

رود الأول : نا أَخير عئهُ عَدَدُ التوؤائر .فإِنّهُ يجب نَصدِيقَه ضَرُورة ون َم َل علي 
دَليل آَحَيُ فيس في الأخبار مَايَُُم دق بمُجَرد الإوخبا ر إلا المُتَوَارُ وَمَا 
عَذَاهُ نما , عا م صدقة بدليل َخَْرَ يدل عَليْه سِوى تَفْس الْحَحب / |1411| 

52 الثاني : ما َي ير الله إتَعالى عَنْه فَهُوَ صدقء بدليل اسْتحَالة الكذب عَلَيْه 

وَل عي ليان أ قَوَاهُمًا: إتبَارٌ الرَسُول عَلَيْهِ السام ع عن امتناع الْكَذب 
عَلَيْهِ تَعالَى. وَالتّاني: أَنَّ كَلامَهُ تعَالَى ا بنَفْسه وَيَسْتَحِيلٌ الَّكَذبُ في 
كلام النْفْس عَلَى مَنْ يشتحيل عَلَيهِ اجَهْل ؛إذ احبر يَهُومُ بالنّمْس عَلّى وَفق 
العلم؛ وَالْجَهْل عَلَى الله تَعَالَى محال . 

1353 اثالث : حي حَبرُ الوسُول عَليِْ السام وتلل صدقه دَلَالَة الْمُعْجِرَة عَلَى صذقه 
مَعّ اسْتحَالة إظهَار المُعْجِرّة عَلَى أيدي لكاذينَ؛ لذن ذلك لؤْ كان مُمْكنًا 
اباي عَنْ قضديقه سل ْمَعَن محال . 

54 الرّابع : ما أَخْيّرَت عَنْهُ الأ إذ : يت عصمَتَها ب بول الرّسُول عَليّْه ٠‏ السّلام؛ 
ني لكاب .و في مغن كن ضخْص أخبرَ الله تعالى أَوَسُولهُ ته 


ور م 


عله بانه صَادِقٌ لا يَكذبٌ 
155 الحَامِي : كل بر يُوَافقَ ما أي الله تَعَالى عه أذ رَسُولة 0 أو الحم أ و 


عق 


مَنْ صَدَّقَهُ مَوُلَأَء أَؤْدَلَ العَقْل عَلَيْهِ وَالسّمْعْ. فإِنَهُ وْ كان كَذبًا لَكَانَ الْمُوَافقَ 
لَه كذبًا. 


6.. السَّادس: كُلُ خَبْر صَحٌ أنه ذَكَرَهُ المُخْيرُ ين يْنّ يَذَي رَسُول الله ميته وَبِمَسْمَع 
نك وََمْ يكن عَافاً َه فَسكت عله ْو صِدقَ» أن لَوْ كا كَذًا لم 
سَكتَ عَنْهُ وَلأَعَنْ تكييه. وي به ما يتلق بالذين. 

17 السَابع :كل حبر كرب بيْنَّ يَدَيّ جَمَاعَة أَمْسَكُوا عَنْ تكد يبه» َالعَادَة تَقَضِي 
في مثلٍ ذلك بالتُكذيب تمل السّكُوت١‏ الَو كَانَ كذياء وَذْلك بأن يكونَ 
حبر وف في لفُوسِهم» َهُمْ عَدد يَْتيْ في مُسْتَرٌ العا لاطو عل 
بِحَيْتُ يُنْكتمُ الّوَاطِوٌ وَل يَتَحَدَيُونَ به. َبمثل هذَه الطريقة َبَنَتْ أكد 
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غلم رَسُول الله م إذ كانَ يُْقَل بِمَشْهَدِ جمَاعَاتِء وَكَانُو يسْكتُونَ عن 
الُكذيب, مَع اسْتحَالّة الدكذيب عَلَى مثلهم. فَمَهْمَا كَملَ الشَرْطء وَثْرِكُ 
النكيرٌ- كما سَبَق- نَزْل من َل : صَدَفتَ. 

إن قبل : لواذْعَى وَاحَدٌ أمرًا ِمَشْهَدِ جَمَاعَةه وَادُعَى عَلمَهُمْ به فَسَكَتُوا عَنْ 
تكذييه فَهَل ينث صِذقة؟ 

َلنًا: إن كان ذلك في محل النْظر لالجتهاد فلا يت صدفة. لاختَمَال 
نهم عدوا عَنٍ انرما ادْعَاةُ وإ كان يُسْنْدٌ بده إلى مُسَاهَدَة وَكانُوا عَدَدًا 
تيل عَم الدمول تخت داع واحدء فَالسّكوتٌ عَنْ تَكذيبه تصديق 
من جهتهم. 

إن قيل : َمل يَدْلَ عَلَى الصَدْقٍ توا رُ الْحَبَر عَنْ جَمَاعَة لآ يَجُوْ على مثلهم 
الامو عَلَى الكذب قَصِدَاء وَل التَوَافقٌ عَلَى اتفاق؟ 

قلْنَا: أَحَالَ الْقَاضي رَحَمَهُ الله ذَلكء وَقَالَ: وْلْهُمْ يورت الْعلم ضَبُورَةٌ إن 
ْعُوا عد تابي علم اله إن ميوت الم اضرو َل علَى ُعْصَانِ 
/ الْعَدَدِ وَل يجُورْ الاسْتدْلآل عَلَى صِدْقِهم بِالنّظَر في أَحْوَالِهمْء بَلْ َعَم 
قَطعًا كَذيَهُمْ أو اشتمَالهُمْ عَلَى كَاذْبٍ أومتوَهم. 

وَهَذَا عَلَى مَذَهَبه إن لَمْ ينْظرْ إِلَى الْقرَائِنِء لآزمّ. أما مَنْ نَظَرَ إلَى القَرَائِنِء فلا 
يد أن يلم صَِقهُمْ َع مِنَ الّظر. 

إن قيل: - حَبَرُ الواحد الذي عَمِلَتْ به الأمهُ مَل يجب تَصْديفُة؟ 

لم إن ملو علَى وَفْقه فََعهُمْ لوا على دَلِيلٍ حر ون عمِلُوا به أيِضًا ققد 
موا العمل بحب اَْاجدء ون َم يَوُوا صِدقه َل رم الحكم ؛ بصدذقه. 
إِنَ قيل لَؤْقدَرَ الرّاوِي كاذ ََانَعَمَلُ الأمّة بالتاطلء وَهُوَ حَطَأ وَلَ ُو 
ذلك عَلَى الأمّ 


َلَنَا: امه مَا تمعد ُبدُوا إل العمل بحَبَرِ َِْبُ عَلَى الظنّ صِدفُهُمْ فيه» وقد 


غلب عَلَى ظَنْهِمْ كالقاضي إذَا قَصَى بشَهَادَة عَذلَيْنِ قلا يكُونُ مُخْطناء ون 
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كَانَ الشاهد هدٌ كَاذياء بَلْ يَكُونُ مُحقًا أنه لَمْ يُؤْمَرْ | إلا به. 
الم الثاني م مِنَ الأخبّار: مَايُعْلَمُ كذَبَهُ . وي أَربَعَة َع 


ع 


الأَوّلُ ايلم خلاقة بصَرُورة اقل 000 خا 
التواتر وَبالْجَمْلة: ما خَالْفَ لْمَعْلوم بالْمَدَارك السّّة امد كورَة عن َي 
َنٍالْجَمْ بن الدَيْنِهوَإِحيَاء الْموْتَى في الَْالِ وأا علَى جاح تَشرء أذ 
في لَجةبَحْرِءومَايُحَسُ خلافة. 

انان : ما يُحَائفُ النّصّ الْقَاطِمَ منّ الْكتَابٍ وَالسّنّة المُتَوَائرَة ةوَِجْمَاع امه 
2 ًا لله تَعَالَى وَلرَسُوله لك وَللامّة. 


اثالث :اما صرح بتغزيه خذ تير مشتجيل في الغذة نوا على لكب 
اذ إذَ الوا : حَضَرْنًا مَعَهُ في ذَلِك الوفتء فَامْ يجْر ما حَكاءُ من الوَاقعَة ألا 

الرَابع : ما سَكتَ الْجَمعٌ ا كثيرُعَنْ تله وَالمّحدْثِ به مَعْ جَرَيَان الواقغة 
بِمَشْهَد د منْهُم وَمَعَ | إحَالة الْعَادَة السّكوتٌ عَنْ ذكره « تور الذوّاعي عَلى تقله 
كنا ل أي مغر بن أب اد قل في الشوي على ملا من اللي وَل 


50 


بدت أل الشوق به فيطع بكذبه ذو صدَقَ لفرت الذوَاعي على تفله. 
حال الْعَادَةٌ اختصّاصّه بحكايّته . وبمثل هذه الطريقة عَرَفنَ كذبَ من 
أدعَى مُعَارَضْة القآن. وَنص سول عَلَى : تبي أخخر تعد ةا ونه أعقتَ جَمَاعَةٌ 
من الأؤلاد الذكور ونصّهعَلَى إِمَام بعئيه عَلَى مَل مِنَ النّاسء وفرْضَةُ صَوْم 
شَوال؛ وَضَلاةَ الضحَى, َأُمْعَال ذَلِكَ مما إذا كان أحَالت الْعَادَةُ كتَمَانْه. 
إن قيل: ققد تفرد د الأَحَادُ بتقَلٍ ما < تتَوَفْرُ الذّوَاعي عَلَيْه حَنَى قم م الخملاف 
فيه كَإفرَاده 0 لج أو قرَانِهء وَكُذخوله الكغية وَصَلاته فيهاء أنه َي 
السَّلَامُ كح مَيُمُويَة وهو حرًا م وَأنَهُ دحل مكة عله ُو شَهَادَة الأعْرَابيٌ 
وَحَدَهُ عَلَى رُوْيَة الهلالء وَانْرَاد الأعْرَابيَ بالرؤية - حَتّى لَمْ يُشَارَكةُ أَحَد / 
فيه وَانْشْقَاق القَمَرةَ 27 يَنْقلَهُ إلا ابن مَسعود رصي الله عَنَهُ وَعَددْ يَسِيرٌ مَعَه. 
وَكانَ يبي أن َكل مُؤْمن وَكَافرِه وبا وَحَاضِرٍ وَل النصَارَى مُعْجِرَاتِ 
عيسٌَى عَلْمْه ه السَلام وَلمِ و كَلامَهُ في الْمَهْد وَهَوَ من أعظم الْعَلامَات. 


215 


ما يعلم كذيه 


#ىي_. 7موم 


1431| 


سس سل 


10 


..4 


05 


06 


تلت الأمُ لْرآنَ لاَق مْجرَاتٍ الول + َيه كتقلٍ الْآن في 
الشبُوع َالْذيُوع. وَل النَاسٌ أغلام الرَسّلٍ َل يتقو َغْلدَم شَعَيِْب عَليه 
السَلَام وََقَلَت الأمة سُوَرَ امون وَلْمْ قل الْمُعَودَةَ ين تقل غَيرمَاء حَبّى 
خالفَ ابن مَسعُودٍ رَضِيٍ الله عَنْهُنفي كَوْنهمَا مِنَ لقره وَمَا َم ب الى 
من الس امس أيْضًا فَكُلٌ هَذَا نَقْضَ عَلَى هله الْقَاعدَة. 
وَالْجَوَاتُ. 95 إفْرَادَ رَسول الله يل كه وَقَِاَهُ َِسَ مما يَجبُ أن يَنْكَشفء وَأَنْ 
ادي ب سول اله ته عَلَى الكافة؛ َل لآ َل علي لمن طلم عَلَى زئته 
بإخباره إِيَاهُ. نَعَمْ ظهَرَ عَلى الاسْتفاضَة ضَة تَعْلِيمهُ النّاسَ راد وَالْقرَانَ جَمِيعًا. 
أن دول الْكعْبة وَضصَلاتَه فيهاء فقَد كو ذلك 3 قر يسيره وَمَعْ واحد 
وَانْنيْنَ ولا َقَع شائعًا. كيِفَ وَلَرٍ َع شَائعًا لم , عور لداعي عَلى وام 
تقله. » لله لَِسَ من أْصُول الدين, وَل منْ َرَائْضِه وَمُهِمَّاتَه وما وله مَكَة 
َنود فْقَدْ صَحَّ عَلى الاسْتَقاضَة ة دُخُوله مُتَسَلْحَا مَع لوي وَالأعلام»وَتَمَام 
الشّمكن وَالاسْتيلاع وَبَذَلَهُ الأمَانَلِمَنْدَخَلَ دار رَ أبي سُفِيَان وَلَمَنْ١‏ ألقَى 
سِلآحَهُ وَاعْتَصَمَ بالْكغبَة, وَكُلُ ذَلِكَ غيْرُ مُختَاف فيه. 
لَك اسْتَدَل بض الْمَهَاءِ, بمَا روي عَنْهُ يتم أن وَدى فوْمَافُمْ حَالِد ب 
الوؤليد رضي الله عَنْهُ عَلى أنْهُ كَانَ صَلساء وَوقوع مثل هذه الشُبهَة للاححاد 
نكن إلى نيرال بالط وَأ يكو لِك بي حَاصٌ عَنْ َم مخصُوصِينَ. 
ولْسَيَبٍ مُخصٌوص. 
َم ارا لعي بيه هلال مني هد يََْ مل ذلك في وَمَائَانِي 
اليه ة الأولى. لخفاء الهلاّل فته فيفر 2 مَنْ يَحُمَد بَصَره وَتَصدقَ شي 
الطلّب هوق على وضع الهلآل بَصَرُه عَنْ مَعْرفة أو اتفاق . 
َم انشقاق القَمَر فهِيّ 5 يليه وَقَعَْتٌ وَالنّاسٌ نيام عَافلُونَ: ونم كان في 
لخظةء رآ مَنْ نار ؛ الي ته من ريض َه على المطَرِلَهُ وما لش 
إلا شغْيَة ثم عَادَ صَحِيحًا في لَحْطَة فك من الْقِضاضٍ كب ول ور 
َائلِ من ريح وَصَاعِفَة اليل لا يتب تَنَبهُ لهُ إلا الآحَادُ. عَلى أنْ مثلّ هَذَا إِنْمَا 
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يَعْلمُهُ مَنّْ قيل لهُ: نز مهنس قيب اقول وَالمُحَذَي وَمَنْ لم َل ذلك 
وهم َيِه بصَرْهه وما قوم أنه َال قل وت كاذ نشت الفمر لو 
الْفمَرْعَْهُ أو قطعةٌ سَحَابٍ سَعَرَتْ قطعَة مِنَ القمَرِ. فلهَذا لم يوار تقل 

َم تله الآ دون سائر الأغلام, قَذَيِكَ لأمْرين: أَحَدُهُمًا: أن الدوَاعي 
لا تَتَوَف يَعْدَ يوت امبُر القن وَاسْتََلالها به عَلَى قل مَا يَقعْ بَعْده 
بِحَيِتٌ تَمَعُ الْمُدَاوَمَة عَلَيْه اكتفَاءً ب بنبوتها ِالقرْآن الْذي 7 أل | الت 


نيرما طني فر عل واد مر وَادةويَْا نبي 


ثفْر يَسيرٍ وَالمََآن كان دده طول عُمْره مرهبَْدَ أخرىء ويْلقِيه عَلَى كافتهم 


قصداء ويام مُرهُمْ بحفظه وَالتَلاوَة لَه وَالعَمَلٍ بموجبه. 


َم الْمُعَوَدنَان فَقَدْ تَبَتَ تَفْلَهُمَا شَائِعَا م من القَْآن كسَائر السُوّر. وَابْنُ مَسْعُودِ 
اي الله عله َم يكز عنما من لقره ذكن نك اماي المُضْحَفٍ. 
وَإنْبَاتَ الحَمْد أَيْضَاء لأنَهُ كانت السّنّة عنْدَهُ أن لا ب نبَتَ إلآمَا أَمَرَ الي يله 
بان وكنبته لعا يجذ؛ كنب َلك لأسي ةبهر د وَهَذَا ويل 
َلَيِسَ جَحْدًا لكؤنه آنه ولَوْجَحَدَ ذَلِكَ لَكانَ فسْقًا عَظيمًا لا يُضاف إلى 


مثله ولا إلى أحد سس الصحاية. 


1379 وما تدك التَصَارَى تقل كلام عيسى عَلَيه 4 السَّلامُ في المَهد فَلعَلهُ 4 يتكلم | إلا 


بحضرَة تفر يُسيرء ومرة وَاحَدَةٌ) لتبرئة مر ْيَمَ عَليَْا السام عَمّا نَسَبُوهَا ليه فلم 
تدز لك و تخطل الع بقل من يع ذلك ينهم ترس فاته 
َم شَعَيْبٌ عَليِه السَّلامُ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاُ من الرْسُلٍ عَلتِهِمْ السَلَامُ فلم 
كن هم سيم يرون يق َل كو يَدَعُونَ إلى شَريعة مَنْ قَبْلهُمْ فلم 
َو ََوَفر الذوّاعي عَلَى تقل مُعْجِرَاتَهِمْ٠١إذ‏ ل بَكنْ لَهُمْ مُعْجِرَاتَ ظاهرّة لكنّ 
بَتَ صِدَفهُْبالنّص وَالتَؤقِيفٍ مِنْ تَبِيّ ذي مفجزة. 

َأ الحَبو عَنٍ اللْمْس وَالْمَسٌّ لكر وما َعم به لبَلوَى» فَيَجُورْ 1 يُخَيرَ به 
التَسُول عَلَيُه ه السَّلامُ عددًا يسِيرًا : م يعون أحَاداء ولا يَسْتَفِيض» وَليْسَ 
ذلك مما يَعْظمُ في الصدورء وتوف الدَوَاعي عَلَى التّحَد به دَائمًا. 


217 


|1441| 


215 


ما بتوقف فيه 


|1451| 


. 132 


1-3 


15 


6 


17 


»يلاح سقس سس ب 0 


ْم ليث امن الأخبارٍ مالا يل صِدْقهُوَلا كدب قيب الَف فيه. 
وَهوَ مججمُلة الأخبّار الْوَاردَة في أخكام الشؤع وَالْعبَادَات» مما عَذَا الْمَسْمَيْن 
الم كُورَيْنِ. وهو كل حَبَِلَمْ يَف صِدْكَه وله كذبُهُ. 
إن قبل عَدَمُ يام الدلِيلٍ حَلَى صِدقه يدل عَلَى تدب إذ لَوْ كان صِدْهً َم 
أخملانا الله تَعَالَوء عَنْ دَلِيل عَلى صذقه. 

ناولع يستحيل أ يا عن لل فطع على صذقد؟ لوت هذا وق 
لَكَانَ مُقَاوم لهذا 555 . وَكيْف يجوز دكا ويم من أ ع / بكَذْبَ 
كل شَاهد لآ بط بصذْقه كف كل قاض وَمفت وَُجُوره, إل ملم إشلاذ 
َوَرَعْهُ بقاطع . وَكَذَا كل قياس وليل في الشزْع لا يُقطمٌ بصحته. فيفط 
بُطلانه ٠‏ وَهَذا بخلاف لدي ايو إذا 4 تظهه ممْجرَة إن فطع , بكذبه 
َنَّ انب سح هو الذي 51 تصديقه وتَصدِيفة عير ليل مُحَالٌ» وَتَكليفُ 
المُحَال مُحَالَ . .قَبه عَلمَْا أن لم ُكلف تَصدِيقَهُ ولَمْ يَكنْ يكن رَسُولاً ْنَا قَطمًا. 
9 د الواحدء وَشَهَادَة الاثينِء لم تعمد فيه بالعَصدِيق» بل الْعَمَلٍ عند 
ظنّ الصَّدُقِ وَالظنُ حَاصلء وَالْعَمَلُ مُمْكنٌ وَنَحْنُ مُصِيبُونَء وَإِن كان هُوَ 
كاذب وَلَوْ عَملنا بقَول شاهل وَاحد فنَحْنُ مُحطِئونَ وَإِنَ كَانَ هُوَّ ضَادقًا. 
إن قبل إنَّمَاوَجبَ إِقَامَةُ امُحَِْة عرف صِدَقَهُ فَتِّعَهُ فيا يُشَرْعُه َليَجبْ 
عَلَيْهِ إِزَالَة الشَّكُ فيما يَُلمْ منَ الشُرْعء بالْمُشَائَهة أوالإشاعَة إلى حَدَ التَوَائر 

لَِحْصٌل الْعلمُ في حَقَ مَنْ لَمْيُشَافهَة به 

قَلنَا: أن اشتقة بي أذ تفع شاع رع إلى اذه مل وف 
فَيَجبٌ فيه مَا ذَكَرْتُمُوه وإلى ما يُتعبّدُ فيه العَمَلٍ ذون العلء. ؛ فَيَكُونُ قاض 
مَن يَسْمَعٌ من الرَسُولٍ العلم وَالْعَمَلَ جمِيعًاء وَفَرْض مَنْ غَابَ الْعَمَلُ دُونَ 
العلم» وَيَكونُ َمل منُوطَا بَنْ الصَدْقِ في الْح ون كان مكاعد له 
تعالَى وَكَذَا العلنٌ الحاصل من قياس وقول شاهدء وَيَمين المُدَعَى عَلَيْه أؤ 

يمِين الْمُدّعي مَعَ التُكول. فَلا ُحيل شَيْئًا منْ ذلك . 
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5 007 ل مي ار . 
! شيم الشانى من هداالاصل ق 
أخبسارالأخناء 
فيه أَبْوَابٌ : 


البَابُ الأول 


في إِنُبَات امعد ب َع قُصُوره عَنْ إقَادة العم وفبه زيم مَسَائِل: 
|1| مَسَألَةٌ. انيد تبر لاجد في هَذَا امام مالا ينمهي مِنَ لبا 


إلى حَدَ التوَائِ١المُفيد‏ للعلم. ؛فَما تَقَلَهُ جَمَاعَةَ من حَمْسَة أَوْ سنَّة مَغَلاء فَهُوَ 
حَبَرُ الْواحد. وَأمّا قَوْلُ الَسُول عَلَيْهِ السَّلاَمُ مما مُلمَ صِحُتُهُ قلا يُسَمّى 
حير الوَاحد . 

وَإذَا عَرَفْتَ َذَا ْول : 2 حبر لاجد لا يُِيدُ اعم وَهُوَ علوم بِالصرُورة: 
إن لا نُصَدّق بكل مَا نَسْمَعٌ» ولَوْ صَدَقَنًا وَهَدَوْنَا تَعَارْصِ خَبَرَيْنَء فَكَئِفَ 
ُصَدَّفُ بِالصَدَيْن؟ 

َمَا حكيّ عَن الْمُحَدّئِينَ مِنْ أنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْعلَم عله أَرَادُوا أنه يُِيدُ 
العلم بوْجُوبٍ العَمَلٍ إذ يُسَمَى الظنْ لما لهذا قال يفضهخ: يُورتُ العلمَ 
الظاهن وَالْعلمُ ليس لَهُ ظاهرٌ وَبَاطٌَ وَإنْمَا هو الظنُ .ولا تَمَسّك لم في قوله 
الى ٍآ دن مون مؤت » (الممتحنة: 10) فإِنَه أَرَادَ لظام أن اَُْاد , به 
العلم الْحَقيقيُ ب بكلمّة الشْهَادَة التي هي ظَاهر الإيمان؛ دون الباطن الذي 5 
يكلف به وَالإِيمَانُ بالنّسَان / يُسَمّى إِيمَانا مَجَارًا 


ع بير ع اقل اد هك 


لا تمك لَهُمْ في قوله تَعَالى: 9 وَلَانَقفٌ مَالَيسَ لَك يه عَم © الإسراء: 36) 
وَأ لبر وميد العم لما جَارَ العمل به أن اماد بالآية: مَنٌْ الشَاهد 
عَنْ جرم الشهَادَة إلا بمَا يَتَحَقَقْ . وما اْعمَلَ بر اْوَاحد فَمَعْلوم الوبجُوبٍ» 
بدليلٍ قاطع وجب الْعَمَلٌ عند 3 الصّدقء وَاللنٌ خاصل قَطعاء وَوججوت 
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الْعَمَلٍِ عنده مَعْلُوم قَطماء كَالْحُكُم بشهادة اننئِن و يَمِين الْمُدُعي مَعّ كول 


المُذَعَى عَلَيُه. 
|2| مَْألَةٌ: أنكرَ مُنْكرُونَ جَوَارَ لد بحَبَر الْواحد عَفْادَ فَضْلاً عَنْ 


قال هع:. منْ أَبْنَ عرفتم اسْتَحَالتَه؟ أبالصرُورَة ؟ ومن تالفُكُمْ فيه؟! وَل 
رام في الضرُورة» أو دَلِيلِ» وسيل لَهُْ إلى إِنبَاته؛ أنه َوَْاَ محال لكان 
يْتحيل إِمَا ِذَاتهه أو لِمَفْسدَة تود من وَل يَسْتَحِيل لذّاته وَلا التقَاتَ إلى 
المسدة ولا َم أِضَا لو ْنَا لا بْدُ من بان وه الْمفْسَدَة. 
فَإِنْ قيل : :وج اْمَْسَدَة أن يزو اْوَحدُ خاي سَفكِ دم أي اشتخلال 
ضع وريم يكذثء فَبْظَنٌ أنَّ سَفْكَ الدم هو بأمر لله تَعَالَى وَلا يَكونُ مره 
فَكَيْفَ يجوز الْهُجُومُ بِالْجَهْل؟ وَمْنْ شَككنا في إبَاحَة بُضعه وَسَفِك دمه 
لا يَجورُ لْهُجُوم َيه بالك يقح من الشارع حَوَالة التي عَلّى الْجَهلٍ 
َافحام الباطل بالتّوهمء بل إذا أْمَوَ الله تَعَالى بأمْر فليُعَرُفنًا أَمْرَهُ لنَكونَ عَلَى 
بتصيرّة: ما عون 3 مُخَالِقُونَ ؟ 
56 54 هذا السُّؤال إنْ صَدْرَ مِمُنْ ينك السْرَائم ُو له 
استحَالة في أن يقُولَ الله تَعَالَى لعباده: ذا طَرَبكمْ طَائراَظتنْْمُو اق 
أؤجَبت عَليكُْ عدا وََذَد جعت طَكُمْ حلم وجو العمل كَمَا جَعَلتُ 
َال الشمْس عَلامَة وجُوبٍ الصّلاة فيكو في الل عَلامَة الؤجُوب. 
وَالظيٌ مُدْرَك بالحسٌ جوم وو ابجوب مَعْلومك فَمَنْ َي بالواجب 
عند الظلنّ فقد د امكل قطمًا وَأضَابَ ٠‏ فَإذا جار أن يَجْعَل الرّوَال أو ظٌٍ كَوّنه 
يا عله فلم ليجو أن يجعَلَ طَنّهُ علمَةوْقاَ لَه ذا ظَنَْتَ صِدق 
روي وَالشَاهِدِ وَالْحَالف اك به وَلْسْتَ مُتَعيّدًا بمَعْرفة صذقه. وَلكنّ 
بالْعَمَلٍ عند 32 صدقه. وَأَنَتَ مُصِيبٌ وَمُمْتَئلء صَدَق أو كَذْنَ . وَلَسَتَ 
تعد بعلم بصذقه ون بالَْملٍ علد َك الي نُجشة من تفاك. 


3 وَهَذَا مَاتعْتَقَدُهُ في القيّاس؛ وَخبّر الواحدء وَالحكم بالشاهد وَالْيَمِين وَغَيْر ذلك. 
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َم إذَاصَدَرَهَذَامِنْ مُقرباشَرْع قلا يتَمَكنٌ مه أنه سه عبد ْمَل بالشَهَادَة. 
َالحكم؛ وَالمَنُوَىء وَمُعَاينَة الْكَعْبَةَ وَخبرٍ الرسول عي يله فَهَذه حمْسَة. 


. 2 نم الشَهَادَة ف قم بهاء كشَهَادَة الرسول صَلَى الله / عَم ه وَسَلَمَء وَشهَادَة 


ُرَيْمَة بْن نابت حين صَدَقَهُ رَسُولُ الله له وَشَهادَة مُوسَى: وَهَارُونَه ونيا 
صَلوَات اله َنِم وقد ين ذلك كشَهَادَة رهم نم ألحقَ امون افطع 
به في و حوب العَمَلٍ . وَكذَلِك ْوَى الي * يه وحكن مَفْطع به ٠‏ وَفتوّى 
سَائٍ الأتمّق وَحكمُ سَائر القْضَاة مَظنُونَ لحن بلْمعْلوم وَالكعْبة نعم قَطما 
بلّعيَانِء وتْطَنُ بالالجتهاد. . عند الظنّ يجب العمل ؛كَمَا يَجِبٌ عَنْدَ المُشَاهَدَة. 
فكذَلِك حَبَرُ الرسُول م لت يجب العمل به علد الوا فلم يَشتحيل أن لحو 
المَظْنُونُ بلمعْلُوم في ووب لعَمَلٍِ خاضَّةَ؟ 05 أرَادَ أن يَفَرقَ بَيْنَ هذه 
الْحَمْسَة فى مَفْسَدَة أَوْمَضْلحَة لَمْ يتَمَكُنْ منْهُ أضلاً. 

إن قبل : فَهّل يَجُورُ التُعيدُ العمل َب الَاسق؟ 

َلنَا: قَالَ قَوْمٌ: يَجُورُ بشَوْط طن الصَّدْق. وَعَذَا الشّرْط عَنْدَا فَاسِدَه بَل كُمَا 
جور أن مجعْلَ حَرعَة لَك عَاَمَةَ اليد بالصّلاق َحَرَكَةُ سان الْفَاسقٍ 
يجُوٌ أن مُْعَلَ عَلمَة فتكَليفُ الْعَمْلٍ عنْدَ وُجُود الَْبَرِشَيْء وكَوْنَ ابر 
صِذْنًا أو كَذِبًاشَيْءٌ آحَو ش 1 

3| مسأل : ذَهَبٌ قَوْمٌ إلى أنَّ الْعَقْلَ دل عَلَى ووب العمل ب َحَبَر الواحدء 
0 لأدل السَّمْعيّة. 


أَحَدُهًُا: أن لي ذالم تجذ ديلا نا من يتل أ إِجْمَاع أوْ سُنة 


مُتَوَائرَة؛ وَوَجَدَ بر الواح َو 3 سكم ب به لَتَعَطْلت د الأخكام . وَلِأن 
ابي ته إذ كان م مَبْعُونا إلى أل اضر يَحْمَاجُ إلى إنْقاذ اسل إذ لا يقد 
عَلى مشافهَة ة الججميع؛ وَل إِشَاعَة جَمِيع أحكامه!اعَلَى الوَائر إلى كل أحدء 
وقد ده امور إلى كل قطرٍلَمْ يف بِدَلِكَ أفل مديتته. 

وَهَذَا ضعيف» 2 أن الْمُفْتي إِذَا فقَدَ الأدلّة الْقَاطْعةَ يَْجعٌ م إلى الْبرَاءَة الأصْليّة 
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على وجوب العمل 


ثابت في مختطوط 


جستربتي. انظر الاأشقر: 
1 هامض رقم: له 
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تقل هو 


وَالاسْتِضْحَاب» كما لَوْ قَقَدَ خَبَرَ الاحد أيضًا. وأا الرّسْو 0 جلته قعص 
عَلَى من يقر على تتليغه. قم الس في اْجَرَائمَنْلَمْ يَف اشع قل 
يكلف به فَلئِسَ تَكليفُ الْجَمِيع وَاجً. َعَم لَْ تيد بي بن يُكلف جمِيع 
للق ولا يُخلِي وَاقِعَة عَنْ حكم الله تَعَالَى» وَلسَخْصًا عَنٍ التُكلِيفء قَرْبُمَا 
يَكونٌ الاكتفء حبر الواجد ضَرُورَةٌ في حَقه. 

الدّليل الثاني أنه َو صذقٌ الرَاوي مُمْكنٌ فلوْلم نَمل بحَبرِ الواحد لَكنا 
قد تَرَكنا أَمْرَ الله تعَالَى وَأمْرَ َسُوله ينه الا حياط وَالحَْمُ في الْعَمَلٍ به. 


وَهُوَ بال مِنْ فَلآنَةأَؤْجه: 


أَحَدهًا: أ أن كَذبَهُ مُمْكنٌ» قَرْيمَا يون عَمَلنَا بخلافٍ الْوَاجب. 


الثاني َه كان يَجبُ الْعَمَلَ بِحَبَرِ الكافر وَالَْاسق. لأنَّ صِدُقَهُ قه ممكن. 
الثالث: هو نيا لدم معْلُومَةبلْفْلٍوَالَْي / الأضلِي. لاقم بوهم . 


وقد اتدل به قَْمّ في تفي خب الَْاجد وَهُوَ وَإِنَ كان فاسدًا فَهُوَ أَقوَمُ منْ 
قوله : إن الصّدْقَ إذا كانَ مْكًا يَجبْ الْعمَل به. 


|4 مَسَألَة: الصجيح الذي ذَهَبَ إِلَيْه الجَمَاه هي منْ سَلّفٍ الأ من الصُحَابة 
وَالْتَابعينَ وَالْقَهَاء وَالْمتَكلْمِينَ؛ أ ا يَسْتَحِيل التَعَمّدَ بخبر الواحد عَقَلا 
وليب الم يف وأ 000 

به سَمعا د 0 بطلآن ممه مَسْلَكَان قاطعان : أحَدَّهُمَاب :جما 
الصّحَابَة َلَى بول حر لاجد د. وَالثّاني: َواُ البرَِِْا رسُولٍ الله يك 
الوا وَاليْسَل إلى البلآد وَتكليفه إِيَاهُمُ تصديقهم ف فيما تَقَلوة من الشَرْع . 


وَنَحن نقرَرُ هَيْنٍ المشلكين. 
المَمْلّكُ الأوَّلُ: ما وار وَاشتَهرَمنْ عع الصّحَابَة :ألما أ|* بَخَبَر 
الواحدء في وَكَائِعّ َتَى ل تَنْحَصِنُ َإِنْ [: ١‏ تتوات آحَادْمَا فيصر : َعْصُلُ الْمل 


ل الى 


ِمَجْمُوعهًا. وَنَحْنُ نشيرٌ إلى بَعْضَها. 
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.. عه 


مها مَا روي عَنْ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ في وتائِعَ كثمرة : مِنْ ذَلكَ قِصّهُ الجنين؛ 
امه في ذَلِكَ يول :هال لرأسهع من وول اله ينا في اجنين 
ام إل َمل بن مَل بن الا قال : كنت : بن جين يصوي - 
فَضَرَيْتٌ إخذاهمًا الأخرى بيشطح. فَأَلْقَتْ جَنينا مناه فقَضَى فيه رَسُولَ الذ 
59 نه بعر عبد أو وَليدَة فَقَالَ م مر لوْلَمْ تمع هَذالقَصَيْنَا فيه َي هذ أىْ 


مْ نض بِالعرة ة أْصْلاً وقد الْمَصَلَ اجنين مَيْن لِلشّكْ في أَضْلٍ حَيَاته. 


وَمِنْ ذلك نه رَضِيَ الله عَنْهُ كانَ لا يَرَى١اتَْرِيتَ‏ المزأة من دي زوْجهَا ؛ فْلَمَا 


أَخَبَرَهُ الضحاكُ أن رَسُولَ الله يه كَنَبَ إِلَيْهِ أنْ يُوَرْتَ امْرَأة شيم يم البَابِيٌ 
من ديّته رَجَعَ إلى ذلك . 
وَمِنْ ذَلِكَ ما تَظَاهَرَثْ به الأَخبَارُ عَنْهُ في قِضّة الْمَحُوسٍ أنهُ قال :ما أَذرِي 
نا الذي أَضْنَْ في أفرم .وقال ١‏ آنَشَدُ الله امرَأ سَمعَ فيه شَيْنا ار يناه 
فقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عو : أَهْهَدُ سمغت رَسُولَ الله يله يفول سنو 
2 سُنه أل الكتّاب فََحَدَ الجزية منْهُمْ وَأَفَوَهُمْ عَلَى دينهم. 
وَمِنْهَا ما ظهرٌمِنْهُ ومِنْ عُدْمَانَ وَجمَاهِيرٍ الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ منَ الرجوع 
عَنْ سُقوط فَرْضٍ الْْسْلٍ من العا لحان يحب حَائِة رضي الله عَنهَاء 
وَقَوْلهًا: فَعَلتُ ذَّلكَ أنَا وَرَسُولَ الله كه فَاعْيَسَلْنًا. 
هناضح نذا رضي لذ ذه ضَى في الشخلى بخر كن 
بنت مالك بَعْد بَعْدَ أنْ أَْسَل إِلَيْهَا وَسَألَهًا. 
وَمنْهَا ما ظَهَرَمِنْ حي رَضِي الله عَلْهُ مِنْ بول حَبرَ الاح / وَاسْتظهَاره 
بليَمِينء حَتّى قال في الْحَبَر المَشْهُور: كَنْت إذا سَمعْتُ من رَسُول الله يوك 
حَديئا ني اله با شَاء مُه ذا حدقي غير أخطفة. ذا حَلف» صَدقه. 
َحَدئَي أبُوبَكر وَصَدَقَ ُو بكر قال : قَال َسُول الله م :مَامِنُ عَبْد يُصيبُ 
َنْبا الْحَديثَ- فَكَانَ يُحَلْفُ المُخْبِيَ لا لهم بالكذب: وَلَكِنْ للاختياط في 
سيّاق اديت عَلَى وَجههء والمّحوْرٍمِنْ تلطه تقلا بالمَغتَى. ؛ ولعلا يُقدم 
َى الا بالف َل عد الشماع الْمحَفّي. 
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وَمِنهَا مارُي عَنْ رَيْدِ بن ابت رَضِيّ الله عَلُ أّهُ كن يََى أن الْحَائِض لا 
يَجُورُ لَها أن تَضْدُرَ حَتَى يَكونَ آخرّ عَهْدمَا الطوَاف بالبَبْتء كر على ابن 
عباس خلافة في ذلك» فقيل لهُ: إن ابن عباس سأ فلآ الأنضار: هل 
أمَرَهَا رَسُول لله ييه بذلك فرك مرجع ربد : بن نابت يَضَحََكء وَيَعُولَ 
لابن عَبّاس: ما أََاكَ إلأَفَدُ صَدَفْتَء وَرَجَم إلى مُوَافقَه حبر الأنصَاريّة 


وَمِنّْهَا ما رُويَ عَنْ أنّس رَضِي الله عَنْه أنه َال كل أشقي أبا غتيدة وب 
طَلْحَة وب بن كفب شرا من قضيخ َمْرء إذ أانَا آت. فَقَالَ: إن الْحَمْرَ قد 
حَرّمَتٌ . فَقَال أبُو طلحَة: قم ا أنْسُ إلى هذه الجرّار فَاكْسِرْهَا. قَقَمْتُ إِلَى 
مفزاس فنا رهشل حلى كشو 

وَمنَْا ما أشْثُهِرَ منْ حَمَلٍ أهْل قُبَاءَ في التحَول عَن القئلة بحَبر الواحد وَأَنّهمْ 
أَنَاهُمْ آت فَأخْبَرَهُمْ بشخ القئلة. فَالْحَرُوا ِلَى الْكغبة بحَبَره. 

وَمِنْهَا مَا ظهَرَ من اْنِ عَيّاسِ رَضِيّ الله عَلْكُ وَقَدْ قِيلَ إن فَلنَا جلا من 
الْمُسْلِمِينَ: يعم أن موسّى صاحب الْحَصِر لَيْسَ بمُوسَى بَبي إِسْرَائِيلٌ عََيْ 
السّلام» فقَال ابن عَنّاس : :دكذب اعدو الله أخبرني أبي بن كب قال : خطَبَنًا 
رَسُولُ الله د ثم ذكرٌ مُوسَى َالْحَضْرٌ بشئء يذل عَلَى أن موسَى صاحت 
الحَصِر مُوَمُوسَى بَنِي إسْرَائِيلَ؛ فتَجَاوَرَ ابْنُ عباس الْعَمَلَ حبر الاحد وَبَادر 
إلى التُكذيب لأجله وَالقَطع بدَلِكَء لجل خبر أبَيّ بْنِ كغب. 

وَمنها أيضًا ما رُويَ عَنْ أبي الدَرْداء أنّهُ ما َع مُعَاويَةَ شَيْنًا من آنيّة الذَمَبِ 
وَالوَرق بأكثرَ من ونه فَقَالَ لَه أو الدَرْدَاء : سَمِعْتٌ رَسُول لله ينهَى عَنْ 
ذلك .فال له مُعَاوية ني لأأرى بدَلِك بس فقَال ُو الدرْداء : من يَعذُرْنِي من 
مُعَاويَة؛ أخبرُةُ عَنْ رَسُول الله +3 ته وبري عن أيه لا أسَاكنُكٌ بض أبَذا. 


وها مَا اشَْهَرَعَنْ يهم في أَخبَار لا تُخصّى الرُجُوعٌ إلى عَائَِة َأ 
سَلمَةَ وَميمُوَة وَحَفْصَة رضوَان الله عَليْهنٌ وَإلى فاطمّة بِنْت أَسَدء وَفلاَنَة 


ماه ص 


وَفْلانَةَ ممّنْ ا يعخصبى ., كَثْرَه وَإِلى ريد وَأسَامَةَ بْن رَيْد / وَغَيْرهمْ من 
الصحَابّة: ِضْوَانَ الله عَلَيْهُمْ ٠‏ منّ الرّجَالء وَالنّسَاء وَالعَبِيد وَالْمَوَالَي. 
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 #‏ [ك[ يي ١‏ سرس للاللاس- -نااسس. سس _ممممملإل-ا شهدم ني تا ل بينيشس سس لم 


م م ااه 3 ب ارق > م بي امال 0 5 ب ري ين الي #صس 
. وَعلى ذلك جرت سَنة التابعين بعدهم؛ حتى قال الشافعي رَحمّه الله: وجدنا 


لين الْحْسَيْنِ رَضِيَ الله عَُْ عو َلّى بار الأحاد, وكذَلِكَ محمد بن 

عي وَجبيُ بن مه هم واف نارجه بنذ وأ سَلمَة بْنعَبْد 
لَحْمَن وَسُلَيِمَاد بْنَّ يَسَار وعَطاُ بن يَسَار. وَكَذَلِكَ كَانَ حال طاوؤوس 
وَعَطاء مجاه كان سَعِيد بن الْمُسَيبٍ سول : أخبرني و مر لشي 

عَنِ الي ته في الصَرْفء فَيِْتْ حَدِيتَهُ نه وَيَقُول : حَدَّني أَبُو هرَيْرَة. 
عبن الوبَيِء يَقُولُ حَدَتئنى عَائِفَة تضي الله عَنْهُا أن وَسُولَ الله يه 

قِصَى أن الْحَرَاجَ بالصّمَانِه برص بدَلِكَ على قَصِيّة عُمرَيْنِ عبد لعي 
فبَنْقَض عُمَرُ قَضَاءَهُ لألجل ذلك . وَكَذَلِكَ مَيْسَرَة بالَيَمَنِء وَمَكحُول بالشّام. 
على ذلك كلها أبتضرةء كَالْحَسَن وان سرِين ءالكو اوم 
َعَلقَمَكَ وَالأسْوَده وَالشَّعْبي» وَمَسْرُوق . وَعَايْه جَرَى مَنْ بَعْدَهُمْ من الُقَهَاء 

مكو لهم أَحدٌ في عَضر. وَل ان تكير »لوجت في معاد 
اشْتَهَارهُ وَتَوَفرَت الدّوَاعي عَلَى تَفْلهِ كَمَا توَفْرَتْ عَلَى تقل العْمَل به. 
فَذ بت أن ذَلِكَ مُجْمع عليه من الشف مالآ حَدَتَ يَعدَهُم. 
َإِنَ قيل : ََلّهُمْ عمِلوا بهَامَعَ قَرَائنَ أو بأخبار خم صَاحَبَيْهَا أو ظَوَاهرَ 
وَمََايِسٌ وَأسْبَابٍ فارَنتهَاء لا بمُجَرد هذه الأخبَار > 0 
عَملَهُمْ بلعمُوم وَصِية الأمرٍ وَالنِّي لَيِسَ نضا صَرِيحًا عَلَى نَم 
جردا بل بها مع قاين قَارَئنهًا. 
قَلنًا: أنه لم يقل عنهُم ا ْنَا عملنا بنجَْدٍ الضَبغة من أرااوتفي 
وحُمُوم؛ وَقَد قَالُوا مهنا لَولاً هَذَا لَمَصَيْنَا بمَيْر هَذَاء وَصَرّحَ ابْنُ ُمَرَ وَضيَ 
الله عَنَهُمًا بر بجوعهم عَِ الْمُخَائرَةبَبَرِ افع بْنِ ديج وَرُجُوعهمْ في التقاء 
الْحّاتين بحَبر عَائمَة شَةَ رضي الله عَنْها. 
كف وَصِيفهُ الْمُُوم والأمر ولي قط لا فاك عَنْ قريئَة مِنْ حال الْمَأمُور 
وَالمَأمُور به َالآمر؟ ما ما يَرويه لوي عن ن رَسول الله ييه فَمَاذا 1 


رله حَتَى ون دَليِلاٌ شه ؟ فَتَقَديُ ذلك كتقدير َرَائْنَ فى عملهم بص 
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الْكتَابء وَبالحَبَر الْمُتَوَاترِ وبال ٍماع وَذْلك بطل جميع الأدلة وَبالجمْلَة 
فَمنَاشَدَئهُمْ في طب الْأخَار لداعي لََّ إلا الْعَمَل بها 

إن قيل ققد َرَكُوا الْعَمَلَ بِأَخبَار كثيرَة أَيِضًا. 

ُلْنَا: ذلك ٠‏ لعَقَدهِمْ شيط قَبُولهَا كما سَيَأئي وَكمَا كوا الْعَمَلَ بِنَصٌّ 
اران يأب مَُوَائرَة :: لاطلاعي عَلَى تشخهاء و فَوَات شط لمر 3 
لديل الثاني : ما قوائرَ من الأختارمة إنقاذ سول الله ينم أمَرَاءَهُ وَقضَاتَهُ 
وَرسلَهُ وَسْعَاته إلى الأطرّاف» وهم أحاف ولا , يرس : إلا لقنض الصَّدَقَاتء 
ول العهود وتقريرهاء وَتبْليغ أخكام الشزع. ٠‏ فمن ذلك تَأُمِيرُةُ أن بكر 
الصَدّيقٍ على الْمَؤْسِم سَنَةَ تشع. وَإَْاهُ سُورة با مع علي ويل فش 
العُهُود وَالْعُقُود التي كَانَتْ بَبْنَهُمٌ وَبَبِنَهُ تله . 

وَمِنْ ذلك تَوْلِيِنهُ ُمَرَ رضي الله عَنْهُ عَلَى الصَّدَقاتء وَتَؤْليَنهُ مُعَاذًا قيض 


صَدَقَات اليَمَنِ َالحكم عَلَى أهْلهًا. 
ومن ع ذلك إِنْقَادْمُ حت عَسمَانَ ” سن عَفَانَ إلى هل مَك حملا ورَسُولا مودي 
عَنْه حَنَى بلَعَهُ أن ريشا تلن فقلقّ لذلك, وَبَايَعَ لأ له بَيْعَة الْرُصْوَانء 


َقَالَ : «وَآلله لعن كَانُوا قَتَلوهُ ؛ لَأْضْرمَنُهَا عَلَِهِمْ َه 0. 

وَمِنْ ذلك ينثا َيه على الصَدَقَاتٍ وَالْحبَاياتِ فيس بْنَعَاصم وَل بن 
وير وَالرْبْرَانَ ب بن در وَزَيْد بْنَ حَارثة: وَعمرّو بن الْعَاصٍ» وعمرو بن حَرْمٍ؛ 
وَأسَامُة | بْنَ زئد» وَعَبْد الرّحْمَن بْنَ عؤْفء وَآبَا عبَيْدة بْنَ الجرّاح؛ وَغْيْرهُمْ من 
طول ذَكْرُهُم. 

وَقَذَ ثَبَتَ باتفاق أغل الْسَير أنَّهُ كَانَ يلك ته يرم هل النوَاحي قبُول فول رسله 
وَسُعَاته وكام ولو احنَاجَ في كل رَسُولٍ إلى تَنْفِيذْ عَدَد الوا مََةُ لم يف 
بذلك جمِيعٌ أَصْحَايه؛ وَخَلتٌ دَارٌ هجرّته عَنْ أصححابه وَأَنَصَارهء وَتَمَكنّ منه 
أعْدَاوَهُ منّ لَيَهُود وَغَيْرهم وَفْسَدَ النظام وَلْتَدبِيرٌ. وَذَلكَ وهم م بَاطل قَطعًا. 
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. الدَليل الثَالث : أن الْعَاميّ بالاجمّاع مَأمُه” باتباع المُفتي؛ وتصديقه؛ مع َأ 


لللس-سعة 


إن قيل : كان قد أعْلمَهَهْ يك يده تفصيل الصَّدَقات شقاماء وحار متواترٌة 
ونا مضه 

قلا لمان وَلِمَ وجب تَضْدِيفهُمْ في دْوَى ينض وَهُمْ حا فم لم يكن بَغْنه ته 
في الصَّدَقَات فقَطء بَل كَانَ في تَعْلِيمِهم الدينَ» وَالْحُكم ب ئْنَ الْمُتَحَاصِمَيْنَ 
وتغريف وَظائف الشوْع . 
إن قِيلَ:٠اتَليِجِبْ‏ عَلَبِهِمْ قَبولٌ أضل الصّلاَة وَالرْكَاقَ بَلْ أَضْلٍ الدَعْوَة 
َالْسَالَ َالْمُْجِزة. 
ُلنَا: أمَا أصْلٌ الْركاة وَالصّلاةء فَكانّ يَجِبُ ب قَبُوله. 32 كانوا ينفَذُونَ 
شرح وَظَائف اشع َعْدَ اسار أَصْلٍ الدّمْوة. َم أشل الرَسَالة َالإِيمَانِ 
وَأعْلامِ ابوه قلا د كيف يَقُول رَسُولُ رَسُولِ الله 3 خلته: فد أوْجَبِتُ عَليكمْ 
تَصُديقيء وَهُمْ لَمْ يَعْرُوا برِسَالَته؟ َم بعْدَ عد امُضديق به فيك الإضعَاءً إلى 
رَسْله بإيجابه الإصغاءَ ال أي 


فإن قيل فَإنْمَا يجب ة قن رالود إل ع على وجو الفقل به 
كما دل الإتام 2 و علدكع ؛ فأولئنك بِمَاذا صَدَقُوا الآ في قَوْلَهمْ: 
قن :كعد وار هنين ةزول الله ينه / أنه ينهذ الْوْلاَ وَالرْسُّل 
أحادا كسَائر الأكابر وَالروْسَاءِ. وَلْوْلا لمهم بذلك لَجَارَ للْمْتَشَكَك أن 
يجَاوِلَ فيه إِذاعَرَض لَه ضَكُ»وَلَِن قل مَ يعض الشّكُ فيهمَعَ لْقََائِْ فإ 
الذي يَدْحُلَ لامع منْشُورِ الْقَصَاءء قد لآ يُحَلِجَُا ريب بْبّ في صذقه وَإنَ لم 
تار نا ولَِنْ بِقََائنِ الأحوال وَالْمَْرفة لتط الكاتب. وَبِبْعْد جرْأته على 
كِب مع تَعرْضه لِلحَطرِوأمَالٍ ذلك . 

نما أفتى عَنْ ظنه قلي يُْبالسمَاع الذي لآ يْشَكْ فيه أولَى بالمُضدِيق. 
وَالكَذْبُ َالغَط جَائرَان عَلَى الْمُفْتي كَمَا عَلَى الرَاوِي» َل لْعَلَط عَلَى 
الَاوي أَبْعَدُ لأنّ كَل مُجْمَهدِ ون كَانَ مُصيبًاء قَنمَاييكونُ مُصيبً إذَالَمْ يقَصَرْ 
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في ِنَم ال وما بن أنه لم صر ويَُونُ د قط وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ 


م ور ليد مُقَلد الشافعيٌ- ر رَحمّهُ الله إذا تقل مَذْهَبَةُ- أوقعْ ؛ ؛: أنه يروي 
مَذَهَبَ غَيْرِه فَكيف لآ يَرْوِي ول غَيْره. 


إن قِيل: هذا ياس لا بُفيدٌ إلا اللي وَل يجو إِنْبَاتٌ الأصُولِ بالظنٌ 

وَالِيَاسٍ. وَالعَمَلَ ب بر الواحد أْضْلٌ. كيف وَل يقح وج ان ؟ إن 

الْمُجْتَهِدَ مما بفطاء إِلَيْ وَل كلف أحَادُ العَوَام دَرّجَةَ الاجتهاد تَعَذْرَ ذلك 

هو مُصطكُ إلى تقد المُفِي. 

. قلنًا: ل ضَيُوة في ذلك بَلَ يَنْبَعي أنْ يَرْجِعَ إلى الْبرَاءَة الأَصْلية إذْ لا 

طريق له إلى مغرف كما َب عََى الْمفِي بِرَعوِحُمْ ذا َه حب لاجد 

أن يمد ابن فِيَرْجِعْ إلى البَرَاءَة الأصليّة إد إذَا تَعَذْرَ عليه الَوَادُ. 

م تَقُول: : ليس هَذَا قِيَاسًا مَظْنُونه بَلْ هو مَقْطوعٌ» َإَهُ في مَعْنَاكُ له َو صَعٌّ 

عمل الوا ف اأكحة لقاب ف اتاب وو يتيب ال 

باختلاف المَرْوِي فيه. وَمَهَْا َم يَف إلا المُشْيَ نه فإ لخر 

عَنْ ظَنّ نفسه١٠١وَالرَاويَ‏ عَنْ قل غَيْرهه كما لم يُعَرَق في حَقَّ مين 
بَئِنَ أن يرا عَنْ أَنْفُسِهِمَاء أو عَنْ غيْرِهمَا إِذا شهدًا عَلَى عَدَالَة غَيْرِهمَاء إذ 

ران عن طن ادال بي هما 

الذَِّيل الرَابعُ: قوله تَعَالَى: ٍ١عَوَلامَرَ‏ َكل ةمتهم طَليمَة ينوا 


3 ري 


ف الزن ولسوا مَمَهمْ ا جمْوأ لتم # (العوية: 122) َالطائفَة فر يَسير 

كالثّلاثّة: ولا يَخصل اله : بقؤلهم. 

وَهَذَا فيه نَظِتُ أنه إن كان قاطمًا فَهُوَ في وُيجُوبٍ انار لآ في وجُوب الْعَمَلٍ 

عَلَى المُنْدَرعنْدَ اتحَاد المُنذْرء كما يجب عَلَى الشاهد الَاحد إقَامَة الشَهَادَة 

لا يمر بهَا وَحَدَمَاء لكن إذا انض إلَيْهَا غَيْدُهًا. وَعَذَا الاغتراض هُوَ الذي 
يُضِعفَ أنْضا التَمَسُك بِقَؤْله تَعالى: « نين يمون مآ رمن اليتٍ 

ود # (البقرة: 159) وبقَرْ : ٠‏ اضر الله مرا اس سَمِعَ مُقَالتي؛ فَوَعَاهَاء 


فداه كَمَا / سَمِعَهًا. الْحَدِيتٌ َأَمْغَالهُ. 
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2 م الم أن المُخَالفَ في المشالة ل“ * شَبْهتَانَ: 


الشَبهَةٌ الأولى: َولَهُمْ: لآ مُسْتَئْدَ في إِنبَات خَبَر الوَاحد إلآ الماع 


فَكَبِفَ يدعي ذلك وما م من أسحد منّ الصحَابة إلا وقد 7 عَحبَرَ الوَاحد . 

َمِنْ ذَلِكَ تَوقفُ رَسُولِ الله ته عَنْ قَبُول حبر ذي الْيدَيْنِ حَيِتُ سلَمَ عنٍ 
ينه حتّى سأ ا بكر مرضي الله ها شهدا ذَلِكَ وَصَدَكَكث 
قبل وَسَجَدَ للسَّهو. 

وَمِنْ ذَلِكُ رَدُ أبي بَكرِ رضي الله عه حبر المغيرة ةين شُعْبَة من ميرّاث الجَدٌ 


50 


س فَعَهُ مُخَثَدْ ه* مام 
حَنّى أَخْبَرَهُ مَعَه مُحَمَّد بن مَسْلْمَة. 


ومن َك َه بي بر ور بلقا نضي لهلهم فبمازومن لشفا 
لسو في رد الحكم : بن أبي العا وَطَابَه ِمَنْ يَشْهَدُ مَعَهُ بذلك. 


وَمنْ ذلك ما اشْتُهرَ من رَدعمْرَوضِي الله َل أي مُوسَى الأَْعَرِي في 


الاسْتَفُدَان» حَتّى شَهدَ لَه أو سَعيد الحَذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ. 


وَمِنْ ذلك 5 ذ على رَضيٍَ الله عن حير أبي سنان الأشْجَعِنٌ شي قصة بِرْوَع 
بنْتِ وَاشق. وَقَد ظَهَرَ مه أنّهُ كانَيُحَلْفُ عَلّى الْحَدِيث. 


وَمِنْ ذَلِك رَدُ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنَْا * حَبَرَ ان حُمَرَ في تَعُذيب الْمَيّتَ ببكاء 


أهله عَلَيْه. 

ا مووم 7 قل اس . 2 توليك 
طهر مِْ مر نَيُْ لأبي مُوسَى وَأبِي هِرَيْرَة عن الخديث عن الرسول عتكة. 
وَأمْعَال ذَلكَ مما يَكثْرُ. 


كمد هَذه الأخبَار دل َلَى مَذْهَبٍ مَنْ يد يشرط عَذَدَا في الرّاوِيء لا عَلَى 

ذهب مَنْ يشرط القائن هم بأجتعه لم ب يَشَْرطوا الوَار. 

كنا تقُولُ في الْجَوَابِ عَم سَألُوا عَلْهُ الذي رَوَيَْاُ قاطِعٌ في عَمَلهِمْ وما 

ُو رد لباب عَاصَهِ فضي الزف لال على بن الأطل» كما 

أن أن رده بَعْض نصُوص العرْآن؛ وَتاكَهُمْ بَعْف بض أنْوّاع القيّاس٠‏ ورد القاضي 
بَعْض أنوَاع الَّهَادات» لأ يدل عَلَى بُطادن الأضل ونَحْنُ ُشيرُ إلى جنّس 
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المَعَاذِير في رَد الأخبار وَالتوَقف فيهها: 
ع 0 


ما تَوَقفُ رَسُولٍ اله كه في قؤل ذي دين فَبُحْمَلُ عَلَى ثَلاَنَه َه أَؤْججه: 


.١‏ أحدهًاء 5 حور لوَهم عَليْه لكثر رَة لْجَمْعء وعد انفرّاده بمَعْرفة ذلك من 


َف الْجَمِيع. إذ العلْط عليه أقربُ مِن العفلَهعَلَى الْجَع الْكثيرٍ وَحَيِتُ 

نَظهَرُ أُمَارَاتٌ الوم يجب العوَقف . 

الّاني : و عُلم صف جَاَ أن يكُوَ سب توقفه أن بل هُمْ وُجُوبَ 
لوف فِي مثله» وَلَوْلَمْ وف لصا التصديق مَعّ سُكوت الْجَمَاعَة ة سنة 
مَاضِيَةه فَحَسَم سيل ذَلِكَ. 

اثالث : َه قال ولا لوْعُلِم صذقًا لَطَهرَ أنه ني حَقَ الْجماءَة وَاْتَقَتْ 
ذمتهُمْ, ألْحنَ بقبيل الشَهَادة فََمْ يُعْبَلُ فيه قَوْل الواحد وَالأفوَى مَا ذَكَهِن 
من قل . 

َع َعَمْ: لو تَلَقَ بِهَذَا مَنْ َشْتَرط عَدَدَ الشَّهَادَة قيلرَمُهُ اث تراط ثَلانّه وَيَرَمهُ أن 
توفي جنع يحت عليه / لون لان كذ كان 


أمّا نو ف أبي بكر في حَدِيث المُغيرَة في تَوْرِيث الْجَدَّة فَلَعَلَهُ كَانَ هنا 


وج الى لوقف ورا َم لعل أحق أو ليلق أنه كم مشتده أو 
نشو أو للم َل عند يِه مثْل م عند ليكون اشم أؤكد أو خلاقة 
يدقع وتوف في انتطار اسْتظهَارٍ يد كما يَسْتَطهرُ الْحَاكمْ بد ها 
اين عَلَى عَزْم الحكم إن لم يُضَادف زياد لا عَلَى عَرْم الرَنُ أو أظههِ 
الَف لقلا يك ادام على الروَاي عن سام وَيَجبُ حَدْلهعَلَى شَيْء 
مِنْ ذلك إذ تَبَتَ مِنْهُ قطعًا قَبُول حبر الْوَاحَد ود رك الإنكار عَلَى الَْائلِينَ به. 


8 2 2 


َم وَدُ حَديث عُثْمَانَ في حَقّ الْسَكم بن أبي الْعَاصء أنه َي عَنْ بان 
حَقَ لشخخص»ء َهُوَ هد لآتْتُ بقل وَاحدِء وتوف أجل قراب ْمَل 
مِنَ الحَكمء وقد كان مَعْرُوفا بأنَّهُ كلف بأقاريه فَتَوََمَ تَنِْيهًا لعرضه وَمَنْصِبهِ 
منْ أنْ يَقُولٌ مُتَعَنتٌ : إِنْمَا قال ذلك لقرَابتهه حَتّى نُبَتَ ذلك بقؤل غثره أو 
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َعَلَهُمَا تَوَقمَا لِيَسْنًا للنّاس التَّوَقفَ في حَقٌ القَريب المُلاطف. ليْتَعَلِمَ منْهُمَا 
التَِيْتْ في مثله. 


وأا حَبَوُ أبي مُوسَى في الاسّتَئْذان فقد كان ميحتّاحا إلَيى ليده به سيّاسَة 
تر عَنْ سه لما اصرف عَنْ بَابه بد أن قرم لان كَالْمعرَفُع عَنٍ الْمُغُول 
ببَابه فححاف أن يَصِيرَ ذَلِكَ طريقا غير إلى أن يروي الْحَدِيتٌ على حَسَبٍ 


0 بت سه 


عَرْضهء بدَليل َه َم رَجََ مع أبي ستعيد الْخُدْرِي وََهدَ لَه هَل عُمر لني 
ا أتهنك, وَلكنّي حَشِيتُ أن : يَتَقَوّل النّاسٌ! على رَسُول الله 1 ويجوز 
ِلاوِمام التُوَقَفُ مع اتتفاء التهُمَة لمثل هله الْمَصْلحَة. 

كَيِفَ وَمثّْل هَذْه الأخبّار ل مُسَاوي في الشَهرَة ة وَالصَحة أحَادِينَنَا في نَل 
بول عله 078 : 


اَي حبر الأجميء فق ل و : كيف نَمل قَوْلَ أعْرَابِيٌ 
بَوّال عَلى عَقبَيْه عقبيه ؟ بير بين أنه لم يَغرف عَدَالبَهُ وَضِيْطه . وَلذلك وَصَفَهُ بلْجفَاء 


5-5000 عَنِ البَؤْلِ كما قال عُمَرُ في فاطمّة بنت قيْس في ديت 


السّكنّى : رأ د كنات ركنا وَسُنَة نَبِينا تقول امرَأة . تذري أُصَدَقَتٌ 3 
كَذْبَتُ) اَذ َيل اكلم على مَايَُْ من الوب في الأشار 


الشُبِهَةُ الثَانيةُ: تَمَسْكَهُمْ عَؤله تعَالَى : « ولا تَقف ما لِيْس لَكَ يه عِلَْمُ » 
(الاسراء: 36) ) «وآن يَي ل أحَلَ ّم 1و5 4 (الأعراف: 33) وَقَوْله تَعَالَى : #وما 
شَبَدنَا إِلَا يما بمأ عُلِمنًا # (يوسف : 61 وَقَوْله َعَالَى : إن سمأ أءك ابيا مسي دوا 


16 سن حي علي 


أن تصِييوا وما هدم # (الحجرات: 6) وَالْجَهَالَة في قؤل لعَدّل خاصلة . 


وَهَذَا بطل م من أَوْجحه : 
الأوّل: أ نارهم لول حبر الواحد غَيْرُ مَعْلوم بِبرْهَان قاطع؛ بل يَحُورْ 
الْحََا فيه َه إذَا كم بير علم. 


الثاني : أن وجُوبَ / العَمَلٍ به محلو ِدَلِيلٍ قاطع + مِنَ الإبججمَاع» فلا جهَالة فيه. 
الثالث: أن مرا من الات من ادن جَْمٍ الها مايص وَلمْ 
يَسْمَعْ وَالْمَتْوَى بمَا لَمْ يَرووَلَمْ يَنْقلَُ العْدُول . 
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الرَابعٌ : أنَّ هَذَا لَوْ دَلَ عَلى رَدُ خَبَرِ الواحدء لَدَلُ عَلَى رَدّ شَهَادَة الائين. 
وَالأرْبعَةه َالرجلٍ وَالْموْيْنِ؛ َاْحكم باليَمِينِء فَكُمًا عُلمَ بالنّص في المآ 
ووب الحكم بهَذهِ الأمور رمُع تجوير الكذب؛ فَكذلك بالأخبار. 

الححَامسٌ : يحب ريم تضب الُْلَاءوَاْفضَاةء لاف ماهم فضَلاَعَنْ 
وَرَعِهمْ ولا نعم طهَارَة إِمَام الصّلاة عَن اْجنَابَة وَالْحَدَتْء فَلَيَمْتَع الاقتدَاءُ. 


البَابُ الثاني في؛ 
شروط الراوي وصفته 

َإِذا بَتَ وجُوبُ ُ العَمَلٍ بِحَبَرِ الواحدء فَاغْلمْ أنَّ كل حبر فلئِسَ بِمَقَبُو 2 

َافَهَمْ 3 5 لعنا : نعني بِالقبُول التضديق. ليا بالرّد التَكَذِيبَء سل يحب 
عَلَيِنَا فول ة ول الْعَذْلِ وما عَنَ كاي أو اط وَلا يجو ول قل الْفَاسِق 
وَرَيمَا كان صَادقًا ٠‏ بل نعيني ِالمَقبُولِ م يِب الْعَمَلْ به وَبِالْمَرْدُودِ: ما لا 
تكليف عَلَِنَا في الْعمَلِ به. 
وَالْمَقْيُولَ : وَايَة 035 مُكلُف عَذْل؛ مُسْلم: ضابطء منفردًا كان بروايته 1 


لي 


حوور 
ه 


َه سه مور لا بد منَ النَظر فيهًا. 

الأول : نوا لاجد تفيل وإ لم تفيل شهادئة خلآا للْائِيوَجَماعَِ. 
ات حَيْتُ شَرَطوا الْعَدَدّ ولَمْ يَقَْلُوا إلا مَولَ رَجُليْنِ؛ انملا قشت تنبت روَايّة كل وَاحد 
لمأتي وى لأتهي إلى زا يخ كرا شم امل 
وََال قَوْمُ: لأيدينَ 5 أخذًا مِنْ شَهَادة الوَنا. َيل يُطلان مهم 5 
ول إذاَت قبول ول الحا مع نلا يي العلفا. قات شتِرَاط لدتعم لا 


عن الصحَابة من طب امتطهار كه في وَاقع. , 1 ثلاث لأسْيَابٍ دكن *. 


اس ابابا اسح ممم 


47 


ات مَا قضَوًا فيه بول عَائِشَة وَحدَهَا وقَْلِ زَوْجَاتٍ رَسُولِ الله يله وقول عَبْد 
الرحتن بن عَؤف» وَأ ةوه هتحار عن الخطرء فق نافع 
1 من أخوال م فَبُولَ حبر الَْاحدء كما عَلمَْا ارد شَهَادَة الاحد. 


وذ أَحَذَُوا م من قيّاس الشْهَادَة فهو قاس بَاطل» إِذ ُرِفَ مِنْ فغلهم القزق. 


1 يقَاسُ عَليْه في شَرْ زط الحرريّة َال كورة وَاشَتِط 5 أخبّار انا أرْبعَة. 
وفِيمَا تعلق برؤية الهلآل وَشهَادَة القابلة وَاحد والخصده إلى ذلك 0 
عه الا 


5 


و 


الشّْط الثاني : لان تل نان الْعَدَدَ ليس عنْدَنا منَ الشُرُوطء وَهوَ 
التُكلِيفٌ فلا َل اي ابي لأ لايتحا الله تعالى: فلا وَاَِ له مِنَ 
الكذب» فلا صل الثقة بول .وقد اتبَعُوا في قبُول الشّهَادَة سكن النّفسء 
و2 حُصُولَ الظَن وَلْقَاسِقَ ولق مِنَ الصّبِيّ؛ نياف الله تََالى» وله وَاٌِ من 
دينه وَعَقله وَالصَبيُ لا يناف الله تَعَالى أضلاء فهُوَ مدو طريقي الى 


488ل وَالَتَمَسّك بهذا أوْلَى ل التمشك 37 إقرَاره؛ أنه إذَا ل يبل ونيا 


1489 


كيه عَنْ سه قبن ليل فيا يوه عَنْ عبر وى ؛ نهذ يط 
بالك قإئه قد لا 0 ارارم وَتقبَلَ ووَأيتّه. فإن كان كك أنه ال 


مَك لشي وَمِلْكُ اليد مغضوم عله َك الصبِي أيضًا مشفُوظ عه 
لمَصْلَحَته؛ فَمَا لا يَتَعلقُ به مَصْلْحَةٌ قد يوُ فيه َوه بل حال حَتّى يجوز 
الاقتداءٌ به اعتمَادًا عَلَى قَوْلِه إِنْهُ طاهرٌ وَعَلَى َه لا بُصَلِي إلا طاهرً. . لكنه 
كما ب جُورٌ الايداء ابر وَالْقَاجرٍ فكذلك بالصبيٌّ وَالبَالخ . وَشَهَادة الفاسق 
اولصي أخرا على لَب مله 

أمّا إِذّا كَانَ طفلاً م مُمَيْرا عنْدَ التحَمْلِ » بَالعا عند الرّوَ اَة؛ فَِنهُ يُقبَل ' أنه له 


حَلَلَ فى تَحَمُله وَل في أدَائ ويَدُلُ عَلَى جَوَازْسَمَاعِه إِجْمَاعٌ الصّحَابَة ة عَلَى 
بول ين عباس وائنٍ الي اَن بن تشمر وهم من أَحذَاتٍ 
لصَحَابةه مِْ عيرق بن مَاتَحملُوه د البلوغ أو قبل وَعَلَى ذلك ذَرَجَ 


الخلف الهلف: 0 إخضار الصَبْيَان مَجَالسَ الرُوَايَةَ وَمِنْ قبُول شهادَتَهِمْ 
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اإشتراظ سن 
التكليف 


١ 214‏ طم 


5< عر - 
فيمًا تَحَملوه فى الصغر. 
6 ” ا د 000 ل اسل :0 - . 
. فإن قبل: فَقَد قال بَعْض العُلمَاء: تقل شَهَادَة الصّبِيَان فى الجنّايات التى 


إن عي قاو 


رلني4 


1491 نا ذلك منْهُ اسْتذلال بالقرَائن إذَّا كَتدُوا وَأَحيُوا قبل التَفرُق ٠أمّا‏ إِذَا 
تفقوا فَيتَطئق إذ: هم تي البَاطل . َلأوَانعَ لهُم. فمَنْ قضى به فَإْمَاقصَى 
به لكف اْجنَايَاتٍ َه وميس الْحَاجَة ة إلى مَعرقته بقَر ان الأوّال ؛فلا 
يكو ذلك على منْهَاج الشهّادة. 
2 الشّدط الثَالثُ: أن يَكون ضَابطاء فَمَنْ كان عند ١‏ التَحَمّل غَيْرَ مُمَيْن أ كان 2 


25 


مُعفلا لأ يُحِنُ صَنطَ ما حفظة لِيؤديهُ على وَجههء قلا ثقة بقؤله. ون أ 


1493 الشّوْط الرّابع : أن يَكونَ مُسْلمًا. ولا حلاف في 5 روايّة الكافر ل تقل 
أنه منّهمْ في الدينِء وإ كَانَ مَل سَهَاَُبَْضهم عَلَى بض عفد أبي 
حَنِيقة» وَلا يُحَالف في رَدَ روَايته وَالاعْتمَادْ في رَدْهَا عَلى الماع المُنْعقد 
على سَلبِه أ لي هذا المَنْصِب في الدّينِ؛ ون كان عَذلا في دين لَفْسِه وَعُ 
أوْلَى من قَوْلِمَا: الْمَاسِقُ مَبِدُودُ الشّهادَة. وَالْكُفْه أعْظمُ أوَاع الفشقء وَقَدُ قَال 
,157 َعَالَى : «إن جك | ابيا تيكو أن ييا 1 (السجرات: 6) الأ الفَاسقّ 
نَم أنه عَلَى الْمَْصية. وَالْكَاُِ ارب قد لا نَّم كن التعوِيَ عَلَى 
الإجْمَاع في سَلْبٍ الْكافر هَذَا الْمَنْصِب. 
دده قَإِنْ قل : هذا يَْحهُ ني الود وَالمصَارَى ومن لأ ؤم بدِيننا.إذ لآ ليق في 
السَيَاسَةِ تَحْكيمُ في دين لا يَعَْقَه ندا_تغطيمة» فنا فل في لحار التو 
وهو الذي قَدْ قَالَ ببذْعَة يَجبُ التُكفِير بها ف هو مُعَظمَ للذين. وَمْمْمَنعٌ من 
المَعْصِيَة: وَغيْر غَالمٍ ,ا أنه كاير فلم لا قبل روايته؟ وَقَد قبل الشافعئُ روَاية 
نض أَهْل البدّع. وَِنْ كان فاسقا بِبِدْعَتَه؛ أنه مُتَاوَلٌ في نفسه. 
#ام: 240-239 كووة. 5 في روايّة المُبترِع امول كلام سَيأتى * 


4د 


الطب الاق : اول الاأجعل) -- الأصل الثاني: سنة رسول الله لُك / أخبار الأحاد 


. 


7 


نم5 لاء 


. 01 


َأ كاف إن كان 0 فلا فب روَايتهء أن 05 كافر مول إن 
مودي بصا لا يلم َو كافرًا أي ليلس مول وَهُوَ اماد بلسَانه 
مَعْرِقة الحَقّ بقلب فذذلك مما يَنْدرٌ. ونويع امول عَنِ اذب كنويع 


ارايت فلا ينظ َيه 1 57 الْمَنْصبُ ا يسْتَفَادْ إلا الإسْلام؛ وَعَرف 


ذلك بالإجماع لا بالقيّاس. 

الشَّوط الْحَامِسٌ: الْعَدَالَةُ. قَالَ الله تَعَالَى: #إن جك دَاسِق بنّا مسَييوَاً »* 
(الحجرات: 6) وَهَذَا رجو عَنِ اغْتمَاد قؤل لفاسق. وليل على شنط العَدَالَة في 
الووَايّة وَالشَهَادَة. 


. وَالعَدَالَّةُ عَارةٌ تن اسْتقَامَة السَيرَة وَالدِينِ؛ يرجم حَاصلَهًا إلى ياس في 


النْفْس» َمل عَلَى مُلرّمَة التّْوَى وَالمرُومَة جَمِيمًاء حَنى تصل لق قَةُ النفوس 
بصدقه هانق ل من لأَيافٌ اله تعَاى حوْفاوَاِا عن الْكَذِب. 


١‏ ْم لأخلاف في أنه لاب يُشْتَرَط الْعضْمَةُ مِنْ جمِيع الْمَعَاصِي. .ولا يَكفي 


أيضا اجتناب الكبائر. َل مِنَ الّعَائر مَا يد به» كُسَرِقٌة بصَلَة وتطفيفٍ في 


حَبَّة قَصَدٌ قدا 


وَبِالجمْلَة كل مَايَدُلُ عَلَى ركاكة دينه إلى حد يُسْتَجُرى ء م عَلَى الكذب 
بالأغراض دوي . كيف وقد شرط في العَدَالَة التي عَنْ بَْْضٍ لْمْبَاحَات 
القَادحَة في المُرُوءَة نَحْوَ الأكل في الطريي: وَالْبوْل في الشارع: وَصحْبَة 
الأراذِلِءوإفْرَاط المَوْح. 

وَالضَابطُ في ذلك فيمًا جَاوْرَ محل الإجماع : : أن يرَدٌ إلَى الجتهاد د الحاكمء 
قَمَا دل عندة عَلَى ججرَاءته عَلى الكذب رد الْسَهَادَةَ به وما لا قلا . وَعَذا 
يَخْتَلفُ بالإضافة إلى الْمُجْتَهِدِينَ وَتَفْصِيل ذَلكَ منّ الفقه. لآ من الأصُول . 
وَرُبّ شَخْص يَعتَاد غيب ويَعْلم لحَاكم أنَّ ذَلكَ لَهُ طَبِعٌ لآ يَصَبِرٌ عَنْهه ولو 
حمل عَلَى شَهَادة الوم يَشْهَدُ أضلا. فو فقَبُولهُ شَهَادئهُ بحكم اجْتهَاده جَائر 
فى حقنه. وَيَحْتَلفَ ذلك بعَادات البلآد وَاختلاف أخوّال الدّاس في اشتغظام 


بعض الصغائر دون تعض . وَيَتَفرَع عَنْ هذا الشوّط مَسْألتَان : 
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[1| مَتْأَلَة: َال بَعْض أَهْلٍ عاق : العَدَالَهُ عبَارةٌ ء عَنْ إظهَارِ الإسَلام فق 


مَعّ سَلامَته عن فشق ظَاهِرِه فكل مُشلم مَجهُولِ مده عَذْلْ وَعَنّدَنَا لا تغرف 
عَدَالتهُ / إلب : ضارة لوبت عن مزق وات 


وَيدُلُعلَى بُطَلان الوه أو 


الأَوّلُ: أن المَاسِقَ ُو الشّهَادَة وَالرُوَايَة نم نص القرْآن. ولعلّمنا بن دَلِيلَ 
قبُول حبر الواجد بول الصحَابة إيَاه جناي َم يق ذلك عَنْهُمْ إلا 
في الْعَذْلٍ وَالْقَاسِقٌ فلت روَايئُ بت بدَلِيلٍ الإلجماع» أ بياس عَلَى 
الْعَدْل المجمع عَليْهِ؛ وا إجماع في المَاسق؛ ولا هو في مَعْنَى العَدْل في 
حُصول الثقَة بقؤله . قَصَارَ لُق مانا مِنَ اراي كَالصبَا احفر وَكالرقَ نفي 
الشّهَادَة وَمَجِهُولَ الْحَالٍ في هذه الحصّال لآ يُقَْلَ قَوْلَهُ فَكَذَلكَ مَجْهُول 
الحَال في الفشق: 5 إن كان فاسقًا فَهُوَ مَرْدُودُ الرواية إن كان عرلا فَعد 
م مَعبُول أَيِصا لْجَهلٍ به. كما لَوْ شككتا في صبَاُ َف وَكفرمء وَل فق . 
ني أنه لا قبل شَهَادَة المَجِهُولِ وكَذَلِك رواب ون مَنَعُوا شَهَادَة ْمَل 
موا شهَادَة العُقُويَات ثم المَجِهُول مَْدُودُ في العُُوبَاتِ ٠‏ وَطريق التق 
في الروَايّ وَالشهَادة وَاحدء وَإِنْ اتَلقًا في بَة بقيّة بَقيّة الشرُوط . 
لثَالتُ: ل المفني الْمَجهُول الذي لا يُدْرَى نبلم َب َبّهَ الاجتهاد دأ لذ لآ 
يَجُورُ للعَامَيٌ قَبُول قَؤْله. وَكَذَلِكَ إِذَالَم ير أله عَالم َم له بَلْ سَلّمُوا أنه لَا 
لم تغرف عَدَالمُهُ وَفِسْقُهُ فَلا يبل . وَأ فَرْق بَيْنَ حكاية الْمُفتي عَنْ تنفسه : 
جتهادة وبيْنَ حكايته - حبرا عَنْ غيره. 


. الرّابع أنَشَهَادة افع لأَنشمَع ممَعْ مَالِمْ يع عيْنِ افرع شَاهد الأضل وَمُوَ جهو مجع 


عند الَاضِيء فلم َب تَيِئه وريه إن كان َل المَجَهُول + 2 
د عَلَى مَنْ قل شَهَادَةَ اْمَجِهُول وَأ جَوَابَ عَنْهُ نه 

إن قبل: يَلرَمُهُ ذكرُ شَاهد الأضل: مَل القاضي يَعْرفهُ بفشق. ؛ فيد شَهَادنَه. 
َلَنَا: إذا كان حََ العدَالَة هو الإشلآمُ مِنْ ير ظهُور فشي فََدُ تَحَفقَ لِك 
فلم يجب الَتَيْعْ حَتّى يظَهَرَ الشق؟ ثم يَبْطلُ ما ذَكَُوه بالْخَبَرِ الْمُؤسَل 


ابد الاق :أل الأضعز - الأصل الثاني: سئة رسول الله + يم / أخبار الا حاد 2357 
فإنهُمْ لم يُوجبُوا ذكرٌ الشيّخ؛ وَلعَل الْمَرْوي له يعرف فشقه. 
ود الْحَامِسُ: أن مُسْتَنَدنَا في حَبْر الواحد عَمْل الصّحَابَكَ وَهُمْ قَدْ رَدُوا حبر 
لمَجْهُول. 7 عَم رصي الله عه ير رَ فاطمّة بت قَيْسء١٠‏ وال : كيف 
قبل فول مَأ لا ندري صَدَقَتٌ أم كَذَبَت: ؟ ورد عَلِ خب الأشجَعِيّ في 
المُفَوضْة وَكَانَ يُحَلفُ الرَاوَىء وَإِنْمَا يُحَلفُ مَنْ عرف من ظاهره الْعَدَالَةَ دون 
الفشق. وَمَنْ رد قَوْلَ الْمَجَهُول مهم كَانَ لا يُنْكرٌ عَلَيْه غَيْدُهُ؛ فكانوا بَيْنَ رَاد 
وَسَاكتء وَبمثْله ظهْرٌ إِجْمَاعُهُمْ في ة قبول العَذْلء إذ كانوا ‏ ب بيْنَّ قابلٍ وساقت 


غَيْر منْكر ولا مغترض . 

ادك:. الْسَّادسُ: مَا ظهّرَ منْ حال َسُول الله ده في طلب العَدَالَة وَالْعَقَاف 
وَصدق التَْوَى في مَنْ كان هذَه هُ للأعْمَال وَأدَاء / البُسَالّة: وَإنْمَ طلبَ [159/1| 
الأسَدٌ الأثْقَى» أنه كان قد كَلمَهُمْ 95 : يَعبَلُوا ! الاو فول العَدل. 


عد قر 3 
2. فَهدَه أَدلة فَويّهٌ فى محل الاجتهاد. قَريبَة من القطع. وَالْمَسْأَلة اجتهادية 


لا قطعيّة. 

513 شْبَهُالصُوم الدَالَة عنْدَهُمْ َلَى ُو روَايَة مَجْهُول الْحَالَ؛ وَهيَ أَرْيَعٌ: 

14 الأولى: أنّهُ يه قبل شَهَادة الأعرَابيٌ وَحْدَهُ على رُؤيّة الهلآل. وَلَمْ يُعْرَفَ 
مله إل الإشلام. 

11 3 لما وكَوْنهُ رابا لامع كَْنَُ مَعلومَ الْعَدَالَّه ندم ما بلحي وَإِم بالحيزة. 
وما بتكيّة مَنْ عرف الك َم يُسَلم لمكن مهولا عْدة؟ 

د الثَانِيَةَ: أنَّ الصَّحَابَة قبلُوا قَوْلَ الْعَبِيد وَالنْسْوَان َالأَرَاب» لأنهُمْ لم يَْرفُومُمْ 
بالمشي' وعَرَُوصم بالإسشلام . 

0 ا افوا ْلَ رواج رَسْولٍ الله :2 واج أضْحَايهء وكا َال 
َعَذَالَةُ مَوَاليهنُ مَشْهُورَةٌ عنْدَهُمْ. وَحَيْتُ جَهلُوا رُدُواء كَرَدُ قَوْلِ الأشْجَعيّ 
وَقَوْل مه بْتِ قيس . 

وددد. الْغَالَة: َولَهُمْ: و أسْلَمَ كافرٌ وَشَهِدَ في الْحَال أو رَوَىء فَِنَ لدم : ل نشبل 


238 الإسقلن 
شَهَادَنَهُ فَهُوَ بَعِيدٌ وَإِنّ لدم فلآ مُسْتََدَ للقبُول إلا إِسْلامُ وَعَدَمْ مَعْرفَة 
الفشق منْهُ. فإذا انَقَضْتٌ مد وَل تغرف منْهُ فسْقَاء فُطول مده ة إشلامه لم 


2 مه قات 


توجب ردة. 


ودود قَلْنَا: لا تُسَلَم ة قبُول روايّته فَقَد يسم الْكَذُوِنُء وَيَبْقَى عَلَى طبعه. فمَا ل 
تطلغ عَلَى حَؤْفٍ في فيه وَازِع عَنٍ الكذزب, لآ تيل شَهَادتَهث وَالتَوَى في 
القلب. وَأْصْلَهُ لحَوْفَ ِنَم دل عله فاه في مَصَادِرءوَمَوَارده هن سَلمْنَ 
قَبُول روايّته َذَلكَ لِطْروٌ إسْلامهء قرب عَهْدهِ بالذين. وَسَتَانَ بَيْنَ مَنْ هُوَ في 
طَرَاوَةَ الْبدَايَةء وَبَيْنَّ من قَسَا فيه طرٍٍ الإلف. 


- إن قيل : إِذَا رَجَعَت الْعَذَالَة إلى هَيْنَة بَاطنّة في نفس وَأصْلْهَ الحَؤْفَ 
وَذلكَ لأ يُشَامَنُ بَنْ يشم دل عله بم لس بقاطم: َل هُوَ مُعَلْبُ عَلَى الظنّ 
وَأضْل ذلك الخَوْف هُوَ الإيمَان فَذَلك يَدُلَ عَلَى الْحَؤْف ذَلأَنَةَ ظَاهرَه 

بد قَلنَا: ل يَدْلُ عَليْه فإِنَ المُشَاهَدَة وَالمّجرِبَة دَلْتْ عَلَى أَنَّ عد مساق 
لمؤْمنِينَ كر مِنْعَددِ عُدُولِه َكيف نُشَكك تُفُوسَنَا فيما عَرََْاه يقي ؛ ثم 
مَل اكتّفيَ بذَلِكَ في شَهَادَة الْعُقُوبَاتء٠اوَشَهَادَة‏ الأضل, وَحَالِ الْمُفتِي في 
لْعَدَاَهه وسَائر ما سَلَمُوة؟ 

21 الرَابعة قولهُم : يقب قو امام الْمَجهولِ في كَوْن الم لَْم ذي وك 
الْمَّاء ع في الحَمّام طاهرًا. وَكون الجَاريّة المَبيعة ز رقيقة غير مروجة ولا مُعْمَدَة 
حَنّى يحل الوط بقؤله. وول لمَجْهول في كونه مرا لضا ة عَن الْحَدَتْ 


اه هم 9# 


وَالجََابَة ذا أمّ النّاسّء وَكذَلك ول من يخبر عَنْ نْجَاسَة الْمَاء وَطهَارته نا 
|160/11] على ظاهر الإشلام, وكذليك ل من / مير الأتى عن الئل 
ددىد. قلْنَا: أمّا قَوَلُ العَاقد. فمَقبُول: لآ لكؤنه مَجْهُولاء لَكنهُ نه مَعٌ م ظهُور الفسَتء 
وَذْلكَ خصَة» لَكرة ة الْفْسَّاقَء وَلِمَسِيس حَاجسهِمْ إلى المُعَامَلات .وَكذلك 
جَوَارٌ الاقتداء بال وَالْقَاجرِ؛ قلا يُشْتَرَطُ فيه الْعَدَالَة |دَالتَمْييزٌ |. أَنّا الْحَبه 
عن القجلة: وَعَنْ طهَارَة المَاى فم 4 بَحْصْل سكول النفس بقؤل الْمُحَيّر 


اطبل السشافى: ارد الك -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يك / أخبار الآحاد 239 


فلا يجب قبُوله وَالْمَجْهُولٌ لآ تسكن النفْس إِلَيهه بل سكن النفْسٍ إِلَى 
ول سق جرب بِالجتئّاب الكذب أغلبٌ مه إلى : فول المَجْهولِ» وَمَا يحص 
الْعَبْدَ بَبنَهُ وبين الله تعَالَى قلا يَْعْدُ أن يُرَدّ إلى سُكون نفسه. َأمّا الوَايَة 
وَالسهَادَة رن 5 وَحَطَرُهُمَا عَم فلا يُقاسَان عَلى غَيْرِهمًا. وَهَذْهِ صُوَرٌ 
ظَنْيةَ اجتهادية. أَما َدُ بر الفَاسقٍ وَالمَجْهُولِ فيب مِنَ القطم. 
4د5. |2] مَسْألَةٌ : الفاسقٌ الْمُعَأُوّلُ» وهو و الذي لا يَعْرف فسق نفسه الْحتَلقَوا رواية الفاسق 
في شَهَاديه. ٠‏ 0 
- 58 َال الشَافِعِي: أَفبَلٌ شَهَادة الْحَنَفيٌ» وَأحَدُهُ ذا شَرِبَ انيد لأنَّ هَذَا 
عَيُْ مقطوع ؛ به إِنْمَا المفطوعٌ , به 4 فسّق الحَوَارِج الْذِينَ اسْتَياحُوا الدَيَان 
ل اذ َاِي' وَهُمْ : يَذرُون نْهُْ َسَفَة. 
دود وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيٌ: أقبَلٌ شَهَادَةَ أل الأَْوَاء إلا الْحَطَابيةَ من الرَافْضَة لهم 
يَرَوْنَ الشْهَادَة بالرُور ماهم في المَذهَبٍ. 
جدى. وَاخْيَتَارَ القاضي : أنَهُ لآ مُقبَلٌ روَايّة المُبتوع وَشَهَادَنكُ لأنهُ فاسقٌ بفغله. 
وَبِجَهله تيم ففله» ففشقة مُضاءَف ٠‏ وَرْعَمَ أن جَهْلهُ بفشق نَفْسِه كَجَهْل 


ع عي عي 


كف تَْسه وَرِقَ تَفْسه. 

8 وَمَثار هذا الخلاآفٍ 8 الْفسْق : يرد رذ السَهَادَة نه تقُضصَانُ مَنْصب يَسْلْبُ الأهليّة. 
كَالْكفْر وَالرّقَ؛ َو هُوَ مدُودُ العَوْل للتهُمَة فَإِنَ كان ١‏ لاهمة فلم متَوَرُح عَن 
الكزب. فلا ينهم .وكام الشَّافِمِيٌ مُشِيرٌ إِلَى هَذَاه وَهُوَ في مَحَلٌ الاجتهاد. 

29 فَمَذْهَبُ أبي خنيفة نَهَ أن الْكف وَالْفسْقَ لا يسلبان الأَهْلية َل يو جبَان 
التهْمَه وَذَلِكَ قَبِلَ شَهَادَة أهل الدمة بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَذْعَبٌ القَاضي 

لكهاْصَاُ صب يس الأغلية. مذ لامي أن الكفرْصَان 


هق 


م 


إن يل َكل على الاين يل فلن 


روود أَحدهُمَا: أنه قضى 3 النُكاح لا ينْعَقَدُ بِشَهَادَة القاسقء وَذَّلكَ لسَلب الأهليّة. 
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لاس _سسصسصصتبدبمفدفكءك؛؟ _ __  _‏ ييحي جيي يسح 


عر 5 


لاني :أنه إن كان للتهمَة فإذا عَلْبَ عَلَى ظَنّ القاضي صذقة فَليُقبل. 

ما الأول فَمَأَحَدُة وله ه: «لا نكاحَ إلا بوَلىُ وَشَاهدَيْ عَذْلِ» 
ا أن ب ترط زيّادَةَ عَلَى أَهْليّة الشهَادَة كُمَا شَرَط الوَلِىٌّ» وَكَمَا شَرَطَ 
في الرْنا َيَادَة عَدد. 


وَأَنَا الثاني: فَسَيَيُهُ 3 الظيُونَ تَختّلف. » وهو م حَفِيُ ناه الشؤمٌ , بسنب 


ظاهرء وه عَدَدُ مَخَصُوصٌ / وَوَضْفْ مَخصُوصٌ ؛ وَهُوَ الْعَدَالَة َيَجبُ اَم 
السَبَب الظاهر دون الْمَعْنّى الحَفَىٌ» كما ني الُْوبَاتِ. وَكُمَا في رد شَهَادة 
الوالد لأحيد وَلَدَيه عَلَى الآخرء ِنهُ قد لا ؛ َعَم وَتَوَدُ شَهَادَتَهُ لذن امو مظنة 
للتَهُمَة قلا ين إلى الْحَالِء وَإِنّمَا مَِنة التّهُمَة اا تكابٌ الْفسْقٍ ّ مَعَ ارق 
دون من :لا يَعْرفَ ذلك . 

يدل بض عَلَى صحة مَذَهَبِ الشَافعيٌ ة ول الصحَابَة قَوٌل الحَوَارِج فى 
الأخبار وَالشهَادَةَ وكانوا فَسَقة مُتَاوِينَ. وَعَلَى قبُول ذلك درج لتَابعُونَه 

أنهُمْ مُتوَرَعُونَ عَنِ الكذ ب جَاهلونَ بالفسق . 


6 إن قبل ١‏ فَهَل يُمْكن دَعوّى الإجماع في ذلك؟ 


. 537 


. 19 


5 ل مَإِناتعْلَم أن ليا الأشمة فلو قَوْلَ قل عُْمَاَوَالْتَاِجء كن لأتَْلم 
ذلك مِنْ جمِيع الضّحَا 29 لصحابة نق فلمل يهم مَنْ أصَمَر نكا لكن لم على الا 
في مَحَلُ الاجتهاد فك كيف وَل قبل جَمِيعْهُمْ خَبَرَهُمْ فلا ينيْتُ ينيْتْ أن جَمِيعَهُم 
اعَتَقَدٌ وافسْقهم وَكيْف فرص وَالحَوَاِجُ من نل أل اماع ما اتقو 

فق أنفسهمْ. بل فسّق حَصُوبهم. وَقِسْقَ عُنْمَانَ وطح تيلم وَوَافَهُمْ 
علي عم بن يَاسِرء وَعَدي | ِنْ حاتم» وَأبْنْ الْكوّاء وَالِأَشْدَ َرُ الع وَمَاعَة 
من الأمراد ولي في من الإنكار لم حو الْمنّة. 


5 َيِسَ الأمر لِك لئس الل باق َ ) وَيُكفرُ فسقا وَكفرًا وَعَلَى 
الجُْلة: فم د رامخ ذل على هتفاو ختر قلي للم وَل 


الفط الشّاق : أو عَم -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يده / الرواية والشهادة 
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غلم أ التكلِيف, وَالإسْلام؛ وَالْعَدَالََ وَالصَيْطَء يَشْتََاء فيه الْروَايَة 
وَالسَهَادَةٌ فَهَذه أَزْبَعَةً. 1 ْ 
5 ما الي وَالذْكُورَةٌ وَالْبَضَب وَالْعَرَاَ وَالْعَدَكُ وَالعَدَاوَ: فَهَذْهِ السَئّةُ ونه 
فى الْشهَادَة دُونَ لرواية. أن الْرُوَايَة ب كمه عَام ا يخيص بشخص ختى 
ُثرَ فيه الصَّدَاقهُ وَالعَوَابَة َك وَالْعَدَاوَة يروي ولا رَسَول الله 2 عند وَيَروي 
كل وَلَد عَنْ ااوالده. 
وَالصَرِيرُ الضابط لِاصّوْت تُقْبَلَ روَايئهُ ون لَمْ تقل شَهَادَنهُ إِذ كَانَتِ الصّحَابَة 
يروُونَ عَنْ حَائْشَة تماد عَلَى صَوْتهَاه وَهُمْ كالضرير فِي حَقهًا. 
لا يُشْجَدَط كَوْنَ الرّاوِي عَالْمًا قَقيها' سَوَاءٌ حالف مَا رَوَاه الْقيَام أَوْ وَاقَقَ إِذْ 
ب امل فق عر فيه ورب سحام ففه إلى مَنْ موَ فق مهفلا يُشْتَرَط إلا 
الحفظ ولا يُ ترط مُجَالَسَةٌ العُلَمَاءِ وَسَمَاعٌ الأحاديث» بل قَبلت الصَّحَابَة 
قَوٌل أعَرَابيّ 3 ْو إلا ححد يثًا وَاحَدًا . اعم ِذَاعَارضَهُ ديت اليم اُْمَاِسٍ 
في الترجيح تَطسيأتِي بل َي مَنْ عُرفَ باللعب /وَالْهَز في مر 
الحَديث» أو بالمسَاهُلٍ في مر الْحَدِيث» 3 بكثْرة الْسّهُو فيه. إِذ َنْطلٌ الثقَة 
٠ 0‏ أمّا الهَدْل وَالتّسَامُل في ححديث نَفْسه فَقَدُ لا يُوجبُ اليد 
لأ يَُْرطُ َو الاي مَعرُوفَ السب بل إِذا عرف عَدَالَهُ شخْص بالْخيرة 
لخي ذل بك لات نلا زا يَكُونَ من لآ يُعْرَفُ نَسَبَه. 
ل له: وَلَوْ رَوَى عَنْ مَجَهُول لعن لم تبك بل م مَنْ يَقْبَل روَايَة المَجْهُول 
ل لوول عي إذ لَوْ عُرف عَيْنْهُ ريما عَرقهُ بالفشتي؛ 
بحلاف مَنْ عُرف عَينْهُ وَل يرف سق َلَوْرَوَى عَنْ شَخص ذكرّ اشمة 


اي خخ قر 


واسمة مردد ين مُجَوُح وَعَدَل َلك قبل أجل التَرَدْدِ. 
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الجَرْح وَالتَعْدِيلٍ 

وفيه 3-2 فصول : 

الفضل الأوّل؛ في عدد الْمُرَكي 
وقد اتَلفوا فيه. فُشَرَط بَعْضٍ الْمُحَدَئِينَ العَدَدَ فى الْمْرَكَي وَالْجَارِح؛ كما 
في مركي الشاهد. 
وَقَال القَاضِي: لا 4+ مط العَدَدُ في تزكيّة الْشَاهدء ولا فى تزكيّة الرَاويء 
ون كَانَ الأسوّط في الشَهَادَة الاسْتظهارٌ بِعَدد د المُرّكَى. 
وَقَال َوْمٌ: يشت 3 يُشتدط في الْسَهَادَة دون الرُوَايَة. 
وَهذه مَسَألة ف نفهيَة هي والأظهر عندنا أنه : يك ترط في الشهَادَة دون الَرُوَايَة وَهْذَا 
أن الْعَدَدَ لذي ب شي نشت به به الووَايةء لا يزيد عَنْ نفس الرواية. 


إن قيل: صَحّ من الصّحَابة 0 رواية الاحد وَلْمْ يَصمّ م قَبُول تزْكية 
الواحدء ف يرْجَعُ فيه إلى قياس الشزع . 

قَلنًا: : تحن نأ م مما فَعَلوهُ هُ كثيرًا مم َم يَفْعُوُ إذ نَل نهم كمَاقبلُوَا حَدِيتَ 
الصَديقٍ رَضِيَ الله عَنْهء كانوا يَقبَلونَ تَعْدِيلَه لمَنْ رَوَى الحَدِيتٌ. وكيف 
يَِيدُ شَوط الشَّء عَلَى أضْله؟ وَالإِْصَانَ يَنبْتْ بقل الئنء وَإِنَ لم ينبْتٍ 

الزن إلا بأريَعةهوَلَم: ُقَس عَلَيْه. وَكَذَلكَ تقول قبل تيه اليد وَالْمرأَة في 


الوَوَايَة كما تُقبَل روَايَتهُمَا. 
وَهَذِهِ مَسَائِل : فنفهيّة تَبَنَتْ بالمَقَاييس | لشْبهيّة فلا مَعْنَى للإطتاب فيهَا 
فى الأصول . 


لْفَصْلُ النَّانِي: في ذكر سَببٍ الْجَرْح وَالتَعْديلٍ 
قال الشافعيٌ : يَجبٌ زكر سَببٍا اجرح دُوذ, النَعْدِيلٍ إذ قد يبرح بم لآ 
جارحا لاختلاف الْمَذَاهبٍ فيه. َأمّا الْعَدَالَةُ فلَيْسَ لَهَا إلا سَبَبٌ وَاحَدٌ. 


ص 


وَقَال قَوْمُ: قَوْمٌ: مُطلَق الجَرْح يطل التْقَقَ طن لديل لآ يَْصْلُ به لق 


الطب السّال: أولا كم -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يد / الرواية والشهادة 243 
لمَسَارْع النّاسِ إلى ْنَا عَلَى الظاهرء فلا بد منْ كر سَبِه. 
56 َال قوم : لا بْدَ منَ السّبّبِ فيهمًا جَمِيعًا أخذًا مجَامع كلام الْمَرِيقيْن. 
1557 وَقَالَ الْقَّاضِي: لا يجب ذكرٌ السّبّب فيهمًا جَمِيعًا؛ أنه إِنْ لَمْ يَكنْ بَصيرًا 
بهَذَا ذا أن / َل يلح للتركية كيّة وَإِنَ كَانَ بَصيرًا فَأيّ مَعْنّى للسوَال؟ |163/1| 
مد وَالصَحبحٌ ‏ عنْدنًا أن هُذَا يَحْتَافَ باختلاف حال لمكي فَمَنِْ حَصَلت الثقة 
بتصيرته ُتَفَى بإطلاقه. . وَمَنْ عرفت عَدَالنُهُ في تفسه وَلمْ تغرف تصيرتة 
بشرُوط الْعَدَالَّه ققد نَرَاجعُهُإِذا قَقَدَْا عَالِما بصيرًا به وَعِندَ ذلك تَسْتَفْصلهُ. 
و55 ماله ما إِذَا عارص لجح وَالتُعْدِيل قَدَمْنَا البّه م فإ لجَارحَ لع عَلَى تعارض اتجرح 
زيّادة ما اطلَم َلَيْهَا الْمُعَدّلَء وَلآ تَعَامَاء إن نفاهًا بَطَلَتْ عَذَالَة الْمُركَيء إز والتعديل 
النفَىُ : يُعْلمُ إلآ إذَا جد َه بقثّل إنْسَان؛ قَالَ الْمُعَدُلُ: رََبتُهُ حم بَعْدَهُ 
تَعَارَضًا. وَعَدَدُ المُعَدَّلَ إِذَا ذا قل ْم على الجارج و ضميت؛ لأ 
سيب دِيم لْجَرْح اطلام الجَارِح عَلَى مَزيد: ولا نتفي ذلك بكثرة اْعَدَّد. 
الفَصضل الّالتُه في نَفْسِ الترّْكيّة 
60 وَذْلِك إِمّا الْعَوْلء 8 بالرّوَايْة عَنَكُ أذ ِالْعَمَلٍ بخبّره» أو الحكم بشهادته. 
هه أرْبعة: 
561 أَغَادَها: : صَريح مُ القَؤلء وَتَمَامُهُ أن يَقُولَ مو عَدّلَ رضّاء لآني عَرَفْتُ منْهُ كَبِتَ 
وَكيْتَ إن لم يَذْكْرِ السب وكا بَصيرًا سوط العَدَالَة كفى. 
2 الغّانيَة: 5 يروي عه حَبرا .وقد احتَلهُوا في كنه تعْديلا . وَالصحيح أ إن 
عرف مِنْ عَادَتهِ و بصَرِيح وله أي ا يسْتَجِيرٌ الرُوَايَة إلا من عَدْل ٠‏ كانت 
الروَايَة تَغديلاء وإِّافَلَه إِذْ مِنْ عَادَة أَكُترهم الروَايَةٌ منْ كل مَنْ سَمِعُوم وَل 
لوا انا لهم كوا لس في روَاتَهمَا مرح بالتغديل. 
3 فَإِنَ قيل: ْو عَوَقَه بالفشق» ثم رَقَى عَنْهُ كَانَّ عَاشَا في الدذين؟ 
قَلنَا لم يُوجب عَلَى غير العمل لْكنْ قَالَ : سَمِعْتٌ فلانًا قال كذا. وَصَدَقَ فيه 
م لعَلَهُ ل يعر بالفشق ولا بالعدَالَة فرَوَى وَوَكَل البحتٌ إلى مَنْ أَرَادَ الْقبُولَ . 
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الثَالئَة : العمل احبر إن أمْكنَ حَمْلهُ عَلَى الاختياط. أو عَلَى الْعَمَلٍ بدليل 
أَخْرَوَافْقَ الْحَيْنَ لئس بتَغدِيلٍ ون فنا يقن نه عمل بالْحبَِ فهو َعْدِيل؛ 
إذ لوْعَمِلَ بحَبرِغثِرِالعَذْلِ لفَسَقَ؛ وَبَطلْتٌ عَداليّهُ. 


. قَِنْ قيل : لَعَلَهُ طن 5 مد د الإشلام. م مَعَ عَدْم الفسشي. عَدَالَة. 


َلنَا: هَذَا َتَصءق إلى التَعْدِيلٍ بالَول . ٠‏ وَنَحن َقُولَ : العمل كَالقَول . وَهَذَا 
الاختمال َع يذكر سَبَب الْعَدَالَة. وَمَا ذَكَرَُْ تَفرِيعٌ عَلَى الاكتقاء 
اتدل ١‏ الْمُطلتى إِذْلَوْ شرط دك السّبَب لشرط في شَهَادَة ليع وَالتكاح 
عَدٌ جمِيع شَرَائط الصحّة. ؛ وهو بعبيك. 
إن قلَ: لََلهحََقَ ذلا ويه هباشتي . 
قَلنًا: مَنْ عََفة- لا جَرَم- لا يلرَمَُ العمل بهء كمَا َو عَذّلَ جريًا. 
الرَابعَة أنَ يَحْكُمَ بشَهَادَه فَذَلِكَ أقوَى من تَرْكيته بالقَول ما هله الْحكم 
هادي وبح ليس جو ذه قف في شَهَدةِ ادل وروا لساب 
سوى الجزح / كيف وَتَوِك الْعَمَلٍ لا يَريدُ عَلَى الجر المُطلّق. وَهوَ حير 
مَُْولٍ عد لكين ' ؟ وَبلجْهْلة إن لم نقح وج لتركه العمل مِنْ تقديم أو 
دليلٍ حر َهْوَ كلح المُطلق. 

الفضل الرّابعٌ, في عَدَالة الصّحَابَةَ رَضيَ الله عَنْهُمْ 
وَألْذي عَلَيْهِ سَلَفُ الأمة وَجَمَاهِيرٌ الحخلف, 95 عَدَالَهُم مَعْلومَة دي الله 
ع وَجَلُ اهم وَثُنَائه عَليْهمْ في كتابه ٠‏ فَهَذَا مُعْتَقَدَنًا فيهم: إلا أن يَنْيْتَ 
بطريقٍ قَاطع ارْتكَابُ وَاحدٍ لِفسْقء مَعَ عله به. وَذْلك ممًا لا يَنِيْتُ. فَلاً 
حَاجَةَ لَهُمْ إلى التَعْدِيل» قال اله تعالى: 3# شنكم حَيْر م أَحِجَتَ تاي 4 
(آل عمران: 110)» وَقَال تَعَالَى: # وَكَديِكَ بتكم أمَهُ وَسَطا ينحَكُووأ شهدا 
عَلَّ ألنّاس * (البقرة: 143). وَهَوَ خطابٌ م مَعٌّ المَؤْجُودِينَ في ذلك العَضْرٍ وَقَال 
تَعَالى : لذ وى أنه ملؤت إذ يمك تلك عَنتَ لجرو © (الد ا 
5 وَقَالَ عَرَ وجل : «وَالسببفُورت الْأوَلونٌ من الْمهكنَ وَالاصَار وَالَدنَ 


يد 5 ااا 0 


أتبعوهم بحسن 7 2-2 سس لله عنهم ورضوا عه 2 الآبة (الحوية: 10000 )؛ وَقَد ذَكرَ 


التطفكالشانى :أرل جك -- الأصل الثاني: سنة رسول الله ته / الرواية والشهادة 2145 
الله تَعَالَى المُهَاجرِينَ َالأَنْصَارَ في عدة : موَاضِع وَأَحْسَنَّ الْنَاءً 2 

وَقَال اليا ينه «حَيْرُ النّاس َرنِيء لم م الذينَ يَلونَهُخْك وَقَالَ ته: «لؤ 
أنفق أَحَدكمْ ملءَ الأض دهي ما بلع م أَحَدهم ولا تصيفه», وَقَال يه: 
إن الله اخمَارٌ لى أصَْابا َأَضهَابًا وَأُنصَارًا». 

73 َي يي شيل أَصَح من تغديل عَلام العْيُوبٍ سُبْحَانَه وَتعدِيل رَسوله 9 

كيف وَلَولَمْ يرد العا َكَانَ فيمًا اشْتَهَر وَتَوَائرَ مِنْ حَالِهِمْ في الْهَجْرَة؛ 

الجا وَبَذْل ميج وَالأَموَ وَل وَقثلٍ الآبَاء والأهل ٠‏ في مُوَالاة رَسُول ألله 
ل وَنَضْرّته كمَاية في القطع بعَدَالتهمْ. 

4 وَقَدَ رعَمَ قَوْمُ 7 حَالَهُمْ كحَال َم في لدم الْبَحْتُ. 

75. وَقَالَ قَوْمٌ : حَالَهمُ العَدَالََ في بِدَايّة بة الأمر إلى ظهُور الْحَوْبِ وَالْخْصُومَات» ثم 
َغيِرَ الال وَسُفكتَ الدْمَاءُ فلا بْدَ من البَحْت . 

«ددد وَقَالَ جَمَاهيرُ الْمُعْتَلّة: عَائَمَةُ وَطَلحَةُ وَالرْيرُ وَجَمِيمُ أل العرَاقِ وَالسَام 
فمَّاقَ قال الإمّام لْحَقّ. 

57 وَقَالَ َم مِنْ َلَفٍ الْقدَِية : يَجبٌ رَدُ شَهَادَة عَلىّ وَطْلحَة وَالرْبير مُجْتَمعِينَ 
وَمُفَْرقِينَ» أن فيهم ًا لآ تغرف يعئنه. 

وَقَال قرم م: نبل شَهَادَة كل وَاحد إذا انْفرَدَ أنه ينعي فسّقه َي إذا كان 


# 


2 


مع مخالفه فشَهِدَا 5 إِذ لم أن أَحَدَهُمَا فاسق . وَشَكَ!ابَعْضَهُمْ في فسق 
79 وَكُ/َ هذا 5 عَلَى السّلفء عَلَى خلاف السّنة. بل قال قَوْم : : ما جَرّى 
ينهم ابْتَنَى على الاججتهاد. وَكَلَ مُجْتَهد ممُصيب, أو المُصِيبٌ وَاحدء 
وَالْمُخْطئٌ مَعْدُودٌ لآ د شَهَادَته. 
«مد.. وَقَال قَوْمُ: : لئِسَ ذلك مُجْتَهَدَا فيه. كن قبل عُثْمَانَ وَالْحَاجُ مُخطتون 
5 ما لَكنُمْ هلوا عأ / ونوا مولن وَالْفاسقَ لْمُتَولَ لا مُرَدُروَايتهُ. ‏ |1651| 
وَهَذَا أَقْرَتٌ من المُصير إلى سُقُوط تَعُديل الْمَرْآن مُطلَقًا. 


246 سر 


. اي ا 8م ار وهر ره 00 مل ووعلع عرس ررم ”1ط جين 
الصحاب؟ 51 فإن قيل : القرّان أثنى على الصحَابّة: فمَّن الصحَابِي؟ أَمَنْ عَاصَرَرَسُول الله موك 


َوْمَْ لق َو َو مَنْ صَحِبَهُ سَاعَة أَوْمَنْ طَالّتْ صُخْبَيهُ؟ وما حَدُ طلولها؟ 

دك نع لق لخ من ضحي ل ل دش مذ حنط او 
الصّحْبّة وَلَوْ سَاعَفٌ وَلَكنٌّ الغزف يُعَصَصٌ الاسم بِمَنْ كَثرَتْ سحبته 
وَيُْرَفَ ذلك بِالموَائرِ وَالتقلٍ الصحيح. وَبِقَوْله ني صَحَابِيٌّ كُثْرّنْ صُحْبَتي . 
ولا د لتلك الكثرة ة بتَقدير» بل بتَقريب. 
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البَابَ الرّابِع 
في مُسْتَنْدِ الرٌّاوي وَكيّفِيّة ضبطه 


وَمُسْتَنَدَةُ: إِما قَرَاءَةٌ الشيخ عَليه 1 قَرَاءَنَهُ عَلى أ ٠:‏ 0 إِجَارَنَة 3 منَاوَلسُهُ 


أو رؤيته بحَطه في كتاب . 


فهي حَْمْسٌ مَرَاتبَ : 

الأولى: : وهيّ الأعلّى : قَرَاءَة الشَبْخ في مَعْرِضٍ الإخبا ر لِيُرْوَى عَنْه وَدَلِك 

سل الراوِيَ َلَى أن يَقُولَ : حَدَثَنَاء وَأَخَيَرَناء وَقَال لذن وَسَمعْتُهُ يَقُولُ. 

الثاني أن يَفْأعَلَى | 5# يخ وهو سَاكتٌء فهو كقَله : هَذَا صَحِيح. جود لوا 

به خلاًا بص أَمْل الظاه إِدْ لو َْلَمْيكنْ صَحِيحًا لَكَانَ كوه وير َه 

فسْقًا قَادحًا فى عَدَالته. ولو جَوَرْنَا ذلك َحَوَّرْنا أن يَكذبٌ إذا طق بون 

صَحيسنا تع َمل قراب وَعَلة لبي الشكوث. 

هذ يُسَلَطُ الراوِيَ عَلَى أن يَقُولَ : أَخْبَرنا أَوْ حَدَتَنَا فلآنْ قرَاءَةُ عَلَيه. أه 

و «حَدَّتَنَا» مُطلقاء أو اسَمِعْتَ لان فَاحمَلُوا فيه وَالصَحِبحُ أنه لاون 
يُشْعِرٌ بالنطق. لأنَّ الْحب َالحَدِيتَ وَالْمَسْمُومَ كُُ ذَلكَ نطق. وَذْلكَ 

مه كَذبٌ إلا إِذا عُلمَ بضريح قَوْلِه أو قرَِة اله أنه يُيدُ به الِْرَاَة عَلَى 

الشيخء دُونَ سَمَاع خديثه. 

الثَالَة : الإجَازَهُ وَهُوَ أن يَعُولَ أََْتُ لَكَ أن مَِويَ عن الْكتَابَ لفلايي. 


53 


أو مَا صَحٌ عنْدَكَ منْ مَسْمُوعَاتِي. وَعِنْدَ ذَلِكَ يَحِبُ الالختياط في تَغْيينِ 
الْمَسْمُوع ٠‏ آَم إذا اقْتَصَرٌ عَلَى قَوّله : هَذَا مَسْمُوعي من فلآنء فلا ا 


0-07 


نك لان ل يذ في لزاه ةلأ مج الرواي َه لخَللٍ يَعْرفهُ فيه» وَإِنَ 
سَمِعَهُ. وَكَذَلك لَوْ قال : عنّدي شَهَادَة: يشهد مَا لم يَقل: أذِنْت لك 


رأ ته عر شهدي لع له لك الشهدة في تخي الشفي ل 


شراءة الشيخ بك 


معرض الا خبار 


الفراعءة 
على الشيخ 


الإجازة 


المناولة 


|1661| 


الا غتماد على 


.-9 


1 


5 1 


. 52 


| 3 
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1005 


رقا شَهَادَة. وَالإِنْسَانَ قد يَتَسَاهَلٌ في الْحَلام. لكنْ عند جَرَم الشهَادَة قد 
55 ف . ثم الِجَارَة لط الاو عَلَى أن يَعَول : حَدَقَنَاء خرن إِجَارَة. م 
97 «حَدَئْنَا» مُطلقًا فَمَدْ د جَوَرَه قوم وَهْوَ فاسدء أنه يُشَعرٌ يِسَمَاع كلامه 
وَهْوَ كذبٌء كما ذَكَرْنَاه في الْقرَاءَة عَلَى الشيع. 


د لع رساك امه 
الرَابعَة : المناولة. وَصورته أن تقول : خد هَذَا الكتّابٌ وَحَدنُ ب به 4 عَنَىء ققد 


وه 


ع 


سَمِعُْةُ من فلآن. / وَمُجََدُ الْمتَاولَة دُونَ هَذَا اللْقْظ لا مَعْنَى لَه وَإذَا وجَدَ 
هذا الفط د معتى لشتالة. هريتك أده فض الْمحَدنِينَ ب 
فَائدّة ثم كمَا يَجُور واي َه الْحَدِيثْ بالإِجازَة» يجب العَمَل به خلافا لِبَْضٍ 
هل الظاهر, لأنَ الْمقْصُودَ مَعْرِفَةُ صححة الْتََبِْ لأ عَيْنُ الطريق اعرف 
وَقَوْلَهُ هذا كناب مُشمُوعي زوه عن في التخريفٍ» كانه ورا َل 
َقُوُم. ِنهُ َدرُعَلَى أن يسدنه به فَهُوَ كَذَلكَء لَكنْ أي حَاجَة جه إلَيه؟ وَيلرَم 
أن لأ مصع الرَاء عليه له فد عَلَى الْقَاَة سه وَيَجِبُ أن لا يوي في 
حَييَاة َي اشع ٠‏ أنه ادر على الرُجوع إلى الأصّلء كَمَا في الشّهَادَء فَدَلَ أن 
هَذَا لا يُعْتَب ُ في الْرُوَايَة 
الْحَامِسَةٌ : الاغتعاة على خط أن يُرَى مَكُويًا بشطه: ني سَمِعْتُ مِنْ 
قلآن كَذَا .فلا يحور أن يَْوِيٍ عَنّهُ لأنَ َيه شَهَادَة َي أله لَه ولح 
عه مذ انعم يَجُوزْ أن يتقول رَأَيْتُ مَكُعُوبًا في كتاب بط طََدْتُ أَنّهُ حَط 
فلآن, فَإِنَ اط أَيْضًا قَدْ يُشْبِهُ الخَط. 


5 
00 


مّا إِذَا قال: هَذَا حطي؛ ٠‏ قبل قوْلَهُ وَلَكنْ لآ يروي عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلِطَهُ عَلَى 
روي بصَرِيح قَوْلهِء أو بقربتة حَالهء كَلْجلُوسٍ لرواية ة الحَديث. 


نا ذا قال عَذلَ: : َه ُئحَة صَحبحَة مِنْ صَحِيح البْخَارِي مَثَلا فَرَأَى 
نه فَلَيِسَ لَه أن يروي عَنْهُ . لكن عَل يَلرَمُهُ العَمَلَ به؟ 
د نط ف امد التخين و كن نختن قد دل 6 
4 لمر مَا لم يسمه يَسْمَعْه. قال قَوْمٌُ : ذالم ص الشخة بقل عذج 
أصحا ب رَسَول الله حك كانوا يَحْمِلونَ صحف الصّدّقات إلى 


3 
2 


به 
ل 


الفطبث_ الشاف : أل الأَحَ/ -- الأصل الثاني: سنة رسول الله يكم / الرواية والشهادة 249 


1010100000 839920909090992992525---070-7 2 ١ 7 7”7”7”7”7”7”711اااااااااااااااا"٠ط»«»١‎ 


البلآد وَكَانَ الخلق يَعْتَمِدُونَ تلك الصحُف بِشَهَادَة حَامِلٍ الصحيفة بصحتهاء 
دون أن لسفعة كل وأحد من إن ذَلك يفيل 00 انس علي الخ : 
وعَلَى الْجُمْلَة قلا ينبي أن يروي الا سكا ولا وَحفْطَهُ وَصَبطً 
إلى وقَتِ الأذاء بِحَيْتُْ لم أن مَا أدّاهُ هُوَ الذي سَمعَه وم يتَفْيرْ من حاف . 
إن شَكُ في آٍ شَئْء مه لبوك الاي 0 تفرم من هَذَا الأَضْل مَسَائِلُ: 


ك0 ل 4 ائة الحديث 
6 . 1 مشالة: إذَا كان في مَسْمُوعَاته عَن الُهْرِيٌ مَثَلا حَدِيتٌ وَاحدٌ شَكُ أنه ا 


سَمِعَهُ مِنَ الي أم لآ لم يجْْلَه أن يقُولَ سَمِعْتٌ الزُهْرِيٌ» وَلا أن يَقول : 

قَال الرُهْريٌء لأنَ قَولَهُ: قَال الزّهْرِيُ» شَهَادةَ عَلَى الزُهْرِيْء فلا يَجُورُ إلا عن 

علم؛ عل سَمِعهُ منْ غَيْه فَهَُكَمَنْ سَمِع إفْوَاَاوََْ يلم أن امقر ريد أذ 
عَمْرُو. فلا يَجُورُ أن يَشْهَدَ عَلَى رَيْد. 

1 بل تقُولُ: لسع ماله حَدِيث من شَيْخوَفِهَا ديت واد مهلم يسمَف 


على كه 


وَلكنها١التبَس‏ عَلَيْهِ عَيْنه فَليِسَ ل روا بل لئس لَه واي شئء من تلك 


الأحَادِيث عَنْهُ إِذ مَامِنْ / حَديث ! إلا وَيمْكن أن كرد فز ادف ل يشتكة شيعه |167/1] 
8 , 1 غلتَ عَلَى ظنّه فى حديث 5 مَسْسمُوعْ عر الزهرئء 3 تجز 599 الرواية بغلية 


0-7 


.1599 


وَقَالَ قَوْم: يَجُونُ لأنَّ الاتمَادٌ في هَذَا الاب عَلَى عَلَبّه الظن. 
وَهوَبَعيكٌ أن الاعتمَادَ في الشّهَادَة عَلَى عَلَبَة الظن؛ وََكنْ في حَقالحَاكم؛ 


سر 
08 تر هاه 


نه لأ يعم صِدق الشّاهدء أما الشَاهدُ فَيَنبَغي أن يَتَحَقق؛ ؛ لأن تكليفهُ أن 

ل يَشْهَدَ إلا على الْمَعلومٍ- فيا تمْكنْ فيه المُشَاهَدَه مُمْكنٌ» وَتَكليفُ 

الحَاكم أن لا يَحكُم إلا بصِدْق الشاهد مُحَالَ وَكَذَلك الرَاوِي لآ سَبِيلَ له 

0 ايخ وَلكنْ لَهُ طرِيقَ ِلَى مَعْرقة وله بالسَمَاعء فَإذَا لم 
تَحَمَقْ فَيَنْبَعي أن لا يوي . 

إن قيل. 26 0 ول ذال تشول الله 


1000 


اا 


دم قَلنًا: لآ طريق لَهُ إلى تَحَفْقٍ ذلك ولا يُفهَمُ من قَوْله ول الله جه 


250 


إنكار الشيخ ها 
نفل هنة 


|1681| 


زيادة ١‏ لنمة 


مقبولة 


16103 


ذنت]. 


.1605 


1606 


ِ- 


161 


ل ع د 
لك ١‏ 


هسه كن يُْهَمْ مه أّهُ ممع هذا الْحَدِيتَ مِنْ غيرِه أو رفي كاب 
يعْتَمَدُ عَليّه. قل من سهع ذلك ةعمل بد لأ مزل لأمذري من 
وله وَإِنْمَا يَْرَمُ العَمَل إِذَا ذكرَ مُسْتَنَدُ َنَدهُ حَتّى يُنْظرَ في اله وَعَدَالته. 
9 أَغلم. 
21| مَسْأْلَة : إذَا أنكَرَ السَّئمُ الحَديتٌ إِنكار جاحد قاطع مُكذبٍ للرّاوِي» وَل 
يَعمّل بف 4 وَلَمْ : صر الرّاوي مجر وحماء أن الْجَوْحَ ر: يما لا نْيْتُ بول واحدء 
0 ب لك وَهْمَا عَذْلانِء فَهُمَا كبَيْتيْن 
ماين فلا يُوجبُ 2 . أما إِذَا أنكَرَإنكَارَ مُمَوَقفء وَقَالَ :لشت أَذكرُة. 
فَيُعْمَل احبر أن الرَاوِيَ جازم 5 سَمعَهُ نه وَهُوَ لَيْسَ بقاطع , كذ يبه 
وَهَما عَذْلآَنَء فَصدْقَهُمًا ذا ممكن. 
وَدَهَبَ لوخي إلى 93 نسْيّانَ الشيخ الحَدِيتٌ يُبطل الْحَدِيبَ وَبَنَى عَلَيه 
اطرَاح حبر الرُهْري : «أيُمَاا نرأة نكت بير إِذْن وليه وَاسْتدَلَ بأ الَضْلُ؛ 
وَلّهُ َس شيخ أن يعمل بالحَدِيثء وَالرَاوِي فرع دك يعمل ب.؟ 
َلنَا: : للشيغ أن يخمل به إذا وى الْعَذْلَ لَه عل إن بي شَكُ لَه م راي 
العَدلِ فَلَئِسَ لَهُ الْعَمَلُ به. وَعَلَى الرَاوِيِ العَمَلُ إِذَا طم أنه سَمعٌ؛ م وَعَلَى 
غَيْرِمَا الْعَمَل جَمْعًا: ِيْنَ تَضديقهمًا وَاْحَاكمٌ يِب عليه العمل , بقَوْل الشاهد 
لمرو الظاهرالْمَدَالَ وَيَْوُم على الشاهد وَيَجِبُ عَلَى الْعَاي الْعَمَل بفتّوَى 
المُجْتَهد وَإِنَ َه غير الجتهادة» إذا لم يَعْلم تَغَيْر غير اجتهاده. وَالْمُجْتَهدٌ لا يَعْمَلُ به 
د التي لان َلمَه.فعملُ كل وَاحدٍ عَلَى سب حاله. 
وَقَذْ ذْهَبَ إلى لْعَمَل ب همالك وَالشَافعيٌ وَجَمَاهِر المُتَكَلِمِينَوَهَذَا لأنَ النْشيَانَ 
غَالبٌ عَلى الإنسَانِ. وأ مُحَدْت يَحْفطُ في جينه جحميعٌ روفي عُذْره؟ قضَار 
َشَك الشيْخ في زياد في الْحَدِيثِ» / أو في إِغْرَاب في الْحَدِيثْ» ف ذلك 
لاينطل الحَدِيتَ» لكثْرَة و قوع الشّكَ فيه فَكَذَّلِكَ أضل الحَديث 
|3 مَسْأَلَةٌ: انفرَاذ الثقَة بزيَادَة في الْحَدِيثْ عَن نْ جمَاعَة لتقل مق 00 عند 
اْجَمَاهِير سَوَاءٌ كانت الريَادَهُ منْ حَيْتُ اللَفظ أَوْمِنْ حَيِتُ حَيْتُ الْمَعْنَى له ل 


اطببالسّافى : أل الكل -- الأصل الثاني: سئة رسول الله ينه / الروابة والشهادة 


. 1508 


1602 


,0 


.1 61 


. 1212 


3 


افيف مفب بمب بيب يبي إل و سس ل ----------- سس سس حو 


افر تقل حَدِيتْ عَنّ جميع الحفاظ لقبل » فكذلك إِذَا اتقَرَد بريَادَةء أن 
العَدْلَ ينه ما أَمكَنَ. 
إن قيل: يَبِعدُ انقَرَادهُ بالحفظ مَعَ إِضْعَاء الجميع. 
قلنًا: تصِديق الجَمِيع أوْلَى إذا كان ممْكنًا. ُو قَاِم بِالسّمَاعء وَالآَحرُونَ مَا 
قطمُوا تفي فلَعَل الرَسُول ييه ذَكَرَهُ في مَجُلِسَيْنَ فحَيْتُ ذَكرَ اياده لم 
يضر إلا اواحد أو كر في ملس وَاحد وَذَكَر وياد ني إذَى الكرَنَينٍ ْ 
وَلَمْ خض إلا الوَاحدٌ. وَيُسْتَمل أن يون رَأوِي الناقص دحل في نا 
مجلس فم شع التمَم أ تركو في الحُصَور وَنَسُوا الرَيَادَقَ إلا وَاحداء 
أو طرأ في أَنَاء احَدِيثِ سَبَبٌّ شَاعْلُ دش فَفَمَلَ به الْبَعْض عَن الإِضْغَاءء 
فيَخيَ ص بحفظ باد مفب عَلى الإصعاء؛ أَوْ عرض لض السَّامِعينَ 
خاطرٌ شَاغَل عن الْيادة. و عَرَضٍِ ل مَرْعِجّ يوجبٌ قَيَامَه قَبْل التَمَام؛ إِذا 
اححملَ ذَلكَ فَلا يُكذّبُ لْعَدُلُ مَا أمْكنّ. 
4| مَشْأَلةُ : روَايَةٌ تخض الْحَبْر مُمْمتعَةٌ عنْدَ أكثْر مَنْ مََعَ تقل الْحَدِيث 
الْمَغْنَى وَمَنْ جورَ ال عَلَى المَغْنَى جور ذلك إن كان فد رَوَاه مره بتَمَامِه 
وَل يتَعَقٍ لمكو بالْمَترُوك تَعلَا يمَيْمُ مَعْنَاه. َم ذا تعلق به» كشَرْط 
الْعبَاد ة وكيا َو مَا به التّمَامُ نَل البعْض تَخُريف وَتَلبِيسٌ. أمّا إذا رَوَى 
الْحَدِيتَ موه اما وَمَره نَاقصًا نَصَانًا لا : يعَيْدُ فَهُوَ جائرٌ وَلْكنْ بشَوْط أن لا 


يَتَطدق إِلَيْهِ سُوءُ الْظنٌّ الهم فَإِذاعَلِمَ َه ينهم باضطرّاب المْقلٍ وَجَبّ عَلَيه 
الاخترازعَنْ ذلك. 

|5] مَسْألَة : تقل الْحَدِيث بالْمَعْنَى دُونَّ اللفْظ ل حرام عَلَى ااهل بمَوَاقِع 
الخطاب وَدَقَائق الألفاظ. 

َم العَالِم لمق ؛ 2 ْنَ المُحْتَمِلٍ وَغْيْرِ المُحتَملٍ: والظاهر اله وَالْعَا 
وَالأَعَمْ. فَقَدَ جَوَرَ له الشَافِعيُ وَمَالِك وَأيُو حنيفة) وَجَمَاهِير الُْمَهَاى أن َدْعَلَه 
عَلَى الْمَعْنَى إِذَا قَهمَهُ. 

وَقَالَ كَرِيقٌ: لا يَجور ادال الفط با يَُادفهُوَُسَاوِهِ في الْمَعْتَى؛ كما 
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إقتصار الملحدث 
على رواية يعض 
الحديث 


رواية الحديث 
بالمعتى 


114 


1691 


. 1215 


161 


161 


سكم 1618 


. 59 


ندل فود بالجلوس» وَالْعِلم بالْمعْرِقَةء َالاسْتِطاعَة لقره وَالإِيْصَارْ 
الإسماس بابر اط اريم سا ما لا يُشَكُ فيه وَعَلَى الجَمْلة: 
فْمَا لا يَتَطرّق إِليْه تَقَاوْتٌ بالاستباط وام .ونم لِك با همه ما ل 
فيمَا فهمَهُ بنع اسْتِذ لال يَختَلف فيه النَّاظرُونَ. 
وَيَدْلُ عَلَى جواز ذلك للعَالم: الوِجْمَاعَ عَلَى حَوَارَ شر لشن للعَجَم 
بِلسَانهم . فإذا جار / إنْدَال١‏ الْعرَبيّة بِعَجَميّة رَادفَهاء فَلأن يجوز عَرَبية بعرَبيّة 
رادها وساي أَؤلَى وَكَذَلِكَ كَانَ سُقَرَاُ رَسُول له لت في البلاد يلوه 
وام لهم . وكذلك من أسيع م شهَادَة الرسول فلهُ أن يَشْهدَ على شهَادَته 
لَه أخرى. وَعَذا لانمل أّهلا د في الف وما فصو فَهُمْ المَعْنَى 
وَإِيصَالهُ إلى الحَلق وليس ذَلكَ كالتُشَهد وَالتُكبير وَمَا تعد عبد فيه باللفظ . 
إن قيل: ققد قال يك مَضّر الله انا سَمِمَّ مَقَالتيء َوَعَامَاء فَأَدّاهَا كما 
سمعهاء قب مب عَى منْ سَاوعء َب حَامل فقه لِيْسَ بققيه وَرْبّ حامل 
فقه إلى مَنْ هو أفْقَهُ منْة». 
قَلْنَا: هَذا هُوَ الْحْجفٌ لأنَه 8 لعل وَهَوَ و اختلاف النّاس في الفقّه فَمَا : 
يَحتَلف النَّسُ فيه م الألقَاظ مادق فلا َع منة وَهَذَا الْحَدِيتٌ بعيّنه 
قد نقل بألقَاظ مُختلفة وَالْمَعْنَى وَاحدء وَإِنْ أمْكنَ أن تَكونَ جميع م الألقاظ 
وَل وَسُولٍ الله يه في أؤقات مُختلفة. لَكن الأعلَبُ أََهُ حَدِيتٌ وَاحدَ وَْقَلَ 
قاط مُخَلفَة إن روي : : الرّحم الله امرأ») وض الله هرأ دَرَوِي اورت 
حَامل فقْه لآ ففة لَه وروي «حامل فق غير فقيه». 
وَكَذَلِك الشْطتٌ المتُحدَة وَالََائ الْمُتَحدَةُ رَوَاهَا الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ 
بأنْمَاط مُخْتَلفَهَ فَدَلُ ذلك عَلَى الجَوَاز. 
[6| مَشألةٌ: الْمرِسَل مَقثر بُولٌ عنْدَ مَالِك وَأبِي حَنيقَة وَالْجَمَاهِي وَمَرْدُودُ عند 
الشافعٌ وَالقَاضِي» وَهُو الْمُخبَار. 


ن 


وَصُورَُهُ أن يَقُولَ: قال رَسُول الله يه مَنْ لم يُعَاصِرْ؛ َال مَن لم 
يُعَاصِوٌ با هْرَيرَة: قال أَبُو هريد . وَالدليل َه لَوْ ذَكْرَ شَيْحَهُ وَلَمْ يُعَذَلهُ 
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20نا. 


عر اس الس 


مَجْهُولاً عنْدَنا لم تله ذا لَمْ يُسَمّه فَالْجَهْلُ أن فَمَنْ لأ يُعرَفُ عَبْنْهُ كَيِفَ 
َعْرَفٌ عَدَاليُهُ؟ 


م ضاق 


إن قبل : روايّة العَدْلِ عَنْهُ تغديل . 


621 قَالجَوَاتُ: من وَجهِين: 


22ةا. 


1623 


14 


1025 


الأَوّلُ: آلا سل اَذ يوي عَعَنْ لو سيل عله لوقف فيه أ 
جرح وقد رَأَينَاهمُ زَوَوْا عَمّنْ ذا سْئلوا عَنْهُ عَدَلُوهُ مر جرخو أخرَى. 
3 َالُوا: لا دري فالرَاوِي عَنْه سَاكتٌ عَنْ تغديله: وَلْوْ كان السّكُوتُ 
اْجَوْح ديد لك شوك عن قدي موخت نري 
ذا جرح مَنْ وَوَى عله كذ سه ون ها المَرْع ليس تَغدِيلا للأضل؛ 
ماله يَصَرُح . وَافْرَاقَ الووَاية َالشّهَادة في بَعْص التْْدَاتِ لآ يُوجِبٌ را في 
هَذَا التغتى. كما لم يُوجِبْ فَرًْا في مَنْع قبُول روَايّة الْمَجْوُوحٍ وَالْمَجْهُول . 
َإِذا ل يَجْرْ أن يُقَال :لآيَشْهَدُ العذل إِلأعَلَى شَهَادَِ عذلِء لم يج ذلك في 
واي و وَوَجَبَ فيها مَعْرفَةَ عَيْنِ الشيخ وَالَضْلٍ١‏ حَنّى يُنْظرَ في خالهمًا. 
إن قيل: الْعَمْعَنَة كَافيَة في الرواية مع 5 قَْلَهُ رَوَى فلآن / عَنْ فلآن عَنْ 
فلآن ن. يَحْتَمِل مَالَمْ يَْمَعهُ يَشْمَعْهُ فلآنَ عَنْ فلآن» بل لَه بوَاسِطة .وْمَعَ الاتمّال 
بقبَل وَمَثْلَ ذَلكَ في الشهَادَة لا يُقَبل. 
ُلنَا: هذا ِذَالَمْ يُوجبُ فَرْهَافي روَايَة الْمَجْهُول» وَالْمُوْسَل مَرُوِي عَنْ مَجْهُول؛ 
ينبي أن لا يب ثم الع جََتٍ العا بهَا في الكثية. ْهُم اسْنْقَلو 
أن يُكديو | عند كل اسم ١رَوَى‏ عَنْ فلآن سَمَاعًا منه) وشو | عَلَى القزطاس 
وَالوَقت أن يُضَيّحُوهُ فَأَوْجَرُوا. نما يقل ف في الرُوَايّة ذَِكَ إذَا عُلمّ بصَرِيح 
َْطه أو هبد به الٌماغ» قن ميرد الشماع فو ةين امد 
َالْمْوْسَلِء فلا يبل . 
واب الثاني : إن سَلَمْنَا جَدَلا 5 الَُوَايَة تغديل تَعْدِيله الْمُطَلقّ لا قبل 
م يَذْكر السَّبَبء َو صرح بِأنهُ سَمِعَهُ مِنْ عَذْلِ ف تق لَمْ ير قبُولهُء ون 
ملم كتوق التقديل التطلق ذلك فر عن شالص تغرف ينه ول مر 


|1701| 


سس لسااا ايحي 9كا!121]29.إ11!011!21١1272:7ا7ب7ب0لال_بل710‏ نامل يجيي ل سس سي 
سس ا ييبيبيحححيحيحييييحي ا سن _ امار _ااااا بببببببببببية 
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20نا. 
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28نا. 
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بفشق. أن من َم تغرف عَينَهُ لَه لو َه لعف شق َم يلع علي 

المُعَذّلء نما يكتقَى في كُلّ مُكَلْفٍ بتَْرِيفٍ غَيْرِهِ عند الْعَجْز عَنْ معْرقة 

سه ولا لخر لم يَف بعينه. وبل هذه العلة َم يبل تَْدِيل 
هد المَرْع مُطَلَقَ مَالَم يدف الأضل وَلَمْ يُعَيْنْهُ هلعل الْحَاكم يَعْرفهُ بفشق 

507 

واحتحوا باتفاق الصحابة ة وَالتَابِعِينَ عَلى ة قبول مرْسَلٍ العَدْلء فَائِنُ عباس مَعْ 

فز رلته قل إِنّه يسع من سول الله ع إلا اديت لصفو نه 

وَصَرّحَ ذلك في ححديث الا في المُسِينَة وَقَال خالني به أسان بن د 

وَرَوَى أن رَسُول الله ل لم يل نبي حلى وى جَمَْةَ لعب لما وُوجع 

كل رخن لين ته لف ضلى على جا قراط 

أسْنَدَهُ إلى أبي هُرَيرَة. 

كأ أن أضيع اي نضا فنا سزة لوا ناا 

وَرَبٌ الكغبة وَلَكنَّ مُحَمّدَا يكم قالهَاء ٠‏ فَلمًا رُوجِعٌ قَال: حَدَنَنِي به الفضل 

ابْنْ عَنّاس. 

وَقَال البَراُ بْنُ عَازِبِ : مَا كل مَا نُحَدُكُمْ به سَمِغْنَاهُ من رَسُول الله ل 

َكنْ سَمِعْنَا بَعْضَهُ وَحَدٌَثَنَا أَصْحَابَةُ ببَعْضه. 

أي الَابِعُونَ فَمَدْ قال النّحَعيُ: إِذَا قلَتُ: حَدَّتى فُلأنَ عَنْ عَبْد الل فَهُوَ 

حَدّنِي؛ وذ قلت : قَالَ عَبْدُ لله فَقَد سَمِخْيهُ من غَير وَاحد. 

وَكَذَلِك تقل عَنْ جَمَاعَة مِنَ التَابِعينَ بول الْمْرْسَلٍ . 

وَاْجَوَابُ مَنْ وَجهَينِ: 

الأول : أ هذا صحيح: وَيَدُلُ على قَبُول بضهم لْمَرَاسِيلَ٠١وَالْمَألُ‏ في 

محل الالجتهاد.وَلاَيْتُ فيه جما صلا .وفيه مَايَدُلَ عَلَى أن لْجُملة لَم 

يَْبَلوا الْمَرَاسِيلَ» وَلذَلِكٌ بَاحَقُوا ابْنّ عَبّاس / وَابْنَ حمر وأا هريْرَة مَعَ جَلالة 
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40لا 


لابب ب بكب-ي-هابهاهش:ششس- لس بر لق 


الى راث ل اسح و سنس هعس * 

قدرهم. لا لشك في عدالتهم؛ ولكن للكشف عن الرَّاوي 

إن قيل : قبل بَعْضَهُم وَسَكتَ الْآَحَدُونَ. فَكَانَ إِجمَّاعًا. 

قِلَنَا: لانُسَلِم : بوت الإجماع بسْكُوتِهم. لآسيمَافي مَحلّ الالجتهاد َل لعل 


0 ل 


سَكتَ مُضَمرًا للإثكار أَوْ مُتَردْذًا فيه. 

وَالجَوَابُ الثّاِي: أن مِنَ الْمُكرينَ لِلْمرْسَلٍ مَنْ قبل مُرْسَلَ الصَّحَابِيٌ؛ لأنّهُمْ 
يحَدكُونَ عن الصَّحَابَة: وكلهُمْ دول وَمنْهُمْ مَنْ أضاف إِلِيّه مَراسيل التابعينَ 
أنهُمْ يَروُونَ عن الصّحَابَة ومنْهمْ مَنْ خصص كبَار التابعينٌ بقبُول مَرْسَله. 


وَالْمُحنَائ عَلَى قياس 59 الْمْسَلٍ 3 التابعيٌ وَاِصَحَابِيٌ إذا غرف بصريح 


بره أو بعادي أّهُ لا يوي إِلأَعَنْ صَحَابِي» بل مُْسَلَه ونم يرف َلك 
اذ يله انهم قد يَوُونَ عَنْ غَيْرِ الصّحَابَة مِنّ الأعراب الذينَ لآ صٌحْبَة 
لهُمْ. وَإِنمَا فبك ” َََت لنَاعَدَالَهُ فل الضّحَْة . قال الزهْر ري بَعْدَ الإرْسَال : خدئني 
به جل على باب عبد الك . فال زوه ب الور فيما أَوْسَلَهُ عَنْ بُشْرَة: 
دبي به بنفل الْحرس. 
7] مَسْألةٌ: حب الْواحد فيمًا نَُمّ به الَْلوَى مَقَبُولَء خلاها للكْخي وَبَعْضٍ 
ص ب الإأي» لأنُلمَاقَل ذل وَصدقه فيه دكن وجب قضديف فَمَمسٌ 
الذكَرِ َال الْذلء وَصِدَفُهُ فيه مُمْكنٌ؛ فنا افطع بكذب تَاقلهء بحلاف ما 
و ارد وَاحد َقْلٍ ما جيل العَادةُ فيه أن لآ يَسْتفِيض» كقَذْلٍ أمير في السّوق؛ 
وَعَرَلٍ وزير» وَهجُوم واقعة في لامع من اناس مِنَ الجْمُعَة أو كخشفء أ 
لله أو القضاض كؤْكب عظيمء وَغيْه من العَجَائْبٍ إن الدواعي وو على 
إشاعة جميع ذلك وَيَسْتَحيلٌ اتام وكَذَلكَ الْقرْآنُ ابل فيه حَيَهُ الواحد» 
لعلمنًا أنه + ته تَعبّدبإشَاعته وَامْتَى بإلقَائه إلى كافة اْخَلقي. قناعي تو 
على شَاعحه نفل لأ أصل ادن مره بواية سُورَة وآ كَاذبٌ قطمًا .فَأما 
مَا نَم به الْبَلَوَى من عُمُوم وقوع أحادو| فَلاتَْطَ بكذِبٍ حَبْرِ الوَاحد فيه. 
إن قيل: م نكرو َلَى مَنْ يفط بكذبه؟ لأنَ الحا ٠‏ من اين لما 
كان الإِْسَانْ لا ينك عَنْهُ في ليو وَالليلَة مرَاراء وَكَانَتَ الطلهَارَةٌ تَنْتَقض 


ص 


اط 


هل يقبل خير 
الواحد كيما تعم 
به البلوى ؟ 


256 ا يغ 


كذ ...بيت سب ببست سس بى_س لابب ب ب ب حي اه انييس سن اا امم اس 


بد فلا يحل لرَسول ابه 1 ف أن لا بشع كمه وَينَاجيَ , به الأسحاد. إِذ 
يودي إلى | اخفاء ,لشو وإلى أنْ مطل صَادَة اباد وَهُمْ لا يمون فتَجِبُ 
الإشاعة في ‏ امثلي : لم نتو َو الذوّاعي عَلَى تقله وَكذلك مس ل الذَكَر مما 24 6ب 


افر مر 


ُفوِعُهُ فَكَيفَ يا يَحْفَى حُكدُة؟ 
قُلْنَا: هَذَا يَتَطلّ دلا الور - القَصْد وَالْحجَامَة وَالمهَُهَة ؛ وَوْججوبٍ 
1721| العْْلٍ منْ عُسْلٍ الْمَيْتء وَإْرَاد / الإقامة ويه وَكلَ ذلك مما تَعُمٌ به 


42 إن رَعَمُوا أن لَيْسَ عُمُوم م الْمَلوَى فيهَا كَعُمُومهًا في الأحَدَاثء فنَقُول : 
َلئْسَ عُمُومْ اْبَلوَى في الأْمْس وَالْمَسّ نوها ني زوج الحَارج مِنْ غَير 
السَبِليْنِء فد يَمْضي عَلَى الإِنْسَانٍ مُدَةُ لا يَلْمِسُ وَل يه يمس الذّكَرَ إلا في 
حَالة احَدَثِء كما لآ يَْقصِدُ ولا يََْجمْ إلا أخياناء فلا فق . 

43 وَاْجَوَابُ الثاني وَمُوَ اقيق : أنَّ المَصْدَ وَالْحجَامَة وَإِن كَانَ لا يَتَكَوَرُ كل 
يوم وَلكنهُ يكت كنف انين كد خلى يودي إلى دن َلاة َي 
كثير؟ وَإِنْ لم يكن مو الأختر في وتَلَ َِكَ إلَى الآحادء وَل سَبَبَ : 
أن الله عَاَى َم يكلف رَسُولهُ مه إَِاعة جمميع الألحكام. ا 
الْبَعْض, ؛ وَجوَرَ له رد للق إلى حبر الواح في الْبَعْض» كُمَا جَوْر لَه دهم 
إلى القيّاس في قَاعدَة الربَاه وَكَانَ يَسهلُ عليه أن يقُول : لا تبيعُوا الْمَطعُومَ 
بالمَطعُوم؛ أو المكيل بالمكيل: ؛ حَنّى يُستَْتَى عَنٍ الاستئبَاط مِنّ الأَشْياء 
السَنَة. :ُو أن يكون ما نَم به الْبَوَى مَنْ بجشلة م مَا عضي مَضلححة اق 
أن يَرُدُوا فيه إلى بر الواحد. وَل اسْتحَالَة فيه. وَعَنْدَ ذلك يَكونٌ صدق 
الرّاوي مُمْكنَاء فيَجبُ تصديقة. 

4 ليس علَةٌ الإسَاعَة عَة عَمُوم الساجة ة أو ندُورَهَاء بَلّ علَهُ التَّددُ وَالتَكلِيفٌ من 
اله وَإلا هما يماج إل كي كَالْفْضد وَالْحجَامَ كما يماج يِه لأ في 
كونه شَرْعًا لا يَنْبَغي أن يَحْمَى . 

0 فَإِنْ قيل: قَمَا الصّابط لما تُعََدَ تعَيْدَ الْصَسُول + نه فيه بالإشاعَة؟ 


العقب9الشانى: ول الأجكل 33 الأصل الناني: سنة رسول الله حم / الرواية والشهادة 2537 


ل سي مك 00 


16 3 ْنَا إنْ َُْ ضَابًِا لجَوَاِ عفلاً فلا صابط بل لله تَعَالَى أن يَفْمَلَ في 


تكليف رَسُولِهِ مِْ ذَلِك مَايَشَا ود ووه فحن تلم لك من فلي 
رَسُولٍ الله سه. وإِذَا اسْتَقرَِنَا السّمْعيّاتِ وَجَدْنَاهَا أَْيَعَة أقسَام : 


1647 الأو ل القن وَقَدَ عَلِمْنَا أن عن بالْمُبَالعَة في | إشاعته. 


16 الثاني : مبَاني الام الحَيْسُء ككلمتي الْشَهَادَة وَالْصَلاة وَالرّكاة 
وَالْصوْمء والحع. وقد أشاعه إشَاعَة 8 3 0 في مَعْرفته العَوَا وَالَْوَاصٌ. 
1[ الثالك: أ صُول المُعَامَلاَت لبي ممَتٌ ضَرُورِيُةَ مثل أضل البيع. والتكاحء 
إن ذلك نضا ىد تَوَأتَنَ 3 كالطلاق» وَالْعَتَاقَ» وَالاستيلاد. ادبي 
22 و َالْكتَابَة: إن هذا تَوَائَرَ عند َمل العلم. وَقَامَتٌ به الح الْقَاطعَة: ما 
بالتوَاترء 9 بقل الأحاد فى مَشْهَد الْجَمَاعَاتَ ت مع مكُوتية وَالْحجة وم 
به به وَلَكنّ الْعَوَام لا يَُاركُونَ الْعُلمَاءَ ْ في العلم. بَل فض العَوَام ذ فيه القَعُول 
ره الحُلَمَاء. 


0 ف لفاصِيل الأول هماد الَلاةوَالبَاَات وض لطهازة. 

3 ال الاق و أن و اقب وى |1311| 
165. وما َْقَلَهُ الأَحَادُ قلا اسْتحَالة فيه؛ لا ماع فإ م شَاعَ كان يجو أن ١‏ 

يُتَعَيِّد فيه بالإشاعة وما َكل إلى الأحاد كان وز أن يتَعَيَد فيه بالإشاغة. 

لكر وش هذه الأُوري يدل علي | 5 اعد وَقَعَ كذلك. فما كان 55 م 
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الأصلالشالث من اصول الأر 
الإأجاع 


وفيه أَبْوَاٌ: 
م م ِ 
البَاب الأول في : 
| إشبَاتِ كونه + : خججه مة عَلى متكرِيعٍ 


: وَبِيّان تصوره 5 
وَبيَان إمكان الاطلاع عَلَيْهِ ثَالمًا. 
وَبَيَان الدّليل عَلى كوْنه جه رَابعًا. 


أما هيم لَْ «الإجماع» فَنمَا َي به «اقَ أمّة مُحَمّد يه خَاصّةٌ عَلَى 


هر من الأمور الديئئة». 


وَمَعَْاهُ في وضع اللعَة : : «الاتفاقء َالو مَلع» وهو وَ مُشْبَركُ بَيْنَهِمًا. فُمَنْ أزمع 
وَصَمْمَ اَم علَى إمْضَاء أَْر َال ؛ أَجْمَعْ ؛ ؛وَالْجَمَاعَة ذا وا يَُال أَجْمَعُوا. 
وَهَذا يَصْلَحُ لإجمّاع اليَهُود وَالنَصَارَى. وللاتقاق فى غير مر الديْنء لكن 


العف حصّصٌ اللفَ ما ذَكَرناة. 


, وَذْهَبَ النَظَامُ إلى 3 اللإجماع عبَارَة عَنْ «كل كول قَامَتٌ 0 وَإنَ كان 


ل واد على لاف الل وَالْغرفٍ كه سواه على ذإ َي 


ع ار #صر 


: ما الثاني : وهو تصورة) فدليل تصوره حخو د م 6 فَقَدُ وَجَدنًا لحر مُجْمعَة 


53 
- 


كك ور ار 


عَلَى أن الصَّلوَات حمس وَأَنْ صوم مَ رَمَضِانَ وَاجب. وَكيْفَ يمتنع لقتيمو زه 


التطبب الشانى ارا جع -- الأصل الثالت: الاجماغ 
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َالأمةٌ كُلهُمْ مُتَعبَدُونَ باتبَاع المُصُوص َالأدلة القَاطْعَة وَمُعَرْصْونَ للعقاب 
ِمُحَالَمََهَا؟ فَكمَا لا يَمْمَعْ اجِتمَاعَهَم ُهُمْ عَلَى الأكل وَالشَوْبِ توَافق الدَوَاعي: 
فَكَذَلِكَ عَلَى نباع الحَقّ - الثّار. 

إن قيل : لَه مَعَ كَترَتَهاء وَاخْتِلافٍ دَوَاعيهًا في الاعُترَافٍ بلح وَالعنَاد 
فيه: كيف تَتّفْقُ آرَاوْعَا؟ فَذَلكٌ مُحَال منْهاء كَاتقَاقه هم عَلَى أكل الزبيب مَثَلا 
بي قم وأحد. 

قلنَا: لآصَارفَ لجَمِيعهمْ إلى تََاولِ اليب خَاصٌةَ وَلجَمِيعهمْ بَاعثْ عَلَى 
الامترّاف١‏ بالق كيف وَقَدُ تُصُورَ إطبّاق لوده م كته حَلى الباطل ؟ فل 
لا يُنَصَوٌءُ إطبّاق لمُسْلِمِينَ عَلَى اق ؟ وَالكثْرة ة إنْمَا ؤيرُ عد تَعَاْض الأشبّاه 
وَالدوَاعي وَالصّوَارفٍ» / وَمُسْشَنَد الإجمع في الآ كثر ب نصُوصٌ مُتَوَاترَة» وَأمُورٌ 
مَعْلُومَة ضَرُورَة بِقرَائِنِ لأَوَال» وَالْعْفَلاء م كُلهُمْ فيه َلَى منج وَاحد. نَعَمْ َل 
يتصور الإجماع عَن اجتهاد أو قيّاس؟ ذلك فيه كلام سَيَنّي إن شَاءً الله * . 

أي الثالث: وَهوَ تصور الاطلاع عَلَى الإجماع. فْقَدٌ قال قوم : لْوْاتصٌوٌ 
ِجْمَامُهُمْ فمَن الذي يَطلع عَلَيْه مَعْ : دهم في الأقطار 3 

َتَقُولَ يُتصَوُْمَرقة ذَلِكَ بمسَافهتهمْ إن كَانُوا عَدَدًا نكن .اذل 
بمكن عرف مَذْهَتُ قَوْم ِالْمُشَافَهَة: وَمَذْهَبُ الآخرين بأخبّار التواتر عَنْهُمْ 

كما عَرَفنَا أَنَّ مَذْمَبَ جميع أُضْحَابِ الشافعىّ 4 َنم قل المُشلم لدم 
وَيُطلانَ لنكاج , بلا وَلَىء وَمَذْهَبُ جميع النّضصَارَى التتْليتُ وَمَذْهَْبُ جميع 
الْمَجُوس السْيّة. 

إن قبل' مَذّهَبُ ٠‏ أَضْحَابٍ الشَافعِي؛ بي خنيفة» مُسْمَدد إلى قائلٍ واحد 
وَهَوَ وَ الشاقعئٌ وَأيُو خنيفة) وقول لواحد يفك أن يُعْلَمَ: وَكدَلك مَذْهَبُ 
لنُصَارَى يَسْتَدُ إلى عيسى عَلَيْه | لسَّلام. أما َوْلَ جَمَاعَة لآ يَنْحَصِرُونَ: 
نا : وَقَوْلَ أ مُحئدِ حت في أَمُورٍ الدينِ يَْتَدُ إِلَى ما فهِمُوُمِنْ مُحَمّد 
يه وَسَمِعُوهُ منة» ثم م إذَا انْحَصَرَ أَغْلٌ الْحَلّ وَالعَقْدء فَكمًا يُمْكنُ أن يُعْلمَ 
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فول وَاحد أمْكَنَ أن يُعْلَمَ َل الثاني إلى العَشَرَة وَالْعَشْرِينَ 

فَإِنْ قيل : :َل أحَدَا مِنْهُمْ في أَسْر فار وبل لوم ؟ 

15 تجبٌ مُرَاجَعَتَهُ وَتذْهَبُ الأسير منَْلُكَمَذْهَب غَيْرِِ وَيْلْكنُ مَعْرفه 
مَنْ شك في مُوَافقه لِلآحَرينَ لم يكن محف للإلجماع. | 
إن قيل: فلو عرف مهي هبه رَبُمَا يَرْجعْ بَعْدَهُ. 

فَلنَا: لا أ لرُجُوعه بَعْدَ العقاد الإجماع إن يون مَحجُوججا به ولا يُتَصَرٌ 


جوع جميعهم. ؛ إذ يَصيرٌ أَحَدٌ الإِجْمَاعَيْن خَطأًء وَذَلكَ مَمَْم بدليل ' 0 


د أمّا اله 3 وَهوَ! إقَامَةَ الحجّة ة عَلَى | اسْتحَالة الخَطأ عَلَى الأمّهَ وفيه الَّأن كله 


ع 


وَكَوْنهُ حجة إِنَمًا لم بكتاب. أوْ سُنة متواترة» نرّة» أوْ عَقل . ما الإجْمَاع قلا 
يُمْكنُ إِتْبَاتُ الوجماع به. 


وَل طمِعُوا في التامّي من الْكتّاب؛ وَالسَّنَّهَء وَالْعَقْلٍ وَأَقوَاا الْسِّنّة و 
َذكرُ الْمَسَالكَ الُلاثَة: 


المَسْلَّكُ الأوّلَ: التَمَشْكُ بالكتّاب. 
َذَلكَ فَولَهُ تَعَالَى: « كيك جتلكم مد وسكا بِنحَكُووا شْهدَآء عَلَ 
ألنّاس © (البقرة: 143) وول تَعَالى م رمم وَأْْجَتَ يناس * الآيّة ال 


عمران: 1110 وو تَعَالى : 0 وَمِيَنّ حلفا مه يدون أَلْحَيّ ويه يَعَدِلورت 4 


عي صلل سير ني 


(الأعراف: 4)181 وَقَوَله تَعَالى : 2 وَأَعَسصِمُوأ بل أله جميعا ولا تَمَرَّكُأ # (آل 
عمران: 103) وَقوْلَه تَعَالَى : 2 وما أخدلفم فيه من شَىْء مَحَحمَه ِل أنه # (الشورى: 


0 وَمَفْهُومُه أنامَا اَم فيه فهُوَ حقء وقوْلهُ عو وجل 9ن لترَعام ف مو 
دوه إِلَ أل سول 4 النسا. : 0)59 مَفَهُوَمُة : ما اتَفَتُم عَليْهِ فهُوَاا/ سق فَهَذه 
كلها ظََار لا تنْصُ عَلَى اَْرَضٍ .بل لآ تَدُلَ أَيِضًا دَلآلَة الظؤاهر 

وَأَقوَاها قوله تعالى: # ومَنْيِسَافقٍ الرسُولَ من بَعَدِ مَا بين لَهُ لْهُدَئ وس 


م ريرق صب عل 0 


عير سل الْمَومرِينَ وَل مَائوكَ وَنْصَلِوجَهَتَم وَسَلهَتْمَصِيا 14 
إن ذلك ؛ بوجت اَبَاعَ سَبيل المُؤْمِنينَ. وَهَذَا ما تَمَسَّك به الشَافعينُ . 


الطب الشالى : أو الأجسك) 35 الأصل الثالث: الا جماع 201 


ااا سس سيب حجبيببنننناايسيح ‏ -## اح !بإب ةا 


167 وقد أطَِا في كتّاب «تهذيب لأصُولِ» في تيه الأول عَلَى اليد وَدَفعَهًا. * أسئلة 
8. الذي َرَأهُ 5 الي لَيِسَتٌ نضا في العَرض» بل الظاه 53 الْمُرَادَ بها 5 من 
قال الكَسُول وَيُشَاقَه يتب غير سَبيلٍ الْمُؤمِنِينَ في مُشايْعَته وَنضُرّته وَدَفع 


وق 


الأدّاء عَنْهُ وله ما تولَى» فَكأنهُ لم يَكُنْفٍ بِتَوْك الْمُشَافَة ة حَنَّى تَنْصَمٌ إليه 
اع سبل المُؤْمنِنَ ف تطرته الدب عن واانفياد له فا يمر وى 
لامر الشايق إل ال قن َم يكن هرا فَهُوَ مُْتَمَلُء وَلَوْ فْسّرَ 
رَسُولَ الله م لآيَة َلك لَب ولمْ يُجَمَل ذَلِك رَفْعًا للنّصضٌء كما لَوْ فَسَّرَ 
لق لوف وغ سيل اللؤمين بشو عن حسلهة 

وبر الْمَسْلَك الثاني : وهو الأقوى : اللَمَسُّك َو م رلا َجَممْ أمتي التمسك بالسنة 
عَلَى الْحَطَا وعَذَا مِنْ حَيْثُ اللفظ: أقُرَى أَُ على الْمُْود ون َي وه 
بالمُعَواتر كالكتّاب, وَالكمَابُ مُتََائرٌ كن لَيْسَ بنص . 

«. فَطَرِيقُ تَفْرِير الذّليل أن نَقُولَ: َطَاهرَتٍ الروَاَةُ عَنْ رَسُولِ لله له بألمَاط 
مُخمَلَة معْ اناق الْمَتَى في عصْمَة هذه الأمّة من اط وَاشُهرَ على لسَانٍ 
المَرْمُوقِينَ وَالثْقا من الصحَابة كَعُمَرٌ وَابْن مَسعُود بي سعيد اْحدْرِيٌ 
نس بْن مَالِكِ؛ وابن عَمَرَ أبي عير وديف بن اليَمَان ٠:‏ بوم من 
طول ذكرة منْ نخو قؤله لله : دلا تَجْتَمع مي على الضلالة» وَهلمْ يكن 
الله بِجْمَم متي عَلى الضلالة»: 57 الله َعلَى أن لا يَجْمَع م متي على 
الضَلالة قطنا وَهمَنْ سه أن يكن ؛ 2 مشبوحة اَّم الجَماعة» ف 


8 ر*م اي 


دعوتهم حيط من وَرَائْهُم»» وَِنَ الْشَيْطَانَ مع الواحد. وَهَوَ من الاين أبعَد) 

َوه _ ' «يد الله م | الجمَاعَة ولا يُبَالي الله بدو مَنْ شَذ4 ودلا َال 

ا من أي على اَن حْى طهر أذ اله» ولا َال َائةُ م متي عَلَى 

الْحَقَ ظاهرينَ لا يَصَرُهُم من حَالمَُمْ» وَرُوي الا رمم م خلاف مَنْ خَالَمَهُمْ إلا 
سي من لوَاء» وَامَنْ خَرّجّ عن الجَمَاعَة: و فارَق الجَمَاعَة قيدَ شير ققد 
م ربقة قةَ الإسشلام من عنقه), وَلمَنْ فارّق الجَمَاعَةَ وَمَاتَ فميتته ه جَاهليّة». 


5 وَهذْه 7 ل يرل ظاهرة في الصَحَابَة وَالتَابعينَ إلى زَمَانَنا هَدَاء ل يَدْفْعْهَا 
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أحَدُ مِنْ أَهْل التّْلٍ مِنْ سَلَفٍ الم وحَلفها؛ ؛ بل هي مَقبُولة منْ مُوَافقي الم 
وَمُحَالفِيهَاء وَل َل / الام : تَحْنَحٌ بها في أصُولٍ الدين وَفرُوعه. 

إن قيل فَمَأ وه الحُجّةوَدَعرَى الموَاثْر في أححاد هَذِهِ الأبَار غَيْرٌ مُمْكن. 
نَل الأحاد لا يُفيدٌ العلم؟ 

قلا : في تير وَجه السب طَريقَان: 


أَحَدُهُمَا: 93 نعي العلم الصَرُوريٌ أن رَسُول الله م كه قَذ عَطَمَااشَأنَ هذه 


الأمّة: وَأَخِيَ عَنْ عصمّتِهًا عَن الخطأء أ مَجْمُوعٍ هذه الأختار ر الْمْتَفرْقة' إن 
ل َتَوَاتَرْ أسحادهًا وبل ذلك نَجد ْنَا مَُطَرينَ إلى للم بَجائة لي 
وَسَحْحَاوَة ة حاتم وَفقه الشافعيٌ: وَخَطابَة اجاج وَمَبْلٍ رَسُولٍ الله مه إلى 
عائَْةمِنْ نسَائه تيه صَحَاََهه قا ايه وم تحن عه الأخبارفيي 
مَُوَابِرة بل يجوز الكذ ب عَلَى كل وَاحد منْهَالَ جَردْنَا المظرَ ليه وَلا يجوز عَلَى 
المجْمُوع. ذلك يُشْبدمَا يُْلمُ من مَجمُوع قَوَائنَ ن ادها لايك عنٍ الاتمَال: 
كن يفي الامحتمال عَنْ مَجْمُوعِهاء حت يَحْصْلَ لعل الضروري. 

الطريق الثاني : أن لا نَدَعيَ علمَ الاضطرار بل علم الاشتذلال, من وَجهَيْن: 


. الأول : هذه الأحَادِيت َم َل مَشهُورَة ب بئنَ الصّحَابة لابين يَفمَسَكُونَ 


بها فى إثبّات الوجماع» لا طهر أحد فيها خخلافا وَإنْكارًاء إلى ماد الام 
وَيسْمجل في مُسَْقٌ لاد توَافقٌ لمم في أَعْصَارِ مت علَى على التشليم 
لْمَا مالم قم احج بصحته. 4 مع م اختلاف اللباع. وَتَفَاوْت الهم وَالْمَذَاهِبٍ 

فى الود َالقَبُول وَلدَئِكَ ل يَنْفَكُ كم ثبت بأخبّار الآحاد عَنْ خلاف 
حالف وَإبداء رد فيه. 


الوَّجَهُ الثاني : أنَّ الْمُحْبَبينَ هذه الأخبار تبثا بها أصْلدٌ مَقُطوعًا , به وهو 
لومم الذي كم به على كتاب الله تَعَالَى وَعَلَى السْنّة الْمتواترة. 
ويستجيل يا لد الفنيع لخير م به الكِتَابُ اب المفطوع» !1 إلا إذا استند 
حَتى أ يَتَعَحَبَ مِتَعَحَب. ولا يَقَولٌ ع كف 20 اكات القَاطِمَ 
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بإججماع مُستَيدٍ إِلَى حَبرِعَِْمَعُْوم الضَحٌة؟ وكَئِفَ هَل عَنهُ ميم الأمّة 


إلى رَمَانَ النُظام فيُحصَصٌ بِالمَيُه له هَذَا وَجَْهُ الاشْتدٌ لال. 

مَشْأَلَةٌ: وَللمُْكرِينَ في مُعَارَضْته تلان مقَامَاتَ : لد اليل وَالمُعَارَضَة. 
الْمَقَام الأول : في الرّدْء وفيه أَوبَعَةٌ أُسِْلّة: 

السُوَالُ الأَوّل: ل : لعل وَاحدًا حالف هذه الأخهاز وَرَدَهَاه ولَمْ يلقل ِلَيْنَا؟ 
ُلنَا: هذا أَنِضًا تُحيلَهُ الْعَادَه إذ الإجمَاع طم أُصُول الدذينء َلَوْ حالف فيه 
مُخحَالف َعَم ادر فه. وَاشْتَهَرَ الخلآف» إذ لم يَنْدَرسُ خلااف الصَّحَابَة في 
ديَة اْجَنِين مسأل حرام وح اشرب فَكيْف اندرَسَ الخلاف في أصْلٍ 
عَظيم يرم فيه مصلل وَالبدِي لمن أَخْطأً / في تفْيه أو ! ناته وَكيِفَ اشْتَهرَ 
لاف لظام مع سقُوط قدره وخسّة رتنه » وَخفيّ خخلاف أكابر الصِحَابَة 
واَابِينَ؟ ذا مما لاي بنَيِعُ لَه عَفْلَ أَصْلاً. 


يسح 


السُوَالُ الثاني : قَالُوا: قد قد ادلم لبر عَلَى الإجماع» : نَم استذللئم 
بالإجمَاع عَلى صحكحة احبر فَهَبِ أَنَهُمْ | جْمَعُوالاعَلَى الصَّشَة فَمَا الدّليل 
عَلَى أنَّ ما أُجْمَعُوا عَلّى صحته فَهُوَ صَحيحٌ) وَهَلٍ النْرَاعٌ إلا فيه؟ 

قلنَا: لا بل اسدلنا على الماع لتب وَعلَى صحة الِب الأغضار 
عَنِ الْمُدَافعَة وَالْمُحَالقَة هه مع م أن الْعَادَة تَقنّضي إِنْكارٌ نات صل قاطع 
يكم , به عَلَى الْقَواطع بحَبَرٍ خب علوم الصحة. فَعَلمْنَا بالعَادَة كَوْن احبر 
مَقَطوعًا به ١‏ الإبجماع . وَالعَادَةٌ أضل يُسْتَفَاد منها مَعَارفَ إن بها يُعْلمُ 
بان وى مُعَارَصة الآ اسه هيمطل وى ص الما 
وَإِيجَان صَلاة ة الضحَىء وَصَوْم شَوّالء وَأن ذلك لَوْ كَانَ لأَسْتَحَالَ في الْعَادَة 
الشكُونٌ عَنْهّ 

السْوَالٌ الثَّالتُ : قَالُوا: بم تنْكرُونَ عَلَى مَنْ يَقُول : عله أنْبتُوا لإِجْمَاعَ لا 
هذَه الأخبار بل بِدَلِيلٍ أَحَرَ. 

قَلْنَا: قَدُ ظَهْرَ مهم الاختجاح بهذه الأخبار في المنع من مُحَالْقَة الْجَمَاعَة 
وَتهُدِيدُ مَنْ يُقَارق الْجَمَاعَةَ وَيُحَالِفْهَا وَهَذَا أوْلَى من أنْ يُقَالَ : لَْ كان لَهُمْ فيه 


مناقشة المنذكرين 
للادلة المشبتة 
ثالة جماخ 
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مسْتنّد لظهرَ وَانتَشَّرَ مَنَ فَإهُ قد تقل تَمَسْكُهُمْ أَيْضًا بالآيان. 
السُوَال الاب بع َوْلهُم : لما عَلِمَت الصَّحَابَةُ صِحّة هَذْهِ الأخار م لم يَذكرُوا 
طريق صخا لِلَابِعِينَ حَّى كَانَ يَنْقَِْ الا زتِيَابُ» وَيشَاركوَهُمْ في العلم؟ 


. هَلِنَا: ده نهم علموا ريه َيِه الام عضمَة عه الأمِّ جمُوع قَرَائنَ 


َأمَا رَأت وَتَكرِيرَات الفاظ أسْبَابِ دلت ضَرُورَةٌ عَلى قصٌده إلى يان تفي 
اْحَطَاعَنْ هذه الأمّ . تلك القَرَائنُ لا تدخل : تحت الحكايّة وَل تُحيط بها 
الْعبَارَاتٌ وَلَو حَكَوْهَا لطر إلى أَحَادهًا امتمالاتٌ؛ فَاكَتَفَوَا بعلم التَابعينَ 
أن اَم لمشْكُوكٌ فيه لأ يَئتُ بتُ به أضْلٌ مَْطوعٌ به ْم اليم في العا 
به . فَكَانَت د العَادَةُ في حَقَ التابعِينَ وى من الحكايّة. 

الْمََامُ الثاني : في التأويل ل؛ وله يلت تلام : 

الأول َوْلهُ جك : هلآ تيع أي على ضَلالة تر َ. عَن الكفر وَالبدْعَة: 
عله أ رَادَ عضْمَةَ جَمِيعِهمْ عَن الْكفْر الأول وَالشُبِهة. وََوْلَهُ: «عَلَى الْخَطَأ» 
لم يوا إن ضَ»فَلْحطأَامٌ يكن حئله على الف 


. قَلنًا: : الَلآل في وَضْع اللْسَانِ لا امِب الْكَفرَ قال الله تَعَالَى: #8 وَوَجَدَاكَ 


صَالا فُهّرّئْ 4 (الضحى: 0)7 وَقال تَعَالى إخبَارًا عَنْ مُوسَى عَي ه السَّلامْ: 
« تله إِذًا / ون مِنَ الصَالِينَ * (التعراء: 20). وَمَا أَرَادَ : من نّ الكافرينَ بل 


أَرَاو: امن المُخْطئِينَ يُقَالُ : : صَل فلن عَنِ الطريق, وَضَلَ سَعْيْ فُلآن: 
كل ذلك للخَطأ. كيف وَقَد فَهمَ صَرُورة مِنْ هده الألقاظ تَْظيمٌ شَأنِ هذه 


حر اي 


الم وَتخْصِيصُّهَا ِهذه القصيلة. أمًا الْعمَة عَنِ الكفْرٍ فَقَدْ أنعم بها في 
حق عَاِيٌ وَابْنِ مسعبود َي بن كعْب وَرَيد على مَذْهَبٍ الام أنه مَأنُو 
عََى الحَقَ» وَكُمْ مِنْ اد عُصِمُواء عن الْكفْر حَتّى مَانُوا! في حَاضٌيّة للأمة؟ 


ال وم 


َدَل أنه أَرَادَ : مالم يعم نصغ عن الأخلاً من سؤواوحطاوذ,ِوتفصَمْ ذه 
لأمْ تيلا لجَميع الأمّة مِْلَ الي لت :ته في العضمَة عَنٍ الخَطأ ني 


نتن 


سّ أَمَّا في غير الدذين: من إنشاء حَرب) وَصُلْح؛ وعمارة بَلْدَقَ فَالعُمُومُ 
فقي الْعضمَة لِلأمة عه صا وََكنُ َلك مَشْكول فيه واد الدّين مَفْطُوم 


الفط المشالى: اول الأجكَ -- الأصل الثالث: الإجماع 
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ووب المضحة فب كما في حق ال ته لهأاي أثر تأبير الل . 
نم قال : انتم غرف بأمر نياكم 57 أَعْرَفُ أمْر دينكم». 
لتيل الثاني : م: غَايُ هذا أن يَكُونَ عَانًابُوجبُ العضمَة عَنْ كل خطأء 
تل نين لمر دوع أن الها ني لعزأ م يُوَافق 
النص المُتَوَاترَ أو افق ديل اَل دُونَ مَا يَكُونُ بالالجتهاد وَالقيَاسِ. 
قَلنًا: لَأَذَاهبَ مِنَ الأمّة إلَى هَذَا الصِيلٍ إذْمَادَلَ من الْعَقْلٍعَلَى تجوز 
الْحَطا عَلَِهِمْ في شَيْء َل عَلَى تَجُويزِه في شَيْءِ حر وَِذَا ل يكن َاِقَ ل 
َكنْ َخْصِيصٌ بالمُحَكُم دون ليل ومين تخْصِيصٌ أوْلَى من تَخْصِيصٍ . 
وقد َم مَنْ َالَف اْجَمَاعَة َم ماقف ومين مَانه فيه الْعضْمَة مَعْلوم 
اسْتَحَال الاتباع» إلا إِنَْ تبنت العصمَّة مُطَلقَاء وه تبت بت ضيه الم وََرَفهَا. 
ما الْعضْمَةُ عن الْبَعْض دُونَ البَعْض» ٠»‏ فَهَذا يَنيْتَ ينْيْت لكل كاف فَصَلاً عَنٍ 
لمُسْلم مان شخْص خيلئ في كل شيم ل كل سان ل منص 
عن الْحَطَأ في بَعْضٍ الأشيّاء. 
لتُويلٌ القَالتُ: أن أمتة كلتم كل مَنْ آمَنَ به إلى يَْم الْيَامَةء فجْمْلة مَؤْلاء 
من أوَّل الإسلام إلى آحَرِعُمْرٍ ادا لأَيجْتمُِونَ خَى حَطَ بَلْ كل كم 
لَص على لاقي َيِه أل الأغضَار كُلَهَا بعد بَعْنَ الي ته فهُوَ حق» 
إذ الأمّةُ عبَارَةٌ عن الجميع. كيف وَالْدِينَ مانُوا في رَمَاننَا هُمْ من الأمّة؛ 
جام من بَهْدهُملَِس مع جميع الم َيل أنهُ َو كانُوا نقذ حالفو 
نم مَاُوا لم ينعد بَعْدَهُمْ جما . وقَلنا: من الأمة مَنْ خَالفَء وَإِن كان قد 
مَاتَء فكذلك إِذَا ل يوَافقوا. 
قلا : كما ليور أن يُرَأدُ الم الْمجَنِين وَالأطفال وَالسَقْط وَالمُتنُ؛ وإ 
كانُوا مِنَ امه قلا يجو أن يُرَادَ به المَيْتُ الذي لم يحل بعد َل لذي 
عه :َم يعَصَوَرُ / نهم اختلاف َلِمَع ول َصَوُ الالجتماع والاختلاف 
من الْمَعْدُوم وَالْمَيّت . وَالذَلِيلٌ عَلَيْهِ أنه أمر اتبَاع الْجَمَاعَةَ وم مَنْ شد عَنِ 
الْمُوَافْقَة .قن كا الْمُرَادُ بهمَاذَكَوُوم مايصو الاب وَالْمُحَالَمَةُ في القيامة 


|1791| 


206 


#م_: 291_دود 


. 105 


انه 1 , 


ا" 


م 


10 


. 109 


10110 


لا م]. 


لافي الدنيًا يِل قا أن اماد به: ماع يذكنْ حَرْقه وَمَْالقهُ في الدنياء 
وَذْلك : م الْمَوْجُودُونَ في كل عَصر. ما إذا مات فيبقَى أثرُ خلافه فَإنَ مَذهَيَهُ 
لا يَمُوتَ بموته . ٠‏ وَسَيَاتي فيه كلام شاف إن شاءَ الله تَعَالَى *. 

الْمََامُ الثالث : المُعَارَضَةُ بالآيَات وَالأَخْبَار: : 

ما الآيَاتٌ : فكل مَافِيها مع من لوال وال الباطل. :فهو عام مَعَ الجميع» 
إن 3 04 ذلك مُمْكنًا فكيف نَهُوا عَنْهُ؟ كفَوْله تعَالَى : «وَآن تقولا عَلَ ايوم 
املو 4 ربرة: 169)» ومن رتو ذهدكم عن وييهء فَيِمْتْ وَهوَكَاوا 4 
(البقرة: 217) # اماو مولح يَنتَْ اَل © (للبترة: 188 وَأَمثَال ذلك. 

لا لسن ذَلِكَ نيلعن الالججماع. بل َي للآحَادء ون كان كل وَاجد 
على جيّاله َاخلاً في الي . ون سُلّم؛ ليس مِنْ شَرْط النفي وُفُوع لمهي 
عَده ولا جوَاز وُقوعه إن الله تعاب عَم 5 جَميع | المَعَاصي لا : ع منْهُم. 
وَنَهَاهُمْ عَن ليع وَخَلآَفُ المَعْلوم َيْرٌ وَاقع. وقال لرَسُوله ميته: لين 
ريت لطن عا مَك 4 (درس: 65 وَقَال : « قلا حكوكنَ ناهين 4 (الأنعام: 
5 وقد علِم ألَه د عَصَمَه أن يكونَ| نهم أن ذلك لا يَقَم. 

َم الأخباز. فَعَوله عَليْهِ السَّلامٌ: «بَدَأُ الإسْلام غرييا وَسيعُوة عَرِيًا كما 
بدأ وول عَليْه السّلام: عير الثاس قَرْني؛ 7 م الْذِينَ ونه ِ ع الْذينَ 
يَلوبهُم ؟ ْم يَفْشُو الْكَذىُء حَتَّى إن الرَجُل ليَحْلف وَمَا يُسْتَحْلفٌ. وَيَسْهَهُ وما 
شتشهذ»» وَكفؤله .1ه :دلا تقوم السَّاعَة إل عَلَى شوّار أمُِي». 

قَلَنَا: هذا وَأَمْتَاله يَدَلَ عَلَى كَثْرَة العضيّان َالْكَذْبِء ولا يَدُلُ عَلَى نه ل 
يْقَى مُتَمْسَك بِالْحَق .ولا بتاقض فَوْلَهُ ,كه يَته: «لا تَزَالُ َائقةٌ من مي عَلَى 
الحَقٌّ حتى يَأ أَمرُ الله وَسحَتَى طهر دجا يق ول تجري هذه الأخباز 
في الصحة وَالظهُور مَجْرَى الأحاديث ك التي تَمَسَكُنَا بهَا؟ 

الْمَسْلَكَ الثَّالتُ: السك بالطريق المَعْتوي: 

وَبَيَانهُ 93 الصَّحَابَة إذا قضرًا بقضيّة ورعَمُوا نه قاطعُون بهاء فلا يَقطعُونَ بها 
إلا عَنْ مُسْيَنَد د قاطم. ذا كو كثْرّة تنْتهى إلى حَدٌ التوَائرء فَالعَادَة ة تُحيل 
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لهم قَْدَ الكذبء وَنحيلُ عَلبِهِمالْعلطَ َم لآ يواح مِنْهُمْ لق 
في ذَلِكء وى أن لطع بعليل قاطع حأ مه في غير محل القطع 
محال في الْعَادَة .إن قصَوًا عَنِ الجتهاد وَاتَقُوا / عليه يلم أن التابعينَ كانوا |1801| 
يُشَدُونَ الُكير عَلَى مَُالفهِمْ» وَيََطعُونَ به. وَقطَمَهُمْ بَلِكَ َع في غَيْر محل 
القطع. ؛ فد يَكُونُ ذلك نضا إلا عَنْ قاطع؛ إلا فيستَِيل في الْعَادَِ أن يش 
جيه لحن فر حل ليوا مه لز وَكَذَلكَ تَعْلمُ 
أن التَابِعِينَ لو جْمَعُوا عَلَى شي أككر ايعو لابين عَلَى المُخَالفء وَقَطْعُوا 
لكب وز قلع بيترتل ل عد ئس تُحيل ذَلكَ إلاعَنْ قاطع. 

12 وَعَلَى مَسَاق هَذَا قَالُوا: وْرَجَعَ أفل حل ادإ ديص عن َه 
وات فلا مستَحِيلُ عَلَِهِمالْحَطَأ في الْعَادَهوَلاتَعمُدُ الكذب ليَاعث عليه 
افلا حجة فيه. 

3 وهِذهِ الطريقة ضعيفَة عندناء لذن مشا الحطأ ما تَعَسّدَ الكذب»: َم 
ظَنَهُمْ ما لئس بقاطع قاطعًا .الأول غيْرٌ جَائز عَلَى عَدَدِ التوائر. َك الثاني 
فجائر فَقَدُ قَطَمَّ اليَهُوة ببطلن و عيسى وَمحَمد عنما السام وَهمْ أك 
مِنْ عَدَدِ التوائر. َمُوَ َم في غَيْرٍ محل القَطمء لكنْ ظَنوا مَا ليْسَ بقاطع 
قَاطعًا. وَالْمُنْكرُونَ لحُدوث لالم وَالنْبوَاتء َالْمُْتَكيُونَ لسَائ ئر أنواع البدع 
والضلالات. عد الخ 3 عَدْدِ د التوائر وتخطل اصْذق إختاره. 
3 الَيَهُود التُضَارَئ َس ةو يُخصصٌ هله الم وقد د أَجْمَعُوا َل 
بُطلآن دين الإشلام. 

ا 5 ِن قيل هذا يَمَشّكُ الْعَادّة ف وام في نضْرَة لمَسْلك الثاني اسَتَرْوَ تم 

إلى الْعَادَة وَهَذَا عَيْنُ م الأول . 

. كَلِنَا: الْعَادَةُ ا جيل عَلى عَدَدِ التواتر 93 ُو مَا َس بقاطع فالعا وَعَنْ 


َأ قَلنَا شط حبر الشّوائر أن يستند إلى مسو س» وَالْعَاد تُجيل الانقيّاد 
وَالسكونٌ عَمَّنْ يرفع ع اكاب وَالسنةَ اموا جما دَليلهُ حَيَة مَظنُونُ غَدا 
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مقطوع , به. وَكُلَ ما 9 ضَوُْوري يلم بالحسٌ. 1 بقريلة ة الْحَالء أز بالبَدِيهَهه 
فَمِنْهَاجُهُ وَاحذء وَيَتَفْق النّاسٌ عَلَى ذَرْكه. وَالعَاد الَعُول عَنْهُ على َمل 
المّوَائر وما عطي فطوقه مشتلفة. قلا يَسْتَحِيلٌ في الْعَادَة أن يَجْتَمِعَ أَهْل 
المَّائر عَلَى العَاط فيه. فَهَذَا هو الْمَرْقٌ بَئِدَ يْنَ المَسْلكيْنٍ. 

176 إن قيل : اعْتمَادكم في هذا لسك الثاني نما أجمَُو علَيِْ سق ويس 
بخطأء قَمَا الدّليل على وُجُوبٍ اتبَاعه؟ وَكل مُجْتهِد مُصِيبٌ للْحَقْ؟ وَل 
يجب على مُْمَهِدِ آحَرَ ابه اشام امود مُبنطلء وَيَجبُ عَلَى الْقاضي 
انباغة. ٠‏ فوْجونُ الاتباع شي وَكَوْنْ الشَئْء حا غَده ناما 

117 وَلَنَا: أبعت د الم على وُجُوب باع الإجماع. وأ وَأنَّهُ منّ الحَقَّ الذي يحب 
تباغ وَبجبُ َوّهُمْ محف في قولخ : يجب اتبَاعٌ اللإجمّاع». 

اللباة1| هإجر م نول : كُل حَقَّ عُلم كَل َف فَالَضْلُ فيه / وجوبٌ الاتباع, وَالْمُجْتَهدُ 
َب اتبامة إلا على المْجمَهدٍ الذي مُوَ مُحِق نضا قد حي حَصَلَ 
اتاد عَلَى ما حَصَل بالجتهاد َه في حَه. شاد الود لولم عون 
زور م عع وَيَددٍ عَلَيْهِ بصا ذمه مَنّ حالف الجَمَاعَفَ ونه ذكرَ عا في 
مُعرض الا على الم لايق َلك إلا بوجوب الاتباع» إلا فلا يَقَى 
له مَعْنَى إلا نهم مُحقونَ إذا أَصَابُوا دَليل الْحَقَء وَذلِكَ جَائْرُ في حَق واحد 
من أفرّاد الْمُؤْمِنِينَ- فَلهْسَ فيه مَدْحّ وَتَخْصِيصٌ لْبَيّة. 
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البَابُ الثاني في ؛ 
بَيَانِ أرْكَانِ الا ماع 
ولَهُ رُكنَان: الْمُجْمعُونَ وَنَفْسُ الإججماع 0 
الرّكُنُ الأَوّلُ؛ الْمُجْمِعُونَ 
وَهمْ م أعَهامْحَمد ا وَظاهرُ هذا يَنْاوَلُ كل مُشلم . كن لكل ظاهر طَرَفانَ 
واضحات في النفي وَلوِنبَات» وَأَوْسَاط تشَايهة 


م الْوَاضِحٌ فِي الإِنْبَات فهو : كل مهد مَقبُول الْفَتْوَى» فَهُوَ من ُهل الْحَلٌ 
وَالعَقْد قَطعًا ولا بْدَ منْ مُوَافقَت في الماع . 


1 الوَاضح في لني َالأطْمَالَ وَالْمَجحانِينُ َالأَجنةُ نه إن كانوا من 


نك تكلم أله عَيِْ اللا وَالسُلامُ مَا أرَادَ بقؤله : دلا مم أمّى عَلَى 
الحَطأه إلا مَنْ يُتَصَوَرٌ منْهُ الوَاقَ الاق في الْمَْألَة بَعْدَ فهَمها؛ فلا 
دحل فيه من لا يَفهَمُهَا. و تير بئْنَ الدَرَجَمَيْنِ الْعَوَام المُكلفُونَ وَالْمُتَكَلمُونَ 
وَالْمَِيهُ الذي لَيْسَ ْول َالأَصُولء الذي لِيْسَ بفقيه. وَالْمُجْتَهدُ 
الْقَاسِقٌء وَالْمُبْتَدءُء وَالتاشئٌ من التابعينٌ ' مَثَلا إذَا قَارَبَ رُثبَةَ الالجتهاد في 
عَضَرٍ الصَحَابَة د. فَتَرْسُمُ في كُلَّ وَاحد مَسْألةٌ: 
| مشالة: يصو دول العام في الإبجمَاعء إن الْريعة تَنقسِمْ إلى: ما 
يشتوك في دَرُكه عَم وَالْوَاص؛ كَالصّلوَاتِ الْتمْسء ٠‏ وَوججوب الوم 
الباق وَالْحَعٌ. فَهَّذَا مجمّع عليه عَلَيْه. وَالعَوَامُ وَافَقَوا. الْحَوَاصضٌ فى الإجماع 
إعَلْيْه| ؛ وَإلَى :اما يَحْمَصُ بدرْكه الْحَوَاصُء كََفْصيلٍ أحكام الصّلة وَالبَيْع 
وَالتَّدْبِي وَالاستيلاد. 
ما ألجمع عَلَيِِ الْحَوَاصُء فَلََْام م 5 متمقُونَ عَلَى أَنّ الْحَنّ فيه مَا أَجمَعَ عليه 
هل اْحل وَاَْفدِ لا يضُِونَ حلامًا أضلا فم ماو َِضًا فيه . وَيَحْسُنْ 
تَسْمِيَة ذَلِكَ : إِجْمَاعَ الأمّة قَاطبَة كما أن الْجْدَ إِذّا حَكمُوا جَمَاعَةَ ص هل 
لوي وَالتُدْبِير في مُصَالحَة هل فَلْعَقَ فصَالحُوهم على شَيْء: يقال : هَذَا 
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المججمعون 


الفامى شل دغثير 
قوله 4# الاجماءة 


270 الإنكنة 


|1821| باتفاق جتميع الْجَيْد . فَإذَا ذا كل مُْمَع َي م / الْمُجْتَهِدِينَ َهُوَ مُجْمَعٌ عليه 
من جهة الْعَوَا م وَبه يتم إِجَمَاءٌ الأمّة. 
1 إن قيل : فلو خَالف عَاه َي في وَاقعة جم عله لاص ء منْ أل الْعَضْرٍِ 
فْهَل يَنْعَقَدَ الِجمَاع دوي ؟ وَإِنْ كَانَ يَنْعَقَدَ فكيّف خَرّجَ م الْعَامَىُ من الأمّة؟ 
لم تقذ مكيف يد بقؤل العَامَىّ 
6 قَلنًا: قد اياف الَاسُ فيه) فقَال َم : لا ينقد لأنْهُ من الأمّ فَلاَ به 
تَسْليمه بالْجْمْلة 1 بالتفصيلٍ . قال أَخَرُونَ» وَهْوَ الأَصَحُ: أنه فك بليي» 
7 أحَدُهُمَا. أ العَامَ مي لَئِسَ أهْلاً لطب الصّوَاب؛ إذ لئس له آله هَذَا السَّأن؛ 
فهو كالصَبيٌ َالمَجُْون في نقصان الآلة. ولا يُعَهَمُ منْ عضْمّة الأمة من 
الخَطَأ إلا عصْمَةٌ مَنْ يصو منه الإصَابَة: لأهليّته. 
وَالثانِي :وَعُوَ لأوَى أن الْعَضْرٌ الأول مِنَ الصّحَابَة قد أجمَُواعَلَى أله لير 7 
العام في عَذَا البَابء أعني حَوَاص الصّحَابَة وَعَوَامَّهُمْ ون العَامي إذا قال 
ولا عُلمَ أله يَُول عَنْ جل ونه لَيِسَ ١‏ يدري ما يَقُولَء أَنه َس ألا وق 
الخلآفٍ فيه. وَعَنْ هَذَا لا يُنَصَوَّرٌ صَدورُ هَذَا من عَامَيّ عاق ٠‏ أن َال 
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وض ما لا دري إلى م مَنْ يدري . فَهَذْه صَورَة رضت ولا قوع َ ضْلا. 
«دتد وَيَدُلَ عَلَيِه انْعقَادُ لماع على عَلَى أَنَّ الْعَامَيَ يخْصِي بمُحَالْمَته الْعلَمَاءَء 
يرم َلك عَليّْه. وَيَدُل عَلَى عضْيّائه ما وَرَدَ منْ 2 م الُؤسَاء 0 إِذَا 
ضما وَأَصَلَوا عير علم. قله َعَالَى: 26 د نَ يمتتليظوكة مق . 
(الناء: 83)) َرَدَهُمْ عند الترّاع إلى أَهْلٍ الاستنيّاط . وَقَد وَرَدَبَ أخبار كثيرّة 
إيججَاب المْرَاجَعَة جَعَة وَالْمُوَافقَة للْعُلَمَا وترم نْوَى الْعَامّة بالْجَهْلٍ وَالْهََى: 
وَهََا 5 يدل عَلى انعقاد د الاإجماع دنهم إن يجوز أن بعصي بِالمُحَالَفَة 
كما يغصي من يالف بر الوَاحدء وَلَكنْ : يَمْتَيع ووذ الوجماع | لمُخَالَقَته 
هل ينعقد الإجماء وَالْحْجُةُ في الإِمَاع. اذا إذا امْتَنعَ بمَعْصِيَةِ أو بما ليس بِمَعْصِية بمَعْصِيَة قلا حجة. 
مع خللاف أهل وَإِنّمَا الدَّلِيلٌ ما ذَكَرْنا من قبل . 


العلم من غير اوماق م مم ميان الس # اش #اي ا 3 يران 
ضما ورج |2| مَسأَلة : إذَا ُلنَا: لا يتب قوْلَ الْعوَام لقُصُور التهن. رس مُتَكَلّم وَنَخوي 
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َم مسر وَمُحَدثْ هُوَ ناقص الآلة في درك الأخكام. 


١د‏ فَقَالَ قَوْم: لا يعمَدُ إل بقَول أئئّة الْمَذَاهب الْمُسْتَََينَ بالَمْوَى؛ كالشَافِعِي 
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وَمَالِكء وَأبي خنيفة وَأمَْالهمْ سَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ ؛ ' وَمنْهُمْ من ضع إلى 
الأئمة الغْقَهَاً الحَافظينَ لأخكام الفرُوع الناهضِينَ بها لكنْ أخرّج الأصولِيّ 
الذي لآ يَعْرفٌ تَمَاصِيلَ الو وَل َحْمَطهَ وَالضّحِيح أن الأصْولِي العاف 
بِمَدَارك الأحكام وَكَيْفية تَلْقيَام ِنْ المَفهُوم والْممطوق وَصِيعَة الأمْرِوَالنفَي؛ 
وموم َكيِيّة نعلي النصُوص» أؤلى بالاغتداد بِقوْلِهِ مِنّ القَقيه الحَافظ 
فر بل ُو الآ مَنْ ُوَمُتمكُنٌ مِنْ دوك الأخكام إِذَا راد ون َم يَحفَط 
الو وَالأُولِيٌ فد يالف اْحافط للفو لتحي مه 

وَآَيَه نه لا يُغتَبِرُ حفْظ الْفُرُوع أن العّاس. وَالْرْيَيِرَ َطلْحَة وَسَعْذَاء وَعَيْدَ 
لرَحْمَن بْنّ عَوْفِء وَسَعِيدَ بْنَّ رَيْد بْنِ عَمْرو بْن تفيل وأا بيده بْنَ اْجرّاح؛ 
لهم من لع بصب تَفْسَه فى وم ياه ها تَطَاهرَ العبَادلّة وتَظَاهر 
على ورَيِْ يْنِ نابت وَمُعَاذ كانوا يَْتَدُونَ بحلافهم لَوْ حالفوا وَكيّف لا وكاتوا 
صالجين لاومامة الملَى' و سمي 20 في الونىء وَمَا كائو يود 


ألا 55 وَانُحَافظ للفرُوع قَرُ لا 5 دَقَائقَ 57 لْحَيِضٍ وَالْوَصَايَ 
َأْصْلُ هذه الفُرُوع كَهذْه الدّقَائق قلا يُشْتدط حَفْظهًا. . فِيَلبَغي أن يُعْمَد 
بخلافٍ الأصُولِيٌ وَبخلاف القَقيه امبرل هما ذُوَا آلا اعَلَى الْجُمْلَهَ 
يون ما يعولا عن ليل أما انحوي وَاْمْتَكلَمْ قلا يعد بهمَاء ؛لنهُمَامِنَ 
العام في حت هَذَ لعلم؛ إلا أن يَعَعَ الحَلامُ في مَشألَة تنبب عَلَى النّحوأَو 
عَلَى الكلام. 

فإِنْ قيل: فَهَذَه ٠‏ ماله قَطية أم امتَهَادية؟ 

ُلْنَا: هئ اججتهاديّك وَلَكن إِذَا جَوُرَْا أن يَكُونَ فَوْلهُ برا صَارَ الْإِجْمَاعُ 
تَْحُوكًا فيه عند محا فايص ر رحج قَاطعَة إِنَمَا يون فاط ذا 
5 يحالف هؤلاء. أمّا خلاف العا فلآ يَقَعٌ ولو وَقَعَ 'فَهْوَ قَوْل باللَسَانَ وَهَوَ 
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مع مُعْثَر ف بكؤنه جاهلا ما 0 ' فنُطلانٌ قوْله مَقُطوعٌ , به كَقَوْل الصبي 0 
هَذَا َليِسَ كَذَّلِكَ. 


م 


4 0 


ف قبل : ِذَا قل الأضرارة الفقَهَاءَ فيمًا انفَهُوا عَلَيْهِ في الْرُوع, كر بأنّهُ 
حَق, هَل ينعَقدُ جما ؟ 

:نَم لأ لخاود اْنَ الأصْولِيْ له ِنَمَف المفصِيلَ؛ 
كما أنَ المُقََاء امَو عَلَى أن ما أجمع عَلَيِ لْمْتكلمُونَ في بَابِ الاستطاعَة 
وَالْعَجْن وَالأجسام وَالأعرَاض. وَالصَدٌ وَالخلآف. َه صَوَابٌ. فيصل 
الاجمَاءَ اع بالمُوَاقَمَة قَة اللجُمْليّة كَمَا يَحْصّل مِنَ الْعوامء لأنَّ كل ريق كَالعَاَيٌ 
بالإضاقة إلى ما َم ُحَصْلْ علْمَُ ون حَصْلَ عِلْمًا حر 

|3] مَسْألة : الْمُبمَدِعٌ إِذَا حَالْفَ لَمْ ينقد ا دُونَهُ إِذَا لع يَكفْنٌ بل هُوَ 
كَمُجْتَهِدٍ فاسق, وَخلآف اْمُجْتَهِد الفاينق م 


فَِنْ قيل: عَلَهُ يَكَذْبُ في لات 


م 


قلنًا: عله يصدَقَء وَلاَبد من مواق وَمْ َحقق ماقت كيف وقد تغلم 
اعتقَادٌ القاسق بقرَائن أحمواله في مُنَاظرَاته وَاسْتَدُ لالاته؟ وَالمكتىء ثقة ةيقبل 
وله إنه لنن ندري أنه فاسق. أَمّا اَذَك لاي 
خلافهُ وَإِنْ كَانَ يِصَلْي إِلَى الْقبلة. و وَيَعْتَقَدٌ نَفْسَهُ مُسَلِمًا؛ ؛ لأَنَّ الم 
اتفيت ارعتاز عن لين إلى افق بَلَ عن الْمؤْمِينَ» وَهُوَ َافر 
إن كان لا يري أنه تاو : َعَمْ: لَوْ قَال بالنشبيه ه وَالتَجْسِيم وَكَفنَاء فل 
نت على هن مذي وجنام افيه على بان السم. مَصِيرا 
إلى أنه كل الأمّة دون أن َوه 1 المة مَؤْقُوف عَلَى اواج هَذَا من 
امه وَالإِْرَاجُ من الأمة مَوْقُوفَ عَلَى دَليلٍ الشَكفي ؛ فلا يَجُورُ أن رد 
دَلِيل رهما ُو مَقُوف عَلَى تفيرء قدي إلى بات الشَيْء بنّفسِه. 
انَعَمَ : بعد أن رن ليل عَغْليٌ وات في مشألة أرى لم يلقت إن 
وات وَعْوَ مُصِوٌ عَلَى المُحَالفَة في لك المشألة الي أَجمَعُوا عَلَيهَا ني 
حَال كفرهء فلا يُلتََت إِلَى خلافه بَعْدَ الإسلام ؛ ٠‏ أنه م.* مَسْبُوقَ بِإِجْمَاع كل 
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امه وَكَانَ المُجْمِعُونَ في ذلك الوَفت كُلَّ ١٠الأمّة‏ دونه فَصَارَ كُمَا لَوْ حالف 
دي أنه دا م4 وَهُوَ مُصِرٌ عَلى ذلك الخلآف. فَإِنَ ذلك لا يُلنَقَتُ 


ليه إلا عَلى فول مَنْ يَ يَشْتَرط انْقرَّاضَ الْعَصْرِ فِي الماع . 

إن قيل : لو َك بخص الْفُقهَاء ء الإجماع ؛ بخلاف الْمُْتَد ع المكفر ذا لم 
َل أن عه تُوجب احفر وَطنَ أن الماع لآ ينقد ذولة هَل عدر من 
حَيْتٌ إن الْقُمَهَاءَ لا يَطلعُونَ عَلَى مَعْرفَة مَا يُكفْرُ به منّ التّأويلةت؟ 

قلْنَا: للْمَسْألّة صُورَتَان: 


3 .م 0 ٌٍ 1 ملم ل مم كت © عضا قي شٍ يه عه 7 
إحداهما: ان يقول الفقهاء: نحن لا ندرى ات بدعته توجب الكفرّ ام لا 


قفى هذه الصُورة لآ يُعْذَرُونَ فيه إِذْ 2 مُرَاجَعَةٌ عُلَمَاء الأصُول» وَيَجِبُ 
عَلَى الْعُلَمَاء ريه ذا توا يفره ليم التّقليد إن لم يُقدِْهُم التقليد 
فَعَلئِهِم السّوَالَ عَنِ الدّليل: 5-6 إِذَا كر لهُمْ دَلِيلهُ فَهِمُوهُ لا مَحَالَهَ لأن 
دَليلهُ قَاطمٌ .إن لم يُدْركُوه فلا يوون مَعذُورينَ» كَمَنْ لا يدك َيل صقي 
السو 0 تعَانَى الأدلة الْقَاطعَة. 
الصّورة ثَانية: أن لا يَكُونَ قد بَلعْنه بدعته وَعِيدَ َه تدك الجمع 
فون ف خطنه. عي مُؤَاحدٌ به وَكََنَ الإجماع ل ينض 
حُجَة في حَقه كُمَا إذا مي ادي الا أنه َي مَدْسُوب إلى تفصير. 
بخلافٍ الصّورّة الأولّى؛ فَإنّهُ ادر عَلَى الْمُرَاجَعَة وَالْبَحْتء قلا عُذْرَ لَه في 
تركه فهو كم قبل هد الحَوَاِج وَحَكمَ بها فء فَهُوَ مُخطيئٌ: أن الدليل 
عَلَى تكفير الحَوَارِج عَلَى عَلِيَ وَعُثْمَانَ رضي لله عَنْهُما وَالْقَائلِينَ كمْرهمَاء 
المعْمَقدِينَ اسْتبَاحَة دّمِهمَا وَمَالِهِمَاء ظَاهبٌ يُدْرَكُ عَلَى القَرْبِ» فلا يعْرُ مَنْ م 
لا يَعْرفهُ. بخلاف مَنْ كم بشَهَادَة الرُوروَهَْ ل يَعرفُ» لأ لآ طريق أ َه إلى 
مَْوفَة صِدق الشّاهدٍ وله طرق إِلَى مغرف كفره. 
قن قل : وَمَا الذي يُكَمُرُ به؟ 
قَلْنَا: حَطبْ فِي ذَلِكَ طويلٌ وَقَد أشَرْا إلى شَيْءٍ, | مِنْهُ في كتّاب 
«قَيِصَل التّرقة بير بيْنَ الإشلام وَالرندَقّة وَالَْدْرُ الذي تَذْكْرهُ الآنَ أَنَهُ باجم 
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إلى ثلاثة أقْسَام : 

الأول : مَا و نفس اغتقاده كَفرَا نكا الصَانع؛ وَصفَاته وَجَحد النيُوّة. 

الثاني: ما يَمْنَعُ اعتقَادُهُ من نّ الاعْترَافٍ بالضّانع وَصِفَاته وْتَصْدِيقٍ رُسْله 

وَيرَمُهُ إنكارٌ ذلك من حت التتاقص. 

الثالث: مَاوَرَدَ من التَّوْقيفُ أنه لا يضر لمن كافر كعبادَة النيرَانه وَالسّجُود 

للصتم وَجَحاد م سَورَة م مِنَ الْعُرْآنِه وكيب بَفْضِ الوْسُل» وَا خلال ازا وَالحَمْر 
وَتَكُ الصّلاة والجُئلة + إنكاء رما عرف بالتوَائُر وَالضرُورَة من الشرِيعة. 

|4| مَسْأَلَةٌ: قَالَ قوْمٌ: لا يَْد بإِججمَاع غير الصّحَابّة. وَسَببِطلَةُ. 

وَقَالُ قَوْم: يُعْتَد جما التَابِعِينَ بَعْدَ الصَّحَابَةَ وَلَكنْ لآ يعمد بخلاف 

التابعيّ في زَمَانَ الصحَابَة لا يَنْدفِع م إجمَاع الصحَابة بخلافه. 

وَهَذَا فَاسد مَهْمَا َل التابعيٌ رنب ثبة الامجتهاد قل تمَام الإبجماعء لأنهُمِنَ امه 

فإِجْمَاءٌ بره لا يون ما جميع | الأمّة بل إِجْمَاعَ البَعْض واسيب في 

ماع الكل َعَم لو أججمعُوا َم لوث َه الاجتَهَاد بعد إِجَمَاعِهمْ فهو مَسْبُوق 

لماع فَليْسَ له الآن أنْ يُحَالفء كمَنْ انل بَعَدَ َمَام الإجماع. 

وَيَدُلُ عليه وله تَعَالَى : © وما حلفم فيه ين تَىَء مُحَكمدولَ أنه # (الشورى: 

0 وَعَذَا مُحتَلفَ فيه. وَيَدُلُ عليه مام الا على تشويغ الخلآفٍ 

للَابعي وعدم إلكارهم علي هو إجمَاع مِنّهُمْ على وان الخلاف .كيف وقد 

عم أن كثيرًا مِنْ أصْحَابٍ عبْد الله إبن مَسْعُوداء كَعَلْقَمَة وَالأسْوَد وَغَيْرهمّاء 

كَانُوا يُيُونَ في عَصْر الصّحَابَة. وَكَذَا الْحَسَنُ الْمصْرِيٌ» وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِء 


وَعلَى الجملَةِ فيصل الصّحَابِيُ الاي إلا بَضيلَة الصّخْية. ولو كانت 


هذه القضيلة ؟ تخصص س الفوجماع ل سقط َل الانضار بقؤل المُهَاجِرين. فول 


لفق 


برضي الله عَنْهُمْ. 
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فإن قيل : روي عَنْ عائشة رَضيّ الله عنها انها انكرت على أبي سَلمَة بن عبد 
الْرَحَمَنِ مسَجَاراةٌ الصِححابّة َكلت 8 3 مع م الديّكة». 


قَلنَا: ما ذَكُْنَاهُ مفطوعٌ ؛ بف 4 وَلْمْ يَنْيْت شَة مَا ذكرْتم إلا بقوّل الأحاد 
نبت فهو ههه ول حي فيه أ أ زان تلن بن مخاتتيه 


فيمًا سَبْو سَبقَ مامه عَليِهه أو للا ألكَرَثْ عَلَِِ لاه في مسأل لا تيل 


م 0 


الالتهَاد في اعْتَِادِهَاء كَمَا نكرت على رَيْد بْن أَرْقَمَ في مَسألة العيئّة وَظنْتْ 


أن وْجُوبت شم الذّريعة قَطِي. 

وَاعْلَمْ: أن هذه الْمَسألَة يُنَصَوّدُ الخلآئ يها م مَنْ يوان 0 
الصَحَابَة ب يدقع ب بمُخَالفَة وَاحد منّ الصَّحَابَة. أمّا مَنْ ذَهَبَ ب إلى أنه 
إِجْمَع الأكثر بالأقل كيْقَمَا كانَء فلا يَخْنَص كلامة بالتابعيّ . 


م 
ع 


[5| مَسْألةٌ: / الاجماغٌ من الأكتر َس بحجُة مع مُخَالفة الأقل . 
وَقَال قَوْمْ: هو ححة 


وَكَالَ قَوْمٌ: : إن بلغ عَدَدْ الأقَلّ عَددٌ لو نَم لحمل ون نقص قلا يدهم 
وَالْمُحْتَمَدُ عندنا 8 العضَمَة إنمَا : د كْيْثٌ للأمّة ليها وَلَيْسسَ هذا إِحمَاعَ 
الجميع؛ بل هْوَ مُحْتَلَفَ فيه وَقَدْ قال تَعَالى: # وَمَا أحَدلفَم فِيهِ من سَىْءٍ 
فَحَكْمَدإِلَ أل © (الشررى: 10). 

إن قبل : د طن الأ وياد بها الكت كما يقال : ُو ميم يَحْمُونَ الجَارَ 
وَيُكرِمُونَ الصَيْفء وَيُدَادٌ الأكمه. 

قَلنَا: مَنْ يه قُول ١‏ بصيغة العُمُوم يَحْملٌ ذَلكَ عَلَى الجَميع؛ ولا يجو 
انيمل بلتْحكم. بل بدليلٍ وَضْرُورَة وَلا ضرُورَة هَاهنًا. وَمَنْ لا ول ب 
بَجورُ أن يُيدَ به الأقل؛ عند ذلك لين َتَمَيرُ البَعْض الْمُرَادُ عَم لَيْسَ بعُرَاد: 
ولا يُدَ من ماع اْجَمِيع عَم أن الْبَعْض الْمُرَادَ دَاخل فيه كيف وقد 
وَرَدَتْ أَخْبَارٌ ندل عَلَى قله أَمْل الحَقَ حَيْتُ قَال لك كم : «وهم يو وْمَعدِ الألُونَ» 
وَقَال ميلد :سود ادن نذأي قا تَعَالَى : «أمكره ب 
يَعَقِلُونَ © (السكبوت: 63)» وَقَال تعالى: ومن باد ُالشكور © زسباً: 13)؛ 
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وَقَال تَعَالَى : كم ين فم كُليأةَ * ليه (البقرة: 249) » وَإِذَا لم يَكُ 
صَابط لامرك فلا حلاص إلا باغتبار قل الْجَميع. 

الدَِّيل الثَّانِي: إِجْمَاعٌ الصّحَابَة عَلَى تَجُويز الْخخلاف للآحاد. فَكَمْ منْ مَسْأَلة 
قد اَْرَدَ فيهًا الَحَادُ مَذْهَْبء كَانْفرَاد ابن عَبّاس بِالعَوْلء فَإنهُ أذكره. 
دجيل لايل أنكزواعلى ان 0 اَن بتخلل المع و لزنا في 
بلاطك ذلك لالفزادهم به 


. قَلنًا: لاء بَل لمُحَالمتهِم السّئة الوَاردَةَ فيه الْمَشْهُورَة َيْنْهِمْ 1 مُحَالتَهمْ 


دل ظاهرة قَامَتٌ عندهم. 


ايا 


نم تقول هَبْ أَّهُمْ أنكرُوا انْفرَاد المتقرد وَالمُنْقَردُ منكر عَلَئِهِمْ إِلكارهُمْء وَل 
يَنمََد الإلجماء» فلا حجُ في إلكارهم مَعْ ماله الْوَاحد. 

م اكدان .0 2 أل : 

الشْيْهَةٌ الأول : وله 0 الاحد فيمًا يبز عن ننفسه يه ” يُوَرْتْ العلمَء 
َكيف ينْدَفُِ به فول َدَدِ حَصَل العم باهم عَنْ ألفْسِهم لوهم عَدد 
العوَائر؟ وَعَنْ هذا قَال: :قوم : عَدَدُ الأقل إلى أن يتلم ميلم التوائر يَف 
الإجمع وَهَذَاقَاسدَ من َلانَه َه أوْجهِ: 

الأول : أن صدق لكر وإ عُلمَ: لس ذَلِكَ صِدْق ججميع الأموَالقَفهُم. 
احج في اق ايع فَسَقَطت البق لأَنَهُمْ لَيْسُوا كل الأمّة. 

الثاني : 8 كذبَ الوَاحد لَيْسَ بمغْلوم. َلَعَلَهُ صَادقء 8 تكو الْمَشَالَةُ 
اناا مِنْ ججمِيع الصادقينَ إن كان صَادقًا. 

الثَالتُ: نه لا تقر إلى مَا يُضَمِرُونَه ب لتَّعَمُدُ مُتَعَلَقٌ بمَا يُظهرُونَ فَهُهَ 
مَدْهَبْهُم َسَبِيلَهم: لاما أُضمَرُوةُ. 


0 اام و5 
فإِنْ قيل: فَهَلْ يَجُورُ أَنْ تُصَمِرَ الأمّةُ خلافٌ ما تُْلهه؟ 
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َلنًا: : ذلك- - إن كَانّ- إِنْمَا يكو عَنْ تفي وإِلْججاء وَذَلِكَ يَظهَرُ وَيَشْتَهر وإ 
4 يَشْتَهرْ فَهَُ مُحَال أنه : يودي إلى امجتماع الأمّة عَلَى صلالة وبَاطل ؛ وهو 
مُمْتَعٌ» بدليلٍ السمْع . 

الشْبِهَه الَانِيَةٌ: أن مُحَالْفَة الواحد شُدُودُ عن جنات َهُوَ مَْهىٌ عه !ققد 
وَرَدَ ذم م الشّادّ ونه كَالِشَادُ منّ انم عَنٍ القَما 

قَلنَا: لاد عبَارَة عن الْخَاِج عَنِ الْجمَاعَ بع د الول فيهاء ومن دحل في 
الإِجمَاع لا يُقَبل خخلافة بَعْدَه وَعْوَ دود ًا الذي لَمْ يَدْخُلٌ أَضْلاً قلا 
يُسَمّى شَاذًا. 

إن قبل فَقَدْ َال عَلَيْهِ السَلَام : اعَلَيْكُمْ بالسّوَاد الأغظم فَِن الشّيْطَانَ مَع 
لاجد وَهُوَ عن الائنينِ تعد 4. 

لْنَا: أرَادَ به الشّاد الحَارَ عَنَ الإمّام ؛ بمُحَالَْة الأكر عَلَى وَجه يُثِيرٌ الْفْة. 
َقَولهُ: وَمُوَ عن لانن بعد را به لحت عَلَى طَلْب الفيقي في في الطريق: 
لهذا قال عليه ه الشلام: «وَالثْلاَنَة رَكبٌ2. 

وَقَدُ قَالَ يَعْضِهُمْ : فول الأكر حَجة وَلِيْسَ بإِجمَاع. 

وَهُوَ مُتَحَكُمٌ بِقَوْله إِنَُّ جف إِذْ لديل عَلَيْهِ. 

قال بَعْضَهُم: مُرَادِي به أن اْبَاعَ الأكثر أَولَى . 

َلنَا: عَذَا تيم في الأخبَارء وَفِي حَقّ الْمَُد إذا لم يَجد تَرْجِيسًا بين 
المُجْتَهِدِينَ سوّى الكدْرة ٠‏ وَأَمّا المُجْمَهدُ فَعَلَيْه ه انبَاع الذليل» دون الأكترء نه 
5 حَالقَة وَاحد م يَلرَمْهُ انباغه» وَإِن انْضعٌ إِلْيْه مالف حر لم يَلرَمُهُ الاتبَاغ . 
6| مَشألةٌ: ل مَالِك : جه في جنع أف' الْمَديئّة فقَط. 

وَقَال قو م: المُعْتَبرُ إِجمَاع آمل الْحَرَمَيْن مَكَة وَالْمَدِيبََ وَالْمِصرَيْنِ 
الكوفة ا 

ما راد لْمحَصْلُونَ بهذا إلا َمِلَع قد بَمعَتْ في رَمَنِ الصّحَابة به أَهْلّ 
الْحَلَ وَالعَقْد فإ أ رَادَ مَالِكُ أن المَدِينَةَ هي الْجَامعَة َه لَهُمْ فَمُسَلمٌ لَهُ ذلك لَوْ 
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جَمَعَتْء وَعنْدَ ذَلِكَ لا يكو لمكا فيه تأي وَلئِسَ ذَلِكَ بِمُسَلُم بل لم 
َجْمَع المَدِيئة جَمِيعَ العُلماء لَقَِلَ الهجرّة وَل بَغدَمَا بل ما زالوا متَفرّقِينَ 
في الأسْفَاروَالْعَرََاتِوَالأمْصَارٍ فلا وَجْهَ يكلام مَالك . إلا أن يول عَم 
هل الْمَدِينّة حجة انهم الأكترُونَ» وَالْعبرَُ ة بقل الأكتَرِينَ . وقد أفسَدتاة. 
أو يَقُولَ : يدل انَافهُمْ في قَوْل أو عَمَلٍ نهم اسْتَنَدُوا إلى سَمَاع قاطع» فإ 
لوخي لاس ل هخ فلا نهم داك الرقة. 


٠.‏ َعَذَاتَحَكُم؛ ؛إذلا يَسْتَحيل أن يَسْمَعَ غَْوهمْ حَدِيثا من رَسُول الله في سَغْر 


ِ 


أي الْمَدِينَة: لكن يخ 3 نه قن قبل تقله 4. فَالحْجَةُ في الإجْمَاعء ولا إِجَمَاع . 
قن تُكلفٌ لمَالك يلات ومعاد ير اسْتَقَصَيْنَاهًا في كتاب «تهذيب 
لْأضول» ول حَاجَةَ إليْهَا هُنَا. 


وَرْيُمَا الحتَجُوا بِثَنَاء رَسُول الله كه عَلَى المديئّة وَعَلَى أهْلهَا وَذَلكَ يَدُْلَ 


عَلَى فَضِيلَتهمْ وَكَْرَة نابم لسْكَنَاهُمْ مدي وَل يدل على خصيص 
الاإجمّاع بِهم. 

وَقَدُ قَال قَوْمٌّ: الْحُجَةُ في اثفاق الْحُلَمَاء الأربعة. 

َهوَ َحَكُمٌ لذ دلي عَلَيْها إلا ما تَحَيّلَهُ جَمَاعَةٌ من أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيٌ حَُجَة 
وَسَيَأتي / في مَوْضعه. 

|7 مَسْالَة: احمَلفُوا فى أنْهُ هَل 7 بُشْتَرَط أن يَبلمٌ أَهْلُ الإِجْماع عَدَدَ العوَائر؟ 
م مَنْ أَخَدَهْ سْ ديل لعفل وَاسْتَحَالَة الخطأ بكم الْعَادَىَ َم 

الاشترّاط ؛ وَألْذِينَ أَحَذُوهُ مِنَ السَمْع اختلفوا : فَمِنهُمْ مَْ شَرَط ذَلكَه لأ 
إذا ص عَدَدُهُمْ فنَحْنُ لا نَْلمُ إِيمَائهُمْ بقولِهِمْء فَضَلاً عَنْ غَيرِه. 

وَهَذا فَاسِدَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدّهُمَا أنه يعم إيمَائهُ م لا بقَوْلِهمْ كن بقَؤل 
د : دلا يرال طائقَة من أي عَلَى الْحَنْ حَمّى يَأِيَ أَرُ الله وَحَنّى يَظهر 
لجال ذالم يكن عَلَى وج الأنض مُسْلم سوَاهم فَهمْ عَلَى الحَق. 


الثاني : نالع نت 5 عبد بالباطن. وَإِْمَا مه مُحَمّد مَنْ آمَنَّ بِمُحَمّد يه ظَاهرًاء إذْ لا 


ل لآ #ظذتثتتتتااااااالالصظظ ل ل لاس بابب هو يجيي ل  ًٍ ٠٠‏ 7 بب؟ب ص 7 


ع3 


ا 


وقُوفَ عَلّى البَاطن وَِذَا ظَهَرَ أن متَعبَدُونَ اناعم فبَجُور أن يُسْتَدَلُ بهَذَا على 
أنْهُمْ صَادقَونَ؛ لأنّ الله تَعَالَى لا يَتَعَبَد دنا باباع الكاذب وَتَْظيمه وَالاقتدّاء به. 
فَإِنَ قيل : نيف يوه جوع ده لمن إلى مادو دالولل 
يدي إلى انقطاع التُكليف قن التُكليفَ يَدُومُ بدوام الحْجّة وَالْحْجَة تقو تقوم 
حمر لان ألم الو وَعَنْ وود محمد لت وده البو ةع 
1 أ يوون بر ألم »بل يَجْتَهِدُونَ في طمْسها وَالسَّلَفْ منّ الأئمة 
جْمِعُونَ على وام اللي إلى اليا وي ضحبه الماع على اشيالة 
الدراس الأعْلام وي نقَصَان عَدَد واي مَا يُوَدّى إِلَى الاندرّاس. وَإِذَا لم 
صو وُجُود هذه الْحَادتّه َكيف تَعُوضُ في حكيها9 0 
َلنَا : يُحْتَمَل أن َال : ذلك مُتَع ٠‏ لهَذه الأدلة. 1 مَعْنَى نَصَوْرٍ هَذهِ 
الْمَشْألَة جوع عَدَدِ َمل الحَل وَالْعَقَد إلى ما دُونَ عَدَد التَوائر. إن قطنا 
أن قَوْل العَوَامْ لا يعسبر دوم أغلام الشزع بتوَائر العام وَيُْثَمَل أن 
يُقَال : يُتَصَورُ وعهَاء وَالله تَعَالَى 528 يم الأغلام بالتوائر الحاصل من جهة 


١‏ الْمُسْلمِينَ وَالكمَانِ فيَتحَدتُونَ بوجود محمد 3ه ووجود مُعْجرته وإن لم 


1 


ُو ونه مُْجَِة؛ أو يَحْرِقَ الله تعالَى الْعَادة خضل ١‏ ْم بول القليل 
حَنَّى نَدُومَ الْحْجْةُ .بل تَعُول :فول الْقَِيل مع الْقَرائن الْمَغُومَة م في مُتَاطَرته 
ديد قد يُحَصَل العلمَ مِنْ غَيْر حَرْق عَادَة . :. فبجمِيع هذه الؤجُوه يَبْقَى 
الشَّْعٌ مَحْفُوظًا. 


فد قبل : فإذا جَارَ أنْ يقل عَدَهُ أل الْحَل َالعَقْ فلو رَجَعَ إلى وَاحدء فهَل 


يكو 7 مُجَوْدُ قَْله حُجةَ فَاطَْة؟ 

قلنًا: إد اعَنَبَدنَا مو افقة ؛ العام . فإذا قال ولا وَسَاعَده عَلْيه * العَوَامُ و1 
يحَالِفُوهُ فيه فهو إجمَاعٌ امفيكو ة لولم يكن لكان قد اجتمَعت 
الأمّة عَلَى الضلالة وَالخَطأ . ون ل ث1 اإلى قوّل ٠‏ العوَامُ لم يُوجد ما 
يُتَحَقَقٌ به 4 سم الاجتماع وَالإجماع. ! 3 يسْتَدعي ذلك عَددا بالرُورَة» حَنّى ِ 


يُسَّى إِجْمَاعًا .ولا أقل من اثنيْنٍ أو ثلاث ثة. / 
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وَهَذَا كله "2 َُصَوْرُ عَلَى مَذْهَب من يَعْثَرُ إجْمَاعًا : يَعْلَ ١‏ ند الصَّحَابّة. فَأمّا مَنْ لآ 
يُول إلا بإجماع الصُحَابة قلا يَْرَمَهُ شي من ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الصَّحَابَة قد جاو 
عَدَدْهُمْ عَددَ : التوَائر. 


1 |5 مَسْألَةٌ: : ذهب اود وَشْيِحَتَه من أغل الظاهر إلى أ ١‏ حي شي إجماع 


وَهَوَ فاسد, أن الأدلة تلاح عَلَى كون الإجماع َس أغني الْكتَابَء 
وَالسَّنَةَ وَالْعَقْلَ ,لا تق بيْنَّ عضر وَعَضْر فَالتَابعُونَ إذَا أَجْمَعُوا فهو إجمَا 
من جميع الأمّه وَمَنْ خَالقهُمْ فهو سَالِك َيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَسشتجيل ‏ 
بكم العَادَء أن يَشْذٌ الْحَنْ عَنْهُمْ مَعَ كَدْرتهمْ عند مَنْ يَأَحَذُهُ من الْعَادَة. 
وَلَهُمْ شيْهََان: 
أَضعَفْهُمًا: مَوْلَهُمْ: الامتمادٌ عَلَى احبر َالأيَق وَقَوْلهُ على «وسَع عي 
َل مومه # (الساء: 115) َتَنَاوَلُ لين نعنُوا بالاويمَان. وهم م المَوْجودُونَ 
قت نزول الأيّق إن المَعْدُوم, لا يُوضَف بالإيمان» وا 1 له اسَبيل 6. 
وله عَيْه السَّلامُ دلا بتع أمُتى عَلَى الْحَطَأ» يعَنَاوَلُ مه الْذِينَ أمَنُوَا به 


م قد فر 


ويتصور إِحَتَمَاعَهُمْ وَاحتَلافهُمْ. وهم المؤجوثون 

وَعَذَا بَاطل» إِذ َم على مَسَاقه أن لا يع ينَعَقَد إِجَمَاء تعد مَوْتِ سَعْد بْن مَعَاذ 
ومدق ومن اسْتُشْهدَ من المهَاجِرِينَ وَالأنصَاٍ مم كانو! موْجحودينَ عند 
زُول الذيّة إن إن إِجْمَاع مَنْ وَرَاءَهُمْ لئس إِجمَاعَ ججمِيع يع المُؤْمِنينَ وَكل الأمّة. 
َم أن ليد يلاف َم نقذ نول ال وكفاث الث يعد اق 
وَقَدْ أَجْمَعْنًا اهم وَالصَّحَابَةَ عَلَى أَنَّ مَوْتَ وَاحد من الصَّحَابَة لآ يَحْسمُ : 
بات الإجماع بل إِجْمَاعْ الصَحَابَة بَعْدَ النبىّ + 2 يلم حجّة بالائفاق. ن. وَكمْ من 


صَحَابِيَ بِيّ أسْدْشْهدَ في حا وَسُولٍ الله كه بد ول الأيّة. 

ابه الثَّانِية: 94 لْوَاجِبَ تباغ سَبِيلٍ جَمِيع المُؤْمِنينَ وَإِجْمَاعَ جميع 

الأ ون اليكو جميعالأه. إن لصحا إن اوجرا بتزهة 
عَنِ الأمّة ولذلك لَؤْ حالف وَأحد من الصّحَابَة إِجَمَاحَ التابعينَ ل يَكونُ 
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قل جميع الم لا يحرم لخر بقوّل الصحَابِيّ. إِذَا كان حلاف تعض 
الصَّحَابَة يَدْهَمْ إِجُمَاعَ التَابعِينَ» فَعَدَمْ وفَاقهم أيِضًا يَدْقهُ لأنَهُمْ بالْمَوْت لَمْ 
ير وا عن كُوْنْهِمْ من الأمّة. 


.قاو وَقِيَاسُ هذا يفضي أن لأ يَِيْتَ وَضْفُ اللي يض للصّحَابة بل يُنْتَظ 


وق التَابعيينَ ا وَمَرنْ َعْدهم إلى القيّامَةء انهم 05 امه . لكن و 
عبر ذلِك لم ُنْب لجاع إلا في القيامة َنَبَتَ أن وَضْفَ الكليّة إِنْمَا مُوَ 
لِمَنْ مَل في الْوجُوده دون من لم يدل فلا سَبيل إلى إخرّاج الصّحَابَة 
مِنَ الجُمْلَة وَعِنْدَ ذَلكَ لأَيَنْيْتُ وَضْفُ كُلَيّة الأمّة للتابعينَ ١‏ 
وَالْجَوَاتٌ أَنّهُ كَمَا بَطلَ عَلَى القطم الالْتقَاتٌ إِلَى اللأحقينَ بَطْلَ الالْتَقَاتٌ 
إلى المَاضينَ . وَلَوْلا ذلك لْمَا نصوّر صُور ماع بَعْدَ موت وَاحِدِ من المُسلمينَ 
فى زمَانَ الصحَايَة / وَالتَابعينَ وَلَا بَعْدَ أن استْشْهدَ حمر ٠‏ وقد اعْتَرَفُوا 
صخة إجتاع المخاة ُو اله لوبذ مون من مات بد سول 
كه وَليس ذلك إلا أن المَاضيَ لذ يتبَتَ وَالْمُسْتَقْبَلَ لا يُنْنَطك ون 
سف ضف عي الأ حاص لكل من الْمجووين في كل فت 
9 مَسْألَةٌ وَأ ججماع التَابعينَ على خلاف قو َاحدٍ مِنْ الصّحَابَة» فقد 
قال قَوْم : : يَصِيرٌ فول الصحابي مهجورًا انهم كَُ المّة. إن سَلَمْنَا وهو 


الضّحِيح. ؛ فَنَقُولُ : إن الَقُوا عَلى وَفقٍ قله انْعَقدَ الإِجْمَاع د مُوَاقََنهُ ِنَم 
قَوٌّ الإِجْمَاعَ فلا تقَدَحٌ فيه. وَإنْ أَجْمَعُوا عَلى خلاف َوه فلا يَصيرُ ذَلك 
َل عندنا مور حتّى يوم عَلَى قابعي التَابِعِنَ مُوَاقْقَّه لأنه بعد أن أفتى 
في المَشألة فَلَيْسسَ قَنْوَى التَبعِينَ فيا فَنْوَى جميع الأمّة بل فَتْوَى البغض. 
فَإِنْ قيل: إِنْ نَ بت تفث الكل ثبعي فيحن خلا ولو بَدُمْ حزان. 
إن قال به صَحَابِي بلهُمْ؛ نَم يكونوا كل الأمة ١‏ فيَنْبَعى أنْ لا : َُومَ الحجُة 
مجتاعهم وَلا يوم همذ حالف بخص الأمة لس مَأ تكو 
لمهي سَيْمِ دُونَ شَيْء ها ناض جنع ين اَي والإنبات. 
ُلنَا: لَيْسَ بمُتَنَاقض لأنَّ الكل إِنَمَا تَثيْتَ باللإضافة إلى الْمألّة التي 
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|1911| 


11 


1-12 


13 


14 


خحاضصوا فيهًا. فإِذَا َرَت مسأل بعد الصَحَابة فَالتَابِعُونَ فيها كل الأمة إذا 
أجْمَعُوا فيها. ماما أن فيه لصُحَاي فوا مه لايق بَؤنه وَهَذَا 
كالصَّحَابِيّ إذا مَأَتَ بعد وى وأْجْمَع م البَافُونَ عَلَى خلاقه: لا يكو ذلك 
إِجْمَاعا من الأمّة وَلَوْ مَانَ : ثم يلت وَاقعَة بَعْدَه؛ أنْعَقَدٌ الإجَمَاء اع عَلَى كل 
مذهبء وتكون الكايّة حاصلة بالإضاقة. 

نيل إنكَانَ في الأمّةعَائب لايق ُ الإجماء دوه ون لم يكن لذَلِكَ 
الْعَائْبٍ خَبْرُ م من الوَاقعة ولا وى فيهاء لَكنْ تَقُول : لَوْ كَانَ حاضرًا لكان له 
فول فيهَاء فلا بُدَّ منْ مُوَاََه؛ لين الْمَيثُ قَبْل التَابعينَ كَالْغَائب. 

قَلْنا: بطل بالمَبت الأول منّ الصَّحَابَة إن الإِجْمَاءَ انْعَقَدَ ذوته» وَلَوْ كان 
غائيًا ل يَنْعَقدُ لأنَّ الَائْبَ في الْحَال مدهب و أي بالُوة» فسن مُوَافْقَُ 
واه يتم أن يُوَافقَ أَوْ يُحَالفَ إِذا رضت الْمَسْأَلَةُ عَلَيْه بحلاف 
المَّتء قإِّهُ لأ يُتَصَورُ في حَقهِ حلاف َو وقَاقَ لا بلعو وَل بالففلٍ ٠‏ بل 
المَجنُون َالْمَرِيض الرائل العَقْلٍ وَالطَفُلٌ لآ يُنْمَطَئ انه بطل منْهُ إمكان 
الوقَاقٍ والخلاآف. 

إن قيل: قَمَا أَجْمع عَلَيْه التَابعُونَ يَنْدَفعٌ بخلاف وَاححد منّ الصحَابة إِذا 
إن لم يلقل فلمل خالت, ولكن لم يلقل إليْنَاء فلا يس يُسْتَيْقَنْ إِجمَاعٌ 
كل الأمّة. 

قَلنا: ينل المت الأول من الصححابة: إن إِمكان خلافه لا يَكُونُ كحَقيقَة 
خلافه وَهَذَا التّحْقيقٌ : هوه لوح بَابُ الالحمال َبَطَلَتْ / الْحجع. إذما 
مِنْ حكم إِلأوَيْعصَوَرْ قْدِيرُ نشخه وَالْفِرَادُ الواحد قله وَمَوْه قبِلَ أنْ ينقََ 
إليْنَاء وَلبطلَ لماع الصَّحَابَةَ» لاتمّال أنْ وَاحَدًا نهم م أضمر الْمُخَالْمَفَ 
وَنْمَا أظهَرَ المُوَافقَة فقة لِسَيّب؛ ا حَبَوُ الواحد, لاحْتمّال أنْ يَكونَ كَاذِ وإِذا 
عرف الإجمَاع؛ وَلْرْضَ الْعَضْيٌ أَمْكَنَ جوع وَاحد د مهم م قبل المَوْتء وَإِنْ 
َم ينل ليناد يطل الإِجْمَاحٌ عَلَى مَذْهَب مَنْ يَشْتَرط الْقرَاض الْمَضْرٍ. 


1 إن قِيلٌ: لأنَّ الأضل عَدَمُ النَسْخ وَعَدَمُ الرُجوع . 


الطلبب الشال: وك الأجكَنا -- الأصل الثالث: الإجماع 
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.1323 


َك 
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نا وَالأضل عد حؤض في الوق ود الخملاف الوا جَمِينا 0 
لماع فرشتي مع الف .ولك باذ انع الإجنع يكل قل 


إن قبل في مَسْألّة تَجْويٍ الّشخ وَتَجويٍ الوجوع شَكْ بَْدَ استِيقَانٍ أضلٍ 
الج نما الضَّكَ فى دوامهاء وَهَهنًا: الشك في أَضْلٍِ الاإجماعء أن 


ا 


الإجماع مَؤقُوفٌ عَلَى خصول : نعت الكلكة لهُم؛ وَنَعْتٌ الْكليّة مَوْقُوفٌ على 


مَعْرقة انتفاء الخلآف. فإذا شَعَكُنَ فى انتفاء الخلاف َكَكَنَا فى الكليّة 
فَمَتَكُنَا ا في 2 


يرث بيت الك وما كرو بام قل اقل الج في نص مات 
اليَسُولَ عَلَيّه السَّلاً م قبل تشم فَإِذا َم تغرف مَوْتَهُ بل تَشحه شَككنَا في 
الْحجَة ؛ ؛ وَالْحجَة الإجمَاع الْمُنْفَرضِ َيِه الغضرٌء دا شَكَكُنَا في الرجُوع 
قد شَكَكُنَا في الج وكَذَلِكَ الْقَْ في َوْل الْمَيّت الأول من الصَّحَابَة: 
َإنَّا لا تقول : صَارَ كي البَاقينَ مَشْكُوكًا فيها. 

هَذَا تَمَامُ الكلام في الوُكن الأول . 


ص 


الركنُ الثاني في؛ نْفْسِ 35 نفس الإجِمَاع 


1 وَنَعْنِي به: اق وى الأمّ ف الْمشأل ف شط واجدة. لض عله قط 


أؤلم ينْقَرض»؛ توا عن اجتهاد وَعَنْ نص مَهُمَا كَانَت المَنْوَى طفا صَرِيحًا. 
وََمَام النْظر ني هذا كن ياد 5 السَكوت لَئْسَ كالتطق» و انْقرَّاض 
الْعَضر لَيْسَ ب بشَوِطء وَأ جما قل يَنْعَقَد عن اجتهاد. 

فَهَذْه ثلاث مَسَائل : 

|1 مَسْأَلَةٌ إذَا أَفْنَى بَعْض الصَّحَابَة بفتوّى. وَسَكتَ١!الأخرون:‏ ل يَنْعَقد 
لإِجمَامٌ. وَلاَنْسَبُ إِلَى ساكتٍ قَوْل. 
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الإجماع 
السكوتى 
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# ,جاز. ل 
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. 1829 
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. وَقَال قَوْمٌ: إذَا الدَ: َْرَوَسَكنُوا َسكوئهُم كالنْطق, حَتَى يتم به الإِجْمَاع . 
وَشَرَط َم راض الْمَضْر عَلَى الشكُوت. 

وَقَال قَوْمٌ: هو حب وَلَيِسَ إِجْمَاع. 

ظ َال قَوْم :َس جه ولا جما ولكده دليل َجُويزهم الاجتهَاد في الْمَسَأَلَه 


وَالمُحْمَار أنه لِيِسَ بإِجْمَاع. ولا حي ولا هُوَ ديل عَلَى نجويز الاجتهاد 


في الْمَسْألَهَ إلا إذَا دَلتُ ََائنُ الأشوال عَلى أنه َهُمْ سَكنُوا مُضْمِرِينَ الوضا 
وجواز # الخد به عنْدَ السّكوت. 
لديل عََِه أن نواه نما نعل بقوْله الصّرِيح الْذي / لا يَتَطدَق َه احتمَال 


2 ب راس الس عات 


ورد وَالسُكونُ مُترَددُ َقَديُسْكتُ مِنْ غَيْرِ ِضْمَار لضا سبع أنباب. 
الول : أن يَكُونَ في بَاطنه نه مان م نّْ إظهَار المَوْل وَنَحْنْ لآ تَطلعٌ عَلَيْه وَقدُ 
َظهَرُ قَرَائنُ السّخط عَلَيْهِ م مع شكوته 

الثاني : أن يَشْكُتَ لأَنَهُ يراه ة َوْلاًسَائعًا لِمَنْ داه ليه اجِتَهَادة إن لم يَكنْ 
هوَ مُوَافقا َيِه بل كَانَ يقد حَطَأة. 

الثّالث: أن يعد أن كل مُْتهدٍ مُصِيبٌ فلا ير الإنْكَارَ في الْمُجتَهَدَاتِ 
أضاكٌ ولا َرَى الْجَوَابَ إلا فَزْض كفي فَإِذَا كَمَاهُ مَنْ مُوَ مم مُصِيبٌ سَكتّ) 
إن حالف اجتهاده 

لرَابع: أن يَسْكتَ وَعْوَ منْكيٌ لكنْ يتنه فرص الإنكار ولا يَرَى الْدَار 
مَضْلحَةٌ لَعَارض ص نّ العَوَارضِ يَنْتَظرُ رَوَالهُ ثم يَمُوتُ قَبْلَ رَوَال ذَلكَ 
الْعَارض» أو يَْمَغل عَلْهُ 

الْحَامِسٌ: أن بعلم آنه ل أنكَر َم لقث ليه وَل ذل وَعَوَانَّ كَمَا قَالَ ائْنُ 
عَئّاس في سُكوته عَنْ إذكار لْعَؤْلِ في حَميَاة م عُمَرَ دكانَ رجلا مَهيبًا فهبته). 
السَادس: :أن يكت له موقت في المألة له بَدُ في هلالظ 
السَّابعٌ: أن يَسْكتَ لطنّه أنَّ غير قد كفاة الإذكارء وأَغنَهُ عَنِ الإظهَار ثم 
يَكُونُ قَدُ غَلطَ فيه فَتَرَكَ الإنكارعَنْ توم إِدْرَأى الإنكارٌ فَرْض و 


الب الشاى أولة الأ جع -- الأصل الثالث: الجماع 2845 
أنه قد كفي وَهِوَ مخطيعٌ في وهمه. 
7 إن قيل: لَوْ كَانَ فيه خملاف لليَ-؟ 
وده قلمًا: قلما: وَوْ كان فيه وفاق لظهرَّ فإن تور عَارض يَمْنَعْ منْ ظَهُور الوفاقي» قصور 
مثْلهُ في ظُهُور الخلاف . وَبِهَذَا بطل 0 الجبّائيٌ؛ - حَيْتٌ شرّط انْقرَاض 
العَضْر فِي السّكوتء إذْ من العَوَارض المَذكورة ما يدوم إل أخر اَْضْرٍ 
1 أمَامَنْ َال : موجه ون يتاع فوتكم لأ قزل بض الأمّةه 


اع ت 


وَالْعصمَة إِنْمَا حي بت لكل فقط . 
13440 , إن قيل: 5 قطعًا أ ن التّابعينَ كانوا إِذَا أشكلَ اغيم عالق فنقل ليه 


ذب بض الضخليه ره كوت الياقين» كل نون لذو 
عَنْهه فهو جم مِنْهُمْ عَلى كه جح حيحة 

141 َلِنَا هَذَا إجْمَاعٌ + غَيْرُ مُسَلْم ل يرل الْعُلَمَاُ م مُحْملَفِينَ في هَذِهِ الْمَشألة. 
لم حضون أن الشكوت تردق وَن ل بخ الأ لحب فيه 


بود |2| مَسَألَة: إٍ ذا انَقْقَتُ كَلمَةُ الأمّة لخظة انْعَقَدَ الاجم هل يتوقف انعقاد 
| ! 1 » وَلْ في 7 ع اع وَوَجَبَتَ الإجماع على 
م مم عن الخطأً. انقراض العصر 
امام 7 ١‏ 5 1 دون ظهور خلداف 

1-04 وقال قوم : ليا 5 من اتقراص العصر وَمَوت الجميع . من المجمعس5 


144 . وَعيذَ) فاسد, أن الحْجة في اتَفاقَهمْ 1 فى موتهم وقد حَصَل قبل الْمَوْتء 


م 


فلا يده الْمَوْتُ تأكيدً!. وج الإجماع الآيَهُ وَالححيث وَذْلِكْ : يُو جب 
اعْتبَارَ الْعَضر. 
0 إن قبل' : مَا دَامُوا في الأحيّاء ذ ء فرْجوعَهُمْ مُتوَقمٌ) وَفتَوَاهُمْ غَيْرُ مُسْتَقَرّة . 


5 6 


- 


نا لكلا في تخوعون» ل مخ الرشوع من جميووخ. إذ يكو 6 
يُخَالفَ تا الأمّة التي وَجَبَتَ عضعق /عَن التمطأ. تع نكن أن أن يَقَعَ يَقَءَ |1931| 
0 ص عن َيَكُون ب به عاصيًا فاسقاء وَالْمَعْصِيَة تجوز عَلَى تعض 


اله عَلَى الْجمِيع. 


* زيادة من 
الملخطوط: 256! 


|1941| 


4 ع ل 


.سس نإ نسب يححبييييييييييييييحيييحيبيب1 اص 686يييي سس 


47 1 قيل: كيف يَكون مالفا ِلإٍجْمَاع وَبَعَْدَ مَا ثم الإِجَمَاعٌ» وَإِنْمَا ينم 
نقرّاص الْعَضْرِ؟ 

32 7 ل 2 

دذور. قَلنا: إن عَم به أنه لا يمسم اا َه َهْتّ عَلَى اللقة وَالْعُدُفء إن 
عَنَيْتَمُ أن حَقَيقَتَه 3 تَتَحقق ) فمَا حدم وما الإجما إل انْقَاق فتَاويهمْ؟ 
وَالاتّقاق قَدْ حَصّل . وَمَا بَعْدَ ذَّلكَ اسْتَدَامَةَ للاتقاق» لا إِتَمَامٌ للاثفاق. 
م ّ 1 وا ” اراس رةه الس هت حورو 2 َ ااه 0 مح 

9 نم نقول : كيف يدعى ذلك ونحن نعلم ان التابعين شي زمان بقاء انس 
بْن مَالِك وَأَوَاحرٍ | لصّحَابَة كانوا يَحَتَجُونَ بِإِجْمَاع الصّحَابَة بق وَل يكن جوَاد 
الاحتجًا اج بالإجمّاع موقن بِمَوْت آخر الصحَابّة . وَلْهَذَا قال بَعْضهُة : : كفي 
20 مَؤْتُ الأكتر ومو مَحكمْ أو لا مسن له 

0 م َقُول : هذا يودي إلى َعَذّر الإجماع. فَإِنهُ إن بْقَىّ وَاحد من الصَحَابَة جار 
للتَابعيٌ أن يُخالف. إِذ م ينم م الإجتاع؛ وما دام وَاحدٌ منْ عصر التابعينَ 
نضا إباق بها|* ل: سيق يسْتَقرٌ الإجماع منْهُم فيجوز تابي التابعينَ الخعلاف. 
وَعَذَا خَبْط لا أضل لهُ. 

اكةًا. ف 

اال م كلق قر اوس نس 7ت 0 اقم عد اه ايرة 7 3 

ءة. الشبْهّة الأولى : َوْلَهُمْ: إِنْه رُبّمَا قال بَعْضْهُمْ مَا قَالَهُ عَنْ وَهُم وَغَلْط فَيَتََبه 
له فكييف يُحْجَرُ عَلَيِِ في / الرّجُوع عَن الْغَلط؟ وَكَيِفَ يُوْمَنَّ ذَلكَ باتقَاق 
يجري في سَاعَة واحدة؟ ْ 
نرم 

ددة. قلا ون يمُوتَ من أَيْنَ يَحْصْلْ مانم ََطه؟ وَهَلْ يوْمَنُ من الغَط إلا ةا 
انض على وجوب عِصمَة الأمة؟ مجع قال : بيت أي غَلطتُ. 


ات 


14 َتَقُولَ : إِنْمَا تو ليك قلط ذا ارذنتء وأنا مال في موا َم الأمّة ف 


يَحْتّم|ا 5-51 


على الي عي اسمن 


18455 فإن قال: تَحفققت َتُ أني قلت ماو عَنْ ليل كذاء وَقَد تكسف لي خخلافة قطنا 


6 َتقُول. نما أطت في الصريقِء لآ في فس لماه َل ماف الأمّه يَدلُ 
عَلَى أن الحكم حَقٌ وَإِنْ كُنْتَ في طريق الاشتذلآل مُخطنًا. 


لفطب .الال : أل 1 ب الأصل الثالث: الإجماع 


...بإ ربإ باللا -سدشة اسن سااسب-ببلااايبياح -ببإبإبباايييبييبييبإه )بيب يي ص لمم ا ااا 


1457 


. 8 


. 159 


. 1 864( 


ل186, 


.1862 


.1803 


الشَبِهَة الثانيه: ا َمَا قَالوا ء عَنِ اتاد وَظنّ؛ ولا حبر على المجهد | إذَا 
تَغيّرَ التهَادُهٌ أن جع جَاز جوع دَلَ أن الإجماع لم 

قلنًا: ا حَجْر عَلَى المُجمَهد في ال جوع إذَا ارد بلجتهادو ما مَاوَافَ ده 
اجتهادة اجتهاد الأمّة فلا يحور الخطا فيه؛ وَيَحبٌ قا وَالرجوعٌ عَنِ 
الحَقَ ا 

اش لاله أهلَوْمَاتَ ايت لم قصر مشاه ماع بتؤه» وَالباقود 
مم كل الأ لَكنّهُْ كل الأمة في به بض الْعَضْرِ فَلذَِكَ لأ يَصِيُ مَذْهَبُ 
المُحَالف مهَجورًا فإ كان لض لا يَعتيَد فيطل شَذهَكُ الْمُحَالفَ 2 


0 


قلنا: قال قوم م يطل مدهب وبصي موا لأ باقن مُمْ كل الأمّة ني 
ذلك ل ٠‏ وَهوَ يْوٌ صَحيح عِنْدَند بل الصّحيحٌ أ َم َّهُمْ لَبِسُوا كل الأمّة 
بالإضَاقة إلى تلك المشأله ابي أَفتَى فيا اْمَيتُ. اَن وا لأينَِْم حكامها 
بموته .وَلَيِسَ هَذَا للعَضرء فَإنّهُ جَار في الصَّحَابِيٌ لاد ذا قال ولا وألجمع 
لبُونَ في جميع عَطرِهمْ عَلَى خلافه. ققد يناه أنه لآ ينطل مدهي به أنه 
ليِقّوا كل الأمّة بالإصافة إلَى هذه الْمَسْألَة. 


الشَبِهَةٌ الرابِعَة: مَا رُوي عن عَلِيٌ رَضِيَ لله عَنْهُ أنَهُ قَالَ: حب يي 
وَرَأَيُ عَمَرَ عَلى مع بيع ف بيع أمْهَات الأؤلاد. وَأنَا الآنَ ل يعر . 1 
المي ريك في الْجَمَاءَة أَحَبُ ْنَا مِنْ رَأيكٌ في الْمُرْقة 

قلنَا: 2 صَحٌ إِجمَا الصّحَابَة فَاطبَةَ لَكانَ هذا يدل مِنْ مَذُهَب عَلِي عَلَى 
اشْتِرَاط الْرَاضِ الْعَضْرٍ ولَوْذَهَب إِلَى هَذَا صَرِيسًا لم يجب تقليدة. .كيف وَلمْ 
يَجْتمِعْ إلا أله وات فحت كنا قال وما ول عَبِيْدة : : هرَأَيِكَ فِي الجَمَاعَة؛ ما 
أرَاَدَ به |في| مُوَافقَة الجَمَاعَة إجماعاء وَإِنْمَا أر اد به: : أن رَأَيَكَ في رَمَانِ الألقة 
وَلْجَمَاعَةوَالاتََقٍ َالاعَة للإمام؛ أَحَبُ نَم رَأيك في الْفتة لفق 
وَتَفرُق الكلمّة وَتَطَوُق التَهْمّة ِلَى عَلِىّ / في الْبَرَاءَة منّ الشيْحَهْن رضي الله 
عَم حجََةَ فيمَا لِيْسَ صَرِيحًا في تفسه. 

|3 مَسْأَلَة : : يَجُور اماد الإججمَاع ع عن اجتهادِ وَقيّاسء وَيَكُونُ حجّة. 


|1951| 


#ي: 251 وما بعدها 


|1961| 


هل تكون مسنند 
الإجماع الإجتهاد؟ 


|1ب197| 


. 184 


. 1865 


6 


167 يي 


3 1 


9 


11 


.182 


َال قَوْمٌ: الحَق الكثرر لآ يصَوَدُ اْققْهُمْ في مظن لَه وَلَوْنصْوْر كاد 
حجة. وَإِلِيّهِ ذَهَبَ أبن جَرِير الطبري. 

وَقَالُ قَوْمٌ: هُوَ مُتَصَوّرٌ ولَبِسَ بحجّة 2 القَؤْك بالالجتهاد يَفْتَع'ابَابَ 
الالجتهّاد وَلا يُحَرّمُهُ 1 

مخز له متشو وق خجة 


تللم إل أن ار تينو على حم واجد في نط ال.. 


له كن واحد فَأَيّ نقد فى أذ ُو على أن لد في مفتى ار في 
الإشكار فَهُوَ في مَعْنَاة ذ في التخريم؟. كيف وَأك2ه لاإِجمَاعَات مُسْتَندة إلى 
عَمُومَات وَظُوَاهرَ وَأَحَْار آحَاد صَحُتْ عَنْدَ الْمُحَدَّئينَ َالاحْجَمَالَ بَتَع 0 
هاا يف وقد لجن ْمَُوا عََى الَْحبد وال وَِهِمَا مِنَ ابه ما مو أعْظَمُ 
جَذْيّ لأكثر و الطباع من الاحتمّال الذي في مَُابَلة لظن الأظهر؟ وَقَدَ َجْمَعَتْ 
عَلَى إبُطال البو مَذَّاهبٌ بَاطلَة لَيْسَ لََا دَلِيلَ قَطعيٌ وَل ظنّىٌء فَكَيِفَ لآ 
جوز الاتفاق عَلى ذَلِيلٍ ظاهرء وَظَنَ غَالب؟ 

وَيَدْلُ عَلِيْهِ جَوَارٌ / الاتماق ء عَن الجتهاد. لا بطريق لياس كالاتفاق عَلَى 
جَرَاء الصيّد. وَمقدَار رش الْجَاية: وَتهدير التفقة: وَعَدَالَة الأئمة 3 ة وَالقضاة. 
َكل لِك مط وَنَ لَمْ يَكنْ قِيَاسًا. 

وَلَهُمْ شبَهُ 

أل قوْلهُمْ: كف تق اله عَلَى الْحتلاف طباعهاء وَتََاوت أَنْهَامهَا في 
الذكاء وي خلى مَظنُون؟ 

َلنًا: إِنْمَا يَف َمْمَيعُ مل هَذَا الاتّقاقَ في رَمَانَ وَاحَدٍ وَسَاعَة مُعَيَهَ لأهُمْ في 
مُهل الم قد تلو ماف أنه مُتَمَادية لايد أن يق قَ الأذْكيّاء إلى 
الدلالة الظاهرة. وَيَُرٌرُونَ ذلك عَنّدَ ذوي البَلاَدَة فيَقبَلونَهُ له م وَيُسَاعَدُونَ 


علَيِه. وهل ذا الْمَذْهَبِ قد حورو الاوجماع على ب نفي القيّاس َإيُطاله مع 
5 أدلّة صحُته فَكَيِفَ يََْيٌ الإلجماع عَلَى هَذَا؟ 


11نب 


التطبث الشائى فى نايل الاك -- الأصل الثائث: الاجماع 
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عد 9 


0 


1 


.] 88 


الشهَة الثَّانيَة: فَوْلْهُمْ: كيف تَجْتَمعُ الأ عَلَى قيّاس» صل الْقيَاس 
قَلًا: نما يفص ذلك م الصَّحَابَةَ وَهُمْ مون عَلَيْ وَالْخلاَفَ حَدَتَ 
َعْدَهمْ. وَإنّ فرض بَعدَ دوت الخلاف فَيَسْمَددُ الْعَائلونَ نَ بالقيّاس إلى لياس 
وَالمُنْكرُونَ لهُ إلى اجتهاد ظَنُوا هلس بقياسء ومو على اقيق قبامٌ» | إذقَدٌ 
َم غير الوم عَمُوماء وَغَيْرُ الأمر أه مْوَاء وَغْيْرُ القيّاس قَيّاسًا /وَكَذَاعَكْسة. 
الشَبِهَة الثَالَة: لمم إِنَّ الْحَطَأ في الالجتهاد جَائنٌ فكييف 3 م الأمة 
عَلى ما يَجُورُ فيه الحَطأ؟ 3 وَرَنَهَ تَمَا قَالُوا: الإِجَمَاع مُْعَقَد عَلَى جَوَ ز مُحَالقَة 
المُجْتهِدء فلو العَقدَ لاجقا عَنْ قياس لحَرٌ مَت الْمُحَالَفَةُ التي هى جَائِرَة 
بالوجماع. افص الإجماعان. 
قلنًا: إنّمَاٍ َجورْ اط في الجتهاد يَنْعَرِدُ به الآَحَادُ أن الجتهاد الأ الْمَعصُومَة 
قلا َمل التحطأء كَاجْتهَاد رَسُول الله ميته وَقيّاسه إن لا يَجُورٌ خلافة1١‏ 
ُوتٍ عضمته فَكذًا عصْمَة الم من رقي 


الْبَابُ الثالث في: خكم الإجمَاع 
وَحْكمُةُ بوب الاتباع. وَنَحْرِيمُ المتالفة وَالامْتنَاعٌ 0 كل مَا تَنْسَبُ فيه 


الأ إلى : تضييع الْحَق . وَالنَظهُ فيمًا شو هو حدق وَمَُالفَة وما لَيْسَ مُحَالْفَةَ 
يتَهَذبُ بشم مسابل 
|1 مَشْالة: ذا لمعت الأمةُ في الْمَشألّة عَلَى فَوْلَين؛ كَحَكمهمْ مَثَلا في 


اي 100 
كان نميا ل 5-5 مانا 3 الماع عد الجا اعد شُذُوذ م 
أغل الظاهر وَالشَافعِيُ إِنْمَا ذهب إلى لبد مَجَانَا لأنْ الصّحَابَة متهم لم 
يحُوضُوا في المَشألة» وَِنمَانقل فيه مَدمَبُ بَعْضِهمْ فلو تحاضوا فيه بِجُمْتهِمْ؛ 
وَاستقة أي جَميعِهمْ عَلَى مَذْهَبيْن لم يَجُزْ إِحَدَاتُ مَذْهَبِ ثالث وَدَلِيلُ 5 


198/1 


إن اختئفت الآمة 
مسألة ي عصر 
على قوئين: هل 
يجوزإحدات قول 
ثاتت؟ 
1991 


وجب نشبة امه إَِى تطييع الْحوء إذ لاد ذهب الثَالث من ذليل» وَل 
من شه الأ إلى تضييعه وَالَْفْلة عَنْهه وَذَلِكَ محال . 


دو لهم شب 

مم الشَبْهَة الأولَى قولهُمْ: إنّهُمْ حَاضَوا حَوْض مُجْتَهِدِينَ وَل يَصَرَّحُوا بتخريم 
َل تَالث. 

امدد قَلْمَا: ذا ُو علَى قَوْل وَاحد عَن اجتهاد فَهُوَكَذَلِكٌ وَلَمْ َجْْ لاقم 
أنه وجب بشيتق إلَى تييع حَق وَالَفلةعَْ ليله فكَذَلِكَ مهنا 

ددمد. الشَيْهَةٌ الثّانيةٌ: َوْلَهُمْ: إنْهُ لو اسْتَدَل الصّحَابَةُ بدَلِيِلٍ أ علّة لَجَارَ 
الاشتذلال بعلّة أخرى, لأَنَمْ لَمْ يُصَرّحُوا ببُطلانهَاه فَكذَلِكَ الْمَوْلُ الثَالتُ 

صرحو بطلا 


2009/1 دوو قَلْنَا: ١‏ بز حلائق إذا الَفَقُوا عَنِ اجتهاد. إذ يَجُورٌ التَعْليل / بعلة أخرى 
فيما الََُوا عليه ؛ كن الْجََابُ أنه لَيِسَ من فَوْض دينهم الاطلم عَلَى جميع 
الأدل» بل يكيم مَْرفةُ الْحَق بدَلِيلٍ وَاحدء فَلئِسَ فِي إِحدَا علة أخخرى 
وَاْتِنبَاِهَا نشب إلى تصييع الحى . .وفي مُخَالفتهمْ في الشكم إِذَاالمقُوا دشي 
إلى التصييع. ؛فكذلك إذا اتَلقوا عَلَى فَوْلِيْن. 

بعد الشيْهَة الثَالَة : أنه َوْفَعْبَ بَعْضُ الصَّحَابَة إلى 9 اللْمْسَ وَالْمَسْ يَنْقَضَان 
الوُْصِوءَ. َيَعْصَهُمْ م إلى أنْهُمَا لا يَنْفْضَانِ الوصو وَلَمْ يُمَرْقَ وَاحد بَينَهُما؛ 

فقَال تابعي : يَنْقَض أَحَدَهُمَا دُونَ الآخَرِء كان هَذَا جَائرَاء وَِنْ كَانَ قَوْلا ثَالنا. 

دم قَلْنا الأنَ محكمة في كُلّ مسأل : يُوَافِقٌ مَذَهْبَ طائقة ويس في الْمَسألَينٍ كم 

وأحذ وَلئِسَت نويه موده ولو َصَدُوهَا َالو :هرق وتوا عليه َم 
جر الوق وَإِذَا فقوا بَبْنَ المَسألتيْن وَانََفُواعَلَى الْقَرِق قَضْدًا ميتم اَم 

«ه. أما ذا يعوا واوا لام كم واحد مِنْ ملي .بل تقول 

صَرِيحًا: أي مان عنْ مَصية وَحَطا في مأل الم مُجْتَمِعَة عَلَى 
النغصيّة وَالْحَطَأْء وَكُلُ ذَلكَ ليس بِمُحَال. إِنمَايَسْتَحيل الْخَطَأ بحَيْتُ يَضِيمْ 


الطبف السالى: | أو جك -- الأصل الثالث: الاجماع 201 
الْحَق» حَنَّى لآ يَقُومَ به طائمة مَعْ قله عَليِْ السام : : للا مزال طَائفةٌ منْ أمتتي 
/عَلَى الْحَقْ». 2011| 
187 لهذا َقُول: يحور أن تلم الأ في مشألتين ين إلى فين ولط فزق 
في مَسْألة وَالفرْقة الأخرى تَمَومُ باحق فيها؛ وَالَْائمُونَ باحق بُحَطتُونَ في 
شال الأخرى ويقُوم باحق فها يفون في امش الأولى. حَنى يقول 
مَثَلاَ أحَدٌ شَطرَي الأمّة : الْقيَاسٌ يس ب بححق وَالْحََايَ مُبَطلونَ وقول فريق 
أخر : التيَاسٌ ةا َالحوَاريُ حون فيشمَلَهُم شما ؛ وَلكنْ في مَسْألمَيْن. 
فلا يون لق في مَسأآلَينِ مُضيًّا: بن الأمّه فِي كل وَاحد مِنْهُمَا. 
1 الشَيْهَة الرَّابعَةُ: أ مَسْرُوقَا أَحْدَتٌ في مَسْأُلة الحَرَام َوْلا َالنَا 27 لكر 
عليه نكر ظ 
««ه. قلنَا: لَم يَنيْت اسْتقرَارٌ كاقة الصّحَابَة عَلَى ين في مَشألَة حرام َل وما 
ان هم فيا في مله لنقر. أَوْلَمْ يَخْض فيها. أو لل مَسْرُوًا خالف 
الصَحَابَة في ذلك الوَقت» وَل يَنْطق بوفاقهم. َكَانَ ملا للاجتهاد في وَقت 
قوع هذه / الْمَشْألة. كيف وَل يَصحّ م هذا عَنْ مَسْرُوقَ إلا بار الآحادء ([202/1/ 
فلا يدم بها مَا دكرنا. 
وده |2| مَسْأَلَة : إذَا حالف وَاحَدٌ من الأمّة ه أو انان لَمْ ينعد الإجماع م دُونَهُ فلو هل ينعقد الإجماع 


وت يموت المخالفنة 


مَاتَ لم تصر الْمَسأَله إِحْمَاعَاء خلافا لبَعْضهم. . ودليلنا أي المُحَرم محَالقَة 
لآم كافك وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مَذْهَب اميت بَعْدَ عَصْرِه لا يكن أن يُقَال : 
دعي حلت كانه الأثه لأ المت من الأ لآ يلقع مَذهَئةُ بمؤته. 


ىا 


وَلذلك يُقَالُ : هلان وَافْقَ الشاقعيٌ أو حالقه وَذْلَك بعد موت تِ الشافعي. 


فَمَذْهَبٌ ١‏ ميت لا يصير مهجورًا بمُوته: ولو صَار مهحور صَارٌ مَذْهَتُ 


الجميع َاْمْنْدِمٍ علد مؤتهم؛ حثى يجو لمن يدم أن يحَالَِهم. 
1 إن قيل : فلو مَاتَ في مُهَلة انر يذ تولب فُمَاذًا َقُولونَ فيه؟ 


2 قَلنَا: تقطع في طرَفيْنِ واضحين : أَحَدهُمًا: ن يَمُوتَ ت قبل اْحَوْضِ شي 
الْمَسألَة وَقَبْل أن عي لين بق لأ ا خاض / وَأفْتَى؛ 203/1 


|2041| 


|2051| 


, 120 


. 5 


قال تت لز ومع لت لول حالف أ جام كن بده 
الْمُوَافَقَة قَمَّة. فَهَذه المَسْأَلَةُ مُحْبَمَلَةُ عْدَنا . وَأله َعلِمْ. 
|3| مَشْألةٌ: إِذَا افق الَابعُون عَلَى أخدكاة فلي الصّحَابة لم : يصر الْقَوْل الخ 


ل # اقداص 


مَهجورًاء لم يكن لذَاهبُ ليه خا رقا للإجما ٠‏ ملافا كدي وجَمَاعَة 


ّ 0 8 ةفر 


من أُضْحَابٍ أبي نيف وفعي وكَثير من القدَريّ كَالْجَائَيٌ وَابنهء لأنّهُ 
يس مُحَالِا لججميع الأمه إن الذينَ مَانُوا عَلى ذلك اَهب هُمْ مِنَ الم 
وَالتَابعُونَ في تلك الْمَسْألة بَعْض الأمّة ؛ إن كانوا كل الأمّة فَمَذَمَبْهُْ 
باختيا أحد القولَين لا يحرم العَوْل الآخر. إن روا ريم القَوْل الآخر 
فحن بَئنَ أمرين: ما 5 تقول : هَذَا مُحَال وقوعهء لأنه يودي إلى َنَاقْض 
لماعي إذ مضت الصٌّحَابَة مُصَدْحَةٌ بتجويز الخلآف, ٠‏ / وعولا .تفقوا 
عَلَى تَحريم مَا سَوَعُوة. ونا أن نو إن ذلك مُمْكنٌ وَلَئ م َعْضُ الأمّة فى 
هذَه الْمَسْألّ وَالْمَعْصِية بن خض الثم او انوا كل الأ فيك 
مسأل لم يْضٍ ض الصَّحَابَة فيهًا لكنَّ هَذَا يُحَالِفٌ قَوله ييه : «لآ يرال طَائمَة 

من أمِي عَلَى الْحَقَ ظَاهِِينَ» إِذ ُو الح قَدْضَاعَ في ذا لمان . فَلعَلٌ 
مِنْ ييل إلى هَذَا الْمَذْهَبٍ يَجْعَلُ الْحَدِيتٌ مِنْ أخبار الأحاد. 

يل : بم تْكرُونَ عَلَى مَنْ يَقول : : هَذَا إِجْمَاءٌ يَجِبُ اَبَاعهُ. وَأَمّا الصَّحَابة 
فقد اتفقوا عَلى قَوْلينِ بشَرْط أن لا يعْثْرَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى ديل يُمَيّنْ الْحَق 
فى أحَدهمًا. 
لما : : هذا تَحَكُمْواخبرَا عَلئْهِم فَإَهُمْ لم يد يشْتَرطوا هذا الشر'ط وَالِجْمَاءَ 
حَُجّة قَاطعَة »قلا يُمكنُ الشَّرْط في الْحجّة اْقاطَة إِذْ يطوق الاحتمالَ لَه 


ل مار عات 


َيَعوْجُ عَنْ كْنه قاط وَلَوُ جَارَ هَذَا لجا أن يُقَالُ : 5 جمَعُوا على قَوْلٍ 
واد عَنْ / اجتهاد ققد الوا بشَرْط أن لا يثرن بَعْدَهمْ + عَلَى ليل يعي 
الحق في خلافه. وقد مضت الصّحَابَةُ مُتَفَةَ على تَسْويغْ كل وَاحد مِنّ 
لمَوْلَيْنَ قلا يجوز خرف إِجِمَاعهم. 


ع 


1ب 
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16 . مدل ذا تلفت الم عَلى َولئْنِ؛ 2 م رَجَعُوا إلى قَوْل احدء د الإجماعيبفم | 
فقوا عَلِيْهِ إِجْمَاعًا قَاطعًا عند مَنّ شَرَط اقرّاض الْعَضْرِ وَيَخلْصُ من اإجماض” 
شكال نان رأ تَشتَرط فَلإِجْمَاعٌ الأول وَل في لَْظَة قد َم على 
36 الخلاف قِذَارََعُوا إلى أحد القوليْن فلا يُمْكدُمَا في هده الصّورَة أن 
ل : هم بَعْضٍ : بخص الأمّة في هَل المَألة» كما ذكرْنَ * في اتفاق التَابِعينَ عَلى #ى_: 281 وما بعدها 
أحَد ولي الصَّحَابَةه ْم الإشكال. 


187 وطْْقُ اْحَلآصِ عَلهُ حَمْسَُ أؤمجه: 


98 أَحَدُهُمًا: أن تو :هذا مُحَال وُقَوَشُهُ وَهْوَ فض لماعم عَلَى شَيْء ثم * سقط من 
جوعهم بأجمَعهم جْمَعهمْ إلى خلافه. أو اناق الاين على خحلافه |وَهْوَ محال وقوحه: 0 
دن لجنا ة َدنع عَلى تَسْويغ الخلاف. فكيّف 4 نَصَورُ إجماع ده على توحة: 15 ب 
خلافه؟|* وَالشَّارِطونَ لا نُقرَاض الْعَضْرٍ / يَتُحَذُونَ هذه الْمَسْأنَةَ عُمْدَ عمْدَة لهم |2061| 
3 يَقُولُونَ مغلا إِذَا احَلهُوا في مَسأَلَة الُكاح بلا ولي فَمَنْ ذَهَبَ إلى بطلانه 
حار لكان يُص اَي فلم لآ يوذ للآخرين أن يفَو مَهُمَا ظَهَرَلهُمْ دل 
البُطلآن؟ وَكَئِفَ ب" بُحْجَرُ عَلَى الْمُجْتهد | إذَا غير اجتهَادُهُ أن يُوَافِقَ مخالفة؟ 

ووه قَلنَا: هذا اسْتبْعَادٌ مخض ونَحْنُُجيل ذَلِكَ الأنه يودي إلى تَنَاقض الإِجْمَاعَيْن؛ 
إن الإبجماع الأوَّ قَدْ دل عَلَى تشويغ الخلآف وَعَلَى إِيجَابٍ التَّقَلِيد على 
كُلَّ عَا مي لِمَنْ شَاءَ منَ المُجمَهدِينَ | ولا يَكونُ الاَْاقُعَلَى تيغ ذَلِكَ إلا 
عن ليل قاطع؛ أ كَالْقَاطٍ ؛ في تَجْوِيزهء كف تَصَوَر رفع ؟ فإِحَالَة قوع 56 
لتنافض في الِجمَاعَينٍ ْربُ مِنَ النحكم ؛ باشترّاط اْعَضْر. 

0 ميب يبْقَى الإشكال في اتَمَاقٍ الاين بد ال نقرّاض الْعَضْرِ الأول عَلَى اختَلآفٍ 

قَوليْن نم لآ خلاف في أنه يجوز الوُجُوع إلى أحدهمًا في الْقَطبّاتِ» / كما 207/11 

2 جَعُوا إلى قثَالٍ الْمَانعيَ للرَكَة َْدَ اخلآفء وَإِلَى أن الأئمّة من ُئْشٍ» أن 
كل رق يولم مُحَالفَه ولا يجوز مَدْْبَهُ بخعلاف المُجْتَهَدَاتِء قن الخلافٌ 
فيهًا مَفرُون بتجوير الخلاف. وَنَسْوِيغ الأحذ كل مَذْهَبِ أَدّى إليّه الاجتهاذ 


مِنَّ المَذْهَبَيْن. 


204 ا 


ا«دد. وَالْمَخلْصٌ الثّاني: اشْترَاطً الْقرّاض العَضْرِء وَمُوَ مُشْكلٌ» فَإِنَ اسْترَاطهُ َحَكَم. 
02 وَالْمَخْلْصٌ الثَالتُ: اشترَاط كَوْنَ الإجماع مُسْمَددَا إلى قاطعء لا إلى قياس 
وَاجتهَاد إن مَنْ شرَط هَذَا يفول : لا بَحَضَلُ من الختلافهخ جما عَلى 
جَوَاز كل مَذَهَبء بل ذلك يض مُسْسَندٌ إلى الجتهَادِء فإذا رَجَعُوا إلى وَاحد 
َل ىما اَن الْحق بذليل قاطع في أَحَدِ الْمَذَْبين ٠‏ وَهُوَ 
مُشُكل لأ وفع ذا اباب لم يكن العَلق لجاع دما من إجمَاع. 
إلا وَيِتَصَوَرُ أن يكون عَنِ اجتهاد . فَإِذًا إذا انقسمَ الماع إِلَى ما هُوَ حَجة وَإلَى 
١1ر208|‏ ما لئِسَ بحب / وَل فَاصِلَ ؛ سَقَطَ التّمَشَاكُ به وَحَوَجٍ عَنْ كؤنه جه فإ 
إن ظَهَرَ لَنَا العام الذي 3 دهم فيكو الْحَكم نابا بذلك القاطع. 
وَمُسْسَدًا إِليْه لا إلى الإِجْمَاع وَلأنَ فَوْلَهُ عليه السّلامٌ: ولا تمع متي 
عَلَى الحَط لم عرق بين جما ماع ولا يَتَحلصُ مِنْ هَذَا إلا مَنّْ نكر 
َصَورَ الماع ء عَن الجتهَاد وَعنْدَ ذلك يُناقض آخرُ كلامه أُوَلَهُ: حَيْتُ قال : 
انام على تشويغ الخلاف سند ه الاجتهاد. 

03 الملَصُ الرَابعٌ : أن يُقَال: النّظرُ إلى الاتفاق الأخير فا في الائتداء فَإِْمَا 
جُوَرَ الخلآفٌ بشَرْط أن لا ينعد إْمَاحٌ عَلَى تَعْيين الْحَقّ في وَاحد. 
وَهَذا مُشكلء َه اده ضَرْط في الإلجماعء وَالْحْجَح القَاطعَةٌ لا تَقْبَلُ الشبْط 
209/11 الذي يمْكنْ 5 يكونَ / وَأن لا يون َلَوْ جَارَ أن يُقَالَ : الإِجْمَاع الثاني 

لئس بحَجّة بل نما يَكونُ حجة بشَْط أن لا يكونَ اناا بَعْدَ اختلآف وَهَذَا 
أؤْلى: لأنهاَْطع عَنِ الإجماع الوط المُحْتَمَلٌ. 

11 المَخْلْصُ الْحَاصِيُ. هذا وهو أ الأخير َي بححة ولا يحرم م الْعَوْل 
المَهْجُوِيُ أن الإجمَاع إِنْمَا يَكُونٌ حُةَ ة بشَرْط أن لا يَتَقَدُمٌ اختلاف. فإذا 
عدم َم يكن حجْة. 
َعَذَا أَيِضّا مُشْكلٌء لأَنَّ له عي السَلامْ: «لا َع مي على الْسَمَ 
يسم بَأبَ الشرطء وَيُوجبُ كن كل إجماع جّة كَيْفَمًا كان فيَكون كل 
وَاحد من الإِجْمَاعَيْنِ جه وَيَنَافَضُ . فَلَعَلَّ الأؤلى الطريق الأول وَعْوَ 


9 


- 


نات 


3 
- 
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أن هذا ا يتصور ليه يُؤدى إلى التَنَافض: وتصويره كتَصُوير جوع هل 
الإجماع عَم / أَجْمَعُوا َليْ وَكتصُوير اتفاق التابعينَ عَلَى خملاف ب إجمَاع 
الْصَحَابَة وَذَلكَ مما تيع وفُوعة بدليل السمعء فكذلك هَذا. 


صم 


58 قاذمب جمِيعٌ الأمّة من الصّحَابَة إلى العؤل إلا ابْنَعَّاس» وَإِلى 
بيع أمّهَات الأؤلاد إلا عليه فَإذا ظَهرَ َهُمَا الذّلِيل عَلَى العَولء وَعَلَى ملع 
لتم َم يَخْرْمْ عَلَيهمَا الوُجُوع إلى مُوَافقَة سَائر الأمّة؟ َكَيِفَ يَستَحيل 
أن طهر هماما هر لأنة؟ ومذ يكم يلي إِلَى هذه الإحالة عنْدَ سُلُوكٌ 
الطريق الأوّل. 
قلا : لا إِشْكالَ عَلَى الطريق الأول إلا هَذَا وَسَبِيلٌ قطعه أن يقال : لا يَحَوُمُ 
هما جوع لَوْ طَهَرَلَُمَا َه لِك ولكنا ول : يُشتَحيل أن يَظهَرَ لَهُمَا 
وَجْدُ أز يَرْجَعَاء لا لامتئاعه في ذاته» لكنْ لإفضائه إلى مَا هو مَمُْتَنِعٌ سَمْعًا. 
وَالَسَئْءٌ َارَة / بممنع | م لذاته. وَثَارَة لغيه كَائَاقٍ التَّابعينَ عَلى ! إبتطال لياس 
وبر الواحدء فإنه مُحَال لآ لذاته. لكنْ لافضائه إلى تخطئًة الصّحابَة 1: 
تخطئة التَابعينَ اه وهو منت سَمْعاء وألله َعْلَم. 
5 مَشأَلةٌ: : قن قَالَ قائل : إذا أُجْمَعَت الصّحَابَةُ عَلَى كم ' م ذكرَ اح 
مهم : حَدينًا عَلَى خلافه وَرَوَاق إن رجعوا إليّه كان الإِجْمَاعٌ لوك ب باطلاء 


ص 


وَإِنْ أَصَرُوا عَلى خلاف ابر فهو مُحَالَه لآسِيمَا في حَقَ مَنْ يَذْكُوهُ تشقيقًا 
وَإِذَارَجَعَ هو كَانَ مالا جما لم يدْجِعْ كَانَ مُحَالِعًا لْحَبَر. عد 
ماص عله إلا باغتيار انْقرّاض الْعَضْرٍ فَليُعتية. 

أَحَدُهُمَا: دفو محال نال بصم الأ عن الماع على تقيض 
احبر أَويَعْصِمْ / الراوي عَن اسان إلى أن يتم الإجْمَاع . 

الثاني : أنا تنظ إلى أل الإِججمَاع» إن أَصَدُوا يَء ين أنّهُ حقٌ ون ابر ما أن 
يَكُونَ غَلطَ فيه الرّاوِي فَسَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ رَسُولٍ الله ميته وَظنَّ أنه سَمِعَهُ من 
الرسُول كه أ تَطرّق إليْهِ شح لمْ يَسْمَعْهُ الرَّاوِيء وَعَرَفَهُ أل اللإجماع . 


|2101| 
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شل إجماع 
الصضحابة ضحيح 
مع خللاف رواية 

احدشه؟ 
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إن لم ينُكشف نا إن جع م الرَاوي كَانْ مُخطئَا ِأَنَهُ حَالَفَ الإجماع وَهوَ 
جه فالعة وإ ن رَجَمَ 7 الإجمَاع إلى الحَبر. 

قَلنَا: كَاَمَأسمُوا عليه دفي َلَِ لمان ذم كلهم همالع يتَهم. 
كما يَكون الْحَكمْ الْمَنْسُوحُ حَقًا قَبْلَ بلُوغ النْسْخْ يي 
ون كل واد من انحا د مَْ صَوْبٍ لَك مجه 

قن قيل: إن جَارَ هذا فلم / لا يجو أن َال قت اهن الجتهاد 
جَارَلِمَنْ بَخدَهُمْ الحلآف. بَل جا لهم الرجوع» قن ما َالو كان حا مادام 
ذلك الاجتهاذ بَاقياء فإِذا تير تعر الفوض» الكل حَق لا سيّمًا إذَا اختلفوا 
عَنِ اجتهاد : ثم رَجَعُوا إِلَى فول واحد. وَعَلا َم إن ذلك جَائِن لأ كانوا 
يَجَوْرُونَ للذاهب إلى إنكار العؤلء وَبَيْع أمَ الولَد القَْلَ به ما علب ذَلِكَ عَلَى 
فا يرط َي َه وحم يما كان ساي َه وا يون مذ 3 
للوٍجمّاع بل تَجُويًا للمصير إِلَى مَذْهْب بشَرْط عَلَبَةَ الظلنٌ» فَإِذَا ده يرال لم 
كن مجَور يون هذا مخضا سَادسًا في المشألة ابي قبل هذه المَسْأُلد* . 
َلنًا: مَا أَجمَعُوا عَليِهِ َنِ الجتهاد لا يَجُورٌ خلافة بَعْدَه لا لأنّهُ حَنّ فَقَط 
لكنْ لأنّهُ حَقَّ اجتَمَعَتْ / الأمهُ عليه وََد أَجمَعَتِ الأمهُ عَلَى أن كل ما 
أْجْمَعَتَ الأمه علي يم خلافة. لا كالحَقّ الذي يدف إلِيّهِ الآحَادُ . وَأما 
إِذا امَلُوا عن الجتهاد فد الََُوا على جَوَاس القَولِ الثاني. فَيَصيرُ جَوَاٌ 
المَصير إِلَيّهِ أمْرًا مََُّهًا عَلَيّْه. وَل يَجُورْ أن بيد بشَرْط بََاء الامجتهاد» كُمَا لو 
نوا َلى قل وَاحد بالالجتهاد. فَإّهُ ل مَُْرَط فيه أن لاير لهاك بل 


د 


يَحْرُمُ خلافة مُطلقا مِنْ غَيْر شَرْطء فكذلك هَذًا. 

إن قيل : فلو ظَهَرَ لِلَابِعِينَ ذَلِكَ احبر على خلافٍ ما أجمَعَتٍ الصّحَابَة 
عَليِه ونَقَلُ لهم مَنْ ل كن حَاضرًا عذد ماع أهل الل وَالْعَقْد وَلَمْ 
يُنٍ الاي من َل الحَلٌ وَالْعَفْد؟ 


17 . ا ا عَلَى التَابعِينَ مَوَافقَمه وَيَجِبٌ عَلَيْهم تباغ الماع الْقَاطمَ فَإنَ 


حبر واد يَحْتَملُ / النَسْحَ والسهةو. وَالإِجْمَاعٌ ا يَحتَمل ذَلِكَ. 


13 
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قدو [6]| مَسألة الإجماع لا يست بخبر الواحد: لقا بَعْض الْفْقَهَاء الس ا 
فيه أ الإِجَمَاعَ دَليل فاطعٌ يُحَكم ب به عَلَى الكتّاب وَالسّنة المُتَوَاترَة. ٠‏ وَخْيْر 
لاجد لا بطع به كنيف يبت به قطع؟ ولتي تيل ال به علا 
وََدَء كَمَا ذْكرْنَاهُ في نشخ الَْرْآنِ بر لَْاحد * لكنْ لم يرذ. #م_: 189 
و1 إن قيل : ليت في حَقَ ووب العمل به إنلمْ يكن كن الْعمَل به مُخالَِالكتَابٍ 
لا - مُتَوَائرَة» إذ ذ الإجمّاع كالنض في وجوب العمل وَالْعَمْل ما َع 
الاي مِنَ النّصّ وَاجبّه ون َم صل الْقَطُ بصحّة النصّ؛ فكذا لإجْمَاعٌ. 
مدى. قَلْنَا: إِنْمَا 3 الْعَمَلَ بخبر لاجد افتدَاءً بالصحَابة ة وَإِجْمَاعَهمْ ااعَليْهء 


وذَلِك فِيمَا روي عَنْ رَسُولٍ الله خلته. / أما ما روي عن الأمّة من الاق 1 |2161| 
جما فلم ينبت فيه تَقْل جما لو أتبَمْنَاءُ لكان ذلك بالْقيّاسء وَلمْ يَنْيْتْ 

لَنَا صحَّة الئاس في إِثبَات أصُولِ الشريعة. هَذَا هُوَ الأظهرُ. وَلَسْنَا تقطم 

يبُطلآن مَذْهَبٍ مَنْ يَتَمْسَّك به في حَقْ العمل حاص . وَالله غلم . 

121 7 مسال الأخذ بقل مَاقِيلَ لس َمْسْكابلمَاع, لاما عض الفقهَاء. الأخن بأقل ما 
وَمِثَالهُ 5 انامس املو في دية المَهُودِي وَالنَصْرَانِي؛ فقيل إِنَهَا ملل دية بالا جما 
المُسْلمء وَقبل إِنّهَا مدل نصَفَهَاء وَقيل إنَهَا تتا فَأَحَدَ السّافِعيُ بالتّلّث الذي 
7 و الأ . وَظنّ ظانونٌ أَنَهُ َمَسَّك الإججماع وَهُوَ سُوءٌ ظَنّ بالشافعي رَحَمّهُ 
الله إن المُجْمَعَ عليه وجُوبُ هذا الْقَدْر . فلا مُحَالف فيه وَإنمَا الْمُخْتَلفُ فيه 
سوط الزْيَادَ وَلا جما : فيه؛ بل لَوْ كَانَ الإبجماع عَلى اثلث إجُمَاًا عَلى 
سُقوط الرْيَادَةَ / لكان مُوجب ب الرَيَادَة 5 5 لِوٍجَمَاعء وَلْكَانَ مذ همه ناطلا 217/11 
عَلَى القطع لَكنْ الشَّافِعِيٌ وجب ما أَْمَعُوا عليه وبَحَتَ عَنْ مَدَارك الأدلة 
لم يصح م عنْدَهُ ييل على يجاب الريَادَق فرَجَع إلى استصحاب الال في 
الْبَرَاءَة الأضليّة التي يَدُلُ عَلَيِهَا العفْل. . فَهُوَ تَمَسّكَ بالاسْتِضْحَاب وَدَلِيلٍ 
الْعَقلنِ لا بدليل الإلجمَاعء كما سَيَاتِي معنا إن شَاءَ الله َعَالَى * . #ى_: 298 


2.. وَهَذا تَمَام الكلام في الإجماع الذي 7 ةالصل الثّالت. 
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غلم 5 الأخكام السَمْعيَة لآ دراك لعفل كن دل العَقلٌ ؛ على بَرَاءَةِ 
الم عَنْ / لوَاجبَاتء وسُعُوط حرج عن الخَقٍ في الْحَركَات وَالسَكَنَاتٍ 
قل ب بغثة الرْسْلٍ عَلَيْهمُ السّلام وَتَأبيد هم بِالمُعْجرَات. وَانتفاءُ الأخكام 
َْلومٌ َل الْعفلٍ قَبْلَ وُُود السَمع. نحن عَلَى اسْتِضْحَاب ذَلِكَ إلى أن 
يَردَ السّمْعٌ فإذا وَرَدَ َي وَأَوْجَبَ خفن صَلوَاتء فَتَبْقَى الصّلاة الْسَّادسَة 
غَيْرَوَاجبة ل بتضريح الذي يفيه لكنْ كان وُجُويُهَا مُنْتَفيا؛ ٠‏ إذ لآ مُتْبتَ 
للوجُوب. بي عَلَى الَف الأضْلِيٌ لأنَنْطفَهُ بالإإيجَاب قَاصِرْ على الْنْمْس» 
قي عَلى النَفْي في حَق السّادسَة وَكَأنَ السمْع َم يرذ. ْ 
وَكذلك إذا أوجَبَ صَوْمرَمصَانَ بي صَوْم وال عَلَى النفي الأضلِي. 

وَإِذا وجب عبَادة في وَفْت بيت المةبْْدَالقضاء ء القت عَلَى البرَاءَة الأضليّة. 
ذا أوْجَبَ عَلَى الْقَادِر بق / العَاجِرُ على مَا كان لَه 

قَِذًا: ار في الأ كام : إما أَنْ يَكونَ في ناته َو في لَفْيها. 

2 اها مالعل قاصِرٌ عَن الدّلالة عَلَيْه ومن الي فَالْمَفل قد دل عَلَِهِ إلى 
أن رد لديل المع اْمُغْيُ التاق من لدي الضْلِيٌ. فَانتَهَض ذَليلاً غَلَى 
أحَد الشَطرَيْنِء وَمُوَ الَفي. 

إن قيل: ذا كان الْعَقل ذَليلاً بوط أن الايد سَمْعٌ فبَعْد عن الوْسْلٍء 
وضع الشّْعء ليْلم َي الشنعء ايكون التق اْحكم مَعلومًا.ومُنْتهاُ 
عدم العلم بوَرُود السمع. وَعَدْمْ العلم لا يحون حُجّة. 

قَلنًا: التفاة الدليل السمعي قذ يُغلم. ٠‏ وقد يُظَنُ فنا نعل أله ل ليل عَلَى 


ووب صّوْمٍ سوال ولا عَلَى وجوب صَلاة سادسة. إذ عل أنه لك كان لتقل 
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شر ولَمَا َف عَلَى ججميع الم وَهَذَا عَم بعَدَم الدليلٍ؛ | وَليِسَ موَعَدَم 

العلم بالدليل. إن عَدَمُ | العلم الدليل لَئْسَ بحُحجة وَالْعلم بعَدَم الدّليل حُجّة. 

مالظ فَالمُجْهدُ إذَابحتْعَن مَدَارك أل في ووب الور وَاأضحئة. 

َأمُتَالهِمَاء فَرَأَها ضعيفة وَل يَظهَ لَه دَليل مع شدة بحثه وَعَنَايَته بالبَحْث 

لت على طَه اه الذليلء نّْلَ ذل منت امم في حق العمل لأ 

ظَنُ اسْتَنَد إِلَى بحت وَاجْتهَاد وَهْوَ غَايَة الْوَاجب عَلَى الْمُجْتَهدِ. 

إن قل : وَلمَ يَسْمحِيلٌ أنْ يكُونَ وَاجبًا ولا يكُونُ علي ليل أو يكُونُ عليه 

َيل َم يَلنا؟ 

َلَنَا: أَمّا إيجَاتُ ما ل ليل عليه فمُحَال؛ لأنُْ تَكلِيفٌ بما لآ يُطاقَ» وَلذَلِكَ 

ْنَا الأحكام قَبْلَ ورُود السّمْع. وَأ إن كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلُ» وَلَمْ يَتْلعناه فلَيِسَ 

دَلِيلاً في حَشنَا إذْ لا تكليف عَلَيَْا إلا فيمَا لقنا 

إن قبل: / فيفر عل اي أن يفيه مشتبذا إلى للم لف الثليل. 

قلنا: هَذَا نما يجوز للبباحث المُجْتَهد المطلع عَلَى مَذَاركُ الأدلّة. القادر 

عَلَى الاسْتَقْصَاءء كاّذي يَقْدِرٌ عَلى لمر في بَئْته لطلب مَتَاع ذا قنش وَبَالع. 

أنه أن ْم بي ومجود الماع أ دي لال . أمَا الأنمتى الذي لا 
يعرف الْبئِت» ولا بصو ما فيه فَليِسَ لَهُ أن يَدّعيَ تفي الماع من ايت . 

5-7 وَهَلٍ للاسْتضْحَاب مَعْنَى سوّى مَا ذكرْتمُوة؟ 

كَلنًا: يُطْلَقُّ الاسْتِضْحَابٌ عَلَى أَرْبَعَة وج يَصِحٌ ثَلآنَةُ منْهَا: 

الأوّلُ: ما ذَكَْنَاة. 


وَالثاني : : استصحات الْعْمُوم إلى أن رد تخصيص» سء وَاستصحابت النص إلى 


أن الوم َيل عند القائين به. وَأَمَا انض فهُوَ ديل عَلَى دَوَام لحُكم 
بشَوْط أن لا يرد نسح / كما وَلْ الْعَقْلُ عَلَى البَرَاءَة الأضْليّة , 6 سوط أن ا 


عن حم الى الت ين وض 


يبرد مع شخيير . 


١١ل‏ سس لس لااللتت0 
سس لبحب سيو سنح بإب ايح إ يبب بيرإي بابي غ0 ب 00000 
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الثالث: اسْتضْحَاتٌ كم دل لشن عَلَى ثيُوته وَدَوَامِهه كَالْملّك عند 
جَرَيَانَ فغل العَقْد الْمُمَلكء ٠‏ وكشغل الذمّة عند جََرَيَان إنْلاف أو الام 
نذا ون لم يحنْ كما أَضليًء فهو كم سَْعِي دل الشزعٌ عَلَى تبوته 
وَذَوَامِهِ جَمِيعًا. وَلَوْلَا دَلالَة الشْع عَلَى ذَوَامِهِ إلى خحُصُولِ را الذمّة لَمَا 
جار استصحابه إذ الاسَتصحَابٌ َيْسَ ؛ بحُجّة إلا فيمًا دل الدِيل على ثبو 
وَدَوَامهِ بشوّط عَم لمعي 5 كَمَا دَلُ على ١‏ الْبَرَاءَة العَقْلُ ؛ وَعَلَى لش 
السّمْعُ وَعَلَى الملك الشَّوْعٌ. 

وَمِنْ هَذَا القبيل الْحَكمُ كور اروم وَالوْجُوبٍ ذا تَكوّرَثْ أسْبَابُها. 
الشَهُود لشهر رَمَضَانَ وَأَؤْقَات لصّلَوَاتِ؛ وَتققان لأقَاربٍ عند تكيّر / 
الْحَاجَات؛ إِذ فهمَ انتصَابٌ هذه ٠‏ الْمَعائي سْبَابًا لهذه الأخكام من , أدلة 
الشوع : إما بمجَرّد لعُْومٍ ع عند القَائلِينَ. به أو بالعُمُوم وَجَمْلَة من لقرَائْن عند 
الجميع . وتلك الْقَرَائنُ نكريرَاتٌ وَتَأكيدَاتٌ وَأَمَارَاتٌ عَرَف ْمَل الشَريعَة 
قَصدَ الشارع إلى نَضبِهَا أسْبَابَاء إذَا لَم يَمْنَعْ مَانمٌ. فََولا آله الدذليل عَلَى 
كَوْنهًا أسْبَابًا لم يَجرْ اسْتصّحَابْهًا. 

فإذن الاسْتصحَابٌ عبًا عبَارَة عَنِ النَّمَسُك ليل عَفَِيٌ أو ضرعي وَلئْسَ ذَلِكَ 
رَاجما إلى عدم العم بالدزيل. بل إلى دَلِيلٍ مع العلم , بانتقاء لمعي أَوْمَمَ 
ظَنّ انتقاء امير عند يَذْلٍ الْجَهْد في الْبَحث وَالطلّب. 

لايع : استصحَات الاوجماع في محل الخلاف. وَهُوَ غَيْرُ ضَجِيح . 

وَلَْْسُمْ فيه وَفِي افتقار الافي إلى دَليل مَسْأَلمَين : 

|1| مَسألَة: | لأَحُجّةَ في اسْتَضْحَابِ الإِجْمَاع في مَحَلَ الخلآف, لان 
لبغض الْمُقََاء. 0 

وَصَالَُ 93 مين إذا رَأَى الَمَاء في خلال الصّلاة ة مُضى في الصّلاة. 
أن الإجمّاع مَتْعَقَد عَلَى صححة ة صَلاته ودوامها فَطرَيَانُ و وود الْمَاء: كَطرَيّان 
هبُوب ليح وَطلوع الْمَجْرء وَسَائِر الْحَوَادنْ. فنَحْنُ تشتضحبٌُ ذَوَامَ الصّلاة 
إلى أنْ يَدُل ديل عَلَى كَوْن رُؤْيّة الَمَاءِ قَاطِعًا تلصّلاة. 


م 
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وَهَذَا فاسدٌ لأنَّ هَذَا المُسْتَضْحِتَ لا يحل : إما أن يق عر بن م يق 

في الْمَسْألّق لَكنْ قَالَ: : أنا تافء وَلا دَليل عَلى الثافي؛ وإ أن ين أن 
دليلا .من أب َم يدل فسَِْينْ حوب الدَلِل عَلَى النافي» ون طن أن 
عام ديلا فَقَدُ أخطأء إن تقول : إِنْمَا يُسْتَدَا / م الحكم الذي دل الدُليل عَلَى 
دَوّامه. / وَالدَلِيلُ عَلَى دَوَام الصّلاة هَهنَا َفْطَ الشَارع. 0 إِجمَاع فإنَ كان 
َْظَا قلا بد من بان دَلِكَ الل َع يدل َلَى َوَامهَا عند الْعَدَم لا 
عند الوجُود إن وَل بعمومه عَلَى ذَوَامهَا عند الْعَدَمِ وَالوجُود جَمِيعًا كان 
لِك تَمَسْكا بالعُمُوم عند اَْائِينَ به قبَجبُ إِظهَاُ ليل التخصيص إن 
كَانَ ذلك جما فَالإجمَا مُْعَقَدٌ علَى دوم الصّلاة عنْدَ العَدَم أَمّا حال 
الوبمود» فَهُوَ محتَلفَ فيه وَل إِلمَاعَ مَعَ الخلاف ولو كان الإِجْمَاعٌ شاملا 
حال الؤجُود لكان المُخَالفٌ 5 رقا اللإجماع؛ كَمَا أن المُحَالفَ في اتقطاع 
الْصَّلاة عند شبُوب الواح لو الفَجْر ارق للوجماع, أن الإِجمَاعَ لم 
يَنْعَقد روط عدم لْهُبُوبٍء وَانَعَقَدَ مَشْدُوطًا عدم الْمَاء. اذ وجد / فلا 
0 فيَجِبُ يجت أنْ ُقَاسَ حال وجو عَلَى حَال الْعَدَم امه عَليّْه بعلة 


جم مل ل2 


5 مئة. ذَلَئا 3 يسْنَضحَت ب الإلجمّاع عند انتقاء , الإجماع, ور ة محال . وَهَذَا 


عَم أن الْعَقْلَها دَلَ عَلَى الْبَرَاءَة ة لأسُي بشَدْط أنْ لا يَدُكَ ليل السَمْعء قلا 


لخد 1 


يَبْقَى له دَلالة مع وود دليل السَمع. وهنا انَعَقَدَ الإِجْمَاع بشرّط العَدّم 
فَانَتَفى الإبجمع عند اْوجُود أيضا. 
فَهذه الدّقِيقَة وَهيَ أن كل َلِيلٍ يضَاد نفس الخلآف. قلا يُمْكنُ اسْتصْحَابه 
مع م الخلآف. وَالِجْمَاعَ يُضَاد نفس الخلآف» إذ لا إِجْمَاءَ 5 م الخعلاف» 
بخلاف ب الْحمُوم وَالنص وليل لعَقلِء إن الخعلافٌ لا يضادهُ فإنَ الْمُخَالفَ 
بن الوم تاو بصيغته مَحَلَ اُخلآف. إذ فول ته «لاصيام لمن لم 
يِيْتِ الصيام. سن / الميلِ» شَامِلَ بِصِيغَته صَْم رَمَضَانَ» مَعّ حلاف لحَضْمٍ 
فيه فيو أَسَلْ شَمُول الْصّيعْة لكي أَحَصّصُهًا بدَلِيل عَلَيْهِ الدَليل؛ 
وَهَهنَا: لْمُخَالِتُ لا يُسَلَمْ شْمُولَ الماع مَل الخلافٍ. ِذْ يَسْتَحيل 


إل الطب سا لس سمدم 


|2251| 
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الإِجْمَاعٌ مَمَ الخلآف. وَلا يَسْتَحيل شمُول الصّيغَة مَمَّ الدّليل المُخَصّص. 
فَهَذه الدّقيقَة لا يد منَ التَيّه لَهَا. 
مدم. فإِنَ قيل: الإِجْمَامٌ المُمَقَدُمُ يُحَرُمُ الخلاف. فَكَيْفَ ف بالخلاف الطارئٌ؟ 


ددد. قلنًا: هذا الخلآفٌ عت مَحَرّم بالاوجماع َنم 3 يكن المُخَالفٌ ارقا 
للوجماع. أن الإِجْمَاَ نما الْمَقَدَ عَلَى حَالّة العَدَم؛ لا عَلَى حَالة وجو 
قَمَنْ ألْحَق الْوُجُودَ العَدَم فَعَلَيْه اليل . 
|2281| «وف. إن قيل : / فَالدُليل الدَّال على صحّة الشرُوع دَال على ذَوَامِه إلى 9 يَقُومَ 
دَلِيلُ عَلَى انقطاعه. 
ددى. قَلنًا: ينظو في ذلك لديل أموَعمُوم نص يَنَاول حَالَة جود أم لا؟ من 
ظ كان مو لوجم فَالإجَمَاع مَشُْوط عدم فلا يكو دَلِيلاً عْدَ الوُجُود. 
إن قيل : بم تُكرُونَ علَى مَنْ يَقُول: الأضل أن كل مَانبتَ دام إلى وَجُودِ قاطعء 
فلا يماج الدوام إلى َل في تَفسه بل الثبوث مُوَ الذي يَحْمَاج فيه إلى الدَليل: 
كما أنه إذا تبَتَ مَوْتُ ريده وَنَبتَ باه دار وبل كان وام بنَفسِه لا بسَبَب. 


ل 
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لْدَوَامه من سَبّبٍ وَدَلِيلٍ سوق دليل تيوت ولك لا ديل الْعَادَْ ة عَلَى أن مَنْ 
مَاتَ لا يحي ولد ذا بيت لا تَنْهَدِم مَل دم أو يطول الزّمَانَء لَمَاعَوَفْنَا 


دَوَامَه بمُجَرد ُو ته كما إذا أخبرٌ عَنْ قعُود الأمير َأكله؛ وَدُْولِه الذَارَ لم 
تَدلُ الْعَادَة علَى دوم هذه ه الأخوالء إن لا فضي بِدَوَام هله هالأخوّال أضلا . 
فَكذَلك خب لشو عَنَ دَوَامٍ الصَّلَاة ة مع عدم الْمَاء لِيْسَ خيرًا عَنْ ذَوَامهَا 
مَعّ الْؤجُود في تقر دَوَامُهَا إلى دليل أخمر. 
156 إن قيل لين هو مَأَمُورا بالشرُوع فقطء بل الشرُوع مَعَ | الإتمام. 
230/11 +وو. قَلنَا: : نعم : ُمُه اشرو م / اعم ولام م اَم أمّا مَع الْؤجُود 
فَهُوَ مَحَل الخلآف. فَُمَا الدليل عَلَى أنه مَأَمُورٌ في حَالَة الوجُود امام . 
98 فَإِنْ قيل : أنه مهي عَنْ إبطَال الْعَمَلِء وَفي استعمّال الَمَاء إبُطَالٌ العَمَل. 


لطبل الشاى : أو الأ جك -- الأصل الرابع: دليل العمل والاستصحاب 

ودود قُلنَا: هَذَا الأ مْوُ انْجرَارٌ إلى ما رركم لي وَانْقيَادٌ للحَاجَة إلى لديل 
وَهَذَا الدَلِيلَ وَإنْ كَانَ ضَعِيًا فيان ضَعْفه ليس مِنْ حظ الأصُولِي. :انم هو 
ضَعيفٌ لأنَهُ إن ل أَرَدْتَمْ _ بالبُطلآن إخبَاط ابه فلا نسم أنه لا يَابُ عَلَى فغله. 
وَإنَ َرَدثم أن وجب عَلَيِه مله َيِسَ الصّحَّةُ عبَارَةَ عَمّا لا يَجبُ فغل مثله 
عَلَى ارده مِنْ قبل . 

0 , إن قيل: الأصْلٌ أنه / لا يحب شئ بالشَّكَء وَوَحوتُ اسْتَعْنَاف الصّلاة 
مَشَكواء فيه قلا تفع به اليَّقِينٌ. 

61 قَلْنَا: 508 يُعَارضِهُ أن وجوت لمْضِي في هذه الصَّلاة مشكوك فيه وَيَرَاءَة 
الذمّة ِهِذَه الصّلاة مَعَ وود الَمَاء مَشْكواك فيه فلا يَرْتفعُ به اليَقِينُ . 


ال ار 


م تقُول: َنْ يُوجِبُ الاسْطْتَافَ يُوجبهُ َيل يَغْلِبُ عَلَى الظن. كما يَرْفَم 
َرَاةالأضْلية َل يَغْلبُ على الظن كيف وَاليَقِينُ قَذ : يف بالك في بَعْضٍ 
المَوَاضع؟ فَالْمَسَائْلُ فيه مُتََارضَة: وَذْلِك إذا اشْبَيَهَتٌ ميتة بمُذَكاق ورضيعة 


. 12 


أي وما طاهرٌ بمَاءِ نجس وَمَنْ نسي صَلاة من خمس صَلَوَات. / 
3 | حتحوا أن لله تعَالى صَوّبٌ قَوٌل الكقار في مُطالبتهِمْ للرسل بالْبُْعَانَء حين 


حي مر 


قَال على نيدوت ن َمْدُونَا حَنَاك يَعْعْدُ اونا فوم يشُلطن 
مي # (إبراهيم: 10)» فقيل اشْتَغْل اسل بابرا هين المُغَيْرَة للاستصحاب؟ 
. قلنَا: لأتهُ: قم يَسْنَضْحبُوا الإجماع. بل الثفي الأصْلىٌ الذي دَلُ الْعَقْلٌ 
عَلِيْف إذ الأضْلٌ في فطرّة الآأدمئّ أن لا يكونَ نبا َم يرف ذلك بيات 
5-7 فهم مُصِييُونَ في طلب البُدهَانَ َمُخْطيُونَ في المُقَام عَلَى دين 
باهم تجرد الْجَهلٍ مِنْ غير بان 

6 2 مَسْأَلة: احمَلهُوا في أن النَفِيَ هَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ؟ 

66و . فقا ل كوم مُ: لا ديل عَليّْه. / 

67 وَقَالُ قَوْم: ا ب من نّ الدليل. وَفَوَّقَ فريق الت 0 العَقَليّات وَالْسْرْعِيّات» 

َأوْجَبُوا الدَلِيل في العَقَليّاتِ دُونَ الشَرْعِيّات 


لك 


303 


|2311 


232/1 


|2341| 


235/11 


|2361| 


35 
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6 وَالْمُحْمَار أن ما يِسَ بِصَرُورِيٌ قلا يعرف إلا بدَليل وَالنَّيْ فيه . كالإثيّات 


109 


لء 


. 11 
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وتحقيقه قي َحقِيقة أن يقال للافي نا اعت تلت غوفت اننا أأت حال يكذ 


5 امن لذي قل ب بنك هذا حَصَلَ عن صروزة ون ليل ؟ 
لان مف في زور ات ا ها ف لج يشر أ على جنم 
َسْرِء وَلَيْس بَيْنَأيُدِينَا فيل /وإن لم غرف ضرْورة فم َه عرف َنْ تفليد. 
أو عَنْ نَظر. َالَْليدُ لا يُفيدُ العلم. فَإِنَ الخطأ جَائر رٌ عَلَى الْمُقَلْد وَالمُعَلدُ 


كوم 


عع بعمَى نَفسه وما يدعي الْصيرة لقره ٠‏ وَإِنَ كان عَنْ نَظر فلا بن منْ 
يانه 4. فَهَذًا أضل الدذليل وَيَتَايَ دوم ِشْكَالَيْنِ شَنِيعَيْن عَلَى إِسْقَاط الدَليلٍ 
عَنِ الثافي : 


أحدهبًا: 93 ل يجب١ا‏ اليل عَلَى نافي دوت العام ٠‏ ونافي الصائع. وتافي 


النبُوات» ونفي : تخريم الزن وَاْحَمْر وَالمَمْنَة ونكاح المَحَارِم» وهو محال . 
َالَانِي: أ الدَلِيلَ إذَا سَعَط عَنْ هؤلآء. لم يَعْجِرْ أنْ يُعبْرَ الْمُنْتُ عَنْ 
مَقصُود إثبّاته ته بالتفي» فَيَقُولُ بَدَلَ / قؤله: (معحدرث) كليس ابقديم؛ 2 
َوْله ادر إن ليس بعَاجرء وَمَا يَجْرِي مَجْرَا وَلَهُمْ في الْمَسْألَة سُبْهَئَان ن: 
الشَّبِهَةُ الأولى : قَولُْ: إِنّهُ لآدلِيلَ على الْمُدَعَى عَلَيْ بالدّيْنء أنه تفي . 
وَالْجَوَابُ مِنْ أرْبَعَة أَؤْجُه: 

الأَوّلَ: أنَّ ذَلكَ لِيْسَ لكؤْنه افيا ولا لدّلالة العَقلٍ عَلَى سْقَوط الدليلٍ عَنِ 
النَافيء بل ذلك بكم الشَرْع. لقَؤله يك : هبيه علَى المُدّعي وَالْيَمِينُ 
علَى مَنْ ألكرك وَلآَ يجو أن يام عَليْهِ غَيْدهُ؛ لأن الشزع نما قضى به 
نلصرُورة إذ ل سَبيلَ ِلَى قا م دَلِيلٍ مهنا على النَفَي. َِنَ ذَلِك إِنْمَا يُعْرَف 
أن يلام عَدَدَ العوَائر من / ول وجوده إلى وَقتَ الدَعْوَىء ٠‏ بعلم انتفاء 
سَبَب الوم قدلا وَفعْلا برقب اللحَظَات. ٠‏ وهو مُحَالء فَكَيْفَ يُكَلْفُ إقَامَة 
برهن على ما يَسْتحيلٌ إقَامَة مَةُ البُدْهَان عَلَيْه؟ 

بل المُدّعى أَيْضًا ا دَليل عَليْه أن قَوْل الشاهدين لا يُحَصّل الْمَعْرِفََ 


العطب9 السافى : أل الأجمك) -- الأصل الرابع: دثيل العقل والاستصحاب 


ل-للسسسسس يبيب سيميم يِب ِب بِِببحيْ| | ب 9هظهلللمجفعديه...: بل-إاي بي ايح لظ للح يي اي ب الالالال م البلبجسجحس صلا ل ٍ ال امه 


1-5 


1 


بل الل بِجْرَيَانَ سَبَبِ اروم مِنْ إنْلآف أو دين» لِك في الْمَاضِي 

في الْحَال قلا يَعْلَم الشّاهِدُ شَغْلَ الذَمّة؛ َإِنْهُ يَجُوزْ برَاءَنَهَ بأَدَاء و3 إِيْرَاء 
ولا سَبِيلَ لتق إلى مغرقة َل امه وبَرَاَتها إلا بقل الله تَعالَى أَوْ قَوْل 
الرَسُول المَخْضُوم. فلا ١‏ َي أن طن أن علَى الْمُدّعي أْضًا دَليلاء قن َل 
الشاهد إِنّمَا صَارَ ديلا بكم الشَوْع؛ ِنْ جَارَ ذلك فَيَمِينُ المُذَعَى عَلَيْ 
بصا لازمَةء فَليَكنْ ذلك دَليلاً. 

وَالْجَوَابُ الثَّاني: أن الْمُدّعَى عَلَيْه يَدُعي العم الصَرُورِيٌّ / ببراءة ذمة 
به إذ يتن أل ليث ول يلت و ويَمْجرُ الْحَلقُ كلُّْ عَنْ معرفي وَل 
لذ يعرف فَهُ إلا الله تَعَالَى . وَالثّافي في الْعَقْليّات إن اذْعَى مَعْرقة الننفى ضِرُورَة 
هو مُحَالَ» وَإِنَ َه مُخْقَصٌ بمَعْرقته اتصاضًا لآ يكن أن يُتَارِكَهُ فيه 
ل الله فَعنّدَ ذلك لا يُطالَتُ الدَلِيلٍ . وَكذلك إذا أخيرٌ عَنْ نَفْسِه بنّفي 
الْجُوع وَتَفَي الحَوْفء وَمَا جَرَى مَجْرَا وَعِنْدَ ذلك يَسْتَوِي الإنبَاتٌ َالَفْنُ؛ 
َه لو اذّعَى و وجو الجوع وَالْحَوْفٍ كَانَ ذلك مَْلُوما لَه ضَرْورة. وَيعْسُرُ خَلى 


53 
2 


“قر 


غيره عرفت . وَالعَقْليّاتٌ يُشْتَر النفَيُ فيها وَالإِنَْاتٌ وَالْمَحْمُوسَاتٌ أيضا 
يسوي فيها النفي وَالإِثبَاتُ. 
الثَالثُ : أن الَف في مجلس الْحُكم عليه ليل. وَهِيَ اليمِينُ؛ كَمَا عَلى 
لمُدّعي دَلِيل / وَهُوَ البَيمَة . وَهَذَا ضعيف, إذ مين يحور أن تكون اجر 
أي لله لها مِنْ حَئِتُ العقل. لَولا محكمُ اشر عَمْ: هو كَالبينَ إن 
قَوّل الشاهدين نضا يحور أن يُكُونَ غَلَطًَا وَرُورًا. ل من هذا الوه 
صَحِيحٌ» كما سبق أذ يُقَالُ : كَمَا وَجَبَ عَلَى النّافي١١في‏ مجلس الْقَضَاء أن 
بَضْدَ جا باد لَى دَعْوَى الي يحب ذَلِكَ في فَنَ َي الأشكام. 
َهَذَا أيْصًا لَه وَجَْهُ. 


2 ا وام _--_ ب الن 9 8 5 نض # ىا و7 # 
الرّابع : ال بد المذغى عليه دليل على نفى ملك المدعى. وهو ضعيف ؛ 


عق 5 > قويى ”, مفر 5 2 2 ا لا سل ا * ل جه 5 هم لا ع تو 
لآن اليد تشقط دعوّى المدعي شرّعا؛ وإلا فاليّد قد تكون عن غصب وعارية» 
فاى ذلالة لها؟ 


37/11 


238/1 


239/1[ 


#ى_: 61تم 


2401| 


24171| 


ييه 
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ملعك الث الى #ل اس 
الشبْهَة الثَانِية؛ وَهئ: لَهُ كف بُكَلْفْ الدُلِيل عَلَى النفي. ؛ وَهُوَ مُتَعَذَرٌ 
كإِقامَة اليل عَلى برا الذّمّة؟ 


َقُول. تعره عير مُسَلم إن النَْا إثافي المقلئات ونا في الات 
أ العَقليّاتُ فيُمْكنُ أن يَدُلَ عَلَى َْيهَا بن إنَائََا به فضي إلى | المُحَالء 


وما أفضَى إلى المُحَال هو مُحَالء كَقَوّله َعَلَى » كن فِمَآءل ةلا ل 
لفسدنًا © (الانبياء: :22 وَمَعْلَوِهُ م همانم تفسدَاء قَدَلْ ذلك عَلَى َه نفي الثاني. 
يكن باه بياس الشَرْطٌ الذي سَمَيْناهُ في الْمقَدَمة »* طَرِيقَ لازم 
إن كل بات لهُ لوَازِم فَانْتفَاءُ لازم يدل عَلَى انتقّاء الْمَلر وم وَكَذَّلِكَ 
الْمُتَحَدّى ي: لهس تبه إذ لَوْ كان نيا لكان مَعَهُ مُعْجِرَة إِذْ تكلِيفٌ الْمُحَال 
مُحَال داري وَهُوَالصّحِحُ. 
الطريقٌ الثاني : أنْ يُقَالَ للمُثبت: لَوْ نَبَتَ بتَ ما اذعيْعهُ ْم ذَلكَ بصَرُورة أ 
يل وَل َُورة مع الخلا ولآَ ليل دل ذلك عَلى الالتقء. 
وَهَذَا فاسد. نه ينَقَلبُ عَلى النافي؛ قبُقَال لهُ: لو انتَفَى لحك / لعُلمَ 
انتفاؤة بضرُورَة 1 ديل ولا ضرُورَة ولا دَليل. ولا يمكنه | ن يَتَمَسَّكَ 
بِالاسْتِصْحَابء بن َو ل مَقَلاً: الأَضْلُ عَدَمُ إله ه ثان. فَمَنٍ أَدْعَاهُ فَعَلِيه ه اليل 
ذلا يسم له أن الأصل عدم بعلاف البراءة أل إن الْعَقْلَ قَدَ دل 
عَلَى تفي الشكم قَبْنَ اسه من - عَيتُ دل على أن الحم مو لليف 
الطاب من ال تا وكين محال بحا محال وولف من وسو 
: ق بالمُعْجرّة بلع إِلبنَا تكليقة كَانَ ذلك تكليف مُحَال. فا فَاسْتَنَدَت 
3 أ الله ىليل في ؛ بخلافٍ عَدَم الإله الثاني . 
وَأمَا قَوْلهُ :لوت هن لَكَانَ لله علي دَِيل؛ فَهُوَ حك من وَجهَينِ 


أَحَدَهُمَا: أنّهُ يحور أَنْ لا ينصبّ الله تَعَالَى عَلَى بَعْض الأشياء دَليلاء 


الثاني : له يَجُوُ أن يلصت عَلَِ ديلا ون لآ تبه لَه ويه لَه بض 


الحَوَاصٌ أوْ بض 8 الأنبيَاء وَمَنْ خصّصٌ بخاسة سادسة» وَدْؤقَ أخ . بل 


ااطلب9 السشافى : أل الأجكَم -- الأصل الرابع: دليل العقل وال ستصحاب 


134 
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. 189 


اللسامسشسيمة 


الذي قط , بيه: 3 لأنبيَاء يُذكُونَ مور نحن لا دكا إن في مَقَدُورَات 
لله موا َيْسَ في ُو البَمَر مَعْرَِتُها. وَيَجُورٌ أن كُونَ لله تَعَالَى صِفَاتٌ لآ 
يدرك ِهِذَه الحَوَاسٌ ولا بهذا العَقْلء بل بحَاسّة سَادِسَة أَوْ سَابعَة بز لا 
يسْمَحِيلُ أن تون الي وَاَْجَهُ حارم عَنْ صفَاتٍ لا تَْهَمُهَا وََا ديل عليهَا 
لوم يرد الَمْ بها لكان تَقَِْا خطا. فَََلَ من الضَفَاتٍ مِنْ هَذَاالَيلٍ ما 
لم يرد د السَمْعٌ بالتّبيرِعَنهُ1'وَلا فين وه إذراكهاء بل لم يلق لا السَنع 
ادن الأء' صُوَات وَلَمْ تَفَهَمْهَا ولو لم يُخْلْق لَنا ذَؤْقَ الشغْر لأنكزن تَفرقة 
صاحب العوُوض : بين المَوْرُونِ وَغْيْر الْمَورُونء قم يُدرِينا أن في قَدرَة / الله 
تعَالَى اا من الوا لو ركنا بها مور أَخَرَ من تنْفيهًا. وَكُلُ 
ها إنكا” بِاْجَهْلء وَرَمْيّ في العمّاية. 

َم الشَرْعِيّاتٌ فَقَدٌ يُصَادَف الدليل عَليْهَا من الابجمَاع كتفي ووب صَوْمٍ 
شوّال وَصَلاة اْصَحَى ؛ أو النص»: كَقَوله م : لا رَكَاةَ فى لحُلي' وول 
ركاة في الْمَعْلوفَة» أَوْ من القيّاس؛ كقيّاس الحَضرَاوَات غَلَى الَرّمَان والبطبخ 
المَنْصُوصٍ عَلَى تفي الرَكاة عَنْهُه كَل الرّاوِي ولا كا في الُمّنِ وَالْبطيخ؛ 
َل هُوَ عَفْوٌ عَهَا عَنْهُ رَسُول الله يه وَقَدْ لا يُسَاعدُ مكل هَذَا الدّليلء فَنَبِحَتَ 
عَنْ مَدَارِكُ الإثّات» فإذا 3 تجد رَجَعْنَا إلى الاستصحاب للنفي الأصلىّ 
الثابت بدليل لعَقْلِء ٠‏ وهو وَ دَليل عند عَدَم ورُود السمْع. . وحَِيتُ أُوْرَدْنَا في 
ُصَائيف الخلآف أن الاي لأَدَلِيل عليه رداب نه َيِسَ عليه ِل سَمْعِيٌ؛ 
إذْ يفيه اسْتِضْححاتُ / الْبَرَاَة الأصْليّة ّي كُنَا نكم بها لَْلابَعقَُالرّسُو ل 
رو السَمع * . 

فَإِنّ قيل: دَليل لعفل مَشوُوط بانتفاء , الشئع المُعَير وَانتفاءً الشمع عير 

وم َعم ملم ب ليد على حدم وسيل إلى شزى الملم النق. 
إن ذلك لا يعلم. 

ُلنَا: قد بين * أن تاءه ار يلم ؛ كما في انتقاء وُجُوبٍ صَوْمِ شوّالٍ وَضَلاةَ 
الضححىء وَتَارَه طن بأن يَبْحَتَ مَنْ هُوَ من أهل البَحث عَنْ مَذَارِك الشزْع. 


ع 
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وَالظنُ فيه كَالْعلَم؛ ٠‏ أنه صَادر عن اجتهاد, إِذْ كَدَ يَمُولَ : لو كان ْوَجَدَتهُ 
لما ل أَجذهُ مع شدة بَْيِي دل أن َيِسَ بكائنء كطالب المَمَاعَ في الَْيْتِ 


إذَا اسْتَقصَى . 


. إن قيل: لئيِسَ للاسْتقصّاء غَايَة مَحَدَودَة) بل للْبَحْثْ دَايَة وَوَسَط َنهَايَة: 


تت بل لذي ايز لني الشير' / 

ع في اليج 

إن قبل : الْيَنِثُ مُخصونٌ وَطْلَتٌ اليّقين ذ فيه ممكن. وَمَدَارِ 8 الشزع غير 
مَحْصورَة؛ إن لتاب إن كان محصورًا َالأَخْبَار خَيْرُ مخصُورَة: وَرَيمَا كان 
روي الْحَدِيث مَجَهُولاً. 

فلن : إن كان ذلك في ابْدَاء الإشلام. قبل شار الأخبَارِ ففَوْض كُلَّ مُجْتّهد 
مَا هُوَ َهُدُ أيه إلى أن يَتلقَهُ الح ون كَانَبعْدَ أن وُويْت الأَخبَانُ وَصُنفَتِ 
7 فمًا فم حل ف فيها 0 لها وَقَد انْتَهَى إلى الْمُجَْهدِينَ 
على ةف دل تفل على الثفي اللي مشروطة بتف المي كنا 
أن دَلَالة الحُمُومٍ » مَشْبُوطة بنفي لْمخصّصٍء كل وأحد / ه من المخَصص 
وَالمُغَير: تَارَة يع م انتقَاؤف وَتَارَه ين وَكُل واد َيل في لش هذا إِنْمَام 
الكلام في الأضل ١٠الرابع‏ وهو منْتَهَى الكلام في القُطب الثاني المُمْتَمِلٍ 
عَلَى أصُول الأدلة المُعْمرَة: التي هي الكتَابُء وَالسْنَهُ وَالإجْمَاءُ؛ وَالعَقل . 
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8 ل سس بيبا اسمسس_ مم شه ام 
امس هل: ل اس م 
ال لسن سس سنسنسبيييييببببيببيبيبيببححيييييتي اق 


ا سما الطاب 
يان ان شلال سسا 


مر موت تود 
195 . وهو ابضضا از بعة : 


6ود. 11 شرع مَنْ قَعَلنًا. 
ود |2| وَقَوْل الصَّحَابيّ. 
دود |3| وَالَاسْتَحْسَانٌ. 
ووو . | 1ك وَالاسشتصّلاح. 


.عي ي وعة# 8ل مام 
0. فهذه أيضا لا بذ من شرحها. 
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الأعصسل الأ ولس الأصو عور 
مالا رحن سي" 


1. وَنقَدَمُ عَلَى هذا الأصل : / 
00 مَسَألَة: : هي أ أ م قبل مَبعَنْه هَل كان مُتَعَمدا بشْوْع أحَد ِ الأنَْاء؟ 


5-25 
#2 5 


«١‏ فَمِلْهُمْ مَنْ قال: َم يكن متَمبداء وَمِْهُمْ مَنْ قا كان مُتَعَيدَا. ْم مِنْهُمْ مَنْ 
نَسَبَهُ إلى : توحء وَقَْم َسَبُوهُ إلى إِيرَاهِيمء وََوْمٌ نَسَبُوهُ إلى مُوسَىء وَقَوْمٌ إلى 
عيسى عََيِهمُ السَلَامْ. 

004 وَالْمْختَائ 5 جَمِيمٌ هذه الأقْسَام جاتر عَقَلاًء لكنّ الوَاقم منه غير مَعْلوم 
بطريق قاطعء وَرَجُمْ الظنّ فيما لآ تعلق به الآنَ تعد عَم : لأمغتَى لَه 

:»مد قن قيل: الدليل العَاطِ لم يكن على مله لع فم به وليك 
اَم ونَسَبُوهُ إلى أنفسهم. وَلكَانَ يَشْتَهرُ تَلبْسَهُ بشعارهم. وَتَتوَفَُ الدوَاعي 
على تقله. 

»مد قَلا: هذا يُاِضه أنه َو كان محا عن التكَليفٍ اَعَد / بالشرَائعء لظهر 
مُحَالفيُهُ أُصنَافَ الحَلقٍ» ورت الذواعي عَلَى تقله وَيُشْبهُ أن يَكونَ احتقاء 
حَالِه قَبْلَ البَْث مُعْجِرَة حَارقةَللْعَادَةَ وَذلِكَ مِنْ عَجَائبِ أَمُوره. 

وَللْمُخَالِفٍ شْبِْهَتَان: 

مد الأولى: أن مُوسَى وَعِيسَى ذَعَوَا إلى دينهمًا كاف الْمُكَلْفِينَ منْ عبّاد الله 
تَعالى» فَكانَ هُوَدَاخخلاً تَحْت الْعُمُوم وَهَذَا بَاطل منْ وَجهَيْن: 

ود أَحَدَهُمًا: :أله لم يقل نينا على الوَائعْهُماعُُومْ صق حعَى تلط في 
فحواة. قلا مُسْتَنَدَ لهذه الدغوّى إلا الْمُقَايسَة دين ثَبيْنَ 4ه وَالمُقَايَسَةٌ 
في مثْلٍ هذا بَاطلَة. وإ كَانَ عُمُومُ فلَعَلهُ استكْتى عَلْهُ مَنْ يَنْسَحُ شَرِيعَتَهُما. 
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(11لافء 


الثاني : 4 ١‏ كان َمَانَه رَمَانَ فر لشرائع وَانْدرَاسهًا وَتعَذّر الام بهاء 
وَلْأجَله بعت + م / ٠‏ فمن أبن ميا احج على صل شَرِيعتهمًا؟ 


السنلاسم اين شتهيخ: َه ييه كَانَ يُصَلَى» وبح يكت وََتَصَدّق. وَيَذْبْحُ 


12الال. 


13 لاش 


كالاك. 


5 الف 


1 اق 


. 201 


لانت 


لاه 


الحَيْوَانَ وَيَجْمَدبُ المَيْنَكَه وَذّلكَ لا يُوشْد إليْه العَقَل. 
أَحَدُهُمَا: نميا من ذلك لَه يدر ا َل مَقُطوع به ولا سيل إِلَى 
ْبَاه بالظن. 


الثاني: له يما دح ْحَبوَانَ َه عَلَى أنه لا تخر. م إلا بالشمع» ولا كم 
قبل و ورود الشرْعء وَتَوَك المَمَْة عيّاقة بالطئع. كم 0 أكل لض عيّافة 


نا 


َلْحَُ وَالصّلاُ إن صَحٌ َل عل مركا با نل قله عَنْ أب بِيَاء الْسّلفء 
ون الدرَسَ تَفْصيله. 

جع الآنَإَِى الأضْلٍ المَفصُود :وَهُوَ أنه بَعْدَ بَعَْنه هل كَانَ ته مُتَعبّدَا بشريعة 
مَنْ قَبِلْهُ ؟ 


وَالَْْلُ في الْجَواز/ علي ْو السَمْعِيّ. 

ما الْجَوَارُ العَقَلِي: َهُوَ حَاصِل » إذْ لله تَعَالَى أن عبد ااعبَادة يما شَاءَ مِنْ 
شَريَة سَابقَة» أَوْمُستَتفةهأَوْيَعْضُهَ سَابقَةوََفْضُهَا مُسْتَأئَفة .ولا يَسشتَحيل مِنْهُ 
شَيْءٌ لذاته ولا لِمَفْسَدَةِ فيه. 

وعم بَعْضُ الْقََرية أله ليجو ةي إلا بسَرع مُشتَأئقٍ فإ إن لم يُجَدَد 
ًا فلا فَئدَةَ في بَعْثه؛ ولا مل الله تَعَالَى رَسُولا بغَيْرِ فائدَة وَيَلرمْهُمْ عَلَى 
هَذَا َجْويرٌ بَعْدّتهِ بمثل : تلك الشريعة إذَا كانت قد انْدَرَسَتٌء وَإرْسَالَهُ مله 
ذا كا قد حملت عَلَى زَوَائِتَ ون يكُونَ الول مَبعُونا إلى قَوْم» وَالثاني 
مَبْعُوثًا الهم إلى غَيْرهمْ . وَلَعلَهُمْ يُحَالفَونَ إذا كانت الأولى غضة وَل 
شْتَملٍ الثبية به عَلَى ميد . 

تقول : يَدُلُ عَلَى جَوَازِهِ مَا يَدْلُ عَلَى جَوَاز / نضب دَلِيليْنَ وَبَعْنّة رَسُولِيْنٍ 
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لللال. 


الك 


مطلاك. 


شلا 


. 


اك 


لعن 


نلاك. 


مع كُمَا قَال تَعالى: «إذ سايم انين مَكَدْوهَْا َعَررْبَا بِكَالثٍ # (يى. 
0 وَكما َوِسَلَ موسَى وَعَارُونَء ودود وَسلَيْمَانَ بل كلق العَيِيْن مََ 
الاكتقاء في اللإونضار بإِحْدَاهُمًا. ثم كَلاَمُهمْ نَاءُ عَلى طلب لَْائْدَة فى 7 


2 ل إلى 


لله تغالىء وَهْوَتَحَكم. 

ما لوُومٌ السَئعِي: :قلا خلآق بي أَنَ سَرْعنالَنِسَ بناسخ + جَميعٌ السَرَائع 
بالكلية؛ ؛ إذ لم يَنْسَخَ وجَوبَ لمان وَنَحْرِيمَ لزنا وَلرقة الغ وَالْكفْرء 
كن حرم م عليه ليك هذه الْمَحَُظور راث بخخطاب مُستأنف ) 3 بالخطاب 
الذي برل إلى غَيْرِه وَتعْبَد استدَامته وَلَمْ ينل عليه الطاب إلا ما َالَف 
َرْعَهمءفِذاَتْ وَاقَة َمَُابَاٌ دينهم. إلا ا َل يوحي مُخَالِت نا 
سو سَبَّقَ؟ / فإلى هذا يدجم الخلاف. 

وَالمُحْتَادُ: أله ته َم يبد بشَِيعَةمَنْ قله وَيَدُلَ عَلَيْهأَيَعَةُ مَسَالكَ : 
الْمَمْلَكُ الأَوّلَ: َه جيه لَما بَعَتَ مُعَادًا إلى اليَمَن فَالَ لَه: بم تَشْكم ؟ 
ذَكرَ اكاب وَالسْنّةوَالاجتهَاد وم يَذْكْرِ التو رَاة والإنجيل وَشَرْعَ من قبل 
فَرَكَاءُ سول لله له وَصَوّبَه وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَدَارِكَ الأخكام لَمَا جَادَ 
الْعْدُولُ إلى الاجتهاد إلا بعْدَ العَجْر عَنْه. 

إن قيل : إِنّمَا لم يذ كر التو رَاة والإنجيل لأنّ في الْكتَابِ 33 د ندل عَلَى 
الرجوع هنا 

قلمَا: سَنيَيْنُّ ,' كلوط تتشكيخ يلك الا تل فيه وله تَعَالَى: مالكل 
جَعلنا م 99 ا # المائدة: 48 وَقَال كلك يه : «لّوْ كان مُوسَى عَييًّا لما 
وَسِعَهُ إلا اتباعي». 

َم /نقُول. :في الاب مَا يدل على انباع الشئة لياس فكان َي أن يفص 
عَلَى ذكر الْكتّاب ب. فإن شرع في الصِيلٍ كانت الشريعة السَابقة هم مَذكور. 
فإن قيل : الدَرَجَت التوْرَاة وَالإنجيل نَحْتَ الكتّاب. فَإِنّهُ اسم يع كل كتّاب. 
قَلنَا: إذا ذكرَ الكتَابُ لالش لم يَسْبق : هم الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ سوّى 
الشآن. وَكيف يُفْهُمْ غَيْرُهُ وَلمْ يُعْهَدٌ 59 مَعَاذ قط عل التَؤرَاة والاإنجيل ؛ 
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لاه 


للات. 


سصصلسشسش ل سس بكبممببببببببببببِببببببجحححيب ليييح ب سٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِحِححجٍِ9ب ل لل ببح ف ١8‏ 2 سم 


العا تمي لمُحوٌفٍ عَنْ َم كَمَامُهد مِمْهُ تلم رآ وََوْوَجَتَ ذَلِك 
لتَعَلمَُ جَمِيعٌ الصّحَابَةَ لأنَهُ كتَّابُ _ م نَل لغ يلخ إلا به وهو مرك 
بَعْض الأشكام. وَل بتَعَهَد حفظ الم آن إلا لهَذه العلة: وَكيِفَ طالع عم 
رضصى ألله عَنْهُ وَرَقَة منّ المّوْرَاة فعضب 0 حَنَى ! . احَمَرّت / عياف وَقَال : 
«لَوْ كان مُوسَى حَيّا مَا وَسعَهُ إلا اتباعى». 
المَسْلَّكَ الثّاني: أنه مم لَوْ كَانَ متَعَدَا بها لَلِمَهُ مُرَاجَعَمُهَا وَالْبَحْتُ عَنْهَا 
لكان لا يَمٌَ لوحي ولا يفف في الظهارِوَرَي الْمُْصَنَاتِء وَاْمَوَارِيثْء 
وَلَكانَ ي - جع ألا نه لا سما كام حي صوْورٌ كل م َالو الو 
عَنْهَاء إن لم يُرَاجمْهَا لاندراسها وَتَْريقها فَهذا يَْنَ م الْتَعيّد إن كان مُمْكناء 
هذا يُوحِبُ الَْحْتَ وَالمعَلم لم يراج قط إلا في رم الْمهود لمُعرقهُمْ أن 
ذَلِك لَيِسَ مُحَالِمًا لدينهم. 
ا ا مام م م صاي ال لك 7 الرمة 8 0 3 
المسّلك الثالث : أن ذلك لو كان مدر كا لكان تعلمها ونقلها وحفظهاأ من 
فرُوض الكقَاياتء كَالمآن َالأخبَارء وَلوَجبَ عَلى الصحَابة ئَة مُرَاجَعَتَهًا في 
تَعَرُف الأخكام: كما وجب / عَلتْهِم الْمُنَاشَدَةٌ في قل الأخبَارء وَلْرَجَعُوا 
إِلَيَْا في مَوَاضع اختلافهم. حيث : أشكل عَلئْهمْ ٠‏ كَمَسْأَلَة العَؤْلء وميرّاث 
الجَدٌ وَالمُمَوَضة و ابيع 93 الول وَحَدَ الشَرْب؛ وَالرَا في عَيْرِ المسيئّة» ومُتََة 
النْسَاى وَإجهاض اجنين وَديّة اجنين 2 المُكانَب إِذَا كان عَلَيْه 
مِنَ النجُومء وَالوّ الِب بد الْوَطء وَالتِقَاء لْحمَائين» وَغَيْر ذلك مِنْ 
ام افك لانن ولس عن 3 يقل عَنْ وَاحد متهم َع طول 
أَعْمَارِهمْ, وَكثرة ة وَقائعهم. وَاختلاقاتهم : مرجع التَوْرَاةء لا سيّمَا وقد أسْلمَ 
منْ تارمم مر وم م الحَجّة بتؤلهم؛ ٠‏ كُعَيْد الله بن سَللامء وَكعْب الأخبار. 
وَوهبء وََيْرِهمْ. ولا يجو الْقيَاسٌ إلَابَعْد ايأ مِنَ الكتّاب. فَكَيفَ يَحْصْلٌ 
القيَاسٌ قَبلَ الْعلّم؟! 


. الْمَشْلَكُ الرَابعُ : إطبّاق / الأمّة قَاطْبَةَ عَلَى أن هَذه الصّريعَة تَاسححق وَأَنْهَ 


شَريعَةٌ رَسُولنَا له بجُمْاتها وَلَوْ تَعبدَ بشَرْع غَيْرِمَاء لَكانَ مُخبِرك لا شَارعَاء 
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ولَكانَ صَاحبٌ تَقلٍ لاصَاحبٌ شَرْعٍ . إلا أنّ هَذَا ضَعيفٌ أنه إضَافَةَ تَحتَملٌ 
الْمَجَادَ: وَأنْ يكُونَمعْلُومًايواسطتهء ون يكن ُو َارعًا لتجميعه. 


على ١‏ سمي سيىن 


وَللمُحَائف التمَشّكَ بخمس أيّات٠اوثلاثة‏ أَحَادِيتٌ : 
لأية الأولّى : أ تَعَالَى لكا دك اليا قال : < أوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدَى أن 


+ تر ص لعجل هر 4م 


فبهديهم أَفْسَية 7 (الأنعام : (91). 
5 م عام 8 رس مس شرل 5ه 5 رهام راس اس 
قلنا: اراد بالهدى التوحيد ودلالة الآدلة العقلية على وحدانيته وصفاته. بدليلين: 


أَحَدُهُمَا: أَنَهُ فَالَ: « يَهْدَهُمْ ادك 4 وَل : يقل : ١بهمْ»‏ وَإِنَنَ عُدَاهُم 
الأدلهُ لبي يست مَنشوبة له أمّا الشَرْعٌ فم فَمَنْسُوبٌ إِلبْهِمْ بَكونُ اتَبَاعُهُة 
فيه اقَتدَاءً بهم . 


الثاني : / أنهُ كيف 5 بجَمِيع شُرَائعهم وَهِي مُخْتَلفَة وَتاسحَة وَمَنْسُوحَة 
وَمَنَى بَحَتَ عَنْ جَمِيع ذلك وَسَرَائهُ َثيرَةُ؟ فَدَلُ عَلَى أَنّهُ أَرَادَ الْهُدَى 
المُشْبَرَكُ بين ا جَمِيعهم) وَهُوَ و التو حيد . 

الآيَة الّانِيَةُ: و تعر 9 ثم أوحَآ إليَكَأنٍ أن له ررحم حَنِيمًا » 
(النحل ا وقد سك ب من تسب إلى +5 زا أنه السلا 
وَُعَارضٌهُ الي الأولى. كم حجة فيهاء إذ قَال: # وين حي إِلنِكَ 4 فر فَوَجَبَ 


حل ا ا إلى غَيْره. قله أن دَيّمْ 4 أي عل مز 
فغله؛ وَلَيْسَ مَعْنَاه: عن ميا لواحا مئ أنه كَيْف وَالمِلَةُ عبَارة 7 
أضل الدّين وَالتوْحِيد وَالتّقْدِيس الذي تَتفقَ قَّ فيه جَمِيعٌ م الشرّائع. 

قال تَعَالى : ف وس يريك نجل رجتم لام سَفه َه 4 (البقرة: 130) 
وَلا يَحُورٌ تَسْفِيهُ نشفية / الأنبياء الْمخَالِِينَ لَه وَيَدلَ عََيه أنه َم يَبَحَتْ بحت عَن ملة 
برهم وَكَيْفَ كان يَنَِتْ مَعَ م اندرّاس كتّابه وَإسْنَاد أخبّاره. 

الآ ااه فوْلهُ نَعَالَى سرع كم : من لين مَاوَضّنْ به نوما * (الشررى 13) 
هذا يَتَمَسّك به مَنْ نسب إَِى نُوح عليه السلا .وَهُوَ فاسدء ! اذ َعَارضَةُ الأيتان 
السَّابقتَان ن. نم «الَذّينُ) عبَارَة عَنْ ص التؤحيد وَإنْمَا خصّصٌ نوحًا بالذكر 
َسْرِيما َال وتخخصيصًا. وَمَنَى رَاجَعَ رَسُولَ الله جلت كه تفصيل شَرْع توح ويف 
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عو عن الل 


مْكنَ ذلك مع م أنه أقدم الأنبيَاء وَ|شريعته| 46 الشرائع ندرَاسًا؟ كيف وَقِدْ 
قَال تعَالى: سر كم لين مَاوضن يه فيك * فَلوْ قال: و3 شَوَعَ لنوح ما 
وَصَّاكمْ بها لكان يُبّمَا دل هَذَا عَلَى عَرَضِهِمْء وأا هَذا فيُسْعرٌ بضده. 

ودود الآيَةُ / الرابعَة: فَوْلَهُ هُ تَعَالَى: « ما أيرْلنا لتو فيا هُنَى َم 2571| 
يا لبيرت © (المائدة: 44) الآيةِ- وهو م أسحد ُ الأنبيَاءء ٠‏ فليَسَكمْ ا وَاسْتَدَلُ 
بهذا مَنْ نَسَبَهُ إلى مُوسَى عَليِْ السّلام. وَتعَارضَهُ الآيّاتَ السّابقَة. م اْمُوَادُ 
بالنور َالهُدَى أضْل التؤحيدء وَمَا ب يَشْتَرك فيه الميُونَ دون الأحكاء المُعَدَضة 
للششخ.ثم م عله أ راد الِبيِينَ في رَمَأنَه دون مَنْبَعْدَهمْ م موَعَلَى صب الت 
ل غلى صيقة الفلا ةف نم يَجُورُ أن يكو اْمُرَادُ : كم النبِيينَ بها 
بأمْر تَدأمُم »لله تَعَالَى وَحْي إلبْهِمْ لا بوي مُوسَى عَليْهِ السّلامُ. 

مد الآيَةُ الْحَامسَةٌ: فَوْلهُ الى بذ وخر التورَاة وَأَحَكَامهًا: #وَمَن لم يكم 


ااا ا 5-7 120 


وَل أ كبك خه 


رون # (المائدة: 44م ١ا‏ 

قَلنًا: المرَادُ به: مل يبعا و لله مُكذبًا به وَجَاحِدًا لَه / لا مَنْ 259/1 
حَكمْ بم َل اله علي حاصّة؛ أو: من ليحك به معن أوْجَتَ علي اْحكم 

به من أَمتهه َم مَُ بي ذا حَالََت ما ِل عَلَى لبهم أ يَكُونُ الْمُرَادُ به: 

حم ملا اليُونَه إن كَانَ بحي حاص إِليهمْ. لا بطريق التّبعيّة. 

2 , وَأَما الأحاديتٌ: 


اجو 


ب 


043 فأَولْهًا: أ ا طلبٌ منه القضاصض في سن كسرّتُ: فقَال: «كتاب ائله 
يفضي الْقصَاصٌ» وَلَيْسَ في الْقَْآن قِصَاصٌ السّنّ إلا مَا كي عَنْ الوا 
فى قوله 4 تَعَالى : #وَاليسن لين © (المائدة: 45) . 
ماهد قن بل فيه # قم ين تدا عليكم تأغئد وأَعَلَيّهِ بمثل مَا أَعْتّدَى عَلْيَيٌ # (البقره: 
04 فَدَخَل السَن تحت صَمُومه. 
045 الحَدِيتُ الذَاني: قَولهُ طلكه: همَنْ نَامَ عَنْ صَادَة أَوْنسيَهافليِصَلََ ذا ذَكرَهَاا 
: أ قَوْلَهُ تَعَالى: #وَأقو الصَلَرةَ إزحكرى زطله: 14 وعدا / خطَابٌ مَعَّ مَعَ | 260/1 
وش عليه اللا 


046 قَلنَا: ما ذكرَة + يه تغليلا للإيجَاب» لَكنْ وجب بمَا أوحيّ ليه 4 وَنْيّةَ على 
مم موا كما مر مُوسَى وَقَوله: «إز كر 4 أي لذكر إيجَابي للصّلاة) 
وَله لا الح لكان الْسَّابق إلى لمهم أنه لذ كر الله الى بالقلب. أو لذ كر 
الصّلاة بالإيجَاب. 

47 الحَدِيثُ 3 الثَالتُ: مر جعي 1 الْعَوْرَاة شي رَجم اليهُودييْن. وَكَانَ ذلك 
تكذيبًا لَهُمْ في إنْكارٍ الوَجْم إد كان يَجبُ أن بجع الإنجيل ٠‏ إن أخخرٌ ما 
برل الل فَلدَلكَ لَمْ يرَاجَعْ فى وَاقعَة سوّى هذه . وَلله غلم . 
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اسل الشافىنن الأول لبور 
عه رثر 3 0 5 
تالقان 


مر ا 


وقد ذُعَبَ قوم م إلى أن مذْهَبتَ الصحَابيٌ ب مُطْلََا؛ ووم م إلى أنه ة 


إن حالف / القيّاسَء وَقوْم م إلى أن الحسة فى فول أبِي بكر وَعُمَر خاصة: 
َوه ا : قدو بالْذَيْنِ من عدي » وَقَوْمُ م إلى أن الْحجَةَ في فقول الخلقاء 


الرَّاسدينْ إذا اتَفَقَوا. 
عاش قر وعم 
لُكل بَاطل عِنْدَنَه إن من يَجُور عل اط وَالسَهوُ وَلمْ تنيت عصمَته 
عه فلا حَجّة في قوله . فكيف ' 2 يحتح بقؤلهم مَعْ جوَار الخطأ وَكيِفَ تَدعَى 


عطمَتهُمْ مِنْ غير حجة مُتوَارَة؟ ؟ وَكيِفَ يُنَصَورٌ عضمَة قَوم جور عليه 
الاختلافٌ؟ وَكيْف يحتف المَعْصُومَانَ؟ كيف وَقد اتققت الصّحَابَةٌ عَلَى 
جوز مُحَالمَة الصّحَابَة فلم يُنْكر أ ُو بكر وَعْمَرُ عَلى م حَالفَهُمَا بالاجتهاد, 
َل أو جبوا في مشائل الالجتهاد عَلَى كل مهد أن يع الجيهاة تفسه. 
فانتفاء الدليل عَلَى العضمّة فوع / الاختلاف 8 وَتَصَرِيحَهُمٌ بجواز 
مُحَالْيه : فيه ثَلاَنَةُ أدلّة قَاطعة. وَللْمُحَالفٍ خَمْسُ شبَه 


الشبِهةُ الأولى : ولهُم: إن لم تَنيْتْ عصْمَمُهُمْ؛ يذ ا نايع لز 


الاتباغ» كما أن الرَاوِي الْواحد لم تَنْيْتْ عضمَنَه لكن رم انبَاعه لَلتعَيّد به. 
وَقَلَ قال كه «أصحَابي كَالنجُوم انهم افتَدَيْتُم اهنَديتم)» /! 

وَالْجَوَابُ: نذا الطاب مَع عو أهل عَصَره تم بتعريف درجة ة القبْوَى 
لأضْحَابه حَنَى يرم اتبامهم. وَهْوَ حير رُم في الاقتداء بِمَنْ شاؤوا نهم 
بدليل 95 الصحابي غير ذاخل فيه: إذ له أن يُخالف صَحَابِيًا أخمرٌ. فكمًا ا خوج 
الصٌّحَابَةٌ بَهَ بدليل» َكَدَنكَ َرَجاللَما بدليلٍ . وَكيْف وَهَذا لا يدل عَلَى 
ووب الانباع؛ بل عَلَى الاهتداء إذا اتبع؟ فَلعَلَهُ / يَدُلُ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ 
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جور عل ليد العاليم؛ َو مَنْ يحيو لامي في تَفليد الأئمّة منْ غَير تين 
الأفضل . 

الشَيْهَةٌ الثّانِيَة: أ دَعوّى وجوب الاتباع إن 3 نصح م لجميع الصّحَابَة 
فَنَصحٌ للخلقاء ء الأربعة لقؤله يك ته : «عليكمْ بشنّمي» وَسُنّة لقا ء الْرَاشْدينَ 
مِنْ بَعْدي» وَظَاهرُ قَؤله 52 للويجَابء وَهَوَ حَام . 

ْنا :فيكم علَى هَذَا تَحْريم م الاتهَاد على سَائر الصّحَابَة رضي الله عَنّْهُم 
إذ انه َفَقَ الحُلَقَاك وَلَمْ يَكْنْ كَذَلِكَ بل كَانوا يُحَالفُونَ وَكَانُوا يُصَرَحُونَ بجوَاز 
اانا مما طهر .وار هذا مخريم محال لاجد وده في 
في الْحَديث شَيْط الاثقَاق وما اتمَعُوا في الخلاقة حَبّى يَكونَ الهم 
انَقَاقَ الخلقاء. وَإِجَابُ / اتبَاع كل وَاحد مِنْهُمْ مُحَال؛ مَعَ اختلافهم في 
مَسَائِل لَكن الْمرَاد بالحَدِيثْ إمّا أب الحلق بالاتقيّاد وَبَذْلُ ٠‏ الطاغة لَه أي 
عَلَيْكُمْ بقَبُول متهم سني أو َم الأمّة أن نهَجُوامنَْجَهُمْ في العَدلِ. 
َالإِنصَافء وَالإِعرَاضٍ عَنِ الدنيّا وَمُلارَمَة سيرّة ة رَسول الله م في لمث 
َالمسْكَنةءوَالشفْقة َلَى الرّعيُة؛ أو أرَادَ َع من بَْدَُمْعنْ نض ألخكامهم. 
فهذه احتمالاتٌ تَلاَئَكَء تُعَضْدُهَا الأدلة التي ذَ كر نَاها. 

الشْيْهَة الغَالَة: : َوه إن إن 4 يجب ب اتبَاع. لقا فَيَجِبُ انبَاع أبي نكر 
وَعْمَر بقؤله يك يم : «اقتَدُوا بألَْيْن منْ بدي أبي نكر وَهُمَرَا. 

ْلنَا: تُعَارضٌهُ الأخبارٌ السَابِقَهُ فَيتطَدَق إِلَْه الاحتمالآتْ الغُلائةُ. م تقو 
/ بمُوجبه» فيَجبٌ الاقتداءً بهمَا في تَجوِيرْهمَا ِغَيْرهمَا مُحَالفتَهُمَا بمُوجب 
الاجتهاد. ليت شعري لو اتَلقَاء كما اخبَلمًا في النَسُويَة في العغطاء 
َأيْهُمَا بتع 

الشبَهَُ الرَابِعَةُ أدُعَبِدَ اومن بن عَفٍ وَلَى َل للاقةبشَرط لفت 
بحي فى وى عنمن َقبل. وَلمْ يُنْكرْ عَلَيْ 

قَلنَا: لَعَلّهُ اتَقدَ بقَوله عليه السام ١مِنْ‏ بَعْدي» جَوَازَ تقليد د الْعَالم لعا 
وَعلىيٌ رضي الله عَنْهُ 4 يَعْتَقَد أو امْتَقَدَ أَنَ قَوْلَهُ يكم : «اقيّدوا الْدَيْن منْ 
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بَعْدي أبي بكر وَعُمَرا إِيجَابٌ للتقليد ولي في مُجَرِْ لبه وَيُعَارضَهُ 

مَذْمَبُ عَلِي»إِذْ فَهِمَ مان نما رد عَبْدُ الرحْمَنِ البَاعَهُمَا في السَيرَة 

وَالْعَدْلِء وَفْهمَ عَلٌِّ إيِجَابَ التُقليد. 

الشّبِهَةٌ الحَامسَة : أنه إذَا قَالَ الصَّحَابِيُ فَوْلا يُحَالفٌ القيَاسٌء قَلَا مَحْمَل لَه 

إلاسَمٌَ حير فيه 1 

قُْنَا: فَهدَا إْرَارَ بن قَوْلهُ ليس حبق وَإِنَمَا الْحَجةُ الْحَبَنُ إلا أتكم أنْبثم 

الخ بالتوهم الْمُجَءد وَمُسْتَندَ ماع الصَّحَابَة رضي له عَنهُْ في فول 
حبر الواح . ٠‏ وَهمْ هم إنْمَا عَمِلوا احبر المُصَرّح بروايته: دون الْمَؤْهُوم المُقَدَر 


ام 


الذي لآ يُعْرَفُ لَْطْهُ ومَؤْردُه. َقَوْلهُلَئِسَ بنَصّ صَرِيح في سَمَاعٍ حبر بَل 
ما لَه َنْ َيل ضَعِيفٍ طن ليلا وَأَخطأً فيه. وَالْحَطَا جار عانم ريم 
يتَمْسَّكُ الصَّحَابِيُ بدَليل ضَعيفٍه وَظَاهِرٍ مَوْهُوم. وََوْ َالهُ عَنْ نَصّ قاطع 
صَرَّحَ به. 

َعَمْ َو َعَارَض قَيَاسَانَء وَقَوْلَ الصّحَابَِ م َحَدِهِما فيجُورلْمُجْتَهد إن غْلَبَ 
عَلَى ظَنْه١‏ التّوْجِيحُ بقؤل الصَحَابِيٌ أن جح" . مثَال ذلك نَوْعٌ من الْمَعْنَى 
قعصي تَغْايظ الدّيّة بسَبَب الْحَرم» وَقِيَاسُ أَظهرٌ منْهُ / يفضي نف المغليظ. 
فَرُيّمًا يَعْلبُ عَلَى 3 المُجْتَهد أ ذلك الْمَعْنَى الأخحفى الذي ذهب ليه 
الصحَابيٌ يُتَرَجَح به . ولكن يَخْتَلفَ ذلك باختلاف الْمُجْتَهِدِينَ أمّا وجوت 
اتباعه فلم يُصَرْحْ َل حبر فلا وَججة له. 
وَكَيِفَ وَجَميع مَا ذَكَوُوة أَحبَارٌ آحاد. وَتَحْنُ أنبَمْنَا الْقيَاسَ َلِمَع وَحسَد 
الواحد بطق قاطعة: لا بر الواح وَجَعْل َل الصحابيٌ جه - كقول 
رَسُول لله ميته وَحبَره- إِنْبَاتْ أضل مِنْ أصُول الأحكام وَمَذَار كه قلا يَنْيْتّ 
إلا بقاطع كسَائر الأصول . 
1| مشألة: إن قَالَ َائِلٌ. إنَ لَمْيَجبْ تَقْليدُ هم فَهَلْ يَجُورُتفْليدُهم؟ 
قلنًا: أن الْعَامه من يفلد هُمْ؛ نا العام فَانْهُ إن جَارَ له تَقلِيد علي جَارٌ له 
فْليدُعْف وَإِنْ حََمًْا تفْلِيدَ الْعَالم للَْالمء / فَقَد امَف فول الشافعيٌ رَحمّهُ 
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الله في تقليد الصّحَابة فال فِي القديم: يجوز ََليدٌ الصّحَابِيٌ إِذَا قَالَ قَوْلاً. 
اشر ْله وََمْ يتف وقَالَ في مَوْضع آخَر: علد إن لم يَنْعَشْرْ. ورجع في 
الحَديد إلى أنه لا يَدُالْعالم صَحَابيه كمَا لا يقَُْ اما تر وَل المي 
عَنْهُ ذلك» وَأَنّ الْعَمَلَ عَلَى الأدلة التي بها بَجُورٌ للصّحَابَة القَتوى. وَهُوَ 
الصّحِيخ المُخْمَارُ عدن إِذ كل مَادلَ َلَى تَخريم تفلي العام ال كَمَا 
سير تي في كتّاب الالجتهّاد - لا يُمَرّقَ فيه بَئْنَ الصّحَابِيّ وَغَيْره. 
لَ: نت لامفق ينُْ مع نا اله على ولا سول ل لت نه علبه, 
حَيْتُ قَالَ (الله) تعاَى: ل أطيعوأ أله يعوا سول وي لدم تكد 4 اسه 
59 وقال تَعَالى : «لتذرضى انَعوالمُؤيييت © (الفتم: 18) وَقَالَ رَسُولُ الله 
كته / «خير المّاس قَرني» وَقَال كك يده : «أصحَابِي كَالْْجُوم»؟ إلى ير ذلك. 
َلنًا: :ذا لاوجب شن الاغتقاد في علمهم وديتهم ومح دان 
َعَالَى, ولا يُوجِبُ تَقليدَهُمْ: لا جَوَا اه ولا وُجُوبا فَإَهُ كلتم أل ُنَى أيِْضًا على 
أحادٍ الصّحَابك ولا يَْمَيرُونَ عَنْ بَقيّة الصّحَابَة بجواز التقُلِيد َو وجُوبهء كَقَوْل 
: ته : الو ون إِيمَانَ أبي بكر بإِيمَان الْعَالَمِينَ رَجَحَ | يمان أبي بكري . وَقَال 
ا يته: إن الله فد ضَرَبَ بالْحَقْ عَلَى لسَانِ عُمَرَوَلبه يَقُولَ عن لذ د 
م . وَقَال لَعْمَرٌ: «وَالله مَا سَلْكتَ فا إلا سَلَكَ الشْيِطَانٌ فج غير فْجكَ 
وَقَال له - في قصّة أُسَارَى بر يت تت ال على وف أي شمر 1 
َل يَلاءْ / من السّمَاء ما نَجَا مِنْهُ إلا عُمَرُه. وَقَال صَلَْوَاتُ الله عليه : فإ منْكمْ 
لمُحَدئِينَ: وَإِنَ عَمَر مِنْهمْ». وَكان علي وَائْنَ مَسْعُودِ وَغَيْرُهُ من الصَّحَابَة 
َضِيَ الله عَلهُْ َفوُونَ: نا كذ عن إلا أن ملكا نَع يْسدوك وان مَل 
نطق على لسَانه؛ وال سه في حَق عَليُ «اللهمٌ أدرالْحَنَ مم َي حت 
ذَار»» وَقال م أقصاكخ على وَأفْرَضْكمْ بعكم اْحَلاٍ حرام 
مُعَاذ بن جَبَل ) وَقَال عَلَيْه ؛ السّلام : : ارَضِيت لمي ما رضي أبن 9 عبد ). 
قال علي السّلام لأبي كر وَعْمَر: «لو اجمَمْعَا عَلَى شيم ما ما حَالفتهُمَ 
راد في مَصَالِح الْحَوْبِ» وَكُلُ ذلك ثَنَاءُ لا يُوجبٌ الاقتدَاءًَ أضلا ضْلاً. / 
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© قَالَ في: «كتّاب اختلآف الححديث» إِنَهُ وي عَنْ علي أنَّهُ صَلَّى في لَيلَة 
ست رَكَعَاتِء في كل رك ست سَجدَات. قال: لو تب َبَتَ ذَلكَ عَنْ عَليٌ 
قلت به وَهَذا لأ رأى لا ُو ذلك لعن توقيب, إذ لمجال لياس 
فيه. وَهَذَا غير مَرْضِيٌ' أنه َم يقل فيه حَدِينًا ح حَتَّى يُتَأمّل لفظه وَمَوْردَه 
َه واوا َل علي و ذلا بول حَب ويه صَحَابِي شونا 
يمكن الت فيه فُمَا كَانّ الصَّحَابَةٌ يَكتَفُونَ بكر مدهب مُخالف للقيّاس, 
وَيُقَدَرُونَ ذلك حَدِينًا مِنْ عَيْرتَصْرِيح به. 
8 وقد نص في مَوْضِع أن قَوْلَ الصحَابِيٌ إذا ان تَشَرَوَلمْ حالف فهو حيجة. و .وهو 
ضعيف. لأنَّ الشكوتٌ لَيِْسَ بِقَؤلء في / فزق بَينَ أن يَنْتَشْرَ أو لا يدعس . اسيم 
69 فدص على أنه إذا اتَلقت الصَّحَابَةُفالأئمّةٌ أ أؤلى. فإن أخجّلف الأئمَة قل 
أبي بكرو عُمْرَ أؤلى. لمَزِيدِ فضلهمًا. َقَال في موضع آخرّ: يَجِبٌّ ب التزجيخ 
قَوْلِ الأغلّم واكم قيَاسًا لِكثْرَة القَائليينَ عَلَى كَثْرَة الباق وَكَثْرَة الأشباه. 
وِنَاَجبُ ليح ألم أن اله قي اتاد وَتْبْعَدَهُ عن الاهُمَال 
وَالمفَصير وَالحَطأ . وَإِن اختَلف الْحَكمْ وَالمنْوَى من الصَّحَابَة فقد املف 
َل لشفي فيه فال مر : الحم أؤلى أن اماي يأ ونه 
لم . وَقَالَ مَدَةٌ : المبْوى أَؤْلَى, لأنَّ سكو هُمْ عَلَى الْحكم يُحْمَلُ عَلَى الطاعة 


للوالي َكل هذا زجي عَنْهة. 
2070 إن قيل ١‏ هما فلكم في ترْجيح أحد القيَابَ: سَيْنِ بقل الصحابيٌ؟ / |273/11]| 
«مد. قُلنَا: قَالَ القاضي: ن ديح إلا بقوّة الدليلء وَلا يَقْوَى الدّليل بمصير 

مُجْتّهد إَِيّه. ْ 


072. وَالْمُخمَار 98 هذا يي محل الاجتهاد. ريما يَتَعَارض ظئان» وَالصحابي في 
أحَد الجَانبيِنَ قتَميل نفس المُجْتَهد إلى مُوَافْقَة ة الصحَابيٌ: وَيَكُونُ ذلك 
َغَلَب عَلَى طَنّه. و يَحْتَلفٌ ذلك باختلآف المج لمجتهد ين . 


د وَقَال قَوْمَ: إِنمَا يجوز َْجبح قياس الصّحَابيَ ! إذا كان صل الْقيّاس فِي وَاقعَة : 
شَاهَدَعًَا الصحَابيُ إلا قلا فرق َيْنّه وَبَيْنَ غيره. وَهَذَا قَرِيبٌء َلْكَنْ مَعْ 
ذا يُحْتَمَلَ أن يون مصيث م إلَْه ل لاختصّاصه بِمُشَاهَدَة مَا يدُلُ يز 
بمُجَرّدِ الظنّ اَذ عمل اْحَيي لط لتر على أعدٍ مختدلنه. ؛ فَمِنْهُمٌ 

74/11 مِنْ رَجّحَ به وَمنْهُمْ مَنْ قال: إذَا لم يَقَل: عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَضْد الرَسُولٍ 
َه بقرينة شَاهَدَتَهَا / فلا تَوْجيحَ به. وَهَذَا اختياز القاضي. 

4 فَإِنْ قيل: فَمَدْ تَرَكَ السَافِمِيُ في الْجَدِبد الْقيَاسَ في تَغْليظ الدّيقاافي الحَرَم 
بول عشَمَانَ؛ وكَذَلِكَ فرق بين يوان غرفي شَرْط الَْرَاَة بقل مال 

وج قُلْنَا: هُ في مَشألة : شَرْط البَرَاءةأقْوَال. لعل هذا مجو عَذْه وَفِي مَسْألَة 
التَغليظ : الطن به أنَهُ وى اليا بمُوَافقَة الصَّحَابَة؛ فإِنَ لم يكن كَذَلِكَ 
َمَذُهَبهُ فى الأصُول أن لا يفلد وَالله أعْلَمُ. 
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: وقد قَالَ به أَبُو حنيقَة. 

د وَقَال الَافِِي: من اسْتَحْسَن فَقَذ سَوْع. 

وَرَدُ الشئء قَبْلَ فَهُمه مُحَال لايد ولا من فم الاسحسَان .وله مَلانَة مَعَانَ: 
: الأول وهو الذي يشيق إِلَى الْقَهُم: اما يَسْتَحْسِنه نهُ المُجْتَهِدُ بعفله». 
شك / في أن جور ورُود التَعَيّد با فلل لور اشع , بأنَّ ما 


سَبَقَ إلى أوْعَامكمْ. أو اسِْحْحسِْنْحمُو ه فوم ٠‏ أو سَبَقّ إلى وعَام العام 
فهو خم ال عَلَيكم لْجَوَرْنَاهُ. وَلكنّ 3 تيد لا يرف من ضوُورة 
لعفل وَنظرهء ل من المع . وَل برد فيه سَمْعٌّ مُتَوَاتيٌ ولا نر أحاد. وَلَوْ 
وَرَد لكان لا يمت بخبّر الواحد: إن جَعْل الاسْتحسَان مَدْرَكا من مَدَا رك 
كم الله عَالَى كر مَنْولَة لْكتَاب لسن وَالإجمَاءءوَضْلاًِنَ الصو 
لا يندب ينبت بخبر الوَاحد . وَمَهِمَا فى لدليل وجب ب النفئ . 
شلك الثاني نا تَْلَم قطمًا جما الأ بهم عَلَى أن العام َس لَه 
أنْ يكم برا وَشهوته من عَيْرِ نر نبي دَلالة الأدلة وَالاسْتِحْسَانٌ مِنْ خَيْر 
- أدلة : / الشزع شك الهَوَى المُجَوٌد وَهْوَ كَاسْتَحْسَان العام وَمَدْ لا 

يُحْسنٌ النْظرَ فإنه إِنْمَا جور الالجتهاد للعَالِم دون العَاميّ؛ أده يِه في معُرفة 
دل الشْرِيعَة' َي صَجِيج 7 قاسدهًا. إلا فَالْعَامَيُ / أيِضًا يسْتَحْسِسُ 
وَلَكنْ يُقَال لعل مُشعََد مُسْمَنْدَ اسْتحْسَانك َه َال ل أَصْلَ لَه وَنْنٌ نَْلَمْ أن 
النْفْسَ لا تميل إلى الشئْء إلا بسَببٍ مُمِيلٍ ليه كن السب يَنَْسِمْ إلى 
ما وهم وحََلَ» ذا عرض عَلّى الأدلة َم َمَحْصّل من طائل؛ ؛ وَإلى مَا هُوَ 
مَشْهُود لهُ مِنْ أدلة الشَرْع . . فم يُمَيْ يمير الْمُسْتَحْسِنُ مَيْلَهُ عَنِ الأوْهَام وَسَوَابِق 
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لالالات, 


الرّأي ذا لَمْ ينطو في الأدلّهء وَلمْ يأَحُذْ منْها. 

ليه أرلى: ْله الى : #وَأمَيعُوا لحن مارك كم وَنريِصكُم 4 (لرير: 55). 
/ قَلنا: بع سن ما نل ْنَا هوَ انبا الأدلّة. فَبَيلُوا أ هذا مما 17 
لتنا فلا عَنْ أن يَكونَ منْ أحسنه. وَهْوَ كَمَوله َعَانَى : « الْدنَ مَنتمُوق 


الن 3 اب عو جل - 


القول فسمبعو, مون أيه # (الزمر: 18). 

تقول نحن نسب نستحسر" إبُطال الاست- سُتحْسَان؛ وَأد لا يكون لنا شارع سوى 

المُصَدّق بالمُعْجِرّة فليَكنْ هذا ححجة عَلَيْهِمْ . 

الجَوَابُ الثالث: أنهيارَم مُمِنْ طَاهِهَذَا نا اسْتَحْسَان العَامَيّ وَالطفل وَالمَُْو. 

َعمُوم اللفْظ ذ ١‏ فَإِنَ قلت :ماده بض الاسِْحْسَانَاتِ و اسْتحْسَانَ مَنْ هو 
من أَهلٍ التَظرء َكَذَلِكَ تَقُولَ: اْمَُادُ كل اسْتِحْسَانِ صَدَرَعَن أدلّة اشع ولا 


7 اله 


فاى وَجه لاعتبار أهليّة قرفي ات الاسْتِعْنَاء عَنِ المْظر. 
الشَبْهَة الثّانية : قَؤلهُ مويه: «ما رَآَمُ / الْمُسْلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عنْدَ الله حَسَنٌ». 
لأختاهه يل أ 


الأول أ أنَهُ َب وَاحدٌ لا تَدْْتُ به الأصُول. 
الثاني : أن الْمْرَادَ به مار َأ 6 جمِيعٌ المُسْلمِينَ؛ لأ لا يشل أن يريد ب بجبية 


الْمُسَلمِينَ أو حَادَهُمْ فَإِنَ 37 الجَمِيعَ هر صَحِيحٌ» إذ الأمَّة لات تَجْتَمِعٌ عَلى 
خسن شَيْءٍ إلا عَنْ ليل وَالإِجْمَاع حب وَهُوَ مرا ْحَبَر. إن ا الأحاد 
2 اسْتحْسَان العوّام. .إن فَوْقَ بِأنَهُمْ لَيِسُوا ألا لطر كن : إذَا كَانَ لآ ينظ 
في الأدلة فَأَيُ فائدّة لأهليّة النظر؟ 


الثالث : أ الصّحَايَة أَجْمَعُوا عَلَى استحسّان مع الحكم بير دَلِيلٍ ولا 
حية لأنهُم مع م كثْرَة ة وقائعهم تَمَسَّكُوا بِالظلواهر وَالأشيَاه وها قَال وَأحد : 
حكنت بكذًا وَكُذ! لأني ال وَلَو قَالُ ذلك لُشَدَدُوَا الإنكار عَليْه 


صم 


وَقَالوا :من أَنْتَ حَنّى / يَكُونَ اسْتَحْسَانك شَرْعَاء وَتَكُونَ شَارعًا لَنَاوَمَا قال 
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مُعَاذْ حينّ بَعَنَهُ ابي يم إلى اليَمَن: إني أُسْتَحْسنٌ» بل ذكرٌ الْكتَابَ؛ 
اسه وَالاجتهاد فط . ْ 

الّبهَةٌ الثَالمَةُ: أن لآم اشتَحسَنث دُحُولَ الْحَمَامٍ من غَيْرِ مدي جر 
وَعوّض للَمَاى ل تقدِير مد السكون وَائيْثْ فيه وَكذلك شَدتُ الْمَاء منْ من 
بد الما ردير الوص وَلا بعالم الْمَضْيُوبِ أن لير في مثلٍ 
هذا بيخ في العَادَاتء فَاسْتَحْسَنُوا كك المُضَايّقَة فيه: دلا يُحتَمَلُ ذلك في 
جارة لا بيع 

َالْجَوَابُ من وَجَهَينِ: 

الأَوّلُ: هم من أن عرو أن امه ع ذلك من رح ولِيلٍ؟ لعل 
الدليل جَرَيَانَ ذَلِك فى عصر عصر رَسول الله موا مع مَعْرفته به واتقريره عليه 


أجل الْمَشَقَة ني تقُدير الْمَاء الْمَشْرُوبٍ / وَالْمَصْبُوبٍ شي الْحَمّام وَتَقدير 


مذ ة المَُام. َالمَشْقَه سَبَبُ الوخصّة. 


الثاني أن تقول : :ا شَوْتُ | لمَاءِ تَسْلِيمٍ السَقَاء مُبَاح . وإذا أَتْلَفَ مَاءَهُ فعَليِه 
من المثل؛ إذ قر حَالِهِ تَدلَ عَلَى طَلْبٍ العو فيا بَدَلَهُ في الغَالِبٍ؛ 
وَمَاٍ دَلَ لَهُ في الَْائبِ يون فَؤْقَ تمن المثل فيَفبَلهُ السَاك إن َع له 
مُطالبَه فَليِسَ في هذا إلا الاكتقاءُ في مَعرفة الإياحة بِالمُعَاطاة ارين 
وَتَرْك المُّمَاكَسَةٍ في العوؤض . وَهَذَا مَدَلُولٌ عليه من الشزع وَكذَلك ذاخخل 
لخنم نستي بح بِالْقَرِينَةه وَمُتْلفٌ بشَرْط العوضء بَرينَة حال الْحَمامِيّ. َ 
دي لعن وف بن أذ ولاق أ 


و فر جره > شد 


إن شا . فيس هَذَا آم ميدعاء وَلْكُنه متقاس وَالْقيَاسٌ سيحة . 


لتيل الثاني / للاستخسات وهم «الْمَُادُ به ديل يَنْقَدحْ في نفس 
الْمُجْتَهد لا تُسَاعَدُهُ العبَارَةُ عَنْهُ ولا يَقدِرُ عَلَى إِبْرَازْه وَإِظهَارِه». 


وَعَذَا موس لأنَّ ما لا يقد عَلَى النَبِيرٍ عَلُّ لا يُذَرَى لوهم وال أز 


تحقيق . . وَلا١ايْدٌ‏ من ظهُوره يعبر بأدلة الشريعَة عَةه لقُصَحْحَهُ الأدلة و3 ريه . 
9 الْحكُمْ بما لآ يُدْرَى مَا هو فَمِنْ أينَ يعم جار" : أِضَرُورَة لْعَقْلء و 
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تظرهء أو يسَمْع مُتَوَائر 0 أخحاد: ؟ ولا و جه لدعوّى شَيْء مِنْ ذلك كف 
وَقَدْ قال بُو حَنِيفَة: ذا شَهِدَ أَيْبَعَة َعَة عَلَى زنَا شخخصء لَكِنْ عَيّنَ كل وَاجد 
منّهُمْ َاويَة منْ وا البيْتء وَقَال : زَتَى فيهَاء فَالقيَاسٌ أن لا حَدَ عَلَيْه لكا 


نشْتَحْسِنُ حَددة. 


تقولل : لم يسْتحْسَنْ 1 ستَحْسَنُ سَفْك دم مُشلم مِنْ غير حجة إِذْلم تَجتَوع سَهَاد 


لريعَة بعَة على 8 واحد؟ 


أذ يفول تكذيبْ الْمُسلِمِينَ قبي وتضدِيمُُمْ وهم دول حَسَنٌ؛ 


نصَدَتَهُم وَنقَدَرٌ دونه شي َنيَة وَاحدة عَلَى اجويع الرْوَايَا لاف م ل 


و ساعن 


شهدوا في 3 بيُوت» فَإِن تَقَديرَ اراح بَعيك. 


وَهَذَا هوس لأنا نصَدَفَهُم ولا جم المَشهُود د عَليْه كما لوْ شَهِدَ ثَلانَه وَكَمَا 


وْ شَهِدُوا في دُور. وَتَدَرأ الرّجَمْ من 1 حَيْتْ لم َعَم يقي اما الأزبعَة عَلى 
شهَادَةوَاحِد: زه لذ بالشهة أشن . كيف وَل كان هذا ديلا فلا تنك 


التأويل اقلت للاشعخسان: ذَكَرَهُ تدع وَبَعْضٍ أْضْحَانِ أبي خنيفة 


ممْنْ عَجَرَ عَنْ نضْرَة الاستخْسَان. وَقَال لَئِسَ هُوَ عبَاَة عَنْ قَوْلِ غير ليل؛ 
بل هو بدَلِيلٍ . وَهوَ أَجِنَاسٌ : 

منْهًا: / الْعُدُول بكم المشألة عَنْ نَظائرهَا بِدَلِيلٍ حَاصٌ مِنَ القرْآنِ مثْل 
وله مَالي صَدَفَة أَوْ: لله عَلَىّ أن أتصدق بمَالي: َالتَيّاسٌ روم الَصَدْق 
بكلَ مَا يُسَمّى مَالاه لَكن اسْمَحْسَنَ أَبُوحَدِيقة الشَخْصِيصٌ بمَال الزّكَاةَء لقَؤْله 
تَعَالى: لخدن أموِم صَدَقَ * (العوية: 103) و1 / رذ إلا مال 6 

وَمِنَهًا: أن يَعْدل بها عَنْ تظائرهًا بدَلِيلٍ السُنّه كَالْمَرْقَ في سَبْقٍ الحَدَْ 
وَالْبنَاء عَلَى الصّلاَة ة بين السَبّق وَالتعَمُد عَلَى خلافٍ قياس الأحدّات هذا 
مما لا تكرْفُ وَإِنمَ يَرْجِمْ الاسْتنْكارٌ إلى الل وَتَخْصِيصِ هذا الع مِنّ 
الذليل بِتَسْمِيَته اسْتَحْسَانًا مِنْ بيْنِ سَائر الأدلة وَالله أَعْلم. / 


2108 


اللببث9_الشانى: أل اجنم -- الأصول الموهومة: الاستصلاح 


آذآ سر يي ١‏ متشا شح بج يي جح ب سسب ا اج ا 


اسل السرايغ م الأصول لبور 
ااممخضلاح 


5 وقد احتف الْعُلْمَاءُ في جُوَارَ اتتاع الْمَصلحَة المُمْسَلَة. وَلا بد من كشف 
مني المَضْلحَة وَأقْسَامهًا. 

«دد. قَتَقُولٌَ: الْمَضْلَحَةٌ بالإضاقة إِلَى شَّهَادَة الشّرْع فَلانَهُ أقسَام : 

5, قسم شهد الشَرْعٌ لاعتبارها. ْ ١‏ 

6ودد وَقِسَْجٌ شَهِدَ لبُطلاتهًا. 

27 قشم ل ب يشْهَد سن : لابه , لامْتبَارهًا. 


ن 
ع ان ار 5.* 


القياسء وهو اقَتبَاسٌ لحم مِنْ تفقو لش وَالإجماع. و وَسَنة تق اللي 
عَليِْ في الطب الثالث * َه نط في كيفيّة استشْمَار لكام مِنَ الأصُول 
المُْمرة ومِنَاهُ كنا أن كل ما سكو من مشو أو مَأكول ف فَيَسحَرّم قيَاسّا 
عَلَى الْحَمْر اك كم مَثْ لحفظ الْعَقَلٍ الذي هُوَ / مَنَاط التُكليف فتَحْريمٌ 
الشزع الْحَمْرَ دَليل عَلَى مُلاحظة هذه ه المَصلحَة. 
ومد. القسْمُ الثاني مَاشَهدَ اشع لبُطلان َال فول بَعْض الْعُلَما لبَعْضِ الْمُلوك 
ما جَامَعَ في نهار رمَصَان: إن عَيِكَ صَوْمَ شرن مُتََابِعَينِ. فَلمًا أنكرٌ عَلَيُّه 
20 حَئْتْ لمْ َم باق َم انسَاع ماله قال ١‏ لوْأمرقة بذلك لسَهْل عليه 
سق إِعْنّاق رقبَة في جَنْبف قضاء هوه فَكانت المَضْلحَة في إيجاب 
الصَوْم َنْرَجِرٌ به. فَهَذَأ 5 بال وَمُحَالفٌَ لنَصّ الكتّاب» بالْمَصْلحَة. 
لخ نم هذا باب يودي إلى َغيير بيع دود لشَرَائع وَنُصُوصِهَاء , بسَبّب 
مير الأخوال . : ثم إذا غرف ذلك مِنْ صَنِيع العُلَمَاء لم تخصل ١‏ الْثقَة للمنُوك 
امن وَطُوا ذل ما ُو به فهو تخريف من جفتهم / بالرأي 
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القِسْمٌ الثَّالتُ: مَا َالَم يَشْهَدُ لَهُ مِنَ اشع بالمُطلآن ولا بالاغتبار نص مُعَيّنٌ. 

وَهَذَا في مَحَلَ النْظر. 

فَلْقَدُمْ في تمثيله تَفْسيمًا آخَر ُو أن الْمَضْلَحَة امار قتا في ذَاتهًا تَْقَسمْ: 

إلى مَا هي في رُنْبَة الصَرُورّات. 

إلى ما هي في وُنبّة الحَاجَاتٍ . 

وَإِلى مَا يتَعَلَقٌ بالتخسيتات وَالتَزيبنَانء وَتَتَقَاعَدُ أبْضًا عَن ثب الْحَاجَات. 

وَيتَعلَقٌ بأَفَالِ كُلّ قشم مِنَ الْأقْسَامٍ ما َجْرِي مها مَجْرَى التُكملة وَالتتمّة 

ها وَل م ولا مُعْنَى املق ثم أعلة مرَاتيها: 

ما لحف حبري الأضل عَنْ جَلْب موف مضه وَلسْا نَنِي 

به ذلك, إن جَلبٌ الْمَنْفَعَقَ وفع الْمَضَرَة مَقَاصِد اْحَلق وَصَلاحٌ الخَلق في 

تخصيل مَفاصِدهم لكا تغني بالْمَْلحة الْمحَافَطة / عَلَى مَقْصُود لشزع. 

وَمَقصُوةُ الشزع - التي خسم : وَهْوَ أن يخفظ عَاَتِهِمْ ديهم وتفْسَهُمْ. 

لهو مم وَمَالَهُم . فكل مَا يَتَضِمُن حفظ هَذهِ الأضصُول الْحَمْسَة فَهُو 
مضْلَحَةُ وَكُل مَاهَُوتُ َه الأصُولَ فهُوَمَفْسَدَة هملح وَذَا لمن 

المَعْنَى اميل وَالْمْنَاسبَ في كتاب «القيّاس»» أرَدْنًا ب به هذا الْجِنْسَ. 

وَهَذِه الأصُوا ل الحَمْسَة: حَلْظْهَا وات في رُثبَه الصَرُورَاتِ فَهِيَ أَفْوَى 

المَرَاتبٍ في الْمصَالح. 

وَمثَالَهُ: قضَاءٌ الشزع بقل الكافر المُضلء وَعُقويَة المبتدع الذاعي إلى 

بدعَته فَِن هَذَا يُقَرْبُ عَلَى الحلق دينهُم؛ َقضَاؤة بإيججَاب الْقصّاصء إذ 
حفْظ التفُوس/ ؛ وَإيجَابُ حَدَ الشَرْبء إذ به حفظ الْعْقُولٍ التى هي مداه 


جم ينتسم 


التكُليف ؛ ؛ َيجَابٍ حَدَ الزن إذ به / حفط اسل وَالَنْسَابٍ؛ وَإيجَابُ جر 
الْضَّابٍ وَالسُرَاقِء إذ به يَصْل حفْظ الأمْوَال الي هي مَعَاش الْحَلقد وَهُمْ 
مُصَطَرُونَ إَِيهًا. 

نحي تَُويتٍ هه الأول الْحَمْسَه وَالرّجْرِعَنّْهَه يَشتَحيلٌ أن لاَشْتَملَ علي 
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مله منَ الْمَلء وَشَرِيعة من الشَرَائع تي أريد بها لاح غ للق ولذلك لم 
خاب ١١‏ السرَائع في تخخريم لكف وَالمَثْل وَالْنَاء وَالسَرقة: وَشُرْبٍ المُسَكرٍ. 

ما ما يَجْرِي مَجْرَى الممِلة ولي لهذه الْمَوْتبََه فَكَمَوْلنَا: الْمُمَائَلةُ معي 
في اسْتِيفَاء القصّاصء أنه مَشْرُوعٌ للرّجْر وَالنْسَمَي؛ وَل يَخْصْل ذَلِكَ 1 


بالمثل وكفَولنا: القليل مِنّ الْحَمْر إِنْمَا حَرْم له يَدْعُو إِلَى الْكنِيرٍ قَبُقاسُ 
عَلَيْهِ بيذ . 

امون الولو الت فيه الشَرَائ أَمانَحْريمْ الشكرٍ / فَلا نفك 
عَنْه شريعة م أن الشّكرَ : يَسّد يَابَ التُكليف وَالتَعَيّد. 

الب َه لقني :مايه في رُثبَة الْحَاجَاتِ مِنَ الْمصَالح وَالْمُناسِبَاتِ كتَشليط 
الي عَلَى تيج الصغيرَة وَالصغير فَذَلِكَ لآصَرُورَة إِلبْه لكنّه مُحْمَاحٌ إِلْه 
في أقتنَاء , المَصَالح ويد الأكْمَاء خيفَةَ من القَوَاتِء وَاسْتِغْنَامًا للصّلاح 


م اع 


الْمُبْتَطر في الْمَآل. وَلبِسَ هَذَا كَتَسْليط الول عَلَى تَرْبيته وَإِرْضاعهء وَشَرَاء 
المَبُوسِ وَالْمَطعُوم أجل قن ذَيِكَ ضَوُورَة لا يُنَصَوٌ ْرُ فيهَا اختلاف الشراق 
اموب بها مَصَالِحٌ العَلق. ما النكاحٌ في حال الصَعْرٍ قلا يرهق إليْه 
وان شَهْوَةه / ولا حَاجَة تنَاسّلٍ بَل يماج إلَيْه ِصَلاحٍ الْمَعِيضَة تياك 
الَشَائر وَالتَظاهْر بالأصْهَار وَأمُور من هَذَا الْجنْس لا صَرُورَة إليْهَا. 

ما مَا يَجْرِي مَجْرَى النتَمّة ِهذه الوثَة فَهَُ فول مرو الصَّغْيرَةُ إلا مِنْ 
كف وَبِمَهْر مله فَإنَهُ أَيِضًا مُنَاسبٌ .وَلَكَّهُ دون صل الحاجَة جَة إلى التكاح . 
وَلَهَذَا اختّلف الْعُلَّمَاهُ فيه. 


الدْبَة الثَالقه: مَا لا يَوْجِعُ م إلى ضَرُورَة ولا إلى حَاجَة وَلكن يَقَعْ مَوقعٌ 
التّحْسين وَالْتَرِيينَ وَالتَيْسير للمَرَاي وَالْمَرَائد وَرَعَايَة سن الْمَنَاِج في 
الْعَادَات وَالْمُعَامَلاَت. 1 

مثَالَهُ: : سَلْبُ اعد أَهْليُة 3 لي الشَهَادَة مََ قبول / نواه وَروَايتهه مِنْ حَيْتُ إن الْعَبْد 
َال القَدْر وَالنبَةه ضَعيفُ الحَال و َالْمَثر ل بِاسْتسْتحار المَالك إِيّاه فلا يَِيقَ 


صم 


بِمَنْصِبه التَصَدّي للسْهَادَة . أمّا سَلْبُّ ولآيته فَهُوَ منْ مَرْتَبَة به الْحَاجَاتِ ؛ أن 
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ذلك مُنَاسِبٌ للمَطْلحَة. إِذْ ولاية الأطمال تَسْتَدُعى اسْتعْرَان اولع 
مُسْتَعْرق ِالخدْمَة ‏ فويض أمْر الطفل ! اليه إضرَارٌ بالطفل . أمّا الشْهادَةٌ فَتَتَفق 
أَخَيَانا كالرُوَايَة وَالقَتُوَى . 

وَلكنَّ قَوْلَ الْقَائلٍ : سلِبَ مَنْصِبَ الشهَادَةِ لحَسّة قذره ليس كَفوْله: سُلِبَ 
ذلك لسشقوط الْجُمْعَة عَنْهُ إن ذلك لا بْشَمْ نه وَائحَه ئحَة مُنَاسَبَة أُضْلدُ وَهَذَا 
/ لا يَنْقَكَ عن الانتظام ك 3 به به الشوْم. وَلَيْسَ نتفي مناسيسة الرَوَايَة 
وَالمَتوَىء بَل ذلك تقض عَلَى الْمُنَاسبِ إلى أن يَعْتَذْرَااعَنْهُ. وَالْمُنَاسِبُ قَدُ 
يكُونُ مَنْقُوضًا مَبِْرَكُ أو يُختَرُ عله بعذْر أو تفييد. 


وَكذلك تَقيد التكاح بالولي؛ و أمْكنَ تَعْليله متو رَأيهَا في انْتقَاء الوا 4 


وَسْرْعَة الاغترار بالظواهر لكان وَاِعا في الب الاي وَلكنْ لا يصِح ذَلِكُ ني 
سَلْبِ عبَارَتهَا وَفي نكاح الكفء فَهُرَ في الربّة الثالَة لأ الأليَقَ بمَحَاسِن 
الْعَادَات اسْتَحْيّاءُ النْسَاء عَنْ مُبَاشْرَ العَقد 4 ذلك يسع رٌ بتَوَقَانِ نفسهًا 
إلى الرّجال. وَل ليق ذلك / بالمروءة. ٠‏ فَفَوّض الشَرْعٌ ذلك إلى الوَليٌ؛ 
حَمْلا للخلق عَلَى أَحْسّن الْمَتَاهج. 

وَكذّلك بيد النُكاح بالشَهَادَة: 31 أمْكنَ تعْلِيلهُ اوبات عند النراع لْكَانَ 
مِنْ قبل الْحَاجَاتِء وَلَكَنَ سُقوط الشّهَادَة عَلَى رضَاهَا يُضصَعْفُ هذا الْمَعْنَى. 
فهو لتفخيم مر النكاحء وَتَمْييزِهِ عَن الفاح ؛ بالإغلان وَالإظهَار عند مَنْ له 
ب ومَلَة 


وَعَلَى الجهلة فليلحَقْ برثيَة النحْسِيئَات ذا عرقت هده الأقُسَام كتَقُول: 
الوَاعٌ في الوْبنينٍ ن الأخيرئن لآ يجوز الْحكمْ بِمُجَرده إِنْ لَمْيَْتَصِدْ بشَهَادَة 


صل | انه يجري مَجْرَى وضع الشَرْع بالرأيء فَهُوَ كالاسْتحْسَان .ون اعنضِد 
بأصْلٍ فذاك قياس وَسَيَاتى *. 

م وَاقِع في رتبَة الضرُورَاتٍ فلا بُعْدَ في 93 يُوَدّىٌ إليْه / اجتهَاذ مجتهل 
ِنَم يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مُعَيّ. وَمثَالَه أن الْكَغَارَ إِذَا تَتوَسُوا بجَمَاعَة من أَسَارَى 
الْمُسْلِمِينَ: لو كفنا عَنْهِمْ م لصَدَمُوَا وَغْليُوا عَلَى دار الإسلام» وَقَعَلُوا كَافَة 
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الْمُسْلمِينَ وََوْ ريارس لقنا مما مَعْضُو َال يذ ديه وَمَذَا لا عَهَد 
به في الشزع ولو كفنا سلطا الكقار عَلَى جميع المُشلمين فَيفلهُم َم 
عون الأسَارَى أيِضًا . فَيَجُورٌ أن يُقول قائل : هذا / الأسيرٌ ممُول كل خال» 
لط جم اسمن قرب إلى مَفْصودٍ ازع نَم قطنا أن مضو 
اشر تفليل القثل. كَمَايَقْصِدُ حَسْمَ سَبيله عنْدَ الإمكان قن لم تقد على 
الحَشم قدَْناعَلَى اليل وكانَ هذا لتنا إلى مَضْلحَة عُلمَ بالضورة كونها 
مَقَصودٌ الشرعء ا بدليلٍ واحد صل معي بل أدلة خارجة عن الحَضر. 
لكنّ تخصيل هذا المَقصُود بهد الطريقء وَهُوََلُ من لَمْ يذْب: عَرِيبٌ لم 
يَشْهَد لَهُ أضل مُعَيّنٌ .ها َال مَصْلَحة غير مود بطربقي القيَاس عَلَى أضلٍ 


اك 


مُعَيّن . وَانَقدَحَ اعتبَارها باعتبّار ثلاثة / أُوُضَاف : أنها ضَرُورِية» قطعيّة» كليّة 

وَلَيِسَ في مَعْتَاهَا ما لَوْ رس افاي قلع بمُشلِم. إذ لا يحل رَمْيّ العُرْس؛ 
ذلا ضَرُورة فا يعن اَل غدل عن وَلَيْسَ في مَعْنَاهَا ذَا لم تفط 
مهم بهم لأنّهَا ليست اقَطعية بل ظنْيّة. 

11 مَشألة» :| وَلئِسَ في مَعْنَامَا: جمَاعَة في سَفِيئة لو طرَْوا وَاجذا مِنهُمْ 
لنجَو ولا ينوا يجناجيم» لها تست كلئة. يَْصْل بها ملاك عد 


ارقإ أن يعن افع وَل اك كد ماع في خضل 
أَكلُوا وَاحدًا بِالُْرْعَة لنَجَوْاء فلا فلا يُخْصَةَ فيه / لأَنَّ الْمَصْلْحَةَ لَيِسَتْ كليّة. 
ونَيِسَ في مَعْتَاا قط اليد الأكلة حفط روح كه تح رخص فيه لأنه 
إِضَرَارٌ به لمَضْاحَته وقد شَهِدَ الع للإضرّار بشَخْص في قصّد صَلاحهء 
كَالفَصْد وَالْحجَامّة وَعَيرهمًا وَكَذا قط الْمُصَطرٌ قطعة منْ فده إلى أن يج 
الطعَامء فهو كقطع اليد لَك رُبما يكونُ القع سب ظاهرًا في الهَلآكء فقت 
منهُ؛ له لَئِسَ فيه يَقينُ الْخَلاَصء فلا تكونٌ الْمَضْلَحَهٌ قطعيّة. 


|2 مَسَألَةٌ:| فَإِن قيل : فَالضَّرْتٌ بِالتُهْمَة للاسْتتْطاق بالسّرقة مَضْلَْحَة فَهَل 
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قَنًا: قد قال بهَا مَالك رَحَمَهُ الله وَلاَ تقول به لا لإيطال النَظرِ إلى / جنْس 
الْمَصْلْحَة لكنْ لأن هَذهِ مَصَلحَة تُعَارضهَا أخرى وَهي مَصْلَحَة الْمَضْرُوب: 
فإِنَُ ريما يكو بَرينًا من الذنُبء وَتَرَك الصَرْبٍ في مُذّنبِ أَهْوَنُ مِنْ ضَرْبٍِ 


. 23 ا 


8 راي عاس 


ارجا فإن كان فيه مدع ار َعْسُرٌ مَعَهُ انترّاعٌ الأمْوَال ف قفي الضرْبٍ نح باب 
, مَعَالة 1 إن قي الي المُمسَمرُ إذَا تأت فَالَيَ سد شي قثله وَأ 


ماه 


لا تقبّل نويه وقد قال وله «أمذتُ أن أَقَامرَ انس حَّى يَقُولُوا ل إله إلا 

الله» فَمَاذًا بَرَوْنَ؟ 

َلنَا: هلم لْمَشألَُ في مَحَلَ الالجتهاد ولي يْعْدُ فلك إِذ وَجَبَ بالرندَقَة قله 
وا لها هط الل في الود / والمصارى لهم يون فز 

دينهمْ بلطن بكلِمَة ادويق يَرَى اليه عَيْنَ الرندَقَة فَهَذا لو قَضِيْنا 

به ماله يشال مَطْلْحَةٍ في تَخْصِيصٍ عُمُومٍ وَدَلِكَ لا ره أحد. : 

4 مَسْأَلَة :| إن قيل: + رس ب سَاع في الأْض بالفسَاد بالدَعْوّة إلى البدْعَة 

و بإغرّاء الطَلمَة بأَمُوَال اناس وَحْرَمهم وَسَفْكْ دمّائهم» بِإثارة الفدْئّة. 

َالْمَضْلَحَةُ فَتْلَهُ لكف شَرّه فَمَاذًا تَرَوْن فيه؟ . 


و 


قلنَا: إذا لم يمحم جَِيمة مُوجبَةُ لسَفْك الدّم: فلا يُشْفَكَ دَمهُ إذْ في تَحُليد 
لخن عل َه ملاب لى تكو ذه النضلحا ضزويئة. 
إن قيل: إذا / كان الرّمَانَ رَمَانَ فتن وَلَمْ يُقَدَْ على تَخْلِيد الحبْس فيه 
دل الولآيات عَلَى قُزْبء فلس في إنقائه وَحَبِسه إلا | در صَدْر وتيا 
داعيّته 4 لِيَرْدَادَ في القَسَاد َالعرَاء جد عند الإفلآت. 


قلنَا: هَذَا الآنّ د جم بالظنَّ»'اوَحكم الوم قر يما لآ يُغْلتُء وَلآَ تَتَبدّلَ 
الولأي وَالْمدلُ م المَضْلَحة لأَسَبيل إِلِه. 

فإِنْ قيل : فإذا كت الكقاء بلْمُسْلِمِين فلا تَُْ بتَسَلْطِهمْ عَلَى اسْتْصَالٍ 
أل الإشلام لول فد الس بل يذ َلك بِعَلَبّة الظنّ. 

قلنًا: لا جَرَمَ ذَكَرَ الْعرَاقيُونَ في الْمَذْهَبٍ وَجِْهَيْنِ في تلك الْمَسْأَلق وَعَلَُوا 
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بن ذَلِكَ مَطْنُونُه ون / نما تجو ذَلِكَ عند القطع. وطن قريب من الْقَطع. 30111 
وَالظنٌ الْقَرِيبُ مِنّ القطع ذا صَارَ كليا عَظُمَ الحَطْرٌ فيه فَتُسْتَفَرٌ الأشخاص 
الجُرْئيّة بالإضاقة ! ليْه. 

مهد فإ قيل : ني ْنا عنِ الشاعي في الأْض بالْفَسَادِ ضرا كا ريض 
أو ْمُسْلِمِنَ وَدِمَائِهمْ لهل وَعَلَبَ دَلِكَ عَلَى الظَّ بمَا عرف من 

طبيعته طَبيعته وَعَادَته الْمُجَوَة طول عمْره. 

247 5 لا يبحُدُ أن يوي ي اتاد مُجتهد إلى فثله إذا كَانَ كَدَلِكَ» بل مَُأوْلَى من 
الترْسء إن 5 يُذْنبُ ذا وَهَذَا قد ظهَرت منه جَرَأئم توجبُ العُقُوبَة: إن 4 
تُوجب الَْْلَ وك المَحَقَ / بِْحَيوَدَاتِ الضاريّة لِمَاعُِف مِنْ طبيته وَسَجِيّنه. 302/1 

8 . إن قيل : كيف جور المَصيد إلى هذا فى هذه الْمَْأَلَهَ وفي مَسْألّة 
المَرْسء وَقَدْ قَدَمْتُمْ أنَّ الْمَصْلَحَةَ إذَا خَالقَت النّص لم تتْبَْ كإيجَاب صَوْم 
شَهِرَينٍ متَتَابعينِ عَلى الْمُلُوك إذا جَامَعُوا فى نهار رَمَضَانَء وَعَذا يحالف 

َولَهُ تَعَالَى : « ومن يَمْكُلَ مُؤٌمِتَامُتَعَيّدًا * (السه: 93 وَفَوْلَهُ تَعَالَى : 
«ولا تَفَئْنا ألنَقَسَ الى حَيَم شا لا يلصي 4 (الأنماء 51 وي ذَنْبِ لِمُسْلِم 
يتعَرَسُ به كافرٌ. إن رُم أن نصْصُ الوم بور ليس فيا حَطه كي 
شخصصٍ العتّق بصُورَة يَحْصْلْ بها الانِْجَارٌ عَنِ الجنايّة حَنّى يَحْرُجَ عَنْهَا 
المُلوك فد غَاية الأمْرِ في مَسألة التَرْس: : أن يفطم باسْتْصَالٍ هل الإشلام: 
فم بان 0 من م يُذْنبُ قصداء وَتجعَلة فداء للمُسْلمِينَ تالف النصّ 
في قَثلٍ النمس تبي حر الله تَعَالى ؟ 

ود قَلْنا : لهذا نَرَى الْمَسألة في مَحَلٌ الاجتهاد. ولا يعد المع من ذلك وتاي 
مسأل السّفِينَة» ونه يَلرَمُ منْهُ قَثْل ثلث امه لاسْتضلاح تلتَيْهَا ْجِيا 
لكر إذْ لا خلاف فِي أن افا لَوْ قَصَدَ قَثْلَ عَدَدِ مَحْصُورِ كَعشرَة ة مَغَلُ 
وَتَرّسٌ / بمشلم» قلا يجو قل المْْسٍ في الَف بل حَكمهُمْ كحكم عَشْرَة 003/1 
كرو عَلَى َل أو اْطوُوا في محْحمصَةِ إِلَى كل وَاحد. 

0 نما نَشَأهَذَا مِنَ الْكَفْرَةه وَمِنْ كونه كل لكن للكلئ الذي لآ يُخْصَرٌ حَُكمٌ 
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حر وى من امجح بكثْرة الْعَدَد وَكَذَلِكَ لَواشْتَبَِث أخحتة بنسَاء َلْدَة 
َل لَهُ الكاح. ولو اسْتبهتْ بعَشْرَة أو عِشْرينَ لَمْ يحل .ولا خلاف أَّهُم ل 
روا ِسَائهمْوَدْرَاِنهمْ اهمون كانَ المّحريمٌ عام لَكنْ تَحصُصَهُ بير 
هه الصُورّة: فَكَذَلِكَ مهن التخصيصٌ مُمْكن وقول القائل: : هَذَاسَفْك َم 
مُحَرم مَعْصَومٍ؛ يُعَارضَةُ أ في الف عَنْهُ إهلاك دمّاء ء مَعْصَومَةٍ لا حر 
لها ون تفلم أن اشع يو وش الكلَىّ عَلَى الْجُْئَىَ قن حفظ أَهلٍ الإسلام 
عَنِ اطلام الْكمًا أ في مَفُصُود اشع مِنْ حفظ دم مُسلِم واد . فَهَذَا 
مفْطومٌ به من مَقُصُود الشَّوع وَالْمقْطوعُ ب لآ تاج شَهَادَةأصْلٍ. 

[5| مَسْأَلة: فإن قيل: فتوؤْظيف حراج مِنَ الْمصَالح مهل ليه سبيلٌ آم لا؟ 
قَلنَا: لا سيمل له مع كر الال في أَيْدِي الود ما /حَلتٍالأيدي 
ص الأَشْوَالء لم يكن من مال اْمَصَالِحِ ما يفي بْرَاججَاتِ العَسْكر و 
تَقَدَقَ العشكه َاشْمََلُو بالكسب لخيفٌ دُخول الْكمّار بلادَ الإسلام. أو 
خيف ورَانَ لَه من أَهْلٍ ران في بأد الإشلام فَيَجُورْ للإام 5 يُوَظلِفَ 
عَلَى الأغْنَاء مقْدَار كفايّة ة الجيد  .‏ َم إن رأى في طريق التؤريع التخصيصٌ 
بالأرَاضيء فلا حَرَج. لك نعلم َه 8 َعَارَض شرَّان و ضَرَرَانه قصَدَ الشزعٌ 
دَق م شد الصرًرَيْنِ وَأَعْظمَ السَرّين وما يديه كل واحد د منْهُمْ قليل ب بالإضافة 
إلى مَا تاهيه من نَْسه وَمَلِهِ َو حََثْ خط الإشلام عَنْ ذي شَوْكَة شفط 
نظام الأمُور, وَيَعْطم مده الشرور. 

وكَانَ هذا لابَخْلُوعَنْ شَهَادَة أصُولٍ ؛ ءيس عي قن ولي الطفل عمَارة الَْوَاتِ؛ 
/ وإِخرَاجَ أجرّة القَصّاد وَثْمَنِ الأذوية. و ذلك تْجِيرٌ حسْرَان مقع ما 
هو كد منْةُ وَهَذَا أَيِضًا يويد مَسْلِكَ مَشلك التَرْجِيح في مَسْألة الس * الكن هذا 
تصَيْفَ فِي الأمْوَال وَالأموَال مُْتَذْلَة يَجَودُ ابِتدَالهَا في الأغُرّاض التي هي 
أهَْ مها وإنمَا المَحَظور سَفْك دم مَْضُومٍ مِنْ غَثرِذَنْبِ سَافِك . 


|6 مَسْألَة: فإ قيل: :أي طريت بل الصّحَابَةُحَدٌ الشْرْبٍ إلى تَمَانِينَ؟ فَإِنْ 


كان حَدُ الشوُب مُقَدُوًا فَكَيِفَ دوا ِالْمَصْلْحَة؟ وَإِنْلمْ يكن مُقَدَرَاء وَكَانَ 


اطبب السشافى: أل الأشك -- الأصول الموهومة: الاستصللاح 


25 


1ل 


يعادب 
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يرا لم لتقو إِلَى التّشْبِيه بحَدّ القَذْف؟ 

ين له ل يكن مق لكنْ رب الشَاربُ في مَل سول 
07 لمَصَْحَة في لزب / ُو ترات مقو ل أ 
الأئمّة, فَكأنهُ نت بتَ بالإِجْمَاع ل أمزدا. بمُرَاعَاة الْمَصْلَحَة وَقِيلَلَهُم امَو 
بما بمو أَصْوَب» بَعْدَ أن صَدرّت ! لجَايَة الْمُوجبَة لعُقُوبَة. ٠‏ ومع هذا فلم 
يدوا لزيا على عير وَسُول الله »بتري من مصُوصَاتٍ الشرع. 
فرَأَوًا الشَرْبٌ مَظنَة القذف» 3 من سَكرَ هذى وَمَنْ هذى افتَرَى: ةٍّ رو 
الشزع يُقِيم م مَظنة سي ء مقَامَ نفس الشئءء كما قا النْوْمَ مَقَام الحَدَث. 
وام لوطل معام شغل الرَحمء 20 مقَامَ نفس العَقْلِ: أن هذه الأشياءً 
مظان َه الْمَعَائِي فلس مَاذَكرُوه مُحَالََةَ لَص بالْمَضْلَحَة أضلاً. 


اعدمرة 


|3061 


|7 مَشَالَةٌ: إن قل : فَمَا فَوْلْكُمْ في المَصَال الْجُرْئيّة الْمْتَعلّقَة بالأشخاصء فسخ التكاح ترفع 


مس المَفُقُود زَوْجهَا / إذا انَدَرَس حيد موه وَحَيَاته؛ وَقَد انْتَظرَبُ سنينٌ» 
وَتصَرْرتْ بالعُرُوتة» أيفْسَحُ بكاحها للمضْلحَة أمْ لآ؟ 

وَكذلك إِذا عَقدَ وَلَيَانَ 3 وَكيلان نكاحَيِن أَحَدُهُما سَابق» وَاسْتَبْهِمْ الأ 
وَوَقَمَ اليَأْسُ عَنِ الْبَيَانْ بَقَيَت الْمَرِأَةٌ مَحْيُوسَة طول اعم عَنِ الأزواجء 
وَمُحَرمَةَعَلَى زَوْجهَا ايك لَهَا في عَم الله تَعَالَى. 

وَكَذَلك راذا نياع نه عر مينء قث له يت مطلوعة 
من التشكاحء 5 يجوز لها الاعتدَادُ الأشَهْر 0 تكتّفي ترص نيع سنن 

وَكُل ذلك مَصْلححة ودف ضرَر وَنَحْنُ نَعلَمُ أن دَفعَ م الضَرّر مَقَصودٌ 0 
قلما: لان الأوليان مُحْتَلَفٌ فيهما. فَهُمَا في مَحَل الاجتهاد. فَقَدْ قَال 
عَمَد: تنح روي مقو د نيع سين مِنٍ القطاع احبر / وَبه قال 
الشافعيُ في القَديم. . وَقَال في الجديد: تَصْبِرٌ إلى قِيَام لبَئَة عَلَى مؤْته 
أ النقضاء مُه يلم أله ليش إلا نا إن كما بمؤته بر ينه فهو 
بَعيدء ذ ذُ لانْدرّاس الأبَار أَسْبَانٌ سوّى لْمَوْتَء لآسيّمَا في الْحَاملٍ الذكر 


الفسرر عن امرأة 
المنقود ونحوه 
307/1 


|1ب308| 
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التَازل قري إن فسَخْنًا الخ إِنْمَا يَنْيْتُ يبت بنص؛ 3 قياس عَلى مُنصُوص. 
وَالْمَنْصُوصٌ عدار وَعيُوبٌ مِنْ جهة . مِنْ إِعْسَار وجب وَعْنَةَ فإذا 
كانتت افق دائمة ثْمَة فَعَايَثةُ الامتتاع من نّ الوَطءء وَذْلِكَ في الحَضرَة لو ؛ 9 
َكَذَلِك في العَيَْة. 


3 ف" 1 انار ” ذعر 2 5 عَايَة - ص ًا 1 عاك > رصي اس 


الابع 


َضَامهع ود رواب في لي و 98 ير في غَدْبه- ولع 
محيوسٌ َوْ ميض / مَعْذُو"- إِضْرَارٌ به . فق تقاتل الرّرَانء وَمَا من سَاعَة إلا 
وَقَدُوم م الزّؤج فيا مُمْكنُ. ؛فَلئِسَ تَصْفو هَءِ الْمَصْلْحَةُ عَنْ مُعَارض. 
وَكَذَلِكَ املف قَول اشَافِعِي في مُسألة وبين ولو قيل بالفْخ من + 
عدر إنضَاء الْعَفْدِ ليس ذَِكَ كما ُ د مطلحة لابه بأضل معئي. 
بل تَشْهَدُ لا الَصُولَ المُعيّنّة. أما تَبَاعُدُ التيِصَة قلا خلآف فِيهًا في مَذْهَّبٍ 
لشفي وَلَمْ يلا خعلافٌ عَن الُلَمَا وَقَدْ أَوجَبٌ الله تَعَالَى التَريْصٌ بِالأقرَاء 
إاعَلَى اللآي ِِسْنَ مِنَ المَحيضء وَلَيِسَتْ هذَه من الأيسَاتِ وما مِنْ لحظة 
إلا يتوق فيها هجوم الحَيْض» وه شَابة فمثّل هذا الْعُدَ ر الثادر لا يُسَلْطنَ 
على نَخصِيصٍ النْصّء إن لم 6 رَالشَز يلتَفْتٌ إلى النوَادر ف في أَكثَر الأخوال. 
وَكَانَ / لا يَبعْد يد عدي لو فى بأفصى مُدَة الْحَْل وموم سين كن لما 


ل مقر 


وجيت اله َع تليق الطلآق عَلَى يقي الَْرا ءَة عُلْبَ التّعمْدُ. 


0102 إن قبل ققد مَلنُمْ في أكثر هذه ذه الْمَسَائل إلى القَوْل بالْمَصَائح: : ْم ردك 


هذا الأضلٍ في جمْلة الأضول المَؤْهُومَة فليْحَقَ هذا بالأصول الصحيححة 


ليَصيرَ أضْلً نخامسًا بَعْدَ الكتاب وَالسّنَة المع وَالْعقَلٍ. 


03,. قَزْنَا: هذا من الأصُول الْمَؤْهُومَة: د 07 2 أن أصْلٌ خامسٌ فَقَد أخطا 


ع 


5 رَدَّدْنَ المَصْلحَة إلى حفظ مَقاصد د الشزع. وَمَقَاصد الشزع يُعْرَف 
ِالكتّاب وَالسْنّهوَالإجْمَاع فكل مَضْلَحَة لآ م جع إلى حفظ مَفْصْود فم 
من اكاب وَالْسَنَة وَالِجمَاع. وَكَانَتٌ من الْمَصَالِح العَريئة به التي لا تلائمُ 

تصَرُفات شرع فهِيَ / بَاطلٌ مُطَرَحَةه وَمَنْ صَارَإِيهَ قد َع كما أن من 


لطبل السشاني : أي هلضع -- الأصول الموهومة؛ الاستصلاح 
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4 اك يي اك 


كَوْنَه ل مود بالكتّاب ا لما لئس حارج من هذه الأأصُول: 
لَكنّهُ لا : سَمَى قيّاساء بل مَصْلَحَةَ مُرْسَلَة إذ التِيَاسُ أَضْلٌ مُعَينٌّ. وَكَوْنُ 
َه الْمَعَاِي مَقصُودَةٌ عُرفَ لا بدَلِيلٍ وَاجدء بل بأودلة َثِيرَة لآ حضو لها مِنَ 
الكتّاب وَالسّثَة وََرَائْنٍ الأخوّال؛ وتفاريق الأَمَارَاتء فُسَمّي لذلك مصِلحَة 
مُدْسَلَة وَإِذَا فَسَرْنَا الْمَصْلَحَةَ بالْمُحَافْظة عَلَى مَقُصُودٍ الشرْع, فلا وَبه 
للخلافٍ فِي اتبَاعهاء بل يَحِبٌ القطعْ يكونها حبجة. 

4و وَحَيْتٌ ذَكَيْنَا لاا فذلك عنْدَ تَعَارْض مَضْلحَئَيْن وَمَفْصودَيْنَء وَعِنْدَ ذلك 

يجب تزجيخ م الأْوَى . وَلذلك / قَطعْنًا بكوّن الإكرّاه هبيجا لكلمّة ارده 

وَشُرْبِ الْحَمْرِ َأكل مال العيْرِ وَتَرْكُ الْصوْم وَالصّلاة؛ ل الحَدرَمِنْ سَفك 

الدم شد منْ هذَه الأَمُوٍ وَلا باح به الرْنا وَالقَمْلُ أنه ممْلُ مَحَذُور الاوكرّاه. 

َِذامَنْشَاًاْحلآفٍ في مسأل الس التؤجيخ | إذ الشُرْعٌ مَا رجح الكثِيرَ عَلَى 

القليل في مسأل السّفينَة وَرَجحَ الكل عَلَى الجزء ٠‏ في قطع اليد المُتأكلة. 

َع يرجح الْكلَُ عَلَى الْجَزْئِيٌ في مَسْألة التّيْس؟ فيه خخلاف. 

.وَلدَلكَ يُمْكنّ إظهارٌ هذه ه المصَالِ في صيعَّة البُرْهَانَء١إذ‏ قُول في مَسْأَلَة 

التّرْس : مَُالْفَة مَقَصُودِ الشَرْع حَرَامٌ وف الكفٌ عَنْ قتَال قار مُحَالقَة 

لمقصود الشْوْعء فكانَ حرام . 

6. إن قيل : لا تنك أنَّ مُخَالْقَةَ مَفُصُود الشزع حَرَام وَلْكنْ لآ نُسَلْمُ أن 
هله مالف . 

7 قلنا: و َهْرُ الكقار ر /وَاسْتَعْلاءُ م الإسلام مَقَصودٌ وف هذا اسْتَفْصَالُ الإشلامء 
وَاسْتَعْلا لكف 

16 فإذقيل: الكف عَنٍ امم الذي لَميذث مَفصُودُ وي دمحال المقضود. 

ومدد قَلنًا: هَذَا مَقَصودٌ وَقَد أضطررن إلى محال أحد الْمَقَصُودَيْن ولا ي من 


ةا ارا مك 


لتإجيح. وَالْجَرْئيُ مُحْتَقرٌ بالإضافة إلى الكل وَعَذَا جُرْئَيٌ قلا اررض الكلىّ. 


سسس ااااممشةئة 


312/11 
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منع ال جماع من 
ترجيح الكترة 


3151| 


خب سس مي يبب جحبيبييحييييييحيييييب)بيبيييب حي 5 ا رحبي ى ل لس 


«دد قَإِن قيل: مُسَلّمْ أن هذا ني ولكنْ لا يُسَلُم أن الجَرْئي م :. مُحْمَقرٌ بالإضافة 


إِلَى الْكلَيّ» فاحتقار الشزع له يرف بص أو قياس عَلَى مَنُصُوصِ؟ 

د قَلْنَا عون ذلك الا نص وَاحد مين بل بتََايقٍ كام اران دلالآت» 
لم : ييْقّ مَعَهَا شك في أن حفظ شطة ة الإسّلام» وَرِقَابِ المُسَلِمِينَ: هم في 
مَقاصِد ٠‏ الشزع مِنْ حفظ شخص مُعَيْنٍ / في سَاعَة أو ََاِ وَسَيعُو كما 
عله بلمَثلٍ. فَهَذّا ممًا لا يُشَكُ فيه كُمَا أبن أكل مال لير بالإكراءء 
لعلمًا بِأنّ الْمَال حَقِيرٌ في مِيرَانِ الشْرْع بالإضّاقَة إِلّى الدّمء وَعْرِفَ ذَلِكَ 
بأدلّة كثيرَة. 

دمدد. فَإِن قيل : : فَهلاً متم أنَّ حمْظَ الْكَئِير َم مِنْ حفْظ القبيل في مَسْألَة 
الْسَفِينة وفي الإكرَاه: وَفي المَحْمَصَة؟ 


ددر قُلنَا: َم نهم َلِكَه ِْ أَجمَعتٍ الم َلَى أنه َو َه شَعْصَانٍ عَلَى قل 
شخص. لاحل لَهُمَا َلك وه يحل لِمُسْلمين أل مُشلم في الْمَحْمصَة. 
فم الماع مِنْ تَْجيح الكفرة. ما َْجِيح الكلي فَمَعْلومٌ : إِمَ على القطع. 
ون بن قريب من القطوء َب ابل مفله في الشر] وم وذ عل علو 

37 هَذه / الوا لني دكا ور يا متصَالع. وَتبِيْنَ أن ال متشلا 
بس أضلاً اما بره َل من اسَْضلحَ ققد َرّ كما أن من استحسَنَ 
فقَدْ شَّعَ. وَتبيّنَ به أن الاسْتضْلاح عَلَى ما ذَكَونَا. 

«اد. وَهَذَا تَمَامُ الكلآم في الْقُطب الثاني من الأُصُول. 


ابد الشالتٌ فى 
اسه اا اضول 


0 2 2 6و 7 2 
6. ويشتمل هلا القطب على: 


ا 
سما د صدر 
8 


اله ب بس د 
. وثكلاثة فنوت. 
2179 وثلاثة فنود 


222220-92 20090979797956 . ,ر, ٠ت٠*٠7سسسسسسس‏ يبو بر امم ي__ اببس سسسب لسن 


مد اعْلَمْ أنَّ هَذَا القطبّ هُوَ مُوَ عُمْدَةُ علّم الأصُول: لأنَ مَيدَادَ سَغي الْمُْتَهدِينَ 
في اقباس الأحكام من أَصُولَ وَاجْسَنَائَهًا من أعْصَاها؛ إذ نَفْسُ الأخكام 
كك سمط باخحتيًا ر الْمُجْتَهِدِينَ رَفعُهَ وَوَضعُهًا وَالْأْصُولُ الأرْبعةُ مِنَ اْكتّابء 
!316/1 لشي 0 وَالْإجمَا. وَالْعَقْلِء لا مَدَحَل لمارا العباد في أسيسها 
و َتأَصيلها: إَِمَا مَجَالُ اضطرٌ اب المُجْتّهد وتمَحُله و وَاكتسَابه: اسْتَعْمَالَ الفكر 
فى اسْتئباط الأخكام َافْتبَاسهًا منْ مَدَاركهًا وَلْمَدَار 0 هي الأدلة السَّمْعيّة 
وَمَرْجِعُهَا إلى اليَسُول ته إد مله يمع الكَابُ أييضاء وبه: يعرف الإِجْمَاعٌ. 
مدارك الأحكام ‏ 2180. َالصادرٌ نه ِنْ ماك الأكام قلاف نالفط واف نا كو وتفري 
2 وَتْرَى أن 5 2 الام في الْفملٍ وَالشّكوت: أن كَلَامَ فيهما وج 
دنه وَاللَفْظْ ما أن يَدْلَ عَلَى كم بصيقته وموم أو بنَحْوَاهُ وَمََهُوم أَز 
بمَعنَاه وَمَعْقَوله وَهُوٌ الاقتبَاسٌ الذي يُسَّى قياسا. 
317/1 6د فَهَذْه ثَلَانَة فون: الْمَنْظوم وَالْمَفَهُومُ وَالْمَعْقُول. / 
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١ 82 |‏ ادل 8 
اغظو ويفير المستدال مخز يرث لاضع 


5 يشل هَذَا الم عَلَى مُقَدُمَة وَأَرْبعَة قْسَام: 
6. الق: : الأَوّلَ: في المُجْمَلٍ وَالْمُبيّن. 

جور ال + الثاني : ني الظاهر وَالْمُوَوّل. 

»د الْقسْمُ الثَالتُ: في الأمْر وَالنّهي . 

الى؟ م الرّابع : في الْعَامَ وَالْخاصٌ . 


09. 
حماس م 017 مم م 
00 فهذا صدر هلأ القطب. 


بيت سيمع ٍ . لاا ا ل ا الببييبييسس ل لل سس ببح ال 11ت لتك 


الا 


لش 


.2 3 


21 


25 


القصكل الأول , 
الفصل الثاني: 
الفَضل الثَالتُ: 
المَضْل الوَابعْ 


: المَصْل الحَامِسٌ‎ ٠. 
المَضْل السَّادسٌ:‎ . 
: المَصْل السَايع‎ ' 


أمّا (الْمُقَدْمَة) : فَتَشْتَمل عَلى سَيْعَة فصول : 


2 


في ميد اللَات 5 طلا م تؤقيفٌ ؟ 
في أنَّ اللمَةَ هل تنبت قيَاسا؟ 

في الأَسْمَاء الْعُرْفية 

في الْأَسْمَاء الشرْعيّة 3 

في اللفْظ المُفيد وَغْيْر المُفيد. 


في طريق فَهُم الْمْرَادِ من الخطاب عَلَى الْجُمْلَة. 


في الْمَجَارِ وَالْحَقيقة. / 
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اللنسج 


الاك 


ولاك 


دلا شه 


الاضة. 


اله 


الْفَصْلٌ الْأَوّلُ في: 
مَبدَ! الات 
وَقَدُ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنّهَا اصُطلاحيّة إِذْ كيف تَكونُ تَؤْقِيمًا وَلَا يُْهَمُ النؤقِيف 
ذا لَمْ يكن لَقْظ صَاحب التَوْقِيفٍ مَعْرُوقا للْمُخَاطبٍ باضطلاح سَابق. 


1 وَقَال قوم : إِنَهَا تَؤْقِيفيّة: اذ ذ الاصطلاح لا يتم إلا بتحطاب وَمُنَادَاة وَدَعْوَةَ إلى 


اوضع ولا يَكونُ ذلك إل بلفظ مَعرُوف الالجتماع للاشطلاح. 
وَقَال َوْم: القَد” الذي يَحضّل , به التنبيه وَالبَعْثُ عَلَى الاشطلاح؛ يَكُونُ 
بالتؤقيف» وما 0 يكو بالاضطلاح. 


وَالْمُحْمَاُ أن انر في هَدَا ما أن َع في الْجوَازِ أو في الوُوع. 

ما الْجَوَارُ / الْعقِْى: فَشَامِلٌ للْمَذَّاهِبٍ لان الكل في حير الإنكان: 
ما لوقيف فَبأن ب الات وَالْحُرُوفَ» حَيتُ يَسْمَعُهَا اج أَوْجَمْم 
وين لَهُمْ العم انها قُصِدَْ لِلدَلال على المُسَمْيَاتٍ وَالقُدْرَ م الأرَليةٌ ا 
وَأمًا الاصُطلَاحُ ١‏ قبن يَجمَعَ لله دوَاعِيَ ججمْع مِنَ لمقلا للاشتغَال بمَا هو 
مهمه و وَحَاجتَهُم. سن م تعريف ١١‏ الْأمُور الغائبَة ثبّة التي لا يُمْكن الإشار ة إِليْهَاء 
فِيَبْتَدِيْ جد وَيَتْبَعَهُ الْآَحَث حنَى تم م الاضطلاح. بل الْعَاقلٍ وَاحه ريما 
يَنْقوِحُ لَهُ وَجَهُ الْسَاجَة وَِمْكَانُ التعْرِيفٍ بِتَأَلِيفٍ الْحْرُوفٍ. َيَتوَلَى اوضع 
م يَف لحري باإِسَارة وَالتَكرٍمعَهَا لظ مره بَغْدَ أخرى كَمَا يمل 
الوَالِدَان بالولد الصّغيرِ؛ وَكَمَا يدف الْأخرَسٌ ما في ضَميره / بالإشَارَة. 
وذ أَْكَنَ كُلَ وَاجد من الِْسْمينٍ أمْكَنَ اكيب منْهُمَا جَمِيمًا. 

َم لوَافعُ مِنْ هذه لأقسَام لان فلا مَطمَعَ في مَعْرفْته يَقينّا إلا برها 
عملي أو بتار حَبَر أوْ سَمْع قاطع. ولا مَجَال لبُرهان لعَقْلِ في هَذَاء وَل 
يقل توا ولا فيه سَمْعٌ قَاطمٌ لا يََى لاجم الظلنٌ في أمر لا يط به َع 
عَمَلىٌّ ولا تزه هق إِلَى اعتقّاده حَاجةٌ فَالْحَوْضَ فيه إِذًا قُضُولٌ لا أَصْلَ لَه 


|3191| 


|3211| 


|3221| 


عي ا سمل 


6 إن قبل قال الله تَعَالَى : : دَعَلَم ءاد الأسماء كلها 4 (البقرة لوهذ دل عَلَى 
انه أنه كان يوحي وتؤقيف» يدل على لوقوع. وإ 4 يدل عَلى اسْتحَالة خلافه. 
09 لقاو ذلك دَليلا قاطعًا عَلَى الو أنضَاء إِذ يتطق إليْه 5 اختمّالات: 


م 
88 


20 أحد نه يما ألْهَمَهُ الله تَعَالَى الْحَاجَة إلى الوضع وضع بتَدبيره وَفكره 
فُ ذلك إلى غيم لله تَعَالَى لأنّهُ الهَادي وَالْمُلهِمْ وَمُحَرّكَ الدَّاعِيَة' 
كما تَنْسَبُ جَمِيعٌ أَفْعَالنَا إلى الله تَعَالَى . 

22 الثاني أالأشمة ناكد ةوضعلا من شي لهال تال قير 
دم من اْجنٌ؛ وي مِنَ المَلائكة فعَمَهُ اله معَاَى مان توَاضع عَلئِ غير ب 
12 الثالتُ: أن «الأ_سماء» صبَة عمُومٍ َل اد ب سما الس وَالْأَوْضِء وما 
في الجنّة وَالَار دُونَ الأسَامِي التي حَدَنْتٌ مُسَمُيَاتَهَا بَعْدَ آَدَمَّ غَليَه الْسَّلام 

من الْحرّف وَالصّنَاعَاتِ والآلات. وَتَخْصيصٌ فَوْلهِ تَعَالَى: طُلَهَا > 
تخُصيص قل َعَالى : «وَْوييتْ من حكن نو * (السل: 23) وَقَوْله تَعَالى : 
د َكل م ايها 4 (الاحتاف: 25) # وَهْوَعَل كل شَيْوَهدير © (المائدة: 120) 


شر 


إِذ يَخْوُجٌ عنه :له ذأثهُ وصقاته. 


م اق أ عر 


13, الرَابع: :أّهُ نما عَلمَهُ كم ََة. / ا أ : لم َيه ؛ م اضطلح بده واد 
عَلى هذه اللغات الْمَعْهُودَة الآنَ وَالْغَالبُ 5 أكَرَهَا حَادثّة بَعْدُه. 


اقل" الشالك :لفيا ستهار ]| -- المقدمة: مياحث لغوية 3245 
الفضل الثاني في: 
أن الأَسْمَاءَ اللفويّة هَلْ تَنْبْتُ قياس 
14 وقد اختّلفوا فيه َال بَنْصهُمْ: سَمُو سَموْا الحَمْرَ من العنّب حَدرًا لأنَا تح تخ 
العقْلَء فَيسَمّى الت لمبِيدُ ًا لمحقّق ذَِكَ الْمَعنَى فيهء َاساعَلَيِه حنى يَدْحُلَ 
في عُمُوم ْله متته: ررمت الَْمرُ لَينهَاه؛ وَسْمَيَ الزَاني رَائيا لأنهُ مول 
رجه في فَرْج حرم فعقَاسُ َل اللائط في إِنبَاتٍ اشم الزَانيء ني يذل في 
هوم َل تعالى: 7 لُك 4 (لنر: » 0 وَسُميَ السّارق سَارِقا لأنهُ أَحَدَ مَل 
ال في خفيّة وهذه لعلةم موود في الاش : َيَنيْثُ له س السَارق قيَاساهاا 
حَتَى يَدَخْل بحت ت / عمُوم قله َعَالى : : وَاَلْسَارِفُ وَالسَارقَة # (المائدة: 38). 323/1 
5 وَعَذَا غم مرضي نّْ عندناء 3 الْعَوَبَ إن عفتنا بتؤقيفها از وَضِعْنًا الاسم 
لمُشْكرٍ المُعْقَصَر مِنّ العنّب خَاصَّةٌ فَوَضْعُةُ لغيه تقول عَليْهمْ وَاخترَاعٌ؛ 
قلا يَكون لعتَهُم يكُونوَضًا مِنْ هتنا وَإِنَ رقنا ها وَصَعَنهُ لكل مَا 
حامر الْعَقْلَِ أو يُحَمَدَهُ كَيْقَمَا كَانَ فا سْمُ الْحَمْر نَابتٌ للْْبِيد ل بتؤقيقهم: لا 
بقياسناء كما أنه عونا أن كَل مَضْدَر قَلَهُ عل ؛ ؛ فا ذا سَعئنَا َال الصرْبٍ 
صَاربًاكانَ ذلك عَنْ تَوقِيفٍ ا عَنْ قياس ون سَكُوا عن الأمْرينِ امحل 
أن يكُونَ الْتَمْرُ اشم مَا يعتصهة مِنّ الْعنب خاصّة وَاحْشُمِل غَيْر 0 ُ. فَلمَ نتَحَكمْ 
عَلَيهِمْ ونَُول ل ها 77 وقد يتامم يَضِعُون الاسم [ لمَعَانَ وَيخصصوتنها 
لمحل ؛ كما يُسَمُونَ الفرَسَ / دهم لسَواده وَكمَيْئا لْحُمْرتهء وَالقَوْنُ |324/1| 
امون بذلك اللَؤن؛ بل المي المُتَلوَنُ بِالسّوَاد لا يُسمُونَه ب بذلك الاشمء 
أنه مَا وَضَعُوأ «الْأَدْهَمَ» و«الْكمَيْتَ» لْدْسُوَد الحم 1 لفرّس أسْوَد 
وَأَخم؛ وَكَمَا سَمُوَا الرْجَاجٍ الذي تَقَتُ فيه الْمَائْعَاتُ فَارُورَة: ذا منَ الْقَرَاِ 
وَل يُسَهُونَ اكور وَالْحَوْض قَايُورة إن المَاءُ فبه 
46 ذا كل ما َس عَلَى قاس التصريفٍ الذي عرف مِْهُمْ بالَؤقيفٍ فلا سيل لا قياس + 
إلى إثبَائهوَوَضعِه بياس وقد ناي سرح هذه الْمَسالَة في «كتَاب أَسَاس ل 
القيّاس» * قنَبَتَ بِهَذَا أن العَة وَضِعٌ كلها وَتَؤْقيفء ليس فيهًا قيَاسٌ أضلاً./ رودت 
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7ن اعْلَمُ أن الأسْمَاءَ للعو َة تق إِلَى وَضعيّة وَعُرْفيّة. 

22014 وَالاسْم يسَمَى عزفي , باعتبَارَين 

9 أَحَدَهُمَا: : أن * يوضم م الاسم لمن عام 4 بخصص عدف الاستعمال من أل 
الل ذلك الاسم بض مسَمّيّاته؛ كاختِصَاصِ اسم «الدابّة» بذوَات الأب 3 
1 اوضع لكل مَايَدبُ وَاختصَاصٍ الا شم امكل العام بعلم لكام مَعَ أن 
كل قَئلٍ متلق مُتَكلم؛ وَكاختِصَاصٍ اسْم افيه والْمَلم) ببتخض الْعُلَمَء 
وَبَعْضٍ الْمُعََمِينَ: 3 م أن اوضع 2 الله تَعَالَى : # وَعَلَه دم الأسهاء 
و5 (البقرة: 31) وَقَال تَعَالى : 0 خَلقََ لاضن لي عَلَمَهُ عله أَلَْمَانّ © (لرحمن: 4-3) 
وَقَال عَرّ وَجَلٌ : # شال نولم امَو لَايَكدونَيَفْفَهُونَ حَديكًا 4 زناء: 08 

1326/11 ««د. الاعتبازٌ رٌ الثاني : 5 تصيرٌ الام / شائعًا في غَيْر ما وْضع له ألا ب فيمًا 
7 مَجَاز فيه. «كَالغَائط» 7 َالعَذرَةء فَالْعَائطٌ للمُطمَئنٌ من الأزض؛ وَوالْعَذْرَة 0 
للفنّاء الذي ب: مسْعئرٌ به وتقضى الاج من وَرَانْه. فصَارَ صل اوضع مَنسيّاء 

0 وَالْمَجَارٌ مَعْرُوًا سَابا إلى لَه , وف الاسْتعْمَالِء فَيُسَمَى هَذَا عُرفيا. 
َه من الل إلا اك نَبَتَ هذا عرف الاستعمّال؛ وَذْلكَ بالوَضع الأول . 
َالْأسَامِي للعو إِمّا وَصِعيَّة َإِمًا عرْفيّة 

«ددد أَمّا مَا نقد المُحْمرُونَ وَأرَْابُ الصَّنَاعَا بوضعه ماهم َلَا يَجُورُ أن 
يسَمَى عُرْفيا؛ لأنّ مَبَادِيٌ الْعَات؛ اوضع الأصْلىٌ كله كانت كذلك» 
يَلرَمُ أن يَكُونَ جَمِيمٌ الأسَامِي العَويّة عرْفِيّة 
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لك 


4242 


2 


قلق 


اش له 


مك 


21 


ٌَ 


الْفَضْل الرَابِعْ في: 

الْأَسْمَاءِ الشزعيّة 
ةورع وطاق من اله »: الأسْمَاءُ لغيه ودِينيُة؛ وَسْوْعِيّة 
ما / اللعويّة فظاهرة. وما الدينيّة هما تَقَلْه الشريعة إلى صل الدين» كلفظ 
الإيمان» واكم سق وما الشَّْعيةُ فكالصّلاة وَالصّوْم؛ وَالْحَخ وَالكَاة. 
َاسَعَدل القاضي عَلَى | افسَاد مَدَْبِهمْ م بمشلكين: 
الأَوَلْ: أَنَّ هذه الأَلقَاط يَشْتَملَ عَلَيْها الع وان مول بلغة لغرب قَال الله 
َعَالَى : # عله وُلاعري (الزعرف” 3) و# يلسا ينبا 4 | (الشعراء: 195) 
4 لمان سول إِلَابِيِسَانٍ مه. برام 4 لوال :«أطعمُوا العُلَمَاءَ) 
َأرَادَ لقره 1 كن هلا بلسانهم إن كان اللفظ المَنقُول عَرَبيًا فكذلك إذا 
تقل الل عَنْ مَوْضْوعِه إلى غَيْرِ مؤضوعه؛ أو عل عبَارَة عَنْ بَحْض مُوُضوعه ا 
ولا موه يتوعد ذل ذلك مِنْ سا لعزب 


ل ا ا ا سان 


لي فل حطهز هلم تئر إلَامزضوعَهاء ودود فيه تَؤقيفٌ 
لكان مُتَوَ م تدا إن جد لا قوم م بالحاد. احتجوا بقؤله الى © وَمَا كان 


2 هضيع أب 2 #0 (المقرة : 143 ؛ وأا به الصّلاة نحو بيت الْمَقْدسِء وَقَال 
ا :هيت عَنْ قل المصَلْينَ» و اد به الُؤْميينَ» وهو خلا اللعة. 
قبا َرَادٌ بالإيمان التصديق بالصَّلاة وَالْقِلة: وَأ اذ بالْمُصَلْينَ المُصَدّقِينَ 


بالصّلاة .وَسَنَّى التضديق بالصّلاة صَلاة عَلَى سبي التجور وَعَادَة الْعَرَبِ 
تَعمحة الث ١‏ » بم يتعَقْ به َْهَا من التَلقٍ وَلمّجَوُْمِنْ تس اللغة. 


جا 0 1ت : «الابيمَان بصع وَسَبعُون نايا لاما شَهَادَة 98 يه إله إلا الله 
وأَدْنَاهَا / إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطر يق وَتَسْمِيّة ُ الإماطة إيمَانًا خلاف الوَضع 


قُلْنَا: هذا من أَعبَار الحادء فَلَا يَيْتُ به مئْلُ هذه الْقَاعدَة. وإنْ قَبَبَتْ فَهِىَ 
اي ا 00 2 
دلالة الايمّانء فيُتَجَوَز يتَسميّته إيمّانا. 


|3271 


3281| 


[329/1ا 


08ظ3 


|3301 


3311| 


لاا ااا ل ل 7٠7ص ٠7٠7٠7٠7٠7٠7٠‏ سحي بببببا مس يي هسح جيهي | ااال 


ودد. وَاحتَسُوا أن الشَزم وضع م عبَادَات لمْ كن مَحْهُودَةه فَافَقَرَثُ إلى 5 
وَكَانَ اسْتَعَارَتَهَا من الع أَقَرَبَ ب من تَقلهَا من لغَة أُخرَىء أو إبُدَاع أسَام لها 

مددد. قَلَنَا: :انسل أله حَدَتَ في الشريمة ةلمنلا اشم في الف 

3-5 فَإِنَ لديل الصّلاة في اللقّة لَيِسَتْ عبَارَة عَن الوّكوع وَالسُجُود وَلا الْحَعْةا 

عَن الطوّاف وَالسَعي . 

32 اع وي 

دده الْأوَّلْ: أنه لَئِسَ الصّلَاةٌ في الشَزْع يض عبَارَة عَنْهُ بَلِ الصَّلاةُ عبار 
لدعا كَمَاي الل وَالْحَ عبار عن الْقضد وَالصوْم تن الماك 
/ والركا عبَارَة عن النّمَاء؛ لكن الشْوْعٌ شَرَط في إِجَرَاء هَذْه الأمُور مور 
55 نصح إِلَيْهَاء فَسَرَط في الاغتداد بالدعَاء الوَاجب نضِمَام الركوع 
وَالسُجُود إِلَيْه وَفى قصد الْبَيت أن ينض م إليه الْوقُوفٌ وَالطَوَافٌ ؛ الاسم 
َيْرُ مُتَنَاول لَه لَكنّهُ شَرْط الاتداد بمَا يَنْطَلقَ عَلَيِّْ الاسَمُ. فَالشّيُعٌ تَصَرَفَ 
وضع الشرطء لا تعر اوضع . 

234 الثاني : أنه بُمْكنٌ أَنْ بُقَالَ: سُمَيَتْ جَمِيع م الأمعَال صَلَاةَ لكؤنها متْبََا بها 
فل يمام فإِنَ اللي للسّابق في العَيْلٍ يُسَبَى مُصَليا لكونه متَبعا . هذا 
كلام القاضي رَحمّه الله. 


8 راسي 


الي وَالْمُْخْبَادُ عندنا لا سَبيل إلى إلكار: َصَرْفٍ الشَرْع في ذه الأسَامِي وَل 


سَبيل إلى دَعْوَى كوْنهًا منْقُولةَ َن اللمَة بالكليّة. كُمَا ظَنَّهُ قوم وَلَكنّ عدف 


اللق: 5 صرف ٠‏ في الأتابي من وجقئن: 

220 حَدهمًا: النَخْصِيصٌ بِبَعْض الْمُسَمْيَات كما في الذَابّهه فَنَضَدْفُ الشزع 
في «الْحَجَّ) وَدالصَوْمٍ» وَدالإيمان» منْ هذا الجنْس. إِذ للشزع عُرْف فى ١:‏ 
الاسْتعْمّال كُمَا للعَرَب. 

227 وَالثَانِي: : إطلاقهم الاب سْمَْ عَلى ما يتََلَقّ , به ٠‏ الشيْء م وَينُصِل به به كتَسْمِيَتِهم 
الحَمْرَ مُحَيَمَةَ وَالمُحَرمْ شَرْبْها الم مُحَرمَة) وَالمحَرَمْ وَطُؤه. َتصَرُفُهُ في 
الصّلاة كذلك لأنَّ الْكُوعَ وَالسّجُودَ شَرَطه الشَرْعٌ في تَمَام الصَّلاة فَشَمَلهُ 


اقلبك شالك :لف ا تار -- المقدمة: مباحث لغوية 


الللسس7الشح سسحت يبي 
م ا« اتيس رسيي ب _ب7ب7ب-ب-بببببببببببببببسببببببسبببببببببيببيببيببببببببببببببببببببببححححبيي بيب باحق ب و- 


مش 


الم 


الاسم بعرّف اسّْتَعْمَال الشَرْع؛ إذ إنكار كون الركوع وَالسَجودَ رُكنّ الْصّلاةَ 
وَمِنْ نفسهًا بَعيد فتَسْلِيمُ هذا القَْرمنَ المُصَوْفٍ بتَعَارْف الاسْتعْمّال للشزع 
أَهْوَنَ مِنْ إِخرَاج السجود لكوع مِنْ نفس الصّلاةء وهر لمهم لمُْمَاجٍ 
َيه إذ مَا يُصَوّرَهُ / الشَرع من ّ العبَادات ينبي أن يَكُونَ لها أسَام مَعْروفَة 
ولا يُوجَدُ ذلك في الل إلا بتو تَصَرّف فيه. 


ماما اتدل به من 37 العرْآنَ عَرَبِيٌ) فَهُذا يه ” يحرج هذه الأسَامِيَ عَنْ أن 
تون عَرَبِيّةه 2 يَسْلْتُ اسم عرب عن القُرْآن فَإنهُ لو اشْتَمَل عَلى مثل 
هذه الكلمَات د بالْعجمية لك مةئ تزه ري أ ما في 


0-0 


555 


الأَْلٍ لول من الكت لكا 
َم قَوْلهُ كان َب عليه لتقيف عَلَى تَصَرْفِء هذا أيِضًا ِنْيَب ذا َم 


وى © ير اهم امج 


هم مقصوده من هذه الألفاظ بِالتّكريرٍ وَالَْرَائنِء مره بَغْدَ أخرَى فَإِذَا فْهمَ 
هَذَا فَقَدُ حَصَلَّ الغَرَض فَهَذَا أَقْرَتُ عَْدَنَا مما ذَكَرَهُ القاضي رَحَمَهُ الله. / 
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230 


اال امسو اي مس سس مم لس 0ك 


انقسامه من حيث 2240, 


وظاهر ومحمل 224 


يو قلا وما بعد ها 


4 


3 


2 
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الكاذد المشيف: 22045 
اسم وفعل وحرف 


عاديا 


335,11 


أ دك 0 
و 


اَم أن الأمُورَ مُْقْسِمَةٌإَِى ا يَدلَ عَلَى غَيْرِههوِلَى مالا َدْلُ. 

اما ما يدل فِيَنْقَسمُ! إلى فال بذاتك وَهُوَ الله العَقْليّكُ َقَد ذَكَرْنَا مَجَامِعَ 
أقُسَامهًا في مَدَارِك الْعقُولٍ من مُقَدّمَة اْكتّاب *» وَإلَى مَا يدل اوضع . 

َه يَنْقَسِمْ إلى صَوْتء وَغَيْر صَوْتِ» كَالإِشَارَةء وَالرَمْر 

وَالصّوْتٌ يَنْقَسمْ في دلالته إِلَى مُفيد وَغَيْر مُفيد. فَالِمُفِيدٌُ كَمَوْلِك: رَيْدُ 
قائم وريد حرج كان وَغَيءٌ المقيل كمرك : زَيْدُ لاء وَحَمْرُو فى .فَِنَ هَذَا لا 


س © فر 


يَخْصّل منْهُ مَعْنَى) وَإنْ كان أحاد كلمّاته مَوْضْوعَةٌ للدلالة. 


وقد اختلف في تَسْمِيَة تسميّة هذا كلاماء فمِنْهُمْ مَنْ قال هو كَمَقْلوب رَجُلٍ وريد 
مثل قؤْلك «لجر !) و«ديز!»). إن 7 لاه يسَمى كلاما. ٠‏ وَمَنْهُمْ )من سَمَاه 
كلام أن أحَاده / ضعت للإقادَة. 

0 3 مدي م م 5 
إلى الآخر نشو 0 حو 57 ل أو انم سيد إلى فل سو ولك 
ضربٌ زرَيْدَ وَقَام عَمْرُو. وَأمّا الاسم وَالحَؤْفٌء كَقَوْلِكَ يد من 2 0 
فلا يُفيذ» حَنّى تقول منْ مُصَرَ أو في الدار وَكَذَلكَ فَوْلَكَ : ضَرّبَ قَام لا 


ير 


يُفِيدٌ إذا َم يمحل اسم وَكَذَلِكٌ فَوْلكَ : مِنْء فيء قَدء عَلَى . 


وغل 5 الْمَُكُبَ مِنَ الاسم وَالْفعْلٍ وَالْحَوْف : َركيبًا مُفيدًا ينْقسمْ م إلى ما 


يَسْتَقل بالإقادَة من كل وَجْه وَإِلى ما لا -00 بالاقادة صل إلا بقَريئة: 
إلى ادر بالإقادَة ة من وّجه دون جه : 

َال الأوّل: فَوْلهُ تَعَالَى: « قروا كز 4 الإسراء: 32) ولا توا 

أنشسكُم » (النساء: 29) / وَذلِك يس يُسَمّى «نَضًأ» لظهوره. وَالنَص في السَيْر هو 


هود قيه وَمَنْهُ #منصّة لعَرُوس) العرية الذي َظهَرُ عَلَيْه .وَالنَص ضرْيّان: 


القلبل السالث :سس ا .- المقدمة: مباحث لغوية 


لن:ب:©4*:::: !”كك يباك ...1 


5 2 5 


صَرْبٌ هون لفط وموم كما ذكَة وَصَرْبُ موَنَصٌ يفوا ومَفُومه: 
تو تَحْوَقَوْلَه ه تعَانَى : : «تلاتقل ممأ © (الاسراء: :23 « وَلَانُظلمُونَ فييك # (النساء: 
7 « هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةِ و خرَايَرَة 4 (الإلزلة. 7 #وَمِنَهم من إن 
نوكر ذإ ٠»‏ ل عمران: 75) ققد أنه فق هل الله عَلَى أنَفَهُم من 
فق التِيٍ مِنَ ارب وَالشَْم واوا اميل وَالدٌَ من اْمقدَار الكثير. 
ل سْيْقَ إلى لَه مه مِنْ َس ادر َالْمتِيلِ» وَالتَفِيفٍ. وَمَنْ قال : إن هذا 


ع 
لىت 


7 بالْقيّاسء إن أرَادَ به أن الْمَسْكُوتَ عَنْهُ نرف بالمنطوق فَهُوَ حق» إن 


ا سل الى 


| اذ ب أله ياج في إلى تأثل. يق إل ابعل ف تر 
4 وَأمّا الذي لَا يَشتَقل إلا بقرينة ة فَكقَؤله تَعَالى: <أَرَيْعُوَا الى 


حي يي لي ليل 


التكاح # (البقرة: 237) وَقَوْله: # تكد مرو # البقرة: 228) 0 ف ؛ مَُسْتَوّكُ 


بهم وَكَمَوله: َأَئْتُ أَسَّدَا وَحَمَارًا توراه ذا أ رَادَ شجَاعًا وَبَلِيدَاء فَإنَهُ لا 
ْمَل بال دل علَى مَقْصُودِه إلا بين 


اك وَأَمَا الذي يَسشتَقل من وَجْه دون وجهء فكقؤله تَعَالى : #وءَانوا حَقَدديُوَمٌ 
حصكاددء 4 (الأنعام: 141 ) وَكَفَوْلَه تَعَالى : : ٍِّ حَقَّ يعطوأ الحرية عن يار و 
ميوت 0-3 (لتوية. 9) فإِنَ الإيّاء ويوم الحَضَاد د مَعْلوم قينا ما يُؤْلَى غير 


مَعْلُوم ؛ وَالْمََل1اوَأْهْلٌ الْكتّاب مَعْلومٌ: وَقَددُ الجزْيّة ,7 مجهو , 
مدد توح بن هذا أ لق المنة لضاف إلى مدل : إمًا أن لا يَتَطَّقَ إِلَيْه 


0 : 


الختمال. فَيْسَمّى نَضَاء 1 تعاض فيه الاحتمالات من غير ْجيح» فيْسَمَى 
مُجْمَلا وَمُبْهَما؛ / َو يَتَرَجَحْ حل احتمالاته عَلَى الْآخَر فَيْسَمَى بالإضَافَة 
إلى الاحتمّال الأرجَح ظَاهراء وبالإضاقة إِلَى الاختمال الْتعيد مُؤَوَلَا. 

1ج قاللفظ الْمُفِيدُ إِذا: إِمّا نص أوْ هي َوْ مُجْمَلٌ. 
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اللفخل المقضيد 
أما نص أو ظاشر 
أو مجمل 


ندب 


م2 
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كلام الله ليس من ووو 
جنس كلام اليشر 


15 


339/1 


م 


دب 


الْفَصْل السَّادسُ في : 

طريق فَهم الْمُرَاد من الخطاب 
الم أن اكلام إِمَا أن يَسْمَعَهُ تبي أو َلك مِنّ الله تَعالَى؛ أو يَسْمَعَُ بن أ 
وَلِيٌ منْ ملك أَوْ تَسْمَعَهُ الأمّة من النَبىّ. 
إن سَمِعَهُ مَلَكٌ أَوْ َبِيّ من الله عَالَى قلا يحو زف ولا ونه ولا ل 
وك حفى يرف مقلك يسبب تق امن براضت لحن يقر 
مرا من بن يَْلقَ اله تَعَاَى في الشامع عَلْمَا ضور لاله أمُور: ا 
ون مَاسَمعَهُ مِنْ كلامه وَيْرَاامنْ كلامه فَهَله لاه ولاب وذ تكو 
مَعْلومَة. وَالْقُدَرَة ؛ لزي لَِسَتْ فاص عن اضطرّار المَلّك وَالنُبِيّ إلى العلم 
بذلك لامكإو شتا إلى قب علاة نري قاف ضير بره إلا 
الله َعَالى. هه اد علَى انتراح عِلْم ضَرُورِي به من غير طب عَلامَة. 
وَكمَا أن كَلامه لبس مِنْ جنْس كَلَام الْبَشَرِ فَسَمْعهُ الي يَْلَقهُ ليده ليس 
من جنس سَمْعْ الأضْوَاتٍ. وَلذَّلكَ : يع بعْسُرٌ عَلئِنَا نَفَهُمْ كفيّة سَمَاع مُوسَى 
كلام اله تَعالَى الذي لس بِحَزْف ولا صَوْتِء كما يَْسْرُعَلَى الأكمه تَفهُم 
كيْفيّة إذرَاك البتصير للأْلوَان و الأشكال. 


ما سَمَغ الي مِنَ الملك فَبِحْمَمَلِ أن يكو وف وَصَوْتٍ دَال عَلَى مَغْنَى 


كلام ايل يَكونَ | المَشئوع الأصْوَاتَ الْحَادبَة التي هي فغل الْمَلّكء 
دُونَ نمس اكلام ولا يَكونُ هَذا سَمَاعًا يكلام الله بَِيْر واسطة: إن كان 
يط لي اسْمْ سَمَاع كلام الله تَعَاَى. كُمَا يُقَال : : فلان سَمِعْ شِعْرَ الْمَْنَبَي 
وكَلامَة وَإِنَ سَمِعَهُ من غَيِْهه وَسَمِعَ صَوْتَ غَيِِْء كَمَا َال تَعَالَى : # و إن أ 66 
من المشركيت» أسْحَجَارَكُ دَأَجرَهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم ألو © (لتوية: 6 . 

وَكَذْلك سَمَاع الأ من لشو كه كسماع الرَسُول منّ الْمَلك ٠‏ وَيَكونُ 
طرِيق فَهُم الْمُرَاد َنم المرفة وضع اللغة التي بها الْمُحَاطَيَة 

م إن كان نضًا لا َمل عَفَى مَغرفة للق إن تَطرقَ إِلَيِْ الاحتمَالَ فََا 
يُعْرَفْ الْمْرَادُ منْهُ حَقِيقَةَ إل بِالْصمَام َرِينّة إلى اللفظ. وَالعَرِينَة ما لفظ 


تبك الشالث :كن ا تفارك -- المقدمة: مباحث ثغوية 3353 
مَكْشُوفٌء كَقَوْلهِ تَعَالَى: «وَءَانُوأ / حَقَّهُديَوْمَ حَصَادوء 4 «وَالْحَقٌ هو 340/1 
»ونا إحالة على ليل العف فول الى . «وَالشَكوث مَظوكث 
ييه # (الزمر: 67) وَقوّله عَلَيْه اسلا : هَلتُ العُؤْمِنِ بسن أَصْبَْين منْ 
صاب الرحْمَنِ)؟ وَإِمَاااقرَائنُ أخوَال م إشَارَاتِ سر وَحَرَكَاتِ وَسَوَابِقَ 
ولوَاحق ١‏ تَدْخُل تحت الحَضْر وَالتَجُنِيْس» ؛ يَخقَص بدركها الْمُشَاهِدُ لها 
مله الْمُشَامِدُونَ من الصحابة ة إلى لابين بأنْعَاظط صرح وم قرَائنَ 
3 ذَلِك ٠‏ الجنس. أو مِنْ جنس حر حَتّى وجب علمًا ضَرُورِي غَهُم الْمُرَادِ 


2 لما له حبر مإطوعة ف ال تين ف لون . وَعنْدَ مُنكري 
صيغة 3 الْعْمُوه َالْمْر يتَعيّنْ تعْرِيفٌ الأمْر وَالاسْتغرَاقٍ بلمَرَائِ. إن قَوْلَه 
تَعَالى : إ« تاقوا التنروية ١‏ التوية: 5] اند كد بقوله: لم 0 |3411| 


دمن 


(الأحقاف* 0 ا م (التمل: 0 فإنه رد ب به 0 
وَسَيأتى تفصيلة إن شَاءً الله تَعَالَى *. #مل: 387 460 


اط 
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علد مات المجاز 
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اس لان لاس 5 
259 اعْلَّْ أن اسم الحقيقة م مُشْتَرك د قَد يراد بهدَاتٌ الشَّيْء ء وده ويرَادُ به حقيقة 


اكلام وَلَكنْ إذَا اسْتُعْمِلَ في الألْقَاظ ل أريد به مَا اسْتعْمل في مَؤضوعه. 

0 وَالْمَجَارُ : ما اسْتَعْمَلتْهُ العَربُ في غَيْر مَؤضوعه. وَهُوَ ثَلَانَهُ اع : 

اعدد. الْأَوّل: مَا اسْتعِيرَ للشئء بِسَبَب المُشَابَهَة في خَاصيّة مَشهُورَة: كمزلي 
للشججاع : أسَدَ وللبَليد ١‏ حمّاة ”.فلو سَُيَ الأَبَْرُ أَسَدَا يرا يجن لأنَ الْبَكَرَ / 
َيِسَ مَشْهُورًا في حَقّ الأَمَدٍِ 

2 الثاني : الرَيَادَه كقؤله تعَالَى: # ليس كله تو ” > فَإنَ الكافٌ و وُضعَت 
للإقادة فَِذَا اسْتُعْملتٌ عَلَى وَجْه لا يُفِيدُ كَانَ عَلَى خبلاف اوضع . 


2263 الثَالتُ: لنقْصَانُ الذي لايل التَْهيم. َو عر وجل : # وَسْحَلٍ الْمَرِيَةَ # 
وَالْمعْنَى : وَاسْألَ أهل الْقَرية وَهَذَا النقصَان اعْتَادنْهُ العَربُء فهو توَسُمْ وَتَجَوْر 
4 ود يعرف الْمَجَا ز بإخدى عَلامَاتَ ن ريع 
5 الأولَى : أن اْحَقيقة جار على الْحُمُوم يمارا :فلن الم لما صَدَقَ 
عَلَى «ذي علّم) وَاحدٍ صَدَقَ عَلَى كل ذي علم؛ وَقَولَه: « وَسسَل العَرَيَة 4 
مص مُ في بَعْض الْجَمَادَاتِ لإرَادَة صَاحب الْقَرْيْك وَلَا يُقَال :ا سَلٍ الْبسَاطً 
الور ون كَانَ قد يقال : سَل الطَلل وَالَيْم لقب منَ الْمَجار المُشتَعمل. 
»دد. الثاني : أن / : 7 ف بامتتاع الاشتقاق عَلَيْه إذ «الأمر » إذَا اسْتُعْمل في 
ظ حَقيقَتَه اشْنقَ » نه اسم الآمر. وذ اَل في الشّأن مالم شق من 
أمر َالسَأَنُ 7 الْمُرَادُ بقؤله تَعَالَى : #وما أم وعوريت ر برشيق # (مرد: 97) 
وقول تََاَى : #إِذَاجَاء أ متا 4 زهود: 40) 
7 َال : أنْ تَحْتَلفَ صِيعَةُ ال 2 عَلَى الاسي يعم أله مَجَارُ في أحَدهماء | اذ 
الأ الحقيقِيٌ ؛ يجْمَّعْ على «أوَامرَ وَإِدذَا ريد به الشأن بَحَمَعْ على «أمُور». 
8 الرَابِعَة أنَّ الحقيقي إذ كَانَ لَهُ تعلق بالْغَير ذا اسْتعْمِلَ فيمًا لا تَعَلقَ لَه به 


القطلبث9لاللثالتُ 2 انلسار| -- المقدمة: مياحث لفوية 


ااا ها يبيب يبب ل جل 0 7 الل سلاج سدم 
لسصدم ا بببببببببسنننننننننيسين . -_-_ب_ب بانس م 
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2ك 


لأ رلك 


[ شه 


ا 


ل اله 


2 


2 


ا 


شه 


َم يكن لَه مُتَعلَق» كَالْقُدْرَة: إِذَا أي بهَا الصّفَة كَانَ لَهَا مَعَدورٌ؛ نيد به 
الْمَقْدُوئ- كالنبَات لسن الم لعَجِيب يقال : انظ إلى قُدْرّة الله تَعَالَىء أيْ 
إلى عَجَائُبٍ مَقَدُورَاته - لم يَكنْ لَهُ مُتَعَلَقَ إذ النَْاتُ الا موث / 
وَاعْلمْ أن كل مَجَازِ لُق وَلَئِسَ مِنْ ضَرُورة كل حقيقة أن يَكُونَ لَهَا 
مَل بل ضَرَْانِ من السْمَاءِ لا يهنا المَجَارُه - 

الأول : أَسْمَاءُ الأعلام نحو ريد وَعَمْرِوه أنه أسَام وُضعَت لمق 08 
الذَوَاتِ لا للمَرْقِ في الصّفَاتِ. نَعَمْ: الْمَوْضْوعٌ للصّفَات قَدُ َدْ يُجْعَل عَلَماا 
يَكُونُ مَجَارَاء كَالْأَسْوَدِ بْنِ الحا ذلا يراد به الدّلالة علَى الصَفَه مع أن 
وضع ]ل فهو مَجَاز ما إذَا قال: قَرَأتُ المُرَنَىٌ وَسَييَوَيُه وَهْوَ يريد كتَابَيهِمَا 
َلئْسَ ذَلِك إلا كمَوْلِه تَعَالى : ٍ/ وَمْسَلِالْفَرَيَةَ # (يوسف: 82) ف عَلَى طريقي 
حَذّف ب اشم لكتّابء مَعْنَاة : َرَأثُ كتَابَ المُرَنِىٌء فَيَكونُ في اكلام مَجَارْ 
الْمَْنَى المَالث الْمَذْكُور للْمَجَار. 

الثاني الأسْمَاء الي لا عَم منّْهَا ولا أده كالْمَُْوم وَالْمَجْهُولء وَلْمَدلُولِ؛ 
وَالْمَذْ كور / إذ لا شَيْءَ إلا وهو حَقيقَةٌ فيه فَكيِفَ يَكونٌُ مجَارًا عَن شَيْء. 
ذا ادم 

و بِالمَقَاصدء هي كَبْفية اقتبّاس الأحكام من الصّيّغ وَالألَْاظ 
اموق بهاء وَهيَ ربع أقسَام : 

العم الأَوْلُ: في الْمُجْمَل وَالْمْبيّن. 


د. القسْمُ الثانى: فى الظاهر وَالمُؤْوّل . 


القسْمُ الثانث: في الأمر وَالنْهِيَ. 
اقش 


الرَابع : : في العام وَالخاصٌ. 


هاه 
بدا كله المهاز 
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اللفظ إما مَبَيِنَ 55 
وإهامجمل واها ' 
ظاهشر 


الي 


هل من المجمل 
اضافة الأحكام الى 
الذوات 
|1 46ة| 


, 1 


غرف الاستعمال 


كا لو ضع لخاض كه 
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المبين دثيت يعرف 2285. 
الاستعمال 


قط هل 


؟٠_ص_[ض[ض[(©>ّ]ّ]ٌُِِّْْ_<2ة22‏ ليخ 092000000 7٠7٠79222270201‏ ييحححيييييييبييي6ٍيت يبي ببللجلج.1ح7.1ل] ١‏ || ملل ىل __ يي ص اس ا 


انيم الأول من الف الأول من مقت سد القطسبي السشالت فى 
ور 2 ب 
( 7 وساي ١‏ 


0 
1 دس 


اعْلَمْ أن ن الفط إِمَا أنْ يتين مَغَْاهُ حَيِتُ لا يَحتَمِل يرك قيُسَمَى مُينَ 

نضا وما أن يترد بين مَغْتَييْنِ قضَاعدًا من غَيْرٍ: تجح فى مله 

وما أن يَظهر في أحَدِهمًا ولا َهر ني الثاني يْسَمَى ظَاهرً. 

وَالْمُجْمَل: : هُوَ اللفْظْ الصَّالِحُ لأحد مَهٌ: مين الذي لا يتين مناه لا يوضع 

في اللْعَ وا بف الاسْتَعْمَال . وَيَنْككشف ذلك بمسَائل : 

مدالة.؛ َوْلَهُ تَعَالَى : حرمية مَك / عَلَتَحكْم أمهت + > سه 23 
507 حرمت عَليك ميته 4 ا 3) ليس بِمُجْمَلٍ. 

5 َْمْ من الْقَدَريّة: مُوَ مُجُْمَلٌُ» لأنَّ الأَيَانَ لا تَنَصفُ 7 بالمحْرِيمء ونا 

يَْرمُ فل ماء يَََلُ بالعَيْنِ. وَلَيِسَ يُذْرَى مَاذَلِكَ الْفغلٌ: فوم من امن 

مَسْهَاء أو أكلهاء ز, التَعل إِلْهَا. أو بَتِعْهَاد أو و الانتفاع بها؟ فَهْوَ مُجْمَل وَالأم 

يحرم منها منْهًا انظ وفع ألو لىإ اذم تقد 

لت الأفعَال كثيرَة» وَلَيْسَ , َع بَعْضِها أَوْلَى من ب 

وَهَذَا فَاسِدٌ إِذ عُرْنُ الاسْتَعْمَال 52000 إلى عُرْفِيّة 

َوَصعيّة. وَقَدَمُمَا بيَانَهَا. وَمَنْ أن ب بتغارف أَهلٍ اللعَة, وَاطلم عَلَى فم 

َلمَ أنُّْ لا يَسْترُونَ في أن مَْ َال : حَوْنتُ عَلَيِكَ الام وراب أن 

ريد الأكل» ذُون ار وَاَْسل. وَإِذا قال: حر حرم مْتُ / عَليِك هَذَا الَو أنه 

يد الس ؛ وَإِذَا قال: حر نت دق اماف أله يُريدُ الْوقاعَ. وَهَذَا صَرِيحٌ 


تي كن 


عند هم مقطو به كين كن شد 


والصريح تَارة يَكونُ بعرّف الاستعمّال» وَتَرَةَ بالوَضع وَكلَ واحد منهُمًا 


3 : ]ٍْ 
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وَقَال قَوْم !هو من اقبيل لمَحْذُوفٍء فول تَعَالَى. # وَتْحَ لٍالْمَرَيَةَ © (يرسف:82) 
0 لل لع تكله سر 


أي أغل المَْيّة وَكَذَلِكَ َوْلهُ تعَالَى : «أَجِلَتَ لمم سِيمَةَ مَةَاَلأتْعَ 4 (الائدة: 1) 
أي أكل البهمَة 0 0 (المائدة 96 اَعَد 0 أ راد ب به إلحَاقَة 


عبرم 57 نشميةٌ الأسْمَاء اء لقي مجان 

2 مَسْألة: فَزْلهُ يك يله : «فِع عَنْ مني الخَطأ لياه يفقضي بالوضع 

في / نفس الحطأ وَالنْسْيَان. وََبِسَ الأمرُ كَذَلِكَء وَكَلَامُهُ يله يَجل عَنِ 
الخلف . ماد به رفع حكمه لا عَلَى الإطلاق بل لعفن الذي عُرفَ 
عرف الْاسْتعْمّال - قبل ورُود الشَرّع- | رَادنَهُ بهذا اللففظ ل. فََد كان يهم قبل 
الشَرْع مِنْ قؤل القَائْل لغَيْره: نت علد العأ اانه( م من رك 
كمه وهو المُوَاحَدَةٌ بالدَّمَ وَالُْقُوبَة. لك قَوْلَ رَسُولٍ أئله م نص 
شيخ نه ينبن في بي أشك باشو م القضَاء عير 
وَل هُوَ مُجْمَل 0 المُوَاحَدَة التي ترجع م إلى الم نَاجرّاء أؤْ إلى لعقَاب 
أجلاء وَبَبْنَ ن العم وَالْقَضَاء ؛ لأنهُ لاصيعَة لعُمُومه حَنَّى يُجْعْلَ عَامًا في كل 
كم كما لَمْ يُجْعَل قَوله َعالَى: م« حْرّمَتَ 1 عَينِكْْ أفسدكم » / 
(النساء: 23 عَانّا في كل فعلٍ امع أ ابُْ من مار فق . فَالْحكمُ هَهْنَا لا 
5" د من إضَمَاره لإضَافَة القع يه كالفغلٍ ددم 0« . بَلْ يُنرّلَ عَلَى مَا يَفْنَضيه 
عدف الاسْتعْمَالء وهو الم وَالعقَاتُ هَهُنَاه وَالْوَطءُ: نج ثم 

فَإِن قيل: فَالْضْمَانُ يض عقَابٌ يرتم 

لالشلا ذ بت انيع ياب َه ل لانت وَلذَلِكَ يَجِبُ عَلَى 


الصّبيَوَالمَجْنُونِه وَعَلَى العَاقِلّة ب م بسَبَبٍ الغَر وَيَحِبُ حَئِتُ يَجِبُ الإثلاف. 
اضر في لمشت وَقَد يَجِبُ حَيْتٌ يُثْاٌ عَلَى الفغل» كالرّمٌي إلى 


لكمار فَيَقْئلَ مُسْلمًا* وَقَديَجبُ عمَابا كما يَجبُ عَلَى الْمُتعمد لل * 


الصيّد #أيذوقٌ وبال اموه * (المائدة: 95) إن وجب عَلَى الْمُخْط بالقدْلٍ 
امْتحاًا. فعَايَة ما يَلرَمُ أن نْ يقال : ينتَفي به كل ضَمَان هُوَ بطريق الْعقَاب» لأ 


هل من الإجمال 

”2 نتحوءرفعالخطأ 
والنسيان.؟ 
|3481| 
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* يقال : لم ما بيعنى : 


أصلح 0 3 ا 0 يي م 
ووطئ (تاج العروس.) 


أي : يتترس به الكقار 


في الحرب 


|3501| 
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هل من المجمل 
نحو قوله 
صلى الله عليه 
وسلم .لا ضصاذة إلا 
بحلهور,؟ 
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مُوَاحَذَةٌ لتقام , بخلافٍ ما هُوَ بطريق الْجُبْرَان وَالامتحان. 
وَالمَقَصِود د دمن ار أن هذا للع ا أو عَام لجميع أخكاء الخَطأء 


1- - م 


أو مُجْمَل مُتَرَدَدُ فمَدْ غَطَ فيه. 

إن قيل: : فلوْوَرَدَ في مَوْضِع لا عُرْفَ فيه يُذْرَكُ به خُصُوصٌ مَعْتَاكُ فَهَلْ 
مَل نيا لأثرء بالعليئة حََى يَُوَ ما امو أو يجْعلُ مُجَلا؟ 

وَْنَا: هو مُجمَل يَحمَمل تفي الأثْر ماو آحادِ الا ويلح أن يراد به 
الجَمِيع وَلَا: يرجح َم أسحد الاحتمّالات. وَهَذَا عند مَنْ لا يقُولَ بصيفَة الْعُمُوم 
ظاهرٌ. أمَامَنْ يَقول بها َنْب فيه الصَعَةَ ؛ ولا صيعّة للمُضْمَرَاتء وَهَذَااقدٌ 
أصمر فيه الأ فعَلَى مَاذَا يول في اليم ؟ 

إن قيل: : هُوَ تفي َبَققَضِي وَضعْهُ نَفْيَ الأثروَالْمُوَر نر جمِيعًاء فَإنَ تَعَذْرَ َف 
الْمُوثر بقرينّة الح َالتعزَه مَقَصُو عليه فيَبَْى الأ نتيا 

قَلنًا: ل لا صِيامَ / ولا عَمَلْ ولا خَطا ولا يان أو: نفع الما 


08 


الو لاني في المُوَروَالأئٍ 7 حَتّى ذا دري الْموِْبََ في الأقر َل 
ُو لني امور قط .والْأَ َي َو يوئر ا بكم حمُوم الفط 
وشو ل رحدل على الو صا مج إمّاعَنْ جَميع انار أوْعَنْ 
بعْض الآثار وا تر بح الله على الْبَْضء وَلَا أحَدُ الأبعاض عَلى غَيره. 
|3] مَسَالَة: : في قَوْلَه دلا صَلاة إلا بطهُور» ودلا صَلاةَ إلا بفاتحة 
الكتاب» زولا يام لِمَن ل يي ْبِيّت الْصّيَّامٌ م من لير ودلا اح إلا يولِي»* 
ودلا نكاع | إلا بشهُود). وله و و2 لْمَنْ 3 يذ كر اسم الله عَلِيْه ودلا صَلاةَ 
لجار المَسْجد إلا في المشجدء إن هَذَا َي لما لس مَنْفيًا بضوَته فإ 
صورة 2 / وَالصَّوْم وَالصّلاة ة مُوْجودَة كَالخَطَأ وَالنسْيَان. 

وَقَالتَ المُْتَلةُ: هو مُجْمَلُ : لوده بين نف الصورة وَاْحُكم. 

وَهوَ يض فاسدٌ 1 اوه في هذه العصُورة ا إن الْخَطَا وَالتَكَيَانَ 
ل اسْمًا شرْعياء وَالصّلاة ونم ا وَالتْكاحُ لْمَاطٌ > تَصَرّف الْسْرْعٌ 
ها هي سَرْعِية وعُِفُ الشْرع في تَْزيلٍ الأسَامِي الشرْعِيُة على مَقَاصِدِه: 
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ل 


اه 


له 


للا . 


مرضي 


كعُرْفٍ اللقَّةء عَلَى مَا قَدَمْنَا وَجْهَ تَضَدُْف الشّع في ده الألقَاظِ. قلا يُسَكَْ 
في أن لع َس يَقصِدُ بكلامه َف الصُورةء قيكون حلا بل يريد تفي 
الوْضوء وَالصّوْم وَالنكاح السَّرْعىٌ» فَعُرْفَ الشزع ييل هَذَا الاختمّال؛ فكأنة 
صرح في نَْسٍ الصّلاة ة الشرْعيّة ة والكاح الشُرْعيٌ. 

فَِنْ قبل : فَيُحْتَمَل لَفَيُ الصّحَة وَنَفِيُ / الكمّال : أي لا ضلاة كاملة وَلا 
صَوْمْ فاضا وَلا نكا مُوْكدَ ثانا فَهَل هُوَ مُحْثَمل بَيْنَهُمَا 

َلنَا: ذَهَبَ القاضي إلى هبنن تناه ولخ ذَ لا يد م" 
إضمَار الصحة أو الكمَالء وَليْسسَ أَحَدَهُمًا بأوْلَى من الآخر ‏ 


وَالْمُحْمَار أنهُ ظاهرٌ فِي نَفِي الضّحَة] مُحْتَمِلُ لِنَفي الكمَالٍ عَلَى سَبيلٍ 
التأويل؛ 5 الْوُْضِوءً وَالْصّوْةَ صارًا عبَارة عن الصرْعٌِ ؛ وَقَرلَهُ: زلا سنا 
صَرِيحٌ في نمي الصّوْم وَمَهُمَا حَصَل الصوم الشَرْعئٌ: إن لم يَكَنْ فاضلًا 
كاملاء كان ذلك عَلَى خلافٍ مُقْتَصَى النّفي. 


فَِنْ قيل: قوله طتم : الَاعَمَلَ إلا يديّة؛ مِنْ قبل قله :لا صَلاة» أو من 


قبيل فونه رفع عن متي الخطأ وَالنسيَانْم؟ 

قُلنَا: الْخَطا وَالمُسيَانَ لَيْسَا منّ الأسْمَاء الْشَّرْعيّة عيّك وَالصّوْم وَالصَلَاة / من 
الأسْمَاء » السْرْعيّة وما العمل فَلِسَ للشرع فيه تضرف وَكَيْمَما كان َو 
: رلا عَعَلَ إلا بنيّة) وَقوَله: «إتما الأَعْمَال بِاليّات» َقتّضي عدف 
الاستعمّال تفي جَدَوَاهُ وَقَائدَ نه كما بصي عزف الشَرع في الصحة في 
الصَوّم َالصَّلاة . فَلئِسَ عدا من الْمُجْمَلات» بل من الْمَألُوفٍ نبي عَرْقٍ 
الاشتغمال فَولهُمْ: لا عل إِلَّامَا تفع ولا حلام إِلَّا ما قات وا حكم إلا لله 
ولا طَاعََ إلا لَهُ ولا عمَل إلا مَا نَع وَأججدَى. وَكُل ذَلِكَ تَفْى لما لا يَنْتَفي 
وَهوَ صااق؛ لأن الْمُرَادَ منْهُ نَفَىٌ مَقَاصِده. 

دَقيقَة: الَاضِي رَحِمَهُ الله مالم جغْل اللفْظ مُجْمَلًا بالإضَافة إلى الصّحّة 
وَالكمَالِ مِنْ حَيْتْ إِنّهُتقَى الأَسْمَاءَ الشرْعيّة وَأنكرَ أن يَكونَ للشَرْع فيها عُرف 
يالف / الوَضعء فَزمَهُ إِضمَارٌ شَئْء في قَوْلِهِ عَلَيْه السّلامُ : «لاصيَام» أَيْ لا 
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صِيّامَ مُجْرِنا صَحِيححاء أو : لا صِيَام فَاضلًا كاملا وَلَمْ يكن أححهُ الإِصْمَارَيْن 
بأَوْلَى مِنَّ الآخَر وَأمّا نَحْنُ إذ اعَْرَفنا عرف اسَرْع في هذه الألقاظ صَارَمَذا 
الي َاجمًا إلى تَْس الصُوم كفو : الارَجُلٍ في البلد» َه َِْعْإلَى َي 
نفس الرّجُلِ» ولا يَنْصَرفٌ إلى صفَة الْكَمَالٍ إلا بقريتة تُحَصَدُ الاحتمّال. 
.|4 مسأل إذا كن حَدْلْ لَْظ الشارع عَلَى ما يُيدُ مين وَحَدلهُ على 
ما يد معْنى وَاحدًا وهو مده هماه مُجمَل. 
وَقَالَ بَعْض الأَصُوليِينَ: :يرجح حَدْلهُ علَى ما يُِيدُ مَغْتَيِيْنِء كما َوْدَارََئنَ 
“بد وال هه ين حل على الو لأن امغلى الي نا صر 
الْْظْ عَنْ إقَادَته إذَا حمل عَلَى الْوَجْه الآخَرٍ / فَحَمْلهُ عَلَى الْوَجْه 
الإضافة لَه أؤلَى. 


1 وَهَذَافاسِدُ لأنَحَدْلَه عََى غير اْمُفيد َع اللا ْو يَجِلعَنْه مَنْصِبُ 


رَسول اله ته أما المُفِيد لمَعْنَى وَاحد فيس لو وَكَلمَاهُ الي قاد مَغْنّى 
وَاحَدًا لَعَلَا أَغْلَبُ وَأكثْرُ مما يُِيدُ مََْيَين .فلا مَعْنَى لهذا التْجيح 

|5| مَسْألَةٌ: نكن خدلةعلى حنم متخذه يس بل ماحل أن 
فيه على امير عَلَى الحكم الأصْلىٌ أوالحكم العَقْليَ: أو الاسم اموي 
لأن كل وَاحدٍ مُْتَمَل ولس حل اكلام َي داه إلى لْعبتِ. 

وَقَال قَوْمُ : حَْله على الحم الشّرْعِي الذي هُوَ فَائدَة ان بش لي 
وَهُوَ ضعيف. إل يَنْيْتْ أنَ وَسُولَ الله يك به لا ينطق بالحكم / الْعقلِي ولا 
بالاشم اللعويء ولا بالنحكم الأضْلِي فهذا تَرْجِيحٌ بلحكم. 

ماله قَوْلَهُ حلم : «الاثتان قَمَا َْقَهُمَ جَمَاعَ َه يُحتَمَلُ أن يَكونَ المرَادُ به أنه 
مسن جَمَاعَة يعمل أن يون لابه العقااْجَمَاءَةأَوحُصُول قضيلته. 
وَمِغَاله أبضًا قَوْلَهُ كنم : «الطوّافٌ بالبَيْتَ صَلاة) إذ تمل أن يَكونَ الْمُرَاد 
به الافتقار َإِلَّى الطَهَارَة أيْ ُو كَالصَلاة : كاه وَيُسْتمَلَ أن فيه دُعَاءٌ كما في 
الصّلا لصّلاة وَيحْمَمَل أنه يُسَمَى صَلَاة َرْعَاء ون كَانَ لا يُسَمَى في اللغّة صَلاة 
فهو مُجْمَل بَيْنَ هذَه الجهَات ولا تَوْجِيحَ. 


لقث الشالك: اند ست رج -- المجمل والمبين 


ااا ل يي سابل ببح ببح بيب اك 


ل )6 مَشَالةٌ: إذا 1 رَ الاسم صن معناة العَويٌ وَمعنَاة الشَرْعِي» كالصّْم 
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وَالصَّلَاة قَالُ القاضى: هو مُجْمَل: لأ الرسُولَ عََيِْ السلا ينَاطِق الْعَرَبَ 
لمهم كما ينَاطَهُْ اعرف شَرْ عه وَلَعَل هذا مه فرِيعٌ علَى مَدهْبٍ مَنْ 
يبت الأسَامِيَ الشْرْعيّة: إلا فَهْو مُنْكرٌ ِلأسَامِي الْشْرْعيّة. 
َهَذَ فيه نَظنٌ أن غالب عَادَة الشارع اسْتَعْمَال هذه الأسامي عَلى عرف 
الشزع ( لَمَيَانَ الأخكام الشرْعيّة إن كان نضا كثيرًا ما علق عَلَى الوضع 
لوي كَفَول 0 لدعي الصلاة يم أرانك؛ وامَنْ بَاعَ حرًا) أو امن َع 
حَمْءًا فَحَكمُهُ كذَا» وإ كانت الصّلّاةٌ في حَالة الْحَيْضٍ ولابيع ) الْحَمْر وَالْحءَ 
لا بْتَمَ نض إلا بمُوجَب الوَضع َم الشَرْعئ فَلا. 
مال هذه المشألةقَولهُ كته حب لم يدم يطعم لي ذا أَصُومٌ». َه إن 
حمل عَلى الصّوْم الشَّْعىّ دل عَلَى جوز النيّة نه ون َمِل /عَلَى الْإمْسَاك 
لم يَدْل وقوه وم : دلا تصومُوا يوم م الخْره إن حمل عَلى الإمْسَاك الشْعيٌ 
دَلُ عَلَى العقاده. إِذ لَوْلا إمكاله لما قيل لَهُ: لا تفعلء عَم لَا يقال للْأَمُمَى لا 
بْصِرْء وَإِنْ حمل عَلى الصّوْم الحسي لم ينَْأمِهُ ليل علَى الاعقَاد. 
وَقَدٌ قال الشافعيٌ : َو حَلَفَ أن لا بيع الْتَهْرء لا يَحْنَتُ بيع لِأنْ الب 
الْرْعيٌ لا يُنصَوَرُ فيه وَقَالَ المرَني : يحنت لأنَ العَرِيئَة َدُلَ عَلَى أَنْهُ أرَاد 
ابيع للعُوي. 
وَالْمُخْتَادُ عندنا: 9 مَاوَرَدَ في الإثبات َالأثر فَهُوَ للْمَعْنَى الشوعئٌ» وَمَاوَرَد 
في الي تَعَْلِه |تة|: «دعي الصَّلاة» فهو مُجْمَلُ. 
4 مَتْأَلةٌ: إذا دَارَ اللفْظ ب: ين الحَقيقة وَالمَجَاز َاللفْظ للحَقيقَة, إلى 5 
يدل الدّليل أنه أ رَادَ المَجَارٌ. ولا يَكُونُ مُجْمَلا: ٠‏ كقؤله: اريت اليم حَمَارَاء 
/ وَاسْتفبَانِي في الطريتق أسَدَه فلا يُحْمَلُ على اليد وَالشَجَاع إلا بقرية 
َائْدة إن َم َظهَرْفالْظ للتَهِيمَة وَالسَيع ولو جعَلنا كل لق أمْكنَ أن 
يتَجَورَ به مُجْمَلا تَعَذْرَت الاسْتَفَادَة من أكثر الألقَاظء إن المَجََادَ انْمَا يصَار 
ِليْهِ لَارض وَهَذَا في مَجَازْلَمْ يَغْبْ بِالُْوفء بحَيِتُ صَارَ اوضع كَالْممْوُوك: 
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مل الغَائط وَالْعَذرَةَ نه لوْ قال رَأَيْتُ ل عدو أ غَائطاء لَمْ يُفْهَمْ مْهُ 
المُطمَئنُ ص الأرْض نا الدَار, أنه 5 كَالْمبرُوك ب يعرف الاستعمّال. 
وَالْمغْنَى اعفن كالمشتى الوصعن فى #تذو اللقظ يتتهعاء ولتق المجاة 
احيرج ل المَجَار إذا صَارَ عرفا كان الحكم لعاف 

حاتي تمه جَامعَة : اغلم 8 الإِجْمَالَ 5 1014 فى نفظ 00 5 فى 
نظ / مركب وَنَارَةَ في نم الكلام: وَالعَصْرِيفٍء وَحُرُوفٍ النْسَقء لامع 
الَقْفٍ َالابْتدَاء. 
ما اللفْظ المُفَدُ ققد بلح لمعا مُختَلقَة كالعَينِ: للشمْسء وَالْذْهَبِء 
وَالْعْضْوٍ الْبَاصِر؛ وَالْميرَان. وقد يلع لمُتَضاديْن. كَالْفَرءء للطهر وَالْحَيْضء 
والتاور : للعطشَان وَالرَيَانَ ٠‏ وقد يضلخ لمُتَسْابِهِيْنِ بوجه مأ كالنور: لعفل 
ُو الشّمْس. وَقَدْ يَضلع لمتَمَائلينِ كالجشم: ِلسّماء وَالأرْض: وَالوجلٍ 3 
لزيد وَعمْرو. وقد يَكونُ مَوْضوعًا هما مِْ غير تقَذّم ور وقد يَكونُ مُسْتَعَاًا 
لأحدهمًا من الآحَرِ كقَؤلك : الأرض 1 اشر إن الام وضع اها 
للوَالدَة أَوَل وَكذَلِكَ اسْمٌ الْمُنَافقٍ وَالكَافِر وَالَْاسِقٍ 5 وَالصّلَاة فإ 
قل في الشّوْع إِلَى مَعَانِه وَلمْ َك الْمَعْتَى / الْوَضْعِيْ 
أي الاشْترَاكُ م تركب فَكَقَوْله تَعَالَى: له 
يكاج > فَإِن إن جميعٌ هذه الألقَاظ مُرَدُدَةٌ بَيْنَ ن اوج َالوَلِيّ. 
َم الذي بحسب الفصْرِيفٍ فَكَالْمُْمَار ر: لال وَالْمَفُْول. 
ااي بحسب نسي الام كوك : كل ما عَلِمَهُ اكيم فَهُ حم 
عَلْمَهُ إن ترلك» الفهو» مد بين أن زجع إلى «كل مأ وبين أن يرع م إلى 
اْحَكيم ٠‏ حَُى يفول : وَالْحَكِيمُ يَعْلْعْ الحَجَرَ فَهُوَ إذا كَالْحَجَرٍ. 
قد يكون بحَسَب الوَقف وَالابْتدَاءء ِن الوَقَفَ عَلَى السَّمَوَات في 
قالى. : هوأ لسوت وف الْدرْضٍ عَم ركم وج هر © (الأسام: 3) له 

مَعْنَى يُحَالِفٌ الوَقْفَ عَلَى الأزض اك بقوله: «يعلم يِرَكُم وَجَهْرَكُ 4 

ول غالى: # وما بعلم تَأويله: ده 1 وَالدسِحُونَ في الملو » (آل عمران: 7) 


اقلبك امشالث اف تقار -- المجمل والمبين 


قله 


2 


4ه 


له 


2 
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من غَيْر وقفء يُحَالفَ الْوَقْفَ عَلَى قَؤْله: «إلا الله وَذَلكَ لتَرَدُد الوَاو بَينَ 
لظف وَالابْتدّاء. ْ 
ولِذَلك قد يَصْدُّقَ َلك : : الْحَمْسَةٌ ذ 3 وَفددُ أيْ هو اثَان وَتَلانَة وَيَصْدَقَ 
قَوْلكَ : الإنْسَانُ حَيَوَانَ وَجَْسْمٌ سب أنه حَيوان وَجِسْمْ م أِضًا وَاقَدُ] لا يَصْدُقَ 
ولك الْانْسَانُ حَيَوَانْ جسم ولا َوْلْكَ : : الحمْسَة رز 3 وَفْاد أن لإنْسَانَ 
لَيْسَ حون جسم وَلَيْسَت العَحمْسَةٌ روجا وَقَِدًا أيْضاء وَذلِكْ أن الْوَاوَ 
تحتل جنع الأجرّاء وَجَمْع م الضّفات وَكَذلِك تَقُول: ريد طبيبٌ تصيرٌ 
يَضِدق إن كان ججاهلا ضعيفٌ المَعْرقَة بالطبٌء وَلْكَنْ نصي” بالخيّاطة. 


فيَتَردُدُ «البتصيرٌ» بَيْنَ 93 يرا به الْتصِيرٌ في الطب أو يراد وَضففٌ زَائْدٌ في 
نفسه .. فَهَذه أمثلة مَوَاضِع الْإِجْمَالِ . 


ذال في ْمَل لم ني اياك ويه وَحَدْه. / 
القَولَ في الْبيَانِ وَالْمْبَينِ؛ 


غلم أنه َرَت عَادة الأصُوليِينَ برسم كتّاب في البيَان وَلَيسَ المَظرٌ فيه مما 
يَسَوْجِبُ أن يُسَمى كتَبا فَالْحَطبٌ فيه سي وَالْأمْرُ فيه َِيبٌ وَرَأَيْت أُوْلَى 


الموَاضع ؛ به أن يدك عَقِيبَ المُجْمَلِء إن الْمُفْتََرُ إِلّى البَيان وار في 

د ليان وَجَاز تأخيره: وَالتَدرِيجٍ ني إظَهَارهء وفي طريق ُبُوته. . فهذه أربعَة 

أمُور أ سم في كل وَاحد منْهَا مَسْأَلهٌ: 

|11 مَسَألة: اغْلمْ أن الْبَيَانَ عبار ء عَنْ أثر يَتَعلََ اريف العام وَإِنْمَا 

خضل الإغلام بدَلِيل وَالدَلِيل مُحَصّل للعلم فَهَهُنا نَلَانةُ أمُور: إِعْلَام 

يز يحل ب الإغلام َعم صل من اللي من الناس من تل 

عَن التغريف» / قال 1افي له إِنَهُ «إِخرَاحٌ م الشئء ء من حير الإشكال 

إلى ير الي 

َنم من بعل احم به مطل الْمَغرفَ ما يشاح إلى الْمَعرفةَ أغبي 

الأمُور ني لَيْسَتْ صَْورة وهو لديل »قال في حده «إنَهُ الدَليلُ الْمُوَضْل 
بصحيح لتر فيه إلى العلّم بمَا هُوَ ديل عَيه» وَهُوَ اتيَارٌ القاضي. 
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إططعدم 


ومو مَنْ عله عبَاة عن نفْس العلمء وَهوَتبَيْنُ الشيْء؛ فَكَأَنّ البَيَانَ عندة 
وَالتَبَينّ وَاحد. 
ولا حَجْرَ في إطألاق اشم ايان علَى كل وَاحد مِنْ هه الأفسَام العَلاثّة ! 


3 


أن الأفر 9 ب إلى الل وا إلى المُتَدَاوَل ب ئْنَ أل العلم. ما ذَكْرَه الْقَاضِيء إِذ 
يقال لمَنْ دَلَّ ء غَيْرَهُ عَلى الشَيمْء : : جين ل وها بان نلك كه لم تبي سر 


اباس 


وَقَدٌ قال تعَالى: © هنذا بان للناس © (آل عمران: 138) وَأَرَادَ به المَآنَ علو 
هذا فَيَيَانُ / الْشَىْء قد يَكونُ بعبا رات وُضعَت بالاضطلاح. فهِي َيَانُ شي 


0.3 امل 


_- 


حَق مَنْ تَقَدّمَتْ مَعْرِقَتُهُ بوَجْه الْمَُاضَعَة. 


٠.‏ وَقَد يكو باعل وَالإوشَارَة والرمرء أد ذ الكل دَلِيل ومَبَير . . وَلْكنْ صَارٌ في 


رف الْمتكَلمينَ مَْصُوصًا لهال ول في :لَه بَيَانّ حَسَنٌ أيْ كلام 

حَسَنٌّ رَشيقُ الذَّلَانّة عَلَى الْمَقاصد والأَغرَ اض . 

لوآ د : شط اَن أن يحل المي به لكل حب َل أن يحون 
بحيّث بِحَيْثْ إذَا سمع وَتَؤْصّل وَعَرفت المُوَاضْعَةٌ فيه صَمّ 5 يُعلْم ب به. ٠‏ ويَجوز أن 


3 


يَْتَلفَ الناسٌ في بين ذلك وَتَعَرّفَه . 
الْيَيَانُ الانتدائي 


لجس مِنْ شَرْط الْيَانِ أن يكو نا لممشكل. أن النُصُوصٌ الْمُْريَة به عن 
لور بْتدَاءً ان ون َم يتم فيه يشكال وبهَذَا يطل قولُ من حَدًه بن 
ِراج الشيئء من حير / الإشكال إلى - حَيرَ المّجَلّى) فذلك ضرت من 
لبان وَمََُيَنُ اُْْمَلٍ فقط. 

طرق الْبيَان: 

وَاغْلمْ أ كل مفيد منْ كلام الشارع» وفعله وسكوت وَاسْتَيْشَارِهء حيّث 
يَكونُ ليلا وتَبيهه بِفْحْوَى حلام علَى عله الحكمء كل ذلك يَيَان أن 
جَمِيع ذَلِكَ ليل ون كان بَعْضهَا يُِيدُ لبه الن. ه فهو من حو حَيْتُ نه يقي 
العم بوجُوبٍ اْعَمَل قَطْمَا : ليل يانه وَهُوَ كَالنص, ٠‏ نعم : : كل ما ما لا يُفِيدٌ 

علمًا وَلا ظنًا ظاهرًا فَهُوَ مُجْمَلُ: ولس ببيّان بَل هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى البيّان. 
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َالعُمُوم يُِيدٌ ظَنّ الاستغرَاق عنْدَ القَائلِينَ به لكنّه ماج إِلَى البَيَان لِيَصيرَ 
ان علْما بَحفّقَ الاشتغراق» أو يي خلافة محف الْخُصُوصٌ . وَكذلك 
الفغل يَحْتَاج لى ان يدم أن أريد به ييَانُ ازع لان مغل اصيعة ل./ 
|2| مَسْألَةُ:لا حلاف أَنْهُ لا يَجُورُ تأي الْبَيَان عَنْ وَفْت الْحَاجَة إلا عَلَى 
مَذْهبِ مَنْ يُجوْرُ تكليف المُحَالٍ 3 
َي يد إلى وَقت الْحَاجَة فَجَائرٌ عند أمل الحَقَ؛ خلانا لمعمَرلةء وكثير 
مِنْ أُضْحَابِ أبي حَنِيقَة: َأضْحَابٍ الظاهر وليه ذَهَبّ أَبُو إِسْحَاق المَرْوَزَيُ 
َأ بكر الصيْرَفِي 
وَقََقَ جمَاعَة بَيْنّ العَامّ وَالْمُجْمَلء فقَاُوا: يَجُورُ تأخيد يان لمُجْمَلِ؛ إذ لا 
يَحْصّل من الْمُجْمَل جَهْل اَم بوهم العو فيد ب اْخُصُوصٌ 
لا ينبي أن يتَأخَرَ يانه مثل قَوْله: «تأقثلوا لْمْرِينَ # (التوية: إل إن لم 
يقعَرن به لبان له وهم جوَاز فل غير أهل الحَوْب؛ وَأذّى ذلك إلى قَثْلٍ 0 
لا جود ْلَه وَالمجْمَل مس وله الى : (وَءَاثوأحَفَهيَوَمَ حصادو. 4 
(الأسام: 141) يجوز َأخيرٌ يانه ؛ / لأ «الحَقَ» مُجْمَل لا , يَسْبِقَ إلى لمهم منة 
شَيْء وَهْوَ كما لوْ قال : احج في هذه السّنَة كَمَا فصل ٠‏ أو: اقثل فلانًا غَذَا 
له سََعينهَا من سَيفٍ َو سكين . 
فرق طوَائف : بين الأمر َالنَهَي» و وبيْنَ اوعد وَالوعيد قَلَمْ يُجَورُوا حير البَيَان 
فى الوَعْد وَالْوَعيد . 
يد على حور لأخير مالف 
|الّمَسْلَاكُ| الأَوّلُ: أنهَوْكَانَ مُمْتَمعًالَكَانَ لاسْتحَالّته في ذاته: أ لإمْضَائه إِلَى 
محال وك َلك يُعْرَف بصَرُورَة أ نظرء وَإذَا انتَفَى المَسْلكان َتَ الْجَوَاء. 
وَهَذَا ليل يِل لْقَاضِي في مَسَائِلَ كثيرة فيه نظ لأنّهُ لا يُورثُ 
الْعلَمَ بطلان الإحَالة وَلَا يوت الْجَوَانٍ إذ يُنْكِنْ أن يون وَرَاءَ ما ذَكَرَُ 
َصَلَهُ َل عَلَى الإحالة لم يخطز لَه لا يكن أن يَكُونَ َيل لا على 
الإخالة. ولا عَلَى الْجَوَازْ. / فَعَدَمُ العم بدليل الْجَوَازِ لا ينبت الإحالة. 
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وَكذلك 0 العلم بدليل الإحَالة له مد يلت الجواك !0 عَم العلم بدَليلٍ 
الإحَالة لا شعن لدم لاحَالة. 57 لي ول ته لوعو 
انْتفَاء يل الإحالة لَم بد بت الْجوَان ب َعَلهُ مُحَالُ ولس علي ديل يعر 
أَدْمِىٌ؛ فَمنْ ين يد يحت أن بكو 05 جائر وَمحَال في مَقَدور دمي ل 
المَسْلَكَ الثاني : آنه نما يَحتَاجُ إلى الْبََان للامتثال وإمكانه أجل بياج 
إلى الَْدْرَة َالآلَة» 5 تم جار تَأَخحِيرُ القدْرَة وق الآلة, فكذلك البَيَانُ 0 
ا 0-0 لقاضي وَفِبه نظ 5 إِنْمًا يلف م لو اعرف الحم بأنه 1 
لتَعدَ ر الامتمّالء وَلَعَلهُ بُحيلهٌ لمَا فيه من تجهيل ؛ َو لكَوْنه عدا بلا فَائدَةء 1 
سيب آحَنَ وَلَهِس / في تَسْلِيمه تَعْليلَ اهدر الال ّي الامسقال مَا ْمُه 
تغليل غيْرِِ به 


ال 2 4 001 008 َك 12 صم َ 
المَشْلك الثالث : الاسْتدلال عَلى جَوَارَه بوؤقوعه في القؤآن وَالْسّنة. 


5-4 7 ال ا 0 


: قال الله كان 0 دنه يع قر انه ثم إنعلتدنابيا نهم # (القيامة: 19-18) ونم 


للتأخير. وَقَال تَعَالى : (كتث أمكت ايند ممت من لَدَنْ سَكِر حير 4 
(هود: 1) قال تَعَالَى : إن أهَه مم أن تدوأ عرد #* (البقرة: 67) وَإِنَمَا أَرَادَ 
7 لي دم يُفَصَّل اليد 1 بَعْدَ السّؤال قال الي # واعلموأ أ 3 نما عزمتة 
من شئء َأَنَبنَّهِ ا مسه. وللرسول ولذى ألْمَرقَ 4 (الأقان: 41 الْهبَة - وو 32 
بذي ارقي : بني عاتم وبني المُطلب» دون بني مح وَكل َ عدا : الي 
0 قلمًا َب قي مْوَي تقل وَسْيِلَ عن ذَلِكَ قال : إنا وَبَنُو الْمُطْلب 
م ترق في اهاي ولآ ا هَكذًا كك : ين أصابعه» وَقَال 

3 كه ا ابر روم مع م موك 
في قصة 4 إِنّهه ليس من هفلك هعمل عر صل # (هود: 46) بين 00 
وهم م أنَهُ من أَهْله ١‏ 
َّ الكْتَوُه :فيان المراد بقوله: 8 وَأَقِيمُوا ألصَّلوةَ 4 بِصَلاة جبريل في 
ومين بين الوقن وَقَله عَلَيْه الخدم الَيْسَ شي الَْضَرَاوَاتٍ صَدَقَة» ّ 
قَال 0 ذلك : اليْسَ فيمًا دون خمسّة َوْسّقٍ صَدَقَة» وَقَال: «في ل 
شاة شَاة» دنا عَنَي تيك كُ وَرَد محا عن وله : #وءَانا 
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لَكْةَ 4 مويه عل الاين حح أل يدس انطع 4 اليه (آل عمران: 97 وَقال: 


#وجلهدراً آمو لمكم وَأفيَكُم * ١‏ (التوبة: 41) وهو وَعَام نم ور بعده: # َس 
عل لصّعْمَاء وَلَاعلَ الْمرْضَى 4 (التوية: 91) وَكذلك جميع مُ الأغذار . وُكذلك َم 
التُكاحء وَالْبَيع؛ وَالارْت: َرََ دل أضلْهاء ثم ييّنَ الي َيِه السام ليج 
من يت ومن ايت وََنْ يحل كالح / ومن ا َل وما ِصِحْ يوا لا 
يصح . م وَكَذَّلكَ كُلّ عا َي لزع ما هَل خصوصه بَعْدَه. 
وهلا مَْلَّكَ لا سَبِيل إلى إنكاره؛ إن 0 الاحتمال إلى أحد هذه 
الاسْتشْهَادَاتِ بتقدير افترّان الْبيَان فَلّا يَنَطرُقَ إلى لْجَميع. 
المَشلّك الزابع أنه يجو أخيرٌ الخ بالائقَاقء َل يَجبْ دير لا سيا 
عند الْمُعْتَلَقَ إن انسح عِندَهمْ بِيَانُ لوقت العبّادّة» وَيَحُورٌ أن يَردَ لفظ يدل 
عَلَى تَكررالأفعَال عَلَى ادام يسح ويْقْطم الحكمْ بَعْدَ حصُولٍ الاغتقاد 
روم ْمَل َلَى الدَوَامٍ كن بشَرْط أنْ لا يرد نسح وَعَذَا أيْضا وَاقَعٌ. 
َهَذَه الأدلة وَاقعَة دَالَةَ عَلَى جَوَار لخر ايان عَنْ كل مَايَحتَاج إِلَى البيَان: 
من عَامه وَمُجمَله ٠‏ وَمَجان وفععل مُتَرَددِ؛ / وَشَوْط مُطلق غَيْر مُقيْد وَهُوَ أئِضًا 
دَلِيل عَلَى مَنْ جور في الأثر دون الوَعْد وَالوَعيدء وَعَلَى مَنْ قال بكس 
لِك ولْمعَالف أرْيعٌ شبَه: 
الشَبْهَةٌ الأُولّى : قَالُوا: إن جورم خطابٌ الْعَرَبيّ بِالْعَجَمِيَّ وَالْفَارسِيّ 
بالرنْجِيّة فَقَد رَكبِنُمْ بَعيدًا وتَعَسفمَم. .وَإنَ مَنَعْتُم: هما لفق هون مُحَاطبة 
الْريٌ لظ مُجْملٍ لَا يفم غناك وَلكن يَسْمَع لفط ويل مه جو خطابه 
لغَة هو َاضِعُهَا وده إلى أن يُبَيّنَ وَالْجَوَابُ منْ وَجَهَيْن: 
أَحَدُهُمَا: وَهْوَ و الأؤلى : أنه لم َالو ١‏ قله : 9وءاثوأ حَقَهديوْمَ حصَادو. » 
(الأنمام: 141) كالكلام , ع لا تَفهُم مَع م أنه يَفهَمُ م أضل الإيججاب؛ وَيعْرِم عَلَى 
اهمون َه وت السَصّاد فَالْسوية يْنَهُمَاتَسْفٌ وَظُلم 
الْجَوَابُ الثاني أنانَوَرُ لي عله الام / أن يُحَاطِتَ مي أل 
الأزض من الزّنج وَالتَوْكء بالمَوآن. وَيُشْعَرُهُمْ أَنَهُ يَشْتَمل على َوَامرَ 
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|3731| 


3741| 


|3751| 


5268 الإكئة 


1 يعر ف هُم بها المُتَرْجِمْ. وَكيّف عد هذا تحر جور كَوْن المَعْدُوم مَأمُورًا 
ئًّ دير الوْجُودِ؟ فهر لعَجَم عَلَى عدي اَن أقَرَبُ . نَعَمْ م لا نَجِعَل ذلك 
خمطابًاء ل ! انما ” يُسَمَى حطايا إذا فُهِمَهُ المُخَاطَتُ وَالْمُحَاصْبٌ في مناه 
صل الأَمْر بالزّكاة وجل قد الحقّ الواجب عند الحصّاد. وَكذَلِك وله 
َعَالَى: «وَيَْمُواألرىيوء عُفَدَةُ اليكاح 7 (اليقرة: 37ك) مَفَهُوم: وَتَرَدَدُةُ 0 
الزوْج وَالوَلِيٌ مَْلُومُ وَالتَِينُمُنْعَظه. 3 

54 إن فقيل : يج خخطانٌ الْمَجَنُون وَالْصَبي. 

210 فلنا: أمَّا مَنْ ١١‏ َفِهَمُ قن يُسَمَى مُساطيًا وَيُسَمَى مَأمُورا كَالمَعْدُوم عَلَى 

376/11 قدي لوجُود وَكَذَلِكَ الصَّبِيُ مَأمُور عَلَى دير / لوغ أي مَنْ عَم انه 

لَه سيبل أمَا الذي يَفْهَم وَيَعْلم لله يُلوغه فلا جيل أن يقال لَه ذا بَلَعْتَ 
فَأنتَ مَأَمُورٌ بالصّلاة وَالزّكاة . وَالْصبًا ١‏ ينافي مثل هذا الخطاب. وَإنْمَا ينافي 
خحطايا عض عاب فِي الضّبًا. 

١.65‏ الشْيهَة الثاني لهم الخِطَابٌُ يَرَادُ لفائدة, وما لا فائدة فيه فيَكولُ وحجودة 
كَعَدَمه ولا يحور أنْ يَقَول : لبد مور ويُريد به ووب الصَلاةَ وَالصّوْمء َم 

يِدِنْهُ بَْدَهُ لأنّهُ لَهْوٌ من اكلام وَكَذَلكَ الْمُجْمَلُ الذي لا يُفيدُ. 
2 قَلْنًا: إنّمَا يجوز الخطاتٌ بِمُجْمَلٍ يُِيدُ فَائدَة ماه أن وله تعَالى: #وَءَانوأ 


حل لد ار ب عي 


حَمَهيَوْمَ حَصكادو. 4 يُعْرَفُ مله وجو الإيتاء وَوَقنّهوَنَهُ حَقّ في الْمَال 
فيُمْكنّ العم فيه عَلى الامْتثال» وَالاسْتِعْدَادُ له وَل عَم عَلَى ركه عَصَى . 
3771| وَكذلِك / مُطَلقٌ لمر إذا وَرَدَه وَل : تين أنه للْويجَاب أو النّدذْبِء أز أنه عَلى 
الَو أو التَراخي: أو أنه للتكرَار أو للمَدة ة الْوَاحَدَة قاد علمَ اغتقاد د الأَصْلِء 
وَمَعْرفَة العرَدْد : بين اهتين . وَكَذَلِكَ يني فدة ايك 0 
(البقرة: 237) يعرف إِمْكَانَ سُقوط المَهْر ين الزوج وَالْوَلِىٌ .قلا يَخَلواء عَنْ أضل 
لقَائدَة وما َو عَنْ كَمَالِهَا. وَذْلكَ ء َي مُسْتشكر بل هُوَوَاقِعّ في الشّريعة 
وَالعَادَة بخلاف وله : أنجَدء مَوْنُ فَِنَ ذَلِكَ لا فَائدَة له أضلا. 
«ددد. ابه الَالِه: أنهُ لا حلاف فِي أنه َْقَالَ: «في حمس مِنّ الابل شَاةه ورا 
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َمْسا مِنَ الأفْرَاسء لا يَجُور ذلك ون كان برط ايان بَْدَه له هيل 
في الَال» َإِيهَاء لخلاف الْمْرَاد. فَكَذَلِكَ َولّهُ كدلو الْمتْرِكِينَ * 
يُوهمْ قث كل مُشْرِكء / وَهُوَ خلاف الْمُرَاد فهُوَ تَجْهِيل في الحَال وَلَوْأَرَادَ (378/1| 
العَشَرَة سَبْعَة كانَ لِك تجهيلاء ون كانَ ذلك ائرًا إن اتَصَل الاسْتثاء به 
أن يَقُولَ عَشَرَ إلا ََاثّة. وَكَذَلِك العُمُوم للاسْتغرَاقٍ في الوَضع سا5 
به الخصُوصٌ ب بِشَوْط قريئة مُنّصلة مُبَيْنَة عد مُبَيْنَة فَأمّا إرَادَةٌ الخُصُوص دُونَ الْمَرِينَة. 
هو تيوضع وَهذَا جه مَنْ رق بين لام وَلْمُجْمَل. 

59 وَالجَوَاتُ أن ُو لَوْ كان نضا في الاسْتغراقٍ لكان كَمَا ذَكَرْتُمُوه وَلَيْسنَ 
كذلك. بَلل هُوَ «مُجْمَل) عند أكثر الْمُتَكَلمِينَ؛ ٠‏ مَتَرددُ بين الاسْتغْرَاقٍ 
وَالخُصُوص. وَهُوَ ُو «ظاهرٌ» عند أكثر الْمَُهَاء في الاسْتغْرَاق» وَإِر رَادَةُ الخصُوص 
به مِنْ كلام العَرَبِ قن لجل فد ع بلَْ الْعمُومٍعَنْ كل ما تمل في 
ذهنه وَحَضَرَ / في فكرهء فَيَقُول1امَتَلا :ليس للْقَاتلٍ منَ ارات ن شي 2 فَإِنْ 
قيل له: َاْجَلادُوَالَْالُ قصَاصًا لا يَرِث؟ فبقُول ما ردت َذَاء وم يط 
لى بالبَال. وَيَقُول : للبت النُضْفٌ منّ الميرّاث» يقال : : فَالئْتُ الرّقيقة 
كار لا رت شَيْنًا. ف اط ياي هذا نما َرَدذْتُ غَبْرَ الُقِيقة 
وَالْكافرةَ وَيَقُولُ : الأب إذا أنفْوَدَ يرت الْمَالُ جع فَبْقَال : وَالْأثُ 8 
الرقِيق لا يَرتُ فول إِنَمَا حطرٌ بابي الأَبُ غَيْرُ الرّقيق والكافر فَهَذَا منْ 
كلام لعب وإِذَا أرَادَ السْبِعة باْعشَرَة فيس مِنْ حلام الْعَرَبِ . فإذا اعْتَقدَ 
عموم قَطما فذَلكَ لهله. بل ينبي أَن تقد أله طاهِرٌ ني الْمُومٍه محل 
لخْصُوصٍ. وَعَلَيْه الْحَكمُ بالْعُمُوم إن خُلَىَ وَالظاه وَينْمَطءُ أَنْ يُنَتَهَ عَلَى / 2 |380/1| 
الخصُوص أَيْضًا. 

60 الشْهَة الرَابِعَة, : أنه إن جَارَ تخي لبان إلى مده مَخْصُوصّة» طويلة كَانَتْ أو 
قصِيرَه فَهَُ حك ؛ وَإِنَ جَارَ إَِى غير تاريما يش لبي عَليْهِ السّلامُ 
بل أن فت الال بالحُمُوم في وَرْطَة الْجَهْلِ؛ مُتَمَسَكا بْمُوم ما ريد 
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قلنا: الي عَلِيْه السَّلَامُ لا : َُر “ الْبَيَانَ إلا إذَا جور ور له لخي 8 أوجبء 
وَعُيّنَ لَه وَفَتُ البَيَانَء وَعَرَف أنه - إلى ذلك الْوَفت . فإن رم قَبْل 
ان بسب من الأسْبابٍ ميق الب معلا اوم ند مَنْ بَى الْمُوم 
ظاهرّاء وَلَا يرم مهُ كم مَالمْ : مب له كما لو اخْرم قبل التّشخ لما أمر بشخ 
َه يَْقَى مُكلقَا به دَائم ٠‏ فإِنَ َحَانُوا اخُترَامَهُ قبل ليغ النّسْح فيما أنْزل 
عَلَيْهِ النّشَخٌ فيه فَيَسْتَحيلُ / أَيْضًا امه قبل بان الخُصُوص فيمًا أَريدَ به 
الخصُوصٌء وَلا فَْقَ. 
|3| مَسْألَة: :مب بض الْمُجَوِْينَ تأر لان في العمُوم إلى مع لتر 
في البَيَانَ: فقالوا: إذا ذَكْرَ إِخَرَاجَ شَيْءِ من العُمُوم ' فيَنبَغ أن يذ كر جَمِيعَ 
ما يرج ولا وهم ذَِكَ اشتغمال الوم في الباتي. 
وَهَذا أيِضًا عَلَطء بَل مَنْ تَوهُم ذَلِكَ فَهُوَ المُخطئ؛ فإِنْهُ كما كانَ جور 
الْصُوصء فَنهُ يبي أن يَبَِى مُجَورالَهُ في الْباقِي. إن حرج البَعْضء إِذ 
ين في إخرَاج البَعْضٍ تصريحٌ بحسم سبل انراج لشئء أَحَرَ كيف 

قَدْ نَرّلَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (ولهعك نينج الست من سطع | إله سبيلا »* 
(آل عمران :97 فسْئل الي عَليِ السّلام عن الاسْتطاعَة قال : «الراذ وَالرَاحلة 
َم يتوص لمن الطريق: وَالسّلَامَةَ / وَطلَب الْخقَارّة. وَذّلكَ يَجُورٌ أن يتين 
بدليل أخر بعدة. وَقَال َعَالَى : وََلَارُ وأَلمَارقَةُ © (المائدة: 38) 3 م ذكَرَ 
النٌضَابَ نك عكر جز بف لق و1 كان يحرج شَيْئًا من الْعْمُوم 
على حَشب وقوع لوقا وَكذلِك ارج من قَؤْله: « فَمَئْلوا المتْركينَ > 
َهْل الدّمّة مَرَة وَالعَسيف مَرَّه وَالْمَرأة مَوْةَ أخرّى. وَكَذَلِك عَلَى التدريج. 
وَل إحَالَةَ في شَيْء من ذلك . 
إن قيل: أذ كن دك فتن يجب على المجتهد الشكم بالقئرة ولا 
يرال مرا لظهُور دليل بَعْده؟ 
قلنًا: : سَيَأِي ذَلِكٌ في كِمَاب «الْحُمُوم وَالْخُصُوصِ 2# إن شَاءً الله . 


فبك الشالث انرا سر -- المجمل والمبين 3271 


46 |4 مَشَالَة: لد ترط أن يون طَريق اَن لْمُجمَلِ» ولص 7 ى للعمُوم هل يجب كون 


طريق ثبوت البيان 
كطريق لمُجْمَلٍ وَالحُمُوم. حَنَى يجوز بيَانَ مُجْمَلٍ القرْآن وَعْمُومِه وم اين 
/ التوَائر ب بحَمَرٍ الواحد: لاف لهل الْعِرَاقِ إِْهُمْ 4 يبوروا تخصيص 383/11 
عُمُوم لعن وَالْمُعوَائ بخبّر بر الواحد . وَأمّا الْمُجْمَلُ فيمَا تَعُم ب به الْبَلوَى» 
كأؤقات الصّلاة وَكيْيتهَاء ٠‏ وَعَدَد رَكعَاتهَا وَمَقَدَار وَاجب الزكاق وَجِدْسهًا 
اتا َإِنُمْ الوا لا يَجُورُ أن يُبَيّنَ إلا بطريق قاطع . وَأمَا ما لا َعُمّ به 
البَلوّى, مَقَطع يد السَّارق» وَمَا يَجِبُ ب عَلَى الأئمّة في اْحدُودء وَذكر كام 
لكاتب وَالْمُدَيٍ يور أن بين ب حبر الواحد وَهَذَا يتَََقُ طرف منْهُ بطريق 
للُخصِيصء وَسَيَني في القشم رابع وَطرَف تعلق بمَا تعم به البَلوّى .وقد # صه 257-255 
ذَكَْنَاهُ في «كتّاب الأخبار» * / |3841 
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عَم آنا يناه أن الَف ادال الذي لَيِسَ بِمُجْمَلٍ :إن أن يكُونَ نضا وم أن 
يَكونَ طَاهرًا وَالنّصُ هُوَ الذي لا يَحعَملُ التأويل» وَالطَار هُوَ الذي يَحَْمِلة. 
َهَدَا القَدْرُ قَد عَرَفْتَهُ عَلَى الْجُمْلة. قي عَلَيْكُ الآنَ أن تَعْرف اختلاف 
التَعَارْفٍ في إطلاق لفظ «النصضٌ» َأ تَعْرف ده وَحَدَ الظاهر وَشَئط 
الول الْمقبول. 
َتَقُولٌ : «القص» اسم م مُشْتَرَكُ يُطلَقْ في تَعَارُْف الْعُلَمَاء عَلَى تلان أَوْجه: 
الوَلَ: ما أَطلَقَهُ الشافعىٌ رَحَمَهُ الله نه سَمّى الظاهر نضا وَهُوَ مُنْطَيقٌ عَلَى 
الله لاما من في اش وَالمصُ في اللمّة مَغْتَى الظهور تَقُول الْعَرَنُ : 
نت الظئة أسَهَا إذا رفن وَأظهئة وَسْئي الكْسيُ منطّة إذ مط / عن 
لدوب وفي الحَديث : دكان رَسُولَ أئله ا يمير * الْعَنْقَ فإذا واد فج 


نص». قَعَاء آ هَذَا: حَدَهُ حد الظاهر: وهو اللفظ الذي يغلي عَلى الظنّ فَهَم 2 


مَْنَى نه من غير قطع فَهُوَ بالإضافة إلى ذَلكَ لمعْنَى الْغَالبِ: 0 

الثاني : عو الأشهر: نالا يتطق َيه اختمّال صْلاء لا عَلَى ب وَلَاعَلَى 
بعد كَالْحْمْسَة ملا َإِنهُ نص في مَعْنَاهُ لا 2 السّنّة ولا ليع وَسَائرٌ 
الأمدَاد. ولَمْظ «الْمَرَس) لا يَحْتَمل الحمَار وَالْبَعيرَ وَغَيْرَه. فَكل ما كانت 
على تتفي هذه اتج شغي بالا ىنغا في وق 
الإنبات وَالنفي: أغني فير إِنْبَات المُسَمّىء وَتَفْي ما لا يَنُطلقٌ عَلَيْه الاسم 
فَعَلَى هَذا: حَدَهُ: «اللفظ الذي هم امن عَلى لطع مَعْنَى ‏ فَهُوَ بالإضافة 
إلى / مَعْنَاه الْمقطوع به نص . . وَيَجَورٌ أن يَكُونَ اللفْظ الوَاحد: نضاء وَظاهيًاء 
وَمُجْمَلَاء لكن بالإضافة إلى ثلاثّة مَعَانَء لا إلى مَعْنّى وَاحد. 


ااعطبل الشالتٌ: كنا ست برك -- الظاهر والمؤول 
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الغّالتٌ : المي بالنْصٌ عَمًا لا يتطق د ري 

الاختمال الذي لا يْعَصَدُهُ ديل 'فلا يُْرِجُ اط عَنْ ونه ص فَكَانَ شَرْط 

النص اصع الثاني أن لا يتطق ليه احتمّال صلا بالوضع اثالث : أن 

-- إلَيْهِ احتمّال مَخْصُوصٌء وَهْوَ المُعْتَضدُ دَلِيلٍ و حَجرَ في إطللاق 
سْم النْصّ عَلى هَذْهِ الْمَعَانِي الثلانّة» لكنّ الإطلاق الثاني أَوْجَه وَأسَهَنُ 

ا بالظاهر أَبْعَدُ. 

ذا هُوَالْمَوْلُ ني النّصّ وَالظاهرٍ. 

ا الْقَلُ ني اليل ذ فيَسْتَدْعِي تَمْهِيدَ أضلء وَضَرْبَ أمُِلّة. 

ما التمْهِيد: /َهَْ أن اليل عبَارَ عن الحتمال يده َيل يَصِير به أَغلَبَ 

عَلى الظنّ » هن المقان الذي 01 عَلَيْ الظاهد. وَيُسْبهُ أن رن تأويل 
صَرَْا للق عَنِ الْحَمِيقَة إلى الْمَجَازٍ وَكدَلِكَ َخْصِيصٌ الْعُمُوم: د اللفْظ 

عن الْحَقيقَة إلى المَجارٍ. نه إن ثم نَبَتَ أن وَصعَهُ وَحَقيقتَهُ للاسْتغْرَاقِ؛ فهو 


- عتم فى 


َجَارفِيالافِْصَرٍعَلَى الْبنفض. كله إلى الَْجَا .إلا أنَّ الاححتمَال نَارة 
غرْبُ؛ تار يبعُدُ إن قَوْبَ كَقَى في إِنْبَاته ديل قَرِيبٌ» وَإِن 3 كن العا في 
الَو ونان بَعِيدًا ْقَِلَىدَلِل قو يَِوبْدَهء حم يون ركوب َلك 
الاحتمّال البَعيد حك عَلَى الظنٌّ من مُخالقَة ذلك الدَئيلٍ اوقد 31 ذلك 
الليل َرِيَة وَقَدُ ون قياساء وقد ون ظاهرًا أَخر أقَوَّى 3 
ورت ويل لا يَنْقَدِحُ إلا َْدِي فر ون لم تقل القَرينة نه كَقَؤْله عليه 
ع «إِنّمَا آنا في النسيئّة» فَإنه كا على مُختَلفيٍ الْجِنْسء ولا 
يَنقدِحُ هَذَا التخصيص ! لا بتقدِير وَاحَة وَسُؤْال عَنْ مُختَلفي الجنْسء َلْكنْ 
و دير مثْلٍ هده ينه إذا اعْتَضدَ بنتص. وَهُوَ ْله علي الشلام: ولا 
بِيُوا الْبو اليد إلا سَوَاً بسَوَاء» فَإِنَّهُ نص في إِنْبَاتِ ريا لقصل ل «إنْمًا 
الاي لي : حَصُرٌ للرّبَا في النسيئّة؛ وَنَمَيٌ ليربا لقصل فَلْجَمْعْ بلتأويل 
التقيل الذي ذَكَرْنَاه وى مِنْ مال النْصّ. وَلِهَذا المَعْنَى كَانَ الاختمال 
البَعْيدٌ كَالْمَريبِ في الْعَقَيّاتء فَإِنَ دَلِيل العَقل لا تُمْكنُ مُخَالفتُهُ بِوَجْه مه 
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وَالاحتمَال الْبَعيدُ يُمْكنٌ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا باللفُظ بو 

لا يجوز الّمَسّْكَ / في الَْفْليَات إِلَّا بالنض اوضع ع الثاني ؛ وَهُوَ الّذي لا 
يَتَطدْق إِلَيْهِ احتمّال قريبٌ وَلَا بَعِيدٌ. وَمَهُمَا كَانَ الاحتمال َرِيبًاء وكانَ الدليل 
أنضَا ييه وجب عَلى ١‏ المجتهد رجي وَالْمَصِيدُ إِلَى ما يغب عَلَى طن 
فلَيْسَ كل تأويل م مَقبولا بوَسِيلّة كُلٌ دَلِيلء بل ذلك يَخْتَلفء وَلَا يَدْخل 
نَحْتَ ضَبْط إلا نا َضْرِبُ ِل ما يُوْضَى من التَويلٍ وَمَا لا يتضى . 
وَْرْسُمُ في كل مِمَالٍ مَسْألةَ كر أجل المثَال: عَشْرَ مسَائِلَ: حَْمْسَة في 
ويل الظاهر. وَحْمْسَة في تا تخصيص العُمُوم. 

|1| مَسْألةٌ: اليل إن كد تختلا نقذ تعن فيل دل عَلى فَسَاده .واد 
تلك القَرَائنٍ لا تمه كن ير : بمَجمُوِها عَنْ أن يكون مُنْقَدِحًا َاليَ. 
معَالهُ: وله َوْلهُ عَلِيْهِ السَّلامُ / لغيْلان. حين حينَ أسْلَمَ على عَشْرِ نشوة: «أمْسك 
ربعا ارق سَائْرَمُنَ»» وَقَوْلهُ: عليه ه السّلامُ لميْرُورَ الديُلمِيٌ حينَّ أَسْلْمَ عَلَى 
أخمَيْن : ديك إخذاهمًا وَفَارِقٍ الأخرّى» إن ظاهر هذا يدل عَلَى دوَام 
الكاح؛ فَقَال أَبُو حَِيفَة: ْ رَادَ به ابتداءً الاح أَيْ أُمْسك ربعا فَانْكسهنٌ 
وَفَارِفَ سَائرَهن أي انقطم عمو وَل تَنَكخهرٌ ولا شك في 5 8 
لإمْسَاك الاسْتضْحَاتُ وَالاسْتَدَامَة. وَمَا كر أيَضَا مُحْتَمْلُه وَيكد 
احتمَال بالْقيّاس إلا أنَّ جَمْلَةٌ منّ القرَائنٍ عَضِدَتَ لاه وَجَعَامَهُ ور 
النفْسِ مِنَ التأويل: ظ 
وها : :اتدل 3 الْحَاضرِينَ مِنّ لصحا ام يَسْبق إلى امهم من هده 
الكَلمّة إلا الاسْتَدَامَةُ في الاح َهُوَ السَابقٌ إلى أفْهَامهم وَإِلَى أفْهَامِنَ / 
َالَو سَمِعْتَا هُ في رَمَاننَا لَكَانَ هُوَ السَّابقَ إلى َفهَامنًا. 

الثاني : 5 بَل لفط الإمسَاك بلفظ المُقَارَفَه وَفَوَضَهُ إلى اختياره 5 
يكن الإامْسَاك وَالْمُقَارَقَةُ إليْه. 4 وَعَنْدَهُمْ *: الْفرَاقٌ وَاقَعٌ وَالنْكَاحُ لا يَصحٌ 
لا برضا الْمَرأة 

الثَالتُ: أنه ل أر َأ ابدَاءَ الاح لَذَكرَ شرَائطهُ فَإَُِ َانَ لا يور ْمَعَن 


18 


ث9 السك : لارام -- الظاهر والمؤول 


قف 


2 


.-4 


05 


2 


سكع 


2 


.جمدم 


َه 8 


فت الْحَاجّة. وَمَا أَحْوَجَ جَدِيدَ العَهْد بالإسلام إلى أن يعُْرفَ شروط الُكاح. 
الرَابعْ: نَهُ لا َع في اطراد اله العَادَة السلاكهنٌ في رقَة الرْضَا عَلى حَسَبٍ 
مُرَادهه بَلَ رُبّمَا كان يَمْتعٌ جَمِيعُهُنَ فَكَيْفَ أطلق الأ مَعَ هذا الإممكان؟ 

الْحَامِسٌ: أنَّ قَوْلَهُ :«أنساك» أن وَطَاهزه الإيجاث. تحَيف جب عَلِهِ ما 


هام ه © 


يجب لعل / راد أن لا يكح أضلا. 


2 


السّادسَ: َه وما أَرَاد أن لا ينْكحَهْنَ بَعدَ أن قَصَى مِنْهُنٌ وَطرَاء فَكَيِفَ 
جه حَصَرَهُ فهنٌ؟ بل كَانَ َي أن يول نكخ أَرْبَعَا مِمْنْ شئت مِنْ نسَاء 
لالم من جنات فإِنْمُنّ عند عِنْدكب * كَسَائِر نسَاء العام 

هَِِوَأمْلَا نئي يبعي أن يت ليها في تير اموي وَرَدّه. وَأَحادَُا 
لا بطل الاحْتمَال؛ كن اَم ُشَكُكُ في صِحَة لياس الْمحاِفٍ للظاهر. 
يتصير ابل الظاهر بسَبَبه فى في النفْسِ١امِنٍ‏ باع القيّاس وَالإنْصَافَ أن 
ذلك يحتف نوع َحوَال المُجْتهِدينَ إلا فَلْسْنَا طم , ببُطلان ويل أبي 
يق مع هذه الرَائ»وإِنّمَا مضو تَذليل لطريق للْمُجْمهدِينَ. 

|2 مَسْألَةَ: من / تأويلاتهم فى هذه الْمَسْأَلَة 3 الوَاقعَة رُيُمَا وَقَعَتّ في 
ابْتدَاء الإشلاب قبل الحَضْرٍ في عَدَد النْسَاءء فَكانَ عَلَى وَفقَ الشَرْع» و! ِنَم 
الباطل من ألكحة الكمَار ما بُخَالفَ الشَاعً كما لو > جَمَعَ في صَفْقَة وَاحدَة 
ِئنَ عَشْرٍ نسوة بَعْدَ يول الحَضْرِ. 

تقول : : إِدَاسُلَمَ هَذَا أَمْكَنَ الْعيَاسُ ء 7 لأنَ قَاسَهُْ يَقْصِي الداع جميع 
َه الأْكحَة. كن لزع نيت »م دن بها َوه بَضَاع» دهم 
5-7 ذبن و على اخعفا من قم 4ن و نت عنْدَنَارَق 
حجر في ابتداء الإشلاء وَيَشْهَد أله يقل عَنْ أَحَد مِنَ الصّحَابة ياد 
عَلَى أريع. وَهُم الناكحُونء ولو كان جَائرًا لمَارَقُوا عند نُرُولِ الحَضرء وَلَأوْسَك 
أن ُنقَلَ ذلك . وله تَعالَى: | «وآن مجتشوأ يوج الْمُمْك بن إِلَامَاهَد 
سلف # اما 23) أ رَادَ به زمَانَ الجَاهليّة .هَذَا مَاوَرَدَ في التّفسير. 


3/2 


|3921| 


#« إشارة إلى الأصتاقف 


|3931| 


|3941| 


هل يشترط لذ 


التأويل ا لصحيح 
الله غود الأصل 
بالإبطال؟ 


|3551| 


396,1! 


1 


.2 


دعت 


ك8 


فإ قيل: فََوصَع َف سَجْر في ايتداء الإسلام هَل كَانَ هذا االحتمال مقي لا؟ 
. قلنًا: : قَالَ بَْضٌ أَضْحَابنَا الأصُوليِينَ: لا يُقَبَلء لأنَّ الْحَدِيتَ اسْتَقَل حَُجَةَ 


قلا يدفم بمجرّد الِاتمَال» مَا لم يقل وفوم نكا عَيْلَانَ قبل زول لج 
وَهَذَا ضَعِيفٌ لأنَّ الْحَدِيتٌ لا يَشْتَقَلُ حُجٌةَ جة ما لَمْ ينل تأَخرُ نكاحه عَنْ 
نزول الْحَصْرِ َه إن عدم لسن جه وإ تأر هو حي لئس أخذ 
الاتمَالِيْنِ أولى منّ الآحر. ولا تَقَومُ مُ الحجة باتمال يُعَارضِهُ غَيْره مثله 

|3| مَشْألَةٌ: قَالَ به بَمْضٌ الأَصُدلئِينَ: كل تأوبل يد فَعُ النّصّء أَوْ شيا منْهُ 
َهُوَباطل . 

وَمغَالَهُ. وي أبي حَنِيفَةَ في مَسْأَلَة الإِيْدَالء حَيتْ َال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَاْسَلام: لفي أَرْبَعِينَ شاة شَاأة» فَقَال أي حنيفة : : الشاة ع تاجقة وََِمَا 
الؤاجبٌْ مِفْدَارُ يمتها مِنْ أي مَل كانَ. كال : فَهَذَا بَاطل لأنَّ اللقْظ نَم نص فى 
ووب شاة وعدا َف وجوب الْشاءَ يكن رَفَعًا لص إن قَوْلَهُ: امأ 
كوه 4 للإيججابء وَكَولَهُ عَلَيْه 4 السام : «في أرْبَعينَ شَاةٌ شَاد َيَانّ لو أاجب؛ 
وَِسْقَاط وُجُوبٍ الضَّاة رَفمٌ للنْصٌ. 

وََذا عير مَْضِي علدنا إن وجُوبَ الشّاة إِنّمَا سقط بجوي ز التّدك مُطَلقَاء 
ما إذا لَنْ يج يجْرْتَرْكُهَا إلا بِبَدَل يوم مامه ذلا خوج احَّاّعَنْ كَْنهَا وَاجبَة 
إن مَنْ أدّى خصلة من ختصال الكمَارَة الْمُتيّر فيها ققد أَدَى١اوَاجِبَهَاء‏ 
وَإِنْ كان لوْجُوبُ يَتَأدّى بخضلة أخرّى. فَهَذَا َؤْسيع يجوب لا إسْقَاط 
لْوْجُوبِء وَالوَاجِبُ الْمُوْسَم امير وَاجِبٌ. نَحَمْ هذا يَرْهعُ تَْيِينَ ابجوب 
في الشّاة لا صل ابجوب وَاللفْظ نص / في أضْلٍ لوْجُوب» لا في تَكبينه 


وَتَصريقه؛ > عل ظاهرٌ في التغيين؛ مُحْتَمِل للتؤسيع وَالتَخمِير وهو و كقوله : 
ع بثْلاثة ألخجار» إن إقَامَة الْمَدَ َمُعَامَهُ لا يُتطل وُجُوبٌ الاستلجاء. 


ل نا 8 


0 عي يتَعيّنَه وَيَجُورْ أن يَتَخَيّر بيْنَهُ وَبَيْنَ ما في مَعْنَاه. َعَم : 
إنمَا يُذْكرٌ الشَافعىٌ هذا التأويل» لا من حَيْتٌ إِنَّهُ نص لا يَحتَمل التَأويلء 
لكنْ منْ وَجْهَْنَ: 


2 لبك شالك »كن اسهار 82 -- الظاهر والمؤول 


كتاكت 


5 أَحَدّهُمَا: 8 دَليل الحَضْم أهو|: 951 الْمَقُصُودَ سَدُ اللة. 

0 وم َم أنَّ سَدَّ الحَلَة مَقُصُودٌ لكنْ غَيْر َم ل كل امود َه ضد 
مع ذَلكَ: الْتَعَبْدَ باذ شْرَاك الْمَقير في جنئس مال الْعَِيّ. فالْجَهمُ :: يْنَ الظاهر 
وَبِيْنَ التَعَيّد َمَقُصُود سَدٌ الْحَلة علب عَلَى القن في الْيَادَاتء ل لْبَادَاتِ 
اا عَلَى الاختباط مِنْ تجرد النّظر إلى مجو سَدْ الل / 


07 الثاني : 9 التَعْلِيل 5-4 اَل متبط من قله : في أَرْبَعينَ شَأةٌ شَأة» 


قل ل ص 


هُوَ اسْتدْبَاط يَعُودُ عَلَ أَصْلٍ النَصٌ بالإتطال» أو على الظاهر القع . وَظَاهِرُه 
وجوت الشّاة عَلَى التعْيينِ؛ رار مَعنّى لا يُوَافقَ لحك السَّابقَ إلى لمهم 
من اللفظ لا مَغَْى لَه لأنَّ العم ئوَافقَ كم وَلْحُكمْ يدل عَليهِ ظار 
اللفُظء وَظَامرُ اللقْظ يدل على ” تَعِيينِ الَشَاة وَهذا التُغْليل يدقع م هذا الظاهر. 

مود وَهَذَا أَيْضَا عنْدَنَا في مَحَل الاجتهاد. إن معْنَى «سَد الحَلَةه مَا يَسْبِقٌ إلى 
لَه منْ إيجَابٍ الزّكَاة للفقَوَاء ونين اشَّاة يِل أَنيَكُونَ اعد كما 
ع الشَافيي رَحمّهُ أله وَيَحْتَمل أن لا يَكُونَ مُتَعيْنا لكنّ الباعتٌ عَلَى 

20 أنه اله على الْملّاكِ وَالأسْهَلٌ / ي الْبَادَاتء كما عَيّنَ كر 
الجر في الاسْتنْجَاء لأنه أكْثْرُ في تلك البلاد وَأُسْهَل وَكَمَا يَقُول المُفتَي 
ِمَنْ وَجبَتْ عَلَيْهِ كفَارَهُالَيَمِينٍ تصَدّقَ بعشََةِأمدَادِ من الب له يَرَى ذَلِكَ 
أسْهَلَ عَلَه مِنَ اْعِثي ويَْلَم م عَايه أن و + ير هما لاخقاز الإطعَامَ عَلَى 
التاق يِه فَيَكُونُذَلَِ باعنا علَى تَخْصِيِصِه بالذ كر. 

0 وَالثّانِي أنَّ الصا مغْيّارٌ لمقدار الوَاجبء فَلَا بد منْ ذكرهه | إذ القيمّة تُعْر 
بها. . وَهيّ تُعْرَفَ بِنَفْسهَاء هِيَ الأضل عَلى التَحقيق وَل فَسَرَ الي علب 
الصَّلاةٌ وَالْسَّلامُ كَلامَه بذلك ل يكن مُتَتَاقضاء لكا خُكمًا أن الْبَدَلُ 
بجَرَِنُ في الرّكاة فْهَدَا كله في مَحَلَ الالجتهادء وما د َ مير عله باع من أ 
نس بسع الْعرَبٍ في الْكلام» وَطَنَ اللفْظَ نَضّا في كل // ما يَسْبِقَ إلى 


الَْهم مِنّه. 


27/ 


397/1 


398/1 


3991| 


هل آابة مصارف 
الركاة نص 2 
النشريك بينهم؟ 


400,1 


هل أية كفارة 
الظهار تمن 2 
وجوب رعاية عدد 
امساكين؟ 


|4011| 


اللاعة 


2 


م 


ا 


لامي 


اس ةو سسب و__ا س ‏ ٠٠ييايشاشسيى‏ 


ليِسَ بطل الشافعئ رَحمَهُ الله هَذَا لانيقاء الالحتمال الكنْ ِقصُور الدبيل 
الذي يُعَضِدُةُ وَلإمْكان كَوّن التَعَبّد مَقَصُودًا م سَدَ لحل و ذَكُوَ الشاةً 
في نَحمْس مِنَ اليل . وَليْسَ مِنْ سه حَنّى َكُونَ للتّسهِيل . كم في الْجُبرَان 
رد بين شاتيْن وَعِسْرِينَ درْعَمَا وَل يدهم | إلى قيمَة لس وَفي خمس 
مِنَ اليل 4 يدهم . . فْهَذَه َرَائنٌ يدل عَلَى التَعَيْد وَالْبَاتُ باب العبّادان 
َال ختياط فيه أوْلَى. 
4 مشألة يَقوْبُ مما ذَكَرْنا أو الآيّة في مُسْأَلَة ضاف الرّكاةء فَقَالَ قوم : 
َوْلَهُ تعَالَى : #إِنَّما ألصَّدَقَتٌ 3 مرك وسكي 4 الي (العوية : 60) نص في 
التّشْرِيكء وَوجُوبٍ الاسْتِيعَاب, لأنّهُ أضافة إِلئْهمْ بلام التَمْليكء وَعَطف واو 
النَمْرِيكَ فَالصّدْفٌ إِلَى وَاحد إِبْطَالٌ لَه 
وَبْسَ كَذَلِكَ عندنه بل هو عطفٌ عَلَى قله تَعالى: « وميم مورك فى 
لشَدئتٍ/ أمظُو متها يَسُوأ وَإن ليطأ يمنا إذا هم بتتخطلوري ولو 
تسم يَضُوا ... © إلى فَؤْله: ظإِنَما أَلصَدَقبتُ إِلْمُعَرا اي (العوية: 
58 : شي دنه في الز6ة ع شم عن روط الاليشفق ل.ل 2 
27 شرُوط الاستحقاق ْبِيْنَ مُضرف الزّكاة وَمَنْ : يَجُورُ صف الزّكاة ليه 5 
تسر فإ منعَهُ شافع َللقُصُور في َيل التي الالانَْاء الالحتمّال نَهَذا 
وَأمَْالهُ: بغي أن يُسَمّى «نضّاء بالوضع الأول أو التَّلثء ما بالوضع ثبي فل 
|5| مَسْألة: َال قَوْمٌ: فَولهُ ََالَى: ٍاهْظعَامْ سن سكديا 4 نص 
ووب رعاية العَدَه د؛ وَمَنع الصَرّف إلى مسكين واحد في سين 9 
َقَطَمُوا ببُطلان أويله. 
وَهوّ عنْدَنَا ص جنس ما قم َإنَه 9 بطل فصو الاختمّال. َكون الآية 
نضا / بالوضع الثاني فَهُوَ غَيُْ ؛ مرضي نه يَجُورُ أن يَكونَ ذكر الْمَسَاكِينِ 
لبان مقدًا الواجبء وَمَعَْاه: طعا طعام سمينَ م كين وَليِسَ هَذا مُمتَيع 
في توس لِسَانِ ارب . نعع. م. دَلملهُ تَجْرِيدٌ انر إِلَى سَدّ الله 


0 وَالشافعٌ يَقُول : ل ينعد أَنْ يَقَصِدَ الشَرْعٌ ذلك لاحيّاء سين مهجة تَيردكا 


اافطربث_الشالتٌ: ا استار كم -- الظاهر والمؤول 


دم 


بدَعَائهمْء وَتحَضّنا عَنْ حلول الْعَذَابٍ بهم وَلَا يَخلو جَمْعٌ مَِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ 


ولي من الأولِيَاء يَُْنَمُ دعا ولا تيل عَلَى بُطلان هَذَا الْمَقُصُودء قَتَصيرُ 
الآ نضا اوضع الأول أو الثالث؛ ا بالوَضع الثانى. 
هذه أَمثلَة التأويل. 


08 ولْتَذْكُُ أدلة التخصِيص؛ إن العُمُوم إن جَعَلْنَاة هُ ظاهرًا في الاسْتغرَاق م 


2 


يم 


40 


الس 


.2 


.2413 


44 


يكن في ١١‏ التَخْصِيصٍ إلا ! َال ظاهر, فلأجل ذلك عَجُلنَا ذكرَ هَذَا عدر 
إلا فبيَائه* / ه في الْقسْم الرَابع المَوْسُوم لَبَيَانِ الحُمُوم لين . 

6| مشألة: عْلَْ أن الْهُمُوم عند منْ بَى التّمَسْكَ به يَْقَسمْ إِلَى قي يَنِعُ 
ع عَنْ بول المُخصِيص إلا َيل قاطع أو كاَاِءوَهَُ الي خوج إِلَى تفدير 
قربئة حَتَى تَنْقَدِحَ إِرَادَةٌ الخصُوص به؛ وَإِلَى ضعيف رُبمَا يُشَّك في ظهُوره؛ 
يع في تخصِيصه َيل َعِيفقٍ؛ إلى مُتَوَسَط. 

مثَال القَويّ نه فول كر كد : دأيّمَا انرأ تكب بغي إذن ولا كاه َال - 
الحَدِيتَ» وَقَد حَمَلهُ الخضع عَلى الأمَة فنا عَنْ قبوله فَولهُ: دفلهًا المَهْرُ يما 
اسْمَحَل مِنْ فَزْجهاء إن مَْرَ امه سيد فَعَدَلوا إِلَى الحَمْل عَلَى المُكاتبة. 
وَعَذا مسف ظاهرٌ أن العُمُومَ قوي: وَالمُكَاتبَة ادر بالإضافة إلى النْسَاء 
ليس / سن كلام لعب رَادٌَ الثادر الشّاذْ باللفُظ الذي ظهَرَ مله قضد 
اْعُُوم, إلا بقَرِيئة نتن باللفظ وَقَِاسُ امكاح عَلَى الْمَالِء وَِيَاسُ | الإناث 
على الأو لس قولف حلى لع تزه على شو درة. 
وَدلِيلُ ظهُورٍ قَضد اميم هذا اللقُظ أَمُو 

الأوَلَ: أنْهُ صَدَرَ الكلَام ب:«أيْ)» هي من كَلمَات الشَّْط. وَلَمْ يَتََقف في 
عُمُوم أدَوَاتِ الشّرْط جَمَاعَةٌ ممَنْ تَقْفَ في صِيّغْ الْعُنُوم. 

الثاني : أنّهُ أَكّدَهُ بمَاء فَقَالَ : «أَيْمَا وهىّ من لْموَكْدَات المُسْتَقلة بإفادة 
العُمُوم نضا | 1 
الغَالتُ: أنه قال : «فنكاحُهًا بَاطل» رَنَّبَ الْحكم عَلَى الشَرْط في مَعْرض 
الجَرَاءء وَذَلكَ أَيِضًا يُؤَكَدُ قَضْدَ العُمُوم . 
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وَنَحن : أن الْعَرَبِيّ , القصي لو عله أ يني بصيفة امال على 
قد / العُمُوم؛ مم الْفَصَاحَةَ وَالجَرَالَةء َم تَسْمَح قريحَئه بلع من هَل 
الصيغة. ون َم قا أن الصَحَابة : ضيّ الله نهم َم يَْهمُوا مِنْ هذه 
اليقة لاون َو سَمِعنا احا نابول لغيره: يما امرأة ْنَا الم 
فأغطهًا رهما لا يُفْهَمْ منْهُ المكاية ة. وَلَوْ قال: أَرَدْتٌ الْمُكَاتَبة به نسب إِلَى 
الإِلعَار وَالْهُرْء وَلَوْ قَالَ: أَيُمَا إِهَابِ دبع فَقَدْ طهر ثم قَال َردْتُ ؛ به الْكَلبَ 
أو التَعْلْبَ عَلَى الخُصُوصء لَنُسِبٌ إِلَى اللكنّة َل اللعّة. 2 ثم َو أَخْرَجٍ 
الْكَلْبَ أو الملت أو المَكائ به وقال : ا حَطَرَ لِك ببابي. لم يُسْتَنْكرٌ. فمَا 
لا يَخْطرُ بالبَال إل بالإخطار وَجَارَ أن يِذ عَنْ ذكر اللافظ ل وذَهنهء حَتَى جَارَ 
إخْرَاجَهُ عن اللَفُظ كَيْفَ يَجُوٌ قصب الل عَليْهِ ؟! 

ل تقول: مَنْ هب إلى كار / صيغ العْمُومء وَجَعلهَا مُجْمَلة: فلا يُنْكرٌ مَنْع 
النُخْصِيص!إِذَا دلت القَرَائنُ عَليْه فَلْمَريض إِذَا قَالَ لغلامه : لا تُدّخل عَلّ 
الْتَاسَء أَدْخَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ من المُقلاء. وَرَحَمَ أنى أَُخرّجْتٌ هَذا مِنْ عُمُوم 
لفظ اناس فإنه ْيْسَ نضا في الاستغرّاق: استو 2 جَبَ التغزير . فَلتَتَحْذْ هذه 
الْمَسْألَةَ َلِمَع الخْصِيصٍ بالنوّادر. 

71] مشألة: ته ” رب مِنْ ها قَْلهُ َيِه اصَلَاة وَالسلَام: امَنْ ملك ذا رَحمٍ 
مَحْرَم عَتَقَ عليه إذ َبلهُ خض أصْحَابٍ لشفي وَحَصّصَهُ بالأب. 
وَعَذَابَِيتٌ لِأنَّ الأب يَشْمَصُ ايه تَقاضَى بلك الْحَاْي يُ التُنْصيصٌ عَلَيْه 
فيما يُوجبٌ الاحترام فَالْعُدُول عن لفظه الخاصّ إلى أفظ ل يَعمء قريب من 
الإلماز وَالإلبّاس .ولا يليق بمَنصب ب الشارع عَليّه / السّلام إلا إِذَا اَْرَنَ به 
قرينّة مره ولا سيل إلى و وضع الَرَائْن منْ غَثْر ضَرُورَة وَليْسَ قياس لاف 
شي تخصيص انمق بالبَغضيّة بَالعا في القوّة مَبْلْغَا يَْبَغْي أن يُحتَرَعَ تَقديرُ 
القرَائن بسَبْبِه .فلو صَحٌ هذا الفط لَعملَ الشَافِعِي رَحمَه الله بمُوجَبه إن مَنْ 
كان منْ عَادَته رام أبيه» فَقَال منْ عَادَتِي كرام الناس, كان لِك حلام 
الكلام. وَلَكنّ قال الشافعيئ : الحَدِيثُ مَوْقَوفٌ عَلَى الْحَسَن بن عُمَا 
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|8 مشألةٌ: مَا ذَكَدْنَاهُ مثَال الُمُوم القويّ . أمّا معَال الْععُومٍ الضَّعِيفٍ فَقَوْلُ مثال تخصيص 
علي السام : «فيمًا سَقّت السَّمَاءُ العْشْبُ وما سي ينطح أو الي ضف 
لكر قدب بف الاين بيغ الو إلى أنَ عَذَا لا يُحْتَجُ به في 4 في 
جَابٍ الْعُشْر وَنضْفٍ رفي جب ماسفلةالشقا ولا في مع 
شي تشع أن لملضوة بل لوق" : ِْنَ الْعُشْر وَنضْفٍ / الْعْشْسِ لا يَيَانُمَا 407/11 
َب فيه العْشْرُ حَمَّى يُتَعلقَ بحُمُومِه. 
وَهَذَّا فيه نَظَرٌ عنْدَنا إذْ لا يبعُدُ أن يَكونَ كل وَاحد مَقْصُوداء وَهُوَإِيجَابُ العْشر 
في جميع مَا سَقَمهُ الماع إجَابُ نضفه في جمِيع مَا سُّقيَ بتُضح . . وَاللفظ 
عَام شي صيغته فل يرول ظهُورة بمُجَرْد الوم . نكن يُكفي فى النُخْصِيص 
أنى تبي م د إلا بهذ اللا و برذ فيل امقطض» وَجَبَ 
اا 0070 7 حكايك جد هل يكد 5 
و مَكالة َال ١‏ ائله تَعَالَى : 0 2 نانك رقاب خحة 100 
تيتامى 2 + 
وللرسولولدى الْفَرك 4 فَقال ُو حَنيفَة: تبر الحَاججة م لقاب ثم جور / القدائي كر قد 
حَرْمَان دري الى فقَال أصْحَابُ ب الشَافيي رَحِمَه عفدا قمع ابل 405/1 
بصفة: وَعَرّف هذه جه في الايشقاقٍ بالقَرَابَة .وو حديمة فى 0 
المَذكورَةٌ؛ وَاعْتَبَرَ الْحَاجَةٌ المَْدُوكَة. وَهُوَ مُاقضَةٌللّقُط لا نويل . 
0 عندتا يي مجال الاجتهاد. وَلَئسَ فيه إلا تخصيص عُْمُومٍ لفظ ذوي 
الْرْبَى لمُحْمَاجِينَ منْهُمْ كما فَعَلهُ١االشافعي‏ عَلى أحد القَوَْيْنِ في اعْتبَار 
الحاجَة 9 انم فى سيّاق هذه لأية. 
قل ل تعمل عن عليه َوه لاع يبنا : حَبّى تُسْتَامره؟ 
إن قيل: : قريئة إغطاء الْمَال هي التي 5 نَّهُ عَلَى اعتبّار الحاجَة مع لبْلم. 
َلَهُ هُوَ أن / يُقول: اران ذوي القَْبَى باليَنَامَى وَالْمَسَاكين َرِيئة نضا !409/11 


َإِنَمَا دَعَا إلى ذكر الْقَرَابَة > َوْنهُم مَحْرُومِينَ عَن الرَّكَاقَ حَنَّى يُعْلَمَ أنَّهُمْ ليْسُوا 
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مَحْرُومِينَ عَنّْ هَذَا الْمَال. وَهَذَا تخصيصٌ لَوْ دَلُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَلَا بُدَّ منْ قَبُوله. 
لئس يب حَلْهُ لظ ِو حديث الْكاح با ولِيّ عن الْمكائبَة. 
10] مَسَالَة : قل عَلَيِْ السام لا صِيَم ِمَنْ َم يبِيْتِ الضّيَم من الللِ؛ 


1 عو 


حمله أبُو حَدِيقَة على القَضَاء وَالتذْر وَالكَقَارَة. 


َقَالَ أُصْحَاِنا : َوْلَهُ: «لا صيام في عَم لايق مه إلى الهم إلا الصَوْم 
لأصْلِيُ الْرْعِي وه الوص وَالَطوَ نم التُطؤعٌ غير مُرَادء فلا يَِى إلا 
الَرْضِ الذي مو وك الدينٍ؛ َهوَ ضَوْم رَمَحِْانَ . وما القَضَاءُ وَالندْرُ فَيَجِبُ 
بأسْبَابٍ عَارضةء دللا 05 بذكر الصوم مُطْلَقًا لا بطر بالبَال بل بَجري 
مَجَرّى النوَادِره كَالْمُكاتبَة في مَسْألَة الاح بلا وَلِي. 

وَهَذَا فيه نظ إذ لَيْسَ دو القَضَاء وَالتَدر / كندور المُكائبَة إن كان 
القَءض أسْبَقَ منْهُ إلى الْقَهُم: فيَحْتَاجٌ مثُل هَذَا التُخصيص إلى دَليل قَوِي. 
َلئِسَ يَظهَُ بصلا كَظهُورِ بُطلَانِ التَخْصِيص بالْمُكاقبة وعد هذا يلم أن 
إخراج الثادر قريبٌ» َالْقَصْرَ عَلَى تادر مُمْتع وَبَيْنهُمَا دَرَجَاتَ مُتَمَاونَةَ في 
الَرْبِ وَالْبُعْد لا تَدْخْل 585 اضر ولكل مَسْأَنَة دوق خاصء وَيَجبّ أن 
تفرد بنَظر حاص وَيَليقَ ذلك الفرُوع. وم تَذكه هذا الْقَدْرَ إل لوفوع الأنس 
بجنْس الْتَصَرُف فيه . وَإلله أعْلَمُ. 

هذا تَمَام النَظر في الم معحة وَالْمُيّن وَالظاهر وَالْمُوَوَلٍ وَهُوَ نر تعلق 
بالألققاظ كلَهًا. وَالْسمان الْبَاقِيَان نَ ألخص . فإِنَه َف فى الأمر َالنهي 
حَاصٌة وَفِي اْعُمُوم َالْخُضُوص خاصة . فلذلك قدت النْظَرَ في العم عَلَى 
انر في الأححصٌ. / 


ابل اثالث ل استها ؤي -- الأمر والنهي 
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الأممء اح 


تدأ بالأثر فنعو 
أَوّلا: النّدُ فى حَدَّه وَحَقيقته. 
وَثَانيًا: في صيغته. 

وَثَالعًا: في مُقتَضَا , ه من الْمَوْر وَالمَراححِي» أو لْوُجُوبِ أو الندذْب. 
وَفَي التُكرّار أ الاتحاد د وَأَمْثَاله. 

النَطرْ الأول في, ده وَحَقِيقَته 

َهوَقَْمٌ من أسَام الام : إدْ بين * أَنَّ الْكَلَام ينه نسم إِلَى أمروَهيء وَحَبر 
وَاسْتَحبَار فالاو * أحد أقسَامه. 
وجل الأمر: أن «الْعَول الْمُنضي طاعَة الْمَأمُور بفغل الْمَمُور به. 
وَالنّهَيُ: هُوَ دالْعَولَ الْمُقْتَصِي تَيِكَ الفغل». 
وَقيل في د الأمر إِنْهُ «طلْبٌ الفغفل وَاقتضَاؤة!اعَلى غير وه الْمَتْأَلَهء ى 
مِمْن دون الآمر في الدَرّجَة) اترَارًا عَنْ وله اللهم اعفد لى لىء وَعَنْ سُؤَال 
العَبد من سَيّده وَالوََد من والده .ولا حَاجَة إلى هذا الاختزار. 1 يتصور 

منّ الْعَبْد وَالوَلْدٍ أَمْرٌ السّيّد ْوَل ون ل تجب عَلَيْهِمَا الطاعَةٌ . فلِيْسَ من 
ضِرُورَة ة كل أمر أن يحون وَاجِبٌٍ الطاعَة ٠‏ بل الطاعَةٌ لا تَجِبُ إلا لله عَالى. 
وَالعَرَبُ قد َقُول: فلان / أَمَرَ بَاه. وَالْعَبْدُ آَم سيّدة: 2 ُعْلمُ أنَّ طَلَبَ 
الطاغة لا يَحْسْنُ من فيرَْنَ ذلِكَ أئرَ ون َم يَسْتَحْسِنُوة. 4 وَكذلك قَوْ 
اغفرْ لي لا يَستَحيل أَنْ يَعُومَ بذَاتِه اقتضاء للطاغة منّ الله تَعَالَى أَوْ منْ 
َيِه فَيَكونَ أمرًا ويَكُونَ عَاصيًا بأْره. 
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اناس لح ببح 


413/11 


سس ب لل 33ل يي يي بم هك 


اس ساس سس م سس د و يسبب حبحب بجي ييا ل يي يوا 


9 , إن قيل : مولْكم: ينه هو د الْقَوْل المُقْنَصِي طَاعَة الْمَأمُور : دم , به العَوْلَ 
باللسَانء 0 كلام النْفس؟ 


ره 


مذو قلنا: اناس فيه فيان : 


214141 المَرِيقَ الأَوّل: م هُمْ المُبئُونَ بكلا النْْس. وَعوْلَاء يُرِيدُونَ بالقَوْلِ ما قوم 

انف من اقتضاء الطاعَة؛ وَهْرَ الذي يكو النطق عبَاره عَنْهُه وَدَليلا 

عَليّه. وَهْوَ قائمٌ نفس . وَهُوَ أمْرٌ لذاته وجنسه: ويتعَلقَ بالْمَأمُور , به لذاته. 

2 عافدو نه قد ة لذاتها وَتَتَعَلقٌ بمُتَعَلقهاء وَلا يُختَلف في الشاهد 

َالْغَائبِ في نوّعه وَحَدّه. . وَيَْقَسمُ إلى قديم وَمُحَدَتْ» كَالفدرةِ وَيُدَلَ عليه 

ار بالإوشَارَة مولعل وَثَارَة بالألقَاظ فَإِن سيت الإشَارَ 5 الْمُعرقةَ ما 
فَمَجَانٌ لأنَهَا دَليلٌ عَلَى الأمر لا أنَهَا تفل الأمر. 


442 َم الألقاظ فَمثْلٌ قوْله: : أمعتكَ َأفقَضِي طافَيّك , 


443 َهُوَيَنْقَسِمْ إلى إيجاب ندب . 
2 يذل ل عََى مغتى لذب عله نَدَبْتّك ك وَرَعَبْتُك» وَافعَل إِنْهُ حَيْرٌ لك . وَعَلَى 
مَعْنَى الْوجُوبٍ بعَؤْله: أُوْجَيِتُ عَلَيِكَ / أو فْضَتُه أو حَشَمْتُ فافّل. ٠‏ فإِن 

يَرَكتَ فأنتَ مُعَاقَبٌ» وَمَا َخْرِي مَجْرَا . وَهَذَهٍ الألقاظ لذ على منى الانر 
نُسَمَى مر وَكَأَنَ الاسم قد مُشْتَرَاكُ ب يْنَ المََْى القائم بالنّمس وَبَئْنَ وير 
الدذال » فَيَكُونُ حَقيقة فيهمًا. 3 يَكُونُ حَقيقة في المَْنَى َي 6 
وَقَولهُ: «افعل) في يُسَمّى أمْرًا مجَازَاء كما َسَمَى الإشَار المُعَرْقَةَ أمْرَا مَجَارًا. 
وَمْل مَذَا اْخلاف ب جار في اشم «الكلام» أنه مُشْئَرَك بَيْنَ مَافي النّفْس وَبَيْنَ 7 
للف 0 هوَ مُجَازْ في الْفْظ. 

245 الَْرِيقُ الثاني : هُعُ المُنْكِرُونَ لكلام النُفس. وَهَوْلَاء انْقَسَمُوا إلى ثلاث 
أصْنَابء وتَحَرْبُوا على ثلاث مَرَاتبَ: 

246 الحزْبُ الأول : الوا :لامثتى للأثر إلا حَوْفَ وَصَوْتٌُ» وهو مل قؤله : فل » 
وْْمَا يفِيدَ مَعنَاة وَإليْهِ فَهْبَ لبخي » مِنَ المُعَْلَةء َعم 0 
لذّاته وَجنْسه وَنَهُ لا يمور أن لا يَكونَ مرا .فقيل لَهُ: هذه الصيعَة قَدْ 
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للتهديد. كقؤله : «أعْمَلُوامَاشِنتُه تم # (فصلت: 40) وَقَدَ تصدة للإباحة حَة» كقؤله: 
20000110 جِنْسٌ أحَنُ لا من هَذَاا ل ٠.‏ 
وَمْوَ مُتَاكَرَةٌ للحسنٌ. فَلَمّا اسْتَشْعَرَ ضَعْفَ هذه المُجَاحَدَة اعْتَرَفَ. ١‏ 

الحرْبُ الثّاني: وَفِيهِمْ جَمَاعَةٌ منّ الْفْقَهَاء يَفُولونَ: إن فَوْلهُ: «افْعَل» لَيْسَ 
مدا بمجرّد / صيغته ولذاته» بل لصيغته» وَتجَرّده ع عَنِ الْقَرَائْن الصّارفة 1 
عن جهة ة الأمر إلى التهديد وَالإِبَاحَة وَغَجْره. . وَرْعَمُوا كُ ل صَدرٌَ من النائم 
وَالْمَجْنُون أَيْضًا 3 2006 مرا للقَرِينّة. 

وَهَذَا عاض فول مَنْ قال إن غير الأمر إلا إذا صَرَّفَيه َرِينّة إلى مه مَعْنَى لمر 
نه اسم إطلاق لب هذه الشيقة على زه ملق معو أب عكر 
الصَّيعَة وَحَوَالة اباي عَلَى ارين فَحَكُمْ ميرك لا يعم برُورة لْعَفْلٍ ولا 
نطولا بف موا نأل ال جب الوق فيه فد ذلك ترف 


الحرْبٌ الثّالتُ: : من محققى مُحَقّقي المُغترلة: 1 مْرًا لصيغته وَذاته ولا 
كن مُجودا عن الْقَرائنِ مََ الصَيغة. تل يتصيث مُوًا تلات إِرَادَاتَ: إِرَادَة 
المَأمُور, به وَإرَادَة إِحدَات الصّيغَة وَإرَادَة 1 بالصَّيعْة عَلَى الأ دون 
الإبَاحَة وَالتَهُدِيد. 1 

وَقَال بعْضَهُم : : تكفي | رَادَةَ وَاحَدَة وَهيّ إر َأدَةٌ المأمُور به. 

وَهَذَا قاد من أَوْجه: 

الأول َُ يَلرَمُ أن يَكُونَ وله َعَالَى: # أَدُخُلُوهَا سل ءَ!مِنِينَ * (الحجر: 46) 


وَقَولهُ: # طوا وَأَشْرَيوا هنا بم أنكنثز ف الْأيأو كاي 4 (الحق: 24) 9 
اضر الجنّة. وَلَا يُمْكنُ تَحُقيق الأمر إلا بِوَعْد وَوَعيدء تَكُونُ الدّادٌ الآخر 

رَ تَكليف ومخلة) وَهوَ و خملاف الإجماع . وق / ركب 2 الجبّائيٌ هَذَا 
وَقَال : إن الله مُريد دُخُولهُمُ الجن وَكارة امتناعهم | اذ يتعْذَّر به إيصَالٌ لواب 
ليه : وَهَذَا ظلمٌ وَاللْه سُبْحَائهُ يَكرَهُ اللم. 
إن قيل : قَذُ وُجَدَتْ إِرَادَة الصّيعَة وَإِرَادة ؛ الْمَأمُور به لكنْ لْمْ تُوجَدْ إِرَادَة 
الدّلَالّة به عَلَى الأكر؟ 1 


4141| 


|4151| 


#ى_دثقة 


416/11 


م عم نه 


سس بدن للب بارريسسس بلي إل ين للب ب ب ب ب ايعس ل يبيب 


4 قَلنا: وَمَلِ للأمر مَعْتّى وَرَاء الصَيعَة حَتى تَرَادَ لدلالة لي أم لا؟ إن كان له 
مَعْنَى قَمَا هوَ؟ وَهَل له حَقيقَة سوى ما يَُوم بالنّفْس من اقِْضَاءِ الطاعَة؟ إن 
3 بك سوّى الصيغة قلا مغنى لاعتبار هذه لإرَادَة الثالمّة. 

- لوه الثاني : ان َلرَمهُه أن يَكونَ القائل لنفسه: فعَل مع إِر إرَادَةَ الفغل من 
نقْسه برا لس وَهُوَ محال بالاتقاقء فَإِنَ الآمر + هُوَ الْمُفْصَضىء وَأَمْرهُ لنَفْسه لنَفْسه 
ا يَكونَ مهب مُفْمَضيًا للفغل» مضي دواعي راض لهذا لَوْقالَ لنفسه: 
«افعل». أو اكت وجد هَهُنًا أرَادَة الصَيغة وَإِرَادَة لْمَأمُور به وَليْسَ بأمر. 


ص 


0 


- 5 


قَدَلُ أن حقيقتة افْتضَاءٌ الطاعة؛ »َه مَْنّى فَائِم النّفْس» منْ ضَيُورَته أن يَتعَلَق 
بغيره. . وَهَل يح لوط أن ليكوت ذلك الوق ف ال؟ فيه كلام سيق" 
56 فإ قبل : وما الدليل عَلى قيَام م مَعْنّى بالنفس سوّى إِرَادَة الفغل الْمَأمُور به؟ 
إن ايد لا جد مِنْ نفْسِه عند ْله لعِده: اسقني. أو أشرج١١/‏ الدَابك إل 
ا لشفي والإشراج» أغبي طَلَهُ ْمل إلِيّه لارتاط َرَضه به .إن َب 
أن لامر د جع إلى هه الا رَأَدْة لم افتِرَانَ الأمر بالإرادَة في حَىَّ الله تَعَالى. 
حَتَى لا تَكونَ الْمَعَاصي الْوَاقعة عد إلا مَأ مُورًا بها لأنهَا مُرَادَة | إذ الْكَائئاتُ كُلْهَا 
مرَادَة؛ بكر ووه اده اله ميال إِنْهَا عَلى خلاف ! رَادَتهه وَهْوَ شَنِيعٌ» إذ 
دي إلى أن يَكُونَ يجري في مُلْكه عَلَى خحلاف ما اد عفر مما َي على 
وَققَ إرَادَتهه وَهيَ الطاعَانٌ. وَذَلكُ أَيْضًا مُنْكَيُ فَمَا الْمُخَلْصُ من هَذِه الْوَْطة؟ 
47 قلا : هذه الضرُورة التي دعت الأضْحَابَ إلى تميبز الأمر عَنِ الا راد 
قَالُوا: قَنَ يد أ السيّدُعَْدَهُ با لا يريد كَالْمُعَاَبٍ مِنْ جهة السلطانِ عَلَى 
صب عبد إن مد عد عر لمُحَالفةأوامره. قال لَه َدَي المَلِك : 


ااه 


أشرج _ الذابّة وَهْوَ يُرِيدٌ أن لا : شرج إذ في إِسْرَاجِه خط وَإعْلَاك للسّيّد 
غلم أنه لا ريده وَهُوَآمر. إذ لَؤْلاهُ لَمَا كَانَ العَبْدُ مُحَالقاء وَلَمَا تَمَهُدَ مهد ل غذره 
عِنْدَ السُلَطان وَكَيْفَ لا يون آمرًا وَقَدَ مَهمَ العَبدُ وَالْسطَانْ وَالْحَاضِرُونَ منْهُ 
الأَمْن قَدَلَ هقد يم بمَا لا يُريدُة. 


تر 
دوه هذا مُنْتَهَى كلامهم. وَتَحْتَهُ غؤْرٌ لؤ كشَفتاهُ لم يَحْتَمل فَنُّ الأصُول 
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عقف 


التَفصَيَ ء عَنْ هده مَا َم مه ولََْرت به قواعدُلَا يكن تَدَارْكهَا إلا 
بتَفْهِيمِهًا عَلَى وَجهِ يُخَالِفٌ مَا سَبَقَ إلى أَوْهَام أكتر الْمُتَكَلْمِينَ . وَالَقَوْل 
فيه يَطُولُه وَيَخرُجُ عَنْ خُصُوص مَقْصُودِ الأصُولٍ. / 

وَاللّه الْمُوَفْقُّ لما يَشَاءُ . 


كَ 500 - ٍِ 3 
النظز الثاني دي الصيغة 


حَمَأ نو الشارع : أترئكم يكذ أ أ تُوزون يوقو الصَّحَابيَ 
مرت يكذ كل ذَلكَ صِيَم َال عَلَى الأمر. وَإِذَاقَال: : أَوْجَبِتَ أ 1 
َرَصتٌ عَلَيكَمْ 1 0 بكذاء ونم مُعَاقَبُونَ عَلى تأكه: فكل ذلك يدل 
عَلَى ابجوب ولو قال : آلثم مُتَابُونَ عَلَى فغل كَذَاء وَلَسْتُمْ مُعَاقَبِينَ عَلى 
كه فَهُوَ صيعة على لك 
قَلَيْسَ في هَذَا خلاف: وَإنْمَا الحلاف في أن قوله. : «افعل» هَل يدل عَلَى الأمر 
بمُجَرّد صيعْته إذا تَجَرّد عن الغرَائن» فَإِنهُ قد يُطلقٌ عَلَى أَوْجه: : منْهًا الوجُوبُ: 
كقوله تَعَالَى: ١‏ أَقِوِااصَلَرَة 4 وَالنّدبُ كقؤله: : #فَحَانبِوَهَم * (النور: 33) ؛ 
وَ وَالإز شَادُ كَوْله : 9وَأسْسَشِْدُوأ #(لبقر::3)282 وَالوِيَاحَة كفَوْله 50ظ 0 
(المائدة: 4)2 وَالْتَاْدِيبٌ, كَمَؤْله يده لابن عباس : «كل ممًا يَليك»؛ وَالامَْنَانَ؛ 
كَفَؤله (تَغَالى) : « حضوا مها رَرَفَحُدامَكُ 4 زلاسم: 142) ؛ / وَالإِكرَام ٠‏ كَقَوله : 
أَدْحُلُوهَا َل ءَامِيينَ * (الحجر: 46)؛ وَالَهدِيد. كَقَوله: #أعْملوا مَاشِنسم 4 
(نصات: 40)؛ وَالتَّسْحِْيرٌ كقَؤّله : موأ رده اين أ (البقرة: 65)؛ وَالتَعَجِينُ 
كقوله : # نوأ حجار أَوسَدِيدًا # (الإسراء: 50) ؛ اانه كَقَوله : « دق إِتَلَقتَ 
أنتَ الْعَزِيرُ الحكرم 2 # (الدعان: 49)؛ لوي كقَؤله : « فأصيروا أَوَ با 
مصيرواأ © (لطرر: 16) وَالْإِنْدَانُ كَفَْله : # تمتعوأ موأ © (هود :465 وَالدْعَاكُ كول 
«اللية غفز لى»؛ وَالتَّمَنَى كقَولِ الشاعر: دألا أَيُّهَا اللْيْلُ الطويل أ انججلي». 
ولكمَال القدْرَة كقَؤله: « كن مَيَكُون 4. 
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لساري 


َماصِيعَة التي وَمُوقَوْلُهُ :الا تفع »ققد تَكون :ريم وَللكرَاهيَة لتقي 


كقوله: « لاد متك ف # (الحجر: 86 وَلَْيَان العَاقبَة قبَة, كله : # ولا مسرت 
لَه عَلفَللا عدا يََمَلُ يعَمَلُ ألظد يموت 4 ارام 42 وَللدعَاء كَمَوْله الجيك|: رلا 

تكلا إلى سنا لوقه عَين»؛ وَلليَأس» كَفَوْله: «لَالَْْرُوا لوم 4 سريم. 7 

شاد قال لاعن ف د كم 5 ؤم © (المائدة: 101). 

فَهَدَه : سِنّة عَشَرَوَجْهًا في إطلاق صِيمّة الأمر. وَسَبْعَةُ أوجُه في إطْلَاق صيفّة 

لهي . / فلا بْد مِنَ البَحثِ عَنٍ الْوَضع الأصْلىٌ في جُمْلَة ذلك ما هْر؟ 

وَالمُتَجَور به مَا هو؟ 


ظ َعَذ الأمجةعَدّهَالأسْولُونَ شما مه التي وَلضها كمال . 


إن َولَهُ: «كل مما يَليك» جعل للتأديب. وَهْوَ دَاخل في النّدّبء وَالْآَدَانُ 
مَنْدوبٌ ليها وَقولهُ: «حَمسَمُوأ أ 4 للْإنذَار قَريبٌ مِنْ قله َحمَلوْمَانِت 4 
الذي هُوَ لِلتهدِيدٍ. وَلَا طول بتفصيل ذَلِكَ وَتَحْصيله؛ فَالْوْجُوبُء وَالنّدْتُء 
الاوز زُشاد َالإِيَاحة: ربع وجوه محصَّلة. وَلا فَرْقَ بَئْنَ الإرشَاد وَالنْذب»: 
إلا أن النّدْبَ لََابٍ الآخرّق وَالإِرْشَاد للتّئبيه عَلَى الْمَصْلحَة الدنيوية فل 
ص َب بع الإشْهَادِ في الْمُدَاينَات وَلَا يَِيدُ بففله. 

وَقَال قَوْمٌ: هوام مُْترَك بين هذه الْوجُوه الَْمْسَة عَشََ كلفط الْعَيْن وَالْمُء. 
قال قَوم. : يَدْلَ عَلَى أَقَلَ الدَرَجَاتء وَهُوَ الإتاحة. 

وَقَال قَوْمٌ: م و للندبء وَيُحْمَلُ عَلَى ووب بزيادةٍ قرينّة. 

الل لز توب ل مشت على اناعد لاب 

سْبِيلٌ كَنْفٍ الخطاء أن ينب لتر عَلَى مَقَامَئن: 2 


ع 


الأوّل: في بَيَان 5 هذه الصٌَّيفَةَ هَل يَدُلَ عَلَو اقتضاء وَطلب 20 
وَالتَانِي: : في يان أ إن استَمَلٍ عَلَى اقتضاء: فالاقتضاء وجو شي الثذب 
وَالْوجُوبٍِ على - اختيارت. في 3 الدب دَاخل نحت الم فْهَل تَصيٌُ 


ع ع 


لأحدهماء أ5 : هوٌّ مُشَتَرَ تدك ؟. 
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د 


ا 
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الْمَعَامُ الأول : في دَلَالتهِ عَلَى اقتتضاء الطاعة 


. فَتَقُول: فد أَبْعَدَ مَنْ قَالَ إن وله : «افعل م مُشْتَرك بَيْنَ الإباحةء وَالْتَهُدِيد 


الذي مُوَ اله م وَبَيْنَ الاضّاء» كن درك الَرَِة في وَضع اللعغَات كُلَها بَيْنَ 
تولهم: فل ولا تفمَل ؛ ؛ ون شَنْتَ شَكْتَ فَافقل؛ وَإِنْ شِغْتَ شَفْتَ قلا تفعَل ؛ حَتَّى إذا 
َدَرُنَا انتفاءً القَرَائن كلها وَقَدْرْنًا هذا ممه لا على سَبِيلٍ الحكايّة عَنْ مَيْتَ 
أز غَائب» لا في فل مُعيْنِ مِنْ قيَام» وَقعُود وَصِيَام وَصَلَاةه بَلُ في الْفغْلٍ 
مُجْملا سَبْقَ إَِى فهمًِا حلاف مَعَانِي هذه الضَّيع؛ وَعَلِمْنَا مما أنّهَا / 
لبْسَتْ أَسَامِيَ مُتَرَادقة عَلَى مَعْنّى وَاحد. كما أنا درك التّفْرقَة بين لهم 
في الإبار : قام ه٠١‏ وَيَعوم د وََْدَقَائم في أن الول للماضيء واي 
تفيل وَالتلِتَ للْحَال هَذَا هو اْوَضْء وإ . إن كَانَ كد يَُيّرُ بالْمَاضِي عَنَ 
لْمُسْتَقبَلء وَبالْمسْتَفيلٍ عَن الْمَاضِيء بِقَرَائِنَ َدُلَ عَلَيْه. 
وَكمَا مَيّروا الْمَاضِيَّ عَنِ الْمُسْتَفْبلٍ ميرو الأمر عَنِ لهي وَقالو في باب 
الأثر فعَل» وَفِي اب النهي : ا تفعلء وَأنَهُمَا لا يَُبْعَان َنْ مَعْتَى قَوْله: 
إن شعْتَ فَافْعل؛ ون قت فلا ْمَل فهَذا مر تَعْلَمُهُ بِالضرُورة م منّ الْعَرَبيّة 
وَالتّوْكيّة وَالْعَجَمِيّة وَسَائِر اللَغَات: لا يُسَكَكنًا فيه إطلاق مَعْ قَرِينَة لهُديد: 
وَشَعْ قَرينّة نة الاح في تَوَادِرٍ الأخوّال. 


قإِنْ قيل : بم تكرُوتَ عَلَى مَنْ يَخملَه علَى الإتاحة» لأنَهَا أقَل ال رَجَات» 
“قا # مي 9 


ليا 


َلنَا: هَذَا بَاطل منْ وَجْهَيْنِ: 


عقر 


أَحَدُهُمَا: أنه حمل للتهديد وَالمَنْع فالطريق الذي / يُعَدَف 6 لم : وض 


للتهُدِيد يُعَدْف أنه لم يُوضَمْ للإبّاحة وَالتَخيير. 


الثّاني: أنَّ هَذَا من قبيل الاستصحاب» لاا من قبِيل اْبَثِ عَنٍ الوضع. إن 


تقول عل تَعْلَم أن فى قَوْله «افْعَل» الحبير ب يِنَ الفغلٍ َالّوك؟ قن َال 
عَم : ١‏ ققد بََتَ وَاحترَعَ ون قال: : لاء فقول أت شَاكُ في مَعْناه يمك 
لتَوَقَفُ ؛ فَيَحَصل من هَذَا أن وله : «افعل ؛ يَدْلَ عَلَى تْجيح جاتب الفغلٍ 


امسا .ماشه 
للح ا ع ابابل ممم 
سس يبي م 
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2 


2 
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هه 


علوم ان عع 


عَلى ججانب المّركء وبأ يَْبَعَي أ ل يُوججدَ وول : دلا تَفُعل» يَدْلَ عَلَى تَؤْجيح 

جانب ب الَوكِعَلَى جاب الفغل ونه يذ بْبَغى أَنْ لا يُوجَدَ وَقَوْله 53000 
شائت شت فال وشت فلا تفعل» بق لوجي 

لمي : في تَرْجيح بَعْض ما يَْبَغِي أن يُوجَدَ: 

إن إن لاحب وَالْمَنْدُوبَ كُلَ وَاحد مِنْهُما َي أن موجه ويَربحخ فل على 

تزكه وكذا ما أذ شد إلَيْه .. إلا أن الإزشاد يدل عَلَى أنه يَنبَعْى أن يُوجَدَ 

يجح فغله عَلَى : ركه لِمضْلحَة الْعَبِدِ في الدُنيَه وَالتذْبَ ن لمَصْلَحَتَه / فى 

الآخرّة وَالْوْجُوبَ لتجاته في الآخرّة. هذا ذا مض مِنَ الشارع. ٠‏ وفي حق 

السَيِّد إِذ! قال لَعَبْدَهِ : (افعَل» أَيْضا ب / يتَصَورٌ ذلك مَمَ ز زيادة ة آم وَهوَ أن يكونَ 


عرض السّيّد ققطء كَقَوٌلْه: اأشقني» عند الغطش. وَهوَ عَيْرُ منَصَوّر في حَقَّ 
ِ 00 ل 00 


أنه تَعَالى © فَإِنَ الله عن الْعلَهِينَ # (آل عمران: 7 9# ومن لهذ فَإِنّما جلهد 


فيه (العدكبورت: 6) 


وَكَدُ ذهب ذَاهبُونَ ؛ إلى 4 وَصَعَهُ للؤجُوب, وَقَالَ فوم : هو للتدب. وَقَال قوم : 
يتَوَقَف فيه. ثم نهم مَنْ قال : هُوَ مُشْمَرَك كَلفْظ الْعَيْن وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا 
نذري أيضا أَنْهُ م ُشترك أ وضع لأخدهمًا وَاسْتَمْمل في الَانِي مَجارا. 
وَالْمُخْمَار 5 مقف فيه . وَالدَليل الماع فيه أن كَوْنَهُ مَوْضوعًا لواحد من 
الأقسام لا يَخلو: ما أن يَف بعَقلٍ. أو تقل . 

وَدَلِيل الْعَقْل ما ضَرُورِيٌ أوتطَِي» ولا مَجَالَ لْعَقْلٍ في الات وَالنْقل إما 
متوَاترٌ أو حا ولا حَجَةَ في الأححاد. 

وَالتَوَائَرُ في 1 ني الَقْل لا يعدو أبعة سام نه 

ما / أن يُنقل ١اعن‏ هل الله عنْدَ وَضْعَهمْ أنّهُمْ صَيحُوا بأنا وَضَعْنَا لكذاء 
أو قروا به بعد اوضع . 


وَإِمَا ألنَُ يُنْقَل عن الشارع الإخبَاز عَنْ َمل اللعَة بذلك, 3 تصديق من 
ادْعَى ذلك. 


ايلك الات كن سرض -- الأمر والنهي 


للل سكع 


. 08 


.2489 


نرج 


2 


ل 


وما أن يقل عَنْ أَهلٍ لوطع 


ما أنْ يُذْكَرَبيْنَ يَدَيْ جَمَاعَة يَمْتَدَمّ عَلَيْهِمُ السُكوبٌ عَلَى البَاطل . 

هذه الوْجُوء الأربعة هي وجوه تضحيح النّفْلٍ. وَدَعْوَى شَيْء مِنْ ذلك في 

قَوْلْه: دافعل» أو في قوْلْه: «أَمَئتكَ بكَذَا وَكَوْل الصحَاب بي «أمرنا بكذا» : 

يُمْكن فَوَجَبَ التوَقَفُ فيه. 

كَذَلِكَ قَضْرُ ذَلَالَة الأمر عَلَى المَوْر أو لاحي ؛ وَعَلَى التّكرَار أو الانحَادء 
يُعْرَف بمثل هذا الطريق وَكذلِك الوَْتُ في صِيعَة الُُْومٍ د مَنْ قف 

فيهَا فَهَذَا مُسْتَنَدُهُ. وَعَايْهِ نَلَانَة أسيلة هايم الدليل. وَتَذ كد شبَة الْمُحَالفينَ. 


السْوَالُ الأَوّلُ: فَوْلهُمْ: ِنَّ هذا يَنْقَِبُ عَليكمْ ذ في إِخرَاج الإيّاحة حَة وَالتَهُدِيد 


الى #م 


من مفقصَى الفط مع أهُ لا يدل حلي فل ولا تقل. ٠‏ / فَإنهُ لم يقل عَنٍ 
لغب ضري اوها اطخ بودي كن اسلفتلا” 


5 ما د يُعْرَفَ ٠‏ باشتفواء الف وَتَصَفْح وجوه الاستعمّال؛ َقُوَى مما يُعْرَف 


بالتقلٍ الصريح وحن كما عَرَعنَا أن (الْأسَّدَ وضع م للسيع وََالحمَارً» وضع 
للبَهِيمَة وإ كَانَ كُل وَاحد مِنْهُمَا يُسْتَعْمَلُ في لشجلع اليد فينم 
عَنْدَنًا توا شر الاستعمّال الحَقيقة من الْمَجَان فكذلك : َتَمَيرٌ صيعْة الأمر 


53 


ع 


ولي وَالتحمِير 0 مر صيعة لْمَاضي وَالْمُشَبلٍ وَالْحَالء وََشنَا شك فيه 
أضلا. وَلَيْسَ كذلك ته َمَيُرُ الؤبجُوب عَنِ النَّذْبٍ. 


ل 5 


السّوَالُ الثاني : وهم إنَّ هَذَا يَنْقَلبُ يكم في الْوَقفء فإِن الوققف في 
هذه الصيعْة غَيْرُ ممه نول عن لعزب فلم فوشكم 

قلنا: لَسْنَا اقول : : التوَقفُ مَذْهَبٌ الكنْه َطلَقُو هذه الصَيغَة للندب م 
وَللوْجُوبٍ أخرى. وَلَمْ يُوقفُونا عَلَى أنه مَوْضوعٌ | لأحَدهمًا دُونَ التَّنِي سبي 


ص 


أنْ لَاتنْسب إِلَيهمْ مَالَمْ : يُصَوُوا به ون َعوقُفَ عَن التو وَالا راع عَايِهِمْ. 
عدا كمون بالاتفاق : إِنا إلا ريام تشتقملون أذ لفظ «الفزقة»» وَالجمَائَ. 
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ا 


الوا مات 


اط 


رده ولا سيل / إلى تَخْصِيصها بِعَدَدِ عَلَى سَبِيلٍ النّحَكمء وَجَْلِهَامَجَارَ 

في البَاقي. 

0 وله : إن هذا يَقَِبُ عَلَيكُمْ في َولِكُمْ إن هَذِهِ الضيعة 
شعرّاله لفظ الجَارية» :: ار ين الموأة وَالْسَّفِيئَةَ وَدالْمَْء) 0 افر 

لضي ا 0 

نا سنا ول إّهُ؛ مُشْتَرَك كنا تَعُول : تَتوَقَفٌ في هذه أَيِضَاء افلا ندري أنه 

ضع لأحَدهما ور ب عن الْآحَرِ أو وضع لَهُمَا ما وَيُستَمَل أن تَقُول: : نه 

مشْترَك ؛ بمَعْنَى أنا إِذَا باهم أطلَقُوا اللفْظ ِمَعتَييْنِ وَل يُوقفُونا عَلَى أنه 

وَصَعُوة لأحَدهماء وَتَجَوَروا ب به في الآحَرء تحمل إطلاة َهُمْ فيهمًا عَلَى لظ 

اوضع لَهُمَا. َكيْقَمًا كما قُنَا الم فيه قَرِيبٌ. 

شبَهُ المُحََالفينَ الصَائر ين إلى له بلتذب: 


وَقَدَ ذَهَتَ ليه كَتْيرك ‏ منّ الْمُتَكَلْمِينَ و هُم المُعْعَِلَة وَجمَاعَة من القْقَهَاء 
سه مَنْ تَقَلهُ عن الشَافعِيَ وَقَدْ صَرَّحّ الشافعيٌ في كِتّاب تأخكام لزنه 
ترد الأمر بين التّذْب وَالوجُوبٍ . وَقَال: النّهَىُ عَلَى لتُحريم؛ فَقَال : 
وين : روج اليم لقَوله تعَالى : #قلا حَضِلُوهنَ #* رابترة: 232) وَقَالَ : 1 
تن لي وُجُوبُ إنكاح العَبده لِأنه َم يذ فيه لمهي ء عَنِ العصل» بل لَمْ يَردْ 
الا قوله َعَالَى : « وأنكحواأ اليم 4 (لنرر 32 ١‏ الآية. هذا أن وهو مُختَلَ 
للوْجُوبَ وَالنَدْبَ / 

ال الأوَى لمن ذهب إلى أ لذب أنه لابْد منْ تيل قَوْله: «افعَل 4 
وقوه : أمزكم» عَلَى قل ماب ترك فيه ووب وَالتدْبُ وهو طَلبُ الْفغلٍ 
وَاقتضَاؤة. أن فل حَيٌْ من ” تركه. وَهَذَا مَعْلوم. وما لرُوم العقَاب بتركه فَعَيْر 
ْو يتقف فيه وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ تَلَانّة أَؤْجه: 

ْوَل : أ هذا اشتذلال» وَالاسيذلال لامَدْحَل لَهُ في اللَغات وَلَيسَ هذا 
قلا عن أَهُلٍ الله أن فَوْلهُ «افعَلٌ) للتّد 

الثاني : أنه ْوْ وَجَبَ تَْرِيلٌ الألمَاظ د على الأقَلٌ الْمُسْتَبِقَن لَوَجَبَ تَنْرِيلٌ 


اتلبك الشالث :لاست ص -- الأمر والنهي 


كت 


2-01 


50 


3 قلنا 


2 


ماهم 


هذا عَلى الإباحة لذن إِذ قد يقال : : أَذنْتُ لك في كن فافعلف فَهُوَ لأقَل 
المُشْتَرَاه أَنَا خصو َ الاب بفغله فلس بمغلوم. روم العقَاب بتزكه لا 


سيّمَا عَلَى مَذْهَبٍ المُعْتَوِلَة : فَالمباح عنْدَمُمْ سن جور نيعل الال 
لحشنه وَبَمْرَ به لدَّلك . وَكَذَلِكَ يرم ِل صِبعّة الْجَمْع عَلَى أقل لْجَمْع؛ 
َلْمْ يَذْعَبُوا إِليْه. 

الثّالث: وَهُوَ التَحْقيق : أنَّ ما ذكرُوة إِنْمَا يَسْنَقِيمُ م أن لَوْ كَانَ الوَاجِبُ َدَيًا 

وياد َتسقُط الرَيَادَة الْمَشْكوكٌ فيهاء وَيَبْقَى الأضل . ويم ديك بل 
يدل في حَد الذْبِ جَوَازَ تكه فَهَلْ تَعلَمُونَ أن الْمَغُوكَ فيه «افعل » شو 
َدكهُ أمْ 0؟ ون لَمْ موه فقَدُ شَكَكعُمْ في عَوْنه / تدبا ون عَلفتمُوهُ فمن 

أن لِك ؟ الفط كَمَا لا يدل علَى رُم ألم ركه فل من على شوم 
مانم بتتركه أيْضا. 

فإِنَ قيل: لا مَْتَى اذكه إلا هلا حرج عله في فغله. ودَلِكَ كان مَعلومَ 

ل الشئع. قلا يُحْنَاجّ فيه إلى تَعْرِيفٍ السّمْع؛ بعلافٍ روم الَأنم. 

ب بِقَى لحكم لعفل التي ١بَعْدَ‏ ورُود صيغة : الأثر كم فإنه معدن 
هآ لا قل م احتمال وَإِذا اّمل حَصَلَ السك في كؤنه 
ندباء فلا وَجَه إل لتقف نَم يجوز الاستذ لال عَلَى بان قل من َو 
مهي حرم لض ابوب وَالَنْدبٍ جَمِيعًا 
الشيِهَة اتانيه : التّمَسَّك بول عَلْيه » السّلامٌ: «إذا ١‏ رتك مر نوا منْه 
مَا اسْتَطعْتُم ٠‏ وَإِذا كم عَنّ شيْء فانتَهُوا» فَمَيَص الأمْرَ إلى اسْتطاعَتنا 
وَمَشْيْتَنَاء وَجَرْمٌ في لهي , بطلب الانتهاء. 
قلا : هذا اعتراف به من جهة ال اوضع لئس لدب وَاسدلانٌ بالشزع. 

ينيْتُ مثل ذلك بَبَرِ الَْاحد لَوْ صَحْتْ دَلالهُ كيف ولا دَلالة لَهُ؟ إِذْلم 
5 شرا نع م بل قَال ما اسشَطئُم. كما قال : # ماهوا ألم همظعم 4 
(العغين: 16) وَكُل يجاب مَشجُوط بالاسْتطاعَة .وأا قَوْله: َانتهُواه كَيِفَ دَلَ عَلَى 


ل فق 


وجوب الانتهاءى وله «قَانتهُواه صيعة مر وهو / مُختَمل للندب؟ 


313 


428/1 


4291م 


20 


م 4 وعابعدها “لالض 


السب 


2 


.2 


4301 


الالطيج 


201 


213 


شْبَهُ الصَّائرِينَ إلى أنّهُ وجب : 
وَجَمِيعٌ ما دكرْناة* في إِبْطال مَذْعَبٍ النَّذْبِ جار اهنا ورِيَادَةوَهُوَ أَنَّ النُدْبَ 


دَاخل حت الأمرٍ حقيقة كما قنك ولو محل عَلَى الوْجُوبٍ لكان مجَارًا 
في الندب . وَكَيْف يون مَجَارًا فيه مع وجُودِ حَقيقي إذ 517 حَقدَةٌ الأ؟ 


يون م ميا متتل مط ف الذي ذلك قير م 


39 


ل 
اس ع شاع 5 2 2 
- 


قال: رَأَيَتَ سد يسن أن يُقَالَ : أَدتَ سيا جاع 9ك 
لشي وَيضْرَف إلى الشجَاع بقرينة. 


5-5 5 مضي عافن 


20 
١‏ لأولى وله َموي ةلزع جما بوجوب امور به حلى 
لا معد يُسْتَبْحَدَ الذم وَالْعمَابُ عند حالف ولا الْوَصْفُ بالعضيّانء وَهُوَ ا سم ذم. 
لَكَ فهمَت الأَمّهٍ ووس الصّلاة ة وَالعبَادَات: وَوسجُوبَ السّجود لآدم بقؤّله : 

«أَسْجُدُا 4 (البفرة: 34) وبه يفْهَمُ اليد َالوَلد و وجوت ن أَمْر السَّيّد وَالوَالد. 


غره 


قلنا: :هذا كُلّهنفس الى وَحكَاَة امهب ولس شَيْء من ذَلِكَ مُسَلَمَا 
َكل ذلك حلم بِالقَرَائنء فَقَدُ تكو لمر عَادَةٌ مَم المَأمُور وَعَهَد وتَمعرن, به 
وال وَأسْبَاب بَايَْهَمْ شاد لْوجُوبَ ٠.‏ / واب سْمُ اْعضيّان لَا يُسَلَّمُ إطَلَافه 
على وجب الم إلا د قر ابجوب لَكنْ ف طق لا على وه الم كما 
يُقال : : أشرْث عَلئِك فَعَصَيْتنِي وَحَالفتِي. 

اسه اتانيه : أن الإيجَابَ من امهنا في المُحَاوَرَات؛ إن ل >5 
وله «افعَل» عبار عَنْهُ لا يق لهاسم م وَمُْحَال إِهْمَال الْعَرَب ذلك . 


قَلنَا: هَذَا يقابل 5 لنَدْبَ١‏ ار نهم؛ ليحن «افْمل» عبَارَة عَنْهُ فَإِن رَعَمُوا 
أن دَلالَتَهُ و وله : نَدَبت وَأَرُشَدتٌ وََعَنْث مَدَلَال الوْبجُوب رُم أُؤْجَيْتٌ 


2 


نه 22 


ب 


وَحَتَفْتَ وَفُرَصتٌ َرَت ٠‏ إن رَحَسُوا 5 صيعَة ة إخبّار فين صيعة الإنْشَاء؟ 


4 0 عليه بال ع واج رَة وَالنُكا 3 إِذ لَيْسَ لها إل صِيعَة الإخبَارء 


ابل الشالث: كغد تراج -- الأهر والنهي 


تس ا سس 2 سس سب سم سمممِإإسممِِ ممم سح حِِ ِحِ ِ سِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِسِبِسِسِسِسمِهيِيِلي ا ل »يي يي-ِْْْبٌِِِِِْ!:7ُ7ٍليييي يي يي بي ؟6عع_يي ب 4-اا ‏ سه 


13 


5 


16 


2 


الخ 


039 


كمَوْلهِمْ : «#بغت») وَلرَوجحمت2. وقد جَعَلهُ اْشْرْعٌ ِنْشَاءٌ إذ لَيْسَ الإنشائه نفظ. 

لشبها الَالَهُ: أن له افْعَلٌ» إما أن يُِيدَ الْمَنْم أو التّحمي أو الدُعَاءَء فَإذَا 
بطل التَحْمِيرُ وَالمَنْمُ تَعَيّنَ الدَعَاء وَالإِيجَابُ . 

قَلنًا: بل ييْقَى قَسْمٌ رَابعٌ وَهوَ أن لا يُفِيدَ وَاحَدًَا من الأقسَام إلا بقرينّة 


َالْلَْاط المُشتَركة. 
قَِنْ قيل: أَلئِس فَوْلَهُ: «لا تَفْعَلُ» أقادَ المُحْريم؟ فَفَوْلهُ: «افعل» يَنْبَغي أن 
يْيدَ الوِيجَابَ . 


قَلنَا: هَذَا قد تقل عَنِ الشافعيّ وَالْمُحْمَاد أنَّ قَْلَهُ: «لا تَفْعَلُ» / مُتَرَدْدُ َينَ 
اليه وَالتَْريمءِ كَمَوله: «افعل». َلْ صَحّ لِك في الي لما جار ياس 
لمر عليه نال تَِبْتُ َْلا لا اس . فهذه * شُبَهُهُمْ اللغوية وَالْعَفَلية. 
ما الشَُ ار عه فهِيَ أَْرَبُ» نه َوْدل ليل شرع على أذ لخر لؤبجوب 
لَحَمَلنَا عَلَى الوجُوبٍ لكنْ لا ديل عَليه. 
ابه الأولَى: وهم سَلُمُ أن اله وَالْعََْ لا يَدلَ عَلَى خخصيص الأثر 
بِالؤجُوبٍ» لكنْ يَدْل عَلَيْهِ منْ جهة الكتاب َولْهُ تَعَالى : # قل أَظِيعُوا أله 
يعو لسُولٌ 4 مم َال : « قلت كَوَلوأَتمَاء لؤسم اشر 
النور: 54). رََذَا لّا حجَةَ فيه لأنّ لحلاف في قَوله: نظ موأ © قَائمْ أ 
ندب أو الوجُوب» وَقولَهُ: #فَإِنَاعليْهِ مال وَمَلبْحَكم ماحماتم 4 أي كُل 
وَاحد عَلَيِ ما حمل م من المي وَالْقَمُول وَهَذَا إِنْ كان مَعْنَاهُ التَّدِيدَ وَالنْسْبَة 
الى الإغرّاض عَنٍ اليَسُول عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ ديل عَلَى أنْهُ أَرَاذَ به الطاعَةً 
في أَصْلٍ الإيمَان وَهُوَّ عَلى ابجوب بالاتقاق . وَغَايَة هَذَا الْفْظ أ ف حُمُوم 


نحص لامر التي هيّ عَلَى ووب . 


1 وَكل مَايُتمَماكُ به مِنَ الآيّاتِ مِنْ هذا لجنس فَهِيَ صيِع ريق النْرَاعَ في 


أنه لدب أمْ ا إن اقَرَنَ بذكر وَعيد يَكونُ قرِينة دَالة عَلَى وجُوبِ ذَلِك 
لأ خَاصٌة. | َه اانا مل على الثربأضل لزنا غوف 
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رم رت 


وَبه يُعْرف الجَوَابُ عَنْ قَوْله تعَالى: # وما ءَانكم الرَسُولُ فَحْدُوهُ © (السنر: 7 
وَقوله َعَالى : # وَإِدَاقلَ ماروأ ليكوت 4 المرسلات :48) وَقوْله تغالى : 9 فلا 
وَرَيْكَ لَابؤْصُوَحَقَ د ب كوك نيما شجر نهم #4 (الساء: 65 فكل ذلك 


مر بتٌضديقه و وَنْهِيٌ عن الشك في قَوُله مرب بالانتيّاد د في ايان بم أوجبه. 


0 عم 


الشئهَة الثَانِيَة: ١انَمَسكهُمْ‏ بقؤله: « مدر الْذِينَ ا عن أصروه أن 
هم فنك وَتَصِيبَمٌُ عَدَاتُ ألم © (النور: 63) 

ُلْنًا: دعُونَ أنه صل في كل مر أوْحَاء ؟ ولا سَبيل إلى دَحْوَى النص. وَإن 
عينم الشموم فد اول بالْعمُوم وََقفُ في صيعَته صِيعَتهه كما نوف في صيغًة 
الأمرء أو تُخصّصّهُ بالأمر بالدخول في دينه. بدليل أن نَدْبَهُ أنِضًا مد وَمَنْ 
حالف عَنْ أمْرِه في قَوْله تعَالى: # فَكايوَهُن | هُمْ إن لم فوم َب 4 (ادد. 33 
وقوه : «وَاسْكَقيِدُواء شَهِيِدَيْنِ * (البترة: 282) وَأْمْثَاله لا عرص للعقاب. 

ّم تفول: ذا ني عن المَُالَه و بالْمُوَافقَة . وَالمُوَافَفَة أن ” و وْتَى به عَلَى 
وجهه. إن كان وَاجِبًا فوَاجبء إن كان دبا فَنَدَبا وَالْكلام في صيغة ة الإيجَاب 
لا في المُوَا قَمَة وَالمُحَالفَة نَم لاتدل الي إلا عَلَى ووب أمْر الرَسُول عَلَيْه 
لسَلَام َائنَ لدَلِيل عَلَى وجُوبٍ مر الله تعالى ؟ 

الشْيِهَةٌ الثَالَهُ: َمسْكهْمْ مِنْ جهّة السْنّة بأحْبَار آحَادِ لّوْ كَانَتْ صَرِيحَة 
صَحِيحَة لم يَنْبْتْ ينْبْتْ بها مئْلٌ هَذَا / الأضل وَلِيْسَ شَيْءٌ منْهَا صَرِيحًا. فمِنها: 
وله السام ليزه وقد يقث حت عبد وكرهده الَو رَاجَعْتيه) فَقَالْتْ : 
بأمْرِكَ يا سول الله؟ فَقَال : ٠لا‏ ما نا شَافمٌ» فقَالتَ : لا حَاجَة لي فيه ٠‏ ققد 
عَلمَتُ أنه لَوْ كَانَ أمْوا لَوَجَبَ وَكَذَلِكَ عَقلّت الأمّة. 

ا هَذَا وضع علَى بَيرةوََوهُم» فيس في لها إلا اسْتفْهام أنه أمرٌ شعي 
مِنْ جهة الله تَعَالَى حَنّى تُطيع طلا للََابٍء أو شَمَاعَةُ لسَبَبٍ لزج حَنّى 


ىد فإِن قيل: شماعَة الرَسُول عَليْه السَّلامُ أيْصًا مَنْدُوبٌ إلى إِجَابَتهَاء وَفيهَا ثَوَابٌ . 


قبل الشالث: اعاستا ]| -- الأمر والنهي 


لصيس ا سد ممعت 


هه 


م 


ا 


عطي 


لاسو سا وام سس . .برس سسا سسسب سس يباب ”ك 


قلا : فَكييف قَالْتَ لَاحَاجَةَ بي فيه؟ وَالْمْسْلِمُيَحْتَاج إِلَى الاب فلا يول 
لك. لكنهًا اعْتَقَدَتٌ أن الَْابَ في طاغته “في الأمر الصادر عن الله تتالى. 
الاين برف الدديوية؛ َوْعَلمَتْ أنَّ لِك فِي الدرَجَة 
دون ما ندب إِليْه َاسْتَفَهَمَتُ؛ أَوْ أَفْهَمَتٌ الْعَريَة أَنّهَا شَكَتْ في اْوؤْجُوب: 
فعَبّرَتُ بالأمر عن اْوجُوب» فأفهتت وَمنْهَا قولهُ عَلَيْهِ السَلَام طولا أي 
أحاف أن 3١‏ شق عَلَى أمُتي ا نهُمْ بِالسّوَاكَ عند كل صَلاةَ) قَدَل عَلَى أنه 
للْؤجُوبء إلا فهُوَ مَندُوبٌ 
َلنًا: :لما كان هذ نهم على السوَاك يدا قبل ذلك همهم أنه راد بالأمر 
ما هُوَ شَاقٌ» أو كَانَ قَدْ أوحيّ إلَيْ نك لو أَمَرْتَهُمْ م بقؤلك : «اسْتَاكوا» لَأَوْجَبْنَ 
ا فعَلِمْنَا أن ذْلِكَ يَجبُ بإيججَاب ال الى عند إلا صيقة الأ 
0 َل السلا لأبي سعد ادر الما دَعَاهُ وَهْوَ فى الصّلاة :فلم 
: «أمَا م سَمِعْتٌ الله تَعَالَى : يول «أسْتَبوأ ِنه رول دعاك لما 
2 04 (الأتغال : 24) فَكانَ هذا العَوِْيخ عَلَى مُحَالقة أمْره. 
ُلَنَا: لَمْ يَصْدُرْ منْهُ أمرٌ بَلْ حر ندَاء. وَكَانَ قَدْ عَرفَهُمْ بلَْرَائن هيما 
ضروريا ووب التغظيم له وَأَنْ 0 جوَابِ الْنْدَاء تهون وَتحقيرٌ "مره 
بدَليل أَنّهُ كان في الصّلاة وَإِنَمَامُ الصّلاة وَاجبٌ مجو النْدَاء لايَدُلَ عَلَى 
َك وَاجبه بَلَ يَجبُ ركه ما مو أوْجَبُ مِنْهُ كَمَا يَجِبُ دك الصّلاة لإنقاذ 
العَوْقَى َمُجَوْدا الندّاء لا يَدَلُ عَليْه. وَمِنْهًا : قَؤل الأقرع : : حايس : حجنا 
هذا لعَامنًا هذا أ للْْيَد؟ فقال عَلَيْه » الْسَلامُ : «للأيد وَلْوْ قلت : َعَم م لْوَجَبَ؟ 
قَدَلُ أن جَمِيعَ َوَامره للإيجَاب / 


الم 


قِلَنَا: قد كان عَرَف ووب الْحَمّ , بقؤله تَعَالى: 9 وَِه علَ دس حجٌ 


او 


لبيك © (ال عمران: 97) وَبأمُور حر صَرِيحة لَكن شك في أن الم لا 
َو للْمءَة اْوَاحَدَة فإنَهُ ميرد يَينَهُمَا . وَلَوْ ع عَيّنَ الوسُولَ عَلَِْ السام أَحَدَهمًا 
لتَعَيّنَ وَضَارَمُتَعَينًا في حَقنا ببياته. فمَعْنَى قَوله: الو قُلْتُ نَعمْ لَوَجَبَ» أَيْ 


0ر2 


و عَينْتُ لتَعيّنَ. 


397 


|4341| 


28 لمكنو 


2 الشبهة الرّابعَة: : من جهة ؛ الإجتا : زعموا 9 أي 4 تر فى جميع الأغصار 
ترْجعْ في إيجحاب العبَادات وَتَخُريم الْمحْطُورَاتٍ إلى الأوامر وَالتّوَاهي. فل 
قصلو وا 54 © (البقرة: 43 #وَقدِينُوأ لْمْشْرِكِيتَ هقد 4 
العرية: 36) وَقوله: « وَلَاتْفريوا أرق 4 (ل.ء: 32)» 2لا تَأكُلُوا ليوا 4. 
(آك عمران: 130) 3# لات لوأ أ مول مولي © (النساء: 2) #ولا لصاوأ 26 6 
(النساء: 29): :3 ولا كما مَادَكع اآوْسكم # (اناء: 22) َأمَْاله. 


3 وَالْجَوَاتُ : أن هَذَا وضع م وَتَقَولَ عَلَى لاه وَنسْبَة له إلى الحَطَأء وَيَجبٌ 
يهم عَنْه َعَم : : يجوز أن يَضْدرَذَلك مِنْ طائقة ظنوا نامر الأثر ووب 
ونم في الْمُحَصَلونَ - وَهَمُ م الأقلونَ - ذلك من القرَائن وَالأَدلَةء بدليل َه 
قَطما بوجوب الصّلاق د الرْنَاء وَالْأَىْ مُحْتَمل للندبء إن 3 ين 
مَوْضِوعًا لهُ؛ وَالنهَيُ ب" يَحْتَمل الّية. وَكييف قَطَُوا ملاتا دلا دل 
قاطعَة؟ وَمَا وله إل َمَول مَنْ يقُول : الأمر لدب الماع ! أنه َهُمْ حَكمُوا 
بالندب في الْكتَابَة وَالاستشْهاد وَأَمْثَاله لصيغة الأمر. وَالأَوَامُ لبي حَمَئهَ 
الأمهُ عَلّو الدب كت إن النْوَافلَ وَالْسّتَنَ وَالَآَدَابَ أكثرُ من المَرَائئضء | دما 
مِنْ فريضة إلا علق انماما آدبا سن كَثيرة. أو تَقُولُ هي للإباحة» 
بدليل حكمهم ب بالياحة فى قَوْله: #فأصطادوا © (نائدة: 2) وَقَوْله: 8 فَإدَا 
ضِيتٍ ألصَلوه انتب وأفى لض » (الجمعة: 10) َإِنْ كَانَ ذلك للقَرَائنء٠ا‏ 
فَكَذَّلِك الْوْجُوُ. 

4 فإِن قيل: وَمَا تلك القَرَائِنُ ؟ 

ودكد. قُلنَا: أمّا في الصّلاة فَمثْلُ قَوله تَعالَّى : «إنَّ الصَلاء كانت عل الْمُؤمنيت 

با مَوَفْوَا # (النساء: 103) اوْمَاوََد مِنَ التهديدَات في ترك الصّلاة وَمَا وَرَدَ 
من تكليف الصّلاة ة فى حال شَدَة الحَوْف وَالْمَرْضء إلى غَيْر ذلك . 

معد وَأما لزاه فََد لقن بقؤله تعَالَّى : طوباثرا الك » عَولهُ على : «والدير 

يكورك اذَه وَالْفضدة ول اوماق سبي لأ © إلى قَوْله: #فتكوول 
435,11 بها حبَاههُم وجويهم /وَظهورهم 4 (التوبة: 35). وَأما الصَوْمْ مُ فَمَْلْهُ: كيب 
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كم ألصَيَامُ 4 وَقَوْلهُ: «هَِدَهمَنْ أَيَامٍ ثم 4 (البقرة: 184) وَإيجَابُ 
تذَارُكه عَلَى خض وَكَذَلكَ انا َالو رد فيهمًا تَهُدِيدَاتٌ وَدَلَالَانٌ 
تََارَدتْ عَلَى طول مد النْيُوّة لا نُخْصَىء فلذّلك قَطعُوا به لا مجر الأمر 
الذي مُنْتَهَاهُ أن يَكُونَ ظاهرًا فيَتَطكَق إِليْه الاختمّال. 


مَسألَة: هن فَاَ قائل: َولهُ: افعَل) بَعْدَ الحَظر: مام ُوجيهُ؟ وَهَل لتَقَدم 
العطرنينا . 


وَالْمُخْتا: ' 5 س1 ِنْ كَانَ للد السَاي عا غَارضًا لعلة» وَعُلقَتْ صِيعْةٌ 
«فْمَلُ» برَوَلِك عَفوْله تَعَالَى: <و! اكلم اموا > السس: 2) فَعْدفُ 
اااشتغمال يدل على أنه َع ادم قط حعّى جع كمه إلى مَا به وإ 
تمل 35 يَكونَ َف هذا الحظر بتدب أو يجاب إيَاحة| ؛ لكنّ الأعلبَ 
م ذَكرناة كقؤله: فشر روأ 4 (الجممة: 10) وَكَمَوْله عَلِيْه السَّلامُ: «كنْتُ 

هدك ع عَنْ حو الأضَاحي فَادّخرُوا». 

أ إذَا لم يكن الْحَظرٌ عَارضا لعلة: ولا صيعَة «افقل» عُقَ برَوَالهَاه فيَبقَى 
موجَبٌ الصّيعَة عَلَى أَصْلٍ ارد بين الدب وَالإيجَابء وَيَرِيدُ هَاهنًا لتمال 
الإياحة. وَيَكونُ هذا قَرِينَة روح هذا الاختمال. وَإِن لم ينه إذ لا ينك 
دَعْوَى عَرْفٍ الاسْْمَالٍ في هَل الصَيعَة حَتّى يَِْتَ العف الوَصَمَ 


م ذالم 2 صِيعَة «افعّل»» لكنْ قَال : فإذا حَلم تتم مون بالاصطيّاد 
فَهَذا يختمل وجوت وَالَنْدَبَء لا َسْتَمِلٌ الإاحة أنه اف شي هذه 
الصورة وقَوْلَهُ: 231 مَرْنَكُمْ بكذَاء يُضاهي وله : افعَلْ»» في ججمِيع الْمَوَاضع 


بن 


إلا في هَذه الصُورَة وَمَا َم 0 ب متها. 
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ال اا ا 


مُوجَب الأمْرِوَمُقْتَصَاهُ بالإضافة إلى الْفَوْرِوَالتَرَاحِي وَالتَُكْرَارِوَغَيْرهِ 
ولا تعلق هَذا النْظرٌ بصيغة مَخصُوصَة: 03 يجري في قو «افعل ». كان 
للنذب أو لْؤجُوب» َف قَوْله مركم َنم مَأمُورُونَة. وَفي كُلَ ذَلِيلُ يَدُلْ 
عَلَى الأمْر بالشَّيْءِ: إِشَارَةٌ كَانْتُ أو لفقا أو قرينَة أخخرّى . 
لكا نتكلمْ في مُعْتصَى فَوْلِه «افغل» ليقَاسَ عَلَيِهِ َيِه وََِسُمُ فيه مَسَائِلَ ١١:‏ 
|1 مَسْأَلَةٌ: َوْلَهُ: لصم )؛ كَمَا أنه في نفسه يتَرَدد بَيْنَّ الْؤجُوب وَالَئْدب» 
َهُوَ بالإضَافة إلى الرّمَان يَتَرَدَدُ عَلَى الَْر وَالتَرَاخيه وَبالإضَافة إلى المقُدَار 
يَردُدُيئْنَّ الْمرّة الوَاحدَة وَاسْتَغْرَاقَ العُمْر. 
د وََدَ قَالَ قَوْمٌ: هُوَ للمرّة ويَحْمَمل التكرَارَ. 
وَقَال قو قوم م هُوَ للتّكرّار. 
لمختارا: الْمَدةَ الوَاحدَة مَعومَةُه وَحْصُولَ رَاءَة الدّمّة بِمُجَيْدهًا مُخْتَلفَ 
فيه ولف بوه ليس فيه لاله َلى :ا فى الرْيَادَة وَلا عَلَى إِثبَاتهًا. 
وَقِيَامسُ مَذَهَبِ الْوَاقفيّة قفيّة التُوقفٌ فيه رمد اللفظ كَتَرَدُده بَئْنَ ئْنَ الؤجُوب 
وَالندْبِ كني ول لَيِسَ هَذَا َرَدُدًا في نفس الفط عَلَى نحو ترد الْفْظ 
الْمُشْتَوَك ٠‏ بل اللفظ حَالٍ عَنِ لمَوْضٍ لكمّيّة الْمَأمُور به لكن تمل 
ندا ببَيَان الكمّيّة, كما أنه يقل أن َم بسع مات أو حَمْس. 
في نمس الفظ عرض للعَدَ وَلَا هُوَ موْصوم لأحَاد الأَعُدَاد د وَضعَ 
اللْفظ لمشْئركِ وَكمَا أن قَوُلَهُ: «قثل» إذَا لم يقل : «اقثل رَيذَا َو عَمْرًاه لا 
قُول إِنْهُ م مُشْمَوَك بيْنَ زد وعَهروء بل ليس فيه تَعَرْص لَه إن تَعوّص لريد أؤ 
عَمْرو فهو ياد / عَلَى كلام ناقص؛ بِإنْمَامه بلَقْظ دَالٌ عَلَى تلك الرُيَادَةَ لا 
ِمَعْنَى الَيَان. 
قَإِنَ قيل : بَيْنَ مَسْألَنَا و: وبين القثْل فَرْقَ» فَإِنَ قَوْلَه: افثل. كلام ناقصّ لا 
كن امالك وقول : صم علد ا مَفْهُومٌ يكن امْحمَاله. 
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ْنَا يُحعَمَلُ أن يقال : ِصِير ًا بقَْلٍ أيّ شَخص كان بمُجَود قل «افقل»» 
كنا يَصيرُ مُمتئلا بصَوم 78 2 كان إذا قال : صم بلا فرق . وَيُكونُ قَوْلَه: 
«قل؛ كقَؤْله: «افثّل شَخْصًاء أن الشخْصٌ الْقِيلَ من ضَرُورَة اَل ون 
دك كما أن ْم من ُو الوم ِنَم صرح به . فيتَحصّل من هذا أنه 
َبرَأ ذمُته الْمَرّة الوَاحدة: أن وَحوبَهًا مَعْلُوم وَالريَادَةَ لا دَليل عَلى ُجُوبهَا. 
لم : عرض الَف لَه فَصَارَ كما قبل فول صُمْ ونا لا شك في تي 
الوجُوبء َل تقطمٌ بالتقّائه: ْله : صمي َال عَلَى القطع. في يوم واد بق 
الرَائدُ على ما كان هَذَا هو الظاهرٌ من اللفظ المُجَرّدِ عَن الكَمَيّة. و: َيَعْتَضِد هذا 
باليَمِين» فَإنَهُ َوْقَالَ : وَالله ومن مد ْم وَاحدء ولول الله عَلَيَّ صَوْم 
تَقَضَّى * عَنْ مُهْدَة المّدر يوم وَاحدء لأنْ الرَّائد لم يَتعَوض لَهُ. 

فِن قيل: َو سر بِالشُكَار بصَوْم العمْرِ فَقَد قَسَرَهُبِمُحْتَمَل أوْ كَانَ ذلك 
إلحاق زيّادّة» كما لَوْ قال : أرَدْثُ بقؤلي : افج : أي اقل يدا وَيقولِي' :صم 
َي صُمْ يوم الست خَاصٌهُ من هذا تَفْسِيرٌ بمَا لا يَحْمَمِلهُ لَه بل ليس 
تفسيرّاء إِنَمَا هوا كزيَادة َم ره وَلمْ يو ضع اللفظ مذ كور لَهَاه بالاشترَاك. 
وَلَا امَو ولا بالتّنصِيص. 

قَلنًا: هَذَافه نط وَاْأظهرُ دن إن فْسرَه بد مَخْصُوص» كتشعةأوْعَشَرَة 
هنمام بِيادة» ويس بتَفْسيره إذ لط ا يضح للدلال على تكو وعَددِ وذ 
ا اشستفراق لمر فد اد كي اوم في حَفَهموكَانَ لي الصّوم شَيْء فز 
إِذ لَه حَدٌ واحد وَحَقِيقة 5 وَاحَدَة فهُوَ وَاحدَ بالشوع. كُمَا أن ايوم الوَاحدَ وَاحد 
العَدَّد فالافظ يَحْتَمله وَيَكوفٌ ذلك بَيَانَ لماه لا اسْتقْتَافَ زياد وَلهَذا لو 
قَال: نت طالق وَلمْ يَحطرْ ببَاله عَدَكُ كانت الطلقة الْوَاحِدَةٌ ضَرُورَة لَفْظه 


ع 
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فَيُقَتَصَءْ عَلَيْهَا وَلوْنَوَى هلام ذلا يلطلا كاد باْجنس أ 


رم ولو نوَى طلقئَيْنِ فَالأَعْوَصٌ مَا قَالْهُ بو حَنيفة وهو هو أنه ل يَسْتَملهُ وو 
مذْهبٍ الشافعيٌ قد كفنا في كتاب «الْمَبَادئ َالْغَايِات 0. 


فَِنّ قيل: الرَيَادَةُ الى هئ كَالمتمة َاتئمْدٌ إرَادَتُهَا فى اللَقُظء فَلوَْالَ: طَلَقْتُ 


1 


لا سي ص سل 


42| 


401 


402 


]5/2| 


#ى: 123-121 


لعن _  .__‏ _ لل _ا”تتت امس بببإت-ا- نسح س.. ينعمسا سي _ابتسيس ...ع لئاق 


5-6 


اده 


امعط 


الوعططد 9 


.250( 


261 


ال بر 


َوْجَتِي» وَلَهُ 5 نسوة» وَقالُ : : أَردْثُ زَيْنْبَ بنيتي» وَقَعَ الطللاق من وَقت 
اللْْظء وَلَوْلَا الحتماله لَوَقَمَ منْ وَقْت لين ل ش 
قلنا: الْقَدْق أَغوّص : أن قَوْله: ١رَؤْجتي)‏ مُشْتَرَ ِنَ الأيع. 2 كل 
وَاحدةء فهر كَإرَادة أحدى الْمُسَمِّيَاتَ د بالْمُشْترك م الطلاق فَمَوْصوعٌ 
مَْنُى لا يترص لِلْعَدَده وَالصَوْم وضُع لمغنى لايم ض للسّبْعَة وَالْعَشَرَهَ 
وَلَيِسَتِ الأعْدَادُ مَوْجُودَاتِ فَيَكونَ ا.' سْمٌ «الصّوْم» 5 مُشْتَرَكا بَيْنَهَا اشتَرَاك اسم 
«الرّؤْجَة» بَيْنَ النّسْوَة الرَوْجَاتِ . ْ 
شبهُالمُحَالِفِينَ إوَهيّ| تلان 
شب الأولى: وهم : وله الوا الْمُشْرِكِينَ يعُم ققلَ كل مُشْرِك ففَوْله: 
صُعْ وَصَلء َنْبَغي أن / يحم كل َمَانء لأنَ إضَافته إِلَى جميع الأ زَمَانَ وَاحدء 
كإضافة لَفْظ المُشْتَرَكِ إلى جميع الأشخخاص. 
قَلنَا: إن سَلْمْنَا صيغَة الْعَمُوم لس هذا تيا لَه َل تطيره أن يقالَ: صم 
ليام وَصَلّْ فى الأوْقَاتء أمّا مُجَودُ قَوْله صُمْ فلا رض للزمَان لا بعُمُوم ولا 
بخصُوص لك ارما مِنْ َرُورَهِ لمكا وا يَجبُ نمم لمكن لفل 
نكا نشية الل إلى كل مَكانٍ على وت وَاحدَة وَكَذَلِك امَف 
الشْبِهَة الثاني َولهُم: إن فَوْلَه صُمْ كقؤله: ا مَصْمْء وَمُوجَبُ الي ترك 
الصَوْم بدا فين مُوجَبُ الأمْرٍ فغل الصوْم أَبَذّاء وَتَحْقْقَة أن الم بالشيء 
هي عن اده َل ا وقولة: | لج تَقعْد اح وله وك له 
َوْلَهُ : 00 
قَلنَا: ١١‏ اما ة ولك إن الأمر بالشَئْء ء ني عَنّْ ضدهِه فقد أبطلَْاُ في المُطب 
الأول # إن سَلَّمْنَا فمُوم م لهي الذي مُوَضدْنٌ بحَسَب الأمْر الْمُعصَمْنِ. 
أنه تابع لك مَلوقَالَ: : : تسرك مده وَاحَدَمٌ كان الْسُكُونُ الْمَنْهِىُ عَنْهُ 18 ع مقصورًا 
عَلَى المَرّء وَقَوُلهُ: وك عَفَوله: مز ودف تاس فيرو 13 


قِيَاسُهُمُ الأمر عَلَى النَّي فباطل مِنْ خََمْسَةٍ حَمْسَة أَوْجه: 
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الول : أن الْميَاسَ بَاطْلٌ في اللعَات لأنَهَا يَنيْتُ تَوقيقا. 

ثبي 3 نسم بي لني م الانهء مط برد الأفط بن لوقي 
للصائم : لا نَصُمْ يَجُورُ أن يول : تتهاني عَنْ صَوْم هذا اليم أو عَنِ الصَوْمٍ 
أَيَدَا فِيَسَْفْسبُ بل / التَصَرِيحٌ م أن يقول الَامَصْمْ أبدا أو: ل١ا‏ نَصْمْ يما 
وَاحدَاء فَإن اقتَصَرّ عَلَى قَوْلِه : لا صم فَانتَهَى يَوْمّاوَاحَدَاء جَارَ أن يُقَال : قضى 
و حَق النَفَي؛ وَلا يتهمْ عَنْ هَذَا الا سْترْوَاحُ إلى الْمَنَاهي الشرْعية يه وَالعُوفيّقَ 
وَحَمْلهَا علَى الدوَامه فإ هَذَا القائل يَقُولَ : : عَرَفْتُ ذلك أدِلة أفادَتْ لما 
ضرُوريًا أن الشَرْعَ يريد عَم م اونا وَالْسّرقة وسَائِر راجش مطلنء وني ل 
َال لا جود صيعة الي وَهَذَا كم وجب ايان الما لا بج 65- 
قَوْله : أمنواء كن أده دَلْثُ عَلَى أن وام يمان مَقصُود. 

الثَالتَ : أن فرق وَلَعَلهُ الأصَحْ. تقُول : إن الأمْر يدل عَلى 85 الْمَأمُور 
ينبي أن يُوجَدَ مُطلَقه لهي يدل عَلَى أنه َي أن لا يود مُطْلْه وَالََي 
الْمُطلَقٌ يَحُم وَالوْجودُ المُطَلقٌ لا يَعْجٌ ٠‏ فكل ما وْجدَ مره قد وْجدَ مُطلَقه وما 
الَف مَرّهَ هما انتََى مُطلَقاه وَلذَلِكَ إِذا قال في الْيَمِين: أفعَلنٌ» بر بمَرّة ولو 


9 2 
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قال : َالَ: لا أَْعَلُ» حَنتٌ بِمَرّة. وَمَنْ قَالَ: لَأَصُومَنَ صَدَقَ وَعُدهُ مره وَمَنْقَالَ: 

لا أصُوم كَانَ كاذبًا مَهْمَا ضام مد ْ 

الرَابُ أنه لو لَوْ حمل الم عَلَى التّكرَار تَعَطلَت الْأَشْعَال كله وَحَمْلُ انه 

عَلَى التّكرّار لا يفضي إِليْه إذ يكن الانتهاء في حال وَاحدَة عَنْ أَْيَاَ كثيرة 

ا ل 0 وَهَذَا فَاسدَ لِأنّهُ َفْسِيرٌ للقّة بم 
جع إلى المَشَفَة وَالمّْذٍَ وَلْوْ قال : افل دَائِمَا لم بن 2 تي مُوجَبُ اللفظ بتَعَذّره 

عر ل ضر على انوناق 


2 


لحاس : أ الث / يفتضي نح ْمل عن ويب الَف عَنٍ القَببح 
كله لمر يق . عضي الْحْسْنَّ ولايد يجب ب الإنيَانَ بالْحْسْن كله. 
وهلا يض فاسدء إن الأمر الي ل يدان عَلَى اشن المي ٠‏ قن الأ 
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القبيح ُسَمْيه ارب أَمرَاء فَتَقُول : مر بالقبيح وَمَا كان يَنْبَغي أن يمر به . وما الحسن والقبح 


الأهرالمعلق على 
شرط؛ هل يتكور 
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الأمر لشي فقَذ يناه أنه يدل عَلَى الْحسن ولا لني على الفح َه ل 
مَعْتَى لسن وَالقئح١بالإضافة‏ إلى ذَوَاتِ الأشْياء بل الْحَسَنُمَامربهوالقبيخ 
َانهِيَعَنهُ ون لحْسن الابما ملثر ولي . لاعلة وَلا مَْبُوعًا. 
الصَبِهَةٌ الثَالمَة: أن أوَامر الشؤع في الصَؤْم وَالصّلاة وَالرّكاة حملت عَلَى 
مرا .ندل عَلَى أنه مَوْضُوعٌ لَه 

قلنا؛ نا وقد مل في الْحَج عَلَى الاحَادِ لد عَلَى أَنَهُ مَوْضْوعٌ هه فَإِن كان 
ذلك بدَليلء فكذلكَ هذا َيل وَقَرَائنَّ» بَل ِصَرَائِحَ سوّى مُجَرّد الأمر. 
وَقَدَ ٠‏ أَجَابَ قَوْم عَنْ هذا أن ارين فيه إضَافتُ إلى أسْبَابٍ سوط كل 
مَا أضيف إلى شَرْط وَتَكورَ الشَّرْط َكررَ الوْجُوبُ. وَهَذَا فيه نر يتين في 


الْمَحْأنّة الثابيّة. 
|2 مَسْأَلة: اخمتلف الصَّائُونَ إِلَّى أن الأمْرَ لَيْسَ للتّكوَار فى الأمر الْمُضَاف 
إلى الشئط : 


وَقَال قوم : 3 1 3 50 

َالْمُخْمَار د 5 للشوطء 5 قوْلهُ: اضرب 2 لَيِسَ يَقَقّصي المُكرَان 
ْلَه اضريه إن كانَ قائماء أؤ: إِذَا كَانَ قَائمّاء لا يَفْمّضيه أَيْضًا بل لا يريد 
إلا اختصّاصٌ الضرّبٍ الذي يُققّضيه الإطلاق / بحالة الْقيَام؛ وَهْوَ كقؤله 
لوّكيله طلقَ زوجي إن دَحَلَتَ ادا لا يَقْْصِي المكرَارَ بتكو الشحُولِء بل 
لَوْقَالَ : إن دَخَلْتَ الدَارَ فََنْت طالق» لم يسكور بَكَرْر الدُحُولء إلا أن يُقول : 
كُلْمَا دَخَلتَ الدَارَ. وَكذلك َوْلهُ تَعَالَى : ( هس مهد نكم التَهرَ ليضف # 
(البقرة: 185) َلإذا َالت الشَمْسٌ فَصَلَ) كقؤله لروجاته : فَمَنّ شهدٌ منْكنٌ 
الشْهْرَ فَهِيَ طالِقٌ» وَمَنْ رَالْتْ عَلَيْهَا الهس فَهِي طالق. 

وَلهُمْ شْبهَتَان: 

الْشْيْهَةٌ الأولى: 5 الحكمَ يَتَكرّر بكر العل وَالسَّدْطٌ كالعلة فَإِنّ علّل 
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لبي نشنانشنشاشس- لل ل .سبي ببببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبببببببببببببيب سبي يي يييحيحييي ياي ل يبحب نأا باحس لس بي قي 


قَلنَا: العله إن كَانَتْ عَفْلِيةَ فَهِيَ مُوحِبَةٌ لذَاتهَاء ولا يُعْقَلَ وجُودُ ذَاتهًا دُونَ 
اْمغأول» ون كنت شَوْعية ْنا سم تك الحكم بمُجَرد إضَافَة اْحُكم 
إلى الملق مَالَمْ تعن به رين أخرى 0 وَ التُعَمدُ الفياس. وَمَعْنَى التّعبْد 
بالقيّاس الأ و باتباع العلّةء وَكَأنَ الشَوْعَ يول : الحكم يَنْبْتُ ينبت بها فَاتبعُوهًا. 

الشَيهَة الثّانية: أن وام الشرّع | إنمَا تَكوّرٌ بتكو الأسباب؛ كقؤله تَعَالَى : #وَإن 


ا 2 موا 4 زإدتدة: 6 وظإدًا مُمسم ِل أَلصَلرَة َأَغْسِلُواً 4 المقدة: 6). 


قَلنَا: لِيْسَ ذلك بمُوجَبٍ الله وَمجَرّد الإصاقة بل بدليل 9 شَرْعيٌ في كل 
شرْطء فَقَدْ قال تَعَالَى: # وَلِله عل يات من لَه بي 4 
(آل عمران: 77 وَل تك الوبجُوبُ بكر الامتطاعة. إن الوا ذلك على 
الدّليل» أَحَلنَاما تَكرر أبْضًا عَلَى الذليل» كيف وَمَنْ 1 إلى الصّلاة غَيْرَ 
مُحْدِث فلا يَنْكَيّرُ عَلَيْه وَمَنْ كَانَ جُْبًا فَليِسَ عَليْهِ أن تور إن لم ره 
الصَُاة َل يكو طلقا كن انيع / فبه مُوججبُ الدليل. ْ 
[3| مله : طق الأمرا يفصي الفَوْر عد َم ولا َه عند َم وتوف 
فيه منَ الوَاقفيّة قم ١نم‏ منُمْ مَْ قال ١‏ مقف فِي الْمُوَخْرِ مل هو مل أم 
لاء أمّا المُباد درُ فَمُمْتَْلٌ قَطمًا وَمِنَهُمْ مَنّْ غلا وَقَال يتقف في المُبَادر أيضًا. 
وَالْمُختَائ : أنه لا يَقَقَضي إلا الامُتقّال» وَيَسْتَوي فيه الْبدَار لتخي 

ندل عَلَى يُطلان الوَقف ولا فَتَقُول للمُتَوَقف المْبَاوِرُ مممئْل 3 لا؟ إن 
و نت فد حَالَْت إِجمَعَ الأمة بلك ١‏ َه تهون على أن الْمسَارعَ إلى 
الامْتئّال مُبَالعْ في الطاعة مُسْتَوْحِبٌ جميل النَاء وَالْمَامُورُ! إذا قيل لَهُ: قَمْ 
فَقَام م يَغْلمُ نْفْسَه نَفْسَهُ مُمْتَلا وَلا يُعَد به مُحطِنًا باتقَاق قي َمل اللمة قبل ورُود الشَرْع, 
وَقَدُ أَثْنّى الله تَعَالى عَلَى الْمُسَارِعِينَ فَقَال عر من قائل #وسَارعواً إل 
مصرة ين ربكم * زآل عبران: 133) وَقَال : «أذلتهك سرعُونَ في لات وه 
شا سليقونٌ # (المؤنون: 61). 

اَن ذا الو فقون : لامشتى لوقب في القؤشي لوه ابل 
هَذَا النَوْبَء مَتَلّاه لا يَقْتَصي إلا طَلْبَ الْغَسْلء وَالزْمَانُ مِنْ ضَرُورَة الغَسْلِء 
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الأمر هل يقتضي 
الضورة 


|10/2| 


سس 192 42] 


#ى. 1 ويأتي 
في: 415 


هل يفتقر وجوب 
القضاء إلى آامر 
جد يد5 


]|112[ 


0ه 


يحب و .حم ب ئ ‏ مبنناص _ _ م بل سي ا ___ سحي تتح حي 


كَالْمَكانء وَكَالشخخص في 1 وَالضرْبٍ وَالسّوط وَالسَّيِف فى اضرب 
وَالْقَْلٍ نم لا يفصي الأمْر بالصَرْبٍ مَضْرُوبا مَخْصُوضا ولا سؤْطءوَلَا مَكَان 
للأمرء فَكذلك لمان أن اللافظ سَاكت عن التعَرْض لمان وَالْمَكانء 
فَهُمَا سيّان ويعتَصِدُ هذا بطريق ضَرْب الْمثَالِ. ؛ لا بطريق القّاس / بصق 
الوَعْد إِذَا قَالَ : أغسل وَأَفكُلَ ٠‏ إن صَادقَ ادر أو أَخرَ. وَلَوْ حَلَفَ : ادن 
الدَانَ لم يَلرَمَهُ الْبدَارٌ. 

وََحُقِيقُهُ أن - الَْورِمُتَحَكُمْ وهو حاب إِلَى أن يَنْقْلَ عَنْ أهل اللغَة أن 
َولَهُمْ: افعل اللبدّار .ولا سَبيل إلى تقل ذَلِك لا تَوَائرَا ولا آحَادًا. 


5 2 5 م 
4 3 شَبَِتَان: 


2 


9 


داق 


8 


2 


داك 


1 شه 


الأولى: 3 الى لْؤجُوبء وفي تجويز التأخير م ينافي الوجُوب» | 5 
بالتَؤْسِيع: وَإْما المَخيير في فغلٍ لا بعَيّنه من نْ جْمْلة الأفعال الْوَاقَعَة 
الأؤقَات, َالموْسِيع وَالتخيرٌ كلاهُمًا ناض الْوُجُونَ. 

قَِنَا: كَدَ ينا في القطب الأول 3 لواب امير وموس جَائر * وَيْدْلٌ 
عَلِيْهِ أنه ل صرح وال : اسل التْوْبَ 8 وَقت شقت» ققد أو جيجه عَلِيْكُ 
5 تقض * نم لا 2 2 ؛ الأثزلويجوب. وَلْوْ كَانَ للؤْجُوبء إِما بنفسه 3 
لعي اتانيه 9 الى يَقَنَضي وجوت الفْل؛ وَاعتقَاد الْؤْجُوبٍ) وَالْعَر 
َلى الامتتال, ثم وجو اماد وَالمَْمٍ على الور فييك كذتك الفغل. 
فنا القيّاسٌ باطل فى اللعَات. م هو مَنْفُوضص قوْله: افعَل 8 وَقت شن 
َإِنَ الامتقَاد وَالعَوْمَ فيف عَلَى الْقَوْ دُونَ الفغل. 


3 2 1 > 7 ضة 0( كله اس 3 1 . ”7 7 : : 1 
لم نقول: وحوب الغور في العرم والاعتقاد معلوم بقريلة وادلاادلت على 


المَصديت ( للشارع وَالمَْمٍعلَى الالقيا هه وََمْيَْصْلَ ذلك ب؛ بمُجَرّد الصيغة. 
|4 مسأل : مَذَحَبُ بَعْض الفْقَهَاء ء أن ووب القَضَاء لَايفْتقرٌ / إلى أثر مُجَدّد. 


وَمَذَهَبُ الْمُحَصّلِينَ 8 الأَمرَ بعبَادّة فى وَقْت ١‏ يقْنَصى الْقَضَاءَ لأنَّ تخُصِيص 


اتظبك الشالث لسغا ر لكي -- الأمر والنهي 


2 


العبَادَة ة بوقت الزوَال 3 شهْر رَمَضَانَ كتتخصيص الح عَرَفاتِ؛ وخصيص 
الزّكاة بالْمَسَاكينء و وَتخْصِيص الضؤب اقل بشَخْص وَتَخْصِيص الضّلا: 
بالقئلة. فلا فَيْقَ بَيْنَ الرّمَانِ وَالْمَكَان َالشخْصء فإ جمِيعَ ذَلِكَ ليد تسد 
للْمأمُور بصفة, وَالْعَارِي عن تلك الصفة لا 206 اللفظء بل ب د يق على م 
كان قَبْل الأمر. 

إن قيل: الوَقْتُ للعبَادة كلجل دين فَكُمَا لا يَسْقَط الدَيْنُ بانقضاء 
أجل لا تسم الصَّلَاه الوَاجبَة بَةٌ في الم بأنققضاء اْمُدّة. 


ددده. قَلْنَا: مثَال الأجَلٍ الْحَؤْل في الاق لا جرم ا تشفط ارك بانقضَائهء لأنَّ 


الأَجَلّ مُهْلَة لتأخير المُطالبَة حَبّى لجر بَعْدَ الْمُدَةَ َم الوَقْتُ فَقَدْ صَارَ 
وَضْفًا للواجب» كَالمَكَان والشخص, 59 أوجبٌ عَلْيْه 4 شمئمء بصفة» فإذا أتَى 
به لا عَلَى تلك الصّفّة لَمْ يكن مُمْتَدْلَا 


01. َعمْ يَجبُّ القَضَاء في الشزع إن بعل تقل ل امَنْ َم عَنّ صَلاة أ 


عط 


سيا فيصلا ذا دراه أو بقياسء قن تقيس الصُوْم ذا نيه عَلَى الصّللاة ة إذَا 
نسيهاء وَنرَاهُ في سَعَْاها .ولا نْقَيسٌ ل عَلَيْه الْجْمْعَة ولا الأضحجّة همالا يان 
في عَيْرِوَقتهما. ٠‏ وَفي رمي ماود أله بي الأصْلَين أب ولا نَقِيسٌ صَلاة 
لحَائْضٍ عَلَى صَوْمهًا في القَضَاء مرق اص ولاس ضلاة لاروك 
عَلى صَلاة مرق إن / تِسَاوَيَا في صْلٍ الأمر وَالْوْبجُوبٍ عندنا. 

5 مَسْأَلَةٌ: دَهْبَ |بغض| الْمُقَهَاء إلى أن لمر يفصي قوع الإجراء امور 
به إذَا امكل وَقَالَ بَعْض الْمُتَكَلْمِينَ: لا يَدُلَ عَلَى الإِجْرَاءء لا بمَعْنّى 5 
ا يدن عَلَى كَؤْنه طَاعَة وف وَسبَبَ واب وَامتالاء كن بمغنى أ لا يتم 
الاممّال من ووب القضَاء ولا يَلرَمُ حَصُول الإِجراء بالَْدَاءء بدَليل 5 


تن قد حب هنأو لإا ول يُْرنه بل يَلرَمهُ القَضَاء ومن طن لَه 


متَطهرٌ فَهُوَ مُورٌ بالصّلاة» وَمُمْتئل ذا صَلَىء وم بعٌ وَمُتَقَجَسٌ وَيَلرَمُهُ الْقَضَاء 


بي كرك نر ولا إنُكار كونه مُمْتَئلا حَنّى يَسْقْطَ العقَابُء وَلا 
إِنُكَارُ كؤنه مَأمُو ا بالقَضَاء . فهذه أَمُور مَة 03 


407 


!12/2| 


الأمر هل يقتضي 
الاجزاءة 


0 


2 


ع 


وَالصّوَابُ عنْدَنَ أن تَصلِ وتَُولَ إِذَا تَبَتَ أن الْقَضَاءً يجب بأثر مَُجَدد وَأ 
5 الَاجبٍ الأوّل»١اقالا”‏ مرُ بالشيْء لايَمْنَع إججابٌ مثْله بَعْدَ الامتال وَعَذَا 
ا شَكَ فيه وَلَكنَّ ذَلِكَ المثل إِنْمَاي يُسَمّى قَضَاءً إذَا كَانَ فيه تَدَارُكُ لقانت من 


الى ل 2 


صل الْعبَادَة َو وَصفهَاء إن 5 يكن فَوَاتٌ وَخَلل اسْتَحَال تَسْميّته قصاءً . 


ار ىر 


فتقول: لأمْْيدُل علَى إِجَاء اَمو ذا دي بكمَال وَضْفِه وَشَرْطه من غير 
لل ون نَطرّق إِليّه حَلل كَمَا في الحَجٌ الفَاسِدِء وَالصّلاة #عَلَى غَيْر الطهارّة. 
لا يدل لمر عَلَى جاه بمَشتى مع إبجَابٍ القَضَاء. 


| 13,/2] 8. قَإِنّ قيل : فَألْذي 2 أن مَتَطَهت مَأمُو رٌ بالصّلاة / عَلَى : تلك الحَالّة أ 1 ُو 


5 


هل الأمر بالأمر 056 
بالشى» أمرّ 
بالشيء؟ 


بالصّلاة مع الطهَارّة؟ فَإِنْ كَانَّ ماه مُورَا بالصّلاة مغ الطهارة. مَُْبَغي أن يَكونَ 


غاب ون كان مون الصَلاة 1 فم 


8 لامي 


ُلْنَا: هَذَا مَأمُو” الصّلاة َم ار بشزوة بشيه. لذ أن بش مُحيلة 

د شرْطها. لصَرُورَة اله فَعْقَل الأْمَرُ ُبتَدَارُكَ الْحَلل مادا َم يكن حَلَلُ 
َاعة د ولا عَنْ نشيان» فلا تداك فبى فلا يقل إيجَابٌ فصا ٠‏ وهو 
لقي بإخرَائه. وَكَذَلِكَ مُفْسِدُ لج َه لَيِسَ يَقْضي الحَجٌ العَاسد إن 
طقل بك أت كذ ها بتع حال عن ساد وق وت على نب 
ذلك. فَيَقَضيه 


6 مسال ٠:‏ الأمز بالأمر بالشّيْء لَيْس أَمْرًا بالشَّيْء مالم َل علي ليل مثَالهُ 


وله َعَالَى لِتَبيّه علي الصَلاة وَالسَّلَامُ: «حُديِنْ أموْلِمَ صَدَكه صَدَفةَ تطَهرَهم 4 


(التوبة: 03 لا 08 عَلَى ة وجوب الأدَاء بمُجَودهِ عَلى الم . وريم ظنّ طَانٌ أنه 
يَدُلُ عَلَى الْؤْجُوب» وَلَيسَ الأه مْوْ كذلك؛ لكنْ دل الشَزْع عَلى 8 مر ابي 
عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلَامُ وَاجِبُ الطاعة وَأَنّهُمْ لو كَانُوا مَأَذُونِينَ في الْمَنْع لكان 
ذلك تخة يرا لل َيِه السام ويا للم عن َلك يعض من ره 
وَيُشَوش مَعْصُودَ الشرْع؛ إلا فَلَا يَمْتَحيل أَنْ يُقَالُ للروج الشافعٌ إِذَا قال 
لروجته : أنت بَائنٌ عَلَى نيّة الذلاق رَاجِعْها وَطَالبُهَا بالوَطء؛ وَيُقَالَ للْحَنَفيّة 


ابل الشالث :كن وار اك -- الأمر والنهي 


بيب يبيب بيصي بص صسجيٍيججبِِِ ج يت ص ا ا ال اش _|_ مالرر الى سس سمس سد بيب بببببيميبا”- الننشاداس- ‏ لس لس لللسسدش مس 


الات 


, 2 


د 


للكت 


00004 


205 


2007 


. 07 


النى : رَى أَنّها بَئنَةُ: : , حب / عَلَيِكِ المَلْم وَيْقَالَ للْوَِيٌ الذي يَرَى أن لطفله 
عَلَى طفل غَيْرِه شَيْعًا: ةوقال فى عليه اعرف َه لا شيْءَ عل 


عو 


طفله: ١‏ تَعْطه وَمَانِحَه؛ وَيتقول اليد لأحد العَيْدَيْن : أَوْجَيْتٌ عَليْكَ أن تامرّ 

اعد لحر وَيَُولَ لحر أَوْجَبِتُ عََئِكَ الْعضْيَانَ لَه 

وَبهَذَا تَعْرفَ أنَقْلهُ َيِه السام مُرُوهُمْ بالصّلاة لسَبَع؛ يس خطابًا من 

الشزع مع الصَّبِىٌ؛1اوَلا | أيجابًا عَليه مَع أن الأمْرَ واب عَلَى الوَلىٌ. 

إن قيل: فَلوْ قال لني : َوْجبِتُ عََئِكَ أَنْ تُوجب عَلَى الأمّه وَقَالَ ل للمّة: 

أوْجَدْتٌ بت ليك خلاقة؟ 

ُلنَا: ذلك يدن عَلَى أن الاب عَلَى الدب أن يَقُولَ: أُوْجَبْتُء لا عَلَى 

يق حَقيقَة الإيجَاب . فإِنْ أَرَادَ حقيقة الإيجَابء فهو متتَاقض. بخلاف قؤله: 

( دين ول صَدَمُ © (الحوبة: 3 فَإِنَ ذلك لا يُنَاقِضَهُ 2 رُم بالملع. 

إن قيلَ: مالا تم الْوَاجبُ إلا به ْو وَاجبُءوَلفسلم اَم إلا بالششليم. 

َلنًا: لا يجب النسلم. َل يحب الطلبُ فَقَطء كم إن وجب التسَلَهُ فَذَلكَ 

َم بالك. ليم المُحَرّمء وَإنّمَا يُنَاقِص التَسَلمَ الفا للم في نفسه لا انتقاء 
حله وَحُكُمه. 

وَبالجْلة: كما أذ من أمر ذا َب عفرو كلا يطب من عرو شي 

فكذلِك إذ تر نر اها ب من فو َي 


إلا ْ يذل ليل على سُعُوطا رض الع يفل واحد / أو: 


الطاب بلفْظ لا يَعُمُ الجميع. عَقَوْله تَعَالّى: «وَلتك يسك أ يدَعُونَ 
إل الخير ود 22 ار # وآل عمران: 104) وكقؤله تَعَالى : 


ا ست ل 0 


ادَوْلا رمن ل ف ترفك مني مَنْهُمْ طايقَة به تفقوا فى أن » (التوية: 122) إن 


8. قير 0 م شفط الْمْئض 


صم 


بفغل الْبَْضء أو هُوَ فَرْض عَلَى واحد لا بعَينه بعَيُنه أي واحد كَانَ كَالْوَاجِبِ 


الآمر لجماعة هل 
يقنضي الوجوب 
العيني5 
| 1152| 


حفيقة فرص 
الكشاية 


410 


هل يكون المأمور 
مامورا قبل 
التمكن من 
الامتناق؟ 
|1672| 
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المُحَير في . خصال الكَقَارةَ َوهو وَاجِبٌ عَلَى مَنْ حَضر وَتَعَيّنَ) أغني حَضَرٌ 
الجتازة أو انكر ما مَنْ َم يعي َهْوَ ندب في حقه؟ 
قلنا: الصجيح من هذه ٠‏ الأقسَام لول وهو عُمُوم المَوْضيّة: إن سُقوط 
الَْضٍ دون الأدَاء يكن : إما اش أو بسب آخر. وَيَدُلُ عات ؛ أنه 1 
لوا بأجْمَعهمْ تال :1 وأحد د منهُمْ م نُوَابَ الْفَوْضٍ. إن امتَنعُوا عَم الحَوَج 
الجمِيع» ولو خَلا بصم عَنِ الوبجُوبٍ لَانقَك عَنِ الإنم. ما الإيجَابُ عَلى 
واحد لا بعينه فُمُحَال أن الْمُكَلفَ يْبَغْي أن َْلم أنه مكلف َإذا نهم 
وجو ل يفلم ب لاف إِيجَابٍ حَضْلة منْ حَضْلتَينِ؛ إن تير الْمُكَلفٍ 
ين فين لا يُوحَبُ تعد الامثّال . كما حَفَقَنَاهُ هُ في بَيانِ الواجب المُخَير. 
8 مَسَألةٌ : ؛ ذْهَبَتَ المُْمَِلَة إلى أن الْمَأمْوه ل يَعْلمُ كوْنه َأْمُورًا قبل الشَمَكن 
مِنْ الامتثال. / 
وَذْهَبَ القاضي وَجمَاهِيرٌ هل الحَقّ إلى ئَُ هُ يَعْلمُ ذلك . 
وَفي هيم ِيف امسأ عُمُوض وَسبِيلُكَذْفٍ١المطاء‏ ةنول 
لما َل الْمَأَمُوث كوه َأمُور مَهُمَا كَانَ مَأمُوَاء أن اْعلم بع المَعْلومَ؛ ونم 
يَكونُ مَمُرًا ذا تَوَجَة الأمر عَلَيْه وَلَا خلاف أنه يَُصَرد أن يَقولَ السّيّدُ لعَبْده 
صم عَذَاءوَأنَ هذا محم ار في الْحالٍ نكا مَشْرُوطا قا الْعَيدِ إلى 
غَدِ. وَلكن انَقْقَتَ المُعْمَِلة عَلَى أن الأمْر الْمُعَيِّدَ بالشوْط للم مْوٌ خاصل تَاجر 
في الال الكن ؛ شتََط أن يَكُونَ َف الشّْط مَجْهُولَا عند الآمر وَالْمَمُو 
أمّا إذا كَانَ مَعْلُومًا فلا َه لَوْقَالَ : صُمْ إن صَعِدْتَ إلى ال السَمَاء إن عشت 
لف سَن فلس هذا بأ أي هذه الصيعةلَيْسَتْ عبَارة عن قيقَة المَعْنَى 
الذي َقَومُ بالنفْس وَيُسَمى مر 7 وَلْوْ قال : شم إن كن عم موق أو 
كان الله مَوْجُوداء فَهَذَا م وَلَكنْ ليس يميد , 9 بشرّط وَلَيْسَ هذا من الشَرْط 
شزء زط الذي نكل ابوج أذ نوج كلما كان العام 
بود الشَّرْط َو َدَمِه نافيا وجو الأمر الْمُقَيد بِالشَوْط رَعَهُ عَمُوا أن الله عَالمٌ 
تواقب الأُور شط ف أثره محال 


الفط بلالسثالكُ دسي الك -- الأمر والنهي ٠‏ 411 


لا شللاااااااااابيياييس سح 2 يبيببب-اااننننسنسس ا اك 


4. ونَحْنٌ مُسَلَمُ 3 جَهْل الْمأمُور شَوْطء / 98 جَهُلُ الآمر فَلَيْسَ بِشَرْ ا حَنَّى لَوْ | 17/2] 


عَلِمَ السّيّدُ , بقوّل نبي صَادق بكوك كل ضاف ضر أذ 


> شام 


صَوْمِ رَمصَانَ مَهمَا هل الَْبِدُ ذَلِكَ وَيْبْمَا كان لَهُ فيه لعلف يَدْعُوهُ إلى 


نل اقل 


الطلمات. وَيَْجُرهُعَنِ اْمَغاصِي وَرْيُمَا كَانَ لطا غَيْر المَمُوِ بِحَتْ أو رّجْرِء 
وَرَيُمَا بكو امْتَحَانًا لهُ ليَشْتَغْل بلاس ستِعْدَاد. قَيْنَابَ عَلَى العَرْم عَلَى الامُتثال. 
ويُعاقتَ عَلَى العم عَلَى التزك. 

57 لمر َه أَحَانُوا ذَّكَ وََانُوا: إِذَا ضَهِدَ الْعَبدُ هلال رَمْضَانَه توَجهعَلَيِِ الأ 
بكم َل تَعلَى : لطن سيد كاله يمه يضْمَةُ © (ابنرة: 185) لكنّ ذلك 
بنَاءٌ عَلَى طن البَقَاء وَدَوَام العَدْرَةء فَإنَّ الحَيّاةَ وَالْقُدْرَةَ شط الكايفٍ. ٠»‏ اذا 
مَاتَ في مُْتَضصَفٍ الشّهْر بين أنَهُ كان مَأمُورَا بِالنُضْفٍ الأول وَلَمْ يكن مَأَمُوً 
ِالنْضْفٍ الثاني . 

6. وَيَدُلْكَ عَلَى يُطلان مَلْههِمْ مَسَالِك : 


»د الْمَسْلَكُ الأوّل: أن الأَةَ ب مجمعة قبلَ ظَهُورِالْمََْة أن الصِّيّ لما يبل 
يَحِبُ عَلَيْهِ أن يَعْلمَ وَيَعْتَقَدَ كوته َموي سَرَائع الإشلام مَنْهِيّا عن الرّنا 
وَالَرقة الل في الْحَال إِنْ لم يَحْضِرْهُ وَقتُ صَلاة ولا كا ولا حَضَرَ 
مَنْ يُمْكنْ قثّله ولاه ولا حَضَرَ َال كن سقف ون يل سه داور 
مهيا بشَرْط الشّمَكن؛ أنه جاهلٌ بعَوَاقب أُمْرِهء وَعلَمُهُ أن لله تعَالَى حَالمٌ بها 


6ن را 


لا دم عنه وجوب هذا الاعتقاد. 
65 المَسْلَكَ الثاني 85 الأمّةَ مُجْمعَةٌ عَلَى أ مَنْ١اعَرْمَ‏ عَلَى ترك ما ليس مَنْهِي 


27 عَنْهُ / فليْسَ بِمُتَقر ب إلى الله تَعَالىء وَمَنْ عَزَّمَ على َلك المَنهيّات؛ ليان [18/2| 
الْحَمُورَاتِ» كان متف با إلى الله تَعَالى .إن اخثّمل أن لا يحون مَأَمُورا َو مَنْهِي 
لعلم اله به لا ساعد التُمَكئُ. ينبي أَنْ شك في كته مرا وتتوقفَ. 
تقول نمت بعد مَذا موقل لمكن فلا َبَ لك لأنّهُ لا تَعَْبَ منك. 


ون عشْتَ وَتَمَكنْتَ قينا علد ذلك كوت تقر وعدا علات الإشتع. » 


65 المَسْلَكَ الثَالتُ: إِجمَاعَ اليه ة عَلَى 3 صَلاةَ امرض ١‏ تصح م إلا بنيّة 


|1972| 


#ى_: 176-171 


اناك 


المَرْضِية 3 ضيّة ولا تفل تيت يه الَوْضيّة إلا بد مغرقة فضي اد توي 

في ول وَقت الصّلاة ة فض الظهر. وَرُبُمَا يَمُوتُ في أُثَنَاء وَقت الصَّلاة 
تين جل الخ الك وه فافض ولة د 

تنتيع ليك قن الي قضاة َوه إلا إلى مَعْلوم. 

دقل وى ترصن أ ركه و ب هط ن يعم أنه َم تكن 

الم ريض وَْوَمُجَْر لت فكي ينوي فَرْض ما مَك فيه؟ 

نا : لئس شاك فيه بل فا بن ليع وض بشَوط البَقَاي وَل بِالشَوْط 

أَمْرٌ في الّحَال. ويس بمعَلق» وَالْمرْض بالشْط فض ء أي إن مَمُورأَثْرَإيبجاب. 

من عَرمَ هِب واب مَنْ عرم علَى وَاجب. وَإِذَا قال السَيّدُ لعبّده: صم 

غَذَاء فَهُوَ هَْ أ في الال بِصَوْمٍ في العَد لا أله أ ”في الَْدِهوَِذَاقَالَ لَه وجنت 

َلك / بشَرْط اك وكدْتكَ» فهو موب في الال كن يجا بشَوطا 


م عه 


فهَكذا ب بغي أن نهم حَقِيقَة هذه المشألة . وكذلك إِذَا قال لوكيله: : بع داري 
عَذَاء فهو موَكل وآمرٌ في الحَالِء وَالوكيل ُو كيل في الْحَلِ حنْى يقل 


أن يُعْزلَ قبل م مَجيء اعد فَإذَا قَال الؤكيل: : وكلبي ثُمْ عَرَلنِي» وَأمَرَني ثم 
مَنْعَنى؛ كان ادق قَوْمَاتَ َبْلَ مُجيء ٠‏ العَد لابين أَهكَانَ ًا 


62 وقد حَفَقنا هذا * في مشألة نشخ الأمْر بل لمكن من الامتثال» وَفِي د نسخ 


3 


لوا 


الذي عَنَْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السْلَام وله وق الُقَهَا ءُ بَيْنَ أن يُقول: إِذَا جَاءَ 
َس الشهر فأنتَ وكيلي؛ وَبئْنَ أن يَقُول : وَكُلتُكَ - داري» كن تبيغها 
عَنْدَ رأ الشَّهْر فَإِن الأول تغليق. ومَنْ مَنَْ تليق الْوَكَالة رَيِمَا جو 

لوكالة م تأخير عند التنفيذ إلى رأس الشهر. 

الْمَسْلَكُ الرَابعٌ: : إلجماع الأمَّ ة عَلَى دم اشرو في صَوْ رَمَضِانَ- أعني 
وَل َم مَكَلا- وَلَوْ كان الْمَوْثُ في أثناء النهار : بين عَم الأمرء فَالمَوْتٌ 
مجو فُيَصيد الم " مُشْكوكًا فيه وَلَا يَرَمُهُ الم ؛ بالك . 

إن قيل: 5 5 يقي كان اجا لظام عاو َالْسَاصِلٍ في الحَال 
يُسْتَصحب» وَالاسْتصِحَابٌ صل تَبْنَى عَلَيه الأمُوثُ كَمَا أن مَنْ أَفْبَلَ عَلِيْه 


لبك الشالثء نا سه -- الأمر والنهي 


الس سمي --بِيِي-ا-!-اشس- ‏ بل جم - احا مس تخي ”يبي ل لاس بيب يي يح اا ل 


لد 


طناك 


شنال 


.2 


م 


سَيْع َهرَبُ ون كَنَ َمل مَوْتُ ايع قبل الالتهاء ء إلَبْ لْكنّ الأضل يَقَاوُ 
فَيَسْتَضْحيه ونه لوف هَذَا البَابُ لم يُقَصَوٌ 5 ذ / امْتقَال الأَوَامِرِالْمُضَيْقة أوقاتَهَا 
كَالصوْم» هما ْم َم لمكن بعد الضَاء اليَْم؛وَيَكُونُ قَذْقَاتَ. 

قَلنَا: هَذَا يكم في الصُوْمء وَمَذْمبْكُمْ 7 وَ الذي يفضي إلى هذا المُحَالِ؛ 
وَمَا عضي إلى المُحَال هو مُحَالء وام الْهَرَبُ من اسع َحَرْمُ وَأَحدُ ْوأ 
الأخوال وَيكفِي فيه الاحتمال بعد ونم شَكُ في سبع َلَى الطريق. 
أو سَارق» فَيَحْسُنٌ منْهُ الْحَرْمُ والاختراز. أمّا الْؤُجُوىٌ قلا : ينْبْت بالشّك 
وَالاحتمال وَينبَغي أن يقال : مَنْ أعْرَض عَنِ الصّوْمء وَمَاتَ قبل وبل 
34 عَاصيّاء لأنه أذ بالاختمّال الخ وَهوَاحتمَال الْمَوْتء فَليَكنٌ مَعْذُوًا 
به قن زَعَمُوا أن طن الََْاء بالاستضحاب أَوْرَتَ طن اْوجُوب» وَطَنَ ابجوب 
افَْصَّى تَحَفَّْ الْوْجُوبٍ مِنّ الشّْع جَْمًا طعا فَهَذًاتَعَسْفٌ وتَنافُص . 

الْمَسْلك الْحَامِسُ: أن الْإِجْمَاءَ َه علَى أن مَنْ حبس الْمُصَلَيَ في 
ول الوَقت وَقَيّدَه وَمَنْعَهُ من الصّلاة. معد غاص ب سيب مَنعه صن نّ الصّلاة 
الْوَاجبَة: إن كان التُكلِيفٌ نفع ب به ققد أَحْسَنَ 5 8 مَنْعٌ م التُكليفَ عن 
وَهَذَا فيه نَظرٌ له َضى لأن المُصَرُفَ في الغ بصَبْطه وَمَنْعه حَرَامٌ» ون 
مََعَهَُنْ ماح أيِضَاء َنم مَنْعَهُ ضَارَ با لجُوبٍ الْقَضَاءِ في ذمْتِهء وَهوَ على 


عن 


حَطر من قَوَاتهء أو يحرم أنه ؛ أَحْرَجهُ عَنْ أن يكلف وني المُكليفٍ مَسْلحَة. 
قد قوْتَهَا عَليُهه / بدَلِيل أنه لَو فيد ده قبل وَقت الصَّلاة أو قبل البلوغ إلى 
أن بَلم وَدَخْلَ وَقتُ الصّلاة عَصَى وأ يكن عَلَى الصّبِيٌ أمْر َاجرٌ لا يشَوْط 
ولا بعَيْر شَرْطه. 

شْبَهُ المَُْلَة: 

الأولى: َولَهُمْ: إثبَاتٌ الأمر بشَرْط يودي إلى 9 يَكُونَ جود الشَئْء 
,2 تشْرُوطً بمَايُوجَد َه وَالشَْط ينبي أن يان أذ يق بتَقَدَّم أَما تَأَخيرٌ الشّرْط 
عَن الْمَشْرُوط فَمُحَال. 
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قَلَنَا: : لِئِسَ هَذَا شَبْطًا لوْجُود ذات لأمْر وَقيَامِه بذات الآمر بل الأمه موود 
فَائم بات الآمرء وُجِدَ الشئط لم يوذ وما هو شَوِط لكو الأَمرٍ لاما 
َاجب المنْفِيد ويس ذَلِكَ مِنْ : شَوْط كؤنه مَوْجودًا سل وَلهَذَا فلن الأبزه 
مر للمَعْدُوم تقدِير الؤجُود. وَلْمَن 3 عه شَرْط بُلوغه لئس البْلوعٌ شَرْسَا 
ليام فس الأمر بذَاتِ الأمرء بل للرُوم تنفيذه. 

إن قَالَ١٠قائل‏ : اختلاف قَؤل لشاف في أنَمَنْ جامََ في ََاررَمَضَادَ د 
مَاتَ أو بن قبْلَ الغوُوبٍء هَل لَه الكمَارة؟ هَل يلمت إِلَى هذا الأضل ؟ 
قَلنَا: أما مَنْ ذَهَبٌّ إلى نا ين حدْدَ َال الحيّاة انعا الأمر من أَضْله فلا 
يُمْكنهُ إيجَابُ الْكَمَارَة وأا مَنْ ذَهَبّ إِلَى نالا نَبينُ دم الأ قَيُختَملُ 
منة التَرَدنْ إذ يُْتَمَل أن تقول : قد أَفسَدَ بالجماع الصِوْم الذي كان واجيًا 
َيه وَقَط الصومّ الْوَاجبَ حك القت وَإفْسَادُه: وجب الْكَفَارَة وَيُحْتَمَلُ 
أن يُقَال : : وَجَبَتَ الكمارة بإفْسَاد د صوم / لا تعض لقَسَادِ د والاتقطاع قبل 
الوب وَهذا موص لَه يحون هااا من الاق بالصّؤم الذي يُتَعيّنُ 
الجمّاع / لإفْسَاده. 

إن قَالَ قائل : : مَوعَلمتٍ الْمَْآةاْمَاةأّهَامَحيض في آنا الها ْول بي 
صَادِق» حيصا أو جُنُونا مون مهل مها الصوْمٌ حت نَضُوم بص اليم ؟ 
قَلنَا: : على مَذَهَبٍ المشترلة لا يبعي أن يلرَمَ أن بَعْص الوم حَيْرُ مور به. 
َي ير مَأمُورَة بالكل ؛ ؛ أما عِْدَنا فهر وجُوبهه لأ لمرَخصٌ في الإفطار 
َم ُوجَذء وَالأمر رقَائمٌ في الحَالء وَال: ب زلا يَسْقْط بِالْمَعْسُور. 


ص 


ذل قبل قال إن صَليِتُ. أوْشَرَعْتُ في اللا ٍ الصو وجني 


عه قم 


للا ل يلْتَعْثُ هَذَا إلى ذا أل ؟ 

وَزِنَا: : نعم قِيّاس مَذْهَبِ المُعْتَلة 9 ١‏ يحنث» أن بَعْضٍ الصوم ْيْسَ 
بصومء َالْقاسِدُ ليِسَ بِصَوْم. وَقَد بِيْنَ ذلك بالأخرة. وَعَلَى مَذْهَبنَا يَنْبَغي 
أن يَحْنَثَ .وَهَذَهِ ضصَلَاةٌ في الْحَالء وَتَمَامُهَا مُمَيد مُقَيّدُ بِالشَرْطء حَمَّى لَوْ قَال ؛ وَالله 
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2 لاا اااااللممس ده 


03030000 انان تتا “كثثثثتكللللتت#+“ت#غ2#ب2222222222 مك 


لَأَعْتَكمَنٌ صَائمًه أو: إن امْتَكَفْتُ صَائمًا فَرَوْجَمِي طَالقٌ تَلَاناء فَامْتَكفَ سَاعَة 


ول ظسر 


صَائِمًه ف جُنْ أؤمات, لَمْ قجب الَْفَارة في تركته وَلَمْ تن زوجت 

َلَا تَحْلُوْ هذه الْمَسَائلٌ عن الالْتفَات إِلَى هَذَا الأضل. 

وَلْوْ قال: إن مرت عَبْدي فَرَوْجَسَى طالق» ثم قال : صُمْ عَذَا طلَقَت رَوْجَته 
إن مَاتَ / قَبْلَ الْعّد فلا يُتَبَيّنُ انتقَاء العلاق» وَلْوْ قَالَ إن وَكَلتُ كيلا 
وجي طَالقٌ ون ََْتُ وكيا فَعبّدِي ح/ فم وَل من تبي داه ذا ذه 
قل اد طلقث َو وطق عد 

السَبِهَةٌ الغّانيَة أوهيَ الأموَى إنَّ الم طَلَتُء فلا يَقومُ بذات مَنْ يَعلم 
امَْنَاعَ جود لْمَمُوِ فَكَيفَ قوم بات السيّد طب الختياطة إن صَعدَ العَيدُ 
إلى السّمَا وَهُوَ يَْلمُ أنه لا يَضْعَدٌ؟ تَمَمْ َعَم نكن أن : يُقول : خط إن صَعِدْتَ 
إلى السَّمَاء .لك ميق مولا وال ب 


إلى السّمَاء لم يكن أَمًْا جزم وَعلْم لآم بامتّاعه إلا عَلَى مَذْهْبٍ مَنْ 
يُجَوّرُ َكلِيف ما لا ياف و كذ مم إلى من تكليف الْمْحَالِ وبه َُاقَ 


الآمرَ البََاهل قن مَنْ لا يعرف عَجْر عبد عَنِ القيامٍ يصو أن يَقُولَ: قم 
وَيَُومَ بذَاته الَطلَبُ. ما ذا عَم عجره لا يوم ذاه طلّبُ المشْتيع. 


1 3 


وَهُذا النُحْقيق وَهُو ان الْجَْل | إذا كان شَبْطا ليام هذا الأمر بذَاته فلمو في 
صِفَة ذَاته جَهْلهُ لا جَهْل مور فمَهُمَاعَلم لمر دم الشْط فكئف يَكونُ 
طاليًا؟ وإذا 3 كن طالبًا فَكئِفَ يَكونٌ آمرّاء وَالْأَمرُ هُوَ الطب وَهُذَا وَاقَعْ؟ 
وَاْجَوَابُ نذا لَايَصحُ م الْمعْزلَة مع إلكارهم كلام النفس. 

9 عَنْدَنا َلئْسَ المُبَادُ بالطلب الذي هوّ مَعْنَى الم إِ اد وَتَشَوّفاء أن 
الْمَعَاصِيَ عندنا مُرَادَة / وَهِيَ غير مأمُور بها . وَاطاعَاتُ مور بهَا وقد لا 
تَكونُ مرَدَة. إن مَا أَرَادَ الله وَاقَعْ ولوف عَلى الله محال وََِمَا معنا 
افيضَاءً ففله لتضاحة اعد لكي يَكونَ تَوْطيمُُ فس حَلَى عَزْم الامْتَالء 
أو التَّدْك لما يُحَالفهُ طم به في الَاسْتَعْدَاد وَالاتحرّاف عَن الْقسَاد. وَهَذَا 


352 
ام اص 


لطفٌ مُتَصَوّرُ منّ الله تَعَالَى . 


ساس للبم سدم 
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وصور نضا منّ السيد 0:3 يستصَلِح عبد أَوَامر جره ليه م عَرْمِهِ على 
شخ الأمر قبل الامتثال ٠.‏ امحَانا للد وَاِْصْلَاحَا لَه كل مر ميد يشرط أن 
لا يُنْسَخَ كل وَكَالة مُقيّدة بشَوْط أن لا يغْرَلَ الوَكيل وقوه : وَكلدُكَ ببَيْع اعد 
ا مع العلم بأ سيم الَْئِد ِل الَْد كاله في الْحَال يقصَدُ بها امال 
الؤكيل متلا وَامْحَاله في إظهَار الاسْتبِشَارٍ مُه أو الكرّاهية .فكل ذَلِكَ مَعْولَ 
هذه افد ولس حت الأثر إلا اقتضَاءٌ من هَذَا الجننس وَالله أعلم. 
اقل في صيفَة النَّمَي؛ 
د الم أن ما ذكرنَان * من مَسَائلٍ الأوامر : تتضخ به به أَحكَامُ النراهي. د لكل 
مَسَألَة |منّ الأمر| وان من النّهُى عَلَى المَكسء فلا حَاجَةَ إلى التَكرّار. 
وَلَكنا : 3 توص لمَسَائِل لا بْدٌمنْ فادها بالْكلَام. 
11 مَسْألَة: اتَلقُوا في أَنَّ النّهْيَ عَنْ / الْبَيْع وَالنْكاح وَالتُصَجُفَات الْمُفِيدَة 
للْأحكام هَل يَقنَصي فَسَادَها؟ 
قَذْهَتَ الْجَمَاهِيُ إلى أنه يفضي فَسَادَهًا. 
وَدَعَبَ قَوْمٌ إلى أ إِنْ كَانَ هيا نه لين َل عَلَى الْفَسَادء ون كَانَ مره فلا 
وَالمُحْمَار آلا يقَْصِي الفا 
تبي بالقساد َف الأكام نه وَحُوججهَاعَنْ هابا فيد 
للأخكام. وَل ص الشارع وَقال: حَبَهْتُ عَليِْكَ اسْتيلاد جَارية لمن 
وَنَهَيْتك عَنْهُ لعَيْنه لكن إن فَعَلتَ ملكت الجَاريَة؛ وَنَهَيْتَكَ عن الطلاق فى 
الحيض لعَئنهه لَكن إن فَعَْت بَنَت رَوْجَئْكَ ؛ وَنمَيْئُكَ عَنْ إزَالَة النْجَاسَة عَنِ 
النوْبٍ بالمَاء ء المَعْضُوبِء لَكنْ إِنْ فَعَلْتَ طَهْرَ الدّوْبٌ ؛ وَنهَبك عَنْ ذبْح شَاة 
الْمَير سكين الْغَهرمِنْ غَثر إذنء لَك إنْ فعَلْتَ حَلْتَ ت الدَبيحَة فَشَيْءٌ من 
هَذَا لئس يَمْمَيعْ نَم ولا تقض . بحلاف قَوْلْهِ: حَوّمْتُ عَلَيِكَ الطلاق. وَأمَوْئُكَ 
به أو أبخته لك وَحَرّمْتُ الاسْتيلادَ لجَاريّة الابْنء وََوْجَبْنهُ لِك فَإنَ ذلك 
مُتناقض لا يُعْقَلء أن لمّحْرِيمَ يضَادُ لْإِيجَاتَ. ولا يُضَادُهُ كَوْنْ الوم 
مَنْصُوبًا عَلامَةَ عَلى خصُول الملك وَالْحلٌَ وَسَائر الأخكامء إِذْ يَتَنَاقض أن 


الظبك الات اثالث هينداسا عع -- الأمر والنهي 
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يَقول: يه . مت اليا يسيك ولا يَتَنَاقضَ أن يقول : حدمت الْريا وَجَعَلتُ 
أل حرام ليه سي طول املك في امون إن شَوْط المحْرِيم 


ع 


56 


التّعَدْضِ لعقاب الآخيرّة فقَطء دُونَ تَحَلف الشْمَرَات َالأخكام / غنه 


َإذَا نَبَتَ هَذَّاء فَفَولهُ: لام ولا تطلق ولا تذكخ. لودل على أ شتا 
وز اقب لايخو ند من َس مهومن َي ال 
وَمُحَالُ أن يذل من حَييث : حت اللقَى أن ارب كد تنهَىٍ عَنٍ الطاعَات وَعنٍ 
الأسباب زوع وتفتقة ذلك نه نهدا حقيقيًا حقيقيًا دالا على أن لمهي َي 

لا يُوجَدَ. ما الأحكام انها شَرْ يلا باس لظ مِنْ حَيْتْ وَصَع اللَمَاكُ 
مق أن يَعُولَ عرب : هذا الْعَقَدُ الذي يُفِيدُ الملك وَالأحكام ياك 3 
َفْعَلهُ وَنْقدمَ َيِه ولَوْ صَيّحَ به الشارعٌ أيِضًا لَكَانَ مُنْتَظما مَفهُوم أمّا من 
حَيثُ الشْرْعٌ لوقام دَلِيل عَلَى أن النَهِي للإفسَادء تقل ذلك عن ابي 
2 صَرِيحَاء لكان ذلك من جهّة الشزع تَصَرَُا في الْلعَة بالسَغيير؛ أو كان 
صِيفةٌ اَي مِنْ جهته منْضْوبا عَلَامةعلَى الْفَسَادِه َب قَبُول ذلك ون 
لدأ في إنبات هده الشخة وفيا 


# اقم 


و هم الشرْعيّة ربع : 
الشِّهةٌ الأولى : 7 إن لمهي عَنْهُ قَبيحٌ لعئنه وَمَعْصِيَةُ فَكَبِفَ يَكُون 
مَشْمُوعًا. 


وَزْنَا: إن دنم بالمشرُوع كُوْنَه مَأمُورا؛ به 0 مباحاء 3 دوي ذلك محال ' 


سنا قو به؛ ون عنَتّم به َوْنَهُمَنصُوًا عَلَامًَ ِلك أو الجل؛ أو لخكم 
مِنَ الأخكام, قفيه وَكَمَ ]لزاع فلم ادعَيْدم اسْتَحَاليه َم يَشتحِيل أن يردم 

الاستيلاث؛ وَيُنْضَبَ سَبَبَا لملك الجاريةء وَيُحَرّمَ م / الطلاقٌ وَيُنْضَبَاسَبَب 

لفرّاق؟ بل لا يَسْتَحيل أن ينْهَى عَن الصَّلَاة في الدَار المَعْصُوبَة وَتُنْضَبَ 

سَبَا لبَرَاءَة الذّمّة وَسُقُوط الفَرْض. 

الشهة الثَانيَة : قوْلَهُم: إن الي لا رُم الشَارِع في البَع وَالتكاح إلا 


لَيَيَادَ رو جه عَنْ كونه مم مُمَلكا وَمَشْرُوعًا. 
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وَلَنَا: في هَذَا وم المراعٌ. فُمّا ا الدَّلِيل عَلَيْه؟ وَكَمْ من : - ع ونكاح : نهي عَنْهُ وَبَقَىَّ 
سما للإقادة. فُمَا ذا لمكم ؟ 

الشَبهَةٌ الال ْله علي السام «كل عَمَل لَيِسَ عَلَبه أ هونا فَهُوَ رد وَمَنْ 
أذخل فِي ديننامَا ليس مله فهو رَذ. 

قن : مَعْنَى قله : َه أيْ هوَغيرُ 9 يو مول طاَ فوشك في أن حرم 
لايع طاعَة ما أن لا يكو سَبًَا لحك فلاء فإن الاشتيلاة وَالطلاق وَدَبَْ 
شَاة الغَيِر لَيِسَ عَآَيْه م نا لئس برد هذا المغْنَى. 

اشَبهة رابع : قَوْلهُم: أَجْمَعَ سَلفُ الأمّة عَلَى الاشتد لال بالْمَنَاهي عَلَى 
الْقَسَاد فَفَهِمُوا قَسَادَ ربا من قَوّله #ودروا مابقى مِن ليوا © (لقرة: 278) 
واحتج عَمْرُ رضي الله عن فى َسَادِ نكاح المُشْرِكاتٍ بقَوْل #ولا تدكأ 

لْمشْرِكتٍ حَقٍّ رمن 4 ١‏ (البقرة 5 وَفِي نكاح المحَارِم بالنهى. 

لما :هذا يصِح من بض الم امن جميع الم اصح لاي في 
ول البخض. َعم تمك به في المّحرِيم والَْنع أما في الإفْسَاد فَلّا. 

|2| مَسْألَةٌ: سن او على لذ لني عن الات اي على تاي 
اخَلُوا في أنه هَل يَذلَ عَلَى صِحُتها 

فتقل لسغل مدني انعسي وى حيط انا على مشخ 

وَأنْهُ يُسْتَدَلُ اله عَنْ ضَوْم 2 المَخر عَلى اتعقاده. ُو اسْتَحَال انعقاذة لما 


قشر ص 


هي عَنْهُ إن المحَال لا منهَى عَنْهُ كَمَالَا يؤَْوْبه فلا قال للأغمى : لا نْنْصو 
كما لا يُقَالَ لَهُ: بصم فرَعَمُوا أن الَهيَ ء عن اليْبَا يدُلُ عَلَى انعقَاده. 
وَهَذَاقَاسِكٌ لابين أن لمر بمُجَرْده يدل علَى الاجر اء وَالضحة* ؛ فَكيفَ 
يَدُلُ عَلَيه » النهِي؟ بل الأذه لهي ذل على اقتضاء ٠‏ الفغلٍ وَاقتضاء التزك 
فَقَطْ 1 عَلَى الْوْبجُوبٍ وَالتَحْريم فقط . ما حُصُول الإجرّاء وَالقَائدَة: 1 
يَهمَا. فبحْمَاجّ إلى ليل أخرَ. وَالْْط مِنْ حَنْتُ الله غَيْوُ مَوْضُوع لهَذه 
الْقَضَايًا الشررعيّة. 


00 بد 


اقلبل الشالث: كعداستا راك -- الأمر والنهي 


ك ‏ لككتكتم 


5 


ناه 


وَأَمَامِنْ حَيْتُ حَنتُ الشزع: وقد الشَّاعٌ: إذا كم عَنْ فر أَزدْتُ به صِحْته. 
عبِلِنَاُ مه ولْكه لم ب نْبْتْ ذَلِكَ صَرِيحًا لا بالا ولا بتَْلٍ الآحاد ولي 
مِنْ ضَرُورَة الْمَأمُور أن يكُونَ صَحِيحًا مجن فكيف يَكُونَ مِنْ ضَرُورة اَي 
ذلك فَإِذا لم يَْْتْ دَلِك شرع ولغ وَضَرُورة بمُفتَضَى الفط فَالْمَصيرٌ إِليْه 
2 بل الاسْتَدُ لال به 4 عَلى فَسَادهِ أَقَرَبُ مِنّ١‏ الاشتذلال ؛ به عَلى صِحُته. 
فَِنَ قبل : الْمحَالُ لَايْنهَى عَنكُ أن الأمر كما يَقتصى مَأَمُو را يُمْكنٌ اماه 
لهي يَفصي مَنْهيا يمْكنُ ازتكاه فْصَوْمْ َم النُخر إذا هي عَلَهُ يبي أن 
يَصحٌ ازتكاية َيَكُونَ صَوْم . فا سْمُ الصَمَوْم لصوم لشَرْعِيّ / لا للإمْسَاك: 
َه صَوْمَ عه لا شَرْعَ وَالأسَامِيَ السَرْعِيةُ ُمل عَلَى مَوْصَوع الّرْع, هذا 
هُوَ الأضل . ولا يَلْرَمُ عََيْهِ فولهُ: «دّعي الصّلَاة يام ْرائك» وَقَوْلهُ تَعَالى : 

« وَلَاَكامَادَكمَ بكم يِ نَآلِنْسَل * الآية. أنه حُمل عَلَى 
التكاح وَالصّلاة ِالْمَعْنَى للغْويّ عَلَى خلاف الوَضع بِدَلِيلٍ دَلُ عَلَيْه. وَلَا 
َلَرَمُ عليه قوْلهُعَلَيْه السّلّامُ ١لا‏ صَلَاة إلا بطهُور» دا ناح إلا بشْهُود» أن 
لك تفي ولس فيا 

نا الأصْل أن الاسم لمَؤضوعهاللقوي» لاما صرف عه ف الاستعمَالٍ في 
اشر وَقَدْ أَلفَيْنَا غافَ ٠‏ شرع في الأوامر نه يَسْتَعْملُ الصَوْم لُك الت 
وَالصَّلَاة لمَعَانِيهًا الشّْعيّة ِ عية.أمّافِي الْمَنْهِيَاتٍ فَمْيَنيْث هذا امف فَ المُغيْرُ للوضعء 
بدليل ول اقبي الصّلاة أَيّام أقرَاك» وَمَوْله َعَالى : ا َلَاتَكمْوأمَاتَكح 
ا مر الدسآءٍ 4 الآية مال َه لماي ممالا عق صلا لم 
يَيْتْ فيه عزف اسْتَعْمَّال الشزْع تقول : إذَا تَعَارَض فيه عُرْف الشوع وَالوَصعْ؛ 
جه جع إلى أضلٍ لوضعء فَمَنْ ضام َم النخر فقد | تكب النْهَىَ؛ ون لَمْ ينع 
صَوْمُهُ. يون هذا وْلَى أن مهبم يُْضي إِلَى صَرْفٍ لني عَنْذَاتِ الْمَنهِيَ 
نه إلى غَيْهِ إلا أن يدل ليل فلا مَتَى لك الطاهر من غير ضور 
إن قيل: ذا ارم أن النّهْيَ أ ا يدل عَلَى الضّحُة / وََا عَلَى الْمَسَادِ ني 
أسْبَابِ الْمُعَامَلاتِ» فَمَا قَولكُمْ في النّهّي عَنِ الْعبَادَاتِ؟ 


419 


|29/2| 


|3072 


#م: 407 418 


119 :_.# 


|3172| 


ا 


200 


40 0ض 


الي 


ا 


قلنًا: يتاه 93 لهي يُضَادْ كَوْنَ الْمَنْهِيٌ عَنْهُفوِبَة وَطاعَة أن الطاعَة عبَارة 

عَمّا يُوَافق الأمر والأمز وَالنَهَىٌ مُتَضَادًان. على هَذَا: : صَوْم 2 النْحْر لا 
يون مُنْعَقدَاء إن أريدَ بالعقاده كَوْنُهُ طاعة وَقَرْبَةٌ وَامْتمَالَا. لأنْ اله يُضَاده 
ذال يكن َه لم َم بات إذ لا َم باذ مَا لِيِسَ بقزْبة. نَعَمْ لو 
أنكنَ صَرْفَ لهي عَنْ عن الصَوْم إلى تدك إِجَبَِ دعْوَةِ الله مَعَالَى فذلِك لا 
َمْنَعْ الْعقادَة وَلْكنّ ذلك أيْضًا فَاسِدٌء كُمَا سَبَو سَبَقَ في الْقطب الأول *. 

إن قبل : : فقَدْ حمل بَمض الْمَتَاي في الشرْع عَلَى الْمَسَاد دُونَ الْبَْض» 
قَمَا الْمَيْضَل ؟ 

َلَنَا: لْْهَيُ َا يدل عَلَى الْفَسَاد وَإِنَمَا يعرف اقْسَاة العَقد وَالْعبَادَة بفْوّات 
شَرْطه وركنه. وَيُْرَفَ الشّئط إما الماع كالطهَارَة في الصَّلاة: وَسَثْر 
العَرة وَاسْتَقَيَال القثلق ما بنصء وَإِمّا بصيغة الي كَقَوْله: «لا صَّلاةَ 
إل بطهُور» وَلا نكاح إلا بشهود» فذلك ظاه” في لني عند عَم الشرط: 


ما قياس عَلى مَنْصُوص. فَكل : في يَتَصَمُنٌ ازتكابة الإخلال بالشَرْط 


يد على الْمَسَادِ مِْ حَيْتُ الحلا بالشرْطء لا مِنْ حَحيْتٌ النّهيْ. وَشَوْط 
لمَبيع أن يَكونٌ مَالّا مُتَقَوّمّ مَمَدَورًا عَلَى تَسْليمه مُعََّئًا. أمّا كوْنْهُ مَمِئي 
قفي اشْيرَاطه خلاف. وَشَرْط الثّمَن أَنّْ يَكونَ مَالاء مَعْلُومَ الْقدْروَالْجنْسء 
/ وَلَهْسَ مِنْ شَرْط التكاح الصّدَاقَ فَلدَِكَ لَمْ يَفْسَدْ بون النكاح عَلَى 
خمر أو خنزير أَوْ مَعْصُوبء وَإِنْ كان مَنْهًا عَنْهُ ولا فَوْقَ بَيْنَ الطلاق السُنَيّ 
وَالِْْعِيٌ في سَرْط الوه ون الاي اريم 

إن فيل : وَل فَائلٌ: كل تي جع إلى عَينٍ الشَيْءِ َيل الْمَسَاد. 
دون ماي جِعٌ إلى غَيْرِه فَهَل يَصمٌ؟ 

قَلنا :لا لاَق بَينَ الطّلاق في حال الْحيْضِء وَالصّالاة في الدار الْمَغْصُوبَة: 
أنه إنْ أمْكَنَ أَنْ بُقَالَ :ليس مَنْهي عَنِ الطلاق لعَيْنههوَلَاعَنِ الصّلاة لعَينَهَاء 
بل لوُقوعه في حال الحيِضء وَلوُْوعهَا في الدّار المَعْصُوبَة نه أمْكنَ تَقديز مثله 
في الصّلاة في حال الْحَيْض قلا اعتمَادَ إلا عَلَى قَوَات الشّروْطء وَيُعْرَفُ الشَّرْطٌ 
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ع 


ليل يدل عل وَعلَىازتباط الصّحة به ولا يُْرَفَ بِمْجَرّد اللي نه لا يدل 
عَليْه وَضْعًا وَشَْعًا كُمَا سَبَقَ في الْمَسَألّة التي قَِلَها. 
2673 وَهَذَا القَدْرُ كاف في صيغة الأمْر وَالتَهّي؛ إن م يَتَعَلَقٌ ممه يحَقيقة 


#ي الأميرية: 
الؤجوب لحري وَتَصَادْهمَا وتوَافَْهمَا* ققد رن عَم يَتَعْلَق بِمُقْتَفَ وذ يي 
2 قد || 05 ل:45] 
الصَّيغة ناه القُطب إل ول عند البَحثْ عَنّ حقيقة ! * ٠‏ فَإِن 
ْ ور ١‏ شي . #.. 86 وما بعدها 


ذلك تظرٌ عَقَلىٌ » وها طر لُغُويٌ من حَيْتُ ذَلالة مالقا فَلذَلكَ يدنك 
علَى خلاف عَادَ لأصُولِئِينَ. / 3 


انل 2 
القول فى امنيا 


وَيَشْثَملٌ عَلَى مُقَدَّمَة وَحَمْسَة أَبْوَاب: 
الْمُقَدْمَةُ 
الْقَوْلُ في حَدٌ الْعَامُ وَانْخَاصٌ وَمَعْنَاهُم 

3 عل أن الْعُهُوم وَالْخُصُوص من عَوَارض الألقاظ لا منْ عَوَاض الْمعَاني وَالأفعَال. 

6. َاْعَام عبَارَة عن الْقْظ الواحدء الدال من جهّة ة وَاحَدَّة» عَلَى سَيْئِيْن فصَاعدًا 
شل : «الرجال» وَاالْمُشْرِكِينَ) ومن دحل الدَار فأغطه درهمًا) وَنَظائره» كما 

#ب: 426 سَيأتى تَفُصيل صيّغ العُمُوم *. 1 

7 وَاحتَرَرْنَا مولا «مِنْ جهّة وَاحَدَّة) عن قوْلهمٌ: صرب رَيْدٌ مرا وَعَنْ قَوْلهمْ : 
ضَرْبَ رَيْذَا وَعَمْر ونه يَدلُ عَلَى شَيَْينء وَلكنْ بِلَفْطَئِن لا بلفْظ وَاحد. وَمِنْ 
جهتينٍ لا من جهة وَاحَدَة. 

8 وَاعْلمْ أنَّ اللفْظ : إمّا خاص في ذاته مُطَلْقاء كَقَوْلِك : زَيْدَء وَهَذَا الل وما 
عا مُطَلَقا كَالمَد كور وَالمَْلوم؛ | إذلا خوج م مله مَوْجودٌ وَلا مَعْدُوم وم عَم 
بالإصاقة كالفظ «المؤْمنِينَ إن عَم بالإضافة ة إلى أحاد المُؤْمنِينَ: خاص 


ع ر 


بالإضافة ة إلى جُتْلتَهمْ. إذ الهم دون المُشْركِينَ؛ ؛ فكأنَهُ يُسَمَّى عَامّا منْ 
عن ناشم اا بئ حنث اا على ما لفطو عد 
133/2 نط انو ملا يال / المَجيُول وَانْمذعُود 0 تون عل 
ا 2 إن قيل: :لم فلم 5 لُمُومَ مِنْ عَوَارِضٍ الأقَاظ لا منْ عَوَارضٍ المَعَانِي 
الا من موارضل َالأثالِء العا فل ول وقد تفلي عدر دا وَتَقَول : عَمَهُمَا بالعَطاء ؛ 
المعاني 1 
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0. لنَا: عَطاءُ َيْدِ ممه َنْ َطَاء عَمْرو مِنْ حَيْتُ إِنّهُ ففل» فيس في الوجُود 
فل وَاحَدٌ هُوَّ غَطاءً َتكونُ بسبنهُ إلى زد وَعَمْرو واحدة . وَكذلك 0 
السّوَاد يعاق وود الْبيَاضء وَلْئسَ وجو مَعْنَى وَاحدا خاصلا مُشْثَر 
ينَهُمَاَإِ كانت حَقيقهوَاحَدَة ني الل وَعلَوم 6 


م مي 


مُشَْرَكَة في كَوْنِهَا علمًا وَقذَرَة لا تُوضَف بِأنَّهَا عُمُومْ. 

«ممد فَقَوْلنَا: «البَجُل) لَهُ وُجُودٌ في الأَعُيان وَفِى الْأَذْهَانَ وَفِي اللْسَان. 

أمَاو جُودهُ في الأعيَانِ فا عمُوم له 1 لَبْسَ في الْوجُود وَجْل مُطلَق» بَل : 
ما ريد ده وَإِمّا عَمْروٌ وَليِسَ يَشْمَلّهُمَا شَيءٌ َاحدٌ هُوَ اولي 

3 , وَأَماوْجُودُهفي اللْسَان تلق الرجْل وض للذلالة وَسبَُهُ في الدّلالة إلى 
يد وَعَمْرِو وَاحدَةء فيُسَمّى عَم بار نسْبَة الدّلالة ة إلى َمَدَلولاتٍ الكثيرّة. 

4 وم م في دهان منْ مَعْنَى «الرّجل» فِيُسَمَى 5 منْ حيث إن الْعَفْلُ 
امد من مُسَاهَدة زَيْد حقيقة الإنسَان وَحَقيقَة حقيقة الرّجْل» اذا تأى حمر الم 
أَحَ منْهُ صُورَة أَرَى» كان اَذَه من قبل نشبته إلى عر لدي حَدَتَ 
الآنَه كنشبَته إلى رَيْد الذي عَهده م أوَلاء فَهَذَا مَعْنَى كُليّته .قن سْمِيَ / عَاما | 34/2 
هذا المَعْنَى قلا بَأْن. 

»> قن قل : فَهَلْ يَجُورُ أن يُقَالَ هذا ام مخْصُوصٌ وَعَذَاعَامٌ د ُخصّصٌ؟ 

6. قَلنًا: لا؛ 5 الْمَذَاهتَ لاد : مَذْهَبُ راب الخصُوص» وَمَذَهَبُ يات 


2 دي وظُُ 


ُو وَمَذْهَبُ الاقف َي ما أَرْبَابُ لخُصُوصٍ الولون: ل 
«الْمُشْركينَ» ملا موصو م لأقلٌ الجَمْع خَاضصّة فَهُوَ للخصُوص. فَكيْف 
عُونُونَ إل عُمُومٌ قذ - خصّصٌ؟ 
6 وَأما باب الْعُمُوم فَيَقُوونَ هو للاسْتغْرَاق إن ؛ أريد به ابض فَقَد تحور 
به عَنْ حَقِيقَته وَوَضعه. فلم يتصرف ه في الوَضع. وَلَ: يعي حتّى يقال : نه 
حُصَصٌ الْعَاّ وهو عَم مُخخصُوصٌ . 
دود وَأَمًا الوَاقفيّة فَإنّهُمْ يَقُولُونَ: إن اللفط م مُشْتَرك» ونم يرل عُلَى خضُوص 03 


عَمُوم بقريئة وَاردَة مُعيّنَق كَلفُظ «الْعَيْن) قن أريد به ؛ الخُصُوصٌ فَهُوَ مَوْضوعٌ 


1_1 ل اسان سس تا سس ل سح اشح 


#م_ 423 
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9. وَعَلَى مَذَهَبٍ الاسْتغْرَ غْرّاق : إن وَضْعَهُ ِلعُمُوم فإن اسْتعْمل في غَيْرٍ وَضعِه 


2س سلالا سس سس سيوس و . : سي سس بياااااانانناداس- _ س2 للبببببيشتح لل لسلس 


عر 
5 ل اعلا 


َك لا أنه عَم قد صصٌ وَإِنْ ريد ب اْشموم ْو مَْضُوع لَه لا أنه ناص 
قد عُمُمَ. ذا هَذَا الفط مُؤوَلَ عَلَى كُلَّ مَذْهَبِ فيكون معنا أله ان يلح 
أن يْصَدَ ب اكوم فقْصدَ به اُْصُوصٌ. هذا على مَذْعَبٍ الْوَقْف 


ع 


طش 


كان مار ٠‏ فَهُوَ عَام اوضع خاص بالإر رَأَدَةَ وَالْتَجَوْز إلا فَالعَام َالْخَامنُ . 
اوضع لا ينل عن وَضمه ب اذ لمتكم 


200 إن قيل : قَمَامَ مَعْنَى قَوْلهِمُ خصص فلَانٌ عَمُومٌ م الآية وَالْحَبَرِ إن كان العَام 


لا يقْبَلَ النُخْصِيصٌ ؟ 


91, نا نَخْصِيصٌ العَامّ مُحَال؛ ؛ كما سَبَقّ * / وَتََوِيلُ هذا الف أن يعرف أن 


.2 


2 


20 


أي باللفظ الْعَام اوضع أو الصالح لايرَادة لعْمُوم : الْخُصُوصٌء فَيقَال عَلَى 
سَبيل الموسّع لمَنْ عَوَف ذلك : إنه خصّص العُمُوم أي عَرف أنه أريد به 
الخخصوص نُمّمَنْ لَمْ يعرف ذَلِكَء لَكن امْتَقدَهُ أَوْطَنكُ أ ربسا 
َو نَصَبَ الدليل عليه فيُسَمّى مُخصّضاء إِنْمَا هوّ مُعَجَف وَمُخبرٌ حَنْ إِرَاِدَةَ 
تكلم وَمُسَْدل عليه بالْقَرَائنِ لا أنه مُحصّصٌ بِنَفْسه. 

هذه هيّ المُقدَمَة. 

ما لاه وَابُ فَهِيَ حَمْسَة: 


. البَابُ الأوّل: في أن العُمُومَ هَل لَهُ صِيعَةٌ أَمْ لا؟ وَاحتلاف الْمَذَّاهب فيه. 
البَابُ الثاني: في تَمْيِير ما يُمْكنُ دَعْوَى الْحُمُوم فيه عَمّا لا يُمْكنُ. 


البَابُ الثّالث: فى تَفُصيل الأدلة المُخصّصَّة. 
البَابٌ الرّابع: في تَعَارْض الْعْمُومَيْن 
البَابُ الخامسٌُ: فى الاستثتاء وَالشَئْط . 
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باشب الأول فى 
ناجل ع لاع ىالنّأم: 


9 ولَْشْرَحْ أ ولا ص صِيَع الُْمُوم عند القَائلينَ بها 


افر ىل 85 أو 
701 ثم | لَه اراب الخصوص . 
0# ْ 
توجج. نم ا 


5 2 5 ك2 8 3 عراس نِ 

5 ثم حكم العام عند القائلين به إذا د له التخصيص. 3 
8 ااي 5 

6. فهذه سيعة قصول فى صيّغ العموم . 
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الْمَصْل الأوّل؛ صيّغْ الْعُْمُوم 
وَاعْلم هاعد الاين بها حفس أو 
لْأوَلُ: أَلْقَاظٌ لْجْمُوع إِمّا الْمُعَوَفَهُ كاليٌجَال / وَالمُشْرِكينَ َم الْمُنَكرَق 
كَمَوْلِهم: رِجال وَمُشْرِكُونَ كُمَا قَالَ الى : 52 يالا 4 (ص: 62) 
وَالمُعَرْق للغموم إِذَا 3 بُعَصَد بها تَعْرِيفٌ المَعْهُوَ كقَوْلِهمُ : «قبَلَ التجل. 
َالرجَال» أي الْمَعْهُودُونَ المُنْتَطَرُونَ. 
الثاني : من وما إِذا وَرَدَا لِلشَرْط وَالْجَرَاء كقله عليه السام : من أخها أ أرْضًا 
مين فهِيَ لَه و هعَلَى اليد ما أحَذَثْ حَنَى ؤدية). وَفِي مَعْنَاهُ منَى وَأَئنَ 
للمكان وَالرّمَات كقَوْلَه: : مَنَى جندّني أكرَمئُكء وَيْنَمَا كنْتَ ينك . 
الثالث : ألقَاظ النفي. كقَوّلك : ما جاءني أحَد وَمَا في الدذار ديار . 
الرَابعٌ: الاسْمُ امعد ذا دَخَل عَلَيْه الألفُ وَاللام: لا للتغريف» كقؤله 
تعالى: 8 إِنَّ الإنكنَ لي سر 4 «سسر: 2) وَقوْله: « وَألصَارِقُوَألسَّارفَةٌ 4 
(المائدة: 38) آم التَكرّة كَقَولك : مُشْرِك وَسَارق» قلا يَتَتَاوَلَ إلا وَاحدًا. 
الْحَامِسٌ: الْألمَاظٌ الْموْكدَةُ كقَولِهمْ: كُلُ وَجَمِيمُ وَأجْمَعُونَ» وَأَْتعُونَ. 
الْفَضْل الثاني: تفصيل الْمَذَاهِبِ 

اغْلم أن اناس الوا في هَدِهِ الألواع الحَمْسَةَ عَلَى تَلَانّة مَذَاهبَ: 
فَقَال َال فوم يُلََبُونَبَوْبَابٍ الخُصُوصٍ: إن مَوْضْوعٌ م لأقَلٌ الْجَمْع و هو إِمّا 
انان وما تلان عَلَى م ستو تى الخلافٌ فيه * . 
وَقَال َوبَاتُ الوم مو للاسْتفرَاق ق بالَضعء إلا أن : يَجَوْرَ به عن وَضعه. 
وَقَالْت الوَاقفيّة الم يُوضَْ لا لخصٌوص وَلا لعُمُومء , َل أَقَلَ الْجَمْع دَاخل فيه 
لضرورة صدق الْفْظ ل بحْكم وضع وهو بالإوصافة إلى الاسْتَغرَاقٍ للجميع؛ 
أو و ايضار على الأقل. 0 اول صنف»ء 1 عَدَدِ بين الأقل ساق 

مشر يل لكل وَاحد من الأقُسَام؛ كات شتواك لفظ الفرقة: وَالَمر بَئْنَ 
اثلاث َالْحَْمْسَة وَالْسَْة إِذ يَصْلحُ لكل واحد ل منهم . مَخْصُوصًا في 
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وض بتدى تقل أ 5 جنع ابد مئة ليجو إطلاقة. 

م أنْبَابُ الْعُمُوم احتَلهُوا في المفُصِيلٍ في فَلَاثِ مُسَائِل: 
الأُولَى: المَوْقَ بَئْنَ المُعرفٍ وَلْمُدَكر. فَقَالَ الْجَمْهُودٌ: لا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنًا: 
اصربُوا الرّجَالء وَاضْرِيُوا رججالا؛ وَاقُوا المُشْرِكِينَ ُو مُشْركِينَ . َي 
ذَهَبَ الجبّائنُ وَقَال قوم : : يدل لمك عَلَى جَمْع غَثْرِ مُعيْنِ وَلا قد ولا 
يدل على الاسْتغْرّاق َهُوَ الأظهه . 
الثاني : اختلفوا ذ في الجَئع الْمُعَرْف بالْألفٍ ب وَالام» كالسّارقِينَ َالْمُشْرِكِينَ 
وَاْفغَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِينَ عَلَيِها. فَقَالَ فَومٌ: هُوَ للاسْتغْرَاقء وَقَال قَوْمْ: 
مو لأقل الجَمع ولا يُمَل عَلَى الزَادة إلا بدَليل. 


والأئل وى 01 ِمَذْعَبٍأ راب اْعُمُوم. 


الغَالَة: سْمٌ المُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَليْه الأَنفُ وَاللَام كَمَولِهم: الديتَارٌ خَيْرٌ 


من - همهم مَنّ قال : هوَ لتَعْرِيفِ الَاجد١اقْقَط:‏ وَذْلك في تَعْرِيفٍ 


له 


2 


المَعْهُود. وال قَوْمْ: : هُوَ للاسْتغرّاق. وقال قوم : : يَصْلحُ للواحد وَالجنْس 
عض اْجِنْسء فَهُوَ مُشْتَرَك. 

وَمَذْهَبُ الوَاقفيّة أن جَميع هذه الألقَاظ مُشْترَكَةُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ 
للاستكراقي» حَنى: كل وَكُلمَ َيه وَلذِي وَمَنْء وما / وَاخمَلفُوا في مُسألة 
وَاحدَة؛ فَقَال قوم : انما الموَقْفُ في لعُمُومَاتٍ الوَاردَة في الأخبار وَالوَعْد 
َألوْعيد. ما الأمه َالتهِيٌ فلا إن مدو بغهمه. وَلَوْ كان شرك لَكَانَ 
مُجْمَلَا غَيْرَ مَفْهُوم . وَهَذَا فاسد ِا َيل بمَذهَبٍ الوَاقَفيّةه لأنَّ أدلتَهُم لا ترق 


ئنَ جنس وَجِنسسٍ» إذ لغرب تيد بيغ اْجَع ابض في كل جلْسء كما 
ريد الكل وَيَسْعَوِي في ذَلِك قوْلَهُمْ: فعَلُوا وَافْعَلُوا؛ وَقولهُْ قت الْمُسْركونَ: 
َالو المُشْرِكينَ ؛ وَلأنَّ منّ الأخبّار مَا تعد َه كول تعَالى: وهو يكل 


ص عي ا 


نوعلم 4 وقوله : #ومَامن دَآبَةَ في الْأَرْ ضٍ إِلَاعَلَ الله رزقها 4. 


تذْبيه لا ينبي أن يَقُولَ الوّاقفيّة: الوق فى لاط لُمُوم وَاحِبٌ أو الَف 
فيمًا مَخْرَجُه مَخْرَحُ العُمُوم وَاجِبٌء فَقَدُ أطلق ذلك الشَّئْحُ أو الْحَسَن 
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السْعَرِيٌ وَجْمَاعَة أن أن موقت لا يسَلَمْ آله لََْ الُْمُوم. كَمَا لا يسام أن 
لفط الخُصُوصء إلا أن ين به آنه لط الْعمُومٍ علد مُتتقدي الوم بل 
يَنْبَغى أن يَقُول : التَوقفٌ في ص صيغ الجمُوج» وأَوَاتٍ الشرْط وَاجبٌ. 
الْفَصْلْ الثَّالتُ 

القؤل في أدئة أزْيَابِ العُمُوم وَنَقَضهًا 
َي خحَمْسَة: 
الدَِيل الأولَ: 9 من اللغّقَ بل أَغْلُ جَمِيع اللقَات؛ كَمَا عَقَلُوا الأَعُدَادَ 
الوا وَالْأشْخاصَ وَالْأَجْنَاسَ وَوَضْعُوا لكل وَاحد اسْمّاء لحَاجتهِمْ إِلْيْه 
عَقَاوا نضا مَعْتَى العُمُومء وَاسْتغْرَاقَ الجنْسء : وَاحَتَاجُوا ليه فَكيِفَ ا 
يَضَعُوا لَهُ صيعَة وَلَفْظا؟ 
الاغتراض من أَرْبعة أَوْجه 
الأَوّلُ: أن هَذَا قياس َاسْتدْلَالُ في الات وَاللَفَةُ تَدْ ‏ نبت تَؤْقِيفًا وَتقلَا لا 
قيَاسَّا وَاسْتَدُلَالا, بل هيّ كِسُئَنِ الرَسُولٍ عَلَيْهِ السَّلَام. وَلَيْسَ قَائلٍ 5 
تقول : الشَاع كَمَا عَجَفَ الأشياً السّنّةَ وَجَرَيَانَ الوا فيهّاء وَمَسَّتْ إِلَيْه 
حَاجةَ اللق. وَنْصٌ عَلَيهَا فيب أَنْ يَكُونَ قَدْ نص عَلَى سائر الوبَويات. 
وَهَذَا فاسد. 
الثاني : هون لم أنَذَِكَ وَاجبُ في الْحكمةء من يسلَمُضعَة وَاضعِي 
ل حلى ل لذو الحكمة في وَضعهًا؟! َكُمْ مَنْ حكيم يرك مَا لا 
قي الحكمة َك 
الثَالتٌ : 9 هذا منُوض, فَإِنَ العَربَ عَقتِ الْمَاضِيَ وَالْمُشْتَفيَلَ وَالْحَالَء ته 
م صَعْ لحل لا مَصُوصًاء حمَى َم يمال لمُسْتفبلٍ؛ أو شم فقيل 
فيهاء فُتَقُول : ريه يَصضربٌ, أو: ضاربًا كما عَقلت الألوَانَ عقت الروَائح َم 


ل تَصَعْاللروَائِح أسَامِيَ؛ حَنى لم تَعريقها بالإضافة, يقال : 0 مُ المشك, | 5148| 


وريح م العُود وَل َال : لَوْن الدم وَلَوْنَ الرَعْقرَان ب أَضْفك أو | 
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رابع "لا سلمأ لخ يعوا لأقفوم له كت لانمل هن 


مين اَْاصرة لَْظ ون كان اين مُشَْر يدل تفرع عن ذه 
مَوْضوعًا له 1 ا كنْ وَفمَا عَلَيْه بل صَالحًا 4 وَلَغيْره . وَكذلك صيغ 
الجمُوعٍ مشر بين الْعُمُوم َالْخضصُوصِ 


الدَليلَ الثاني 5 يخك مود ارين إإلار ون سر 
الذًا رََأكْرمه إلا القاسقء وَمَنْ عَصَانِي عاقب َيه إلا لمُعْتَدَر وَمَْنَى الاسْتشنَاء: 
حراج مَالَؤلاه لوجت دول تحت اللفظ إذ لا يجوز أن تقُول. : أكرم النّاسَ 
إلا الور 

الامْترَاضٌ: أن للاسْتثنَاء فَائدئئِنِ: إِحْدَاهُمَا: ما ذَكَرْئمُوكُ وَهوَ إِخْرَاخ ما 
يَجِبُ ُو حت الأفظ كفَؤله عَلَىّ عَشَرَةٌ إلا َلَانَة . وَالثَانِي: مَا يَضْلَمُ 
9 يَدّخَل تشتف يهم أن يَكونَ مادا به . وَهَذَا صَالِحَ لَأَنْ يَدخل بحت 
للَفْظء وَالاسْتَئنَاء لقطع صَلّاحيّته لا قَطم وُجُوبه بحلاف التو إن لفط 
لاس لا يَضلحٌ لإرادته. 

الذَِيل الثّالث: أ تأكيدَ الشيء بد يدبَغى أن يُكُونَ مُوَافَا لمَعْنَاه وَمُطَابقَا لهُ. 
يد وص تي شنو يال : اضَرِبُ زَيْدّانَْسَهُه وَاضَرِب الرجَال 
أ جْمَعِينَ أَتَعِينَ .ولا يُقَال ١‏ اضرب ريْدا كه .ولا اضرب رَيْدا أجمعِينَ. 
الاغجر ا . أن لضم يسم أذ لَفظَ المع يَتَاول قَْمَاء وهو هُوَ أَقَلَ الْجَمع 
نما رَادَ وَيَجُورٌ أنْ يقال : اضرب قوم كلهم. ٠‏ أن للَوْم كُلية وجرن . أمَا 
زَيْدُ وَالْوَاحَدُ الْمُعَيّنُ فَلَيِسَ لَه بض قَليِسَ لَه كل وَكمَا أن لَْظَ القَوْمٍ لا 
يتين مَبْلعْ الْمُرَاد منْهُ بَعْدَ جار أقل الْجَمْع؛ ٠‏ فَكذلك 5 المُشْرِكينَ 
َالمُؤْبنِينَ وَالكلَام في أنه اسْتغرَاقٍ الجِنْس» أو لأقل اْجَمع أو لِعَدَدِ بين 


سن 


الدَرَجَتَيْ: مين .وكَِفمَا ا لفط الي لَائقَ , به. 

ايل : فإذًا قال أكْرء الثّامَ جين أمتِينَ كلهم كافهُ» نبغ / 
نيدل هذا عَلَى الاسْتعْرَاقِء 4 نم يَكونَ ادال هٍَ الْمُوْكَدَ دون التأكيد؛ إن 

التأكيدَ َابعٌ» ونم يوكّدُ بالاسْتعرَاق ما يَدُلُ عَلَى الاسْتِغرَاق . 
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َلْنا: لا يشر بالاشتفراق ولا يْسلُمْ اَم لَه ذل علَى الاشتفراق ب 
عَلَى اسْتغرَاقٍ الجمَاعَة الذينَ ا َادهُمْ بلفظ النّاسء كمَاَ قال أكرم الْفرقةوالطائقة 
كله وكا َتَهُمْ وَجْمْلتَهُم. الم ينمي به مَفَهُوم لفظ الفرقة لم يعي لتر بل 
َقُول : :لو كان فط «النّس» يَذْل عَلَى الاستغراقٍ لَمْ يسن أن يَقُول كاتا 
وَجداتهُم. اذَه اليا لمَزيد قاذ فهو مع قيض غَرَضهم. 
الدبيل الرَابع : أ صِيَع العْمُوم باطل أن تَكُونَ لأقل لجن خَاصّة: كما 
سَينِي *؛ وَبَاطلٌ أن تَكونَ مُشْبَركاء إذ يَبقَى مه لا لا يهم إلا بقريئَة, 
ولك مره َفْظَ أو مَعْنى: إن كان لظا ار في ذَلِكَ الفط فاب إن 
الخلاف في أنّهُ خل وضع الْربُ صِبعَة َل حَلَى الاستفراقي أَمْ لا إن كان 
مَنى المَْتى تاي للفظء فكييف تَرِية لال علَى اللفظ؟ 
الاغتراض : أن قَضْدَ الاسْتَغْرَاق يلم بعلم ضَرُوريٌ يَخصل عَنْ قَرَائنِ 
وال وَرْمُوز وَإِشارَات وَحَرَكَات من المتَكلم؛ وتَعيّرَات في وَججههء َأمُور 
مَعْلومَة مِنْ عَادَته وَمَقَاصِدِه وَقرَائنَ مُحْتَلفَةِ لا يُمْكنٌ خصرّها في جنس؛ 
ولا صَبْطهًا ِوَضْفٍء بل هي كَالقرَائِن التي ُعْلمُ بها حَجَل الحَجل. جل 
الوَجِلِء وَجبِنُ الجبَان: وَيُعْلَمُ قِصْدٌ الْمتكلم إذا قال : 'السّلامُ ليك ؛ أنه 
يُرِيدُ النَحِيّة أو / الاستهرَاء اللو ومن جل لَرَائنِ فل الْمكلم. نه إذا 
قال عَلَى المَائدّة: لهات الْمّاءَ» هم أنه يريد الَمَاءً الْعَذْبَ الْبارة. اذون ايتاك 
والملح. وَقَدْ تكو ديل العقْلٍ كَعُمُوم قله تعالى: وهر يكل َه علي * 
اومان وَآيَة في الْأَرْضِ ِلَاعَلَ مه ررَمُهًا 4 وَحصُوصٍ قَؤْله تعَالى : آله 
حلي حكُلٍ يدو وهو ككل تن ووكيق 4 إذ لا يدخلُ فيه ذال وَصِفائُ 
وَمِنْ جلت تكريز * الأنْمَاطا ل المُؤكدة كمَوْله اضرب ْنا وَأكِْم الْمُؤْمنِينَ 
كَافتَهُمْ. صَغْيرَهُمْ وَكبِيرَهُمْ» شَيْحَهُمْ | وَشَابَهُمْ. ذكَرَهمْ وَأنتَاهُمِْ كيف كانواء 
على أي وه وَصُورَة كاثواء ولا َُادِ مهم أحَدَا بسَببٍ من الأأسبَابٍ ووه 
من الوّجُوهء وَلَا يَرَال كد حَنّى يحل منه علَمُ ضرُورِي ِمَرَادهِ. 


ددد أَمَا فونه مَا لئس بلفُظ فَهُوَ نَاِعٌ للفظ فَهُوَ فاسدٌء فَمَنْ سَلّم أن حَرَكة 
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المتَكلم أخلاق َعَادَنَهُ وَأفعَالَهُ وكير رَ ونه وتَقَطْبَ وَجهه وَجَمينهِ وَحَرَكة 
زأسه وَتقَلِيبَ عَيْدي َابعٌ لَفظه؟ بل هذه أَدلَة مُسْتعلة يُِيدُ الَْرَانُ جُمْلَة منْهَا 
لوم ضَرُوريّة. 
مج فَإن قيل: فَبمَ عَرَفْتَ لدم عَمُومَ م لاط الكتّاب وَالسّنّة إن َم يَفْهَمُوه من 
للّْظ؟ ' وم عَرفَ الرَسُول جه مِنْ جبريل؛ وَجبْرِيلُ من الله تَعَالىء حَنَى 
عَم عَمّمُوا الأخكام؟ 
دج قَلْنَا: م الصَّحَابَة ِضَوَانُ الله لبهم فَقَدٌ عَرَفُوهُ بقرّائن أوَال التي م 
وَتكرِيرَاته وَعاداته المتَكورة. وعم التَابعُون١ ١‏ بِقَرَائنٍ أَْوَال الصحابة 
وَإِشَارَاتِهمْ ورموزهم / وتكرِيرَاتهم المُحمَلمَة. ما جَبْريل عَليْه السَّلام فإِنْ 143/2 
سَمِع منْ الله بغَيْر وَاسطة قالله تَعَالَى يلق ل العلم الَرُورِيٌ بم يريدم 
بالخطابء بكلامه المُخَالف لئاس كلام الخلق وَإِنَ ز َه جبريل في الوح 
الْمَحفُوظ قبن يرَاهُ مَكتُوبًا بلع ملَكيّة وَدَلَانّة قطعيّة لا احتمال فيها. 


2 الدَليل الحَامِسُ: وهو عُمْدتَهُمْ الكبرى : ماع الصَحَابّة .هم أل الع 
َجْمَعهمْ جروا لْقَاظَ الكتّاب وَالِسُّنَّة عَلى العُمُوم؛ إلا مَا دل اليل عَلَى 
تخصيصه؛ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَطليُونَ دَلِيلَ الخصُوص لا دَلِيل اْعُمُوم» فعَملوا بقل 
الله تَعَالى : 9 بوْوِسكْ أله ولد حم # (الناء: 11 ا وَاسْتَدَلوا به على إِزث 
0 : اتحن 
مَعَادْ شْرَ الأنبيّاء لا نُورَتُ».9 لرَنية وأكرَانى * 
(النور: 2) « يَاكارث واه 4 م 38 10 5 # (الاسراء: 33) 
#وَدَروأمَابَقىَ مِنَأليوَأ 4 (البتر:: 278) « ولا تعسَلُوا أَنفسَكُم 4 (الساء: 30 ولا 
دلو ايد وم حرم # (المائدة: 95 ورلا وَصيّة ة لوؤارث» الا تنك الْمَرْأهُ عَلَى 
عَمْتها وَحَالتَهًا» ومن لقَى سلاحة فَهُوَ أمن) وَ دلا , يَرتْ القاتل» ولا يتل 
واد بْده؛ إلى غَيْرَِلِكَ مما لا يُخْصَى َ 

43 يَُلَ علَيِه أنه َما َل و تَعَالى: وى القءة م اللؤنية 4 ال 
العاء: 95) قَال أبن 3 مَكَنُوم ما قال وَكان صريراء َنْرَل فول تَعَالَى : عر 
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بلمسايك” 


أؤلي ألصَّرَرِ 4 فَعَقَلَ الصَرِيرٌ وغَيْرُ عُمُومَ لَفْظ «لْمُؤْمنِينَ». وَلَمَا َرَلَ هله 
تَعَالَى : ١‏ حك وَمَا مدو ين دو أنه حصب | + جَهَنَم ركه 
دوت > (الأنباء 98) قال بَعْض ُو : آنا أخصْ لحم مُحَمْداء فج وَقال : 
«ألَيْسَ قد عبدذت المَلائْكَة وعد بد المسيحٌ؟ فِيَحِبُ أن كوو | من حصب 
جَهَنّ) فول لله عَرَّ وَجَلَ : مدا از سيق سَبَكَلَهُم وتلق ولي ' ئًَ 
ميعدون # الأنياء. 001 تَنْبِيهًا على اللخخصيص؛ 'وَلمْ يُذكر | نبي عَلَيْهِ السَّلام 
وَالصحَابةرَصي لل نهم تََلقهبمُوم موا الم استذللت بأفظ م مُشْتَرَاء 
مُجْمَلٍ ؟ وما َل قله َعالَى: 9الْدنَ امول سوأ إيمدتهم ظَلْيِ © ركم 
© قَالت د الصُحَابةُ: دََْالمْ َل فين َيّنّ أنه إِنْمَا أ رَادَ ظلْمَ التاق وَالُكفر. 


لش مر رَضِي الله عَلْهُ علَى أبي بكر الضُدّيقٍ رصي الله عن فول كه : 
مرت أن أقاتل انام حَنّى يَقُولُوا لا إِله إلا ألله» فَدفْعَهُ ُو بكر بقؤله: دإل 
بحَقَهَا لم يكز لي املق بلْشمُوم وَهَذَا وَأمْمَالَهُ لا تشْحَصرٌ حكايتة. 
الاغتراض مِنْ وَجْهَيْنِ: 
َحَدَهُمَا: نا إن ضح مِنْ بف الم فلا يصِحْ من ججميعهم, فلا يد 
من بض ١‏ الام اعتقاد العُمُوم؛ إن الأسْبَق إلى أكثر الأفهام وَل يسم 
صحّة ذلك عَلَى كافة الصَّحَابَة. 
الثاني : أنه لَوْتْقلَ مَا ذَكَوُومُ عن جُمْلَة الصَّحَابَة نه فلم قل عَنْهُمْ قوْلْهُمْ على 
الشواتر : إِنا حَكَمَْا في هَدِهِ المسَائلٍ ؛ مح بْجَرد العُمُوم أجل الف مِنْ غَير 
لْعََاتِ إِلَى قَرِيئة. امل َْصَهُمْ فى بالط مع القريلة ويه ئْنَّ الْمُرَاد 
بالف وَبَينَ بَقيّه الْمُسَمْيَاتِ» لعلمه بأل لا مَدْخَلَ في التَاثير للقارق بَيْنَ 
مَل / القطع وَمَحَلُ السك . وَالْخَلافٌ جع إِلَى أن اْعْمُوم مُتَمَسَكُ به 
بشَرْط انْتفاء فَرِيئَة مُخصّصّةء أَوْ بشَرْط افتران قَرينَة مُسَوْية بين المُسَمْيَاتِ. 


ا 


07 وَلمْ يُصَرّح الصَّحَابَةُ بحَقيقّة هذه الْمَسْأَلَة, َمَجْرَى الخلاف فيهَاء وَأنَهُ مُتَمَسَّكُ 
به بشَئْط | انتفاء الْمُخصّصء لا بشَئط جود الْقَرِينّة المْسَويّة. 
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5 > الى و 5 ا وام هار 
الفصّل الرّابِعْ: شبّه أَزْيَاب الخصوص 


48 ذهب قوم م إلى أنَّ لفط الْفُقَرَا وَالْمَسَاكينء وَالْمُشْرِكينَ؛ درل عَلَى 7 


2 


لاق هه 


اضعب 


له 


هرا قي 


جنع وَاسْتَدَُوا بأنهُ الع ( الفستيفن دُخُولَه تَحْتَ اللفظه وَالْبَاقي مَشكُوك 
فيه. وَلَا سبل إِلَى ! اتات شحكم بالشّك . 
هذا ذال فد ان كن ذا هشمقالا يدل على كزنه مخ 
فى الرْيَادَة وَالخَلَاف في أنَهُ لو أريد به الريَادَةٌ لكان حقيقة حقيقة أز مجَارَاء إن 
المَّلَاَةَ ؛ 0 مُشمَيْقنة مِنْ لفظ العَشَرَه ولا يُوجبُ كَوْلهُ مج في لباقي كن 
ارتفاع الخوج علوم من صيغة الأمر لا يُوجِبٌ كوْنَهُ مَجَارَا في الؤْجُوب أو 
النذب وَكَوْنُ الواحد مُسْتَيْقَنًا من لظ النناس» لا يُوجِبُ ب كوْنَهُ مججاز في 
الْبَافي وَكَوْنُ النذْبٍ مُسْمَيْقنا منَ الأ لا يُوحبُ كَوَُْ مَجَار ا في الوجُوب . 
وَكَونُ مله الاح مُسْتَََُِ في الأمر لا يُوجبُ / كَوْنَهُ مَجَارًا في التكرَار 
وَكَوْنُ البدَار مَعُْوما في الأمرء لا يُوجبٌ كَوْنَهُ مَجازًا في التّراخي . 
م تَُول : هذا مُتَنَاقضء أن ولهُم: إن لان هُوَ المَُْوم قَقَط ل ينض 
فَولْهُم: لباقي مَشْكوك أنه إن كان 9 وَ الْمَفَهُومَ قط فَالبَاقى ير ذال 
طعا وَنْ نوا شَاكِينَ في اباي فََدْ شَكُوا في تفْس الْمَسألة كن لاف 
في الَانيء وَأَحْطأُوا في قَولِهمْ: إن اللا مَفُومُهُ فقط. 
الفَضل الخامس: شبَهُ هُ أَرْبَابِ لوقف 
قَدْ ذهب + القاضي ولي أبُو الْححَسَنِ الأشْعرِيٌ وَجَمَاعة مِنَ المْتََلمِينَ إلى 
لأملى :أذ لع ةلأ لا يشالو : نان غرف بِعفْلٍ أ 
قل وَالتقل ما تقل عَنْ أهْلٍ الف أؤتفْل عَنٍ الشارع. وَكُلَ واحد اما أحاذ 
وما تئر وَالآَحَادُ لا جَة فيه. وَالَْوَائر "لا يُْكِنْ دَعْوَا فإنْهُ لو كان لاد 
لاا ضَرْوريه لعفل لا مَدْحَلَ لَه في الات وَهَلمٌ جر إلى تَمَام الدليل 
الذي سُقنَاة في بين 95 صيغة ة الأمر د 0 الإيجَاب وَالنْدَبِ *. 
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الاغتراض: أن هذا مُطَاَةُ الدييل» وآ ليس بدَلِيل» وَمُسَلَم 5 إن لَمْ يَدَلَ 
ديل فَلَا سَبِيلَ إلى الْمَوْل به سروه اليل عل إذانا الله . 
الثانيّة ية: أن لما يا لَب ب تَشتَغمل لَفْظَ العَيْنِ نِي مُسَميَاتهه ولف اللؤن 
في السّوَاد وَالبيَاض وَالْسُمْرَة: اسْتعْمَالًا وَاحدًا مُتشَابهاء قَضَينا به مُشْتَرَكُ 
َمَنِ ادَعَى أنه حَقِيقَة / في وَاحد وَمَجَارٌ في الْآحَرٍ فهو مُتحَكَمْ. وَكذلِك 
باهم يلون َه الع لوم وَالْخُصُوص جمِيعًا. بل اسْتغْمَالهُم لَه 
في الْخصُوص كت َقَلمَا جد في الْكتَابٍ وَالسُنّة وَالكَلمَاتَ المُطلقَة في 
الْمُحَاوَنا ت ما لا يَتَطرّق َيِه الخْصِيصُء فمَنْ َعم أنه مَجَارٌ في الخُضُوص 
َيه في الوم كك كن َال موَحَقِيقَةُ في الخُصُوص مجر في الْعُمُوم. 
َالقَوْلان متَقَابلان . فَيَجِبُ تَدَافْعُهُمَا وَالاغْترَاف بالا شتواك . 
الاغترّاض : أنَّ هَذَا أنِضًا يدجم مُ إلى الْمُطالبَة بالدلِيل؛ فلس فيه ديل لذ 
العَرَبَ ب تَستَغمل الْمَجَارَوَاْحَقِيقَةَ كَمَانَسْتعْمِلُ اللَقْظ الْمُشْمََدَ وم تقِيمُو 
دليلا عَلَى أنَ هَذَا َس من قَبِيلٍ الْمَجَازِوَالْسَقيقةد مايل عل 
أن هَذَا لَيْسَ ٠‏ من المُشْتَرَك. 
الشْْهَة لاله : وله : إِنهُكمَا يَحْمْنُ الاسْتفهَامُ في َو «افل» أنه لَوْجُوبٍ 
أ الب قبسي الاسام في صِيع الج َه ريد به ابض أو الكل إن 
إذا قال السّيّد لعَبّده: :٠‏ مَنْ أَحَد مَالِي فَافْلُ يَحْسَنُ أن يَعُولَ :و كان أبَالك ا 
ولدا لك؟ فقول : :لا وعم وغول مَنْ أطاعَني فَأكْرمُ فَيَعُول : ون كان 
افا أو فَاسنًا؟ فبعُول :لاء نمم .كل ذَلِكَ مما يَحْسَنُ .فَلَوْ قال : اقل كل 


عدوم عى ف تك ل 


مُشْرك . فَيَقُول : وَالْمُؤْمنَ أيضًا اقتله ام ل؟ د بحس سر هذا الاستفهام . 


دي قِلنَا لأنَ المُشْرِكَ لايصلح مويه تانكم وضع ماين الاستفهام 


لظهُور التجوز , به عن الخصُوص. فَالمَجَادٌ إذا 0 اسْتَثْمَالةٌ كان لمشتف 
الاختيّاط في طبه أَو يشش / إذا عرف من عَادة النتكلم 58 ين القاسق 
وَالْكافر وَإنْ أَطاعَة وَيُسَامِحُ الأنَ في بَذل المَال وَالْعَرينة تَشْهد لخصُوص. 
وَاللقْظ يَشْهَدُ للعُمُوم وَيتعَارض مَا يُورثُ السك و ل : فَيَحْسْنٌ الاستفهام . 
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الْفَصْلَ السَّادس 
بَيَانُ الطريق الْمُحَنَار عَنْدَنَا في إثيّات العُمُوم 
الع أن هذا الَظرَ لا يَْمَصٌ بلعَة لوب بل هو جار فِي جميع اللَاتِ. .أن 
يع لوم مما هاي ججميع الات فَْعهُ يفل عله مي أصْنَافٍ 
الحَلقٍ فلا يَضعُونها م مع م الحَاجة إِلَيْها وَيدُلُ عَلَى وضعَها: تجح الاعتراض على 
من عَصَى الأ العَامٌ وَسُقُوط الاتراض عَمْنْ أطاع ولرُوم النقض وَالخلف 
عَنِ الخمر عَم وَجَوَازُ ب بنَاء الاسشتحخلال عَلى الْمُحَلَلات ت العَامّة. 

فَهَذَهٍ موه أَرْبَعَةٌ نَدُلَ عَلَى الْمَرَضٍ . وَيَيَانُهَا أن السَيِدَ إِذَا قَالَ لعَبْده: 
م مَنْ حل اليوْم ذَارِي َأعُطه درّهُمًا أو رَغِيفَاء َأَعْطَى كل ذال » 4 0 
للسيد أَنْ يَعْترض عَلَيْه. فإِنَ ان في إغطائه وَاحِدًا من الذاخلين مغلا 
قال : لم أغطيْتَ أَعْطيْتَ هذا من نهم وَهُوَقَصِيد؟ ؟ وَإِْمَا رَدْتُ الطوالء أو: 7 
أْسْوَدُ وَإِنْمَا أَرَدْثُ ايض . لبد أَنْ يقول: ما أَمَرْتني بإغطاء الطوّال 

ولا البييض» 15 بإغطاء م مَنْ دَخَلَء وَهَذَا دَاخل .لُق إذَا سَمعُوا هَذَا 
الكلام في الذقَات كله ذا اعترَاض السَيّد سَاقطاء وَعَذَرَ الْعَبْد متَوْجهَاء 


عم #ن 


وَقَالُوا سيد : / أَنْتَ من بطاء مَنْ َحَلَ» وعدا دخل. ولاه أعطى 

الجَمِيعٍ إلا وَاحداء فَعَاتَبه َبَهُ الْسّمّدُ وَقَال : لم لم تغطه؟ فَقَالَ العَئِدٌ: لأنَ هَذَا 

طويل. أو أنييض؛ وَكَانَ لفظك غَاماء فَقْلتٌ: لَعَلِك أَرَدْتَ الْقصَارَ أو السُودء 
سْتَوْجْبَ القَأدِيبَ بهذا الكلا وقيل 2 لَه مَا لك وَلِلنَظر إلى الطول وَاللوْن 

وقد " أَمَرْتَ بإغطاء الداخل؟! فْهَدَا مَعْنَى سُقَوط الاغترّاض عَنِ الْمُطيع 

موجه على الْعَاصِي 

َأَمَا النَقض عَلَى الْحبر : فاذا قَالَّ: ما رَأَبْتُ لو أَحَدَاء وَكَانَّ قَدْ رَأى 


عر تر تر 


جَمَاعَفَ كَانَ كَلَامُهُ خُلْهًا مَنْقُوضًا وَكَذبًا. فَإنَ َالَ: أَرَدْتُ أحَدًا غَيْرَ تلك 
الْجَمَاعَة كَانَ مُسَتَنْكرًا وَهَذه إشدَى صيغ الوم قن التكرة ة في النفي تَعُمُ 


ا 00 


عنْدَ الْقَائلِينَ العْمُوم . ولذلك َال الله تَعَالَى : «إذ كَالُوأمآ نَل مدعل بَشرِمّن 
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محتاج اليها ل 
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ورد هَذا ا عَلى كلامهم. فإ َم يكن عام فلم ورد تقض عَلَِهمْ؟ قن 
ع أرَادُوا رموس فلم لم حول مُوسَى تخت اشم الْشَرٍ؟ 

وَأَمّا الاستتشلال بِاْعمُوم: قإذا قال لجل : أَعَتَقَتٌ عبيدي وَإمَائيء وَمَاتَ 
عَقِيبَه جار لمَنْ سَمعَهُ 5 روج من 5 عبيل0 شَاءَ وَيسَرَوج من 5 جواريه 


8 # ارس 


شَاءَ» بغَيْر رضا الور وَإِذا قال : العبيدُ الْذِينَ هم في يدي ملك فلان؛ كان 


ذلك إقرًا ا مَحُكومًا به في الّجَمِيع وَبنَء الأحكام عَلَى مال هذه ٠‏ الْعُمُومَات 
في سَائرٍاللغَاتٍ / لا يحص ولا خلاف في أَنَهُ لَوْقَالَ: : أنفقٌ عَلى عَبْدي 
غانم أو عَلَى رَوْجَتَي رَيْنَبَه أو قال : : غَانمٌ خَرٌ وَرَيْنَبُ طالق» وَلَهُ عَبْدَان 
حي يزعت فزنت ب راعذ والإشعةا. هه 
اشم م شتوك عير َُْومٍ فِنَ كان لَْ الْعمُومٍ فيما وَأ اْجَمْع + مشر كا 
بغي أ َجِبَ التوَقفٌ عَلَى العبْد | إِذا أغلى لان معن دحل و يبعي 
أنْ يُرَاجِعَ في الباقي ليس كَذَلِك عند العُقَلَاء كُلهِْ ي الات كُلهَ. 
إن قيل: إن سُلمَ لكمْ مَا ذَكَرْتمُوه فنا ؛ : ْم بسب الْقَرَائنَ لا مود 
الفط َن َي عَنِ الْغََائنٍ فََا يُسَلم 
قَلَنَا: كل قريئّة قَدَرْتَمُوهَا فَعَليِنَ 3 قد تفيَهَا وَيَبْقَى شك الاترّاض 
وَالتقض كما سبق *: فَإن غَايتَهُْ أن يووا إِذّا قال : أنفقٌ عَلَى عَبيدِي 
وَجَوَارِيُ في عيبي ٠‏ كان مُطَيعًا بالْإِنمَاقِ عَلَى عَلَى الجمِيع أجل قرِينّة الْحَاجَة 
إلى الثققة أؤ: أغط مَنْ دَخلَ داري فَهُوَ بين كرام الزائرٍ فهَذا وَمَا يَجْرِي 
مَجرَا إذاقَدرُوة» فَسبِيلا أن تقَدَرَأضَدَادَهَه نه لوقل لدو فق على عَبيدي 
وَروْجَاتي: كان عَاصيًا بالإثمَاقَ, ل مُطيعًا بالُصِيع . وَلْوْ قال اشرنهم: لم يكن 
عل أن يَفْصِرَ َلَى قلانةه َل إذا صَرْبَ جَمِيَهُمْ عد مُطيعا. وَلوْقَال: من 
دَحَلَ ذَارِي فَذْ منْهُ شيا بتقى الْعُمُومُ. 
ل َم مَا لا عَرَص في فيه ابت ٠‏ فَلوْ قال : مَنْ قال مِنْ عَبيدِي اجيمٌ؛ 
فقل لَه ١صَادً)‏ و مَنْ / قَالَ منْ جَوَارِيٌ : «ألف» فَأَعْتَقْهَا » فَامْتَكّل ) أو عَصَّى» 
كان ما د05 * مِنْ سُقوط الاتراض وَتَوَجْهِه جَاريًا. بَلْ تَعْلَمْ قَطْعًا أنه لَ 
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وَرَدَ نبي صَادِقَ غرف صِدقه بلْمُعِْرَة» لم يَعش إلا سَاعَةَ من نهار وال 
في تلك السّاعَة: مَنْ سَرَقَ فاقطعُو وَمَنْ زَنَى اضرو وَالصّلَاةٌ وَاجبَة 
عَلَى كُلَ عَاِلٍ بلغ وكَذَلِكَ الركَاُهوَمَنْ تل مُسلِمًا ف القصَاص وَمَنْ 
ان لَه ولد َل الَف ات عقت هذا الام وَل غوف له عَادهُ ولا 
أَدْرَكُنَا من َحْوَاله قري لا صَدَرٌ منّه سوّى هذه الألقاظ إِشَارَ ولا زمر 
لا ظهرَ في وَجهه حَالَةٌ لا نَكمْ هذه الألقاظ وَتبعُهَا. وَلَا يُقَال: جَاءَ 
لاط م مُشْتَركة مُجْمَلَة وَمَاتَ قبل أن يُبَينَهَا لا يُنْكِنُ العَمَلَ بها وَل قدَرُوا 
ريه في تطلقه وَصُورَة ركه عند كلاه يقد أله كَتَبَ في كاب وَسَلَمَهُ 
إليْنَاء وَقَال اعْمَلوا بمَا فيه وَمَاتَ ون فَذَُوا قبن مُنَاسِبَة بين هده الْجِنَايّات 
الات ققد موا لا ماسب سَبَةَ فيهاء كحرُوفٍ المُمْجَم .هذا قَال مَنْ قال 
لَكُمْ ألفء فَمُولُوا جيم وله فيكو جمِيعٌ ذَلِكَ َفْهُومًا مَعْمُ ل به وَل 
َريئَة قَدَوُوهًا فَنُقَدّرُ يهاه وَيبقَى مَا ذَكَْنَا بمُجَرّدِ اللفظ. 
وَبِهُذا تَبيّنَ تت أن الْصَّحَابَة إِنَمَا تَمَسَكوا بالعْمُومَاتَ بمجَرّد الل وانتقاء الْقرَائنِ 
لمخصّصَة: لا أنه لوا َيه مُعَسْمَة أو مُسَوية ين أل الجَمْع وَالرْيادة. 1 
إن قيل: إذا / قال : مَنْ دحل دَاري فَأعطهء فيَحْسَنُ أن يقال : وَلَوْ كان كافرًا 
فاسمًا؟ فر يمَا يَقُولُ نعم وما يقُول لا لوْعَمالْظ فلم حَسُنّ الاسْتَفْهَاءُ ؟ 
َلنَا: لا يَحْمْنُ أن يُقَالَ : ون كان ويلا أو أَبيْضء أو مُسْترقفاء وما ججرَى 
َجرَاهُه وما حَسْنَ الشؤال عَنٍ الْفَاسِتي / أنه يهم نهم مرا مِنَ الإطاء الإكرَام» وَيعلم 
من عَادّته نه لا يكم الْمَاسقَ: أو عل مِنْ حَادَة الث َه يقي 
بالنّاس فيه» فَلتَوَهم شه الْعَرينَة المُخصّصَة حَسُر حَسْنَ مِنْهُ السُوَال . ولذلك لم 
بحس" يَحْسَن في سائر الصّفات. لذلك 3 ل رَاجعْ؛ و وَأَعْطَى الَْاسِقَ. وَعَاتَبَه 
السّيّد َه أن يَُولَ مي بإِعطاءِ كل داخل» وَهَذا قد دحل يفول الْسَمّد : 
0 »ولا يعر يتك بطري 
شخصصة. فرية ما يَكونُ ” مقي لا لولم يقل هَذَاء ولك قال : كان لفظي مُسَتَرَ 


ع 


مق أُقدَمْتَ قبل السّوَال؟ لَمْ يَكنْ هذا الْعَابُ مُتَوَجَهَا قطعًا. 
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إن قيل: : قفد رضَهُمْ اكلام في أداة الشّرْط وقد َال بْمُومه مَنْ نكر سَائِر 
العمُومَاتِ قَمَا اليل في سَائر الصوّر؟ 
َلنًا: هَذَا يجري في : مَنْء وَمَاه وَمَنَى وَحَيْتُ» وَأَيْ وَقَتَء وَأَيّ شخصء 
وَنَظائره. وَيَجْري أَيْضًا في النّكرة في النَفْىء كَقَوْله: مَا رَأَيْتُ حَدَا مل 
قَوْله على : مكلعل ََرِي طن ع (الأنعام: وكذلك في فَوْلِهم: كل 
وَجَمِيع وَأجْمَعُونَه بل ُو أظهن َه َالنْوْمٌ / الثالث وَكذَلِك في انو الرَابع 
هي صِيَع الجْمُوعٍ. كالمعرَاء وَالْمَسَاكِين وَهَذَا أيِضا جَار فيه فَإِنّهُ إذَا قَال 
لعَبْده: أغط الْفغَرَاء اقل الْمُشْركينَ: وَاقصَرَ َلَى هَذَا؛ 5 الْعَرَائنٌ؛ 
جَرَى كم الطائة وَالْعضيَان. توج ؛ الامْتراض وَسُقُوطه كُمَا سَبَقَ *. وَهُوَ 
جار في كل جَنْع إلا في ب بخض الْجمُوع الْمِديّة ليل كما ورد عَلَى وَزْن 
«الأَفْعَال» كالأوَاب؛ لعل كَالبغْفَة وَ«الأفل» كَالاكلب؛ َ«الْفعْلة» 
كالصّبيّة. وَقَد قال يبوه : جميع هذا للتّقليل وَمَا عَداة للتُكثير. وَقيل 
نضا نضا: َمْعُ السام للتقليل . وَهَذا بيده لا سِيّمَا فيا لبن فيه جَمْعٌ مي 
للتكثير. ٠‏ وجمْع م القلة أَيْضا لا يُتَقَدَةُ المرَادُ مِنْهُ بَمِقَدَا بَل يَحتَلف ذلك 
الْعَرَائْن وَالْأخوّال, إلا أنه لئس مَوْضوعًا للاسْتغْرّاق. 
كا الَو الْحَامسٌء وَهُوَ الاسم الْمُفْرَدُ إِذا دحل عَليْه الأ وَاللام. فَهَذَا 
فيه نظ وقد احَلقُوا فيه وَالصّحِبحُ الَفْصِيلُ: : وَهوَأنَ قم إِلَى ما يعم 
فيه لظ الْواحدٍ عَنٍ الْجنْس بِالْهَاء. كالممرة وال وام ة وَاليو فإِنْ عَرِي 
عَن الْهَاء فَهُوَ للاسْتغْرَاق . فَعَوَلَهُ: لا تَبيعُوا ال الب ولا التَمْرِ ِالتَمْرِ ٠‏ يحم 
كَُ بر تمر َمَا لا يتَمَيُ بالهَاء يَنْقَسِمْ إلى ما يتشَحْصٌ وَيَتعَدَُ كَالديناس 
وَالرَجَلء ؛ حَنَى يُقَال ديناز وَاحدء وَرَجُل وَاحد وإِلى ما لا يتَشخْصٌ وَاحَدٌ 
من كَالذَهَبء إِذ ا َال : ذَهَبٌ وَاحد. َهذَا لاسْتعرَاق الجنْسء َأما 
ادير /وَالرجُلَ ذه يشب أن يكُونَ لاجد وَالْأَلفُ الام فيه ريف ققط. 
ْله الديتَار أْصَلُ من الدرهم : يُعْرَف بقرينة ة التَسْعير. وحمل أن يُقَال : 
هو دَلِيل عَلى الاسْتعْرَاق» فَإِنّهُ َو قال : «لا بُقَتَل الْمُسْلمُ بالكافر» ولا يقل 


اقظبك الشالثء لفيا ستتنارام/ -- العام والخاص 


التجل بالمَرَْة»: هم ذلك في الجَمِيع ا بمُنَاسَبَة قَريئّة الّسْعِير وَالشَاوْتِ 
في الْمَصل نه لَوقدَرَ >: حَيِتُ لا مُنَاسَبََ فلا يَْلُو عن الدّلَالَة عَلَى الْجنْس. 
الْقَصْلُ السَابِع 
كي 7 و 1 لوو ع 
القول قي العموم إدا خصص 
7 هل يُصِيرُ مُجَاًا في الباقي؟ وَهَلْ يَبْقَى حَجَةَ؟ 
دد. وَهُمَا نَظَرَان: أَمّا صَيْرُورئه مَجَارًا فى الباق فَقَّد احمَلهُوا فيه عَلَى أرْبعَة مَذَاهبَ: 


3 فقال قَوْمٌ: يَبْقَى حقيقة نه كَانَ مُتََاولَا ما بق حَقيقَة فَخَرُوجُ غَيْرِه عن 


د وَقال قَوْمْ: يَصِيرٌ مجَارَا. أنه وضع للُمُومء فَإِذَا أي به غير مَا وضع لَه بلَرينَة 
كان مَجَرَء َنم يَكنْ هذا مج افا يَقَى للمَجَازِ مغن ولا يَكفي تَنَاوْلَهُ لَه 
مع غير أنه لا خلاف أنه لَوْ وُدٌ إلى مَا دُونَ أقل لجع صَارْمَجَارَ فإِذَاقَالَ لا 


كلم الَّاسَ' ثم قال : ردت ريد خَاصَّة كَانْ مَجَا نكل احا فيه 


5, وَقَال قوم : موقيف في تتاوله. م مَجَازُ في الاقتصّار عَلَيْ 


«ببد وَهَذَا ضَعِيفٌ: فَإنهُ لَوْ يُدّ إلَى / الْوَاحد كَانَ انا ؛ مُطلقا لأنّهُ َغيّرَ عَنْ ‏ 


وضعه في الدّلالّة. فَالسّارق مَهُمَا ضصَارَ عبَارَةَ عَنْ سَارق النْضَاس خاصّة فة 
َع لوص وَاسْتيلَ ا عَلَى الوَجْهِ الذي وَعَلة لْعَوَبْ ‏ 

7 وقد اختَارٌ القاضي في المفريعٍ عَلَى مَذْهَبِ 5 لعثومٍ أَنّهُ صَارَ مَجَارَاء 
كن ال صر جا إذ أخرج مله لبف يليل مص مُنقصِل » منْ عَقَلٍ 
أو تقل . أمّا ما + حَرَجَ بلفظ مُتَصلء عَالاسْتََْا فَلَا يَجْعَلهُ مَجاراء بَلْ بصي 
حلام بسب الريَادةٍ اْمْمْصِلَة به عَم حر مَوْضُوًا لِشَنِء حر فنا ريد 
لواو وَالَونَ في فول ٠‏ مُسْلمْ فنَقُولَ: مُسْلِمُونَ فَيَدلُ على أَمْر زَائْدء ولا 
نَجْعَلَهُ مَجَادًا وريد الألف وَاللَامَ عَلَى فَولِنا ربل ؛ فقول : التجلء ٠‏ فيزيذ 

فائدَ أخرى, وي اريت أنه صَارتْ صيقةٌ أخرى يذه لزيا 

فَجَارٌ أن يَدُلُ عَلَى مَعْنَى آحَِ . ولا فاق : بِيْنَ أن تَرِيدَ حَرْها أَوْ كلِمَة فَإِذَا قال : 
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السَّارِقَ لنْصَابٍ!ايْقطمٌ» فلا مَجَارَ هَاهْناء وَكَذَلِكَ ذا قال: يُقَطْمُ السّارِقَ إلا 
مَْ سَرقَ ُونَ النَصَابٍء كَانَ مجو هَذَا لكام موْضُوعًا بِلدَلالَةعَلَى ما 
دل عَلَيْه. فَقَوْلَهُ َعَالَى : مت نه أت سَعقٍإ حيبت كَاما * (السكبون: 
4) دَْ عَلَى تشعمائة وَحَمْسِينَ؛ : عَلَى سَبِيلٍ المَجَانِ بل اوضع كذلك 
وُضِع. وَكأنَ عر وَضَعْتْ عَْ تشعمالّة وَحَمْسِينَ عبَارََيْن: إِحْدَاهُمَا: أل 
سنإلا فسن والأخرى : تسْعْمائة وَحمْسُونَ. 
نكن أن يُقَالَ : مَاصَارَ عبار بالوضع عَنْ هَذَا القَْرِ َل بَقِيَ ن الألف زلا 

دشو للْحَمْسِينَ / ودإلاه» لقع بعْدَ الإثبات. وَنَحْنُ بعلم الْحسَابِ 
عَرَفْنَا أن هَذَا تسعمائة وَحْمْسُونَ إن إذا وَصَعْنَا له وفنا حَْسِينَ. عَلمْن 
مقدَارَ البَاقي بعلم الحسّاب؛ فلا 17 : الْمَجْمُوعُ صَارٌ عبًا َارَة مَوُضْوعَة عَنْ 
هذا الْعَدَّد ٠‏ وَهَذَا دَق وَأَحَقّ: لا كراد الألف ٠‏ ولام . وَاليَاء وَالنُون في 
«الْمُسَْلِمِينَ4: إن تلك الرَيَادَةٌ : مَعْنَى لها فى تفسهًا فَغَيرَت الْوَضْعَ الأول . 


سا م 4 كل 37 نل 


ْ فإ قبل: لوقل الله تعَالى: #فاكناوأ المَتْرِكِينَ 4 فَقَال الرَسُول منصلا به: إلا 


ذل يكو هذا صل الي لاجمل لط الشخركين مااي لني 
قلنًا: التَلهُوا فيه» وَالظَاهرٌ أن هذا مِنْ غَيْر المُتَكلم َجْرِي مَجْرَى الدليل 
الْمُنْمصِلٍء من قياس الْعَْلٍ وَلَْلِموِهَدَا لوقا :ريده وال غير امه لا 
0 فول :نقَام» لأنَنظمَ اكلام ِنَمَا يَكُونُ من 
تكلم َاحدء وَذَلِكٌ يَجْعَلهُ حبرا 
إن قيل: لو خوج ؛ ِالاسْتكْنَاء عَنْ لَفُظ الْمُشْركِين الْجَمِيمٌ إلا رَيْدا هَل 
َصير ل مركي مجاه 
لنًا: تع أنه لجع بلاق وَالْجلَافُ في أنه مُستغرِق أو غَيُْ مُسْمَغرق» 
فَهُوَ عنْدَ 5- الْعْمُوم عند الاسْتَتْنَاء : لجمع غير مُسْتَغْرِق» ودُونَ الاستئناء: 
لجع مُشتْرق. 
وَأمّا النَظرٌ الثاني في كن جه في الباقي, قَقَد قال قَوْمٌّ منّ الْقَائلِينَ 


- 


بالعُمُوم : إنه يه ب 3 بَتْقَى حَُحَة بل صا مُجْمَلاء واي ذَهَبَت العَدَرِيةء لانه إذا م 
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3 يثك على اوضع فلا يَنقَى للفَهُم مُعْتَمَدٌ سوّى القَريئةك وَتلكَ القَرِينَة / غير 57/2 
مُعينَق قلا يُهْنَدَى إِليْهَا. 

عد من لان قل :كل لعن يقي خا و ديق 

85 وَاحَنَج الْقَائلُونَ يكوْنه مسجملا أن كارت إذا خرّح مله سَارق م دون 
النصّاب؛ وَالْسَّارقَ من غير الحزز وَمَنْ يَسْتَحق التَفَقَ وَغَيْرُ ذلكء قَبمَ يفوم 


17 


لاد يا الحَضر وَقَدْ حَرَجَ الوَضعْ منْ أَيدِيًا؟ ولا قَرينة ااتْمَصَل 


م 
وتخصر سروه 


تخصرٌ فيئقى مجمّلا 


86 وَالصَحِيحٌ َُ ينقى حك إلا إذا امسن هه م كما ل قَالَ: اكتُلوا 
مركي إلا رلا أن ذا ارج مِنه لوم َه بى ليلا في الباني. 
وَلَأَجْلهِ تَمْسَكَ َمَسَّكَ الصّحَابَة ِالْعُمُومَات» ب 3 عَمُوم إلا وَقَدَ تَطَرّق إِلْيْه 
النَخصيصٌ»ء وَهَذا أن لفظ السّارق اول كل سَارق اوضع ولا دلبل 
مُخْصّصٌ وَالدَِيل الْمُحَصْصُ ضرف لَه َنٍ ابض ولا مُسْقطَ لالت 

فى البَاقى. ٠‏ نَعم: لا يدل اللفْظ عَلَى إخرّاج ما جرع فَافتَمَرٌ إلى ل 

مُخرج. َقُصُورُهُ عَنهُ لا يدل عَلَى قُصُوره عَنْ تَنَاولِ البَائِي فَمَنْ قال: أغيق 
َه نج قال : لا تعغْتق مَعبَة ولا فرك لع يغزج ب كلد لول عن عزن 
مَفَهُومًا وَالوُجوعٌ بي هَذَا إلى عَادَة السَانء وَأَهْل اللغّهه وَعَادَاتَ ت الصّحَابَة إذ 
َم يَطرَحُوا جميع عُمُومَات الكتَابٍ اشن لتَطوُق الشخصيص إِليْهًا. 

7 وَعَلَى الجُمْلة : كلام الوَاقفيّة في الْعُمُوم الْمُخَصّص أَظَهَرُ لا مَحَالَة. 

فك قيل: قد د د َه صا مار يق ملك به إلى دَلِيل» إذ المَجَادٌ لا واي 

يُعْمَل به إلا بدليل. 

ودج قَلَنًا: هو حقِيقَةٌ في وَضعهه وَالدَّلِيل المحص م هُوَ الذي جَعَلَهُ مَجَارًا. أ 
يا ا ا الْمَعْرُوفُء فَإِنَا َتَمْسّكُ به 

عير دَلِيلٍ زائدء كَقَوّله تقال «أوج1 أحد مَنَكم من ألْمَآبِط # رالناء: 43) 
فإ إن كَانَ مجَاَا فهو مَعْرُوف. 0 انهم بِالعُمُومَاتَ المُخصّصَة 
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إلى + يه 
١ 0‏ 


البابب السّانىى 
اي " را كّ ى الاي 
يكن اسه فيان 


فيه مَسَائِل: 
|1 مسْألة: إنْما يكن دَعْوَى العُمُومٍ مما ذَكرهُ اشاح عَلَى سَبيلٍ الامنداء. 
ما مَا ذَكَرَهُ في جَوَابٍ السَّائل فإنه ينظ :إن أتى بلَفْظ مُسْتَقل لَو ابْتَدَبه كَانَ 
عَامّه كما سل ميته عَنْ بثْرِ بُضَاعَة َال : «خَلَقَ الله الماءَ طَهُورًا لا يُنَْسَهُ 
شَيْء إلا مَا غَيْر طَعمَهُ أو لونَهُ أو ريح وَكَمَا سْعِلَ عَنْ مَاء لمر فَقَال اهو 
الور مَاؤْهُ الجل ميثه). 
َم ذالم يكن ممقلا مر اَن لمحن لظ الشائل حَاا قا يت العمُوم 
جاب كُمَا لَوْ قال السّائل : إعَوَصأتٍ بمَاء البَحْرٍ فقَال يُجزيكء أو قال: 
وَطعتُ في نهار رَمَضَانَء فقا أغيق رَقَبَة» فَهذا لا عُْمُومَ له لأنه خطابٌ مَعْ 
شخخص واج وَنمَايْيْتُ الْحُكمٌ في حَقَ غير بَيلٍ مُسْتَاتَفٍ مِنْ قئاس إذَ 
وَرَدَ التَْدُ بالقيّاس: أو علق َوه علي السَّلام احكمي عَلَى الوَاحد حُكمِي 
عَلَى الجَمَاعَةه وَذَلِكَ , شَْط أن يكونَ حَالَ غَيْهِ مل حَالِهِ في كل وَضفٍ مُث 
في الكُم حَْى لا يَف إلا في الشْخْص وَالَْسوَالٍ التي لا مَدْخَلَ لهَااافي 
التَفرقة, من الطول َالو وَأمثَاِه. وَالذ كور الأو كَالطول وال في عض 
الأحكام: كَالعيّق: وَلذْلك قلنًا: حَكَمُهُ في الْعَيْد د بِالسرَاية كم في الأمَة 
وي باب ولاية الكاح لئس كَذَلِكَء إذ عرف مِنْ /عَادَةِ اشع تو الالتقات 
إلى الذكورة الأو ف المي وَالق» وََمْ يَف ذلك في الذكاج. 
وَلذَلكَ نَقُولَ : روي في الصحيح 5 أبَا بكر بكر رضي الله عَْهُأم اناس في 
مض ال ته فرج الي هوه في ألا 0 
فَأشَارَ عليه المع وَوَقَفَ بجَانبه وَاقتَدَى أبُو بكر بالبئ خلته سَتَمَرٌ اناس 


التبكالشالثء إنس سركي -- العام والخاص 


تت 


ام 


2 


اه 


على الاقتدّاء بأبي بكر رضي الله عَنّْهُ فصَلَى انام بصَلاة ة أبي كر وَصَلَى 
بو بكر بصلا النبئ يلخ 2 . وفيه اقتدَاءُ الإتام غيره وَاقتدَاءُ الناس بالمُقْنَدِي 


بغيّره. ويس يله لَنَا أن غَيْرَ رَسُول الله + َه في مَعْتَى رَسْوْلِ الله َِنَ اَّم 
عليه َي مََ ُحضوره سعد يما ب جعٌ إِلَى الإمَامَة. وَلَلديوّة فيها تَأثِيُ وَهَذَا فغْل 
حاص لا عمُوم لَه وَدَعْوَى الإلْحَاق نكم مع ظهُور لمق . وَلَا عُمُومَ يتعلق 
به . بل َل لبد الحمَنِ بن عَوْفٍ : ابس احير ولأبي رد بن نيار في 
الأضحية بجَذّعَةَ من الضأن : انُجزيك » وَإِذنهُ للعُرَنيِينَ بشْوْبِ أبوَال الإبلء 
ْله لَعَمَرٌ مره فليْرَاجعْها لا عسوم م لشئء منه يمسر تَحْمِيمُه إلى دَلْيلٍ 
مُتَأتف, مِنْ قياس أَوْ غَيْره أمامَانْلَ من افتِدَاء النّاسِ بأبي بكر مع اْتدَائه 
6 1 له فيحتَمَل أن مُفْقدَى الكل كَانَ الب عَليّهِ السَّلَامُ» وكان بو بكر 
فم الصَّوْت بالتُكبيرَات . 
اي علق سجر عطاك مغر تق مشى: ؛كَمَالَوْ سَألَهُ سَائل 
عَمْنْ فط في تَهارِرَمَضَانَ: فقَال دي بق رةه كَانَ كما لَْ َال / «مَنْ أقطر 
في نهار رَمَصَانَ أَعَنّق َب أ يُجِيبُ عَنٍ السَؤْال فلا يَكون الجَوَابُ إلا 
با للشؤالء أو َعم من دما حص مِنه هلاه أما لقال السّائل : أَفطرَ رَيْدُ 
في تَهَار رَمَصَانَ فَقَال «عَليه عثق رَقَبَّة) أؤقال : طلقّ ابن م ُمَرَ زوجم قال : 
مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا» فَهَذَا لا عُمُوم مَ لَه فَلعَلْهُ عَوَفَ مِنْ حماله مَا يُوجِبُ العثّق 
وَالْمْرَاجَعَةَ علي خَاصّة) ولا َعْرفٌ ما تلك الْحَال؛ وَمَن الذي يُسَاويه فيهًا. 
ولا يدرّى أنه أفطرّ عَمْدَا أو سَهُوَاء أو بأكل أوْ جمّاع. 
قَِنْ قيل : 32 الاسْتفصَال مَع تَعَارْضٍ الأخوَال يدل عَلَى عُمُوم الخحكم» 
وَعَذَا من كلام الشَافعي. قلنًا: 1 من أيْنَ اتحفقق ذلك وَلَعَلَهُ عَلَيْه 7 
عَرَفَ صوص الْحَال فَأْجَابَ بنَاءً عَلَى مَعْرفْته وَلْمْ يَشتَفْصل . فَهُذَا تر 
عُمُوم بالوَهم المُجرّد. 
2| ماله وُُودُ العم علَى سَبَبٍ حَاصٌ لا يُشقط دَعْوَى الُْمُوم كف 
يه حت مَرٌ بشَاة مَيْمُونَة يما إهَابٍ ذُيعْ فقد طهرَ». 
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وَأَضْعَفٌ . وديف قي الختضاطة بلواة, مدقيل كلم لها في 
وَاعتِي» فقال : :آله لا أكلقة بذ َإنَهُيمْهَمْ بالقريئّة أنه يريد 0 لكلام في 


ادلي عل َقَاء الوم أ أن الْسجّة في لَفْظ الشَّارِع» لا في السْوَال 
وَالسّبَب. وَلذَلِكَ جور أن كود الْجَوَابُ مَعْدُولا عَنْ سَنْنِ السُؤال؛ حَنّى 2 
لَوْ قَالَ الْسّائلُ : يحل شدِتُ المَاءِوَأكْلَ العام وَالاضْطيَاد؟ فَيَقُولَ: | يخ 
َاجبٌ وَالشْبٌ مَنْدُوبٌ وَالصّية حَرَام. يحب اتباع هه الأحكام إن كان 
فيهًا حظرٌ وَوجُوبٌ وَنَدْبٌ وَالسْوَال َع عَن لإيَاحَة فقط. 

وَكَئِفَ يُلْكَوٌ هَذَا وَأكْتَهُ أصُولٍ الشزع حرجت عَلَى سبَاب؛ كفَوُله تعالى : 
# وَألسَارِفٌ وأَلسَارقَةٌ 4 في سَرقة المجَنٌ) أو ردَاء صَفُوَانَ وَيَرَلَتُ َه الظهار 
في َم بن صَخْرء وآ لان في جالال بن مي كل لِك لوم 
وَشْبَهُ لمُحَالفِينَ نان : 

الأولَى: 2 و م يكن للسَبَب يت وَالمَظمُ إلى الْفْظ خَاصَة فَيَْبَعَْى 95 
جور !راج السبب بكم المخْصِيص عَنْ / عُُوم الْمسمْيَاتٍ» كما لوآ 
على سب 

َلنًا: لا خلاف في أن لام بان لأواعة. لَك الام في أنه بان لَه 
خاصّة أوْلهَا وَلميْرها وَاللفظ يمه ويَعُم هم خَيرَة وَتَنَاولهُ لَهَا مَقْطوعٌ , به. وَتَتَاولهُ 
غيْرها |غيْرا ظاهرِء فلا يَجُورُ أنْ يُسْألَ عَنْ شَيْء فيب عَنْ غَيْره. عَم يور 


2 #2 م 


أن يُجب عَنْهُ وَعَنْ خَِره وََجُورٌ أِضا أن يُجيب عَنْ غَثِه بم يبه تبه عَلَى مَحَل 
السُؤَالِء كما قا لِعُمَر: َرَت لَْتَمَضْمَضَتَ؟ وَقَد سَألَهُ عن اميل وَقَالَ 
للْحَنْعَميّة : دأ أت لَوْ كان علَى أبيك دَيْنَ قَضيتهه. 

الشَبْهَة الاب : أنه ل َوْلَمْ يكن للسَبّب مَدْخَلٌ لَمَاتقَلهُ الرّاوي إذْ لا فَائدةٌ فيه. 
لا ذَائِدئهُ مَعرفةُ ساب اميل وَالسَيْرِ وَاْقَصَص وَانْسَاعْ علم الشّريعَة 


لبك الشالكٌ: /عرا سكف عه -- العام والخاص 


ًا اعت إخرًا ج السب بكم المُخْصِيصٍ ب بالاجتهاد وَلذَلكَ غَلط أَبُو 
حَنِيفَة رَحَمَهُ الله في إِخرَاجٍ الأمة المُسْتَفرشَةَاامِنْ قؤله وله الول لَدُ للفر اأش) 

وار إِنْمَا وَرَدَ في وَلْد ولِيدّة رَمْعَةَ إِذ قال عَبْدَ بْنُ رَمْعَة: هُوَ أخي. وَابْنُ 

ليد بي ولد عَلَى فاه َال عَلَيِِ السام ولول لفرَاش وَللعَاهرِ احج 
بت للأمة فراشاء وأو حديقة َي السب فوج الأمة من الُُوم. 

6 الشْبهَةٌ الثَالَهُ : نه ولا 5 الْمُرَاَ بَيَانَ السَبَب لْمَا أخرَ الْبَيَانَ إلى فوع 
الْوَاقعَة» فَإِنَ الْعَرَضَ !| اذا كان تمُهيد قاعدة عامة ف قل هنا إلى قوع وافعة؟ 

د قَلْنَا ّ وم ماهد في تأخيره» وله تَعَالى غلم يفالذته. وَلِمَ طلُْ لأفَال 
الله تَعَاَى سيمًا وَائدة؟ 1 لله تَعَالَى أن : بنشَئ التكليف فى أي وَقت شا 
ولا مسأل عَمّا يَفْعَل . 

مد ثم َقُول : لَعَلهُ لم أن حير إلى الْوَاقعة لْطفٌ وَمَضْلَحَة باد دَاعية إلى 
الاتقيّاد. ولا يَسْصْل ذلك بالتُقديم وَيَحْصل بالتأخير. 

9 4 م تَقُول: يرم هذه العلة اختصّاص الرّجم بمَاعرِ وَالظهَار َاللَعَان وَقَطع 
الْسَّرِقة َه بالأشخَاص الْذِينَ وَرَدَ فيهم. أن لله تَعَالَى أخْرَ البَيَانَ إلى قوع 
رقائعهم . وَدَلِك لاف الإجماع. 

مرود. |3| مَسْأَلةَ: المُْقْضَى لا عُمُومَ لَهُ. ونم الْعُمُومُ للألَْاظ ا لمَعَانِيء 


سدنس اا 


قتَصَمْئَهَا مِنْ ضَرُورَة الألقاظ. 

2-1 َيَانَهُ نوه ته ايام لمن لم بيت ييْت الام من اميل ظَاهِره يني صُورة 
الصّوْم حسّاء لكنْ وَجَبْ رَدْهُ إلى الحكمء وَهوَ في الإِجرّاء أو الكمَال. 

2412 وَقَد قيل: إنْهُ مُتََددٌ د يَيتَهُمَاء فَهُوَ / مُجَمَل . 

15 . فقيل نه عام تفي الإجرَاء وَالْكمَال . وَمْوَ غَلَط . 


24 َعَمْ لوْ قال كم لِصَوْم قر تييت» لَكَانَ اُْكُمْ فط عَانا في الإسجخراء 
وَالكمَال . أمًا ذا قَالَ : لاصِيَام فَالْحُكُمُ غَيْرُ موق به وَإنمَا أنْبتَ ذَلِك من 


طريق الْضرُورة . 
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وَكَذْلِكَ قَوْلهُ: عَلَيْه الْسَّلامْ: افع عَنْ أي الْحَطَأ وَالنّمْيَانُ» مَمْنَاه: شك 
اط ونان ولا عُمُوم لَه وَلَوْ قال : لاحكم للْحَطلٍ لأكنَ حَمْله على 
تفي لونم عر وَعَيْرٍ ذلك عَلى العُمُوم. . في قَوْلِهِ لا كم لليَامء لا 
نكن أنِصا حَمْلهُ على الْعمُومٍ في الْإِرَاء كمال أن الإجزاه والضخة 
إذا انتَفيَا كان انْتفَاءُ الْكَمَال ضَرُورَة ونم العُمُومُ مَا يَشْثَملُ عَلَى مَعْنَييْن 

يُنكِنْ انْتقَاهُ كل وَاحد مِنْهُمَا دُونَ الآخر 


|4 مَسَألَةٌ: الفغل الْمُتَعَدّى إلى مَفعُول: اختلقوا فى 5 بالإضَافة ة إلى 


مَفعُولاته هل يَجْرِي مَجْرَى العُمُومِ؟ 

قَالَ أَصْحَابُ أبي حَنِيقة: لا عُمُومَ لَه حَبّى لَوْقَلَ : وَآل لا أكل. ؛ وَنَوَى 
طعَامًا بعَيْنه أو قال : إن أكلتُ فَأَنت طالقء وَنَوَى طعَامًا نه لم يبل وَل 
قال : إن خَرَجْتُ فَأَنْت طَالقٌ» : قال : أَرَدْتُ مَكَانًا بعيْنه ؛ يُقبَل وَكَذَّلكَ إذا 
توَى بالضرْب آله بعيْنهًا. 

َاسْقَدلُ ضْحَابُ أب حَديقة أن ا مِنْ قَيلٍ الْمفمْضَى فلا عمُو مَ لَه أن 
الأكلّ يَسْتَدَعي مَأكُولا. ِالْرُورَة لا أن الفط : عرض له . فَمَا ليس مَنْطوقًا 
١‏ ماله فَالْمَكَانُ روج َالطعَام | لل ا للصَرّبء كَالْوَفت 


لمعل وَالْحَالٍ لماعل وَل قال : أنت طالق» ثم ردت به: إن دَخَلْت 
الدّانَ أ5: : أَرَذْثُ به يوم لششعة ل بير ذلك قر : لو توَى بقؤله: : نت 
طالق عَدَذَا َم يج 


وَجَوَدَ أ أضْحَانُ الشافعيٌ ذلك . 


0 وَالإنضَافَ 5 هذا لَيْسَ مِنْ قبيلٍ المُفعْصَىء وََا هومن َيل لوقت َالْحَالِ؛ 


إن اللفظ المُتَعَدّيَ إلى المَفْعُول يدل على المَفُعُول بصيغته وَوَضعه أن 
الْحَالَ وَالوَقَتُ فَمِنْ ضرُورة وود الأشْيَاء لك لا علق لها بالأنْعَاظ 
وَالمُْضَى م ضوُورَة صدق ٠‏ الكلامم كقؤله دلا صيّام» 0 صَرُورة وجود 
امد كور كَقَوٌله : أغتق عَنَي؛ فإِنَه يدل على خصول المّك قبل لا من 
حَيْتٌ اللفظء لَكنْ من حَيْتْ حَيْتُ كَوْدُ الْملْك شَرْطًا لصو العثق : شَرْعًا. ما 
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ل تاك امات 


لأكُلُ فَيَدْلُ عَلَى الْمأكُول, وَالصّوْبُ عَلَى لآل وَالْْرُوجُ عَلَى الْمَكان 
وَتَتَشَابَهُ نسْبَتُهُ إلى المججميع؛ فهو الوم أشْبَهُ. 
إن قيل : لا خلاف / في أنه لَوْأمر بالكل وَالصَرْبٍ وَالْخُوُوج» كان مُمْتَئلا 
بكلّ َعَم وبل آله وكُلَ مَكانِء وَلَوْعلقَ العثق حَصَل بالجميع. فَهَذَا يَدْل 
عَلَى الْعُمُوم. 
قَلنًا: لَيْسَ ذلك لأجرٍ لْعُمُوم؛ وَلْكنْ أجل أن ما علق َيِه وجدَ والآلة 
َالْمَكَانَ وَالْمَكُولَ غَيْ غم توص لَه أضلاء حَنّى لَوْ مُصُوْر عه الأفعال دُونَ 
الطلقام وَالآلة وَالْمَكَانِ يَخْصُل الامْتال. وَهُوَ وَ كَالوَقت حال فَإِنّهُ إن أكل 
وَهْوَ دَاخل في الذار أو خارجء 1 رَاكبٌ أو راجل» حدت؛ وَكَانَ مُمْتلا لا 
لِعْمُوم اللفُظء لكن لحُصّول الملفوظ في الأحوّال كُلّهًا. وَإِنَمَا َظهَرُ فَائدَة 
لْعُمُوم في إرَادَة فض عَده الأمُور. 
َالْأَظْهَُ عنْدنَا جَوَارُ ني البتفض. وَأنهُ جار مَجْرَى الُْمُومء وَمُقَارِقٌ للْمُقتصَى 
كما ذكرنا. 
|5| مَسْألَة: لا يُْمْكنُ دَعْوَى العُمُومٍ في الفغل. لأنَ الْفغل لا ب قم إلا عَلَى 
وه معي فلا يور أن يُْمَلَعَلَى كُل وَجه يُذكِن أن يَف عليه أن سَائِر 
/ وجوه مَُسَاويَة ِالنْسْبَة إلى مُحْتَمَلاته 4 وَالْعُمُومُ مَا يَنَسَاوَى ب بِالنسْبَة إلى 
دَلَالة للّْط عَلَيِه بل الْفغلُ كَاللفْظ الْمُجْمَلِء الْمتَردْدِ َبْنَ مَعَانِ مُتَسَاويَة في 
صَلاح اللقفظ لَه 
وَمِثَال هذه الْمَسَألَة ما رُوي عَن النبىّ + له لله صَلَّى بعد عيبُوية الشفَق» 
فَقَال قائل : الشفق شفقان: الُمْرَة لاض : وَأنَا أخمله عَلَى وق ضَلاة 
رَسُول الله مم بَعْدَهُمَا جَمِيعًا وَكَذَلكَ صَلَى رَسُولَ لله ته في الكغنة. 
َس لقال نشول ب على جوز الْمَرْضِ في الَْيتِء مَصِيرًا إلى أن الصّلَاة 
َعُمُ النقل وَالْفْوْضَ جَميْعا لأنّهاإنمَايَُمْ لظ «الضّلاة» لا ففل الصْلاة. ما 
ْمل َم أن يكُونَ قَوضًا قلا يَكُونَ فلا أو يون تقلا فلا يون فَوْضًا. 
|6 مَسْألةٌ: فل التي عَلَيِْ السّلَامُ كَمَا لا هُمُومَ لَهُ بالإضافة إلى َحْوَال 
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فقول الضحابي 

“نه ا لنببي صلى 
الله عليه وسلم عن 
كذاء. هل يُحمل 
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الفغلء قلا عُمُوم مَلهبالإوضَافة إلى غيْهه َل يَكُون حَاضًا في حََه إلا أَن قو 
ريد لفل بَيَانَ كم اشع في حَفكمْ. كمَا قال صلُوا ما ريُمُوني أصَلي؛ 
بل تزيد وَتقَول : قله تعالى : يتا التو تق أله © (الأحررب وقول »لين 
ترك لبط يلق * رد . : 65) / مُحْقَصٌ به بكم اللفظء وَإنّما يُشَارِكه 
ع بدليل» لا بمُوجَبِ هلا اللفظء كَقَوْله #يكأها الرَسُولُ بل مَآأرِل يدك 
من ريك # (المائدة: 67) وقؤله تعالى : 2 صرح يما تور 4 (الحجر: 4 . 

وَقال قَوْمٌ: ما تَبَتَ في حَمَه فَهُوَ نابت في حَقَّ غَيْرهه إِلّا مَادَلَ الدُليل عَلَى 
نه خاص به. 

وَهَذَا فَاسِدٌ لأنّ لكام | إذْ قْسَمَتْ إِلَى حَاصٌ وَعَامٌ فَالأضْلٌ انْبَاعُ مُوجَبِ 
الخطاب, فمَا ثَبَتَ بمثل قَؤله تعالى: « كيه ألَدِبنَ اما . وَةٍينايها 
لاس , و يعبَادفَ 4 واه يه مهبرب 4 (الترر: 31) فيَنَاوَل النبىّ؛ إلا 
ما اسْمئئيَ بدَلِيل ؛ ؛ وَمَا نبَتَ للدي كقَؤله : + (ككي يي > بنط به ل 
مَا دل الدلِيلُ عَلَى الإنحَاق .و قَولَهُ تَعَالَى : كام يإ لتر النئة » 
(الطلاق: 1) عَم أن كر الشَبيّ جَرَى ف صَدر الكلام تشريفاء إلا َمَولهُ 
وَل 4 عام في يفيه وَكََلَ ول المي + نه لأبي مُرَيرة «افعل» 
وَلابْنِ عُمَرَ هقَلَيْرَاجَعْهَاا نخاصض؛ إِنْمَا يَشْمَلُ الحكمُ غَيْرَهُ بدليلٍ أخرٌء مثل 
ْله كمي عَلَى الَاحد كمي عَلَى الْجمَاعَة / أَوْمًا جَرَى مَجْرَاةُ. 

|7 مَسْأَلة قَوْل الصَحَابيٌ انهى ابي عَلَيْه ه الْسَّلام عَنْ كذا» كبَيع الغَرَرء 
ناح الشغار وَعَيْرِه لا تْمُومَ لَه لأنَّ الحجةَ في المَخْكي لا فى قَوْل 
الحاكي وَلَفْظهء وَمَا رَوَاهُ الصحَابِي حين حكى الْنَهِيَ يَحْتَل أن يكونَ فئلا 
لا عُمُومَ له نَهَى عَنْهُ الي عَلَيِهِ الام ويَْمَمِلُ أن يَكونَ لَفْظَا خاصّاء 
وَيَحْتَمل أن يَكونَ لَمْطَا عَامًا؛ فإذا تَعَارَضت الاحُتمالاتٌ كُ لم يُمْكن إِنْبَاتٌ 
العُمُوم الوم ٠‏ فإذا قال الصّحَابيُ: انْهي عَنْ بجع الرُطب بالشَّمر» فَيَْتَمل 
أن يَكُونَ قد َأ شَعْصًا بَعَ طابر نهاك قا الرَاوِي ما قَال» ويَحْمَمِل 


أن يَكُونَ قَدْ سَمِعَ البَسُولَ عَلَيْه السَّلامُ يَنْهَى عَنْهُ وَيُقُول : : «أنْهَاكُمْ عَنْ بيع 
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لوطب بِالشَمر) وَيَحْتَملٌ أن يكونَ قَدْ سُكل عَنْ وَاقعَة مُعَيُنََ فَنَهَى عَلْهَا. 

فَالنمَسْك بِعْمُوم هَذَا تَمَسُك بِتَوْهُم لعُمُوم لا بلَْظ عُرِفَ عُمُومُهُ بالقطع. 

وَهَذَا عَلَى مَذْهَبٍ / مَنْ ير هَذَا جه ني أَضلٍ النهي. 67/2 
وَقَدُ قال ِ لا بد أن يَحَكيٌ الصَحَابِيٌ اق ل الرَسُول وَلْفْظه إلا يما َم 

سَمع ما يعتقد 20 يا بالجتهاده ولا يكون نيا فإِنَ قله لا تَفْمَز» فيه خلا 

له لهي َه لاه وَكَذَلكَ فى أَلقَاظ أَخَر. 

وََذَلِكَ إِذَا قَالَ مَسَعَ» فلا يشم به ما لم يقل : سَمِعْتٌ الْنْبيّ 2م يقر 

نحت آي كذ لِه وبمار مَا لئِسَ بشخ نشتا. وَهدا قد ذكزْناه في بَابِ 

الأخبار»- و هو أضْل السُنّة- في القُطب لاني #عرني سبع 


195-94 
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|6 مَسْألَةٌ قَوَلَ الصِحَابِيّ: قضى المي + يده بالشفْعَة للجار, وبِالشاهد 
وَاليَمِينِ قله نَهَى» في أنه ا عُمُومَ لَُ لِأنّهُ حكاتة.وَالْحْجهُ في الْمخكيّ. 
عله حَكُمْ في عَيْنِء أو بخطاب خَاصٌ مَعْ شخْصء فَكَئِفَ يُتَمَسّك بِعُمُومه 
يقال مغلا : : يُقضى بالْشَاهِدِ وَالِيَمِين : في الْبْصَع 0 في الدم؛ أن الرَاوي 
أَطلَق : مم أن لوي أَن يطِقَ هذا ذا آم د قصّى في مال أو في / بشع ؛ | 682 
بل لَوْ قال لصّحَابِي: سَمِْته يول : قصَيْتُ بِالشفْة للجَارِ فهَدَا يتل 
الحكايّة عَنْ قَضَاء لجا لجَار مَعْرُوفء وَيَكونُ الأَلفُ الام للتَعْريفٍ وقولَه 
ضَِتُ حكَاُ فل مَاض هموقل : قَصَيِتٌ بأنّ الشْفْعَة لجار فَهَذَا أظهه 
في الدَلَالّة عَلَى التّْرِيفٍ اللحكم دُونَ الحكايّة. وَلَوْ قال الرّاوي: قضى 
الي عَلَيْه السّلَامْ أن السّفْعَة لجار اتلفوا فيه: فمِنهُمْ مَنْ مَنْ جَعَلَهُ عَامّا 
ومنْهُمْ مَنْ قال يجوز أن يكُونَ فَذ قصّى في واقغة أن الشفَْة لِلْجَا فَدَعْوَى 
الْممُومٍ فيه حكم بالتومم . وَالله المُوَفْقٌُ للصَوّاب. 
9| مَسْألَةَ : لا يُمْكن دَعوّى الْعُمُوم في وَاقعَة لشخص مُعَيّنء قضى فيها بها دعوى لصوي 
الي عَليْهِ السلا بكم وَذَّكْرَ عله كمه أَيْضَاء ! إذَا أمْكنَ اختصاص العلّة الوقائع 
بضَاحبٍ لْوَاقعَة. 
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ماله : ُكمُهُ فى أعْرَابِيّ مخرم وَقَضَْتٌ به ناقته بَأنْ زلا تمدو َأَسَهُ ولا 
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ووه يبا َإِنُّ ُحسَرُ َم الياة هلبا فَإِنَلَفْظَهُ حَاصٌ وَعَلَهُ اص نضا 
عله عَلِمَ مِنْ حَاله أله يُْشَرٌيَوْمَالقيامَة ملا أنه وَقصَتْ به نافع مُخْرة / 
لا مجر إخزامه» أؤ أنه عَلمَ من بيده أنّهُ كان مُخِصًا في عبَاتهء وأَنّهمَاتَ 
مُسْلماء وَغَيْرهُ ؛ لا يُعْلَمُ مَوْتهُ عَلَى الإشلام» فصلا عَنِ الإخلاص. وَكذلك 
قال عليه السَلامُ في فى أخحد. : لوهم لوهم ودِمَائهِء ِنَم يُحْشَرُونَ 
داهم َشْحبٌ دما يور أن يون لِمْلَى أحد حاص لعلو رجتم أ 
عله أ أخقضوا نك فهْْ هده + حَقا. وَلَوْ صَرَّحَ بن ذلك حَاصّيتهُمْ قبل 
الك» الفط حَاصٌ ويم َم 

وَالشَافِعِيُ رَحمّه الله تغالى عَم م هَذَا الحَكمّ ضرا إلى العلة: أن ذلك كان 
يسبب الجا والإخرم» وأ الله حشوم ىح اناي عل حشرم 
لاد أو لارام وقد وفعت الشَرِكَة في العلة وَهَذا أسْبّق إلى الهم كن 
خلاقه-١ا‏ َهُوَ الذي امتَارة القَاضِي- مُمْكِنٌ وَالِاحتمَال متَعَارض وَالْشك 
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بح الايمَايْنٍ لِأهُ بق 3 إلى الهم فيه تلك قن الحكم بالغموم نما / 
أذ منّ الْعَادَة ومن وضع اسان ولب نبْث مَهُنَاء وَفي مثل هده الصُورَة لا 
وضع ولا عَادَة فلا يَكونُ في م شت العم 

0 مسأل :من يَقُول بِالمَفَهُوم قد يَنْ للْمَغْهُوم عُمُومَه ويتَمَسْكُ به وفييه 
نظ أن نَ العُمُوم لفط تتشَابُ دَلالحُهُ بالإضاقة إلى الْمُسَميَات وَالْمُتَمَسَّكَ 
لْمُوم وَاْمَشوَى لس مُتمسَا بلُط بل يسكُوتء ذا ال علي اشام 
افي سا مَة اعنم رَكَاة قفي الرّكاة : في المَْلوقة ئس بفظ حَمّى يَُمْ الفط 
1 يَخْصٌ. ٠‏ وقول تعالى : مال لمأي © (الاسراء: 3 ذل عَلَى تخريم 
الضرْبٍ لا بلَفُظه المنطوق به حَنّى يُتَمَسَّكَ بعمومه: : وقد ذَكؤْنَا أن الْحُمُوم 
لأْلقَاط لا للمَعَاني ولا فال *. 

11 مَسألة: طن َم أنمِنْ مُْضبَاتٍالشُوم الاتران عَم َالَف عليه 
وهو غَلط إِد الْمُخْتَلِقَانَ قد : تجمّع م الوب ا بِيُنَهُمَاء فَيَجُور أنْ يُعْطفَ الوواجبٌ 
عَلَى النّذْبء وَالْعَامَ عَلَى الاص : َوه َال ؛ # وَالْمطْلقَدَث رضت 
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ضهن © (البترة. 0 عَم وقول تَعَالى يَعك ة: للم لِك > 


اراق م 


خَاصٌ؛ وَثَوْلَهُ تَعَالَى: # صكلوا من تَمروه 4 إِبَاحَفٌ وَقَوْلَهُ بَعْدَهُ وَءَاتُوأ 

حَقَديَوَمَ حصحادو. # (لأعام: 141) إِيجَاتٌ؛ وقوه َعَالى : # فَمابوه هم # 

اسْيحْبَابٌ» وقول انهم ين مَل هلمتكم (النور: 33) !يجاب . 
دده |12| مَسْألَةٌ: الاشْمُ الْمُشْتَركُ بِيْنَ مُسَمَيْنِ لا يُنْكنُ دَعْوَى لعُمُوم فيه 
عنْدنء خلانًا لَْاضي وَالشَافِيَ أن متك لم ُوضع لجع . .مثَالهُ «القرْء) 
للطهر وَالْحَيْضء َالْجَارِيَة) للسّفيئّة وَالْأمَة؛ وَ«الْمُشْتَرِي» للكؤكب وَقَابلٍ 
ليع لعب َم تصَعْ عه الألقَاظ وَضْمًا يُستْمَلُ في مُسَمْيَاتهَا إلا علَى 
سبل الْبَدَلِه أما على سَِيلٍ الجَنع فلَا. َعَم نشية المُشْترَك إلى مُسَمّيَاته 
مُتَشَابهَة: وَنْسْبَة الْعُمُوم إلى آحَاد الْمُسَمّيَات مُتَشَابِهَةَ كن تَشَابة نسبّة 
العْمُوم في الذلالة وََشَابَةَ نشبّة المُشْتَرَكُ وَالْمُجْمَلٍ في الصّلوح أن يراد 
به كل وَاحد عَلَى سَبِيلٍ اَل ونَشَابَُ نشبة المَفُْوم في السكوتٍ / غَنِ 
لججميع لا في الدَلَال َب بسبَة لفل في فى إمُكان وقوعه عَلَى كل وَجه | إذ 
الصَّلاةٌ المُعَينة إذا ثقلث مِنْ فِعْلٍ الي َي اللا نكن أن نَكونَ فَْضًا 
تفلا وَأَدَاءَ وَقَضَاءَ وَظهْرًا وَعَصُرّاء وَالاإمكان شَامل بالإضَافة إلى علمنًا. أمَا 
ْو في تَفْسِهء وَفِي علم اله تَعالَى وَاحدٌ مَُعيّنٌ لَا يُحْتَمَلُ غير 
. فَهذهِ أنْوَاعْ التشابه. الوم سَابق إلى التشوية بين المُتَسَابِهَاتَء!ا 7 نوا 
هذا التَشابه مُتَشَابهَة من جه . . فَرُيّمَا يا يَسْبِقٌ إلى بَعض الأؤهَام أن لذو 
كَانَ ليلا لتَشَابُه نشبّة اللفْظ إِلَى سات وَالتُمَائ هَهنا مَؤْجُودُ فَيَنِيْتَ 
كم العُمُوم وَمْوَعَفْلةُ عن تفصيلٍ هَذَا التشَابه ون َ قشَابَة شب العُمُوم 0 
مسَميّاته 4 في دَلالته عَلَى الجَنع. » بخطلاف هذه ده الأنواع . 
2846 احتيٌ الْقاضِي بن َو كر لل مَرِينِ وأ رَادَ في كل مَرّة م مَعْنّى أَحَنَ فأَيُ 
دي أذ تخسر على دز واجذى ور بكلا لظن ع سلا ال 
لكل ؟ بخلاف مَاإِذًاقُصِدَبلفْظ المُؤْمِبِينَ نْ اداه علَى الْمُؤْمنِينَوَلْمُشْركِينَ 
جَمِيعاء فَإنَ لَفْطَ «الْمُؤْمنِينَ» لا يَضْلْحٌ للْمُشْرِكينَ بخلافٍ الْفْظ الْمُصْتَرَك. 
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َنَقُول : إن قَصَدَ باللفظ ل الذّلالة على الْمَعْتييْن جَمِيعًا بالْمرة الْوَاحدّة فَهَذَا 
مُنْكنَ؛ َكنْ يَكُون قد حالف وضع كما في لَقْظ الْمؤْمنِينَ فإِنّ العَرَبَ 
وَضعَت اسم «الْعَيْن ذهب َالْعْضوٍ الباصر عَلى سَبِيلٍ 55 لا عَلى 
سَبِيل.الجَمْع . 
|13| مَسْألةٌ: إن قيل: ال الذي ُو حَِيقةُ في شَيْءِ / وَمَجَارُ في غير 
عل يُطلَقُ لإرَادَة مَعْتَييْهِ جَمِيعًاء مل «النكاح» للوؤّطء وَالعَقد اللنس» 
لجر وَللوَطء حَنَّى يُحْمَلٌ فَْلَهُ: , لا نكأ مَانَكم افك 

قر النسسَ]ة © (اننساء عَلَى وَطء الأب وَعَقَدهِ > جميعًاء وَقَولَهُ َعَالّى : مأو 
لمن اين 4 (لساء: 43) عَلَى الوَّطء َالْمَسّ جَمِيًا؟ 


عن 


قلتا: هذا عندنا كاللفظ الْمُشْتَرَكَ وإ كان النيمْ فيه قرب قليلا: وقد 
نقل عن الشَافمي رمه الله أنه قال وأخمل أيه اللْمْسٍ عَلَى الْمَسَ َالْوَطء 
جَمِيعًا" وَإنمَا فُلنا: إن هَذَا / أقرَبُ؛ أن المَسّ مُقَدْمَة لوط وَالتُكاحُ أيْضًا 
راد للوّطى. فهو مَقَدْمَنة وَلأجْله تعر للعَقد ل اسم «النكاح» الذي ضع 
للوطءء وَاسْتَعِيرَ لوَطء | سم المَسسّ تلق َحَدهما بالآخر يما لا يعد أن 
يُقُصَدَا جميعًا باللفْظ المَذكور موه وَاحدَة . لكنّ الأظهْرَ عنْدَن 5 ذلك يض 
عَلَى خلافٍ غَادَة الْعَرَب. 

إن بل فَقَد قال الله تعالى: , ذَانَهَ ومكمِكَيَه مِصَلُونَ عَلَ أل * 
(الأحزاب! 5) وَالصَلاة من الله مُغْفرَة ومن / الملائكة اسْتَعْفارٌ وَهَمًا مَعنِيَانَ 
مخَتَلقَان الاسم مشاه . وقد ذكر م ة وَاحَدَة وريد به المَعْنََان جميعا. 
وَكَذَلكٌ فَوْلَهُ تَعَالَى: ظ أت مسد من في السَّموتِ ومن في ايض 
اقنش شوشر لوك كن يناي 4 ١د‏ 
8 وَسْجود الئاس غَيْرٌ جود الشجّر َالدَوَابٌ بل هُوَ في الشّجَر مَجَاز 

َلْنَا: هذا يعد مَاذَكَرَهُالشَافِيُوَالْقَاضِي رَحِمَهُما اله. 

ويف هذا الْبَاتُ في مَعْنِييْنِ يتَعَلْقّ ٍ/ أحَدُهُمَا١ابالآحَرء‏ إن طلتَ الْمَْفَرَة 
تعلق بِالْمَغْفرَةء كن الأظهر عَنْدَنَا أنَّ هَذَا إنُمَا لق عَلَى الْمَعْتيين بإرَاء 


ارك 101001 -- العام والخاص 413 


ةم 


048 


2 


الع 


الت 
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ْنَا م منْ ا مَعْفرَة: ومن الملائكة اسْتهْفَاء دعاو ومن ا عا وضلا 
عَلَيّه وَكذَلِك العُدْرُ عَنِ السجود. 


دخول الفيد نحت 
ان اق ماهر الخططات المو جة الى 
| 14] مَسأَلَة: : ما ورد من ْ الخطاب مُضَافًا إلى الناس وَالْمُوْمنِينَ دحل تحته إانناس والمؤمنين 


ونحوهها 


الْعَيْدُ كقؤله تَعَالى: 4# عل / تيد جخ لذت 4 ١‏ (آل غمران: 97) وَأَمثَاله. 78/2 
قال قوم له يَدخُل ته أنه مَمْلُواكُ لآدَميّ ب بتمليك الله تَعَالَىء فلا يَتَتَاولهُ 
إلا خخطاتٌ خاص به. وَهَذَا موَسُ ال لم يحو عَنْ عم التُكاليف. 


م ير 5 


َوه عَنْ بعضها كخروج مَريضٍ وَالْحَائْض وَالْمُسَافٍِ وَذَّلكَ لاه يُو جب 
رفم لعُمُوم. فلا يَجُورْ تراه إل بدليلٍ خاص . دخول الكافر تمت 
|15| مَسْأَلة: يَدْحْلَ الكافرٌ نَحْتَ خطاب النّاس َكل لَفْظ عَاى ْنَا عن أن الخطاب الوجه إلى 


الناس وتحود 
ختطاية ُو العبَادَات مُمْكنٌ / ونم رج عَنْ بَْضِهَا ليل خاص. ٠‏ ومن 9م 
النّاسِ مَنْ أنكر ذَلِكَ .وَهُوَبَاطل: لما قَررْنَاهُ في أحكام التكليف*. #م. 138-135 
|16| مَسَألة: يدل النَسَاءُ تحت الحكم المُضَاف إلى النّاس. ما دخول النساء 


رم فاش 


الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَصِيَعْ بلع الذّكُورء َاحتَلفُوا فيه: فَقَال 2 : تدخل المؤمنين والمسلمين 
و دمو 
النْسَاء تحنّه أن الذَّكُو وَالإِنَاتَ إذا اجْتَمَعُوا غَلَبَت لْعَرَبُ لذ كير. 
وَاَارَ القاضي أنّهُنّ لا يَدْحلْنَ وَهْوَ الأظهث أن لله تَعَالَى ذَكَرَ الْمُسْلِمِينَ 
/ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمنِينَوَالمُؤِْنَاتِ عجَمعْ الذكور تمي انعم إذا لجتَمَعوا |[80/2| 
في الْحكم / وريد الإخبال ور العَرَبُ ب الاقتضَارَ عَلَى لفظ لد كير . أمًا ما ينشأ 
عَلَى سَبِيل الابتداء وَيخخصة بلفظ الْمُؤْمنِينَ َإلْحَاقَ الْمُؤْمنَات إِنَمَا يَكونٌ 


بدليلٍ حرم ياي أ ون في نغنى التفشوصء أؤما جزى مج هل يدخل النبي 
لاي له مر * صلى الله عليه 

1 3 وسلم تحت عموم 

1-7 م أنه خطاب الاآمة؟ 


م 


0 ف لعو هذه الألفاظ. 


3 وَقَال قوم : لا يَدْخْلُ أنه قد حص بالخطاب فِي أحكامء قلا يَلرَمُ إلا 
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لطاب الذي يَخْصٌه. 
وَهُوَ فَاسِدٌ لأنَّهُ قَدْ خُصّ المُسَافرُ وَالْعَبدَ َالْحَائض وَالْمَريضصٌ بأحكام, وَلَا 
ْنَع ذلك دُولَهُمْ تحت الْعمُوم حَيْتُ يَعُمُ الخطابء كَذَلِكٌ مَهُنَا. 
|18| مَسْألَةَ: المُحَاطَبَةُ شمَاها لا يُمْكنُ دَمْوَى / العُمُوم فيا بالإضَافة إلى 
بجميع الْحَاضرينَ . فإذا قال لجميع نسّائه الْحَاضِرَاتٍ طْلْفتْكن: ولجميع 
عبيده: أَعَتَقه فَإْما يَكُونُ مَُاطبًا من + هم مَنْ فيل علي بوَجهه؛ 
وص خطابة وَذْلكَ يُغْرَفَ بِصُورته وَشَمَائله وَالتقَاته وَتَظرهء فَقَدَ يحضو 
جمَاعَة مِنَ لمان مِنَ الَْلِغينَ وَالصّبْيانه فيقُول : ازكبُوا مَعيء وَيُريد به أل 
اكوب مهم دون من ليس أخلا لَه فلا تاوذ خطَابه إلا مَنْ / قَصَدَهُ. وَل 
يعرف قَصَدَُهُ إلا بلفُظه أَوْ شَمَائله الظاهر رة. فلا يُمْكنُ دَعْوَى العُمُوم فيها. 
فَنَقُولَ عَلَى هَذَا كل كم يدل بصمنه حاط ٠‏ كله تَعَالى. « ييه 
لبن اما 4 وَطأَيْهَ لوبت >* وطيكآي ١‏ ألا » فَهُوَ خطابٌ مَمَ 
الْموْجُودِينَ في عَصَرٍ رَسُول الله يتك وَإنْبَانهُ في حَقْ مَنْ يَحدّتُ بَعْدهمْ ديل 
ادل عَلَى أن كل سكم تبت بَتَ في زَمَانهِهفَهَُ ابت إلى يوم القيَامَة ة عَلى كل 
مُكلف . وَلؤْلاهُ لم يَفْمَص / مْجَّدُ اللفظ ذَلكَ. وَلَمَا نَبَتَ ذلك أَقَادَ مكل هذه 
الألقاظ فَائدَةَ الْعْمُوم لاقتران الدَليل الأخر بهَاء لا بمُجَرّد الخطاب. 
إن قِيلَ: فَِذًاكَانَ الْطَابُ حَاضًا مَعْ شَخْص مُسَاقهَة وم جع هَل يدل 
عَلى العُمُومِ ؟ ابثل فول الى . © وما ١‏ أْسَلكْكَ إلا كانه تين 4 :28 


وله عَلْيُه ؛ الام اانعشت إلى الناس كافة). وَابُعنْتٌ إلى الأَخمّر َالأسْوده 1 


َوه الحكمي عَلَى الْواحد كمي عَلَى الْجَمَاعَة» وقوه تَعَالَى: « وََتَُّونِ 
يكَأَُوَل للب © (البقرة: 197) وَظيُول الاتصّدر » (الحشر: 2) 8 


ألتّاس * وَأمْغَاله. 


َلنًا: لا بل عَرَفَ ١‏ لصَّحَابَةُ عُمُومٌ الْحكم لدبت في عَضْره للْأعْصَار كلهَا / 
بِعَرَائْنَ كثيرة وََرَهْنَا ذلك من الصّحَابة ضَرُورة؛ وَمُجوَهُ َه الألقَاظ لَيِسَتْ 
قاطغة إن ون كان مَبْعُونًا إلى الكاقق فلا يَرَمْ نسَاوِبِهم في الأخكام : فهو 
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2 
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مَبْعُوتٌ إلى اله َالْعَئْد َاْحَائْضٍ وَالطاهرء وَالمَرِيضٍ والصحيح» ليُعَرْفَهُمُ 

أخكاتهمٌ الْمُحْتَلقَة . وَكدذلك َل عَلَى: ل رح بو َموي 4 املعم 19 
إذيْنذرَ كل قوم بل كل شَخْص» يحكمه. يون شرْعُهُ عام وقول «شحكمي 
على الوَاحد كمي عَلَى الجَمَاعَة) ١‏ يتَتَاوَلَ إلا عصرم إن «الْجَمَاعَة) 
عبَارة عن الْمَؤْجُودِينَ فلا يََاوَلَ من بَْدَه. 

َيل هَل يدل عَلَى ُوم الحم نكا إذاأ اد الُخْصِيصٌ / خصصٌ 
وَقَال «تَجْرِئ عَنِْك ولا جر عَنْ أحَد بَعْدَك» وَحَلْلَ الحَرِيرَ لِعَبْد الْرَّحَمَنِ 
بْن عوف خاضَّة ؟ 


. وَلِنَا: ل له كنت َم وما أو حَبثُ َعم اَّم يلحفون غير به. 


للتَعيّد بياس .وكذلك و تَعَالَى : ما حالص َلك ين ١ادون‏ الْمَؤْمِيِينَ 2 
(الأحراتب: 50) لج يَدُلَ عَلَى أن الخطَاب مَعَهُ خطابٌ مَعٌ ململ ما ذكثناة*. 


|19| مَسَالَة: من الضيغْ ما ين عُمُومُها: وه إلَى الْإِجْمَال َرَتُ» مثْلُ مَنْ 


يسك في إِيجَاب الوثر َل «وأفصاو الْكَيْر 4 ادي مَصِيرًا إلى 
5 ظَاهرَ الأمْر الْوُجَوِنٌ وَالْحَيْمُ اسم عَام. وَإِخْرَاجُ ما قَامَ الدليل على تفي 
وجُوبه لا َدنع الَمْسُك به. ومن يَسَِلٌ /عَلَى ملع قل المُشلم بالذميَ 
بقوله تَعَالى : #ولَن محَعل الله أ رن عَلَ لؤْمينَ سيلا 4 (النساء: 141) 
وَأ ذلك يُفيد مع السَلْطَنَةء إلا مَا دَلَّ عَلَيْه الدَلِيلٌ من الدّيّة وَالصمَانء 
وَالشركة وَطَلْب شمن ؛ وَغيْره. . وَيَسْتَدل بقوله : « لَاسْتوى أضصبْ ألئارٍ 
وَأَحَمتُ آلْسَنَّةَ 4 نر 20) وَأَنَّ إيجَابَ اللقصّاص تَسْويَة. 
وَهَذَا كل مُجَْمَل. وَلفْظ اَي وَلَفْظ «الشبيل»؛ لظ «الاستواء) إلى 
الإجمَال أقْرَنُ. وَيَنْضم م إليّه أن المُسْتَدْنَى من هذه العُمُومَاتَ لَيْسَ دانخلا 
َحْتَ الْحَضر و ولس سن مََبُوطا بصَابط واحدء ولا ِصوَابط مَخْصُورة. ذا لم 


يلحصر الْمُسْتَدْنَى كانَ الْمُسْتَيْقَى / مَجْهُولا. 
وَلَيْسَ مِنْ هَذَا القَيلٍ وله «فيمَا سَْتٍ السَمَا لشن 


4-. َكَل قال َوه : لا يُتَمْسَّكْ مُومه لأنَّ اله دذ !ل 
1 قوم . بعمُوم 


اببس لبي ”ناح سبح ب - بيسح ”اب ب بيبيبيبم يو 0 


|8672| 


#ى_: 435 


دورات اثلفظ بن 
العموم وال جمال 


87/2 | 


88 


شل يداخل المخاطب 
تحت عموم 
شطاية ؟ 
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متى يدل الاسم 
الفرد على العموم؟ 
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91 


الخااف لخ اقل 
الجمع 


8 


187 


28 


9 


2 


1ض 


د 


نح 


ونصف الْعْشْر. وَعْذا فاسدء 5 صيعة 45 صِيّْعَة ة شَوّط وَضعَت لحُمُوم. 
بخلاف ب لفظ السّبيل َالْحَير والاستواء. نعم م تَرَدَدَ الشافعيُ في ْله تعَالَى : 
لابج 4 في أنه عَاُ أؤْمْجْمَلُ» مِنْ حَيْتُ إن الأيت للم امل 
أن يَكونَ فيه ريف وَمَعْنَا: وَأَخَل الله اليم الذي عَرّقَه الشَرْع بِشَرٍ 


|20 مَسْألَةُ: الْمُخَاطبُ يندَرِجُ نحت الخطاب الْعَامٌ. 


وَقَال قوم : لا درج تحت خطابه ه بدليل وله تَعالى: #وَهوَ رن / مل ضَنْءِ # 
(الأنعام 164 ولا يَدْْلٌ مُوَ شه وبدليل فول الئل تغلامه. لمن دحل الدَارَ 


5 
ان 


فأغطه درْهَمًا» فإنَهُ لا ب: ا يَحْسَن أن يعطي السَيد. 
وَعَدَا فاسدٌ. أن الخطابٌ عَم َالقَربَهُ هي الي حرجت الْمُخَاطْبَ مما 
كرو وَيَُارضَهُ فوْلهُ تعالى: # وشو يكل وه عَم 4 إن عَالِم ذاه وَيَََاوَلهُ 
اللفظ. وَمُجَرّدُْ كؤنه مُحَاطِبًا ليْسَ قريئة اضيا لوج عن الُمُوم في كل 
خطاب. بَلٍ لَْرَائْنُ فيه َتَعَارضٍ وَالْأَضْلٌ باع عَمُوم اللفظ. 
211 مَسْألَة: .” سم القَْد ون لَمْ يكن عَلَى صيعَة الْجَمْعء يُفِيد فَائِدَةَ الُمُوم 
في ثلانة مَوَاضِعَ: 
أحَدهًا: : أن يَدْحْلَ علي الأليف واللام ٠‏ كقؤله ليك ته : هلا نبوا ار / بالْبز». 
وَالنّاني: النَفْيُّ في التّكرّةء لأنَ انكر في الث قن قاد :هما َأئْتُ رجَلَا 
لأن اَي لا خُصُوصٌ فيه بل هو مُطََ؛ ذا أضيفٌ إلى نكر مهم لم 
يتَخصّصٌ في الود . بحلاف قوله : يت رجلا بات وَلْإِذَْانُ يَتَحَصصُ 
في الود فإذا أخبرَعَلهُ لم بتصور عمومة. وإذا أضيف إلى مُفرّد اختّص به. 
الغَالتُ: أن يُضَافَ هئ أَوْمَضْدَيُ وَالْمَعلُ بد ء غَيْرُ وَاقع بل مُنْتَظر ٠‏ كقَؤْله 
«أغتق رَقَبَةا وَقَوْله تغالى لهَسَحررٌ رقب © فَإنَهُ ما مِنْ رَقبة إلا وَهُوَ مُمْعَئلٌ 
عنقا وَالِاسْمْ مََُاول لهَاء فَرّل مَمْوْلَة العمُوم, بحلاف قَوْلهِ «أعْتَقْتُ رَقبَة 
فَإنهُ إخبَارٌ عَنْ مَاض قد : م وُْودُهُ / وَلَا يَدْحل في الْوجُود إلا فغل خاص. 
|22| مَسْأَلَةٌ: : صَوْفَ العُمُوم إلى غير الاستَغرَاق جَائن وهو و مُعْتَادٌ ما رَدهُ 
إلى ما دُونَ قز المع فعَيْرٌ ججائز. 


العطبب السالثُ 1000 00 -- اثتعام والخاص 


شد 


م 


2 


2 


لاك 


شه 


1 


َلَابدٌ من بَيَان أقَلٌ الجَمّعء وَقَّد اخْتَلهُوا فيه: 
قال عَم وَرَيِد : بن ثابت: َه اثنَانَء وبه قال مَالك وَجمَاعَة. 
وَقَال ابن عَيّاسٍِ وَالْشافعيٌ َأيُو حَنيفَة: ثَلَانّة حَنّى قال ابن عَيّاسِ لَعْثْمَانَ 
حينَ رد الأمّ من العّنْتْ إلى السُدّس أحوَيْن' : لَيِْسَ الأحَوَان إِحْوَةَ في لُعَة 
َوْمِكَ فَقَالَ : حَجَبَها قَوْمُكَ يا عام . 
وَقَالَ ابن مُسعود : : إذا اقِتَدَى امام تلان اصْطَفُوا حَلقَهُ وَإِذا اقَتَدَى انان 3 
نا ع وَهَذَا / يُشْعرمنْ مَْهَبه لَه يرَى أقلّ الجَمْع لاله 

مِنْ حَقيقة هذا الخلافٍ مَنْعُ جَنْع الاين بن بلفْظ يَعْمْهُمَاء إن ذَلِكْ 
جا : وَمعْنَادِ .كن الخالاف في أن َفْظ «الناس» لجال والْمَُراء» وَأَمْكَاله 
طق عَلَى لَلانَة هما اد َقِيقَة وَهَل يُطلقٌ عَلَى الاي ِنِ حَقيقَة أمْ لا. 
وَاخْتَارَ القَاضي 3 قن الجَنع: انان وَاسْتَدَلُ جم هل اللعَة عَلَى 
جواز إطلاق قي اشم الْجَمْع عَلى اثنَيْنِ في قَوْلَهمْ : فَعَلتُمْ وَفَعلناء وَتَفعَلونَ . وقد 
وَرَدَ به الفرْآن. قَالَ الله تَعلَى في قضّة مُوسى وََارونَ نمكم ُو 
(الشغراء 15 وَقَال «عَمَى أله أن يَأْتَمَن بهم يما # (يوسف: 83) وَهمَا , يُوسْفَ 


ج# جحملل سس ص 


وَأَحْوة؛ / وَقال ققد صمت قلويكمًا 0 4) وَلْهُمًا ان وَقال © وداوود 
وَسيَمنَ إِذْ بََحكمَانِ في أَلرثٍ + إلى قله « وك 
(الأبياء: 78) وَهمًا انان ؛ وَقَال َس نان ا َأصَلِحُوأ 


يتما أ (السجرات: 9 وَهُمَا طَائقئَان ؛ وَقَال مَل أََدكَ تاحصم د وروأ 


شتهديت 4# 


مم- 


لْمِحَرَابٌ » (ص: 21) وَهْمَا ملكان. 


نيل عَنْ كل وَاحد من هَذَا جَوَابٌ: 

َقَوْله: إن معكم تود مسْتَمِعُويَ * يَعْني هَارُونَ وَمُوسَى وفع وَقوْمَه؛ َه 
جَمَاعَةُ؛ وَقَوْلْهُ: تونهًا 4 ضور رّة اسْتثقال الجمْع بَئنَ بيْنَّ يتين مع أن 
الوب على وَرْن الوْحَدَان؛ في بَعْض | الألمَاظط *؛ وََوْلَهُ «عَسى مه أن 
يَأتَمي يهم جما 4# أَرَادَ به / د يُوسّف وَأَحََاهُ َالَأ الأكبر الذي َحَلْفَ عَنٍ 


سس سك بيبا 


الإخحوّة؛ وَكَوْله تَعَالَى : «وسكً كرون مكهت 4 أي حَُكَمُهُمَا مع 


4137 
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# كذا في النسخء ولم 

يظهر إلى وجد الاستدراك 
في قول الغزائي: امع 
أن القلوب على وزن 


الوجدات1 


]94/2| 


##م: 457-456 


95,2 | 


!6/2و 


#* 
والصواب ما أثبجنا 


في الأصل : الاثنين. 


.. 1 


. 22 


520 


4 


2-5 


. 27 


٠ 2588 


فهك 


0 


.9 


بي ببه اررعرل 


3 0 الْمحكوم عَأَئِهمْ؛ ؛وَقَولَهُ # وَإِن طايفنان 4 كُل طَائقة جَمع 

قَلنًا: ات وتَكقَات نما خوج إلا َرُورَ تل من فل لغ في 
اسْتحَالّة إطلاق 3 2 عَلَى الاثتين وَإذا لَمْ يَكنْ تقل صَرِيحٌ فَيُحْمَلُ 
كَلَامُهُمْ عَلَى الْحَقيقَة كَمَا وَرَدّ*. 

إن قيل: ع هَهنا أدلة ربع 

الأوّلُ: أن الاين لَْ كَانَا جَمْعا لَكَانَ فلن فاه اشم جنع َليَجُرْ إطلاقة 
عَلَى التْلَانَّة صَاعدًا كَفَوله «معلوا» فَإِنهُ َم / كان اسْمَ جع جار عَلَى الفا 
فمَا فَوَْهًا. 

قلمًا: لعلو ام جنع مُشْتَرَك بين سَائر أُعُدَاد الْجَنْمه ْمَل اسم جنع 
خاص» أن الجَممَ لا يَسْتَدعي إل إلا التاق وَذْلِك 0 في الاثنَيْن» 
وَهوَ كَالْعَشَرَهَ إن 0 0 خاص» فلا يَصْلعُ لغيه وَكيف يُنكرٌ 7 
انين جَمْعًا وقول الرّجُلان: 1 

إن قيل: قَدْ يَقُولَ الْوَاحدُ ذلك كَقَوْلهِ بَعَالَى 8إنَا أَنرَلتَهُ فى لباه 
ألْفَدْرٍ * (العدر: 1) 


عاو 2 9 .لله م ا" 


الثاني: فَوْلهُمْ: أجْمَعَ أهل اللعَة عَلى أ الأسْمَاءَ ثلاث اضر 6 
0_0 جل / وَرَجُلَان وَرجَال . فلتكنْ هذه التَلَانة مُتََ 

مَا قَالُوا: لشو سن شم عن كن اشر يض اناد لعن 
اسمًا خاصاء كَالعَشُرَة وَجَعَلوا اسم الرّجال مُشْئَر 
الثالث: ة :فق في اللْسَانِ بن 7 
قَلنًا: الَْق أن الرّجُلَيْنَ اسْمْ - جَمْع خاصء وَهِوَّ الاثنتان*. وَالرجَال جَمْعٌ 

متب د 4 لكل جنع كر الاثنين لان ما َأ 

الرَابعٌ: فَولهُمْ: َوْصَمّ هَذَا نجَارَ أنْ يُقَالَ وَأيْثُ اين رججال اال اك 


ب له 


ثلاثة رحال. 
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ددم قُلْنَا: هَذَا مُمْتَنعٌ؛ أن العَرَبَ / لَمْ تَسْتَعْمِله عَلَى هَذَا الْوَجْه. وَلَا يُمْكنُ ‏ 972 
« وعلَى الجفلة: ‏ َمَنْ يَرْهُ لفط الجَمْع إلى الاين : بَْقرُ إلى دَلِيلٍ 
ظَهَرٌ ممّن يَردْهُ إلى الثلاثة ذا رَدُهُ إلى الْوَاحد 1 فيد للد النصّ 


1 * انظر تعليق 
8 غير # شريلة. الأششر ؟/157ءوبه 
17 1 م د : بد آل 


د إن قيلّ: فَقَدْ يَقُولُ لامرأته: أَتَخْرْجِينَ وَتُكَلَمِينَ الرّجَال؟ وَرْبّمَا يريد 

رَجُْلا وَاحدًا. 
وود قُلنَا: ذَلكٌ اسْتِعْمَالَ لَفْظ د الجَنع بدلا عَنْ لفظ الْوَاحِدء تعلق غَرَْضٍ الرَوْج 
لجنس الجا لا أله عَتَى ؛ لَفُظ الرّجَال رَجَلا وَاحدًا. أما إِذَا أرَادَ رَجُليْنِ أَؤْ 
لَانَةَ فمَدُ ترك اللفظ عَلَى حقيقته. / |98/2| 


الباسب الرشالشٌ فى 
رانب 


»امد لا ترف خحلافا بين القَائلينَ بالْعُمُوم في جوَازِ َخصيصه بالدَلِيلٍ: إمّا بدَليل 
العَقْلِ ٠‏ أو السّمعء َو غَرهمَا وَكَيْف لكر لك مع الاق على تخصيص - 
قؤّله َعَالَى : «حَيِقُ صكُلٍ تن ء © (الأنعام: 102 ) و وهو عل كل ىدر 4 
و« شحو إِلَيْهِ تُمراثُ رتك نو © 4 (القصص: 57) #25 ُدَمرٌكلَ َوْءٍ 4 (الأحفاف: 25) 
و وأُوييتْ من حكل م شو # (السمل: 23) وقوه : 8 فلو الشركة © (العوية: 
5) # وَاَلصَارِقٌ وََلسَارِقَة 4 (سصه: 38) وَط الزَِيَهوَأَفنِ © (سترر: 2 ل وَوَرِكُة, 
و2 # زلاء: 11) و ويك لمن أؤلدد حكْعّ # (النساء : 11) وَقَوْل لبي 
]99/2 كه وَيمًا سَقَت السَّمَاءُ العُشْد) إن / جَميع عَمُومَات لشن مخصّصَة 
بشرُوط في الأخل َالمَحَل وَالسَّبَبِ وَقدمَ يُوجَدُ عَم لم يُخصّصٌء مكل قَوْله 
تَعَالى: #وهوبم شَىْء عَلِمٌ 4 فَإِنَّهبَاقِ عَلَى العُمُوم. 
27 اللي بخص بها افقوم أو عرة 
د الْأوَّل: َلِيلٌ الحسٌ, به خُصّص َولهُ الى : لوَأوتيت من حك تو 4 
لما في بد شأنمان علي الشلام لم يكن في ترح وو شن وقول 
تعالى : ا تدَمْرَكلَ توم بأمْر يها 4 (الأحفاف: 25) حَمرَجَ منّْهُ السَّمَاءُ وَالأَوْضِ 


وَأمُورٌ كثيرَة بالحجسٌ. 
290. الثاني: ييل الْعَقْل وبه خصّصٌ وله تَعَالى: حَيِلقٌ حكلٍ تو ءِ# 
|1002| إذ خوج عَنْهُ ذأاثه وَصفاتة أذ ذ القَدِيم / يَسْتَحيل َعَلقٌ القَدْرَة ب به . وَكذلك 


وله تَعَالى : وه عَلَ ليس حِج لدت »* (آل عمران: 97) حرج منّه الصَبِىُّ 
وَالْمَجْدُونُ لنَ لعفل قد ل على اشتحالة تكُليفٍ من لا يفهقم. 
2 فإذقيل: كَيْفَ يَكونٌ الْعَقْل مُخصصَا وَهُوَسَابقْ عَلَى أدلّة السّمْع وَالْمُحَصُصٌ 
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لس -س77ساااشا امس . سس بابب ة 


ينْبَعى أن يَكونَ تأر وَلِأنَ المْصِيصٌ إِخْرَاجُ ما يكن دُخُولهُ نحت اللفْظ 
حلاف المَعْقُول لا يُمْكن أَنْ يَتَمَاولهُ الف . 


لما : قَالَ قَائلونَ: ًا يُسَمّى دَلِيل الْعَفْلِ مُحَضَصًا لِهَذَا الْحَيَال وَهوَئرَاءَ في 


شه > م _ 


عبازة إن قشميّة الأدلةمُحَصْصَد تجو قفد ينان خصِيصٌ الْعَامَ محال *. 
0 الدَلِيلَ يُعَف / إِرَادَةَ تكلم وَأنه | رَادَ باللفظ 0 للْعُمُوم مَعْنَى 
خَاصًا. وَدَلِيل العَقَلٍ يَجُورُ أن يُبينَ لَنَا أن الله تَعَالَى ما أَرَادَ بقؤله مين 
كل نَم د » تفسة واه وقد ليل وي أيِضًا عند 


تور 


رول اللفظ . وَإنْمَا؛ يُسَمَّى مُخْصّصًا بَعْدَ نزول الآية لا قبْلهُ. 

وَأَمّا ة ولق : يجو دُولَهُ نَحْتَ اللفظء فلَيْسَ كَذَلِكُء بل يَدْخُلُ تَحْتَ 
اللفظ من - حَيْتُ الْلْسَانَ وَلكنْ يكو ائْلهُ كاذبّاء وَلَمّا وَجَبَ لق ي 
كلام ل على فتن أ يت دول تخت الإرادة مع شمو الفط لَه 

ا عَيِثُ الوطع. 

الثالث: ليل الإبجمَاع ٠‏ / وَيُخصّصٌ به العام ! أن الإججماء اعَ فَاطمٌ لا يُمْكنُ 


ع 


لطا ف ولام يطو َه الاتمال» ولا ْضِي امه في بض مُسَمياتِ 
لعُُوم يلاف مُوجَبٍ العُمُوم إلا عَنْ قاطع بَلََهُمْ في تشع اللفظ الذي 
كان كَل ريد كه العُمُومُ أو في عدم دخوله ” تحت الإرَادَة عند ذكر العْمُوم. 
لضم وى ض اص الخاص ل أن ١‏ لص حاص مُحْتَمَل لمحف 


. 5 الننْ١‏ اليا يُخخَصّص الفط 5 سو م «فيمًا سَقَت 


لسَمَاءً العُشْرٌ يَعُمْ ما دُونَ النَضَابِء وَقَدَ حَصّصَهُ / : لغ الشلام مل 
يناو نه سيول تَعَالَى : ( وَالسَارفٌ وَلسَارفةٌ 4 ردس 
8) يع كل مَالِء وَحَرَجَ مَا ذون النضَاب بقوله ا نه «لا قطع إلا في ريع 
ديثار فصَاعدًا» وقول # محريو رقب (المجادلة: 3 يَعُم م الكافرَة فَلَوْ وَرَدَ م 


أ #فسَحرر رَقْبةٍ مُؤْممَةَ # (الساء: 2ه في الظهار بِعَئّن لَتَبِيّنَ لَنَا أن 
الْمُرَادَ بالرقبَة َب المُطلقة لان هي الْمُؤْمِتَةُ على الْخُصُوص. 
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ورلادج 


000 


وَقَد ذهب قوم إلى 9 لاص َالْعَام يَتَعَارَضانْ وَيتَدَافعَان فَيَجورٌ 8 يون 
حاص سَابقا وَقَد وَرَدَ د العام 0 لدرادة العُمُوم ؛فنسَحَ الخَاصَّ ؛ ' ويجوز أن 
ُو اَّم سايق وقد ريد به الوم نِّْس بالْظ حاص بَعْدَهُ فَعَمُوم 
الرقبَة قب مَغْلا يَقصي حرا الكافرَة مَهمًا أريدَ به 4 العُمُوم وَالعقيِيد بالمُؤمنَة 
يَفتَصِي مَنْع !إجرَاء الكافرَة فَهُما مُتَعَاضَانء وذ أمْكنّ المح وَالبيَانَ ميا 
فلم ينْحَكمْ ْله على الببان دُونَ اللّشخ. وَل طم بالحكم على العا 
بالخاص: وَلعَل العَامّ م َ الْمُتَأَحَوُ الذي ريد به العْمُومُ وَينْسَخْ ببه الَْاصٌ ؟ 
وَعَذَا م الذي الختارة القَاضي. 

وَالْأَصَحُ عِنْدَنا ديم النَاصٌء إن ١‏ كانَ مَاذكَرَ القَاضِي مُنْكن . وَلكنّ تَفديرَ 
النشخ مُحتاج إلى الحكم بد حول الْكافِرة ؛ نحت الافظ ؟ ل ثم خرُوجه / عَنْه 
فهر إنبَاتُ وَضع َف الهم وراد الخَاصٌ باللمْظ ل الْعَام غَالبٌ مُعْتَاك بل 
ُو الأجمه وَالْسْحُ كَالتّاد قلا ب سَبيل إلى تَقدِيره الوم وَيَكَادٌ يَشْهَدُ لما 


لكلو من سير لصُحَابة لبن كير َإنهُمْ كانوا يَمسَارَعُونَ إلى الحكم 


000 


ِالْخَاصٌ عَلَى الْحَامٌ وَمَا اشْتَغَلُو | بطلب تاريخ و لقم وَالَاخرٍ. 

الَْامِسُ: المَفْهُومُ بِالْمَحْوَى: كَنَحْرِيم ضَرْبٍ الأب َي فم من الي 
عَنِ التأفيف. فَهوَ قالع كالنْص» وَإِنَ لَمْ يَكنْ م مُسْتَبِدَا إلى لفظ . ولْسْنًا نريد 
لط لِعئنه. بل لاذه كل دَلِيلٍ سَمْعيّ قاطع فَهُوَ تنص . وَالْمََهُومُ 
نْدَالَائِينَ به أْضًا كَالْمَنْطوقِ» حَتَى إِذَ ود عَامُ في إبجَابٍ الركاة نبي 
عَم ثم قَالَ الشَارعٌ «في سَائمَة ة اَم رَكاة» أخرجَت / الْمَعْلوفَة مَفهُوم 
هذا لظ عَنْ عُنُوم اسم العَتّم وَالنّعم. 

السَّادسُ: فل رَسُولٍ الله يت وَهْوَ دَِيلٌ عَلَى مَا سأي بِشَرْطه عِنْدَ ذكر 
دَلَالَة الأفعَال *. وَإِنمَايَكون لذ وف من قلأ قصدَببيانَالأحكام. 
كَقَوْله عليه السَّلامُ م «صَلوا كما رَأَيُشَمُوني أَصَلَىيء وَااْحلُو| عَنَي مَنَاسكَكْ). 
نَم يبن أنه راد ايان ذا افص فل حكمة الذي حَكمْ ب فلا يرقم 
أضل الُكم بفغله الْمُخَالِفٍ لَه لَكن قد يَدْلَ عَلَى النُخصِيص. 


القطابلالشالثُ: كمد سكي َك -- العام وائخاص 


2 


1 
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وَنَذَكُرُ لهام أنلة ‏ 

. الْمغَالٌ الأوّلَ: أنه ييه «نَهَى عَن الوصَال» : 4 م وَاصَلَ فقيل لَهُ نَهِيْتَ عَنٍ 
الوصَالِء وَنَرَاكك ُواصل؟ فقال : إني لت كأَحَدِكمْ. إني أَظَلَ عند 5 
نمي وَيَشقيني» فين هلس يريد بفغله يان الحكم ميم / وَل 
إن كَانَ بقؤله ولا ُوَاصلُوا 3 بكم عن الوضّال؛ قلا يَدَخْل فيه الرَسُول 
علي السَلَام) أن محَاطِبٌ خَرُ وَالْمُحَاطبٌ نما يَدْخل تَحْتَ خطاب نفْسِه 

ذا أت الشكم بَفْظ عام ٠‏ كقوله : 22 رم الْوصَالُ عَلَى كل بد أَوْعَلَى كل 
مُكلف. َوْعَلَى كل إِنْسَان» أؤ كل مُوْمِنِء وما يَجْرِي مير وَإِن كان بلفظ 
عَم فيكو نَُ فعلهُ نخصِيصًا. 

الْممَال الثاني أنه َهَى عَنِ اسْتِقْبَال القبلة في قضاء الحَاجةء ثم م َه ابن 


دير 0 


ُمَرَ مُستَفبلا بيت المَفدِس عَلَىِ سَطح فيل أنه َخصِيص» لأنهُ كاذ 
وَرَاءَ سُمْرَة وَالنْهْيْ كَانَ مُطَلْقاء وريد به ما إِذَا لَمْ يَكنْ ساب ويَحمَمل أنه 

كان مُسْتدنَى وَمَخْصُوصاء فَهْوَ ديل عَلَى خُرُوجه عَنٍ العُمُوم إن كَانَ اللفظ 
المُحَرّمُعَامًالهُ ولا يَصْلحُ هذا أن / يُنْسَحَ به تحْرِيم م الاسْتقبَال ؛ أنه َهُ فل 
ون في حَلوة وي فلا يَطأع أن باد به اليك قن م ريد به لبي 


“مرق ين ع0 


رمه إظهَار عند أهل وار إن تعد فيه اليلق بالعلم. وَإنْ لم يُتَعبَد و إلا 
بالظن وَالْعَمَلٍ قلا بْدَ منْ إظهَاره لِعَذْل أ لعَذْليْنِ. 

امال الَّلتُ: أنه َهَى عَنْ كَشْفٍ الْمَورَهِه نم شف فَحْذَهُ بحَضرَة أبي بكر 
وَعُمََ ثم دَخلَ عُْمَانَ رَضِي الله عَنّْهُ َه فعَبُو من فقال : «ألا أشتخي 
ممن تشتّخي منْهُ ملائكة السّمَاء» فَهَذَا لا بر فم النهئ. لاحتمال أله لم بَكَّ 
احلا نه لل عه عرض وغذر. سكاف / حال أ أريد بالمَحذ مَا 
َو مهم ولس داحلا في حدم َو اَن حَاطية لهأو سخ تيم تَشْفٍ 
العَوْرَة 5 وَإذًا تَعَارضَت الاحْتمَالات فلا يَرْتَفع م اليم في حق خَيْره الوم . 


السَابع: َعْرِيرٌ رَسُول الله يه َاحدًا مِنْ مت عَلَى خملا مُوجب الْممُوم 


َسْكُوَهُ عَلَيِهِ السّلَامُ عليه يَحْتَملَ نح أَصْلٍ الحُكمء أوْ تخصيصٌ ذلك 
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الشْخْصِ بالدّشخ في حَفهِ حَاصّة لَه أو َخْصِيِصٌ وَضْفٍ أو حَالٍ أو وَقْتِ 
كان ذلك الشَخْصٌ مُلَابِسٌ لَه فمُشَاركهُ في الخْصُوص مَنْ شَارَكَهُ في ذَلِكَ 
الْمَعْنَى. إن كَانَ قد تبت ذَلِكَ الحُكمْ / في كل وَقْتء وَفِي كل حال 
ينتير ونه تَشحَء ما على الجهلة. وَإِما في ححقه خخاصّة وَالْمُسْتَيقُ 

حَقَهُ خاصّة. كن لَوْ كانَ مِنْ حَاصْمْه لوجت عَلَّى النْبِيْ علي اسَلامْ أن 
ين اتِضَاصَهُ بَعْدَ أنْ عَرَفَ أَمَمَهُ أن حكمَهُ في الْوَاحَدٍ كسُكبه في 
الْجَمَاعَة. قَيَدلَ من هَذَا الويجه عَلَى التُشخ الْمُطلَقٍ وَلَمًا قر عَليْهِ السّلَام 


أَضْحَانَه نه عَلى تر زَكَاة اَل مع ثرا في أنديهن. دل عَلَى سوط رَكاة 


الخَيْلٍ أذ ك1 الْمَرْض مُْكرٌ يَجبٌ إنْكَاره. 
إن قيل: لعَُّْ أخربوا َم نَل لَه أو لهم حْ في حيلم سَائمة؟ 
قَلنَا: العَادَهُ ُحيل / اندرَاسَ إخرَاجهم الرّكاة طول اعْمَارهم وَالِسُّوْم قرِيبٌ من 


لان قالح 


الإذكان وَيَجبْ شَرْحمَايَْْبُ ووه فَلوْوَجَب لَك فَهَذه سَبْعْمُخصّصَاتِ. 
وَوَرَاعَهًا لان نْظنُ مُخَصّصَات ليس مها مهاف في سلك المُخَصّصَات: 

الثامنٌ: عَادَِ المُحَاطْبِينَ قَِذَاقَالَ اجمَاة من أمنه: حرمت عَليكُمٍ الطقاة 
وَالشْرَابَ مُغَلاه وَكَانَتُْ ته تنَاولهُمْ جنْسًا منّ العام ؛ فلا يَقُتصرٌ انه 
عَلَى مُعْمَادهمْء بل يدل : ب خم السك لوال وما لا يع في 
َرْضْهمْ » أن الْحْجَةَ في لَفْظه مو عَم وَآلْمَاظهُ غير مَبْنِيّة عَلى عَادَة النّاس 
في ماهم حَى / يحل في شرب اليو َك لاب وَابتََامٌ الحصَاةٍ 
وَالتّوَاة. وَهَذا بحلاف لفظ الدَابة به فَإنَهَا ُحْمَل على ذْوَات الأنتع خَاصّة 
عرف مل اللْسَان في تخصيص اللَمْظط وأكل النّوَاة وَالسَضَاة ة يُسَمَى أكُلا 
في العَادَة. وَإِنْ كَانَ لا يْتَادُ فمله. فَفَْقُ بَيْنَ أنْ لا يُعْمَادَ الفغلٌ وَبَيْنَ أنْ يُعْتَاد 
إطلاق الاسم عَلَى الشّيْءِ. 

وَعَلَى الجْمْلَة : فَعَادَة اناس ُو في تَعْرِيفٍ رادم من ألْقَاطهمْ. حَنَى إن 


بن 


جَالِسَ عَلَى الْمَائدَة يَطَلبٌ الْمَاءَ يُفهَمْ منْهُ الْعَذْبُ الْبَارنُ لكن لا ُوَيْرْ في 


تَغيير خطاب الشارع إِيَاهم . 


لفطب المشالث: لف سارل -- العام والخاصضس 405 
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18 التاسع: مَذْهبٌ الصّححابيّ إذا كان بخالاف / العمُومء فيُجعَل مخصصا عند |[113/2] 
كم سكع 5-5 00 - ع 0 ع8 جوم 
مَنْ يَرَى قول الصحَابيٌ ححة بَحِبٌ تقليدة. وقد أفسَدناة*. #م: 319-317 


19 وَكذّلك تخصيص الرَاوِي يَف العُمُومَ عند مَنْ يَرَى ان مَذْهَبٌ الرَاوِي إذا 
حالف وَايْته يُقَدُمُ مَذهَةُ عَلَى روايته: وَهَذَا يا ممأ أَفْيَدْتَاءُ بل الس 


روي ٍُُِ 


شي الحَديث. وَمُخالفته وََأُويلهُ وَتَخْصِيصَه يحور 93 َكونَ عَنٍ اجتهاد وَنظر 
ا مضه فَلَا ترك احج ما لَيِس جد بل لَوَْانَ الفط مُحعَلا وح 


الرَاوِي بأَحَد مُحْتَمَلَاته وَاحْثُمِلَ أن يَكُونَ ذلك عَنْ أي وَاحْشّمل أن يون 


عَنْ تَؤقِيف. فلا قَحِبٌ مُتَبَعَهُمَالْمْ يقل إني عَرَفتهُ من التوقِيفٍء بدَلِيل َه َو 
روَاهُرَاويَان؛ وََحَذّ كل , / واحد باحتمّال آحَن فلا يُمكئنا أنْ تتبِعَهُمَا أَصْلًا. |1142| 


0 الْعَاشْدُ: خَرُوحُ العَام عَلَى سَبَبٍ خاص. عل دَليلا عَلَى تخصيصه عند 


ْم وَهُوَ غَيْدُ مَرْضِيٌّ عَنْدَنًا 5 سَبَقَ تقريثة #. ظ #ى_: 445443 
021 اق هذا الكتَاب بذكر مَشألتين فى تخصيص عَمُوم القَدآن بخَبّر 


1 مشاه ثم ُو عَلَى جوز تيد به لتقديم أَحَدهمًا عَلَى الخَرِء لكن خير اللواحد إذا 
احَلهُوا في تَعيين الْمُقَدَّم منْهُمَا عَلَى الْآخَر عَلَى أَربعَة مَذَاعتَ: لمموم القران 

3 فقَال بتَقدِيم العُمُوم قوم 

24 وَبتَقدِيم ابر قَومٌ. 

ودود وَبتََابلهمَا وَالتَُقف١١إِلَى‏ ظهُور دليل أَخَرَقَوْمٌ. 

6دوة. وَقَال قوم إنكانَ العُمُومُ مما دخَلَهُ المُخْصِيصٌ بدَلِملٍ قاط فَقَدُ ضَعُْفَ وَضَارَ 115/2 
جار فَالحيه أولَى من وَإِلا فَالعُمُومُ َوْلى وَإِلَيْه دَهَبَ عِيسَى بْنُ أبَانَ. 


شه احتح القائلونَ بترجيح اْعُمُوم بِمَسْلْكين : حجع القائئين 
بترجيح عموم 
08. الْمَمْلَّكَ الأول : أن عَمُومَ م الكتّاب مَقْطوعٌ ب به وَخْحَي : الوَاحد مَغْلنُونُ فَكَيِفَ فك>”ى القرآن على خير 
وت الواحد 
عدم عليه 


وددد. وَالاغْترَاض عَلَيْه من أَوْجه : 
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.3 
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الأَوَلَ: أن دُحُولَ أل مل الُُوص في الوم وك مُرَادًا به» مَظنُونٌ 

ظنا ضيف يَْتَددٌ إلى صيعَة العمُوم وقد كر م الوَاقفيّةُ وَرَعَمُوا أنه مُجْمَلُ . 

فَكيْف : نفع كَوْنْ أصْلٍ الكتاب مَعْطوعًا به مالا يفطم وده مُرَادًا بلفظه؟ 

الثاني : / أنَهُ لَؤْ كَانَ مَقطوعًا به رم تكذيبٌ الرَاوِي قَطعّاء وَلَا شَكْ في 

إمْكانٍ صِدْقِه. 

إن قبل: فَلوْتََلَ اشح فَصِدُفُ أنِضًا مُنكنَ ولا يُقبل. 

قَلنًا: لاجم لا يال رده نالآ موا بها أن دوم كبا مايص 

شرم أل رد ناسح قلا يَبقَى الْقَطمٌ مَعْ ورُوده. لَكنٌّ الإِجْمَاءً اع مَنَعّ من 
نشخ الِب لاجد ولا ما مِنّ التخصيص. 

لَالتُ: أن بَرَاءَةَ الذمّة قبل وود الشَمْع مَفْطوع بها ثم تق َب الواحد. 

لأنّهَا معطو بها بشَرْطٍ أن لا يرد سَمْع ؛وَمَاء لخر مَفْطومٌ بطهَارته إذا جعل 

في كوزء لَكنْ بشَرْط أنْ لا يَرِدَ / سَمْعْ أن يحبر عَذْلَ يفوع النّجَاسَة فيه. 

وَكذلك العُمُومٌ ظَاهرٌ في الاسبغرَاقٍ بِشَرْط أن لا يَرِدَ حبر ناص . 

ربعن 5 وجُوبَ الْعَمَل حبر الَْاحد مَقْطُومٌ به بالإججمَاع وَإِنمَا الاحتَمَال 

في صدق الرّاوِي ولا تكليفَ عَلْيْنَا فى اعتقاد صدقه إن سَفْكَ الدّم 

وتشليل البْصع واجب بقل عَذَُليْن قطِعًاء مع مَعَ أن لا طم ِصِذَقِهمَاء فَوجُوبُ 

العَملِ بِالْحَبَرِ مَقُطوعٌ به وَكَوْنَ لْعْمُوم ةملوع به 

فَإِن قيل : إِنْمَا يَجِبُ الْعَمَلَ بِحَبَر لا يُقَابلُ عُمُومَ القُْآن. 

ُلنَا: ابه ّنا يجب الْعَمَلُ بِعُمُوم لا يُحَصْصُهُ حَدِيتٌ نص يَنقْلهُ / 

عَدْلُ .ولا فضل بَيْنَ الكلامئن. 


. المَمْلّك الثاني : وهم إنَّ الحَديتٌ ما أن يكو نشخا أَوْ بَيَانَا وَالمَسْخ لا 


يَبْتُ بت الواحد تماقا ون كان بان محال إذ الْبيَانُ ما َْمَِنُ بالمُبيّنِ: 
دما عدف الشَارِعٌ أهل التوَائْرِ حَتَى تقوم احج به. 
لما هُوَ بيَانَه ولا يَجبُ اقْترَالُ الْيان بَلَ يَجُورُ تأيه عنْدَنا. وَمَا يدهم أَنّهُ 
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وم ُرَاخيا؟ لعل كان معن وَالَاوِي ميرو افتاه كيف وَيَجُورٌ أَنْ يَقُولَ 
بِعْدَ ورُود آيّة السّرقة: لا قَطَ إلا في ربع ديار مِنَ الحوز؟! 
وَأَمَا و َوْلَهُمْ: ينغي أن يليه إَى عَذد الَائِ سكم بل إِذا لم يكلفهم 
العلم. ٠‏ / بل الْعَمَلَ» جَارَ تَكلِيفُهُمْ بقَوْل عَدلِ اوَاحد ثم مَا يرهم : : َلعَلهُ 
ألقَاهُ إلى عَدَد التُوائر فَمَاتوا قبل الُقل. أو سوا أو هُمْ في الأميّاء لَكنّا ما 
قنمنْهُْإاواجذا؟ 1 

حجةُالْقَائلِينَ بتَقْدِيم الحَبَرٍ: أن الصَّحَابَةَ ذَهَيَتْ إِلَيْه إِذْ َو أَبُو هُريرة أن 
الْمَأة لا تنكحٌ عَلَى عَمْتهَا وَخَالَتهَا فخَصَصُوا به قوْلهُ تَعَالَى : «وَأعِلَ كم نا 
َه كم © (الساء 224)؛ وَخَصّصُوا عمُوم أي المَوَاريث بروَايّة أبي هِريْرَة 
أنهُ لا يرت الَْالُ ولا الْعَْدُ وَلَا أَهُلُ ملَيْن؛ وَرَقَعُوا عُمُومَ آي الْوَصِيّة بوه 
ل : «لا وَصِيّةَ لوَارث»؛ وََفْعُوا هوم ول الى «حَقَ تكح روجا حير * 
(البقرة: 230) / بروّاية مَن رَوَى «احبنَى نَذُوقَ عُسَيْلتَهَا؛ إلى تظائر لذلك كثيرّة 
لا نُخْصَى. 
الاغتراض: أن هذا لَيْسَ قَاطعًا بأنْهُمْ َقَعُوا الُْمُوم بمُجَرد قو الوَاوِيء بل 
بمَاقَانت الْحجْةعِدْدَهُمْ عَلَى صحَة وله بأمُورِوقوَائنَ وَل سوى مُجَود قله 
َمِل أَنّ أل قبا َحوُوا عن القبلةبنداء وَاحدء وهو شح لهم عله 
عَرَهُوا صِدْقَهُ برَفعه صَوْتَهُ في جوَار لبي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلاء وَأضْحَحابهء ون 
ذَلِكَ لا يُمكنُ الكذبُ فيه. 
ب الْقَائلِينَ بالتُوَفٍ : 
َهُوَ اتيَارٌ القاضي : أنَّ الْعُمُومَ وَحْدَهُ دَلِيلٌ مَقْطوعٌ الأضْل مَظنُونُ الشمُول. 
وَالْحَبَه وَحْدَهُ / مَظَبُونُ الأضل مَقْطوعٌ به في للّْظ وَالْمَعْنَى َهُمَا مُتََابلَان) 
لا دلِيلَ عَلَى التّّجيحء فَيتعَارَضَانِء وَيَجِبُ الرْجُوعٌ إِلَى دَليلٍ خَرَ. 
وَالْمُحْنَا أنَّ حير الْعَدْل َوْلَىء لأ سُكُونَ النفْس إِلَى عَدُلِ وَاحد في الرُوَاية 
ما موص ُشكونها إلى عََلئِنِ في الشّهَادة 
م اقتضاءٌ آيَة المَوَاريث الْحَكمَ في 0 لقال والكافر فقضعيفء وَكلامٌ مَنْ 
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يَدّعى إِجْمَال الوم قوي وكلامُ مَْ كر حبر الوَاحد وَلَا يَْعَلُ جه في 
َايَة الضعْف وَلذَلكَ رك وْرِيتُ فاطمَة- رضي الله سح 1 أبي بكر 
الصَديق : : اتخن ا لأنيَاء لا ُورَتُ؛ الْحَدِيتٌ. فتن َل أن تقْدِيرَ / 
كذب أبي كر وَكَذْبٍ كل عَذْلِ أَبْعَدُ في النفس مِنْ تََدِير كوْنِ آيّة المَوَارِيثْ 
وق مقي المَوَارِيثِ. لا للد 5 بَيَان ن حكم النبيّ- عَليْه الصلاة 
وَالسَلام - وَالَْاتلٍ وَالْعَبِد وَالكَافرٍ هذه التوَادر. 

|2 مَسْألَة : قياس نص حاص إذا قَابَل عُمُومَ نص آخَرَ قاذ اهبُونَ إل أن البو 
حجَة لو ارد وَالقِيَاسٌ جه لو الْقَرَد : اخَلفوا فيه عَلَى حَمْسَة مَذَابَ: 
فذَهَبَ مَالِ وَالشَّافِعيُ وَأبُو حَديقة بو الْحَسَنٍ الأشْعَرِي إِلَى َفدِيم الْقَيَاسٍ 
علَى الْعُمُوم. 


ودعت اباي َل وَطَائُ من لكين وها ء إلى تَقْدِيم العُمُوم. 

د وَذَهَبَ / القاضي وَجَمَاعَةٌ إلى التُوقف لحصّول التَعَارْض 

. وَقَال قَوْمُ: يدم على الوم َي اياي دون حفئه. 

: وقال عيسى بْنّ ان" : يُقَدمُ لياس عَلَى عُمُوم دَحَلَهُ التَخصيص» دون 


مَالَمْ يَدْحلَهُ. 


يدم الإفخرم بار ثلاث: 
«. الأولى: : أن قاس فوع والْعَمُو أل ؛ فَكَئِفَ يُقَدمُ َم عَلَى أضل ؟ 


. الاممتراض مِنْ وجُوهِ: 

. الأول أن هذا الْمَيَاسَ 1 فَرْعٌ نص آخَرَ لا 2 اليَص المَخْصُوص به 
وَالنْص ار يُخصّصٌ نص 3 وار بمَعقول نص آخَرَ ولا مَعتَى لياس 
إلا مَخْقُول النص علي ب هم اراد من النص . وال موَالْوَاضِع | لإضافة 
الحكم / إلى م مَعْنَى النصء. أ أنه مطتون نعل كما اذ الْعْمُوم وَتنَاوُلهُ 
لمْسمى الْحَاصُ مظنو نص حب فَهُمَا طن في تصْيْنٍ مُشتلقين وَإِذا 
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(البقرة 075 ل ُخصّص الْأصْل بفرْعه» فإن اله 2 حديث ابر لامر 
إخلال البيع. 
الثاني : أنه ره أن لا يُخصّصٌ لمأن بخبر الواحد؛ أنه 32 فإنه ب يَثيْتَ 
بأَضْلٍ من كتّابٍ وَسْن فيكو فا لَه د سَلَّم المصِيص بحر اْواجد 
مَنْ لا يُسَلُمُ لنخصِيصٌ بِالْقيَاس فَهَذَا لازم لَهُمْ. 
قبل 2 تبْرُ لاجد بت بالإمجمَاعء لا بالطواهِرٍ / وَالفُصُوصٍ . 
ُلنا:وكَنُ اناس به نبت أبِضًا بالإجما نم لا مُسْتَنَد للإِجْمَاع سوى 
النْصضٌ. فَهُوَ فاع الإِجمَاع وَالإِجمَاع َو النْص. 
الْحجَةُ الذَانِيُ: أَنَهُ يُطلَبُ بالْقيّاس حَُكُمُ مَا ليس مَنْطُوقًا به فَمَا هو مَنطوقَ 
به كيف يَنْبْتٌ بالقيّاس؟ 
الاغتراض: أنه ليس مَبْطُوقًا , به كالنُطق بالعَيْن الوَاحدَة؛ أن رَيْدَا في قوْله 
#فَأفئلوا الْمشْركين # (التربة: 5) ليْسَ كقؤله؛ دلو رَيْدَا َالْرٌ في قوْله 
«وأحل أمَهلبَيَ حر ليد |4 ليْسَ كموله يحل ' َب ْم الأور بالأرر مُتمَاضِلا 
ومْتَمَائلا» فإذا كان ٠‏ كونة م مَرَادًا بأيَة إخلال ٠‏ ابيع مَشْكوكًا فيه / كان كونه عونا 
به + مشكوكا فيه؛ أن الْعَا إذا أرية به الخَاصٌُ كان ذلك صما بذلك القَدْرٍ 
م يكن نُطفًا يما لَيِسَ بمراد. وَالدِيلُ عَليّه جَوَارْ تخصيصه بدَليل لعفل 
7 وَدَلِيل لفل لا يجوز أن يقابل اطق الصرِيحَ من الشارع؛ / أن الأدلة 
لا تَتَعَارض فَِن قيل :ما أَحْرَجَهُ الْعَقْلُ عرف أنه َم يَدْخُلَ تَحْتَ الْعُمُوم ؟ 
قلنَا: حت لَفْظه أو حت الإرادة؟ قن قلق: حت اللفظء إن اله تَعالَى شَيْء) 
َعوَداخلَ تحت اللفظ من قل تعَالى حيبق مكل نو كع # (الأنعام :102 وَإِنْ 
ُم: لا يَدْخُلَ تَحْتَ الْإرَادَة. فكَذَلِكَ دَلِيل القيَاس يُعَرْفنَا ذلك / ولا فزق . 
اْحجة لَه أن الِ َي الصْلاةوَالسلَامُ قال لِمُعَاذ: ديم تَحكم؟ َال : 
بكتاب اله قال : فإِنْ لَمْ تَجِد؟ قال : بسّنَة رَسُولٍ الله . قال : فَإن لم تجد؟ 
قال أَجتَهدُ رأبي) . فَجَعَلَ الاجتهَادَ مُؤَرَا فكيْفَ بَُدمُ عَلَى الكنّاب ؟ 
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35 لين ل ___سبببب يبنو سبحي ب يا سس 


قَلنا: ٠:‏ كونة كوا في الكتّاب َع مني على كؤنه مرَادا بِالْعُمُوم؛ وهو مَشكوك 

فيه. فَكوْثهُ مذ كُورًاافي لكاب تَشْكُوٌ فيه وَلذَلكَ جَارَمُعَاذ َك الْحُمُوم 

احبر اموت وبر الواحد. وَنَصّ الكتّاب لا يداه بالشّنّة إلا أن حون 

السُنَه بينَا لمَعْتَى الكتّاب. وَالْكتَابُ ب ار ين الْكنَاتَ» وَالسْنة َي الْسَّنْة تَارَة 

بلفظ / وَتَارَةٌ بمَعْقُول لَفْظ. 

ثَ تَقُول : كم الْعَقْلٍ الأْلِيٌ في بَرَاءة الذمّة َك حبر لاجد بياس 
حبر الواحدء أنه َس يَحَكُمْ به اَل معْ ورُود لحب فيصيرٌ مَشكُوكًا فيه 

مَعَهُ فَكَذْلِكَ الْعُمُوم. 

4 مجح القائلينَ ديم الْقياس الْنت 

الأولى : أن العُمُوم يَحْتَملَ الْمَجَارَّ وَالْخصُوصٌ: وَالِاسْتعْمَال في غَيْر ما 

وْضعَ له وَالقيَاسُ لَا يَحْمَمِلُ شَيْما مِنْ ذَلِكَ وَلِنَُ يُحَصّصٌ الْعُمُوم بالنّصُ 

الْخَاصٌ َ م إمكان كَوْنه مَجَارًا وَمُوَولاء فَالَْيَاسُ أؤلَى. 


. الاعترّاض: أ احتمّال علط في القيَاس آ. ص " من احتمَال مَاذْكرَ ني 


لعُمُوم|*. من الحتمَال الخْصُوص وَالْمَجَازبََ ذَلِكَ مَوْجُود في أصلٍ لقيّاسء 
يا ضف ما يفص به ناحتمال لخُصُوصٍ وَالْمَجَا ز؛ إذ القيَاسٌ / رُبّمَا 
يكُونُمُنَْرََا من حبر الواحده فب قَ الالحتمّال إِلَى أضله؛ وريم اسْتَنبطه مَنْ 
ئس أفلا للاجتهاده فيط ألم أله ولا كم لالجتهاد خب أل وَالْعْمُومُ 
لا يَسْتَدُ إلى اجتهادء وَرُبّمَا يَسْتَد سَّْدل عَلَى إِْبَاتِ العلة بما يَظَنْهُ ليلا وَلَيْسَ 
بدليل ؛وَوبمَا لا يَسْتَؤفِي جَمِيمَ أوْضَافٍ الأضلء فَيَسْذَ عَنْهُ وَضْفٌ دَاخَل في 
الاغتبار؛ وَرْبّمَاَْط في لاق الع به لق ديق بِنَُمَا لم تب نه لهُ. 
َظنةُ امال وَالْغَلط في الْقيّاس كد 

الخصّة العّانِيَة : نيَة: فَوْلَهُمْ: : تخصيص العْمُومٍ لياس جَمْعْ بسن القيّاس وسْن 
الكَاب. فَهُوَأولَى / من تعطيلٍ أحَدهمّاء أز تغطيلهمًا. 

وَعَذا فاسدٌ. أن الْقَدٍْ رَ الذي َقَمَ فيه ٠‏ التَقَابْل لْيْسَ فيه جمعْ بل هو رَفم 
للعُمُومء وَتَجْرِيدٌ للْعَمَلٍ بالقيّاس. 
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ات 
جه الوَاقفيّة قفيّة : 


َالو : إذَا بَطل كلام الْمُرَجُحِينَ كَمَا سَبَقَ» وَكُل وَاحد مِنّ الْقيَاسِ وَالْعُمُوم 
َيل لو القرَد وقد ابلا ولا توجيح فَهَل يَقَى إلا الف ؟ لأنّ المَوْجِيحَ 
اما أن يُذْرَكُ بقل أو تقل وَالعَقْل ما نظري أوْ ضَرُوريٌ وَالنُقْل إما توَائرٌ أو 
اك وَلَمْ يَف شَيْءٌ من ذَلاكَ فيَجبُ طَلْبُ َيل أخمن . 

إن قيل + هذا يُخَالف الإبجماع؛ / أن الأمّةَ مُجْمعَة عَلى تقدِيمٍ أحدهمّا وإ 
اموا ذ في التَعْيين / وم يذه أَحد قل القَاضِي إلى التُؤفٍ. 

َجَابٍ القَاضِي : بَهُمْلَم يُصَرْسُوا, ببُطلان التوقف قَطعًاء وَلمْ يجمعوأ عَلَيْه 
كن كل وَاجِد رأى تَرْجحاء وَلإِجمَا ابت مدل ذَلِك. كيف وَمَنْ لا يط 
يطلان مدهب مُتَالهِ في تجح القيّاس كيف يَقَطمٌ بخطئه إن َوَقَفَ ؟! . 
مَنْ َرّكَ بَيْنَ جلي لاس وَحَحفيّه: 

من أن لس قوفو أ بن الوم واي يت نَم خكىٌ 
عَنْهُمْ أَنَهُمْ فَسَّرٌ سوا الْجَلِي بقيّاس العلة وَالحَفِيّ بقيّاس الشَيّه. 

وَعَنَ ابَعْضِهمْ 8 الجَلىّ مل قوْله عَلْيْه ه السَّلام : ولا يتقضي القَاضي وهو 
غَضْبَانُ» / وَتَعْلِيلُ ذَلكَ بمَا يُدْشٌ الْعَقْلَ عَنْ تَمَام الفكرء حَنَّى يَجْرِيَ في 
الجاع وَاَْانِ. 

وَالمُحْمَارُ أن م كرو غيْرٌ بَعيد؛ إن العُمُومَ يفيك لا وَالْقيّاسَ فيد نا 
وقد يكو أَحَدُهُمَا أقُوَى في نفس الْمُجْتهد: ٠‏ رمه بع م الأوَى وَالْعُمُوم 
ع2 يَضْعْفُ بِأنْ لا يَظهَرَ مِْهُ قَصْدُ الَعمِيمه وَبَظهَرُ ذلك أن يَكُثْرَ الْمْخْوَجُ 
نه وَيَتطوقَ َيه تَخصِيصَاتٌ كَيرَة كََوْلهِ َعَالَى «وأحل أمَّهأبه 4 الي 
075) إن دَلَالة فَؤْله عَليْه السلام : دلا تبِيعوا ال اليه عَلَى تخريم 
في| الأير وَالتَمْر أَظْهَدُ من دَلَالَة هذا اْعُمُوم على تخليله. وَقَلَ دل الكتَاث 
عَلَى تخريم / الْحَمْرِء وَخصّصٌ به قَوْلهُ تَعَالَى : ١‏ ل ل لبدني مَآأوسيَ ِل 
حَرَمَا عن طَاعِم يَظَعَمَهُه 4 (التمام: 145) وَإذَا ظَهر مه لتيل بالإشكارء 
َم تيد َب في تخريم حل مُشكر لكان اق الي بتر يقتا 
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الإسَكا غلب عَلَى اَن من بََاِِ حت عُمُوم قله طلا دف مآ أُوىَ إل 
2 حَرَمًا © وَهَذَا ظاهرٌ فى هَذْهِ الآية َأيّة خلال ٠‏ ليع لكثْرّة ما أخرج منْهمَا 
لضف قَضصْد العُمُوم فيهمًا وَلذَلِكَ جَوْرَهُ عيسى بْنُ أبَانَ في أَمْثَاله دُونَمَا 
قي ََى الوم . 


. وكذلك لا يَبِعُدُ دُ ذلك عَنْدًَا أيِصًا فيمَا به ِيّ اما َناَك فِي أن الْحُمُومَاتٍ 


الإضَافة إلى بَْض الْمْسَميَاتِ َف في / ْو ة لاختلافهَا في ظَهُورِ إر رَأَدَةَ 

قصٌد ذلك المُسَمّى بها . قن إن نبا وَجَبْ تَقدِيمْ فى العُمُومَيْنِ. 

وَكَذْلك القيَاسَان إذا تَقَابَلا قَدَّمْنَا أَجِلَاهُمَا َأفوَاهُمَا. فَكَذَلِكَ العُمُومُ 

لياس ذا ب . فلا يَبْعْدَ يعد أن يَكُونَ نامل فقوي عَُب عَلَى الطَنْ مِنْ حُمُوم 
ضعِيفٍ؛ أَوْعُمُومٌ في علب عَلَى الظنْ من قَاسٍ ضعي ققدم الى 

وذ جب الفوف. كال قي إذ لت ع ذا رثأو 

ذلك قيَاسًا مما يُوجِبُ تَرْجِيحًا لعَيْنِهِماء بل لقرّة دَلَالَتهمًا. 

فَمَذْهَبُ فاضي صَحِح بذ الشّؤْط. 

إن قيل: فَهَذا الخلافٌ / الذي يَخقَص بقيّاس مُسْتَذبَط من الكتّاب. إِذًا 

خْصّصٌ به عُمُومْ الكتابء فََلَ يجْرِي في قئاس مُشتلبط من الََار؟ 

َلنَا: نسْبَة قياس لتاب إلى عَمُوم لكتّاب» كسب ياس احبر امار 

إلى عَمُوم لبر موا وَكَنِسْبَة قيّاس حبر لاجد إلى عَمُوم خببر لاجد 

وَالْحَلَافُ جا جار في الكل . وَكذَا قِيَاس لخي لمات النّسْبَة إلى عُمُو 

الْكّاب. وَقيَاسُ نَصٌ الْكتَابٍ بالإضَاقة إلى عُمُو م الْتبر اْمََُائ 

ما 0 حَبَر الواحد إذا عَايْضَ عَمُومَ م الْعرْآنِ فلا يَحْفَى ترْجِبحٌ م الكتاب 
من لَا يدم حر لاجد عَلَى عُمُوم رن أمّامَنٌ يُقَدُمُ / الْتبَنَ فبَجُو 

3 يتقف في قَيَاسِ احبر إِنَه ازدَادَ ضَعْفَا و. وَيُعْدا عْدَا. ومَا في مَعْنٍَ لأسي 

وَالْمَعْلوم بالمّظر الجَلِي؛ قَرِيبٌ1امنَ الأضل» فلا يَْعْد أن يَكونَّ أقَوَّى في 

النَفْسِ في بَعْض الأخوّال مِنْ طَنّ الْعُمُوم. فَالمْطم فيه إِلَى الْمُجْتَهد. 
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وود. فَإِنَ إن قيل' الْحَلَافٌ في عَذْهِ الْمَسأَلَة مِنْ جنْس الخلاف نبي الْمَطْعيّات, أَؤ 
في المُجْتهَدَاتِ؟ ُلْمَا: يَدْلُ ساق كلام الْقَاضي عَلَى 5 الول في ديم 
بر الاحد عَلَى عُمُوم الْكتّاب» وفي تقْدِيم قياس عَلَى الْعْمُوم مما ب تحب 
لقم ؛ بِحَطٍ الْمُخَائف فيف أنه منْ مَسَائلٍ الأصُول . 
دود وَعنْدي أَنَّ إِلْحَاقَ هَذَا بِالْمُجْتَهَدَات أُؤْلّى. فَإِنَّ الأدلَة من الْجَوَانبِ فيه 
مُتقَاربَة غَيْرُبَالعَة مَبْلع لطم . / وَاللْهُ المُوَفْقٌ للصَّرَاب. 1 |137/2] 
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الى > مم ره , 
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د.ا مده ” 
9. وكية فصول : 
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اللزلدة 


|1382| 


المؤول 
+ العقليات 
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الْفَضْلْ الْأَوَلُ في : لاض 

غلم أن نَ الْمْهمَ الأَوّلَ مَعْرقَةُ مَحَلٌ التعَاوْضِ 
قَنَقُول. عل َال تفل فم على أحد لحان َل لاض فيه مج 
إد الأدلةُ الْعَقْليه شتحيل نَشْححهًا وَتَكَاذيُها. فَإنْ وَرَدَ دَلِيلٌ سَمْعِي عَلَى 
خلاف ب العمل فم أن لا يكون مايرا فلم أنه َيْرُ ضَحِيح. وم أن يكُونَ 
مَُوَاترًا فيَكون مُوَول وَل يَكُون مُتَعَارضا وما قص مُعُوَات رلا يَحْمَمِل الْحَطا 
لوعو خلاف ذَلِيلٍ / العَقْلء فَذَلِكَ مُحَالُ لأنَ دَلِيلَ العَقْلِ لا 

قبل النَّسْحَ وَالبُطلانَ. 
مال ذَلِكَ المؤول في الْعقْلِيَاتِ : فَولهُ تعالى يلق كل و" توتو العم 
2 إِذْ خَوَج بدليلٍ العَقْلِ ذَاتُ لديم وَصِفَانَ وقول 4 # وهو بكلٌ شَوَءٍ عَلِما # 
الغ :29 ذَلَ العَقّل عَلَى حُمُومه وَلَا يُعَارضَهُ فول تعالى. دمل نيونت 

لله يما لابعَكم # (يونس: 8 إذ مَعْنَاهُ: مَا لا يَعْلَمُ أ لَهُ أضلا؛ أي : عل أنه ل 
أَضْلَ لَه ولا يعَارضَةُ وله تعَالَى : «حَن عَم جد سك وَالصَدَ وَأ 
لَحبَارَك © (محمد: 31 إِذ مَعنَاه هَل اْمُجَامدة كَائنَةَ وَحَاصلَة وي الأزَلٍ ١‏ 
يُوصَفُ عَلَمُهُ تعلق بحُصُول الْمُجَاهَدَة قَبْلَ حُصُولهًا. وَكَذَلِكَ وله َعَالَى : 
#و لفوت /إفكا 4 لا يُعَارض قَوْلَهُ « يلق كل تن تء » لأنَّ الْمَعْنَيٌ 
به الكذبُء دُونَ الإيجاد. وَكَذَلِكَ قَوْلهُ تعَالَى و عََُمنَ لين كمي 
لير (السئدة. 110 » أن مَعْمَاهُ: تقد وَالحَلقَ هُوَ التّقْدِير وَكدذلك وله 
# لس للقي 4 اسمن 04 أي المُقدَرِينَ . وَمَكذا أَبَدًا ويل مَا خَالَفَ 
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ليل لعَقْلٍ وْ َالَف دَلِيلًا شَدْعيًا دل لعل عَلَى عُمُومه. 
و دقع التعارض 2# 
00 98 الشرْعيّاتُ فإذا تَعَارَضٍ فيها دَلِيلان؛ ما 93 يَسْتَحِيل الْجَمْمُْ 01 يمكن. الشرعيات بالجمع 
مسر كوم م ل أمى: شم السك 
فإن امْتَنَعَ ال لكوْنهِمَ مُتَنَافضيْن. كفَوْله مََلَا همَنْ يَدَل دنه افون من سود 
3 التشيير 


يَدَلَ دنه لا و44 «لا يَصحُ نكاحٌ بغيرِوَلِيّ» ايِصِح نكاحٌ بعبْر ولي فُمثْل 
/ هَذَا لا يْدٌ م أن يَكُونَ َحَدُهُمَا تاسحًا وَالآَحَيُ مَنْسُوحا. |140/2| 


8 م ثّ 


14 إن أشكلّ التَاريخ فَيُطْلَبُ الحكم من لل خم يقد تَدَافمُ النْصَيْنٍ. 
5 إن عَجرَنا عن دليل آخر فتَتير ل 9 بيهم شتْناء أن المُمْكنات بع 
العَمَل بهمَاء وَهُو ُو مَُنَفض ؛ أو اطْرَاحَهُمَاء وَهْوَ إخلاء الَاقَعَة عن لني 
وهو مُنَاقض ‏ أو اسْتَعْمَال وأحد بر مجح وَهْوَ كم افلا يَتَقَى بَبَقَى إلا 
التَحَيه الذي يَجُورُ وُرُودُ التّعيّد به ابْتدَاءً. فَإِنَّ الله تَعَالَى لَوْ كَلْمَنَ وَاحَدًا بعَيْنه 
لنَصَبَ عَلَيّْه دليلاء وَلَجَعْلُ نا لي سَبيًا. ذلا يَجُورُ التُكليفٌ بِالمُحَال . #م: 711: وما يعدها 
وَفِي التَحْبِرِ بَيْنَ يلي الْمتعَارضَيْنِ مَزِيدُ ور ستَدْكُه* / في كتّاب 2 141/2 


06 ا ذا لَكنَ الْجَمُْ ب جه به مَا فَهُوَ عَلَى مَرَاَتَ؛ 
7 المَوْنَبَةَ الأولى: عَاهِ وَخَاصٌء كمَوْله عَليْهِ السام : «فيمًا سَقَت السَّمَاء لعش ا 


َع وله لا صَدفَة يما دُونَ خمْسة أَْسْق» فد دنا من مدهب الْقَاضي * أن ارضي 
التَعَارْض وَاقع / لإمكان كوْنَ أحدهمًا نشخاء بتقدير إر رَأَدة لعُمُو م بالعَام. 

8 وَالْمُخْتَاءُ 85 يُجْعَل َيَانا لا يقد النْسْخْ إل لْضرُورَة» إن فيه تَقَديرَ دُخول 
مَا دُونَ لنضاب تخت ووب + قفر شُرُوجه منه. وَذَلِكَ لا سَبِيلَ إلى 

م مونب َيه : وهي قَريبّة من / لأوَى: ل يُكونَ الفا الول فو في 1422| 
الظهور, بَعيدَا عن التأويل؛ لا يَنْقَدِحُ وله إلا بتفُدِير قرينق فكلامُ القاضي 


ءا 


فيه أؤْسحه . 


0 . وَمعَالَهُ قوْلهُ عَلَيْهِ السّلَامُ «إِنمَا الوْبَا في النّسيعَة» كما رَوَاهُ ابْنُّ عَبّاس. فإِنَه 


143/2 


| 144/2 | 


|1452| 


2س سس سس ٠‏ ري مييببيبالناسسس بف ل ل ببح ياس يبيب ل ل 


انك 


نالا 


دي" 


عات 


لالع 


الا. 


لالا3. 


كَالصَرِيحٍ في نفي ربا المُضل . وَروَايَة عَبَادَةَ بن الصامت في قؤله مه 

«الحلطة بالجنطة ملا بمذْلٍ» صَرِيحٌ في إِنبَاتٍ ربا اْمَضْلٍ يكن أذ يكو 

أَحَدُهُمَا تَاسخْما لاخر وَيُمْكن أن يَكُونَ قَوْلهُ نما الرَبَا في النسيئّة) أي 

في مُشْتَلفي اْجئْس» ويَكُونَ قد حَرَجَ عَلَى سُوَالٍ حَاصٌ عَنِ الْمُحْتَلمَيْن؛ 0 

حَابجَة حَاضّةه حَنّى يدح الاختمال وَالْجَمُعْ بهَذَا التقدير مُمْكنّ / 

وَالمُْقَرُ: إن عد أؤتى من تَفْدِيرٍ الششع. 

وَللْقَاضي أَنْ يَقُولَ: : طشك به راد به الْجنْسَيْنٍ تَحَكمْ لا يدلَ عليه اطع 

وبتَايفٌ ظاهِر الف الْمُِيدَ لظن وَالفّحَكمُ يدير َس يُعَضَدُه دَلِيلٌ قطي 
لظي لاوج له. 

قَلْنا: : يَْملنَا علي ضَرُورَة الاحتَازِ عَنِ التُشخ . 

قَيَقُولَ: فَمَا المع من تَقدير المْسْخء ؛ وَلِيْسَ في إثبَاته ارُتكابُ مُحَال وَل 

مُحَالفة دليل ة ولا ظَنَىّ. وَفِيمًا دكرتم مُخَالَعَةَ صيغة العْمُوم وَدَلالَة 

لق وَهُوَ ليل َي َم هذا التَوْف وَالْحَذَرُ مِنَ النّسخ. وَإِمْكَانه كان 

البَيَان . فَلئِسَ أَحَدَهُمًا بأوْلَى من الآخر؟ 

قن قن : البَيَانَ أغْلَتُ عَلَى / عادة الرّسول عَلِيْه ه السَّلامُ من الخ وَهَوَ 

تر ووم 


. فَلَهُ أن يه يَقول وما اليل َلَى جَوَازٍ اذ بالاتمّال الأكتر؟. وَإذَا اشْتَبَهَتُ 


رَضِيعَة بعر شو َ ة فَالأكثَرٌ حللالء وَإِذَا اشَعَبَة نا تج بغشرٍأوان ادر 
ترجيح للكت َل لا بُدَ من الاجتهاد وَالدَليل . ولا يجوز أن يَأَخد وَاحدًا 
ودر حله أو طَهَارتَُ لأنّ جلْسة أكتو. 
كنا تقول” الل عبّارة عَنْا أَعْلْب الاتمَاليْنِ وَلْكنْ لا يَجُورُ اتبَاعهُ إلا 
بدذَلييل. ه حير الَاحدٍ لا يوت إلا عله اله مِنْ حت إن صذق العَدْل 
اقلت بن كذيه وَصيعَة ؛ العُمُومٍ : تب | م لأنّ إِرَادَةَ مَا يدل / عَلَيْهِ الظاه” 
لب َك منْ وو َيه وَالَْق . بير يْنَ المع وَالَضلٍ مُمْكنْ غير عَيُْ مَطوع 
ببُطلانه في الأقيسَة فيسَة الظيّة لكنّ كن الجَمْعَ َغْلَت عَلَى لظن وَاَبَاءَ الظنّ في آ 
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هذه الأصُول لا لكوّنه ظناء لكن لِعَمْلٍ الصّحَابَة به وَاتَمَاقَهمْ عَلَيْه. 
فكذا تَعْلمُ منْ سيرّة الْصَحَابَة له مَا اعمَقَدوا كو العَْآن مَنْسُوحَا من وله 
إلى آخره» لم بق فيه عَامٌ لم يُحَصَّصء إلا فَوْلَهُ تعالى : *# وهو بعل شَىْءٍ 
عم # (البقرة: 29) وَألْفَاظ َادرَة بل قَدروا يله ذلك يَيَأنًا . 
وَوَرَدٌ 2 و وَالَْاسُ في الأخبارء وَلَا يتطق النّسْحْ إلى احبر ؛ كَمَوْله تَعَالَى : 
« كاقل بحصي عل بخْض / بدا لون © (المافات: 50) تخصيصًا لقؤله تَعَالى 

اش (المرسلات: 5) وَتَخْصِيصِ قؤْله تَعَالَى : ل وَْوضْتْ من 
ككل غَْءٍ 4 زسسر: 23) وآ مُدَمْ رك شَىْءِ بِأَمْرِ رَمَ) # (الأحقاف: 25) طنج 
إِلَيْهِ نرت كل ْو © (القصص: 57) وَكانُوا لا يَنْسَحْحَونَ إلا بنَص وَضرُورَة ما 
الهم فلا. 
وَلَعَلَ السَّبَتَ أن في جَْلِهمَ مَضَاد ين إِسَْقَاطْهُمَا ذالم يَظهَرِ لترريخ. ٠‏ في 
جَعْله بَيَانا اسْيعْمَالهُمًا. وَإِذا تحيْنا ب : بين الاسْتَعْمَال وَالإِسْقَاط َالاسْتعْمَال مه 
الأشل؛ وا يَجُورٌ الإسْقَاطٌ إلا لوو 

نبي : الم أن لَْاضِيَ نضا إِنّمَايقَدُّ اسح بشَرْط أَنْ لا يَظْهَرَ دَلَالَة عَلَى 


و 


إرادَة البيان. من مثالة: 6 0 يه ١لا‏ تَنْتَفعُوا / م مِنَ الْمَيمّة باب وَلاعَصَب» عَام 
يُعَارضِه خصوصض قوله يلكي مما إهَابٍ دبع فَقَد طهر لَكنْ الْقَاضِيَ يد 


أَحَدّهَا: أن لَا يت في اللَسَان اختصّاص اشم الإماب عبر الْمذُوغ» فق 
فيل : مَالمْ يدب الجلدُ : يسَمى إهاباء فإذا ديغ فأديمٌ وَصَرْمُ وَعير. فإ صَعٌّ 
هذا قلا تَعَاوْص بَئنَ اللفْظينِ. 


الثاني : َُ رُويّ عَنِ ابْنِ عَبّاس أنه عَلَيْهِ السّلامُ مَدٌ بشَاة لمَيِمُونَة مينّة فَقَال 
لأسأو نه نر وقوه وك قذ كوه لزي م َيِه ثم كَدَبَ 
ولا تَْتَفْعُو تلتفعو ا من الْمَينة لهاب ولا عَضَب» فاق / الْحَدِيتَ سيّاقا ا يشْعرُ بن 


جَرَى متصلاء فَيَكُونُ ينه لا نَاسحَاء لأنّ شَزِطَ النشخ التَراخي. 
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ا رض 
المَوْتَبهُ الثَالنَةُ منَ التعَارُض: أَنْ يتَعَارَض عُمُومَانء فَيَزِيدَ أَحَدُهُمَا عَلَى 
لحر مِنْ وه وَيَنْفُصَ عله منْ وبجه. 
مثَالهُ: فَوْلَهُ عَلَْهِ السّلامُ: من بَدلَ ديئه فَافتلُومُ» َم ااه مع قل 
ْهِيتُ عَنْ قَْلِ المْسَاء» فَإِ يم امود ات وَكَذَلِكَ قوْلهُ هيت عَنٍ الصّلاة 
د العضره َعم الَْائةأِضًامَمْ َل من َم عَنْ صَلاةٍ| يها فَلِيُصَلْهَا 
إِذَا ذَكْرَهَا؛ إن يع َعُمُ المُسْتَيْقظ يعيك الْعَضْرٍ. 
وَكذلِك 08 تَجمعوأ 2-5 برك الْتْخْصَين # زلناء 2 َه يَشْمَطٍ جمع 
لأختين / في ملك الْيَمِينِ يض مَعَّ وله «أوْمَامَكَكَتْ َبَتَك 4 (النساء: 3) 

أنه بحل بحل الجاع ابي نّ الأخدَين بعمُومه. ٠‏ فيُمْكن أن يُخصّص وله © وَأن 
فا تس ازا كين » بجَمْع الأحتَيْن نِي النكاح ذُونَ ملك اليَمِينِ؛ 
وم قل تملك اكع 4 وَبُشكنُ أن يُخصْصُ َولَهُ «أَوْمَا ملكت 
م دمأ سوق لخن بعْمُوم 0 وَأن 23 - تجمعوأ 4. 


فَهُوَ عَلى مَذْهَبِ القاضي تَعَاوُْضَ وَتَدَافمَ بتقدير النشخ؛ وَيَشهدَ ١‏ فول 


علي وما رضي الله دهم لما سان هذه الْمشألة أغبي جع أ خَين 

في ملك الْيَمِينء فَقَالا حَرْمَبْهُمَا آي وَأْحَلدَهُمَا أية). 

ما عَلَى مَذْهَبنَا في ْله علَى الََْاِ ما أَْكنَ؛ َس أيضًا أحَدُهُمَا بأولَى 

نالأ مام بز لإجيع وَقَدْ ظهَرَ / تَوْجِيحٌ فَنَقُول : حفظ عَمُوم قَوْل 

#وأن تَجْمَعُو كوأ برس ال كين * أؤلى لمَعْنَبيْن : 

أحدهُمًا: أله عُمُوم َم يتطق َه خصِيصٌ مقن عليه فَهَِأَْى من عدوم 
َمل فَ إليْه النَخْصِيصٌ بِالائقَاقِ, إذ قد اسَْدْبِيَ ب ني عَنْ ليل ملك الَيَمِين: 

لْمشْتَركَةُ وَالْمسْتَيرآكُ وَالْمجُوسِيهُ وَالْأَختُ من الوضاع وَالنُسبء وَسَائ 

الْمُحََمَات ٠‏ آم الْجَمْعْ: 2 تن لحرا على اقفوم 

الثاني : أن فَوْلَهُ « وآن > تجمعنوا بترن 1 خْحَيْنٍ 4 ميق ١‏ بَعْدَ ذكر الْمُحَرّمَاتَ 

وَعَدَّهًا عَلَى الاسْتقصاء لحان بِمُسَرمَات نه م اراي لامك وو ري 

مَلَكتْ بتكم 4 راسه: 3) ما سيق لِبَيَانِ اْمُحَلَلَاتِ قَصدًا بَلْ في / مَعْرضِ 


الفطبل السمالتٌ كاسنا 04 -- العام والخاص 
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التنَاء عَلَى أَهْلٍ التَقَوَّى, الحافظين َرُوجَهُمْ عن غير الرْوْجَات وَالسَرَاري. فلك 
بَظَهَرُ منْهُ قَضْدُ البيَان. 

َإِنْ قِيلٌ : هَل يجوز أن تََارضٍ عَمُومَان اَن َل التنجيح؟ 

وُلْنَا: قال قوم : م: لا يَجُورٌ ذلك أنه يودي إلى الَتَهُمَة ة ووو الشبهة: لتَنَاقض 
الكلَّامَيْنِ وَهُوَ متف عَنِ الطاغة َالاتباع وَالتصديق. 

وَعذَ)ا فاسد بل ذلك جَائرٌ وَيَكُونُ ذلك هسنا أل العَضْرِ الأول َنم 
خفيّ عَلئْنَا لطول الْمُدّة: وَانْدرَاس القَرَائن َالْأدلة. وَيَكُونُ ذلك محنّة 
تكلا عَلَينَا نْب الدَّلِيل مِنْ وه حر أو نبج أو تير / ولا كيف 
في حا إلا بم بلقن ُليِسَ فيه مُحَال وَأمّا مَا ذَكَرُوةُ من التّفير وَالتَهْمَة 
فبَاطل قن ذلك قَد تَثْرَ طَائقَةَ مِنَ الْكمّار في ورُود النشخ. ؛ حَتَّى قال تَعَالى 


ان ور 0 ند 3 3 معديو ل ةسام عير لير 


وَإِذا بدناءَايَهَ محكات عاية والله 2 ألم يما د يعرف قَالَىَا ( إشْما 

نت مُشُعَرَ 4 (التسل: 101) لآية نم لِك لَْ يدل عَلَى اشتخالة المخ. 
الْفَضْلُ الثاني في : 

وقد اتَلقوا في َوَازْه فقيل: لا يَجُورُ ذلك لأنَّ فيه إِلْبَاسَا وَتَجْهِيلًا. 
وَنَحْنٌ تَُولَ: يجب عَلَى الشّارع أنْ يَذّكُرَ دَلِيلَ الخصُوص إِمَا متنا : إن 
ماخ على ما ذَكوْناكُ مِنْ تأخير الْبََان *. وَلَيْسَ مِنْ ضَوُورَة / كل مُجْتَهد 
َُ اْعمُومُ أن يلي صوص ,بل بَُورأن بل عنهاويحون حم 
:5 له عل العمل الوم وهو اق لذِي ْمَك وا يكلف مَالَْ يتلقة. 
وَدَلِيلُ جَوَازءِ : وقوعة الإجتاع فَِنَ منّ الأدلة الْمُخصّصَّة م َا هي عَفَليّة 
مضه عَجَرْعَنّها الأكترُون- لا لزاون في المل.. َغَلطُوا فيا فَالألقَاظ 
المُتشَابهَة في 3 الْمُوهمَةٌ لل للتشبيه؛ بَلَعَتَ ن ألْجَمِيم وَالْأَدلَة الْعَفليّة 
الَامضة لَمْ يَنْتَبة ميم . وَل تود اشر ضري بتي لشي وَقَطع 
الوَهُم وَذْلكَ ل ل عَلَيْه وُقُوعٌ الجَهْلٍ للمُشَبّهَة. 1 


شل يجوز تعارض 
عمومين يلد ديل 
ترجيح؟ 
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إن قيل: الْعَقْلُ / الذي يَدُلُ عَلَى النخْصيص عَتَيدٌ لكل عَاقل, فَالْحَوَالَة 
لسن بتقياي 

َلنَا: وي شَيْءٍ ينف كوْنهُ عَتيداء وَلَمْ يز ب به جَهْل لأَكثرِينَ: وَكَانَ يرُول 
بالمٌصْريح وَالمْصٌّ الذي لا يُوهمُ التّشْبيه أَضْلّدِ؟ 

امتَحُوا ِشْْهتَينِ: 

الأولّى أََهَْوْ جَارَ ذلك لَجَار أن يُشْمعَهُم الْمَْسوحَ دُونَ لاخ وَالْمُسْتَْنَى 
مله دون الاستئناء. 

قَلمًا: : ذلك جَائْرُ ف في المح . وَعَلَيْه الْعَمَلَ بِالْمَمْسُوخ إلى أن يبع الاح . 
لس علي إلا مجو الخ وَالمصَفْحُ عَنْ ذليله. ذالم يَف لا تكليف 
عَلِيْه بمَا بِمَالم ييْلْفْهُ كَمَا إذّا عجر عَنْ مَعْرفَة الُخصيص بَعْدَ الببخث)» عمل 
ِالُْمُوم وما / الاسْتشْنَاء فَيُشْتَردط انَصَالهُ فَكَيْفَ لا يتِلُه؟ َعم يجوز 5 
يَسْمَعٌ م الأول فيَْرَعجَ عَنِ المَكان لعارض قبل سمَاع الاستدْنَاء قلا يَسْمَعْهُ 
ايكون كلقا بام يتلقه. 


الشَبْهَةٌ الَّانِية : وله ليغ العَامٌ ذُونَ دَلِيلٍ الخصٌوص تَجهِيل فَإِنهُ يَحْتَقَدُ 
العمُوم وَْوَ بهل . 

قُلْنَا: ْجَهْلُ مِنْ جهَته إن امتَقَدَ جَزْمًا ُُومة بل تبي أذ يَعْتَدَ أنَّ ظَاهرَهُ 
العُُوم. وهو محل للخصُوص. وَمُو مكلف بطلب دَلِيلٍ الخُصُوصِ إلى 
أن يتْلعَف أز يَظْهرَ لَه انتفاؤة؛ لأنّهُ إن اعتَقَدَ أنه عَم قَطْعاء أَوْ خََاصٌ قَطعًا أؤ 
ا عام وََا مخاصٌ» أو هو عَامٌ وَحَاصٌ ما | فكل ذَلِكَ جَهْلَ .ذا بطل 
الكل لم يب إلا اعتقَاد أَنّهُ ظاهد ة في الْعُهُوم مُحْسَمِل للخصُوص وبهَذَا يتين 


لان مَذْهَب أبي حَنِيفَةَ حَيْتُ قَالَ متخيو رهس 4 يَجبُ أن بْتقة 


عُمُومُهُ فَطْعًا حَبَّى يَكُونَ حرام الكافرة ؟.: نسحا وَقَوْلَهُ وَلْمَطْوا بلجت 


لعجي 4 (الحج 30 يجب اغتقاد لت قط حي ى يون اث شترَاط ل الها 


لمن اهن بقطع. / 
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نعم سب ياج سس سي سس سس سر يي 1 ببببببيببيبيبييييجججحي بيجب :لهال 2 اه 


الْفضل الثالث 
الْوَفَتٌ الذي يَجُورُ للْمُجْتَهد الخكم الْمُوم فيه 

إن َال قائل: إِذا لَمْ يَجْرْ الْحَكمُ بالعُمُومٍ م يعن انتفاءً دَليلٍ 
الخصُوص؛ فَمَتَى١ايتَبَيقٌ‏ لَه ذلك ؟ وَهَلُ يُشْتَرَط أن 5 يتقَاء المُخَصّص 
قَطْعَاء أو يَظنهُ طنا؟ 

قلنًا: لا حلاف في أنه لا يَجُور اماد إلى الحكم بالعمُوم فَبْلَ البَحثِ عَنٍ 
الأدلة الْعَشَرَة التي ْنَا في, المُخَصّصَاتء لأنّ العُمُومَ دليل بِشَرْط انْتَقَاء 
الْمُخصّص وَالشَّرْط . وَكَذَلِكَ كل دَلِيل يُمْكنْ أن يعَاِضَهُ ديل َو يل شط 
السام َنِ الْمُعاَصَه فلا د ِنْ مرق الشّوط وَكَذْلِك اْجَمْع بعلة / مُخيلة 
ب بن القع وَالأَصْلٍ ديل بشَرْط أن لا يتقح َف َي أن يحت عن القَوَارٍ 


شر و را اع ةلي 


جد يفيه ف يحم بايا وَهَذَا الشّاط لا يَحْضْل إلا بالببخث. 

كن المُشْكل نَّهُ إلى مَتَى يَجِبُ الْبَخْتٌ؟ إن المُجْتهد ون اسْتَقصَى 
كن أَنْ يَشدَ عَنُ دلي لم يعفر عن فَكَيِفَ بَحَكُمُ 5 مع إمكانه؟ وَكَيِفَ 
ينْحَسمٌ سَبِيل إمكانه؟ 

وَقَد اقم النَاسُ فِي هَذا على لان مَذَاهِبَ : 

قال قَوْم يكفيه أذ نْ يُحَضُلَ غَلَبَةُ الظنّ بالانْتقاء عنْدَ الاستفْصَاء في البَحْثْ. 


ب ليث م 


الذي يبحت عَنْ متا في بَِتٍ فيه أَمتعة دير قلا جد فب عَلَى / 


حم اجرقرل 


ظنّْه عَدْمُهُ. 


وَقَالَ قَائلُونَ: ليد من اغتقاد د جَارْم وَسكون نفس نه لا دَليل سوّى ما 
ظَفَرٌ به. ما إذا كان يَشْعْرٌ بجوَازْ دَليل يَشْدٌَ عَنْهُ وَيَحِيكُ في صَدْره إمكائة 
َكَئِفَ يَحْكُمْ بدَليل يجو أنْ يكُونَ الْحَكُمْ به حَرَامًا؟ 

َعَم : إذَا معد جَْمَه وَسَكََت نفس إلى الدَليلٍ» جَرَلهُالحكم. كان مُخطتًا 
نا انمي كما لَوْ سَكَنَتْ نَفْسّْهُ إلى القبلة فَصَلَى إِلَيْهًا. 


ل 
ع 


وَقَال قَوْمٌ: لا بُدَ أن يَقطمٌ بانتقاء الأدلّةء يإ َإليْهِ ذْهَبَ الْقَاضيء أن الاغتقادَ 
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الجَرْمَ مِنْ غَيْرِدَلِيلٍ قاطع سَلَامَةُ لب وَجَهْل؛ بل العَالمُ الكامل يُشْعوُ نَفْسَهُ 
بالاختمال حَْثُ لا اطع ولا كن / تفشة. 


| وَالْمُشكل عَلَى هذا طَرِيوَ حصي القطع بلي وقد ذَكَر فيه القاضي مُسْلكيْن: 


أحَدَهُمًا ألهإِذَابَحَتَ في مشألة قثل | ل المي عَنْ مُخصّصَات قَوْله دلا 
َل مُؤْمِنٌ بكافر»مَعَلاء َال هذ طن ها حَوْض ميشه 
يمستحيل في الْعَادة نشد عَنْ جميعهم مرك وَهذه الْمَدارك الْمَنْقولة لهم عَنْهَم 
عَلْتُ بُطلاتها َأقطع أن لا مُخَصْصٌ لَه وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهِيْنِ: 
أَحَدهُما أنه حَجرُ َلى الصَّحَابَة نتسوا بالْعمُوم في كل وَاقعةلَمْ يكت 
الحَوْص فيهاء وَلَمْ يَطلٍ الح عَنهَا. ولا َك في عَمَلهمْ بلْعُمُوم مََ جَواز 
التخصيص:؛ ٠‏ / بل مَعْ جَوَازٍ نشخ لم يبلفهُم ٠‏ كمَا حَكمُوا بصحّة الْمُخَابَرَة 
بدليلٍ عَمُوم إخلال ابيع حَنّى رَوَى افع بن خديج النْهَيَ عَنْهَا. 

الثاني : أنه بَْد طول الحَوْض لا يَحْصْل اليَِينُ ابل إن سم أنه لايد 
المُحَصْصٌ عَنْ جَمِيع الْعلَماء قَمنْ أَبْنَ لقي جَمِيعَ العُلّمَاء »؟ ومن أآيْنَ خرف 
له بَلمَهُ كلام جميعهع ' ؟ فَلَعَل مِنْهُمْ مَنْ تبه َي ومَا ََبَهُ في تَضْنِيِه؛ 
ولا ثقل عَنْهُ. ون وده في تضبيفه فَْعَلهُ لم يَلفه. وَعَلَى الْجْمْلَة: لا يْضُُ 
بِالصّحَابَ فغل المُخَايَرَة م مع اليتقين بالْتقَاء النَهَى؛ َكَانَ النّهْىُ حَاصلاء وَلَمْ 
يله بل كَاَاَْاصل إما طن وما سكُون في . 

الْمَسْلَكُ الثَانِي : قَاَ القاضي: لا يَِعدُ أن يدعي الْمجْمَهدُ اليَقِينَ وَإِنَ لم 


دع الإخاطة جمِيع المَدَارك إِذْ يَقُول: لَوْ كَانَ الْحْكمْ خَاضًا لَنَضَبَ الله 


تَعاَى َيِه دللا للْمكلفِينَ لَه ذلك وَمَا حَِيٍ علي وَهَذَا أيْضًا مِنّ 
الطراز الأول فإِنَهُ لو اجْتَمَعَت الل على سي أنكن انحن بل / لا تليل 
يُحَالفه؛ إِذْ يَسْتَحيلٌ إِجْمَاعْهُمْ عَلَى الَْطأ. ما في مَسّألة الخلاف: 
يُنَصَوَرُ ذلك ؟ 


47 وَالمُخنَاءُ عندنا أ يقن الانتفاء إلى هَذَا الْحَدٌ لا ب يبرط َأ المُبَادَرة 


قبل الببخث لا تَجُونُ بَلْ عََيهِ تخصيل علم أو ظَنّ باسْتقْصَاء الْبَحثِ. ما 


اتطرك السشالك: يميا ناسنا بالإق -- العام والخاضس 1ظ 


الظنُ قَبانْتقَاء الدّليل في نفسه وأا القع ااه في حَقَه عَحَفقٍ عجر 
نَفْسِه عَن الْوْضُولِ يبد َذْلِ غَايَة وُسعهء فيَأِيبالبخت الْمُمكن إِلَى حَد 
يَعْلمُ أن أن ته بعد ذَلِكَ سَعْيّ ضَائ بحس مِنْ سه بالج يقن فيكون 
ْو نالور على اليل في حَفه قينا اليا لدَِيلٍ في تَفسه مَظُون. 
وَهَوَ لعن بالصحَابة في الْمُتَابَر ة وَتظائِرهًا. 0 الْوَاجِبُ في قياس 


وَالاسْتضْحَابء وَكُلَّ ما هو مَشْروط بنَفْي ليل أخحر. / |1632| 
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. الكلامٌ فى الاسْتدْنَاء: 


عاك و لحي ةك سل #8 
والنظر فى حقيقته وحّده. 


0 8 
قا؟ جاه 

. ثم في شرطه 

2 . م 2 2 1 5-7 
'١‏ ع في تعقب لحمل المترادفة. 


0 


41 5 و 0 . 

الفصل الأول في : 

حقيقة الاستثناء 
وَصيّغه مَعْرُوفة وَهِيَ: إلا وَعَدَ وَحَاشَاء وَسوّىء وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا. 
وأم المَاي: «إلا». 


- 
لال شع #شير 2 ص ل 


وحمده انه: : اقول ذو صِيَغْ مَخْصُوصَة مَحْصُورَة دَالَ عَلَى أَنّ الْمَذكُور فيه لم 
يرد بالقَوْل الأوّل». 

ففيه احْترَارٌ عَنْ دل التُخْصِيصٍ» لّها فد لا تكون قوْلاد وَتكُون فلا وقرينة 
وَدَلِيل عَقَلٍ . فإن قال فلا لخر ميق 0 :و صي 
مخصورة). عَنْ قَْله: َأَيْتٌ الْمُؤِْينَ ولج أرَ / وَيُدَل إن العَرَبٌ لا تُسَميه 
اسْتَْنَاءً وَإنَ آفادَ ما يدم وله إلا ذه 

وَيُقَارقَ الاسْتتاء التَخصيصٌ في أنه * سوط انَصَالهُ أنه َتَطكّق إلى الظاهر 
وَالنَصٌ - جياه إذ يَجُو أن يقُول عَشَرَة إلا اه كَمَايقُوَ هوا المُْرِكِينَ 
إلا ريِدَاه وَالشْخْصِيِصٌ لا يَتَطَدَقُ إلى النّصّ أضْلا. 

وَفيه احترَاز عَنِ النّسْخ. إد مو رهم وَقَطمٌ. 


168 :ا 
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المسشسشسشسشسشم لسلس -ادش _إببب. جااابالااعمين سملل 
5 -: 


59 وََوقَ بين النشخ وَالا ْنَا والتخصيص: 3 ؛ النشخ م لما دَخَل يي الفرق بين النسخ 
اللفُظء وَالاسْتَقْنَاء يَدْخْل عَلَى اكلام فيمْنَ أن يَدخل تحت اللفظا ما إن والتخصيص 
دحل لَؤْلَام٠‏ ا وَالتخْصيصٌ يبَيّنُ كؤن للف قَاصِرًا عن الْبَْضٍ فَالنّسْحٌ قم 
ورف وَالاسْتقَُْ و وَلتخْصِيصٌ بَان. 

وَسَيَأتَي لهذا مدقي في َضلٍ الشّْط نضا الله 

الْمَصْل الثاني / في : [ 1652| 
شرُوط الاستثناء 


ع سمي قير 


06 وهي ثلانة : 
بود الَْوَّلُ : الانْصَالُء فَمَنْ قَالَ : اضرب لْمُشْرِكِينَ» ثُمَ َال بَعْدَ سَاعَة: إلا رَيْدَا ا لاف 
لم يعد هَذَاكَلَامًا بحلاف ما لو قال: : أر َذْثُ بِاْمُشَركينَ قوْما دُونَ قَوْم. 


ع 00 


دهمد. وَتْقل عَنٍ ابْنِ عَبّاس أنَّهُ جَوّرَ تَأَخيرَ الاسْتشْنَاءء َلَعلَهُ لا يَصحُ عَنْهُ لتقل 

إِذ لا يَلِيِقْ ذلك بِمَنْصِيه. ون َع فَلعلَهُ أرَادَ به: إِذَا نَوَى الاستثناء ولا 
م هر بين بَعْدهُ يدي يَنَُ وبين الله فيما نوا وَمَذْهَبهُ أن ما يُدَيْنْ فبه 

عبد ييل ظَاهرًا أيْضِا فَهَذا له وَجة. ما َجُويرٌ التَأير َو أجيرَ عليه دُونَ 
هذا التَأويل» فير عََيُه اتعَاقَ هل للع عَلَى خلافه. لأنه جَرْء من الكلام 
بَسْصل به الإِتمَامٌ» ذا انفصَل 3 يكن إِتْمَامًاء كَالشَرْط وبر المُبتد فإنه 
لَوْ قال : اضرب رَيْدَا إذا ام َهَذَا َرْطء قو / جر َم قال بَعْدَ شَهْر: 5 [166/2] 
قا م لم يُفْهُمْ هذا كلام قَضَلًاعَنْ أن يَصِير شَرْطا وَكَذَلكَ قَوْلَهُ ملا بيده 
بعْدَ شَهْرء لا يفْهَْم وَكَذَلِك لوْ قال ازيل ” م قال بَعْدَ شَهْر «قام ؛لمْ يُعَدَ هَذا 
يا أصلا. 

64 وَمنْ هنا قال قوم يَجُورُ لتخي لَكنْ بشَرْط أن يَذْكُرَ عند قَوْله «إلّا رياه أي 
أريذ اناك حَنَى نمق وَهَذَا أنِضًا لا يي إن هَذَا لا يُسَمّى اشيلناة. 

06 الحتجوا: ب. بجوَاز تأخير لمع وَأدِلة السُخصيص» وتأخير لْبَيَان. 

66 َتَقُولٌ: 57 الْيَاسُ في اللّغة يبي أَنْ يُقَاسَ عَلَيِهِ الشَّرْط وَالْحَيَن ولا 


ذاهبَ ليك ذه ١‏ قياس في اللعَاتء وَكيف يشب شه بأدلّة التخصيصء و َوه 
إلا ديد يحرج عَن كونه مَفْهُوما فك عن 95 يَكونَ إِنَمَامًا للكلام أل 


0 


)1672| جهوة وَالشّوْط الثاني : أن بون / الْمُشتَئى من جنْس الْمُستدتى ممه كَمَؤله: 
رَأَيْثُ النّاسَ إلا رَيُدَا وَل تقول : رَأَيْتُّ اناس إلا حمَاراء وَلا شبد جُزْءا 
مما دَخَلَ نَحْتَ اللفظ. كقَوله: رَأَيْتُّ الذَار رلا باتهاء وَرََيْتُ رَيْذَا إلا وَجْهَهُ. 
َهَذَا اسْتَْنَاءُ منْ غَيْر الجنْس» أن اسم م الذا رلا ينطق عَلَى الَبَابء وَلَا اسْمّ 
رَيْدِ عَلى وَجْهه بخلاف قَولِه: ماله ؟ َؤْب إلا توي 


وَعَنْ هَذَا قَال قَوْمٌ: َيْسَ مِنْ د شَوْط الاسْتَْنَاء أن يَكُونَ منّ الْجنْس. قال 
الشافعيٌ: لَوْ قَالَ عَليّ مانة دهم إلا تنا ضح ويَكُون َه إلا قيمّة نَؤْبٍ . 
ولْكنْ إِذا رُدّ إلى القيمّة فَكأنَهُ تَكَلفَ 2 ل لحي قد 2 الاسْتْناء 
ِنْ غَيْرٍ الجنس. كَمَولهِ تَعَالَى « مسد الم كه مُه أو ع إل 
|168/2| ليس © (الحجر: 30) يكن من مله إن ال وله / ١‏ 0 
لْجِنَ ففسي عَنْ أمر ريد # (الكهف: 50) وَقَالَ تَعَالَى. م عم عد مإ رب 
لْعْلمِينَ * رسر.: 77 وَفَالَ: 9 لا تأكايًا أموْلكم يَنمَسكُم بالبتطل إلا أن 
ترج جره * (نناء: 29) وَقَال تَعَالى: # وَمَالِاكَمَرٍ عِنْدَه, من يعمد روخ إل 
به بيدألل » (الليل: 20-19) وَهَذَا الاسْيَشْنَاء ليس فيه مَعْنَى التتخصيص 

وَاِْحْرَاج» | اذ ذ المُمْتَمْنَى ما كَانَ ليَدخل 7 تحت اللفظ أضلا. 
06 وَمِنْ مُعَْاد كلا م العَرَب : ما في الذّار وجل إلا امْرأة؛ وَما لَهُ ابن إلا ابه وما 

رَأَيْتُ أَحَدًا إلا تجا وَقَال شَاعرُهمْ : 


1592 0د وَبَلْدَة سس بها يت إلا اليَعَافِيرٌ وَإلا الْيسٌ / 
071. وَقَال أخحد: 
0 ولا عَيْبَ فيهم غَير غَيْرَ أن سْيُوفَهُم بهن فلول مِنْ قرا الْكَتَائُبٍ 


3 اذ كلت فوم عن ها ل افقو لَدِسَ هَذَا اسْيئْناءُ حقيقفٌ بَز هر 
- مَجَازُ. وَهَذَا خلاف اللغَة قن مإلا» في الله للاسَْاءء وَالْعَربُ تُسَمَي هذا 
اسْتَئْنَاءً وَلكن تَقُول : هُوَ اسْبَفْتَاءُ مِنْ عَيْر الجنُس. 
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وَبُو حَديفَة رحد الله جَورَ اسَْقَْاءَ المكيل منّ الْمَؤْرُونء وَحَكْسَهُ وَلَمْ يجو 

اسْتَْنَا غَيْرِ المكيل وَالْمَوْرُونَ منْهُمَا في الأقارير. 

وَجَوَرَهُ الشافعئٌ رَحمّهُ الله. 

وَالْأَوْلَى النَجُوِيرٌ في الأقارير أنه إِذَا ضصَارَ مُعْتَادًا في كلام الْعَرَب وَجََبَ 

َعَم : اشم اله الاستثناء عَلَيِه مَجَارٌ أو حَِيقَة؟ هذا فيه نط 

وَاخْتَارَ الْقَاضي رَحَمَهُ لله أنه حَقيقّة. / 

َالَظهَرُ عنْدِي أنه مَجَارٌ أن الاسْتقْناء من التي َقُولَ: ثَنَيِثُ رَيْذّا عَنْ 

أيه وَتَنَيْتَ العنَانَ فيُشْعرٌ و الاسْتتْنَاءُ صرف الكلام عَنْ صوبه الذي كان 
يقنّضيه سيّاقة فإذا ذَكرَ مَا لا دُخول له في الكل م الأول للا الاسْتتْناء 


شر اس 


نضا فا صَرَفَ لكلا ولا ناه عن وه اسْترْسَال فَتَسْمِيَتُهُ اسْتَقنَاء و 
باللمُظ عَنْ مَوْضِعه َتَكونُ «إلا» في هَذَا الموْضع بِمَعْنَى لكنْ. 
ْم قال الْإِمَامُ': إِنَمَا يَحْسْنُ أذلك| أن لَوْ كان ببِنَ الْمُستَْتَى وَالْمُسَْدنَى 


لهت به كما إذا قال : ليس لعُلان ابن إلا بنْتُ. فَلَوْقال: لَيْسَ 
لفلان أبن إلا أنه باع دَارَه فلا يُسْمَعٌ منْهُ هذا الاسَتثنَاء عدم الْمُنَاسَبَة: 


بشخبييةه 
3 
3 


عدم اننظامه فى تفسهة. 


عي ىن 2-5 سا 


الشَّرْط الثَلتُ: أن لا يكون مُسْتَغْرفاء فو قال : لفلان عَليّ عَشْرَة إلا عَشَرَة 
زمه الْعَشَرَك لله رَقََ اران وَالإِفرَا لا يور َفعة. وَكذَلِكَ كل منطُوق به لا 
َف وَلكنْ ينهم بمَايَجْرِي مَجْرَى الجر مِنَ الكلام وَكَمَا أن السَّرْط جَرْءُ من 


0 
اه ا تقر 2 دوع 


الكلام فالاستئناء جز وما ا ُو فم برط / أذ يَنقى لذكلام مغنى. 


ص 


ما اسْتَمَْاءُ الأكثّر فَقَد امَلهُوا فيف وَالْأكتر 2 كتَرُونَ عَلَى جَوَازه. 

قال القاضي رجن الله : وقد صَنًا في مَواضع جوَاه وَل أنْ لا يَجْوره 
لأنَّ الْعَرَبَ تَسْتَفبحُ اسْتَْمَاء الأكثِ وََسْمَحْمِقَ قَوْلَ القائِل: رَأَنْتُ ألما إلا 
تماق وبشقة ينال قاد مِنْ أَهْل الَمّة: لا يُسْتَحْسَنٌ اسْتَثنَاء 


7ؤظ4 
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'السياق يرشح 
باب الرمام هو 
«الباقلاني ؛؛ 
والعبارة على 
هذا تعمة لقول 
الغزالى : لنواختار 
الفاضي» ويجوز 
أن يكون: 
«الحوينى ة 
(ف3078) 


“الفقرة 3080 
ساقطة من 
الأميرية: وأثبتناها 
من المخحطوطة 
58 وائبتها 
الشيخان: حافظ 
والأشقر 
|1712| 
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عَقْدِ ضَحِيحء بن يول عندي مانَة إلا عَشَرَة أو عَضَرَةٌ إلا دِرْهَمَاَِلْ مان إل 
حَمْسَكٌ وَعَشَرَةٌ إلا دَائقَاه كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وَلِتَ فيه الَف سََةٍ إلا مريت 
عَامًا 4 (المتكبرت: 14) فَلَوْ َم المائة َقَالَ فلت فِيهم تسعَماثّة سَنَ وَلَكَن مَا 
كان كسْرًا اسْيَْنَاهُ. 
قَال: ولا وَجْهَ لقَوْل مَنّْ قَالَ : لا نَدْرِي اسْتقبَاحُهُم طرَاحٌ لِهَذَا اكلام عَنْ 
هم أَوْهْوَ كَرَامَةوَاسْتْقَالَ: لهذا بت عَرَاهمُمَ /وَإْكارْمُْ بت أله ليس 
من لَه ولو جَزْ ي هذا جرفي كُلّ م كوه َوه من كلام . 
اختجوا: بأنَه لما جَارَ اسَْْناءُ الأقَلّ جَارَ استشنَاء الأكمر. 
وَهَذا قِيَاِسٌ فَاسِدٌ كَقَوْلِ القائل إذا جَارَاسْتْنَاءُ البتغض جَارَ اسْتَمْنَاءُ الكل . 
لا قِيَاسَ في اللقّةه ثم كيف بُقَاسُ ما كَرهُوه وَأْكُوة عَلَى ما اسْتَخْسَئُوة؟ 
وَاحْعَجُوا بِقَوْلهِ تَعَالَى: < وَالَ ايلا يََعَُء رهض مه كيلا أو زد 
عَلَيْهِ 4 (البزس: 5-2). وَلا فَرْقَ بَئْنّ اسْتعْنَاء النصف َالْأَكْي فَإنّهُ ليس بقل . 
وَقَال الشاع”: 0 1 
أَدُوا اي تَقصَثْ تين من مال ثم ابم ِعَنُوا حَكمًا باحق قَوَالَا / 
وَالجَوَاتُ أن َولَهُ تَعَالَى : ١‏ وال اميك يِصِفَه أرانفض مِنْه فيلا أَوَزِدٌ 
7 4 أيْ: فُمْ نصفهُ وَلَيِسَ بِاسْبفناء. وقول الشّاعر ليس باسْسْتا إِذْ يَجُودٌ 
أن نَم تقول : أسْقطتُ تشْعِينَ منْ جُمْلة ماله . هَذَامَا ذَكَرهُ لضي . 
لي بن أنَّ هَذَا اسْتدْنَاءً صَحِيحٌ) وَإنْ كان مُسَكرا فإذا قال : عَلَىّ 
عَشَرَةٌ إلا تشع نسعَة قلا يمه بانقَاق الْمُقَهَاء إلا درْمَم ولام سَبَبَ لَه إلا أَنّهُ اسْعنَاء 
صَحِيحٌ وَإِن كان فيا كقوله: عَلَىٌ عَشَرَة انع نس ونع دفو 
هذا قبي الكن يَصحّ وَإنْمَا المُْتَحْسَنُ اسْتكْناء الْكَسْرِ .وما قو عَشَةٌ إلا 
َه لئِسَ بمُسْتَحْسَنء ين شلك تيكاتك على المت 


شد وَكُلمَا رْدَادَ قله أَرَذَادَ حسنا. / 
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الراك 


ليرا 


00ت 


الودادة 


املو 


006 


كلاق. 


ا 


للدت 


الْفضل الثالت في, 
تَعَقب الْجمَل بالاستثناء 

فإِذَا قَال القائل : مَن قَذْفْ ريا فْضرته وَأرَدْدُ شَهَادَته َاحْكُمْ, بفشقه. إلا أن 
توب . ٠‏ أو ة إلا اين تبأ 4 (لمر :4 وَمَنْ وَل الدّان وَأفحَش الكَلَام وَأكَلَ 
الطَعَامَ» عَاقيْهُ إلا مَنْ تاب . 
وَقَال قوم : يَقَنَصِرٌ عَلى الأخير. 
وقَالَ قوْم: يَْتَمِلُ كلبِهمًا. فيَجبُ التوَقَفُ إِلَى قِيَام ذليل. 
وَحْجَجُ الْقَائلِينَ بالشّمُولٍ نات : 
7 هل فرق بَيْنّ أن يُقول : اضرب الجَمَاعَةً لبي منها َتلَةَ وَسُجَاقَ 
وََْاةٌ إلا مَنْ تَابَ» وَبَيْنَ َوْلهِ:١‏ عاقب مَنْ قثّل َزتَى وَسَرْقَ» إِلَامَنْ ناب في 
رجُوع الاسْتنْنَاء إلى الجميع. 
الاترّاض: أَنَّ هَذَا قياس وَل مَجَالَ للقيّاس في اللغَة. فلم قُلُمْ إن اللفْظ 
لقال 0 معد لني المتّحد؟ة 2 
| هل اللَّة مُطبِقُونَ عَلَى أنَ تَكََارَ الاسْتثناء عَقِيبَ 
كل اقم امن أن قل : إن دَخَلَ الذَّارَ فاضريه إلا أن يتُوبَ؛ 


وذ أل اضر إلا أ تلوب ؛ ون تكلم اضرب إلا أن يَُوبَ. .وَهَذا مَا يُنْكرُ 
حَضْحُ اسْتَفْبَاحَهُ بل يَقُول : ذلك وَاجِبٌّء لتَعَرْفٍ شمُول الاسْتثْنّاء . 


الحجة الثَالتَةُ: أنه لو قَالَ وَأنله لَا أكَلْتُ الطْعَام وا دْحَلْتْ الذَان وا كفت 
رَيْدّاء إن شَاءَ الله تَعَالَى : يَرْجِعٌ الاسْتشَاء إلى الْجَِيعء وكَذَلِكَ الشْط عَقِيبَ 
الجُمَلٍ جع إليها. كقؤله: أغط العَلوية وَالعُلْمَاء إن كانوا فقَرَاءً وَهَذذا مما 
ا نْسلَمهُ الْوَاقفِية بل يوون : مو وبين اشّمُول وَالافِْصَارء شك 
كاف في اسْتِصْحَابِ الأضْل من من بَرَاءَة الذمّة في الْيَمين َمَنع الإغطاء إلا 
عِنْدَ الإذن / الْمُسْتَيقَن. 
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205 
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لقاخ. 
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َمَنْ سَلَم مِنَ المخَصّصَةِ ذَلِكَ مه هو مُكل عَلَيه إلا أن يجيب بِظَهَارٍ ديل 
فقهيٌ يَقْنَصِي ذَلِكٌ في الشُرْط خَخاصَّةٌ دُونَ الاستثتّاء. 

وَحجّةَ المُخَصّصَّة انَْنَانَ: 

الأولى : َولهُمْ: إن المُعَممينَ عَمّمُوا أن ؛ كل جُمْل غير ف مُسْتَقلَةه َصَارَتْ 
جمُلة وَاحدة الوا العَاطفَة: وَنَحْنٌ إذا خَصّصنًا بالأخير جَعَلنَاها مُستَقلة 
وَهَذَا تقر عير علة لضم وَاِراض عَليهَا ولََلّهُم لا يعون َك امعد 
الاستقلال أله لو فصر لهل يذ هذا لا ينهم بخصيص الاسشتذناء به 
الثَابي: فَوْلهُمْ: إطَلَاق اكلام الأول مَعْلُومٌ وَدخُولُهُ مَنْتَ الاشكناء 
مَشْكُوكُ فبهء فلا ينعي أَن يتوج مِنّْهُ ما دَحلَ فيه إلا يتقين. 

وَهَذَا قَاسِدٌ مِنْ أَوجه: 

الأوَلَ: لالم َلاق الأو قبل مَمَامٍ الكلام. /وَمَاتَ كلام حَنى 
َزدفَ باستشنّاء يَرْجِمٌ إِليّه عد الْمُعَمُم وَيَحْتَملُ الرجوعٌ إِِيّهِ عد المُتوقف. 
الثاني : له لا يفن جوع إلى الأخير بل يَجُود جوع إلى الأول مقط 
كيف ُسَلَمْ التَفنَ؟! 

الثالث: َه يرم ما ذَكَرُوهُ فى في الشَرْط وَالضّفَة وَيُسلَمُ أكْتَيُهُمْ عُمُومَ ذلك 
مر لف انع على الف أ لات إن ادق 


جه الوَاقفية فمنّة * 


كن ع 


أ إذَا بطل 8 وَالتخصيصٌ أن كل واحد تَحَكمُ وَرَأَِنَ العَرَبَ 
تَسْتَعمل 0 وأحد منهماء وَلا١‏ يكن كم ؛ أن أَحَدَهُمَا حقيقة ححقيقَة وَالدحَر 
مَجَانٌ فَيَجبُ لوقف لا مَحَالْةَ إل أن يَنْبْتَ تقل متواترٌ من أ اللغَة أن 


.31 140 


101 


نل كن بد من رفم امف / مدهب الْمعَِْينَ أوْلَى: أن الْوَاَ طهر 
في العف وَذَلك يُوجِبُ تَوْعا من الاتححاد ب بسن الْمَْطوف وَالْمَعْطوف عَلَيْه. 
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ننس ييببياي ‏ اااايبيب ييا 8 


كن الْوَاوَ مُحْمَملٌ أَيِْضًا للابتداءء كَفَوْله تَعَالَى: (لَنبَك كم قر 
ديار مَاسَإِكَ أَجَلٍ تسم 4 الحج: 5) وَقَوْلهِ عر وجل ا 


سس 7 نك 


ير لوك وتم أله ملظل © (الشورى: 24). 


12 وَاَلْذي يدل عَلى أن لتقف أَؤْلّى : 5 وَرَدَ ف في القَرْآن الأقْسَامُ كُلهَا: : من 
الشّمُولء وَالَافتصَار عَلَى الأخيرٍ وَالرجُوع إِلَى بَْض الْجُمَلِ السَابقَة كَقَوْله 
تَعَالَى: ١‏ يلمكت مل َأ بَريمَةٍ شَهَناء بو مي دو 
توأ لم سَهَلدَة بدا مج . هم ليون إلا لذن تابو 4 ١‏ (الغور: 5-4) فقول تعَالَى : 
إلا الذي تابوأ #4 لا جع إلى الجلدء وَيَرْجِمُ إلى الفشق. وَهَل جم / إلى 
الشْهَادَة / فيه خلاف؛ وَقَوْلَهُ تَعَالَى : # مسرو رَقَقٍ مُؤْسَةٍ وَدِيَدٌ فُسَلَّمَةٌ ‏ 179/2| 
ل ميو إل أن يعس فوأ * (الساء: 92) يَدْجِع إلى الأخير وَهْوَ الديّة أن 
الَصَدق لا يود ' في الْإعتَاق» وَقَوْلهُ تَعَالَى : 2 ِظمَامُ عَكَوََ سكين 
1 بن وس مَا نيكم زه وَتَه هم أو تحر دَق فم لد يحَدْ مصِيَام 
لك (المائدة: 89) َفَولْهُ #قمن ا َم جد 9 جع م إلى الخصّال العلاثة؛ 
فول تَعَالى : # اجام مَرمِنَالْأْمَن أو أَلْسَوفٍ أذَاعوأ به وَلَوَرَدوه ِل 
لول ولك أل لتر مت له اي تيوه منغ وكَامفل أ 
ع و د يد ليان إل يي 4 (نساء. 83 قَهَذَا يَتْعُلُ حَمْلهُ 
ل به تع ىأ لايع شل ينص مز لب فز 
الله وَرَححَمَمة فقيل 5 مَحُمُول عَلَى َوْله #لعلمه الَدَىّ مستنيظوئة مني 0 
إلا فلبلا مهم م لتقصير وَإِهْمَالٍ وَغَلط ٠‏ وقيل / إنه يرجم م إلى وله «أذاغوأ (180,2| 
25 4 وَل يبْمْدُ أن : جع م إلى الأخير وَمَعَْا وَلَولَا فصل ل عَلَيكُمْ مك 


جح اس ا## 0 عي 0 الخ 0 على 


ببَْنَه محمد عليه السام التبنئم الشّْطَانَ إلا قليلا قد كَانَ تَقَصْل لبهم 
بِالْعصّمّة مِنّ الكفر قَبْلَ الْبَعْعَةه كأَوَيْس العَرَنِيٌ: ويد بن عَمُرو بن ميل وق 
ابن سَاعِدَة عيرم مِْنْ مضل عَلَيهم بتَؤجيده وانب رَسُوله قيْله. 

1 الْقَوْلُ في دُخحُول الشرْط عَلَى الكلام: 

35 عله أن الشّوط عبار عَم لَابُوجَدُ الْمشْرُوط مََ عَدَمِه لكِنْ لا يلَم أن ُوجَد 
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عنْدَ / وُجُوده. وب يَُارِقُ العلةه إذ العلةُ َم منْ وُجُودهَا وجُودُ الْمَعلُول؛ 
وَالشَّوْط يَلَرَمُ ِنْ عَدَمِه عَدَمُ الْمَشْرُوطء وَلَا يَْرَمُ منْ وجُوده وُجودُه. 
وَالشَّرْط عَقْليٌ وَشَرْعيٌ وَلْمَويُ: 
َالعَفْيُ كَالْحَيّاة ة للعلم. وَالْعلم وراد َالْمَحَلٌّ للْحيّاة إذ الْحَيَاة نتفي 
بانتفاء ء الْمَحَلُء هلاه لان مل وَل يَرَمُ وَجودْها١‏ ابو جود المَحَل. 
وَالشْرْعِيُ كَالطهارة ِاصّلًا : وَالإححصَان للرجُم 
وَاللعَوِيُ كقَؤله: إن حت الذَار َأَنْتَ طَالقُ ؛ وَإِنْ اجلتني أكْرَميُكَ فَإِنَ 
مُقَنَضاهُ في اللْسَانِ باتقَاقٍ أل اللعة: احتصَاصٌ كرام بِالْمَجيءء انه 
إن كَانَ بكرم دُونَ الْمَجيء / لَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ اسْترَاطًاء نر الصَّوطٌ 15 
خصِيص العُمُومء َمِل ااسسقا إذ لاهَْقَ بين قله فوا الْمُشْرِكينَ | إلا 
أن 7 أَهْلَ عَهُدء وَبَيْنَ أن يَقُولَ : الوا المُشْرِكِينَ إنْ كَانُوا حَرْبيِينَ. 
َكل وَاجد مِنَ الشْط وَالِاسْيثْنء يحل على لكام 7 فيُعْيرُهُعَمّا كان يَقتَضيه 
ولا الشَرْط وَالاسَْْنَاك حَتّى يَجْعَلَهُ مَُكلْما بالبَاقيء لا أنه مُخْرِجٌ من كلام 
ما دَخَل فيه. نه لوْ دحل فيه لمَا خَوَجَ نَم كان يبل ع في لازا 
بطريق النْشْح. ٠‏ فَأْمًا نغ مَا سبق دول في الكلامء فَمُحَالء قَإِذَا قال : 
طَالِقَ إِنْ دَخَلْت الذَّانَ فَمَعْنَاهُ أنّك عنْدَ / دول طَالقء فَكَأنهُ 3 37 
بالطلاق إلا بالإضاقة إلى حال الدُحُول. أَمَا أن تقول : تكلم بالطلاق عَاما 
لاحن زا يَدْخل» ” م رج مَاقيْل الدّخُول ليس هَذَا يصَحِيح. 
إن قبل : قَوْلهُ: أقعلوا المُشْركِينَ إلا أَهْل الدمّة. أو: إن ل ونوا ذمِْينَ 
َلمْظ «الْمُشْرِكِينَ متناو للجمِيع وَلأَهْلٍ الدّمّة لكنْ حرج أهل الذمّة 
بإِخرَاجِه بالشّدْط وَالَاسْتَثناء. 
َلنَا: م : كذَلِك لو اقْتَصَرَعَلَيْه. وَلِذَلِكَ َي حراج / بالشَّوْط وَالَاسْبَْنَاء 
مُنفصلا. وَلو قَدَرَ عَلى اواج لم يُمَرقَ بين المُنْمَصِلٍ وَالْمُمَصلٍ . وَلْكن 
إذَا 3 يَقنَصِر وَألْحَقَ به مَا هو جز مِنْهُ وَإِنْمَاُ له غَيْرَ مَؤْصومَ الكلام. 
َجَعَلَهُ كالناطق بالبّاقيء وَدَهُمَ دُحُولَ ابعص . وَمَعْنَى الدّافع أنْهُ كَانَ يَدخلٌ 


القطب9 الشالثُ: كد سارك -- ا معام وانخاص 


اللالسسسل_ سسسب إبإبببإبب بال ممم مالل يبيسسس لصاح سس لابب سس ا سم 


عدص عورال 


َوْلَا الشئط وَالاسْتَْنَاُء قدا لحقًا قَبْلَ الوُقُوف دَفَْا. فَمَوْلهُ تعَالَى #فويل 
المصلت (الماعون: 4 أ كم له فل إِنَمَام اكلام فإذا: َم الكَلَامُ كَانَ 
اويل مَقَصُورًا عَلَى مَنْ وجد فيه شط السّهُو وَالوياء. لا دحل ف فيه كل 
مُصَلَ حرم البَخض. 

تددة. فهَكذا ين يَنْبَغْى أن يُفْهَمَ حَقيقَة الاسْتثتّاء وَالشَّدْطء فَاعْلمُوُ هُ َدْشَدوا / 

«د الَْوْلُ في الْمُطلق وَالْمُقَيْد 

214 عَم أن التي اشترّاطٌ وَالمُطلقَ مَحْمُول على المقيْد إن انّحَدَ المُوجِبُ 
وَالْمُوجَبُء كما لَوْ قَالَ: لا يكح إلا بلي وَشهُون وَقَالَ دلا نكاحَ إلا بلي 
وسَاهِدَيْ عَذْلِ» فيَحْمَل لْمُطلقُ عَلَى المُقيّد فلو قال في كفازة امل # فتحرير 
رَقبَةَ © (المجادلة: 3) 9 م قال فيهًا مها أَخرَى: فتَحرير رَقبَة مُوْمنَة؛ فيَكونُ هَذَا 
اشْترَاطا يرل عَليْهِ الإطلاق . 

ود وَهَذا صَحِيحٌ وَلَكنْ عَلَى مَذْهَب مَنْ ايَرَى بن الخخاصّ العم تقال النّايِح 
وَالمَمْسُوخَ كما تقَلنَاهُعَنِ الْقَاضِي. وَالْقَاضِي مع مصيره إلى التعارُض تقل 
الاْمَاقَ عَنٍ العلمَاء عَلى تَنْرِيلٍ مط على اليد ند الحاو الشكع. 

مد ما إِذَا اختلف الحكمء كَالظهَار وَالْقَئْل فَقَالَ فَوْمُ: يُحْمَل المُطلقٌ عَلَى 
المُقَيّدِ مِنْ غير حَاجَة إلى ليل» كما لو احَدَتٍ الَاققة. 

7 َهَذ نَحَكُمْ مض يشالف وَضع | اللغَةء إِذ لا بَتَعَرضٍ ْمل للظهَار فكيف 

يف م الإطلاق الذي فيه. وَالْأَسْيَاتُ المُخبَلمَة تَختَلف في الأكمر و 

وأجبّاتها. كيف فلم ٠».‏ س 55 َنَافْض : إن لصوم 07 بالتتايع في الظهارء 
وبالتفريق في احج حَيْتُ قال تَعَالَى نمأي فج َباَت 4 
(البقرة 6 وَنطنٌ في اليمين فلت سغْري عَلى أي الْمُقَحَدَيُ: بن يُحْمَل ؟ 

#ددد. وَقَال قوم : لا يُحْمَلُ عَلَى الْمُميّد أضْلًا وَإِنْ قَامَ دَليل القياس: أنه نسح 
ولا سَبِيلَ إِلَى نشخ الْكَّاب بالْقِيّاسٍء وَإِلَى هَذَا ذَهْبَ ُو حَنيفة. إذ جَعَل / 
الرْيَادَةَ عَلَى النْص نَسْخًا. 


4113 
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#ب: 12 وما بعيدها 


مص ع لاسو 


«ددد وَقَدَ يَيّنَا فسَادَ هَذَا في كتّاب النشخ*. َأنّ فَوْلَهُ تَعَالَى #متحرير رد » 
لْيِسَ هو نضا في إِجْرَاء الكَافرةَ بل هو عَام يقد ظَهُورة مَعٌ تجويز قيّام 
الدَلِيلٍ عَلَى خصُوصه. ما أن يُْمَقدَ حُمُومُهُ قَطًا هذا حَطَأ في اللقَة. 

0 وَقَال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله: إن قَامَ دَلِيلٌ حمل عَلَيْه وَلَمْ يكن فيه إلا تَخْصيصٌ 
اْعُمُوم. وَهَذَا مو الطريق الصّحَيحٌ. 

11 إن قبل: إنْما ْلَب بالقياس كم مَا َس مَنطوقابه. ولي به منْطوقٌ بها في 

كفارَة ة الظهار, وَمُقتَضِاهَا إِجَرَاء الكفَارَة. 

تددد. قَلْنَا: بَيَنَا أنَّ كَوْنَ الْكَقّاد مَنْطُوقًا بهَا مَشْكُوك فيه إذْ لَيِسَ تَنَاوُلٌ حُمُوم الوقبّة 
َه كَالتنْصِيص عَلَى الكافرة. وقد كَشَفْنَا الغطاء في مَْألَة َخْصِيصٍ عُمُوم 
لقُن باْقيّاس *. 

133 هَذَاتَمَامُ اَل في الُْمُومٍ وَلْخُصُوصٍء وَلوَاحقه مِنَ ليث وَالشَيْط 
وَالتقييد ٠‏ وبه 3 م اكلام و في الْعَنَّ الأوّل» وَهْوَ دَلَالَةٌ اللفْظ عَلَى مَعْنَاءُ من 
حَيْتُ الصَيِعَة وَالوَصْعْ. 


لطبت الشالثء له اهارا[ 46) -- ها يقتيس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 5ؤ40 


35 وهي حيس أَضَوْبٍ : 

155 الضَرْبُ الأَوّل: م يُسَمَى اقتضاءً : : وهو الذي ١‏ يد عَلَيْه الفط لا عر الاقتضاء 
يون مَنْطوقًا به ولكن يون من ضَرُورَة الْفْظء إِمّا منْ جنع حَيْتُ لا يُمْكنُ كَوْن 
لمكم صَادًا | إلابه أو مِنْ حَْتُ يَمتيعْ وجو لْمَمُوظ تع ال به أو من 

اب حت : يَمْتلع ثبو اد إلا به. 

اد ما / المُقْتَضَى الذي مُوَضَرُور؛ صِدْقٍ المُتَكلم؛ ؛ فقول عَليِْ السّلام : فلا صيّام |[187/2| 
لمَنْ لم يُبَيْتَ ُ بيت الصّيامَ من اليل لأنّهُ قَى الصّوْمَ وَالصَوْمْ لا يفي بصُورته. 
فُمَعْنَاة: لا صيَام م صَحيحٌ» أو كامل يون كم الصّوْم هو لمي ٠لا‏ |الصَوْمً! 


َفسَهُ. وَالْحكمْ ء غير موق به لكنْ لَايدُ مه لحف صق اكلام . 
7 فعَنْ هَذا قل :لَاعْمُوم لَك له َبتَ افِضا لا لفظا. وَهَذايصِحٌ على مَذْهَبٍ 


9 


م يُنْكمْ الأسْمَاءَ لوعي وول : لَفْظْ الصَّوْم بَاق عَلَى مُقْتَضَى اللغَة, 

فَيُفتَقَرٌ فيه إلى إضمَار الحكم. أمّا مَنْ جَعَلهُ عبَارة عَنٍ الْصوْم الشَرْعِيّ؛ 

بون الَو بطري التطني لا بطري الاقتضاء .بل ماله هلَاعَمَلَ إلا بنية» 

ار عن نبي ال الخطأ أوَالْشيَانه َم بق - سَبَقَتْ أُمْئِلتُهُ في بَاب الْمُجْمَل *. #م: 360-357 
3 َم مثَالٌ ما نَبَثَ 2 قتصاءً لتصور لوق به زافو لقَائرٍ : عت عبد الاقتضاء لتصور 

ني إن 0 الْمنْكَ وَيَقتّضيهء وَلْمْ ينطق به. لكنٍ العمق الْمَنْطُوقٌ به النطوق به شرا 

شَرْطْ توه عا تدم الملك. كان ذَلِكَ مُقصى اللفْط. 


ساعر #ر حامق 


1 وَكذَلِك لَوْأضَاَِلَى عبد لير وال : وَالله لأعْمَنٌ هذا الْعبدَه يَلرَمُهُ تخصيل 
الملك فيه إِنْ أرَادَ الم وإنْ لَمْ يتَعَوْض لَهُ لضَوُورَة المُلتَرّم. 


40 وَأمّا مثَالُ ما تَبَتَ تَ افتضاء لعصوْرٍ اَنطوقي به قافول عالَى 9 حر ممت 

ْم أهدلمٌ » انساء: 23) فَإِنَّهُ يَققَصي إِضْمَار الوَطء. 8 2 

ليك وَططءٌ أمُهَاتَكمْ. ٠‏ لأن لمات ء عبَارَة عَنِ الأعُيانِ. واكام لا تلق 

|188/2] / بالْأعْيَان؛ يل لا يُعْقَلُ تَعَلقُها إل بأفْعَال المُكلفينَ» فَاقْتَضَى اللقْظ فغلا. 
وَضَارَ ذلك هْوَ الْوَطءً من بين سَائر الأمعال بعرْف الِاسْتَعْمَال . وَكذلك فَوْ 

مم حُرِمَتَ عَلَيَكُم مده وَألدَمُ # (المقدة: 3) يلت ل ييمَهُ لتر ش 

(المائدة: 1) أي الأكل . وَيَعَرْبُ منه 00 وَسْحَلِ الْمَرَيَةَ © (يوسف: 82) 98 َمل 

العَرْية .ألا بْدَ مِنَ الل حبى يُعقلَ السوَال .فلا بد مِنْ إِصمَّاره. وَيَجُورْ 

أن يَُّبَ ها بالْإِضْمَارِ دُونَ الاقتضَاء وَالْقَْلَ في هَدَا قَريبٌ. 


314 الرْبُ الثَانِي: مَا يُؤْحََُ مِنْ إشَارَة اللَفْظ لا مِنَ اللّقُظ. . وَنعغني به ما ينب 


المشهوم مني 

اشارة الثشظظل للف من عبر ريد قضد له كما أن لمكم يهم لشارته سركت 
ي أنناء كلامه ما لا يَدَل عَليْهِ نَفْسٌ اللفظ, فبُسَمَى إِشَارَة فكذلك قد - 
الف مَالَمْيفصَدْ به وَيتََبهُ لهُ. 


قل وَمَغَال ذلك : تَمَسُّكْ العُلَمَاءِ في قدي كل الطهر وَأَكمَر الحَيْض بخمسّة 
عَشْرٌ يَوْمّ بقؤله عَليّْهِ السَّلامٌ: (إنَهُنَّ َاقِصَاتٌ عَقلٍ وَدِين) فَقِيل اما تُفْصَانُ 
دينهن ؟ فقال : تَمَعْد إِحَدَاهُنٌ في قر : يها ًا شط دَهْرِهَا لا تصَلَي ولا قَصُوم». 
هذا نما سيق ليان نصَانِ الذي وَمَا وق النْطنْ قَضْدًا إلا به لَكنْ حَصَل 
به إِشَارَةٌ إلى أكثر الحَيِص وَأقل الطهرٍ وَآنَهُ لا يون فَوْقَ شَطَر اذه وَمُو 
خمْسّة عَشْرَيَوْمَا من الشهر إذَلة ُصُوْرَ اياده لوص لا عنْدَ قَصّد الْميَالَعَة 
في نقصَانٍ دِينهَا. 

1189/2 كفرى وَمِثَالهُ اْتذلال الشَّاذعِيٌ رَحمّه الله في تَنَجْسٍ المَاء / القَايلٍ بنَجَاسَة د لا 
تير وله عَيِْ السَلَامْ: ذا استيقظ أَحَدْكُمْ من تؤمه فلا يعمس يَدَهُ في 
الإناء حَتّى يَفْسلَهَا تاه َإِنّهُ لا يَدْرِي بْنَّ بَاقَتْ يَدْهُ» إذ قَال : لَوْلا أن يَقينَ 
الجَاسَة يتَجْسُ» لكان توما ا ُوجبُْ الاشيخبا. 


سم ري اع قور عم اي عسل 


144ص َال دير قل مْدة الْحَمْل بِسئة أشْهْرأَحدَامنْ وله « وكا حمله: و فصدله, تلنثون 


لبك اللشالخ لغ كارا[ ع] -- هايقتبس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 


.ناا اسمس لبإ تاداس لاسب ياياملل ته 
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سَهْرا 4 (الأحتاف: 15) وَقَدَ قال في مَوْضع آخَرَ وفص ]مرفي عَمَيْنِ © (لقمان: 14). 
وَمَالهُ الْمصِيمٌ إلى أن مَْ وطن باللّيِلِ في رَمَضَادَ ضيح جه َم يَفْسد 
صَوْمُة أنه قَال (تكواأ ءآش أحَق يت * (البقرة: 187) وقالٍ «هَالكنَ 
كيم ص4 (البقرة: 187) َم مذ الدْخصَة إلى أن يَعَبينَ الشئط ابيص منّ 
الحبط الود من الْفَجرِ فاسع * الآية جَوَار الأكلٍ وَالشرْبٍ وَالْجِمَاع في 
جمِيع الليلِ؛ وَمَنْ فعَل ذلك في آخبر اللي اسْتَأحَرَ عُسْلهُ إلى التَّاِ وَإِلا 
بذ يز الوَطءَ في آخر جُزْء ٠‏ مِنَ اللبل بمقدًا ما يَنْسِعٌ للعْسَل . 
فَهَذَا وأمَْالَهُ مما كُْ ويْسَمّى «إشارَة اللفْظ». 
الصَرْبُ الثَالتُ: فَهُمْ اليل مِنْ إضَافَةٍ ؛ الحكم إلى الْوَضْف 
كَقَوْله تَعَالَى : 0 2 ف ِقَة فَأفْطعوأ ديهم © (المائدة: 38) ا 74 
أرق فأجِْدوأ كل وار مهما 4 (النور: 2) إن كُمَا فهمَ وجو القطع وَاْجَلْد عَلَى 
السَّارق وَالرَاني؛ وَمُو الْمَنطوق به مهم تون ارق وَالرنَا علة كم ٠‏ وَكَوْنه 
عله غَيرُ موق به لكنْ يَسْبِق إلى لمهم مِنْ فَحْوَى الكلام وقول تَعَالَى: 
دار د لك يبر وى / + حيو » الانطار: 14-13) أي لبهم 
وَفجورهم . وَكَذَلِك اك مَا حرج مَخْوَج لد وَالْمَدْح وَالَوْغِيبٍ 2 
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: دم الاجر وَامْدَح المُطيع. عَم العَالمء ُجَمِيعُ ذلك 
َم من لل من يرطي به وَهَذَا قد يُسَمَى : إِماء وضَاَة تنا 
يسَمّى: فحوَّى الكلام وَلَحْنَه. وَلَيِك الخيرَةُ في تَسْمِيّه بعْدَ الوْقُوفٍ عَلَى 


جنسه وَحَقيقته. 


الضَرْبُ الرَابع: َم عير اْمَُطوق به م اْمنطوقٍ بدََاَة ساق اكلام 
وَمَقصٌوده كَفَهُم تخريم الثم لق وَالصَرْبٍ مِنْ قَوْله تعَالى :1 فلا مكل 


ما أ اهرهم # (الإسراء: 23) وَفَهُم تخريم إخرّاق مال اتيم تإفلاكه من 


لو عل ع رمك ل 


قوْله تَعَالى :إن لين يَأْكلُونَ مول الْيَتَنمّ ظلّما # (النسا ء: 10) » وفَهُم مَاوَرَاءَ 
الذَرَّةوَالدَينارِمِن قَولهتَعَالَى : « فُمن يَعَمَلُ مثقال 578 كار سما (الزلزلة. 


7 وقول «وَمِنْهمَنَ إن تمن ديار لاد ووو إِلَبَكَ # (آل عمران 75 وكَذَلكَ قَوْلَ 


للسسمر وه 


شهم العلة 
من الإضافة 
إلى الحكم 


|1902 | 


غهم غير المنطلوق 
به من المنطوق 
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55. و ححقيقته 


القائلٍ :ما أكَلتُ لَهُبْْه ولا شَربْتٌ لَه جرَْةهوَا أَحَذْثُ منْ مَاله حَبة 
على مَا وَرَاءَهُ. 

فن قبل: هذا من قبل التبيه بالأذنى على الأغلى. 

قلنا: لا حجر في هذه الّشمِيَةه لكنْ ؛ 5 ترط أن يه أن مج ذكُر الأذتى 
لا يُحصل هَذا اتبيه مَالَمْ يفم الكلامُ وَمَا س اط 

سيقت لتظيم الاين واخترامهماء لما هما مع الب الئل من 
0 :لا تقل أت لعن اق 
قَدَ بَقَول وَأ ما أكَلْتُ /مَالَ لان وَيَكُونَ قَدْ أخرق ماله فلا يَحْنَتُ. 

دي "الفررت حَرَامٌ قيَاسًا عَلَى التأفيف: لأَنّ اليف نما حُرْمَ للإيذّاء. 


وَهَذَا لويذَاء : فوقه. 


َلنًا: !ِن َرَذْتَ 0 قياس أنه مُحْتَاجٍ إلى تمل اي عل 0 حا 


5 شي الى ال بن المأطوق» اتوي متأ وم 
«مَفهُوم | المُوَاققَة وَقَذْ ؛ يسَمى «فخوّى اللفظع بار فريقٍ اصطلاحٌ أخي” . فللا 
تتفت إلى الألْقَاظ وَاجتَهدَ كن إذرّاك - 5 حقيقة هذا الجنس. 
الصَرْبُ الحَامِسٌ: 2 المَفهُومُ 0 الاسْتَذ لال بتتخصيص العا 
بالذكر عَلَى تفي الحكم عَمًا عَذَاُث 
وى هموما فاته إلى منْطوق اهمال يطوق 
ف هوم وَرْبْمَاسّمّيَ هَذَا دَلِيل الخطاب ولا التقَاتٌ إلى الأسَامِي. 
حَقِيقئُهُ أن َغليقَ كم بأَحَدِ وَضْفَي الشّيْء يَدُلُ عَلَى تَفيه عَمّا يحالف 
فى الصَقَة؟ كقَؤله تَعَالى: ومن فهك معدا * (المائدة: 95) وَكقَوْله عليه 
0 : في سائمة مه لقنم ل وَ«التدِتُ أ بِنَفْسِهَا 0 وليها)» وَامَنْ باع 
ا مر ؛ فَمَرتَهَا لبائع». تَخْصِيصٌ اعفد و وَالشيُوبَة وَالعأبير بهذه 
الأحكام هَل يَدْلَ عَلَى ل في الْحْكم عَم عَدَاهَا؟ 


الطب9ك الشالث + لغ استهارا| ك4 -- ها يقتبس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 409 
6 فَقَال الشافعىٌ وَمَالِك وَالْأَكُتَدونَ سن أَضْحَابهمَا: نه يَولُ. َيه ذَهَتَ 
الأشْعَرِيُ إذ اتج / في إِنبَات بر الاحد مَل َعَالَى «إن جاء كايو , |1922| 
يوا # (الحجرات ١6:‏ قال : هذا يدل عَلَى أن الْعَدَلَ بخلاقه. 4. وَاحتح في 
مَْألّة لوؤي بقؤله تغالى « كانم عَن ريم يوذ َف َححْجوبونَ 4 المطففين: 15) 
قال : وَهَذَا يدل عَلَى أن المُؤمنِينَ بخلافهم. 
ودد وَقَالَ جَمَاعَةٌ من الْمْتَكَلْمِينَ وَمنْهُمُ القاضي وَجَمَاعَةَ من حذاق القْقَهَا 
وَمنُم ابن سُرَيْج: : إن ذلك ا دَلَالَ له وَهُوَ الأوْجَهُ عنْدَنًا. 
8 .,. وَيَدُلَ عَلَيْه مَسَالِكَ: 


وورد. الْأَوّل: أن إِنْبَاتَ رَكَاة السَّائمَة مَفْهُومُ؛ ما تَفيهَا عَنِ الْمَعْلُوفَة افتبَاسًًا منْ 
م جد الإبات فلا بعلم إلا َل من أَفلٍ ال مَُوَاِرٍ أو جار مَجرَى امات 
َاْجَارِي مَجَرَى الْمُعوَاتر كعلمنًا أن قوْلهُمْ: : ضرُوبٌ وقول وَأمْثَالهُ للشكثير 
َأنقََُ ليم ألم دير وقد لبا أغني: الأفْعَلٌ أما نفل الحاد 
لا يكفي. إذ شك على لو رلُ عَليِهَا كَلَامُ الله تَعالَى بِقَوْل الآحَاد مَم 
جوَاز العَلَطء لا سَبيل إل أل 

16 نا لا حَاجَة إلى شخ ماقم تشكوك ذلك لا قا ِنَمَا احج 
عَلَى مَنْ يدعي الْوَضْعَ. 

2. الثاني : سن الاشتفهام فإ مَنْ قال : إن ضَرَبّك 3 عَامدًا قاضربه : اسن 
أن يَقول : هن ضَرَبَِي حَحاطنًا مَل ريه وَِذا قال أخرج الرّكَاةَ منْ مَاشيّتك 
السَائمَة حَسّنَ أن يَقول: هل أخْرجهَا من الْمَعْلوفَة؟ خسن الاسْتفهام 
َدْكُ عَلَى أَنّ ذَلكَ غَيُْ مَفْهُوم» فَنّهُ لا يَْسْنٌّ / في الْمَنْطوقء وَحَسْنَ في 193/2 

63 فَإِنَ قيل : حَسّنَ 5 قد لا يُرَادُ به الذفئ مَجَارًا. 

»رد قُلْنَا: الأَضْلُ أنه إِذَا احْمَمَلَ ذلك كَانَ حَقَيقَةٌ وَإنمَا يُرَدُ إلى الْمَجَازْ بصَرُورَة 
ديل وَلَا دَلِيل. ش ْ 


:»د الْمَسْلَكَ الثَالثُ: نا تَجِدهمُ: هُمْ يُعَلْقُونَ الْحْكمَ عَلَى الصفة, نَارَة رَةَ مَع مسَاوَاة 
الْمَسْكوت عَم أمشلرف و تا مَعَ المُحَالَقَة. فَالْبُوتُ للْمَوْضُوف نلو 
مَبُعلوق وَالنَفَيُ ء عَنِ الْمَسْكُوتِ مُحْتَمَل ٠‏ فليَكنّ عَلَى الْوَقف إِلَى الْبيَان 
بقرينة رَائْدةَ َيل آخر. ما دَعَوّى كؤْنه مَجَار !| عند المُوَاففَهَ حَقيقَة عنْدَ 
اْمُحَالَةه َك بعر ديل . ؛يُعَارِضَهُ عَكسْهُ مِنْ غير أجيح. 

المخبر عن ذي »د الْمَسْلَكُ الرّابع أن ْمَعَن ذي الضقة لا يني عَنْ َي اْمَوَصُوفٍ ما 
الصفة لا يثشى 


هذه الصفة عن أخبرَ به عَن الْمَوْضُوف فَإِذَا كال : قَامَ السْوَ أو حرج أو َعَدَلمْ يدل عَلَى 
غيره 


5 م 3-3 


تيه عَن الأبييض بل هو سْكُوتٌ عَن الأنْييض . ون مَنعَ ذل مَانع» وق قبل 
به لَرِمَهُ تخصيصٌ اللقَب والا.' ْم العَلّم. حَنَى يَكون قؤلك : رَأَيُتٌ١ا‏ يدا نَفمًا 
للرؤية عَنْ غيره. وَإذا قال : َكب رَيْدُ َل عَلَى لَه ني اكوب عَنْ غَيْره. وقد تَبِع 
هَذَا بَعْضْهُمْ. وَمُوَبُْتٌ وَاحْمِرَاءٌ عَلَى اللفَات كله . فإ فَلنَا «وَأَيْتُ رَيْرا لا 
يُوجبٌ َي بحن قوب َي واه امه وَلاعَنْ برذ َم أن يون 
وله رَيْدَ عَالم كرا لاي ملم عن ال وَملانكي وشله وقول : عيسبى 
بي الله كفرء لأنّهُ نَفْيٌ التّبوّة عَنْ عن مه محمد َيِه السام وََنْ خَثِ من الأنيباء. 
|194/2] جمدى إن قيل : / هذا قِيَاسٌ الْوَضْف عَلَى اللقَبء ولا قِيَاسَ في اللعّة. 
ورد قَلْنَا: ما قَصَدُ قَصَدْنَا به إلا ضَوْبَ مِثَالِء ليت به حَتَى يلم أن الصفَة ريف 
المَؤْصُوفٍ قط كما أن أمْمَاءً الأغلام لتغريف الأشخخاص ولا فرق 0 
قَوْله: :: في الم ركائ في تفي الرّكاة عن الْمَقَر َيل وبين َل : فى سائمة 
عَم كاك في َف الركَاةِعَنِ اْمَعْلُوفٍ. 


ّ 


269 الْمَسْلَّكُ الْتامسٌ: نا كما أن لا نك في أَنَ رب طَرِيمًا إلى احبر عَْ 
محر وَاجد وَالَينِ تلان اقتصّارًا ل م الشكوت عَنِ اباي فلا طرِيق 
أيْضًا في الْحَبَر عنٍ المَوْضُوفٍ بصفة فَتقُول: رَأَئتُ الظريفت َم الطويل» 
كحت اليب واد َتَرَيْت السَائمَقَ وَبِعْتُ النّلة المؤير .الزلال تند ل: 
تك البكرَأنضاء وَاَْيتُ اموه نضا َم بَكنْ هَذامُناقِصًا لول َف 

َهُ وتكذيبًا لَفْسه كَمَا لَوْقَالَ: ما نَكَحْتُ اتيب وَمَا اشْيَرَيْتُ السَائمّة. وَل 
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: هم الي كمَافهِم الإنبَاثٌ لَكَانَ الإِبَاتُ بَعْدَهُ تكذيبًا وَمُضَادًا لما سَبَقَ 
وَقَد اتج الْقَائِلونَبالْمَْهُوميِمَسَالِكَ: 
لْأوَلَ: أن الشَافعِيَ رَحِمَهُ الله منْ مله الْعرَب» َمِنّْ عُلَمَاء اللعة» وَقدَ قَالَ 
بدليل الطاب وَكذلك بو عَبَيْدَة منْ أئمّة الع وَقَدُ قال في فَوْلِه علي 
لسَلامٌ: َي الواجد طلم ِل عض وعفُويته فقَالَ: دلي أن من لس 
بواجد لا يحل ذَلكَ منّه. وَفى قله مم أن يَمَْنَ جَوْفُ أحَدكُمْ قبا 
حَمى يري حير من أذ / تن شغوًا فقيل هراد الهج وَالسَبٌ. أو مَجْوَ 
الرَسُول عََيْه السَلامُ. فَقَالَ: ذَلِكَ حَرَامٌ ة قليلهُ وَكَنِيره امْتَلَ به الْجَؤْفُ أؤ 
قَصّر. فتخصِيصٌة بالامتلاء عَلَى أن ما دوه بخلافه. أن مَنْ لَمْ يَتَجَ 
للشغر لئْسَ مرَاذًا بهذا الوعيد. 
وَالجَوَاتُ : هما إن قَالَاهُ عَنٍ اجتهاد فلا يَجبُ تَقليدهُمًا. قد صَتَحَا 
بالاجتهاد إذقَالا: «لَوْلمٌ دل عَلَى النفي ما كان للتخصيص بالذ كر ائدة» 
الاشيذ لمت لاوا كاي *#فَلَئْسَ عَلَى الْمُجْتهد قَبُو 
نات مل م أ بال ا لد شدخ 
ون ذلا عق فلا يَنْيْتُ عَذا بقؤّل الآححادء وَيُعَارِضَهُ قال جَمَاعَةَ 
ألكروة. وَقَدْ قال فَوْمْ : لا ميت اللعَةُ بقل 55 المَذَاهبٍ وَالَْرَاء د 
َميلونَ إلى نُصْرٌ ماهم فلا خضل الت بقَوْلِهمْ. 
المَمْلَّكَ الثاني : أن الله تَعَالَى قال : 9ن تحير هم سَيوينَ مر فلن بحر 
سم # (العرية: 0 فَقَالَ عليه ؛ السّلام : «لأزِيدنَ عَلى الْسَبْعينَ ) فَهَذا يَذل 
عَلَى أن كم مَاعَذَا السّبْعِينَ بخلا 
َلْجوَابُ مِْأؤبجه: 
الأول : 5 هذا َحبَرٌ وَاحد لا قوم به احج في إثبّات الله وَالأظهُ :2 
َي ضحي | أنه َي السَلام وف الخلق بِمَعَاني الكلام وَذِكرٌ السّبْعِينَ 
جرَى مُبَالْْة في ليس َقطع الطمع عَنِ العفرَانء كَقَوْل القائل : : اشْفَعْ أو لا 


الى 2 


تَسَفعْ ون شَمَعْتَ لْهُمْ سَبْعِينَ م َم أقبل منْك شَفامَتَك. 
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الثاني : / أنه قَال :لزيد على السْبعِينَ» لم يقل يقل «ليُْفر له فمَا كان 
ذلك لانتظا ر العُفْرَانء بل لَعَلَه كَانَ لاسْتَمَالة قوب الأخّاء ء مِنْهُم, لما رَأى 
من الْمَصْلَحة فيهم وهم في الدّين» لا لانْيقَارٍ ران لله على لمق . 
مَعْ لباه نِي الس وَقطع الطمع. 

الثالث : أن َخْصِيص نَفي الْمغْفرة ِالسَبْعِينَ دَلَ عَلَى + جَوَار المَعْفَرَّة بَعْدَ 
السبْعِينَ أو عَلَى وُقَوعها؟ 

إن لدم : عَلَى وقوعهاء فهو خلاف الإبجماع ون لد : عَلى جَوَاره : فَقَدَ كان 
الجَوَار ابن لعفل قبل الآمة» فى الجَوَارٌ الْمُقَد رُ بِالسّبْعِينَ» وَالزْيَادَُ نَبَتَ 
جو زا بدَلِيلٍ العَفْلٍ لا بالْمَفهُوم | 

الْمَسْلَّكُ الثَّالتُ لَهُمْ: أَنّ الصّحَابَة ُو قَْلَهُ ييه : «الْمَاءُ من الْمَاء 
مَنسُوحَ بِقَوْل عَائشَة رَضئ الله عَنْهَا «إذَا التَقَى الخمّائان فَقَدْ وَجَبَ الغشل» 
ْم يََصَمَنْ تفي اماء عنْ غبٍْ اماء نوجو بسب آخَرَنشحًا لَه قن 

لم سخ وجوه الما ل الصا ع وَاختِصَاصَهُ به. 

وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُه 

الأَوّل: أن ذا أعاد واي َنْبْتُ به اللعَةُ. 

الثاني : : هنما يصِح عَنْ قوم مَخْصُوصِينَ. ؛ لا عَنْ كافة الصّحَابَة. فَيَكُونَ 
ذلك مَدَعَبالهُمْ بطري الالجتهاد وَلَا يَجِبُ تَفْليدُهُمْ. 

الغَالثٌ : له يَتَمل أنه َهمُوا مه أن كُلَّ الْمَاء من الْمَءِ فهمُوا م لظ 
الَمَاء المَذ كور أَرلِ الْعُمُوم وَالاسْتَغْرّاق لجنس اسْتَعمّال المَاءء وَفْهِمُوا أخميرًا 
كَوْنَ حبر التقاء ء الخمَائئن نَسحًا لِعُمُوم الأول | لا لِمَفْهُوم وَدَليلٍ خحطابه 3 
وَكلَ عَم أريد ب به الاسْتغْرَاقَ فَالْخَاصٌ بَعْدَهُ يَكونُ ناسخا لبَغضه. وَيَتَقَابَلِان 
إن انحَدَت الْوَاقعَة. 

اراب هنل عله َيِه السلا أنّهُقَالَ : لاما إلا من الْمَاء» وَهَذَا تريح 
طرفي النفي وَالإِنبَات» كُمَوله عَليِْ السام : دلا تكاح إلا بوَلِيَ» وَدلّا صَلاة 
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إلا بطهوره وروي أن ته «أتى باب رَجلٍ من الأصار اع بد كلم يوخ 
سَاعَة م حَرَج وه يفط ما . فقال عَليّه السَّلامْ: عَجلتَ عَجِلتٌ» و 
ْول فلا تَعْتَسلء فَاْمَاُ من المَاءه َه تصريح م بالنفي. ا حير ليق 
الختاتيين ناسحا لما فهمَ من هذه الأدلة. 


15 . الْحَامِسُ : أنّهُ قال : في رواية «إنْمَا لمَاءُ من الْمَاء» وَقَدُ قال بَعْض منكري 
لمَفْهُوم نذا لضرِوَالَْيوَالاباتٍ وهاه لاوم لَب الما 
اسْمْ م لقب. قَدَلَ أنه مَأَحُود من الحطرٍ الذي دَلَ عَلَيه الألف واللام؛ أ 

قوْلهُ: إِنَمَه وَل قل َحَدٌ مِنَ الصّحَابة إِنَ للمَنْسُوخَ مَفَهُومٌ هذا الل َمل 
المَنْسُوخَ عُمُومفُ أذ حص الْمَعْلومُ لا بمُجَرّد التخصيص» وَالْكَلَامُ في 


مُجَرّد التخصيص. 
86 الْمَسْلّكَ الرّابع لهم إن يعْلَى بِنَ َيه َالَ لعْمَرَ وض الله عَنْهُ مَا بان 
قش وذ أن قد ' َعجبِت ما تبت نه فسأت الث علي الصَلا 


وَالسَّلامُ فقال : لهي صَدَقَةَ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْك ؛ أو: عَلى عبّاده فَاقبَلوا 
صَدَقَنَه) وَتَعْجُبّْهُمَا مِنْ بُطلّان مَفْهُومِ تخصيص فَوْله تعَالى : | < لئس عام |198/2| 
جاح أن تفصرأ من الصاو إن جف أن بسكم أدبن كمروأ 4 (النساء: 101). 

جود قَلَنَا: أن الأَصْلَّ الإنمَام وَاسْندْنِيَ يدو حكالة الْحَؤْفء فَكَان الإثمَاءُ وَاجِبّا عند 
عَدَّم الَف بكم الأضل لا بالُخْصِيصٍ. 

ورد الْمَسْلّكُ الْحَامِسُ: أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُما فَهِمَ منْ ْله فته مإنَّما 
انا في المُسبَة» تفي ريم ربا المَصل» وَكذا عَفَلَ مِنْ فول َال : # فإن 
كان َم إِحْوَة َيِه حدس * «سه: 11) أَنهُ إن كَانَ لَهُ أَحَوَان فَلأمّه الثُلْتُ. 
وَكَذلِك قال : الأخواث لا يرن مع الأؤلاد لقو َعَالَى : إن أندق أ هك لسن 
لك وَلَد وَلَهُءٍ أت مَلَهَانء يضف مارك » (انساء: 176 فَإُ لما جَغل لهَا النضف 
بشَْط عدم الول دل عَلى انتفائه عند وود الولد. 


19 . وَالْجَوَات عَنْ هَذَا من أَوجه: 
مورد. الْأَوّل: أنَّ هَذَا غَايَهُ أن يَكُونَ مَذْهَبَ ابن عَئّاسء وَلَا حَجة فيه. 


|199/2[| 
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َلَى تقيضه. 

الثّالتُ: آنه لم ينيِثْ أنه دهع ربا القصل بمُجَرّد هَذَا الفط بَلَ رُبمَا دَفَعَهُ 

بدليل آخرٌ وَقرِينَة أخرّى . ْ 

الرَابع: أنه لَعلّهُ تقد أن ابيع أَضْلَهُ عَلَى الإياحة ديل الْعَْلِ أ عو 
قوله له تَعَالى لوأل أمه اليم مَحَنَّمَ لبوأ # (البقرة: 275) فإذا كان النْهَىُ قاصرٌ 

على النسِيئة كان الباقي حَلَالا بلعُمُوم وَل لعفل لا بالْمَفهُوم. 

حاص : 5 روي أنه قال : دلا رنًا إلا في النسيّة» وَهَذَا نص في النفي 

َالإنبات ووه ما الاي النسيقة» نضا قد هبه بض مُذكري الْمَفهُوم 

لما فيه من الحَضر. 

المَسْلَكُ السَّادسٌ: 3 إِذَا قال : استرلي عيذ أسْوَت يفْهمُ َف الأِيض 

وَإِذا قال : : اضربة إذَا قَام به بفَهَمُ المع إذا لم يقَمْ 

فلن : هذا يَاطل بل الأضْل مَنْعْ الشَّاٍ وَالْصرْبٍء إلا فيمَا أَذن وَالإدنَ قاصرٌ 
بَقي َي البَاقي عَلَى النَفيء وَتوْلدَ مه َك لق : ينَ الأبيض َالْأْسْوَد ٠‏ وَعمَاد 

لوق 5 ني وَمُسَْنَدُ الننفي الأضل : وَمُسْعََدِ الإنبات الإذنُ القَاصرٌ. 

ادن إِنْمَا يتنه لوق عند الإذن الْعَاصرٍ عَلَى الأَسْوَد نه كر الأَسْوَ 

سبق إلى الام العَامُيّة ية أن 57 الذَمْنٍ هذا الاختصّاص وَالمَقَ من الك 

لقاصر. ابل مُوَمدَ اذك لاص كن أَحَدُ طرفي ي الْفَرْق حَصَل م مِنَ اذك 

وَالأََُكانَ حَاصلًا في الأضلٍ كه عد الُخْصِيص .فَكَانَ حُضُول القَزْق 

عنْدَهُ لا به به فهَذَا مره ادم . وَهْوَ دَقِيقَ وَلأَجْله لط الأكمرُونَ. 

وَيَدُلُ عَليّْه يض أنه لو عرض عَلَى ليع شأة وير وَغْانَمًا وَسَالْماء وَقَال : 

أشتر غائمًا وَالسَاهَء لَسَبَقَ إلى لمهم امدق + بين غانم وَسَالِمء و بين البَقَرَة 

وَالشّاة. لَب لا مَفهُومَ لَهُبالاتقاق عند كُلْ مُحَصَل. ول لايش 

لم الب لَمْ يَدْلُ عَلى تفي الرّبَا منْ غَيْر الأشيّاء السّمّة بالاتقاق» ول دل 
لانْحَسّمٌ با القيّاس. وإ الْقيَاسَ َائدَنهُ إبطال التخصيص» ؛ وَتَحْديَة الخكم 


الطب الشالتٌ: كعد اهارا -- مايقتبس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 


310 


10 


ا . 


يب" 


الال 


لا2ة. 


20 


اللي 


05 


من الْمَنُصُوص إلى غَيْره لكن مَرَلَة القدمٍ ما ذكَرْنَة. 
وجا في كل ما يمن اافبطام من أل ابتء كَمَؤلهِ: أن طَالقَ 
/ إن دلت الدَارَ فإنَ ل دحل 3 تَطلقٌ: أن الأضْلّ عدم الطلاق, لا 
لتخصِيص الدحول ٠‏ ديل َه لو قال : إن دَعَلتِ قلست بطالتي. ٠‏ قلا يَمَع 
إِذَا 3 تدخل. له َيِسَ الأضل وقوعَ م الطلاق حتى يَكُونَّ : تَخْصِيص النّفي 
بالدخول مُوجيًا للؤجوع إلى الأضل عند عَدَم الدخول. وَهَذَا وَاضصمٌ. 
المَسْلَكُ السَابِع : وَعَليْه تَعْويل الأكثرينَ؛ وهو السّبَبُ الأعْظَمُ في فوع 
هَذَا الوَهُم : أن تخْصِيِصٌ الشَيْء باكرلا بد أن تون لَه َائدَ إن اتوت 
السَّائَمَة َالْمعْلوفَُ وليب َالْبِكيُ وَالعمْدُ وَالخَطأء فلم خصّص لْبَعْضَ 
بايذ كر وَالْحُكَمُ شَاملء وَالْحَاجَة إلى لبان نَع الْقسْمَئْنِ؟ 
فلا دَاعيَ لَه إلا اختصَّاص الحكم: إلا صَارَ الْكَلَامُ لَغوًا. 
وَالْجَوَابُ من أَرَْعة أَوْججه: ْ 
الأول ل هذا مَك الْوَاجبء يكم َعَم طب لَك طرينًا إلى مَعْرفة 
وضع اللفْظ . . ويَنبَغي أن يهم ولا الوص : ْم تونب القَائدَة عَليْه. فَالعلم 
بالَائدَة ة تمر مرق ؛ الوَضع . أمّا أن يون الوص بع مَْرفة القائدّة فَلَا. 
الثاني: + هو 5 عَمَّادٌ هذا الكلام أصْلان: أحدهممًا: أنه لا بد من فائدة 
الُخصيص وَالثَاني : أنّهُ لا فَائدة ل اختضصّاص الححكم وَالنْيجَة أن الَْائدَه 
إِذًا. مَل أنه لا بُدَ من فائدَة / لكنّ صل الثاني وَمُوَ أنه لا فائدَة 
إلا هَذَاء ة َو مُسَلْم فَلَعَلُ فيه فَائدة. دست الْمَائِدٌَ مَحْصُورةٌ في هَذَاء َل 
اعت عَلَى النخْصِيصٍ كير وَاختِضَاصٌ الحُحكم أحَدَ البَوَاعث. 
إن قيل: َلَوْ كَانَ لَه قَائدَة أوْعَلَيْه بَاعتٌ سوّى اختصّاص الحكم لَعَرَفْنَاةُ. 
قلا وَلِمَ فلكم إن كل فَائدَة يذ َي أنْ َكُونَ معْلومة َكمْ؟ فََعَلهَا حَاصلة وَل 
تَعْتدُوا عَلَيْهَا الكَُُم َم حدم عل فاده مادم الْعَائْدَة. وَهَذَا خطأ. 
فعمّادٌ هذا الذليل * هُوَالْجَهْل ب بفائدة أخرّى . 
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الثالت: هو َاصِمَةٌ الظهْرٍ عَلَى هَذَا الْمَسْلَكِ أن تَخْصِيصٌ اللَقبِ لا يعُولَ 
به مُحَصل فلم لَمْ تلو القَائدَةَ فيه. ذا حصُصٌ الأشيَاء الستة في الرياء 
وَعَمَّمَ لحك في المَكيلات وَالْمَطعُومَات كلها وَخَصّصَ الغَتَم بالزكاة مع 
ُجُوبهًا في الإيل وَالََرِ هما َي مََ اتا الحكم؟ فَبْقَال لعل له ا 
مِنْ سوال أو حَاجَة أوْ سَبَب لا تَعرفة لين كَذَلِكَ في تَخصيص الْوَضْفٍ. 
الرَابع: ني تَخْصِيص الْحكُم , بالضّقَة الخاصّة فَوَائْدَ: 
الأولى: أله لَوَاسْتَ تَوْعَ - عَبَ جَمِيعٌ مَحَال لخكم لم ب بق للالجتهاد مَجَالُ» فَأرَاد 
بتتخصيص بَعْض الألقاب وَالأوْضَاف بالذ كر أن يُعَودضَ المُجْتهدِينَ عو اب 
جَزِيل في الاجتهاد. | إذْبدّلكَ توف داعيم عَلَى العلم. وَيَدُوم العم مَشَُوظ 
الهم وَسَاطُهمْ ففي الفكر وَالاسْتئْبَاط .ولدلا هذا لذَكَرَ ِكل كم رَابطة 
عَامّةَ جَامعَةٌ عه ْجمِيع مَجال الحكم / حَنَّى لا يَبْقَى للقيّاس مَجَال . 
الثاني أنهلوْقَالَ في الف رك ولغ بص الشائمة لجا تود شرع 
السّائمَة عَنٍ العُمُوم بالاجتهادا١الذِي‏ ينْقدِحُ له. فخصٌ السَّائمَة بالذكر 


لتقاسّ الْمَْلُوَ ليها إن رأَى أنّهَا في مَعْنَامَاء أو ل تْحَقَ بها تَبقَى الشائمة 


بمَعْزِل عَنْ محل الاجتهاد وَكُذلك لَوْ قال : لا تَبِيعوا الطْعَامَ بالطعامء بم 5 
أى اجْتهَاد مُجْمَهدِ إلى إِخرَاج لمر وَلتّمر فنص عَلى مَا لا وَجْهَ الإخراجهء 
وَتَدَك ما هُوَ مو كول إلى الاجتهاد لا سيّمًا لَوْ ذَكرَ لطا أو و الغتم وهو لفط 
َامٌ؛ لضا رَعَنْدَ الوَاقفيّة مُحتَمِلا لِلعُمُوم ولي حاص أو لتر حاص وللْمَعْلوة 
حاص وَللسَائمَة خَاصَة أخرّج الْمَخصُوصٌ عَنْ مَحَلَ الوَقْفٍ وَالشّك وَرَد 
البَاقيَ إلى الاجتهّاد لما رَأى فيه منّ اللطف وَالصّلاح . 

القَالتَهُ : أن يكونَ الْبَاعَتُ عَلَى التُخخصيص للأْشْيَاء اسن عُمُوم 2 3 
خصُوصٌ سوال 3 وَاقعة أو اتَفَاقَ مُعَامَلة فيهًا حاص أو غَيْرَ ذلك من 
أشتاب لا بطل عليهَا معدم علمنابدَلِكَ لا يرل بِمَنْرلّة علمنًا بعَدّم ذَلِكَ 
بل تقول : لعل لي ايام تغرف فُكَذَلكَ في الأوْصَاف. 

المَسْلَّكُ الثّامنُ: فَولْهُهْ: إن التّْلِيقَ بالصّفَة كَالتّعْلِيق بالعلة وَذّلكَ يُوجِبُ 


0 


يد 
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الْديُوتَ وت الْعل وَالاَْاءَ باثتقائيها. 

وَالْجَوَابُ: أنَّ الْخلاف في الْعلة وَالصّفَة وَاحَدُ فَتَعْلِيقَ الحُكم ؛ بالعلة 
وجب فونه بوتا أما ااه بالتفائها فلاء بل يَئْقَى بَعْدَ / انتقَاء العلّة عَلَى 
ما يَقنصِيه الأضل وَكيفَ وَتَْنْ جور تَليلَ الحكم بعلتين: فلو كان إِيِجَابٌ 
لقم بالردّة نافيا لل عند انتقائهًا لكان إِيِجَابُ الَْصَاصِ نَسْحا لذلك 
انمي بل فائدَة ذكر العلة م مَعْرِفةَ الرّابطة فقَطء وَلَيِس مِنْ قَائدَته أيِضًا تَعْدية 
0 مَحَلَهاء فَإِنَّ ذلك عُرفَ ؛ بوُرُود التّعْبّدِ بالقيّاس. و ولاه 
لكان نت عَليْكُم لخر لشديهء لا وجب تخريم المبيذالْمَُْد 
ذاذر ةم اْتَمْرٍحَاصّة أن اعلة لاص َةَ عنْدَنًا صَحَيحَة 
إلى أن يرد ليل وَتَجد باتباع العلة َتَوْك الالتقات إِلَى الْمَحَلَ . 

الْمَسْلَكَ التَّاسِحُ : : اسْتذْلَالهم بنَخْصِيصَاتِ في الْكتّاب وَالِسْنّة خَالفَ 
المَوْضُوفٌ فيهًا ء غَْرَ المَوْضُوف بتلكَ الصّفَاتِ. 

وَسَبِيل الْجَوَابٍ عَنْ جَمِيعها :أن ذَِكَ ما ًا عََى الأضلٍ أو مَعْرِقَتَهَا 
ديل حر أو بقريئة. ولو دَلُ مَا ذَكَدُوهُ عَلَى ما قَالُوهُ لَدَلْتْ تَخْصِيصَاتٌ 
في الكتاب وَالسْنّة لا أَثَر لََا عَلَى تقيضه كَمَولهِ تَعَالى: # ومن كلف ع 
مُتَصََدًا 4 (نسددة: 95 في جَرَاء الصَّيِدء إِذْ يَجِبٌ عَلَى الْتاط. وَقوْله تعَالَى : 
لوَمَن كَل مُؤْمِنًا خَطكًا تر رَكََةَ مُؤْمِكَةٍ * (لسه 92 إِذ ١‏ مَجِبُ ااعَلَى 
العَامد عند الشافعيٌّ رَحَمَهُ الله . وقوه # فَليْس عَلَتَيْر جنَاحٌ أن قروا ين 
َلصَّلَوةَ إن خف - 0 (الناء: 101) وَقَوْلْهِ في الخْلع 0 َإدْحِدَكرَْقَاقَ 
هما فَبِعنُوأ حَكَما من ٠‏ وَحَكَمَا من أهلهآ # (الساء: 35) وَقَوْله عَلَيْه 
السَّلامٌ دأَيْمَا اي مئال لَهُ لا خصّى. / 


21 القؤل في دَرَجَاتَ ليل الخطاب: 
3216 اغْلمْ أن و هم الي مس الإثبات عَلَى مرَاتب وَدرَجات» هي َمَانية: 
17 الدنْبَة| الأولى : : وَهيّ أَبْعَدُهَاء وَقَدَ 1 قر ببْطلانها كُ محصل من الْقَائلِينَ 


بِالمَفهُوم وَهُوَ مَفَهُومُ اللّقَبِء كتشخخصيص الأشْيّاء السّنّة في الرّبًا. 
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الوب بَة| الثَّانيةُ: الاسْمْ الْمُسْنَقُ الدّالَ عَلَى جنُس؛ كَقَوله لا تَبِيعُوا العام 
بالطقام؛ وَهْذَا أَئِضًا يَظْهَه | الْحَاقَهُ باللقَبء أن العام لقب لجنسه؛: ون كان 
شتا مما يطعم إذ لا مذرَك فر تَغرقة بن قله في اندم رَكَاك أو في العم 
ركام © دي المَاشيّة ركأة وَإِنَ كانت الْمَاشْيَة 3 مُشْيَقةٌ مَغَلا. 
ْبَة| التَّالعَة : تَخصيصٌ الْأَوْضَاف التي را وول تقول «الَيِبُ أحى 
بتَفها». وَالْسّائمَة تجبٌ فيهًا الرّكاة. فلأل أن الوم يط وَيَرولُ ريما 
يَتَقَا َاصَى الذي طب سب التُخصِيص. ذالم يَجِد حَمَلَهُ على اتقاء الحكم . 
وَهوَ ا ضعيف. وَمَْشَؤْهُ الجَهْل بِمَعْرقَة الْبَاعت عَلّى التُخصيص. 
الرنبَة| الرَابِعَة: أنْ يَذْكرَ الاسم الْعَام ثم يَذْكَرَ الضّفَةَ الْخَاصّةُ في مَعْرض 
الاسْتَذرَاك وَالَْيَانِ كَمَا لَوْقَالَ : «في الَْنَم السّائمة رَكَاةٌ». وَكَقَوْله: مَنْ َع 
نشلة مَيرة مها للبائع»» واوا اْمُشْرِكين الْحَوبِينَ .ف ذكر العم وَالتخُلة 
وَالْمُشْرِكِينَ» وَهيَ عام . فلو كان الْحَكمْ يَعُمْهَا لَمَا أنْشَأ بَعْدَهُ استذرَاكا . لكنّ 
الصّحيح أن مُجَرْد هذا للَخصِيصٍ مِنْ غير فريَة / لا مَفَهُومَ له ٠‏ فَيَرْجِعْ 
حَاصل الكلام إلى طلب سيب الاسْتذرَاك . وَيَجُورُ أن يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ سوّى 


لختصّاص الْحكم لَمْ تغرفة. 
وَوَجْهُ الََاوْت بين َه الصو أن تَخْصِيصٌ اللَقَبِ يُمْكنٌ حَمْلَهُ على أنه 
لم يَحْصر ذكر اموت عَنْهُ وَلذَّلكَ ذَكْرَ الأشيّاءَ السّنّة. فَهَذَا احتمّال. 


وهو ُو العَْلة عَنْ + َي الْمَنطوق به لعفل عن البكر عِنْدَ التَعَرُضٍ لتيب 
أَبْعَد أن ذَكرَ الصّفَة بكر ضَدمًا بُصعفٌ هذا الاحتمّال ٠‏ فَصَارَ احْتمَالَ 
المَفهُوم أظهر. وَعَنْدَ الاسْتذرَاك بَعْدَ اميم القطم هذا الاحتمال اللي 
فَظْهَرَ الحتمَال الْمَفهُوم لاانحسَام َحَد الاحتمّالات البَاعنّة عِنّة عَلى التخصيص. 
لَكنْ١اوَرَاءَ‏ هَذْه احُتَمَالَانٌ ذَاعِيَة إلى التُخْصِيص إن م تعْرفهاء قلا َ/ يت 
بمَا لا يُعْلمُ فيُنْظرٌ إلى لفظه. وَمَنْ عرص لقنم السَائمةد َالتّلَة مويق فهو 


ْ سَاكتٌ عن الْمَعْلوفة وَغْيْر اْموَيَرَة: كَمَا لَوْ قَالَ : فض الْسَائمَة وفي المُؤَيَرَة: 


وَكَمَالوٌ قَال : في سَائمَة اعنم رَكَاة. 


لطبل الشالث لعا ستار اع د ما يقتبس مهن الا لفاضظل: الفحو والاشارة 509 


لسلس - انييس بيس سجس سجس . ببب يس ل ا سي اح سيريا جيب بات و سي بير سه : ا لدبب بب_بسسس ‏ بببييييييييييبببببببببببيييييبي ييح سس ال ا 0غ 


نض ظر 


دددد |الوَيْبَةً| الْحَامسَة: امَفّهُوم الشَّوْط: َذَلكَ أن قو إن كَانَ كَذَا فَافْمَلٌ 
كذا. وَ «إِن جك كرِيمُ قوم فَكرِمُوم» دكن ولت حمل ايفين 4 
(الطلاق 6 وقد ذهب ابْنْ سَرَيِج وجمَاعَة من الْمُنْكرِينَ للْمَفهُوم إلى أن هَذَا 
دل عَلَى التفَى. 

م الذي ذَهَبَ َيه القاضي نار وَهُوَ الصَّحِيحُ عنْدنه ؛عَلَى قيّاس مَا سبق . 
أن شط يدل على ُبُوتٍ الشكم عذة وود الشرْط فقطءفِفْضرٌ سر عن الدَّلالة 
عَلَى / الحُكم عنْدَ عَدَم الشَرّْط أي لايد عَلَى وجوده عند عَم الشئط ما |206/2| 
أن يَدُلَ عَلَى عَدَمه عند العم قا لا. وق بين أن لا يدل عَلَى الوجُود فيَِى 
عَلَى مَا كَانَ قبل الذّكرٍ وَبينَ أن يدل عَلَى النفي مير فِيَتَعْمّ حَمّا كانَ. 

24 وَالدَِيلُ علي أن جور ليق الحكم برطي كمَا يجوز بعتن ذا قَال : 
امحكم ِالمَالٍ للمُدّعي 5 كَانَتٌ له بَيُنَك واكم ل بالمَال إن شهد له 
شاهدان. لا ذل عَلَى نفي الححكم بالإقرارء وَاليَمِينِ والشاهدء ولا يكو 

لأ بالشكم بالإقرَارءوَالشاهد وَالْيَمِينِ؛ نَسْضًا لَه وََفْما للنصّ صل وَلْهَذا 


ل َرْنَاه بخبر الواحد. 
25 قله تَعَالى: ا وَإْنكن ولي حمل تفقوا لعن # (الطلاق: 6) أنكر أَبُو خنيفة 
مَفْهُومَةُ لما ذَكَرْنَاة. 


6 وَيَجورٌ أن نَوَافقَ الشافعيٌ في هذه الْمَسأَلَةَ وَإنْ حَالفنَاةُ في الْمَفْهُوم. من 
عَيِتُ إن اْقطاعَ ملك النكَاح وجب سُقُوط اللَمَقَة إلا ما ادي وَالُحَامِلُ 
هي المُشتنْتى. ميق الْحَائِلَ علَى أَصْل التي . وا ئها لا بالشّْط 

كن اننقَاء التي الذي كَانَ علَّةَ التققّةد 


ل 


: قَْلهُ عليه السَلَامُ : إِنمَا الْمَاهُ من المَاء وَدَإِنَمَا الشفعة 6 )د ,عمسم 
فيمًا 03 ف وَ «إثْمًا ولام لِمَنِ أَعْنق » وَدإنْمَا الرْبَا في المّسيئَة» ووائم بتمريف الحزاين 
الأيَال بالنيّات» وَعَذَا قد أَضّ أضْحََانٌ أبي حنيفة وَبَعْضٍ المُنْكرِينَ 

للمَفهُوم عَلَى كاه وَقَالُوا ! انه إِنبَاتٌ فَقَطء ولا 74 عَلى الحَضْر. 


م َو القَاضي أنه ظاهرٌ فى الْسَضْرِ مُحْتَمل للتأكيد. إِذ 4 َعَالَى : #إِنّمَا 


لل ييح _ لل ا اق 
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مضهوم 
الغاية 


ة. 


المع 


اأشلوع 


مضل 


3 


لله إله واج 4 (الناء: 171) وإ أنّمَا / يخنى ألنّد من عباده العلمكوأ # (فاطر: 28) 
يُشعِر اضر ولك قد يقُول : إنما الي مُحَمّدُ وما العام في ابد َي 
يريد به الْكمَالَ َلتأكِيدَ .وَهَذَا هُوَ المُخْبَارُ عنْدَنًا أيْضًا. 
لَكنْ خَصّصٌ الْقَاضي هَذَا بقَؤْله «إنّمَاه وَلَمْ يَطْردْهُ في قَوْله «الْأعْمَالَ 
بالِيّا» وََالْشفْعَةٌ فيمَا 4 يُقَسَمْ) و«تحريمها لكي تله التَسْلِيمُ» 
وَالعالُِ في الْمَلّد رد 
وَعَمْدَنَا 3 هذا 0 بقؤله «إنْمّا) وَإِنْ كَانَ دونه فى العو . لكنّه ظَاهرٌ في 
الحَضْر أنِضًا. إن دراك التو بئنَ ول القَائلٍ ريد صديقى؛ وَبَيْنّ قوله : 
صَديقي رَيْد وبين قَؤله: يد عَالِمْ؛ ؛ وَبَيْنَ فَوْله العالم ريد وَهَذَا المُحْقيق: 
أن الحلا يو أن يكون أحصٌ مِن اند بل يلي أن يكو أَعم 
منهُ أَوْ مُسَاويَا لَهُ. فلا يَجَورُ أن تقول : الْحَيَوَانٌ إِنْسَانُ؛ وَيَجُودُ 8 تقول : 
الإِنْسَانُ حَيَوَانُ. فإذا جَعَل رَيْذا مُعندَا وَقَال يد صديقي؛ جار أن َكونَ 
الصّدَاقَة عم من زَيْدِ وريد أخص من الصديق» أن الْمُتْتَدَأْ : يحور 3 يَكُونَ 
أَحَصٌّ منّ لَب ما ذا مَل الصّديق مُبْتَدَأْ فقَال: صَديقى زَيْدُء فَلَوْ كَانَ 
لَهُ صَديقٌ أَحَبُ كَانَ الْمْتَدَا أَء عَم من الْخَبْر وَالْحَيَك حص َكَانَ كَقَوْله : اللَوْنُ 
سَوَادوَالْحَيوَانَ إْسَان.وَذَلِكَ مم ون كان عَكْسه جار 
إن قيل : + يجوز 98 يَقول : صديقي زَيُد وَعَمْرُو نضا وَالْوَلَاء لمَن / أغتق. 
ولِمَنْ كَائَبَ» وَلِمَْ بح شَرْط العثق. ولوْ ان لِْحَضْرٍ لكان هذا فضا له 
لما: هْوَ للحَضْرٍ / ؛ بشَْط أن لا يفم به قبل الماع من الْكَلَامٍ ما يفره 
كُمَا أن الْعَصَدَة لمَعْنَاها شَرْط أن لا قصل بهَا الاسْتتْناءً. وََولهُ: «مَاقدُوا 
لْمُتْرِكِينَ © ظاهرٌ في الْجَميع بشَرْط أَنْ لا يَقُولَ : إلا رَيْدًا. 
|الدثبَةا السّابعَة : م الْحَكُم إلى غَاية بصيغة إلى وَاَحَتَى) كَقَوْله تَعَالَى 
(وَلَاكفوْيَ حقّ يمرن 4 «ددء. حدم لايل له ميد حقَّتكع ددجا 
َيه 4 (البقرة: 230) وفَوْله تعَالَى « حَنَ يمطوأ الرزية عن يي 4 (الترة: 29) وقد 
صَوَ عَلَى إنُكار هذا َضْحَابُ أبي خنيفة) وَيَعْض المُذْكرينَ للمَفهُوم وَقَالوا. 


اطبف9 اللشالث :لعل ا ستتهاراك/ -- ها يقتبس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 


4 


105 


اللشرة 
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ذا لق ما بل لاه وسكُوثَ عا بد َال فى على ما كاذ قبل 
اطق وَأ مضي بهَذَالِأَن مله َعَاَى لحي تذكد زوجا غيره # #3 حي 
يَظهُرْتَ 4 لَيْس كَلَامًا مُسْتَقلًا. نَل تلق قله «َلالْمروهُنَ 4 وقوله 
جه 4 يكن لَغْوَا مِنَ اكلام وَإِنْمَا ضح لِمَا فيه مِنْ إضمَارِه وه 
قولهُ: حَتَّى يَطَهُرْنَ فَافْرَُوهُنٌ» وَحَنَّى تنكم فتحل . وَلهَذَا يَقبخ ؛ اضغ 
إذا قال: : لا تمطاازَيِدَا حَمّى يوم . فَلوٌ قال: أوَأعطيه إذا قَامَ؟ فلا يَحْسنُ : 
إذ مَعْنَاهُ: أغطه إِذَا ام وَلأن العَايَةَ نَهَايَة وَنهَايَة الشئء ء مَقَطْعه لم تن 
مَقْطعًا قلا يَكونٌ نهَايَة. إِنَهُ إذَا قال : اصَرِبْهُ حَنَّى يَنُوبَ» فلا يَحْسْنُ مَعَهُ أن 
يُقول: وَهَل أضربُةُ إن ا ؟ 

وَهَذا- إن كَانَ لَهُ ظَهُورٌ ما - وَلَكن لا ينك عَنْ نظ إِذْ يَحْثَملٌ أَنْ يُقَال : 
كل مَالَهُ ادا فََائهُ فطع لَه فيَرْجعْ الك بعد العا / إلى ما كان 
قبل الدَايَة فَيَكُونُ الإنبَاتُ مَقْصُورٌ “ا ومَمُدودًا إلى العَايَة المَذْ كورَة وَيَكونُ 
مَأ يعد العَايّة كَمَا قبل البداية. 


راع © 


ذا ذه العف في الدّلالة عََى الي مما قبله. 

الونَبَة نبَةٌ التَّامِنّة: اكمَؤلك|: : لا عَالِمَ في ابد إلا ريد وَهَذَا قد أنكرهُ غلا 
مُنكري لمَفهُوم وقَالو :هذا مْطقُ بالْمُسعلْتَى مِنهُ وَسكُوتٌ عن امش 3 
فمَا حرج بقوله إلا معنا أنه لم يَدحُلُ في الكلام: فَصَارَ لام مور 
عَلَى البَاقي وَهَذَا ظَاهِرُ البُطألان. لأنَّ هَذَا صَرِيحٌّ في النْفي وَالْإِنْيَاتِ. فَمَنْ 

قال لالهلا الم يَعَنَصرْ عَلى النفي. ل أي ل تقل لاوم ونا 
عَنْ غَيرِه. وَمَنْ قَال: لاعَاِم إلا رده ولا تى إلا عي ولا سيف إلا ذو 
الفقار فَقَدَ تَقَى وَأَنْبَتَ قطًا. 

وَليْسَ كَذَلِكَ فَولهُ ملا صَلَاة إلا بطهُور) دلا نكاع إلا بلي وَهلَا تَيعُوا ار 
بابر إلاسَوَاء سوا فَهَذ صِيقَةٌ الشَّرْط وَمُْضَاهَا تفي امن عند التقاء 
الشرْطء آمًا وحَودهُ عند وجُود الشّرْط فلَئِسَ مَنْطوق به بل تسد الصّللاة م 
الطهَارة لسَجَب أخحر وَكذلك التّكاح مَعَ م اولي وَالبيم مع م المُسَاوَاة وَهَذَا 
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مقهوم الحصير 
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لا مفهوحم كا خرج 
مخرج العادة 
الغالية 


ق. 


ل 


عَلى وَفق قاعدة ة المَفهُوم فَإِنَ إثْبَاتَ الحكم عند وُصف ل يدل عَلَى إبُطَاله 
عِنْد التفائه. بل يَبْقَى عَلَى ما كَانَ قَبْلَ الُطق. 

وكَذَلِك تف عند اقاء سَيْء لا دل على إقباته عند بوت َلك الشّيْء» يل 
يَبقَى عَلى مَا كان قبل النطنء ويَكون اْمَنْطُوقُ به النفيَ عند الاثتفاء قط 
بخلاف قوْله ولا لَه إلا أللّه» ودلا / عالِم إل يد لأنه إِنْبَاتٌ وَرَدَ عَلَى الْنَفىء 
وَالاسْتََْاكُ من التي إِْبَاتٌ» وَمنَّ الات تفي . وَقوْلَهُ دلا صَلَاة» لَيْسَ فيه 
ََوْض للطهارة بَل للصَّلاة فَقَط وَقَولهُ م بطهُوره لَيْسسَ ِنْبا للصّلاة بل 
لطر الذي لَمْ رض لَه في اكلام لا هم منة إلا الم 3 
مَسَأَلَة: العَائلونَ بالمَفهُوم قرُوا أنه لا مَعَهُوم م لقوله # وَإِنْ حِفْتَم ْقَاقَ 
بنهما © (الساء 35) ولا لقؤله «أيّمَا مَأ َكحَتْ بغي إذن وَلَيّها)» أن البَاععتٌ 
عَلَى التخصِيص الْعَادَه لأنّ الم لا يَجْرِي إل عنْدَ الشقّاق, وَالْمَِأَةَ لا 
تنكم نَفْسَهَا إلا إذَا أَى الوَلىُ. 

وَكَذْلِكَ القائلونَ بمَفهُوم لَب قَالُوا: لامَفَهُومَ لقؤله اضُا عَليه نوا من 
َب وَ مشج , بثَلاثة الخجار» لأنه ذَكرَهُمَا لكؤنهمًا غَالبيْن وَإِذا كَانَ يَسْقْط 
لمَُوم بل هذا الات ميث لَم بَطر الات امل أنْ يَكُونَ َم 
َاعثٌ لَمْ يَظْهَرْ لَنَاء فَكَئِفَ ”© ْبِنَى الحُكمْ عَلَى عَدَمِ ظَهُور الْبَاعت لَنَا؟ 


عود إلى مناقشة 04 إن قيل فلو الْتََى البَاعتُ المْخَصْصٌ في عَلَم ال تعَاَى. ؛وَاسَتوت الْحَاجة 


شائدة تخصيصسن 
الوصف بالدكر 


|2112| 


في المَذكُور وَالْمَشكوت؛ ؛وَاسْتَوََافِي الذَكرٍ وَلَمْيَكنْ أحَدُهُمَا منْسِيءفهَل 
جوري َيِه السام أن يحص أحَدَهُما بالذكر؟ إن جوم فوشب إلى 
العو وَالعَبثْ .وَكانَ كمَوله: حب الضُوْمٌعَلَى الطويل وَالأبْييضٍ فَقْلنَا وَمَل 
يَجبُ على القَصير وَالأسْوَد؟ فَقَالَ: : نقم. . قلنَا: فلم حَصَصْتَ هَذَا بالذّكر؟ 
/ فَقَال : بهي وَالمُحكم فلا شك أنه نسب إلى خلافٍ الج وَيَضْلَمُ 
ذلك أن يُلْعَبَ به وَيُضحَكٌ منه كما يول القائل: اليَهُودِيُ إذا مات ١‏ 
صر فيَكُونُ ذَلِكَ هروًا تبت بهذا أن هَذَا ديل إن لَْيككنْ بَاعتٌء فإِذَا َم 
يهن فَالْأَضْلٌ عَدَمُهُ. أمّا إسْقَاطُ دَلَالَته نه لوهم تاعث على التخصيص سوّى 
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ااا سلس سس -لي ييا بي تداس( سن جب ييحي افآ . 


اختصضاص اْحكم ب به فَهُوَ َف م لِلدَّلالّة بوهم . 

58 مَا كنوه مُسَلم وَُوَ أِضًا جار فِي تَخُصيص اللقَبٍ. وَالمَُودِيُ أسم 
قب وَيُسْتقبَحُ َخصِيصٌة وَلَامفهُومَ للقب. لأنَذلِكَ يحم سَبيلَ القيّاس. 
ْنَا نط مَْهُو اقب ل دن فيه َال من 2 حَيْتُ اللفظء َل هُوَ نطق 


د من م 


شَيْءِ وَسكُوتٌ عَنّ شَيْء فيَْبَي أن يقال :َم سكت عن البفض نط 
بص ؟ فتقُول : لا اندريء إن ذلك يحل أن يَكونَ بسَيّب اختصّاص 
كم وَيَسْعَمِلُ أن يكُونَ سَِب آَر قلا يبت نيت الامْختصَاصٌ بِمُجَرْد امال 
وهم . وَكَذلِكَ تَنْصِيصٌ الو ولا فؤق. 
فإِذَ لَسَنَا درا الدليل الْوَهُمء بل ال سمي يني الذليل على الوم نه مَا 
لم يَنتّف سائر ُرُ التَاعث لا يتعينْ بَاعث لياص الحكم. وَتعَدِيرٌ انقَاء 
لاعت وَهُمّ مُجحرّد. وَأَما ول القائل: اليَهُوديُ إذا مَاتَ لا ييْصر فليِسَ 
اسْتَقبَاحَة ؛ للمُخصيص» بل لِأنهُ ذَكَمَا هو جَي فَإنَهُ لوْ قال : الإِنْسَان إِذَا 
مأب لم يُيْصرٍ [؛ أو الْحَيّوَانَ إِذَا مَاتَ لا يُيْصرٌ استفيع ‏ ذلك لأنّهاتعَضَ 
ما مو َاضِحْ / في نفسه. ون وض مكل فلا ُشتفي الخصِيصٌ في 
كل مَقَام. كقوله : العَيدُ إِذَا وَاقََ في الْحح َم الكفَارَةٌ. فَهَذَا لا يشتقيخ. 
وَإن شَارَ كه الح وكقؤله: لإنْسَانُ لا يتسوك إلا بالإرّادَة وَلَا بريد ذُ إلا بَعْدَ 
الإذرَاك: لا يُتْتَقبَحُ وإ إن كَانَ سَائْرٌ الحَيّوَان يُسَارَكَهُ في ذَلِك . 


عَذَا َم الحْقِيق في الْمَفهُوم وبه نمام لطر ي الَنْ الثاني وَهُوَ اس 
كم و الفظ لا مِنْ حَيْتْ صِيعَنُةُ وَوَصِعْهُ بل من حيث فيحوَاة وَِشَارتَة. 
وَلمْ يق 9 إلا اَن لالت وهو اقتباسٌ كم من حَيْتُ مكنا ومَعْقولة ٠‏ وَهَوَ 
القيَاسٌ. َالْقَوْلُ فيه طويل وَتَرَى أَنْ تُلْحقَّ بآخَر القَنّ الذّاني القَوْلَ في 
فل وَسُولٍ الله ته وَسْكُوته» ووه دلا َلَى الأخكام .هقد ين 


عت فر 2 


انه نأ زل مَنولة القَؤْل في الدّلالة. 


00 بَعْدَ 3 اْقَرَاغ ممه وص في الْمَنَ الثّالث وَهُوَ شَرْحٌ القيّاس. 
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العول فق ا دَافسَا اول تر 
ساروا سه 


3 


7 وفيه لَلَانَة فصول : 
الْفَصْلْ الأول في ؛ دلالة الفعْل 
عصمة | 3248 َم قم في عضمَة اليا . فتَقُول: 
الأثبياء 
49 لما مََتَ - ببرهان العف صدق النيَاءء وَنَضدِيق الله تَعَالى يهم ِالمُعْجِرَاتء 
مياص مذو المُعْجرَة ة ُو محَال عَلَيِهِمْ بدَليلٍ العف . وَيُتَاقَض 
|213/2| مَدلولَ المُعْجرَة ة جَوَار افر / وَالْجَهْل بألله ٠‏ تَعَالى وَكتْمَانَ رسّالة الله 
َالْحَذِبُ وَالَْمَا وَالْعَلَط فيمًا يله وَالمفُصِيرُ فى ليغ وَالجَهْل بتَمَاصيلٍ 
الع الذي مر بِالدَعْوَة إليّه. 
كد أَمّامَا يَدْجِعْ إلى مُقَارَقَة الذَنْبِ فيمًا َحْصّهُ ولا علق بالْسَالَة» فلا يدل عَلَى 
عطْمَتِهمْ عَنْهُ علدنا ليل لفل بل دَليل الويف وَالإجَماع قد َل عَلَى 
عصمَتهِمْ عن الَائر وَعصمَتهم م أنضًا عَم يضم " أَقَدَارَهُمْ من نّ الْقَاذُورَاتَء 
َال وَالْسّرقة وَاللوَّاط . 
اكية. َم الصََائ فد كرا جماعَة واو :الذنُوبٌ كلهَا َب َأوْجَبُوا عطمَتَهُم 
عَنْهًا. والصحبحٌ أن من الذنُوبٍ صَعْائر َهيَ التي تُكَموْها الصَّلوَاتُ الْحَمْسُ) 
واجتنابٌ الكبائر. كُمَا وَرَدَ ة في الْحَبرٍ وَكُمَا ْنَا حَقَيقَتَهُ في كتاب التَوْبَّةِ من 
#الاسياء. 33-24/4 كتاب «إححياء لو لذين*. 
3-5 إن قيل :الم لم ين تتبث عَصْمَئْهُمْ بدَلِيل الْعَقْلِء لأنهُْ َوْلَمْ يُخْصَمُوا لَمَفَْتْ 
وب الْحَق عله ؟ 
دكدد. قُلْنَا: الاين مذ متخب خب نا لذ ل ون ب 
وبين فار وَكَانَ ذلك يَف قَلوسٌ قوم عَنِ الإيمان. وَلمْ يُْصَمْ بخص 
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اللسااال ا سمدم الللمللسسسس »بإب بابيب حب ب بي ججح _ببااابيبييييع 0 


نهد ظ ناب المنطلون؛ م م أنه حفط سٍِ اط ط وَلكنب ةك لاير ؛ 


د قتصطاص د وده علد يما 20000 
(النحل: 101) وَجْمَاعَةَ بسَبّبٍ | لمْتَشَابِهَات فَقَانُوا: كان يَقْدِرُ على كشف 


الغطاء لَوْ كَانَ ا يحاص الْحَلْقَ منْ ظُلْمَات الْجَهْل وَالْحْلَافٍء / كَمَاقَالَ 
ال 02000 


تَعَالى: هِيِتَبِعُونَ ما قشبه منه أبتِعَاءَ الْوْثَنَةٍ 3 وأبتعاءً تأُوبلِوء # (آل عمرات: 7). 
وَهَذَا لأنّ تف الْمُتَفْرَات لَيْسَ بِشَرْط دَلالة المُعْجِرّة. 

هَذَا كم الذَنُوبٍ 

نا ليان وَالسَهوٌذََا حلاف في جوز عَلَهمْفيما يْضُهُمْ من الْمبَادَات. 
وَلا خلاف في عصمّتهم فيمًا تعلق بتتليغ الشزع وَالْوْسَالَة إِنَهُمْ كُلمُوا 
تضديققه زم ولا ين المضديق مع وي القلط. 

وَقَد قال قَوْمُ : يَجُورُ عََيْهِ الْغَلَط فيمًا شَرَعَهُ بالاجتهادء لكن لا يُقَوُ عَليّه. 


هذا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يعُول المُصيبُ مِنّ المُجْتهِدِينَ وَاحدٌ أمَا مَنْ قَالَ كل 
مُجْتَهد مُصِيبٌ» فلا يُمَصَوْرُ لطأ عند : في الجتهاد غَيْرِه فَكئف في الجتهّاده؟! 


2 


رَجَعْنَا إلى الْمَقُضُودِ وهو أفُعَالَهُ عَلَيه الصّلاة وَالسَّلامْ . 

فمَا عرف بقوله إِنَّهُ تَعَاطاهُ بَيَانَ للؤاجبء كمَوْلَه عَليْه , السَلامٌ: اصَلَوا كما 
أُوي صَلَى) وَاسحَلو عَنْي مَنَاسِكُكمْ؛ أو عُلمَ بعرينّة الال أنه إمضاءٌ 
كم نَازلِء قط يد ارق من الكوعء فَهَذا يل ويا 


ب فر حر 


وَمَا عرف نه حَاصّيْتهُ فلا يَكُونُ دَليلُا في حَق غَيْره. 


َأمًا مالم َْعرنُ به بين في نَفي وَلَاإِنْبَاتِء فَالضّحِيحُ عِنْدَنا نه لا لال 
َه بَلْ هو مُرددبينَ الياحَة حَة وَالندْبٍ وَالْوجُوب» وََينَ أن يَكُونَ مَخْضُوصًا 
به وبين ين أن يُشَارِكهُ غَيْرهُ فيه. 

وَلا يتَعَينٌ 2 وَاحد من هذه الأقسَام إلا بدليل زائد» بل يُحتَمَلُ الحَظاء أيْضًا 


عَنْدَ مَنْ يُجَوْرْ عَليْهُمُ الصَّعَائْر. 
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د 1 1:9 على الخطر. ول ف على الها اك على الّذب. 


التذبء وَيُسْتَحَبٌَ ١‏ لني يه به. هذه كنك أن البغز ١‏ صيغة لَه 


ما إيْطَالَ ل الئل عَلَى الحفر قي َّ هَذَا خَيّال مَنْ بأ الأَمْعَالَ قبل وزود 
الشرْع عَلَى الحَظر. قال : : وَهَذَا الففل َم يرد فيه شَرْعٌ» وا َي سه لإياحة 
لالجو فيِقَى على مَاكَان ِل الشّرع. هقد صَدَقَ في إِْقَاء الحكم عَلَى ما 
كاده وأخطأ في فول بن الأفعال قَبْلَ اشع على الطر وَقَدُ أبِطلنًا ذلك *. 
وَيُعَارضْة فول مَنِ قال : نا عَلى الإياحة. وَهُوَ أَفَرَبُ من الحظر. 3 م يلوم 
مِنْهُ تناقضء وَهُوَ أن أن فين مُعَصَاديْنِ في فين ؛ يودي إلى أن يَحْومَ 
الشَيْءُ وَِدَه وَمُوَتكليف الْمُحَال. 


' ما إْطَالُ الاح فَهوَأنه ان اااي أَطلْقَ ْنَا مئلَ َلك فَهوَتَحَكُم. لايد 


لعفل ولَاسَمْع. وَإِن أر ابه أن الأضْلَ في قعل َي الْحجء فى عَلَى 
مَا كان قبل اشع فهو حَقّ وقد كان كذلك قبل فغله فَلَا داه ذا لففله. 


ما إنطال الحَمْل عَلَى النذب: فإنه َحَكم : إذ لم يُحْمَل عَلَى الوججُوبٍ 
لاتمال كته نْبا فلا يُسْمَلُ عَلَى النذب / لاحتمّال كونه وَاجِبًاه بْل 
لالحتمَال كونه مُبَاحا. 

قد تَمَسَكوا بِشْبهتينٍ سج 

الأولى: طبختي الْوجُوبٌ َالدبَءوَالذبٌ قل درجاته. فيُسْمَلٌ عَلَيْه. 
َلْنَا: لا 1 اداح " دَرَجَاته. ثم إِنَمَا بِصح م مَا ذَكَرُوهُ لَوْ كَانَ النّذْسُ 
دَاخللا و في الْوُجُوبٍ وَيَكولُ الوْجُوِنٌ ندب وَزيّادَة. وَلَيْسَ كذلك. إذ يَدْخل 
جَوَاز الك في حَد الدذْبٍ» دُونَ حَدٌ وجو . 

َأفرَبُ مَاِيلَ فيه الْحَمْلُ عَلَى اذب ب لا سيّمَا في الْعبَادّات. 

ما في الْعَادَاتَ فللا َكَل من حمله عَلَى الإباحة ١‏ بمجَرّد الفغل؛ وَلَكنٌ 


دك 


3 


ست 


اق 


عَم أن الصُحَابَة كوا يَتَقَدُونَ في كُلّ فغل هئ ُو به علَى 
الجوَا. وَيَدْل هَذَا على نا نفي الصَغَائرٍ عنه. َكانو يركو الاقتدّاء به في 
العَادَاتَ لكنّ هَذَا أيِضًا َس بقاطع 1 يَحْتَمل أن يَكونَ اسعدلالهُم؛ بذلك 
مع قَائَِ حَسَمْتْ بَقية الاحتمالات. وَكلامُنَا في جرد الأفعَال دون قرينّة 
ولا شك في أن ابْنّ مَمَرَ لَمّا رَآهُ مُسَنَة بَيْت المَقدس في قضاء حاجته 
اسْتَدَلَ به عَلَى كؤنه مُبَاحا إذا كان ي نا لَه كن في الْبناء؛ لم يذ 
َه بغي أن يُقَدَى به فيه؛ لِأّهُ حا سه فَلَمْ ين يَْصد إظهَاره ليغ 
الْقَرِينة أن قَضْدَهُ الدَعَاءُ إلى الاقتداء. فََبَيّنَ من هذا نهم اعْتَقَدُوا أن ما 
عله مُبَح وَعَذَايَدُلَ /عَلَى أنَهُْ م َم يُجورُوا علي الصّغْائَِوأنَهُْ لم يَعتَقدُوا 
الاقْدَاءَ في كل فعل؛ »بل ما عن به قَرِيئة تدلَ عَلَى إِرَادَته اََْانَ بلْفغلٍ. 
الشَيهَة الغَّانية: التّمَسّك بقَؤْلهِ ‏ لَمَدَكَانَ [ م فى رسول أله سوه حَسَنةٌ 4 
(الأحراب: 1 حبر أن َنَا التََسَيَ به وَلْمْ يقل عَلَيَكُم التَأسّىء فَيحْمَلُ عَلَى 
لب لعل لوي 
ُلنَا: ال يه جه عَلَيكُمْ . أن التَسّي به في إيقاع الفغل الذي أَزْقَعَهُ عَلَى 
الوه الذي أُوقَعَهَ فم أوقَعَهُ وَاجمًا أُوْ مُبَانَا إذا أوْفَعْنَاءُ عَلَى وه النذب 4 


اف عمل 


َكنْ مُفَْدِينَ , به كَمَا أنه إِذا قَصَد التَدبَ ْنَا وَاجبا حَالفنًا لتأسَي . فلا 
َل إلى الي ب بل مغرف فضده ولا يَف قَضْدَه إلا فول أو بقريئة. 
َم َُول: ِذَا الْقَسَمَتٌ ك قعل إَِى الْوَاجب وَالنْبٍ لَمْ يكن مَنْ يحل الكل 
عَلى ووب مُتَأَسّياء وَمَنْ يَجْعَلٌ الكل يض تدبا لا يَكون تسيا بل كان 
الي عَلَيِ السام لا يَفعَلُ مالا يَدْرِيء فَمنْ قعل مَا لا يَْرِي على أي وَجْمٍ 
عله لم يكن مُتَاسيا. 
ما إِبطَالُ الْحَمْلٍ عَلَى الْوجُوبٍ: : قَإِنَ ذلك لا يُعرَفَ بِضَرُورَة عَقْلٍ ولا نْظر, 
ولا بدليل قاطع فَهْوَ تحكم لِآَنَّفغله مده ب 8 بين الْؤجُوبٍ الدب ٠‏ وَعند 
من لَمْيُوجبٍ عَطْعَتهُ مِنَ اصَعَائرِيَحتمِلَ الْحَظرَ ًا فلم يتَحَكَمْ بالْحَمْلٍ 
عَلَى الْوجُوب ؟ 
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الرد عنى من قال 
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اَّم الأول . له :لَايْدٌ منْ وَضْفٍ فثله بِأنّهُ حَقّ وَصَوَابٌ وَمَصْلْحَة: 
ولوْلا لما قم علي ولا بد يه 

ْنَا ذل ذلك مُسَلمْ في حَقه حاص خوج به عَنْ كؤنه / مخظورًا. وَإنْمَا 
الحلَامُ في حفن وَليِسَ يلَم الْحَكمْ نما كَانَ في حَقه َف وَصَوَاَوَمَضْحَة 
كان في حَقَنَا كَذَلِكَ بل لَعَلهُ مَصْلحَة بالإضافة إلى صفَة النبوّةه أوْصفة هُو 
مُخنَص بها ولذلِك حَالفنا في مشلة مِنَ الْجَائِرَاتٍ وَالْوَاجَاتِ وَالْمَسَظورَاتِ. 
بل اختلف الْمُقيم. وَالْمُسَافنُ وَالْحَائْضِ وَالطاه, ذ في الصّلوَات. فلم يَمْتَيِعْ 
الختلاف ابي وَالمّة؟ 

|الشْبْهَةًا الثّانِيَة: 5 4 نبىٌ وَتَعْظِيمُ النبيّ وَاجِبٌ» وَالتَّسَى به به تعظيم . 

قَلنًا: : نظي للك في الاثقياد لَه فبما م وى لا في المع ذا ري 
لا في الْجلوس عَلَى السٌرير ذا جَلْسَ عَلَيْه هلَوَْدََالوْسُول شيا َم يكن 


. تَعْظيمُهُ في أن نَنْذَرَهَا مثْل مَا نَذَرَهَا. ولَوْ طَلقَ أو بَاعَ أو اشْتَرَى لَمْ يَكنْ 


.4 


05 


40 
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تَعْظيمُهُ في التَشَبّه به. 

| الشيهَةًا الثَالتَة أنه يع في أَفْعايه لجز أنْ لا يُتَابمَ فى أَفُوَاله .وَدَلك 
غير لقره تير لوب عَْه. 

قَلنَا: هَذَا هَذْيَانَ إن المخالفة : في الْقَوْل عصيَانَ له وَهوّ مَيْعُوتٌ للتبليغ 
حَنّى يطَعَ ف ْوَل لان َوه معد إلى ره وغل قا عل وَأما لتقي 
ََد بَيّنا أنَهُ لا التفَات إِلَيْه *.ولّوْكَانَ َك اليه ب ضغِيرًا لَكَانَ ْنَا للْوصَالٍ 
مكنا نكاح تع بل ركنا دعو البو غير 

فَاسْبَيَانَ أن هذه الات 17 التخقيق 3 الفغل مد كما أن الفط المُشْتَرَكٌ 
كا وَالجَوْنِ مد َل يجوز حَمْلهُ عَلَى أحَد اْؤْجُوء إلا ديل رَائْد. 
|الشْيْهةًا الرَّاعَة : تمشكهم / بأي مِنَ الْكتّاب. كَفَوْلهِ تَعغالى ا 
(الأعراف: 158) َك يعم الأقوّال الأفعال . وكقَول تَعَالى « فَليحَدَر لذن 


0 بي 


7 ثر م ات 5 
يخا لِهُون عن عن أمروع م (النور: 63) وَقوله # وما انه الوا ل فهدوه # (الحثر: 7) 


قليف السالث لعا ستهار) -- أفعال النبي كه: أقسامها وأحكامها 19> 
َمل وَجمِيعٌ ذلك بَرْجِعٌ إلى قَبُول أْواله وَعَانَُ نيعم لأقوَالَ وَالْأمْعَالَ . 
تخصيصٌ الْعُمُومٍ مُمْكنٌ وَذَلِك لم َب عَلَى الْحائض والْمَرِيض مَوَافقَّها 
مع أهُمْ مأمُورُونَ بالاتباع' وَالطاعة . 

5-5 الشْْهةا الحَامسَة مِسَة وَهيَّ َظَهَدُمًا: َمَسْكَهُمْ بفغل الصَّحَابَة وَُوَ أنه أنْهُمْ وَاصَلوا 
الصّيَام | ما َاصَلء وَخلُوانعالُمْ في الصّللاة ما لم رُم عَامَ ادي 
لحل بالق توَقفُواء فْشَكا إلى أمّ سَلْمَهَ فَقَالْتُ: «اخر إِليِهم فَاذيخ 
وَاخلق» فَفَعَل» فَبَحُوا وَحَلقُوا مُسَارِعِينَ. َأنَهُ حَلَمَ حَاتَمَهُ فحَلْعُوا وَبأنَ عُمَرَ 
كان يبل الحَجَ وَيَُول ني َعَم آكَ حجر لَامصَرُوَلَا قوللا أي َأيْتُ 
الي عل السام يقب ما فبك ونال في جوَاب مَنْ سَأل م سَلمَة عَنْ 
بل الضّائم: ة َال : «ألا أخبزتيه أني أقبّل وَأنا صَائمُ»؟ وكذلك الصَّحَابَةُ رضي 
الله عَنْهُمْ بأ جمَعهم الوا في الْعُسْلٍ مِنَ التقاء الاين فقَالتْ عَائِشَة رضي 
اله عه عله وسو لله فَاعْتَسَلْنَاه فَرَجَعُوا إلى ذلك . 


نت قر قر 


5-75 الجَوَابُ: من وجُوو: 

ممدد الْأَوّلُ: أَنَّ هذه أخباز أحاد وَكُمَا لا به يَنْبْتُ الْقيَاسٌ وَخيَرُ الوَاحد إلا بدليل 
قاطع فكذلك هَذَا أنه أصْلّ ٠‏ من الأْصول: 

91 الثاني : م ل ينعو في جوع أفعَاله وَعبَادَاتد فَكيّفٌ ضَارٌ / انَبَاعُهُمْ ‏ 220/2 
للبَغض دَلِيلاء وَلَمْ نَصرْ مُحَالفتهُمْ في البَعْض ذَلِيلٌ جَوَا المُحالقَة. 

2 الثّالتُ: وَهُوَ التَحقيق : : أن أكثر ذه لحار تتعَلَقُ بالصّلاة وَالْححٌ وَالْصَوم 
وَالوْضوء: وَفذَ كان , بسن لهم 5 شْعَه وَشُوْعَهُمْ ف فيه سَوَاء. فَقَال : اصَلوا كم 
َأبُْْونِي َصَلَي؛ 0 و دوا عَنَي مَنَاسكَكمْ) وَعَ م الْوْضوء وَكَال «هَذًا 
وُضوئي وَوْصوءُ ؛ الأنباء مِنْ فثبي». 

3 وَأما الْوصَالَ َه َهُمْ ظَنُوا ما أَمرَهُْ بالصوم وَاشْتَعَل عه ب به أنهُ قَصَدَ بفغله 
امُتمّال الْوَاجبء وَبَيَانَه» فرَدٌ عَلَِهمْ َنهُمْ وَأنْكرَعَلْهِم الْمُوَاقَقَةَ. 

94 وََذَلِكَ في قَبْلَة الضّائم ريما كَانَ قَد بَيّنَّ لَهُمْ مُسَاوَاة اْحُكم في الْمُْطرَاتِ 


الأصل 2 اشعال 
النبي ضلى الله 
عليه وسلم أنها 


خاصة الا ما عممه 
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الخصلوات الى 
بتبعها المجتهد 
لاستفادة الأحكام 
من الأشمال 


أصناف ما يحتاج 
إلى البيان 


«د وَكَذَيِكَ في الأخداث د عَوَْهُمْ مُسَاوَاة كم فيا مهما لا مود 
حكاّة الفغل. كيف وَقَدْ ثقل أنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَال: «إذا التَقَى الحتّاتان فَقَدْ 

حت الْعْسْل». 

«دد وما حل اام هماما حم أ حَبُوامُوَافََه لا لامتقَادهمْ وُجُوبَ ذَلِكَ 
عَليْهُمْ نموا لاسا في ذه الم فلساوبيم في شه الع 

7 إن قيل: الأضل أن ما قبَتَ في حَه عام إلامَا اسْييْنى 

ود قَلْنَا: لا. بَل الْأَضِلُ نايت فى له فهو حاص لاما عش 

0 لما و يجب ٠‏ الي عَلَى مره َإِذا اشْنَبِهَتْ بحت بِعَشْرٍ أَجتيّات 
تر لال ولا يجو الخد به. كَيْفَ وَالْمَُاحَاتٌ كت من الْمَنْدُويَاتِ. 
دَق بها؟ وَالمَنْدُوبَاتُ ءءء / من الْوَاجِبَاتء٠افلتلْحَقْ‏ بها بل يّمَا قال 
القائل : المَحَظو رات أكثّدُ منّ الْوَاجبَات. فَلدَُرل عَلَيْهًا. 


الْفَصْل الثاني في: 
تَنْبِيهَات مُتَمَرقَة في أخكام الأفعَال 


فت 2 5 


301 الأول : إن قال قال إذا تقل ينا فغلهُ عََيِِ السلا قَمَا الّذِي يَجبُ عَلَى 
مهد أن يَِحَتَ عَنْه؟ وما ّي يُستَحَبُ م 

:«دد قَلمًا: لا يَجِبٌ إلا أمْر وَاحَدَء وَهُوَ ابت عَنْهُ: حل وبين لخطاب عَامّ أز 
يدا كم لازم عَم فيَجبُ عَلَينَا ااه أو لَيِسَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ قَاصرًا 
عَيهِ؟ إن لم َم ديل عَلَى كَؤنه انا لشكم عَام فلحت عَنْ كوه دا في 
حَقَه أو وَاجبًا أَوْ مُبَانَا أَوْ مَحُظورًا أو قضاءً و أدَاءً مُوَسّعا أَوْ مُضَيمَالَا يَجِبُ 
ل هو اده َه فصل في الْعلم يحب لالم أن يغرقة. 

0 إن قيل : كَمْ أَصْنَافُ مَا يَحتَاجُ إلى الْبَيَان سوّى الفغل؟ 

دمدد. قَلْنًا: كل مَا يَتَصكَق إلْيه ه الحتمالء كَالمُجْمَلِء وَالْمَجَازِوَالْمَنْقُولِ عَنْ وَضْعه: 
وَالْمَنْقُول بتصَرّف الشرْع. وَالْعَام الْمُحْتَملٍ للخصُوص» وَالظاهر المُحْتَملٍ 
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ويل نشخ الحكم تعد اسْتَقرَاره: وَمَعْنَى قَوّل «افعل» 5 للندب أو 
الوْجُوب» أز أَنّهُ عَلَى امور أو التّرَاخيء أو أنه للتّكرّار أو المَدَة الْوَاحَدَة 
وَالْجْمَلٍ الْمعْطوقَة إذا أعْقَبَتُ بِاسْتئنّاء وما يَجْرِي مَجْرَاهُ مما يَتَعَارَض فيه 
الاختمال وَالْمَْلُ من جُمْلة ذلكَ. 

فَِنَ قيل : فَِنْ / بين لَنَا بفغله تدبا هَل يَكونٌ فغلهُوَاجبًا؟ 

قلنًا: هي مِنْ حَيتُ إن بان وجب أنه ليع لشرع . ومن حت إِنَهُ 
فغل : نَدبٌ. 

ودب بَعْض القَدَرية إلى أَنَّ بَانَ الَاجب وَاحِبُ وَبَيَالَ النذُب نَذَبَّء وَبَيَانَ 
لمباح مب ويَلَمُ عََى ذَلكَ أن يَكونَ بَيَانُ ْمَحظُور مخظواء فد كَانَ بَيَانُ 
المَحظور وَاجِبّاه فلمَ لا يون َيَانْ الدب وَاجَبًا وَكذلك َيَانُ المباح» وَهِي 
كام الله تَعَالَى عَلَى عبَاده وَالوَسُولَ مَأمُو بالتليخ ونه بلقل أو الفغل. 
وَهوَمُخيْرٌبَيْْهُمَاء ذا أنَى بالْفغل فَفَدُ أنَى بإِحدَى حلي الواجب . فَيَكُونُ 
ْله وَاقعًاعَن الْوَاجِب. 


هن قيل: وم يرف كَوْنُ فغلد ته يَتنا؟ 


قَلنَا: نا بصريح َل وها أ برَائنَ. و كثِيرةٌ: 

إِحْدَاها: أنْ يَردَ خطابٌُ مُجْمْلء وَلَمْ يُبَْنْهُ بقَؤله إلى وت الحَاجة كم م قعل 
علد الحاجة الف لحم فلا صالًا لاه يعم يدم بن 
لكان خا ليان عن وَقت الحَاجَة؛ وَذْلكَ مُحَال عَوب عند قوم وَسمعا 
عِنْدَ أَحَرِينَ» وكوْنهُ غير واقع مَُمقَ ليه لكنَّ كوْنَ الفغل متي ليان يَظهر 
للصحَابَة إذ قَدُ علمُوا عَم البَان اقول . أما تحن فَيَجورُ أن يون قد بَيّنّ 
اقول وَل يَتَْمَْاء فيكو الظاه عندنا أ الفغل َيَان. فَقَطمُ يَد السارق من 
الكوع: وَتَيَمّمُهُ إلى المرْفقَيْن بَيَانَ لقؤْله عَزَّ وجل انظحال يديهم # 
المائدة: 38) وَلعَوْلِهِ تَعَالَى : لكَامسَحُوأ وجوه / وديم © (المائدة: 6). 


الثَانيَة: أن يُنْقَلَ إِلَينا فل غيرُ مُفصَلٍ كمسج رَأْسَهُ ويه مِنْ غَيرتَوْضٍ 
لكوْنِهِمَا مُسحَا بماء وَاحد أَْبمَاء ديد نم يُنْقَلَ أنه أَحَدَ ! لدي مَاءُ جديدا. 


حكم الشعل البياني 
حق النبي صلى 
الله عليه وسلم 
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ناويات الوا ا ا الا د ا كر الا 1 


فَهَّذَا في الظاهر ييل الإِجَمَال عَنِ الأول وَلَكنْ بُحْتَمَلِ 5 الْوَاجِبَ مَاءُ 
وَاحد وَأَنْ الْمسْتَحَبٌ مَاءُ جَدِيدٌ فيكو أحد الْفَغْليْن مَحْمُو ا عَلَى الْأقَل . 
لني عَلَى الأكمل . 

الثَالفَةُ: :أن يو ا لز فيكو بي دنه ملشونًا في حل نا في حو 
غَيْره فلا ب يت ْبْتُ النّسحُ إلا يان الا شترَاك في الْحكم. ل َعَم . لو تَرَك غَيْر بره بين 
ده كن مع مغرف يدل عَلَى الشخ في حت الي 

الرّابعَة: أنْهُ إذا أنيّ يسَارق مر أو مَا مون النْصَابء فلم يَفط؛ َل عَلَى 
تخصيص الآيَة . لكنّ هَذَا شط أن يلم لياه شبهَة أخرى كدر لطم ٠‏ لأنه 
وأ بسَارق سيف فل يط لا ب ين لا سُقُوط القطع في سيف ولا 
في الحَدِيد لكنْ يُنحَثْ عَنْ سَبَيه ككذَلِكَ لقم ادو النضَابِ .وَكذلك 
ركه القَنُوتَ» وَالمْسَمِيَة وَالتَسَهُد الأوّلَ مه وَاحِدَةُ لا يدل عَلَى الُشخ. إذ 
ْمل عَلَى نشيانء أَوْعَلَى بان جوَاٍ َك اسن ونوك مَرَاتِ َل عَلَى عَدَم 
ووب .وَكذَلك لَو تراك الْمَحدَ مَكسُوقَةَ دل عَلَى أَنَهُ لَيِسَ م من العَورَة. 
الحَامسَة: إذا فَعَل في الصّلاة ما لؤ لم يكن وَاجِبًا لأفْسَدَ الصَّلَاة: 1 
عَلَى الْوجُوب» كزيَادَة ركوع في الْحْسُوفٍ وحمل أمَامَةَ في الصّلَاة. يدل 
عَلَى / أن ْمل القليل لا يُنطلء وَأنّهُ ففل قَليلَ» وَهَذَا - م قَوْلِِ لوا كما 
َأيْتمُوني أصَلّي» - يون بين في حَفنَا 

السَّادسَة : إِذَا مر الله تَعَالَى بالصّلاة وَأَخْذْ الجؤْيّة وَالرّكاة مُجَمَلا 2 م نَأ 
الصَّلَاةَ وَابتَدَأ أَخذ (الركَاة) وَالْجرْيَةَ َيه كوْنهُ بان وَتنْفيذًا 5 إن 
َمْ تكن الْحَاجة جه مجر بحَيِتُ يَجُورُ تأحير اانه ا يَْعيْنُ كود بين 
ل يَحسَمِلُ أن يكُونَ فثلا أمر به حاصّةُ في ذَلِكَ الْوَفْتَ فَإذَا لا يَصيرٌ بان 
كم الام إلا بقرية أخرى . 

السَابعَة : أَخْدَُهُ مَالّا مِمْنْ فَعَلَ فلاء أَوْ إيقاعٌهُ به ضَرْباء أ 2 ُقُوبة. فَإِنهُ 
لَهُ خَاضصّة) مام يتب على أن مَْ فَْلَ ذَلِكَ الْمغل قعل مل ذَلِكَ الْمَل 
أنه ون تقد ذَلكَ الفغلُ فَلَا يتَعيّنْ لكؤّنه مُوجبَ أخذ الْمَالء ؛فَإِنهُ لا يَمْتَيع 


و 
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ذاش اود سببببلل0لررر 1ل ب بكييدد يبيب بجح 


اال شب اجلس يلال امت 


وجُودُ سَبَبٍ آخَرَ هو المُْعَضي لِلمَال وَللْعُعُوبَة أما قَضَاؤُهُ علَى مَنْفَعلَ فلا 
بعْقويَة أو مال كقّضائه عَلى الأعْرَابيّ بإِعمّاق َقبَة نه يدل على أنه مُوجِبٌ 
الفغل» أن اراي لا يعُول : قَضَى عَلَى قُلَان بكذًا لما مَل كَذَاء إلا بعد 
مَْرة السّبَبيّة بالقَريئّة. 
007 إن قيل : : فإذا فَعَل َعْلا وَكَان بَيَانَا. وَوَهَمَ في رَمَانَء وَمَكَانء وَعَلَى هَيْئَة: فْهَل هل يقتدى بزمان 
- َع الرّمَان وَالْمَكَانُ وَالْهَععَة؟ 0 
مبدد. قَيُقَال: أمًا الْهَِنَةُ وَالكَيْميَة فنَعَمْ وَأمّا الزمَانُوَالْمَكَانُه فَهُوَ كَتَفَيُم السَّمَاء 
وَضْحُوهَاء ولا مَدْخَلَ لَهُ في الأخكام: إلا أن يَكونَ الرّمَانُ وَالْمَكَان لائقًا بى 
7 دَلْ عَلَيْه كاختِصّاص لج بعَرَفَاتَ / وَالبَيْت وَاختِضَاص الصَّلَوَات |225,2 
وكات دنه لو أب الْمَكَانُ لم مُرَاعَاةٌ تلك الرُوَايَة يهاه وَوَجَبَ ب مراع 
ذَلِكَ الْوَقْتء وقد الْقَصَى وَلَا يُمْكنٌ إِعَادَنهُ وما بَعْدَهُ من الأؤقَات لَيْسَ معْلا. 
َيَجِبُ إِعَادةٌ الْفغْل في الزّمَانَ الْمَاضِيء وَهْوَ مُحَال . 


ع سمي على 


ل قوه 


9 . ود قال 6 كلهي ما وَاحدٍوزَمَانِ اد دل على الاختصَاص» 


20 إن قِيلَ إن كان فقله نتف معلَى الْفغل » وَسْكوتة لَه ونوك الإكار. حكم التقرير 
وَاسْحَبْشَارَة ؛ بالْفغلء أو مَدْحْهُ لَه مَل يَدَلُ عَلَى الجوَاز. وَهَل يَكُونُ بََانَا؟ 
0 لما نَع كوت م المَعْرقَةَ وَتَد كه الإنكا. دَليل عَلَى الجَوَاِ | اذ لا يحور 

لَه هك نكا لو كان سراما .ولا يجو لَهُ الاسْتبْشَارُ بالبَاطلٍ . فَيَكُونُ دَليلًا 

عَلَى الّْجوَازِكمَا تقل في اعد اليا وَإنْمَا تشفط دَلَالتُهُ عنْدَ مَنْ يَحْمل 
ذلك عَلَى المَخْصيّة وَيُجَوَرْ عَلَيّه الصّغيرَة. وَنَحْنُّ نَعْلمُ اتفاق الصّحَابَة عَلى 
إتكار ذلكء وَإحَالته. 

2 إن قيل لَعَلهُمَنَعَ من الإنكار مانم كعلمه به لَمْ يلغ التَحْرِيمُ فلذ 
فعَلُ أوْبَلَعَهُ الإنكارٌ مَرّة فلم ينْجَعْ فيه فَلمَ يُعَاوده؟ 

دددد قُلْنَا: ليس هَذَامَائعاء لِأنَْمَنْ لَمْ يَتلَفهُ لحري فيَرمُهُ ليه ويه حَنَّى لا يَعُودَ 
وم وَمَنْ بَلَفَهُوََمْ يَنْجَعْ فيه َوُه عَادنهُ عليه وتَكرَارُ كيلا يَُوَهُم نشخ الّريم. 


524 


|2262| 


معنى التعارض: 
التناقض 


التعارض بين فعل 
وفمل 


التعارض بين 
الأقوال والأفعال 


|2272| 


بمببيييييييبييبييبيبيببيبيبيبيببياي ص نب س“سئبببب بس تل ال يبب بس ا 


دددد. فَإِنَ قيال : لم لم يَجِبْ عَاَيْه أن يَطوف صَبِيحَةَ كُلّ سَبْتِ وَأحَد عَلَى الْيَهُود 
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وَالنَصَارَى ذا اجْتَمَعُوا في كتَائْسهْ َبِيَعهِمْ؟ 
َلنًا: أله عَلِمَأنُمْمُصِرُونَ مع تتليغه» وعَلِمَ لحل أنه مُصٌِ عَلَى تكفيرمة 
َائمافَلَميكنْ ذَلِكَ مما يُوهمْ النشح. بخلافٍ فغل يَجُري بَيْنَ يَذَيْهِ مره 
وَاحَدَة أو مَرّاتء فَإِنَ الكو عَنْهُ بوم اللشس./ 
الْفَصْل الثَالتُ في: 
تَعَارْض الفْعْلين 
َتَقُولُ : مَعْنَى التَعاوْص التُنافض : اذ في لير لوجت زنواد ينهذ 
كذباء وَلدَلك لابجو امرض في الأخبارٍ من الله فعالَى وسو َ 
وَإِنَ وَقَمَ في الأمرِااوَالتي [الأخحكام. فيص ء يرق ا 
شا وَهَذَا مُتَصَور 
وَإذَا عَرَفْتَ 5 اعارص هُوَ التتافض» قلا ي- نَصَوَر ينَصَوَّرُ التعَاوْص في الفغل لأنهُ ب 
بد مِنْ فض الْفعْلَيْنِ في زَمَائَيْنِ أو في شخْصَيْن افيُمْكنْ الْجَمْعْ بَيْنَّ ووب 
دام الآحَرٍ فلا تعَارض. 
َّ د قبل تالزن أعالا ناض إذ يُوجَدُ المَوْلان في حَالتَيْنَ» وَإنَمَا 
قَض حَكمُهُمًا . فكدّلك َتَتَاقضْ فض حكمٌ الفغينٍ. 
قَلنا نّم يتفض سكم القَولينِ أن اَل الأوّلَ فى كما دَائِماء فيفط 
اقول الثاني دَوَامَه لفل لا يَدُلُ صلا عَلَى كم وَلاعَلَى دَوَام َعَم لو 
اش الشارعٌ , أنه يريد مبَاشْرة فل بَيَانَ وام ويه فم ول ذلك الفغلٌ 
بَعْدَهُء كانَ ذلك تَسْخَا وَقَطمًا لدوام كم ظَهَرَ بالفغل, م مع تَقَدَم الوشْعَارء 
هذا القدرقة 
ا التعَارْضِ ‏ ين الْقَولِ وَالْعلٍ فُمُمْكنٌ؛ أن ول 4 يُوحِبٌ عَلى مه 
غفلا ائا وأْعرَخ بأ شكمة فيه كمه ابْتدَاءً وَنَسْحَما د فَعَلّ خلاقة. 
َو سَكَتَ عَلَى / خلافه كَانَ الأخي تَسَننا. 


اقلبلالشالكٌ ناس 47 -- أفعال النبي ل أقسامها وأحكامها 
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32 وَإنَ أَشْكَلَ التاريخ وحجت طلية إلا فو وَ مُتَعَارض . كما ُوِيٍ أنه قال في 
الشارق هن سق حامس َوه كم أي من سَرَقَ حَامِسه ليف هذا 
إنْ تحر فهو نسح الْعَول بالفغل؛ وإ الول فهو مشخ مَا َل علي الفغل. 

33 وَقَدُ قال قوم :ذا تَعارَضَا وَأشكَلَ تار خ يُقَدَمُ القؤل. أن امول يان بن 
بخلاف الْمغْلِ, َلأن الفغلٌ يُتَصَوٌ يتَصَوْرٌ أن يَخصه وَالْقَوْلَ يَتَعَدَى إلى عير ؛ 
ولأ الْقَوْلَ يَتَأكَدُ بِالتّكرَاره بخلاف الفغل. 

«ددد قَنَقُولُ: أَناقَوكُمْ إن الْمغلَ َس يبن نَفْسه فَمْسَلَم وَلْكنْ امنا فى فغل 
صَارَبينَا لَه وبَعْدَ أَنْ صَارَياَا عير فلا يتحر عَمًا كَانَ بان بنَفْسه. | 

:دده وَأَمًا حُصُوصٌ الْفغل فَْسَلُمُ أنضَاء وَلَكِنْ كَلَامَنَا في فل لا بُمكِنْ حَدَا 
عَلَى حَاصَيته. 

»دده وَأَما تَكِيدُالقَْلِ يالتكَْار : إن من به أن إذَا تََائرَ أفَادَ العلم َهَذَا مُسَلم 
إذا تَوَائَرَ من أشخاصء فلَيِسٌ هذا َكرَاراء وَتَكَرَارة مِنْ شَخخص وَاحد لا َم 
لَه كتكرّار الفغل . 

«دد عَذَاتَمَامُ لكلام في الأفعَال المُلْحََة بالأوالء وَبَيَانُ م فيها من الْبَيَان وَالإجْمَال. 

««دد وَلْتَشْتَعْلٌ بَعْدَ هَذَا بالمَنّ اثلث مِنَ الطب الث وهو الْمَرْسُومٌ | يان 
كَيْفيَة لال الألقَاظ عَلَى الْمَدْلولات ؛ ِمَعْقُولِهَا وَمَعْنَامَا وَهُوَ الذي 
يُسَمَّى قِيَاسًا. فلتَخض في شَرْح كتّاب الْقيّاس مُسْتَعينِينَ بألل / وَهُوَ حي 
مُعِين» والله أعْلَمُ. 0 
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ان الشالث فين استث ارك امل 
لقب سس حول لفان ابطر الهس 


وَيَشْتَمل عَلَى مَُدَمََينِ ربع واب : 

البَاتُ الأَوّلُ: في إِنْبَات أضل القيّاس عَلَى مُذْكريه. 

البَابُ النّاني: في طريق إِثبَات العلّة. 

البَابُ الثّالتُ: في قياس ألشبّه. 

لبَابُ الرّابعٌ: في أزكان القياس. وَهيَ أَزبَعَة: الأضل وَالْمَرْعٌوَاْعلهُوَالْحَكُمُ؛ 
تا روط كن من هذ له كان. 


مُقَدْمَدَ في: - حَد القيّاس 


وَحَدَه أله َمل مَعلُومٍ على مَعْلُوم في إِنباتٍ كم لَهُمَا تفي عنْهُمَا. مر 
جامع بَدَْهمَاء مِنْ إَِْات كم أوْ صفَة نيهم عَنْهُمَاه. 
4 إن كَانَ الجَامِع موجيًا للاجتماع ع عَلَى الحكمء ٠‏ كان قيَّاسًا صحيحًا وَإلا 


كان فاسدًا. 

سم «القيّاس» يَشْتَملُ عَلَى الصحيح وَالعَاسِدٍ في اللعَة. 
دفي ل قياس بن فزع وأضل ةوكم 
وَليْسَ من شرْط الع َالْأَضْلٍ كُوْنَهُمَا مَوْجودَيْنَء بل يما يُسْتَدَلُ بالنفي 
على النفَي. َلك لَمْ تقل حَمْلْ شَيْءٍ عَلَى شَيْء لأنَ الْمغدُومَ لين 
بشيْء عندناءوَأبْدَلنَا لق الشَيْء بالمَعُْوم ؛ وَلمْ تقل : حَمْل فَرْع عَلَى أَضْل . 


أنه رما يبو هَذَا اللفظ عَنِ المَعْدُوم وَإِنْ كَانَ لا يَبْعْد إطلاق هذا 
الاشم عَلَيْ ويل مَا. 


ب 
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وَالْحَىم / ب جور أن يَكُونَ َْيا وَيَجُورُ أ أن يون | انبَانًا. وَالنْفيُ كانتفاء الصْمَان: 
وَالشُكليف . والاتتفاء نضا يَجورٌ أن يَكُونَ علةً. فلذلك َدْرَجْنًا الجَمِيعَ في 
الْحَدٌ وَدَلِيلَ صِحَة هذا الْحَد اطْرَادُهُ وَانْعَكَاسُةُ 


ما قوْلَمَنْقَالَ في ححدَالْقيَاسِ: إِنَهُ الدليل الْمُوصِل إلى الْحَق؛ أو: العلمُ 
الوَاة ع بالْمَْلُوم عَنْ نَظر. أورَدُ غائب إلى شاهدء فَبَْض هَذا َعَم من الْقِيَّاسء 


لم 


وَبَعْضَهُ بَعْضِهُ أخص ولا حَابَةَ إلى الإطنّاب في ! إبطاله. 


ََبْعُ مِنْهُ طلا الفَلاسقَة اسْمَهُ مهُ عَلَى توكيب مُقَدّمََينِ يَحْصْل مِنْهُمَا 
تيج كقَوّل لقَائلٍ: كل مُشكر حَرَامٌ وكُل تبي مُشْكرٌ َم مثه أن كل 
نبيذ حَرَامُ . فَنَ روم هذه النتيجّة من المُعَدْمَمَين لا كه لكنّ التِيَاسَ 
يسْنَدعي رين يُضَافُ أَحَدُمُمَا إلى الآخر بنوع من الْمْسَاوَاة: إذ تقول 
:لقان الى فلا في عفل ونس لاقل إلى ثلا نه 
عبَارة عَنْ مَعْنَى إضافِي بين 
وَقَالَ بَعْضِ بَعْض الفْقَهَاء : القيَاسٌ هُوَ الاجتهاة د وهو خَطأء لأَن الاجْتهَادٌ َعَم مِنَ 
القياس؛ أنه قَنُ يَكونُ بالنُظر في الْعُمُومَاتَء وَدَقَائق الأنْقَاظ وَسَائر طرق 
الأدلّة سوّى اليا مإ لابين م فى غرف الْعُلَمَاء إلاااعنٌ بَذل المُجْتَهِد 
وس سعَهُ في طَلَبٍ الْحُكم ولا يُطقُ إلا عَلَى مَنْ يُجْهدُنفْسَه ويَستَفْعٌ الؤشع. 
هن حمل زو لا يقل الجتهد. ولا يُنْبُ هذا عَنْ خصوص مَعْنَى 
القيّاس. بل عَن الجَهْد الْذي هو حال الْقَائْس فَقَط. / 
حَضْر مَجَارِي الالجتهاد في العلل 

عَم ابي بالعلة في الشَرْعيات مَنَاط الشحكمء أي مَا أصَافَ الشَّرِم اع الحكم إلَيْه 
وَطهبوَنَصبُعَلَامةعَلَى الشكم لامها في العلة ما أنيكونَ في مسقيق قيةٍ قيق مناط 
الحكب أَوْ في تَْقيح مَنَاط كم عليه وي شيج متاط الحم وَاستناطه. 
أن هئ في تخفيق اااي ا غرف خلافا بين المّة في جَوَاه. 
ماله الاجْتَهَادُ في : عيبن الْإمَام بالا جتهاد مَعَ قَذرَة الشارع في الإمَام الأول 
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وَكَذَّلكَ تقُول: يجب في حمّار الوحش بَقَرَة لله تَعَالَى: فر 


عَلى النص. وكذا : تغيين الؤلاة وَالعضَاةَء وَكَذلِك في تقدير التَعْزِيرَات» وَتقدير 
الكمَايَات في نفقة العَرَابَاتء وَإيججَاب المثل في قَيَم الْممْلَقَاتء ويجاب مه 
لمث ُو اْحِنَاِاتِ وَطلَبٍ الْمثْل في جَرَاء الصَّيْد فَإِن مَنَاط الحم في 

َه اليب الْكمَايةُ وَذْلك مَعْلوم بالنصء ما أن الَطل كمَاية لهذا الشخص 
1 لا فتدرَكُ بالاجتهاد وَالتْحْمِينِ وَيَنْتَظمْ هذا الاجتهاد بأَصْلَيْنَ: 


أَحَدُهُمَا: أله ابد مِنَ الكفائة. 


شٍ اية 


وَالَانِي أن لوطل قَدْمُ اماي فَيَلرَمُ منْهُ أله الْؤاجبُ عَلَّى الْقَِيبٍ. 


: أمّا الأضلٌ الْأَوّلُ فَمَعْلوم بالنص وَالإِجْماعء وَأ الثاني فَمَعْلَومُ بالظن. 


000 


َال مِن لمر 4 (المائدة: 95) فتَقُول : المثل وَاجبٌ, وَالمَعَرَة مل إذا هي 
ْوَاجِبُء وَالأَوّلُ علوم اص . . وَهيَ الْمْليةُ التى هئ مَنَاطٌ الحكم ٠‏ آَم 
تحََقَ المثلية / في البَقَة فمَْلومٌ نَع من الْمُقَاْسَة وَالِاجيهَادِ. وَكَذَِكَ 
مَنْ أثلف فَرَسًا عَلَى إِنْسَان فَعَليْهِ ضَمَائ وَالصَمَانُ هُوَ المثّل في الْقيمّة. أمَا 
ون ماله درم مذلا في الْقمَة نما يَف بالااجتهاد . 

وَمِنْ هذ لْقَييلٍ. : الاجتهَاُ في القئلة. وَلَيِسَ ذَلِكَ مِنَ الْقيّاس في شَيْء بل 


الواجبُ اتفال جهة الل وَهُوَمَْلوم انض مان هذه جهة القئلة كيلم 
بالالجتهاد وَالأمَارَاتِ الْمُوجبة لظن عند عدر لين .وكذلك حُكمْ القاضي 
بقل الشهُود د لكنّ الْحُكمَ بالصدق وَاجبٌه وَهُوَ َْلومٌ بالنّص . وَقَدل 
العَدْل صذق مَعْلوم بالظن مر رات العَدَالَة. وَالْعَدَالَةَ لا َعم إلا بالظنّ. 


0 ., لنُعَبر عَنْ هذا الجنس 0 تحقيق متاط ل الحكم». لذن الْمَتَامطَ علوم بنَص 


رماع لا حاجة إلى اشتطباطه لَكنْ عدوت مَعْرِيُ باليقين فَاسْمُدل عليه 
بأمَارَات ظلْيّة. وَعَذَا لا خلاف فيه بَيْنَ الأمّة. وَهْوَ نَوْعُ اجتهاد ١٠.‏ وَالْقَيَاسُ 
مُحْتَلَف فيه فُكَئِق يَكُونُحَذَا قِاسًا؟ وَكيفَ يَكونُ مُختَلًا فيه؟ وَهْوَ ضَرُورة 
كل شَريعة. أن النْصبعص عَلَى َال الأشخاصء وقَرٍ كاي كل شَخْصٍ : 

مُحَالَ . فَمَنْ يُنْكٌ الْقيَاسَ / كز حي يكن انريف للشكم بار 
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المُحيط بِمَجَارِي الحكم. 

الاجتهاد الّاني: في تنقيح مَناط الحكم. وَهَذا نضا ب يقر به 5 

مُنُكري القيّاس. 

ماله : أن يُضِيفَ الشَارع كم إلى سب ويَُوطه بهء تفن به / أوْضَاف 

١ ١‏ مدخل لها في التأثير بالإضاقة فَيَجِبُ حَدفهًا عَنْ دَرَجَة الاعتبّار حَتَى 

يتَيِعَ الحَكم . 

مكَالَهُ: إبجَاتُ عق عَلَى الأعرَابِيٌ حََقثْ أفْطرَ في رَمَضَانَ اوقا مع أخله. 

نا لح ب أربي أ بقل عليه السَلام: «حكمِي عَلَى الوَاحد كمي 

عَلَى الْجمَاعَة) أو اماع عَلَى أن الشُكليفَ َعُمُ الأشتخاصض . لَكنا لق 
اتوك لعجي به نا لم أن مناط الشككم: قاع مُكَلْفٍ لا وق أعْرَاييٌ؛ 

وََلحِقٌ به مَنْ أفطر في رَمَضَانَ آَخرَ لأنا تلم أن الْمََاط هَنْك حُرْمَة َمَضَانَء 
لا حُوْمَة ذَلِكَ الرمَضَانء بل تُلحق به يوم حر مِْ ذلك لرمَصَانِء ولو وَطَِ 
أمَمَهُ أَوْجَبْنا عليه الْكَفَارَة َعم أن ون الْمؤْطوءَة م حَدَ لَا مَدْخَلَ لهُ في 
هذاالححكم 0 

إلا 5 هله الحَالات مَعْلومَة تَنْبنتى تنقيح منَاط الحم ؛ ِحَذّف م علمَ 

بعَادَة ة الشزع في مَوَارده ادر في ل أنه مَدُخْلٍ لَهُ في التأثير وقد 

يكُونُ حَذْفُ بَعْصٍ الْأوْصَافِ مَطُْوه نقح احلا فيه. . كإيجَابٍ الكَمَارَة 


بالأكل وَالْشَوْبٍ. إِذْ يكن أن يقال : مَنَاطْ الكقَار ة كونة مُفْسِدًَا للصوم 
الْمُخْمَرم: وَالْحمَاءٌ أل الإفسَادء كُمَا أن مَنَاط الْقصَاصٍ في القَدْل ب بِالسّيّف 


قر 007 


كوْنْهُ مُرْهقَا روا مترهَة وَالسَيِفَ أله فبْلْحَقُ به السَكَينُ ارمح وَالْمْتَقَلُ. 
فكذلك الطعَام وَالْشْرَابُ آلة. 

7 أن يُقَالَ. الْجمَاعٌ ممالَان َنْرّجِرٌ الَفْسُ / عَنْهُ عند هَيَجَانَ شهوته لمُجَود 
دانع الذّين: فَيُحْتَاح ذ فيه 4 إلى كفَارَة وَازِعَةَ» بخلاف الأكلء وَهَذ ا مُحْتَمَل. 


لظ ثانا 


لتقو ايع اديه يت 01 


لذلا 
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ا ا ااا .لبي اح سح سي _ بدسبيبيبيببببببيبييحييي يي ساب جح 


الْكَما رأتء وَأَبْبَتَ هذا التّمَط من المَصَرُفٍء وَسَمّاة داسْتدلالا». . فَمَنّ جد 


هذا اْجنس بن مذكريٍ قياس وَأضْحَابٍ الظاهر لَمْ خف ساد كلامه ١‏ 


مسن د الاجتهاة ال التَالتُ: : في تخخر ريج مَناط الخكم وَاسْتَدْبًا 
066 مثَالَهُ: لا يي نل ار فت بعل وا رض 


لمَتَاط ل الحكم وَعلته كتَخْرِيمٍ شرْبٍ الْحَمْرِ وَالوْبًا في اليك فخ فََحْنٌ تَسْتَدبط 
الْمنَاط بالرأي وَالنظر تقُول حَيمَهُ لكونه مُسْكرًاء وهو الْعلهُ وََقِيسُ عد 
اميد وحرم الا في اله لكونه مَطْعُومء تقس عل وليب . ٠‏ ويوجِب 
الْعْشْر في الب فول : أَوْجَبَهُ لكؤته قُوناء َتلحقٌ به الأقوَاتَ» أو لكؤنه تَبَاتَ 
الأزض وَفَائدَتَهَاء فتلحق ب به الحَصْرَاوَات وَأَْوَاءَ النّبات. 
الاجتصاد | وورر ويلا 9 الاجتهاد لياس الذي عَظمَ الخلافٌ فيه كر أَهل الظاهر ١‏ 
ظ وَطائفة مِنْ ةبذاك وجي الشَيعة. وَالْعلّةُ اْمُسْتَئْبطَةٌ أَيِضًا عدن لا 
يجوز النَحَكمْ بهَاه بل ة فد تلم , بالاريماءء وَإِشَارَة النصٌء فَتلْحَقُ بِالْمَنْصُوصء 
وَقَذْ تلم السب حت يَقوم ليل عَلَى ووب اليل وَتَنْحَصِرٌ الأَمْسَام 
234/2 / في ثلاثة ة مَغَلا: زينطل قَسَْمَانَ تعن لالت . فَيَكُونُ العلة َابنَة بنوع 
ص الاسْتدْلَال . فلا يُقَارقَ تَحْقِيقَ الْمَنَاط وَ تَنْقِيَ م الْمَنَاطء وَقَدْ قو م / الدّلييل 
عَلَى كوّْن الْوَضْف المُسْتَدبط وجا را بالإجماع فَيُلحَقّ به ما لا ارق إلا فيمًا 
لا مَدْحَلَ لَهُ في الي فون الصَغيرٌ يُوَى عليه في مَالِه لصِعَرِم فح 
بالمَال مضع ؛ إذ تَبَتَ بالإجما أي ير الصّعْرٍ في جَلبٍ الْحُكمٍ 0 فرق 
البْصعْ الْمَالَ في مَعْنّى مُؤَثْر في الْسُكم . فَكلّ ذَلكَ اسْتِدّلال قَرِيبٌ من 
القسْمَئِنِ وين 
5 قشم الأول متمق عليه وَالنَّنِي مُسَلُمُ من الأكثَرينَ. 
انود. هذا شَوْحٌ م المُقَدْمَئيْن. وَْشْرَحَ الْآنَ في الأنواب. 
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للسنشسشدم اياي سس 
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:ةد وََدْ قلت الشّيعَة وَبَعْصٌ الْمُغْمِلّة: يسْتَحيلُ التَعيْدُ بلْقيّاسٍ عَقَا. 
دددد. وَقَال قَوْمّ في مُقَابَلتَهمْ : يَجِبُ التَعَيْدُ به عَفَلَا. 
4د وَقَال فَوْمُ : لا كم لعفل فيه بإحَالَة 37 إيجَاب: وَلَكنَه في معن الجَوَاز. 
وج ثم أحتَلهُوا في وقوعه كر أَهْلٌ الظاهر وُوعَُه َل اذَعََا حَظَرَ الشَرْع له. 
»بد وَالّذي ذَهَبّ إِلَيْه الصّحَابة َضيِ الله عَنْهُم بأجْمَعهمْ: وَجَمَاهِيرٌُ الفقَهّاء 
وَالْمُتَكلّمِينَ بَعْدَهُمْ رَحمَهُمُ الله وقَوعٌ التعَبّد به شُرْعًا. 
«دد فَقرَقُ الْمُئْطلَةلَهُ / نَلَاتٌ: الْمُحيل لَهُ عَفْلُاء وَالْمُوجِبٌ لَهُعَفْلَاء وَالْحَاظرٌ ‏ 235/2 
له شرْعًا. فض عَلّى كل ربت مسال وبل عَلِهمْ حَيَالهُم. 
0 وَتَقُول للمُحيل للتَّعَبّد به عَفَا: : بم عَرَقْتَ | إِحَالتَه أبضرُورة أَوْ َظر؟ وَلا سَبيل اباستحالة التي 
إلى دَعْوَى شَيْء منْ ذَلِكَ 38 مَسَالك : بالقياس عقلا 
و37 |المشلك الأول قوْلهُم: كل مَانَصَبَ الله تَعَالَى دلا َاطعا عَلَى عرقت ف 
نُحيل التَّجُدَ به إِنْمَا جيل ١‏ التعيد مالا سَبيلَ إِلَى مَعْرقته ١‏ لأن رَجمَ م ان 
َل ولا صَلاح للْحَن في امهم و2 الجَهْلٍ حَنّى يَتبطوا فيه ويَحْكمُوا 
بمَا لا ب بحُن أنه كم لله َل يجو أن يكو تقيض حكم الله تَعالَى. 
«دد فَهَذَان أَصْلَان: أَحَدُهُمَا: أن الصّلَاحَ وَاجِبٌُ عَلَى الله تَعالَى. وَالثَانِي: أنه 
لا صَلاحَ في امعد بالقيّاسء في أَيّهِمَا المَرَاءُ؟ 
لد َالْجَوَابُ: نا نازِعُكُمْ فِي الأضْلَيْن جَمِيعًا. 
تمد أَمّا جات صَلاح العبَاد د عَلَى الله تعَالَى فقَدُ أبْطلَاه فلا ُسَلم. إن سَلْمْنَ 
فُقَدٌ جَوَّرَ التَعَمُدَ بالقيّاس بَعْض من أُوْجَبَ الصَّلاحَ. وَقَالَ: لَعَل لله تَعَالى 


ا ال ا ااا ا ممم سمت ا ا اا اتات لتكت 
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علمَ لطم بعباده ذه في فى الود إلى الْقِيَّاسء تحمل كلْمَة الاجتهاد وَكدٌ القَلب 
وَالْعَفْلٍ في الاسْتنبّاط لتيل التْوّاب لجل يريع أه لَِينَ 1 نك 


3 00 


والذين أوثا لمحب #4 (المحادلة: 11) وَتَجَشْمُ م القلب بالفكر لا يَتَقَاعَدُ عَنْ 


إن فيل + عن ؛ شار قادرًا عَلَى أن يكفيهْ بالتنصيص ظلْمَات الطنن» 
وَذَلكَ أصَلحُ. 


َلْنًا: :من أوَْبَ الصّلاح لا يُوحِبُ / الأضاع. ؟ م َل الله تعالَى عَلِمَ مِنْ 
عبّاده أَنْهُ لَوْ نص عَلَى جَمِيع التُكاليف لبَعَوا وَعَصَوَاء وَإذا فَوْض إلى أيهم 
الْبَعَثّ حث ضَي م لاباع تادهم وَظنُونهمْ . 
4 تَقُولَ : أَليْسَ قد حنم وَرْطة الجَهلٍ في الْحكم بقؤْل السَاهدَيْنِ 
َالاسْبد لال عَلَى القجلة: وتقدِير لْمثْلٍ وَالْكمَايَات في التّمَقَان وَالْجِنَايَاتِ. 
وَكُلَ ذَلكَ طَنٌ وَتَحْمِينٌ؟! 
إن قيل ما تَعيّد القاضي بصدق الشاهِدَيْنِء إن ذلك لا يقر غَليّْه بَلَ 
أَؤْجَبَ الحكم عَليْهِ عنْدَ ظَنّ الصٌدْقء وَأَوْجَبَّ اسْتفبالَ جهّة ة يَظنٌّ أن اليل 
فيهّاء لا اسْتَقْبَالُ القبلة. 
َلنَا: : وكذلك تع ُيدَ الْمُجْتَهدُ أن يكم شَهَادَة الأضْل للمرع إذا عَلَبَ عَلى 
ظنّه دَلالتُهُ عليه وَشَهَادتُ لَه ولا تكليت عَلَيْهِ في تَحْقيق تلك الشْهَادَةه بل 
هُوَ مُكَلْفٌ بِطلنّه ون مَسَدَتِ الشْهَادَهُه كما كلف الحاكم الْحُكُمَ بظله. ون 
كَانَ كَذِبُ الشهُود مُمْكناء ولا فَوقَ. . وَلذَّلِكَ تقول: كل مُجْتَهد مُصِيبٌ 
َالْخَطَا مُحَالُ. إذ يَشَحيلُ أن يكلف إِصَابة مَالَمْ يْصَبْ عَلَِهِ ديل اط 
وما ذكَُوه ما يُشّكل عَلَى مَنْ يقُول: الْمُصِيبُ وَاحد. 
وَتَحْقيقَهُ: أنَهُ لَو قَالَ الشّارع: حَبَفْتُ 3 شك أَوْ حَرّمْتُ الْحَمْرَ لكوْنه 
نشكرا. فَقيسُوا عَلَيْهِ كل مُشْكر لَمْ يكن التٌعيدُ به مُمْتَنما. َو َال : : مَقَى 
نت الاي الب ُو حال وقسَمُوا صفَايه فإ حلت حَلى ظدَكمْ بأَارة 
و حَرَّمْتهُ لكؤته فوناء وَحَرَمْتُ الْحَمْر لكؤنه مُشكرًاء فقَدْ حَرْمْتُ عَلَيْكُمْ / كل 
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الاططت 
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ُوتٍ وكل مُشكر. َمَنْ علب عَلَى طن أي حَرّمئهُ ونه مكيلا اققَدْ حرمت حرفل 
عليه كل مَكيل» لم يكن : ِيْنَ هذا وَبَيْنَ وله : ذا اتيك عليكم الف كع 
جه علب على طَلح أ الْقلةفها اسعبأوق رق حنى لغب هنا 
عَلَى طن جين فكو كل وَاحد مُصِيَا وكَمَا لم بيع أن يلح طن القبلة 
بسَُاهدها وطن صدْقِ الَْذْلِ حي صِدْقِ الوسُول اموي عجره وطن 
صدق الرَاوِي واد بَحقِيقٍ صِذقِ الوا فكذكَ لايع أن يْحَقَ طن 
ازتباط الحُكم بمَنَاط مَظنُون ب : بنَحَتٍ ازْتباطه به باص الصّريح. 

فَإِنَ قبل : أي تضْحة في حرم الا في اكه مكب نموم 
قَلنًا: وَمَنْ َوْجَبَ الأصْلَحَ لم يشرط كَونَ الْمَصْلَحَةَ مَكْشُوفَةَ للعباد . وَأى 
مَصْلحَة في تَقْدير المغْربٍ بثلاث رَكعَات؛ وَالصَبح رَكَعَئَيْنِ ؟ وفي تقدِير 
الحخدود وَالكمار رات وَنضّب الزكوَات بِمَقَادِير مُخْتَلقَة؟ لكن يقال : عَم الله 
تَعالَى في التعيْدِ لطا استائر يعم بي يقرب الْعَادُ سَببه منّ الطاعة. وَيَبْعدُونَ 
به به عَنٍ المَْصيّة وَأسْبَابٍ لقاو حتَى َوْ أُضافَ كم إلى اسم مُجَرّد 

ِتَء وَاعمَقَدنا فيه لطُمًا لا درك كهُ. فَكَيِفَ لا بُنَمَ نَصَوّرُ ذلك في الْأَوْصَافٍ؟! 

لممسلك الثاني : تله لا يمد يستَقِيمُ قياس إلا بعلة وَالْعِلةُمَاتُوجبُ الحكم 
لذاتها. وَعلّل ازع بست كذلك. اذكيت يشت التغليل مَعَ أن ما صب 


دويد قَلْنَا: لامك مَعْنَى لعلة لْحَكم نشي على خم وَيَجُورُ أن يَنْصبَ 


.33 


الشَوع السك عَلامَة لمَحْرِيم الْحَمْرٍ وَيُقول : أتبعوا هذه الْعَلامّةَ وَاجِتَنْبُوا 


كل مشكر. وَيجُور أن ينْصبَُ عَلَامَةً لمحْليلٍ أيِضًا وَيَجُورُ أن يَقُول : من ظَنّ 
نّهُ عَلَامَة لمحيل فَقَدُ حَللتٌ لَهُ كل مُشكرٍ وَمَنْ طَنَ أله عَلَامَة نِّم فق 
د مُث عَلَيْهِ كل مُشْكرء حَنّى يَشْتَلفَ الْمُجْتَهِدُونَ في هَذه الظتُون وَكَلهُمْ 
مُصييُونَ ند الل تع 

الْمَسْلّكُ الثَّالتُ: فَوْلُهُ حَُكُمْ الله تَعالَى حَبَرْهُ وَيُعْرَفُ ذلك بتؤقيف» فَإِذَا 


ص ١ل‏ سمه ى 2 8 د فى ب 2003 5 
َم يُخبر الله عَنْ كم الزَِيبٍ فَكيِف يُقَال: حُكمُ الله في الربيب التخريم» 
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لل يي _لللمستاتشاح سس ممما اما مم 2 ب بح حب بببّّ-ا-ا-ا_ا ا اببس رج ا 


َلنْصُ لَمْ ينطق إلا بالْأشْيَاء السَمّة؟ 

تود قَلنًا: إذا َال الله َعَالى : َذ تَعيدكمْ لياس ذا َم أي َرَت ربا فى 
لي لكؤنهمَطعُومً فقيسُوا عل كل مَطعُوم كو هَذَاحََراعَنْ كم الرييب. 
وما لم يَعمْ َيل عَلَى التعَيْد القيّاس لآ يجوز الْيَاسُ عِنْدَنَ. فَالقيَاسُ عَنْدنا 
شك بالوْقِيفٍ ١‏ امخض كما قرَرْيَاه في كتاب أسَاسٍِ القيّاس»* كن 17 
لنْصٌ بعيّنه. إن لَمْ ير فََذ دل إِجْمَام الصّحَابَة على اليا على نهم ما علو 
ذلك اوقد هِمُوا مِنَالشارع هَذَ المَْتَى بِألقَاظ وقرَائن: نَم ينوا ين 

15 المَسْلَك الرَابُ ْ قولهُم: ذا هت رَضِيَة ِعشْرٍ بيات به بَشْرٍ 
مُذَكيّات» 31 م اليد إلى وَاحدة- وَإِنْ وجدتٌ عَلامَانٌ- - لإمكان الخطأء 
/ وَالحَطا مذكن في كل اجتهاد وَقِيّاسء فكيِف يَجُورْ لوم 3 إمكان 
الخَطَأْ؟ ولا يَلرَمُ هذا عَلى الاجتهاد في القئلة وَعَدَالَة الشاهد د وَالقَاضِي 
الام مولي الأؤقَافء لمَعْنِييْن: 

ود أَحََدَهُمَا : أن َلك حَُكُمٌ في الأشخاص وَالَْعْيَانَ وا نهَايةَ لَهَا ولا يُمْكنّ 
تعرِيفها بلص . 

7 وَالثَاني : 93 الحَطَأ فيه غيْرُمُمْكنء اهم مُتَعَيّدونَ بظتُونهم لا بصق الشهود. 

دودة. قلَنًا: وَكَذَلِكَ بحن تعترف بِأنّهُ لا خَلٍاصٌ عَنْ هَذَا الإشكال إلا بتَضْوِيبٍ 
كل مُجْمَهِب ون الْمجَْهِد إن حَالَفَ النّص فَهْوَ مْصِيبٌ إِذ لم يكلف لا 
بمَا بَلعَهُ . فَالْحَمَا ء ْمك في حََه. مامَنْ ذهب إلّى أن الْمْصِيب واد 
َيَلدَمُهُ هَذَا الإشكال . وَأما اختلاط الرَضيعَة مَة بأَجيّات فَلسْنَا سل أن 
لمان مجر إمْكان الحخطأء فإنه َو شَكَ في رضاع مر حل لَهُ نكاحهّاء 
وَالخَطأ مُنْكن . لكنّ الشزع نما باح نكاح امرَأة يَعْلَمُ أنه أَجَنَبِيٌة بيقن 
وَحَكَمَ أن لبَقينَ لا رفع ؛ م بالك الطاري. ما ذا تَعَارضٍِ يُقينان: وهو بقن 
التحْرِيم وَالتَحليل ؛ فَلئْسَ ذلك فى م مَعْنَى الْيَقينٍ الصافي عن الْمُعَارَضَةَ 
ولا في مَعْنَى الْيّقين الذي لَمْ يُعَارضَهُ الشّكُْ المُْجَبَدُ د. فَلَمْ يُْحَقْ به اَبَاعا 
لمُوجب الدَليل. وَلَوْوْرَدَ الشَرْعٌ بالرّخْصَّة فيه لم يكن ذَلِكَ مُمْمَنعًا. 
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|11| مَسْألَةٌ: الّدِينَ ذَهَيُوا إِلَى أَنَّ ال 
فَمُطَالِبُونَ بالدليل. 

8 شيِتان: 

|الشَيِهَةًا الأولّى: أ الأنياء / مَأْمُورُونَ تمي الحكم في كل صُورَقوَالصُوَ 
لا نهَايَة لها فكيِفٌ حيط التُصُوصٌ يها" فيَجِبَ رَدُهُمْ إلى الاجتهاد ضَرُورَة؟ 
تُول. هذا فاسدء أن اْحَكمَ في الأشخاصٍ التي لَيْسَتْ مُتَناهِيَة إِنْمَا يَنَ 
بمُقَدْمَعينِ : كله كَقَولِنَا: كل مَطعُوم بوي وَجُرئيُّة كقَولنَا: هَذَا النَبَاتُ 
مَطعُومٌ؛ أو اعفان مَطعوم ' وَكقؤلنا : كل مُسْكر حَرَاء وَهَذَا الشَرَابُ 
مُشْكِرٌ؛ وَكل عَدَلُ مُصَدَّفُء ورَبْدٌ عَذلَ ؛ وَكُل َانَ مَرْجُوم وَمَاعَرْ قد تت فَهُ 
إذَا مدوم . 

وَالْمُقَدّمَة الَجَرْئِيةُ ١ه‏ التي لا تََنَامَى مَجَارِيها بطر فيهًا إلى الاجتهاد لا 
مَحَالَةَ وَهُوَ اجتهاة في تَحُقيق مَنَاط ل الحكم وَلَيْسَ َلك بقيّاس. ما الْمُقَدْمَة 
الْكلية ستل عَلَى مَنَاط د الحكم وَروابطه؛ وَذْلك يُمْكنٌّ التنصيص عليه 
لوبط الكليّة يه كَوْله: كل مَطكُوم بوي بدلا عنْ قله لا تَبيعُوا الْبرَ بير 
وَكَقَوْله :كل مكحام ؛ بَدَلا عَنْ قله حَوْمتُ ار وى بهدِء قاط 
العَامّة ةوكم الاسْتعَْاء عن استنبَاط مَنَاط الحكم و وَاستَغْنِيَ عَن الْقيَّاس. 

هذا 3 م أنه يُمْكنُ مُتَارَعَةَ هَذا القَائل أنه 3 يَجِبّ اسْتِيعَابُ جمِيع الصوّر 
الْشكم؟ وَلم يَشتجيل حو بَخضهًا عن الشكم؟ فَهُ في الْمقدمة الْجزية 
أنِضًا يُنَكنُ أن يرد فيه إلَى اليقينء فيُقَال من َف صدْقه وَمَاتََقكم عن 
تطقت» أنشكز» نويد ولواب على شق الأ 
إلا أن هَذَا | لا يجْرِي في ججميع الْجُرْئِيّاتِ» لِأنْهُ ا سبل إِلَى تفن 
الود وعَدَالَ الْقْضَاء وَالْوُلاةءوَلَا سَبِيلَ إلى تَعْطيلٍ الأحكام 57 ١‏ 
سَبيل إلى تقدِير مَُيَنِ في كفايّة الأقارب؛ وَأَرُوش المُتلقات. إن التكثيرٌ 
فيه إِلَى حَصُول الْيْقيٍ ريما يَضُْ بجَائب اموب عَلَِه كما يَضٌ لتيل 
بجَانب المُوجَبِ لهُ. فَالاجْتهَادُ في تحُقيق مَنَاط ل الحكم ضَرُورَة. أُمّا في 
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الشزعية. هافر 5 95 هه 2ط 
العَفْل و ة الشوع بها وَهَذَا فَاسدٌء لذن القيّاسّ ! انما يتور لخصّوص النص 
بَعْضٍ مَجَارِي الْحكُم كل كم فر حُصْوطة فتشييئ فتَحْمِيمُه مُمْكن. فلو عمل 
يبْقَ قياس مَجَحَالَ وم كرو من قياس العلة اليه بالْعا العَمَليُة خلا 
لأنّ من لْعلّل مالا يُنَاسِبُ؛ ؛ وما نُنَاسِبٌ لا نُوجِبُ الحكم لذَاتهَه بل جوز 
أن بَتَلفَ الْحْكمُ عَنْهَ فيَجُورَ أذ ١‏ يحرم م الْمْسْكنٌ وَأَنْ لج يُوجِبٌ لد 
بالرّن وَالْسرِقة . وَكذَا سَائدُ العلل وَالْْسْبَابٍِ. 

8 مَشِأَلَةٌ: : في الرّد عَلَى مَنْ حَسَمَ سَبِيلَ الاجْتهَادِ بالط 3 و3 لم يجوز 
الحكم في الشَرْع إلا ديل قَاطِع» كالنّصٌ وَمَايَجْرِي مَْرَا 

قَأمّا الك الرأي وَالاجتهاد فُمَنَعُومُ وَرْعَسُوا أنه لا دَليل عَلَيْه وَانْمَا ال 
علَتِهِمْ بإظهَار الدذليل. 

وَمَاعندِي أن حا ي اتاد في تيت منَاط سكم .قلا تضرف الركاة 
لا إلى فقيرء وعم فر بأمازة طنيّة؛ ولا يكم إلا بقَْلِ ذل ورف عله 
باللنٌ ؛وَكذلك الامجتهادُ في القت والقبلة وَأرُوضٍ الْجنَايَاتِ وَكمَاية الَريب. 
إن عْعَدرُوا عَنْ ججميع ذَلِك بن كل عند مقو بائباع ظنّه في ذلِك. 
وَظنَهُ مو جود قَطماء وَالْحُكمُ عند الطَنٌ وَاجبٌ قَطعَاء فَنَحْنٌ كذلك تقول في 
سَائر الاجتهادات. 

إن اْمذَرُوا عَنْ ذلك بأنَذَلِكَ صَرُورةُ ماعنا في مَعْرفة مَنَاطِ الأخكام 
بالرَأَي وَالاجتهاد ََسْتَدل عَلى ذلك / بإجماع الصحَاية ة على الححكم بالرّأَي 
اتاد في كُل اق قث لَه وَل يَجَدُوا فيهًا نضا وَهَذَا مما تََائر ْنا 
عَنْهُْ توَابًا لا شَكُ فيه فتْقُل مِنْ ذَلِك بَعْضهُ وَإِنلَمْ يكن تقل الْجَمِيع: 
فمنْ ذلك : : كم الصّحَابة مام أبي بكر َضِيَ الله عن بالالجتهاد م انتفاء 
النص. وَتَعْلمُ قَطعًا يُطْلَانَ دَغوّى النصض عليه وَعَلى على وَعَلَى الْعَبّاسء إِذ 
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لْوْ كَانَ لثقلء وَلتَمٌَ تَمْسّكُ به الْمَنْصُوصٌ عَلَيْه م , ب يق للمَشُورَة مَجَال حَبَى 

فى عضن الل عه الُورى يعن نهد وفوخ عل زضي لله عله ف 

كان مَنْصُوًا عليه وَقَدِ اسْتَصْلحَةُ له فلم َرددَ َه وبَيْنَ عَيْر؟! 

وَمِنْ ذلك : قاسهُمالْعَهدَ عَلَى العَفْدإِذْوَرَهَ في الأبارعَفْدُ اإمَامة َه بالبَيْعَة: 
وم ينص عَلَى واد وب بكرِعَهد إِلَى حُمَرَخَاصّةٌ وَلَمْ يردْ فيه نص ولكن 

قَاسُوا تخ عن الإمّام عَلَى تَعِْينِ الم م لعَقد الْبَيْعَة. فَكَنَبَ أَبُو بكر : «هَذا ما 

عهد أو بكر وَلَمْ رض عليه أَحَه. 

وَمِنْ ذلك : جوعهم إلى اجتهاد أبي بكر وَرَأْيه في قَتَالٍ مانعي الزّكاة حَتَى 

قال عُمَرُ: كيف تَُائلُمْ وقد َال عَلَيِِ السام «أمِزْتُ أن قال النَاسّ حتى 

يقُولُوا لا | 1 لَه إلا | الله» ذا فلو عَصَمُوا منى دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُةُ إلا بحَفَهَاه؟ 

قال أبُو بكر : َم َل إلا حفهاء من حَفَهَا ماركا أن من حَّهَ 

قَامَ الصَّلاة قلا فق بسن مأ جمع م ألله ٠‏ وَألله 1 منعوني عمَالا مما أغطوًا 

النّبِىَّ عَليِْ السّلامُ م لقَائَلتهُمْ عَلَيْه. 


و قر حم 2 


و حنفة تيو نالا وى أبي كرضي اله سكين 
بخ ذ الصُدَقَات لان صَلَاتَهُ كَانْتْ سَكَنً لَنَا َصَلَدمكَ تست سكن لنَاء 


إذ قال الله تَعَالى : (١‏ خُد ين نوم صَدَفه ‏ رهم ومركم يا وَصَلٍ عو 
إن صلَوتكَ سَكَنٌ أ 4 (التوية: 103) فَأَوْجَيُو أ تخصيصٌ الْحُكم حل النصء. 
وَقَأسَ أبُو بكر وَالِصَّحَابَة خَلِيفَةَ الرَسُول١اعَلَى‏ الرّسُول» إد اليَسُولُ إنْمَا كان 
حل للْمُقَرَاء لا لحَقّ تَفُسه. وَالْحَلِيعَةُ ناب فى اسْتيفَاء الحقُوق . 

وَمِنْ ذلك مَا أجْمَعُواعَلَيِِ / مِنْ طريقي الالجتهاد بغْدَ طول العوقَفٍ فيه 
كَكنْب المُضْحَفء روجع القرآن بين الدفَْيْنِ فَاقتَرَحَ عَم و ذلك ول عَلَى 
بي بكر فقال : كَيفَ أفعا مَالَم َفعَلهُ الي َل السَلام* ؟ حَنّى شَرَحَ اله 
لَهُ صَدْرَ أبي بكر وَكَذَلِكُ جَمَعَهُ عُثْمَانَ على تَرتيب ب وَاحد بَعْدَ أن كثرت 


ع ات ان 


الْمَصَاحفٌ َكَانَتْ مُختَلفَ التَؤتيب. 
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وَمِنْ ذلك شافع على لاخهادني عدا لذ والإخوة على وخوه ميق 
مَعْ قطمهم به لا نص في المسَائلٍ لبي قد أ+ جْمَعُوا عَلَى الالجتهاد فيهًا 

يقل لآن من أخبَارهم ما يدل عَلَى َوْلِهمْ بالوّأي : 

فمنْ ذلك : َْلَ أبي بكر لَمَاسعِلَ عَنِ كاله ول فيها بي قن يَكُنْ 
صَوَبًافَمنَ لله ون يكن خط مني وَمِنَ السّْطانء الله وَرَسُولهُ مه بَيَان: 
الْحَلَالَُ ما عَذَا الْوَالِدَ وَالوَلدَ وَمِنْ ذلك أنه ورت 4 الم دون 2 الأب: فَقَالَ 
لَه يَعْض الأنصَار: «لْقَدْ وَرَنْتَ فز من ميت لز كانث مي الم ل لها 
كت اذرَأة َو انث هي الْمَيَ وَتَ جمِيعَ ما كت . فَرَجَعَ إلى الاشتر 
بَْنَهُمَا في الْسّدّس». 

وَمنْ ذَّلكَ: كمه بالزأي في التّْوية في الطاء. فََلَمو: «لَاتجعَل من 
َك دياَمْواله اجر إلى ال عل السام كَمَنْ كَمَنْ دَحَلَ الإسْلَام كرْهاه. 
فَقَال ُو بُكر: «إنْمًا أسْلْمُوا 5 » وَأَجوُهُمْ على الله. وَإِنَمَا الدَنْيا بلاغ ». وَلما 
تهت الخلاقة إلى عمَرَ فرق ببَْهُمْ ووَرَّعَ عَلَى تَقَاوْتِ دَرَجَاتهمْ. وَاجتَهاة 
أبي كر أنَّ الْعَطَاءَ إذا ل 2 جرْاء عَلى طَاعَتَهِمْ 3 يحتف باختلافهاء 
وَاتهَاد عُمَرَ: أنهُنَوْلَا الام لما اسَحفُوهاء جور أن يفوا أن يَجْعَلَ 
مَعيشَة الْعَالِم أَْسَع من مَعِيسَة ااهل . 

ومن م ذلك : فول عَمَرَ رضي الله عَنْهُ : : «أقضي في الْحجَدٌ رأبِي؛ وقول فيه 
برَأبِي» وقضى بأر راء مُختَلفة مُخمَلقَة. قله :من أَحَبٌ أن يَْنَحمَ جَرَائِ جهنم فض 
في الج برَأيه». أي لي العَارِي عَنِ الْحْجة وال لما سَهعَ الحَدِيتَ في 
الجَنِينٍ الوا َذَا لَقَصَيْنَا فيه بين وَلَما قيل لهُ في مَشألة الْمُشْتَركَة: حَبْ 


ع 


| انان تار أشنا من أ واجدة؟ َل يه بهذا لزي / 


وَمِنْ ذلك: أنه قيل لَعُمَرَ: إن سَمُرَة أَحَدَ مِنْ جار البَهُوداا الْحَمْرَ في الْمُشُور [ 


وَخَللَهَا وَبَاعَهَاء فَقَالَ : قال الله سَمْرَة) أمَاعَلمَ أن النبيّ 0 قال : لْحَنَ الله 
ُو خَرّمَتٌ عَلئِهم الشَحُومُ. فَيَاعُوهًا وَأكَلوا انهاه فَْاسَ عُمَرُ رضي ائلّه 
عَنْهُ اْجَمْرَ عَلَى الشّحم؛ إن تَحْرِيمَهَا تَخْريمُ لِتَمَنهَا . وَكَذَْلِكَ جَلَدَ أبَا بَكرةٌ 
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لما ل يكمُل نصَابٌ الشَهادَةء مَعَ أنه جَاءَ شاهدًا ني مجلس الحكم» لا 
قَاذفَاء نه قَاسَهُ عَلَى القَاذْف وقال على رضي ابه ع : اجتقع بي وََأَيُ 
عَمَرَ في 1 الوَلّد أن لا »ريت الآنَ ببعَهْنَ فهو َصْرِيحٌ م الول بالرّأي . 
َكَذَلِكَ عَهدَ إلى أبي مُوسَى الأَسْعْرِيّ: «اغرفٍ الأَسْبَاة وَالَْمَْالَ ذه 
قس الأمُور برَأيك 
وَمِنْذْلِك قن قاد رضن اف تان تقض الأشحاء : «إن اتَبَعْتَ 
ريك فرَأَيُك رَاشْدَء ون تَنيعْرَأيَ مَنْ قبل فم الرّأيّ كانه فلو كان في 
مله دلِيلٌ فَاطِم َم صَوْبَهُمَا جَمِيعًا وَقَال عُنْمَانَ وَعَلِي رَضِي الله عَنْهُمَا 
في الجَمْع بَبْنَ الأحَينٍ لمَملُوكَيْنٍ : «أَحَلَتْهُمَا آبَكُ وَحَدَمَيْهُمَا آيَه». وَقَصَى 
عُشْمَانُ بتوريث الْمبُوَة أي . 
وَمنْ ذلك وك َي ري لهذ بي حَذ الب امَنْ شرب هدىء وَمَنْ 
لقاب ل ل هطع ديك نل دذئ .ماود 
مَنِْلَةَ الحَدّثْء وَالوَطءَ في إبِجَابٍ العدّة منِْلة حَقِيقَة شغْلٍ الرّحم وتظائره. 
ومن ذلك: فول أبن مَسُعود فى الممَوْصَة أيه بعد أن اسْتَمْهل السّائل 
شهدا وَكَانَ أن مسعود يُوصي مَنّْ يَلى القَضَاءً الي وَيَقُولُ : «الْأمْرٌ في 
القضَاء ِالكتَاب وَالْسَّنَة وَقَضِايًا الصالحينٌ إن ل يكن شئ من ذلك 
فاجتهد أَيك». 
وَمِنْ ذلك: َل مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ لني 0 يجت «أَْتَهدُ رَأبِي عنْدَ فَقّد الكتاب 
وَالسُنَة) فََكَاءُ الي عَلْيْه ٠‏ السَّلامُ. 


وَمِنْ ذلك قَوْل ابن عَبَّاس لمن قضى بِتَفَاوْت الديّة في الأسْنَان لاختلاف 
مَنَافْعهًا: «كيِف لم يَعْتبرُوا الأصَابعَ؟» وَقَال في الْعَول : «مَنْ شاءً باعلة» 
الْحَدِيتَ وَلمًا سَمعَ لَهيَهُ عَنْ بيع الطعام قَبْلَ أن يُقبَضء قال : : ولا أَحَسَبُ 

كلل شي إلا مثله» . وَقال في المتطوع ذا بَذَا لَهُ الإفطارٌ: َه َالْمَبرَ 3 


التُصَدَقّ بمال فَتَصَدَّقَ ببَعْضه لم بَدَا لَهُ). 
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28. وَمِنْ ذلك : فول ريد في الْفرَائْض وَالْحَجْبٍ وميرّاث الْجَدّ . وَلَمَّا ورت 0 
َلْتَ مَا بَقيَ في مَسألَة ز دج وبين َال بْن عَيّاسِ: :أبن وَجَدتَ في كتّاب 
له ُلْتَ ما بَِيَ؟ فَقَال وي : «أقول برأ وَتَقُولُ برأيك». 

دك هذا ماه ممالا دحل حت البخضرٍ مَشْهُوه وََا من مُْتٍ لا َال 
بالرأيء وَمَرنْ 4 يقل فَلأنَه١‏ أْعنَاء ‏ غَيْرُهُ عَنِ الاجتهاد, َم : يُعْتَرضٍ عَلَيْهمْ 5 
ري . فَانْعَقَدَ إجمَاء اع قاطعٌ على جْوَارٍ القَوْل لوي وَالطَن. 

40 - الاسْتذلال أ في هذه الْمَسَائلٍ التي اخمَلقوا وَأجْمَهَدُوا فيهاء فلا 
َل : : إن أن يون فيه َيل فاع لله على حم معَينِه ألم ين إن َم 
يكن وقد حَكمُوا بمَا لئِسَ بقاطي. فَقَد ثبَتَ الاجتهاة ون كَانَ فَمُحَال 
إِذ كان يَجِبُ عَلَى مَنْ عَرَفَ الدَلِيلٌ القَاطمَ أن لا َكنُّمَةُ ولو أَظَهَرَهُ وَكَانْ 


م لالح 


قاطعًا لما خَالقَهُ أَحَدٌ. وَلَوْ خَالْقَهُ َوَجَبَ تَفُسيفقُهُ وَتَأَثِيمُةُ وَنشبَتة إلى البدْعَة 
وَالضلال: وَلْوَجَبَ مَبْعْةُ من الْفَتْوَى: وَمَنْعْ م العَامّة من تقليده هذا قل ما 
يجب فيه إن لَمْ يَجِبْ قَثْلُ وقد قَالَ به قَوْم وَإِنْ كنا لا َب 
0-6 َعَلى الجَمْلة ل كَانَ فيهًا دَليل َاطمُ لَكانَ المُخَالفٌ فاسمّاء وَكَانَ الْمُْحق- 
بالسكوت عَنَ المُخَالف وَبَدكُ دَعْوتهِ إلى الحَقَ فاسقا- ف الفسّق ميم 
لصّحَابَة بل : يعم م العباد جَمِيعَهُم وَليْسَ هَذَا كالعَقليات فَإنَّ أدلتها غامضة: قَدْ 
لا يُْرِكها بض الحَلقٍ فلا يَكُونُ مُعَاندًا؛ ما لاي شعي فَهُوصٌ طَامر 
أهل كاعر ددفد وَقَدٌ قال هل الظاهر : إِنْمَا يُحكمْ نص مَنْطوق به أ بدليلٍ ظاهر فيمًا لِيْسَ 


منْطوا به لا يقل ويل ٠‏ كقؤله تَعَالى وريه وام دمو لقت 4 انساء: 
1 فمَعْقُول هذا أن لأبيه التي ؛ وَقوْله تعَالى ]) # فَاسعوأ إل ذ ؤس © (الجمعة: 
فَمَعْفُولهُ: تحريم م الجا وَالْجُُوسٍ في البَيِت؛ وَقَوْلهِ: « وَلامْظلْمُونَ ييا * 
(النساء: 77) 9# فَمُن يعمل متقال در و حيرا ير 4 (الزليلة: 7) فلا تقل 

|2462| مآ أي # (الاسراء: 23) ير خصوا / فى الْحكم فى الْمَسكوت عَنْه إلا في 
هذا لجنس ولا يَحْقَى هذا عَلَى عَامّيّ» َكيف في عَلَى الصحَابة رَضِيُ الله 
عَنّْهُمْ مََ جلالة فَذْرِهمْ» حَتَى نَشَأ الخلاف بَْنَهُمْ في الْمَسَائلٍ؟ 
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ددفد. هذا تَمْهِيد الدليل . وَتَمَامَه يدقع الاعْترّاضات. 
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وَقدُ يَعتَرض الخَصْمْ عَلَيِهِ تار َه بكار كوْن الإججما جد وَهْوَ قَوْلُ التطام. 
َقَذ فرعن من باه نر إنكار تَمَام المع في اليل من حت ذم 
ذَكَرْنَاة مَنْقُول عَنْ + بهم وَلَيْسَ عَن الْبَاقِينَ إلا السّكُوثُ. وَقَدَ تَقلوا عَنْ 
هم إِنكَارَ الرأي ؛ وَثَارة يسَلَمُونَ الشكوت» لَكنْ حَمَلَوُ عَلَى الْمُجَامَكة 
في توك الاغتراض» لا عَلَى المُوَافَقَ ١‏ في الأ وار ُقَوُونَ بالإجماع لا 
يَكَرُو 8 بتفسيق الصحَابة؛ وَتَارَة يَردُونَ أيهم م إلى العُمُومَات. وَمُقتَضَى 
الألقَاف وَتَحْقيقِ مَنَاط ل الحكم: دون القيّاس . فَهَذه مَدَارِ 5 اعْتَرَاضاتهم. 
وَهيَ خََمْسَةٌ 

الاغتراض الأَوّلُ: َال الْجَاحظ حكايّة عن لظام : 5 الصَّحَابَة لو لرِمُوا 
أنتل با ا يتَكلهُوامَا كموا اقول فيه منْ إِعْمَال الي وَالياسِء 
لم يق تم ب وَالْخلافء وَلَمْ يَسشفكوا. الْدْمَاءً. لَكنْ لما عَدَلُوا عَم 
كُلقُو وَتَجَبَرُواء 956 وَتَكلَُوا الْمَوْلَ ري جَعَلُوا الخلاف طريقاء 
وتَوَرُطوا فيمًا كان َِنَُمْ ٠‏ من الَثلٍ وَالقمّال . 

وَكَذَلِكَ الرَافضَة بَأَسْرِِمْ ؛ رَعَمُوا أن السَلَفَ بأسْرِهِم نَمَو وَعَصَبُوا اْحَقَ 
هله َعَدَنُوا عَنْ طاعَة الإمام الْمَعضُوم المُحيط علمُهُ بجمِيع النصُوص 
المُحيطة : بالأخكاء إلى 2 ليام فتوَرْطوا فيا شَجْرَ بَنَهُمْ من الخلاف. 
وَهَذَا اغترّاض مَنْ عَجَرَ عن ! إنكار اتَمَاقَهمْ عَلَى الرَّأيء ففْسَىَ وَضل يِنسْبَتِهم 

إلى الصَلال . وَيَدُلَ لل قتا ف ان على أذ أن ل قاع عر 
الحَطَأء وما دل عَلَى عُلوْمَنْصِبٍ الصّحَابَة رِضوَانَ له عَايِهِمْ مِنْ ثناء مآ 
َالْأخَار عَليْهِمْ كما ُذكرٌ في كتّاب الإمَامَة. وَكَيِفَ يَعْتَقدُ الْعَافَل الْقَدْحَ 
يمن ألتى اله على وَرَسُوله عله بول مقع مغل النظام. 


3 لاغترَاض الثاني قولْهُ لايْصعالرأيوَالْياسُ إلا / مِنْ بَْضِهِمْ وَكذلِك 


الشكوثٌ لا يْصِحٌ إلا من بَعْضِهِمْء إن فيهم مَنْ لَمْ يحض في القياس؛ وَفيهم 


مَنْ لَمْ يَسْكتٌ عَنَ الاترراض . قال النّظَامُ فيمَا حَكَاءُ الْجَاحظ عَنْهُ: نه لم 
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ينض في التياس إلاْفرٌ يس من فداه كأبي بكر وُمَرَ عفاودب 

ثابت وَأَبَيّ بن كب عاذ بن جَبَلِء وَتَفر يَسير من أخدائهم. كابْن مُسْعُودٍ 

1 بن عيّاس وَابن لير 2 في تلب العبَادلَةء وَقَال : كَأنهُمْ كانوا غرف 

وَل لبي عَلَيه الْسَّلامٌ من آَبَائهمْ. وَأَثنَى عَلَى العَنّاس وَالربَيِر إِذْ تَرَكَا 

القَوْلَ بالرّأيء وَلَمْ يُشَرْعَا. 

وَقَالَالدَاؤدِية. انَل سْكُوتَ مهم عَنْ كار الي وَالمُْطئة فيه دقل 
ُو بكر: هط سماء تُظلني. وي َرْضٍِ تقلنيء, ذا قلت في كِتَابٍ الله أي !». 

وال : «أقُول في الْكَلالة ة برَأبي: إن يُ حصأ فمنى ومن الشيْطان». 

وَقَال عَلِىٌّ لعُمَرَ رضي الله عَهُمَا في قصّة الجَِينٍ : «إن ابَهَدُوا قَقَدُ أخطتُواء 
وَِنَ لَمْ يَجْمَهِدُوا فقَدْ غَسُوك». 

وَقَالْتُ عَائسَة رَضِيَ الله عَنَهَا: ابروا ويك ” نَ هم أَنَهُ قد أَبْطَلَ جِهَادَه مَعْ 

رَسُول الله موك ته إن لَمْيَْبه لقنا بلي فِي مشألة العيئة. ظ 

قال ابن عَبّاسٍ: «مَنْ شَاءَ بَاعلتُهُ: أن الله لم يَجْعل في الْمَال النصف»ء 

وَالَتين». َال ٠‏ أل يَتَقَى الله ريد 37 ثبت : يَجْعَلُ أبن لابن ْنَا ولا 

يَجَْعَل أبَا الأب أيا؟!4. 

وَقَال ابْنُّ مَسَعُود في مَسْأَلَة المفَوْضَة: «إنْ يَكُ حَمَاً ني وَمِنّ الشيْطان». 

قال ء عُمرُ: كم وَأَضْحَاتَ ال أي فإنهُم أَعَدَا السُمْن: أيهم الأحَادِيتٌ 

أن يَحْمَظُوهَاء٠‏ فَقَالُوا بالي» فَضَلُوا وَأضلوا». 

وَقَالَ عُْمَانٌ وَعَلِيٌ رَضِي الله عَّهُمَا: «لَوْ كَانَ الدينُ بلي لَكَانَ الْمَسْحٌ عَلَى 

بَاطن الشف 0 من ظاهره». 1 

وَقال عم غُمَرُ رضي أله عَنْهُ : : «اتهموا الَأ عَلَى ألدّينء فَإنَ أي من كلف 

وَظَنٌّ. وَإِن الظنّ لا يُْني مَن الحو شَيْتاا وال أيِضًا: «إِنّ قَوْمَا يُْنُونَ بأرَائْهم 

ْنل الْقرْآنُ لتر يخلاف ما يُمْتُونَ». 

وَقَالَ ابن مَسْعُود: «قرَاوْكمْ وَصُلْحَاوْكمْ يَذمَبُونَه ويَتّحَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهالا: 


ارك مشا ب/ن يمسف كه -- القياس: إثباته وأتواعه وأركانه 
: وس سادسيي [>* 
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نَ ما لَمْ يَكنْ بمَا كان . وَقَال َئِضًا : إن حَكَدْثُم في دينكم / بالرّأي 
اكه نينا متا د الله وَحَرَّمْثمُ كثِيرًا مما أََلهُ ألله». 

رَقَالَ ابن عباس : «إن لله لَمْ يَجْعَلُ لأحد أن نكم في دينه أيه َقَالُ 
الله على َيه عَيْه 4 السَّلامُ «يتدم بََالنَاسس مآ ود كاله © (النساء: 105) 
وَل يقل : «يمًا رَأَيْثَ4 وَقَال : دياك َالْمََايِسَ فَمًا عبد الشَمْسٌ إل 
ييه .وَقَال ابْنْ عمّرٌ: : الذرُوني من أرَأَيت وَآرْأَيْتَ). 
وَكَذَلِك نكر التابععون القيّاس. . قال الشَْبِي: ام] أخيوك ضٍِ أَضْحَابٍ أَحْمَدَ 
َاقبلهُ: وما ألخيروك عَنْ بهم أله في الح 5 اسن لم : توضع م بالمقَاييس». 
وَقَالَ مَسْدُوق بن الأجدع: رلا أَقيِسٌ شَيْنًا بشَيْء حاف أن ٍ قَدمُ 
شد بوتا 
َالْجَوَابُ من أَؤْجه: 
الأول 5 يكنا القوَاطع من جمِيع الصحَابّة الاجتهاد وَالقَْل أي 
والشكوت عن الْفَئِيَ به .ولت ذَلِك بالثائر في و مشهُوتة مرا 
الْجَدٌ َالإِحوَةء وَتَعيينْ بن الْإِمَام ؛ بِالبَئْعَة وبع المُضْحَف» وَالْعَهْد إلى عمَرٌ 
بالخحلافة .وما 1 َو أتر : كذلك فُقَد صَحَ منْ أحاد الوَقَائع بروايات صحيحة» 
اينوم د مِنَ الأمة مما ورت علْما ضرْوري وهم بالأي» َف ذَلِكُ 
َرْورَة تا عرف سَحَاُ حاتم وَْجَاعَة علي فجَاورَ الأ دا يكن 
التُشَككُ في حُكمِهمْ بالا جتهاد. 
وما َقَُو بخلافه فأكتّدهَا مَعَاطيعٌ وَمَرُويةَ عَنْ غَيْرِ نت ؛ وي بعينها 
مُعَارَضْة بروَايّة صَحِيحَة عن صَاحبها بنقيضه فَكَيْفَ يرك المَعْلُوم ضرُورَة 
بِمَا دُوتَهُ؟! وَلوْ تَسَاوَتْ في الصّحة َوَجَبَ اطْرَاحُ جميعهاء » وَالوُجُوعٌ إلى ما 
وَائَرَ منْ مُشَاوَرَات الصَّحَابَة وَاجْتَهَادَاتهمْ. 


الثاني َه هُ لَوْ صَحَتْ هذَه ارايت وَتوَائرَتَ 


3 
ا 


يضاء لَوَجَبَ اْجَمْع بها وبين 
المَشْهُور من اجتهاداتهم و 6 م ألكزوة على الي المُخَالف للنص؛ »أو 
لوي الصادر ء عن الْجَهْلٍ الذي يَصَدر مه من ليس أهلا للاجتهاد. 1 رَضع 
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معمد. فَإِذَا القَائلونَ قيار مَُرُونَ بإنطال ٠‏ أنواع سن الوَأي َالقيّاسء وَالْمُْكرُونَ 
لياس لا يقرو بصِحُة سَيْءِ نه أَضل. 

55 وَنْحْنُ قر بمَسَاد ْول من ن أي قياس كقيّاس َضْحَابٍ الظامر. إذ 
َالو : الأَصولٌ لا تتبث : بت فياساء لتك الو كذلك؛ ولا يتم يت الأصُولٌ 
بالظنٌّ فَكَذَلِكَ الم ؛ وَقَالوا: كان في الشّريعة لهات الم ْمل 
فقَاسُوا الشَيْء ما لا يُشْبههُ هذا إن بطل كل قياس فَليبطل باهم وَأ 
في إبُطال لياس أَيْضَا وَذَلك يودي إلى إِبُطال المَذْهَبيْنِ. 

00-0 الاغترّاض الثّالثُ : أن ليل الإجمَاع إِنَمَا م تم م بشكوتٍ البَاقِينَ وَأ ذلك 1 
كان بَاطلًا لأنْكَرُوُ. فَنَقُولَ : لهم سَحُوا على سَهلٍ المُجَامَلة وَالْمْصَالْحَة 
خحيفة مِنْ لَوَرَان ونه ال ٠‏ أو سَكتُوا ء عَنْ إظهَار الدليل لحَقائه . وَالدَليل 
عَليْه 5 مَسَائل الأصول فيهَا قَوَاطْعٌ: وَقَد يلف الأصوليُونَ في صيغة 
الأمْرء وَصيعَة ة الُْهُوم؛ وَالْمَفُوم؛ وَاسْتِضْحَابٍِ حال وَأفعَالِ النَبيّ عَليْه 
السلا بل في أصلٍ حبر الواح وَأَضلٍ الئاس وَأَصْلٍ الإجمَاع» وَنِي 
هذه المَسَائِلٍ أدلة قَاطعَة عِنْدَكُمْ في التي وَالإثبَات: وَلَمْ ينْقَلٍ عن الصَحَابة 
وَالتَابعِينَ لم وَالتّفسيق فيهًا. 

0457 وَالْجَوَابُ : أن حَمْل سُكوتهم عَلَى الْمُجَامَلَة وَالْمُصَالْحَة وَاتقاء الفنة: 
محال لهم واي المَسَائلٍ وَتَنَاطُوء وتَسَاجُوا وَل اموا كم ارق 
بهم الْمجَالِسُ عَنِ اجْتهادَاتٍ م مُخْمَلفَة:وَلمْ يدك بَْصهُمْ عَلَى بض وَلْوْ كان 
ذلك بَالغًا مَيلَغًا طعي بادَرُو إلى اليم وَالعْسِيقء كُمَا فَعَلوا بالحَوَارِجٍ 
والروافض وَالقدَريّة: وَكل من عرف بقاطع فسَاد مَذَعَبهِمْ. 

مهد وَأما سُكُوتُهُمْ | لحفاء ء الدليل َمُحَال؛ إن قَوْل لْعَائلٍ لغئره: لشت شارعًا 
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ولا مدنا من جهّة الشّارع فلم نَم أشحكاَ الله يأك ؟ ليس عَلَاما حَفي 
فر على ركه الأخها ذل من فلن يقث إن فقذ سن. .فلولا علئهُم 
حَقيقة بالإذن لكاثوا ينْكرُون عَلَى من يُسَامِي رَسُولَ الله وك 07 في وضع #7 (250/2| 
شر وَاحترَا الأنحكام. 
5 وما ما ذكرُوةُ مِنْ مَسَائلٍ الأصُول فَلئْسَ بَيْنَ بيْنَ الصَّحَابَة خللافٌ في صِحَّة 
القياسء ولا في + حبر الْواحدء ولا في الماع بَلَ جمَعُوا علي وجْمَاعِهمْ 
تَمَسْكُنَا في هَذهِ الْقَوَاعدء وَأما الْعُمُومُ َالمَفهُوم وصيغة ةُ الأمر فَعَلمَا حاضوا 
في هذه الْمَسَائلٍ بتجريد النظر ينها حَؤْض لأصُولِيينَ ولك كانو ١١‏ 
يَتَصَسَكُونَ في مُنَاظَرَاتهِمْ العْمُوم وَالْمَ ضيغ وَل يكوا نا تَمَسَّك بمُجرّد 
الصّيعّةه منْ غَثر فيه بَلْ كانت الَْرَائنُ لْمُعَرقةُ لأ حكام الْمُفْتَنَهُ لضي 
في رَمَانِهمْ صة طرية» وار مُتَظاهرَة فَمَا جَرّدُوا النّرَ في هذَه المَسَائلٍ. 
كيف وَقَدَ قال تعض لْمَُهاء لَيْسَ في هذه المسَائلٍ سوى خبّر الواحدء 


ع 


ع 


وَأصْلٍ لياس وَالْإِجمَاع دل فَاطعَة بل هي نبي مَحَل الاجتهاد . فَمَنْ سَلكَ 
لوي الخ عل لوول مك هذا م عل اي 
بآ صَوليّينَ هن هَذِهِ أُصُولُ الأحكامء فلا يَنْبَغِي أنْ تنبت إلا بقاطع. لكنَ 
لصّحَابة لم يُجَرهُوا انر فيها. 
»مد وَبِالْجْمْلَة : من اد في مسال ذلا فاط ا يكت عَنْ تفصيّة ماله 


تأثيمه: كما سَبّقَ في حَقق الحَوَارِج والروافض وَالقدَريّة. 

36 الاترَاض الرَابعٌ: َوْلَهُم: إن ما دَكرْتَمُوهُ تقل للخكم بالظلنّ وَالا جتهاد 
فلعَلَهُمْ عَوَلُوا فيه عَلَى صيعَة صيفَة عُمُوم» وَصيعة أَمْرِ وَاسْتِطْحَابٍ حَالِء وَمَفهُوم 
َفْظ وَاسْتَنْبَاط مَعْنَى صِيعْة صِيغَة مِنْ حَيْتُ الْوضَعٌ وَاللَ في جع بَْنَ يتين 
وَبَرَين» وَصحة رَدْ ميد إلى مُطلق» وبناء عَامّ عَلى خاص» وَتؤجيح حبر 
علَى حبر وتَْيرٍ عَلَى كم العَقْلٍ الأَصْلِىٌ. وَمَا جَاوَرَ هذا كان اجتهاد دهم 
في تخحقيي هناما الْحكم لا في تنْقِيحهِ وَاسْتنْبَاطه وَالْحَكُمٌ إِذَا صَارَ مَعْلوم 

بضابط» ف َِيٌ الضابط في كُل مَل تاج إلى اجتهاد لا ننكرة. 
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008 د عَِمُوا ًا هلاه من َم وعَِمُوا أن للح ين بي أن يقد وَعَرَقُوا 


0 


0 


.ص 
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بالاجتهاد الأضلح. ؛ إذ لا بد منه: إذ لا سَبِيلٌ إلى مَعْرِفتَه إل بالا مجتهاد. 
وَعَرَقُوا أن حقْظ الْرآانِ عن الامختلاط وَالنّسْيَانَ وَاجِبٌ قطمّاء وَعَلمُوا أنه 
طريق إلى حفْظه كَالكتيَة / في الْمُضْحَْفٍ َه أمور علقت عَلَى الْمضلخة 
نضا وَإِجْمَاعًا. وَلا يُمْكنُ تَعْيبنُ الْمَضْلحَة في الأشخاص وَالأوَالٍ إل 
بالامجتهاد» فَهوَ من قبيل تخقيق الْمَنَاط ل للْحَكم وَمَا جَاوَرٌ هذا من تَشْبيه 
مَسْألة بِمَسْأَلَةء وَاعْتَبَارهَا بها كان ذلك في مَعْرض التنقض لخمّال سد 
لا في مغرض اقتناس الم كَقوْلِ ابْنِ عَبّاس في ديّة الأسْنَان: : كيف لم 
تبروا بالأصَابع ؟ إِذْ عَلْلوا اختلاف ديّة الأسْنَانَ باختلاف مَنَافعهَاء وَذَلِكَ 


مَنقوض أشي 
وَنَحْنٌ لا ننكرٌ أن النقض من طرق إفسّاد القيّاسء وَإِنْ كَانَ الْقيَاسُ فَاسدًا 
بنفسه أَيِضًا. 


زكذلِك تون عَلِيَ نضا يت لو اكوا في الشرقة؟ يوقت شد 
نَضَه علي باكر 

0 

وَالْجَوَابُ: أن هَذَا اغترَاف أنه لا حَاجة١افي‏ الحكم إلى دَلِيلٍ قاطعء أن 
لحك بالظنٌ جَائر وَالْإِنْصَافُ الاغتراف بأنَّهُ لَوْ لم يثْبْتْ إلا هذا لو 7 
لطن كنا لا تق طَنَ قياس عَلَى الالجتهاد في مهم الْأَلقَاظ وتَشقيق 


: مَنَاط الأخحكامء إذ يور أن يعد نوع من الظن دون مو ولَكنْ بن لاع 


القطم أن اجتهاد لصّحَابَة لم َك مَْصُورًا عَلَى ما كرو َل جاورُو ذلك 
إلى لياس وَالشبهء وحَكَمُوا بأحكام لا يكن تَضجِيخ ذَلِكَ إلا بالْقيّاس؛ 
وَتَعْليلٍ النْصّء وتنقيج مَنَاط د الححكم وَذَلِكَ كَعَهد أبي بكر إلى عُمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فإنَهُ قاس العَهْدَ عَلَى الْعَقْد ايع وَقيَاصٍ أبي بكر الرَّكَاةَ عَلَى 
الصَّللاة ة في قَتَالٍ مَنْ مَنَعَ الزّكاة» وَرُجُوع أبي بكر إِلَى تَؤريث أ الأب قياس 
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عَلَئوأ م الأمّ واس عمَرَلْحَْرَعَلَى الشّحم في تَخريم َه اسه اش 
على الْقَاذفٍ فِي حَدٌ أبي بكرة» وَتضريح علي بياس عَلى الافتراء في ححد 
اشرب . وَلَسْنًا تي بالْقيّاس إلا هَذَا الجنْسّ ٠‏ وَهُوَ مَعْلومٌ منْهُمْ ضَرُورَة في 
ايع لا تُخصَى ولا تَنْحَصِرٌ. 

338 ونين م لين مَشْهُورئَيْن تُقَلَاعَلَى / القُوَائره وَهيَ مَسْألَةُ «الجَدٌ وَالإبخوّة» |2522 
وَمَسْأَلَة: «الْحَرَام». 

6د ما في ْله دأنت علي حَرَام) ألْحَقَهُ بَعْضهُمْ م بالظهار, وَبَعْضهُمُ م بالمللاق. 
و تعْضَهُمْ باليَمينِ وَكُلَّ ذَلكَ قيَاسٌ وََشْبِيةٌ في مشألة لا نص فيهاء إذ النْصُ 
وَرَدَ في الْمَمْلُوكة في قَوْله تعَالَى: ييا لي لِمَ حرم مَآ أل مه لك 4 
(التحريم وَالََاعوَقَمَ في الْمنكوحة» فَكَانَ من حَفهمْ أن يَُولوا : هذه لفظة 
لا نص فيهًا في التكاح» قلا شحكم لَه وَيبقَى الحل والبلكٍ مُسْتَمرًا كما 
كان أن قطم الحل وَالملك: أَوْ إيجَاتَ الكفَارَة يُعْرَف بص َوْ قياس عَلَى 
مَنُْصُوص. وَلَا نَصّء وَالْقيَاسٌُ ناطل. قلا حكم. 

03 فلم قَاسُوا الْمَْكوحَة ةَ عَلَى الأَمَة؟ وَلم قَاسُّوا هَذَّا اللقْظ عَلَى لفظ الطلاق 
وعَلَى لفْظ الظهار وَعَلَى لفْظ اليمِينٍ؟ و يَقْلَ أَحَدَ مِنَ الصّحَابة قذ ام 
له عَنْ إثَات كم في مدآلة لا نص فبها. . وكذلك الجَدّ وَحَدَهُ عَصَبَةٌ 
بالنّصٌء وَالأخ وَحْدَةٌ َصَبَةٌ بالنُصضٌ» ولا نص عِنْدَ الامجتمّاعء فَقَضَوًا حَيِتَ لا 
نص بقضايًا مُحَتَلَة. وَصَرحُوا بالتّشبيه بِالْحَوْضَيْنِ؛ وَالخَلِجَيْنِ وَصَرّحَ مَنَ 
قم الْجَدَّ وَقَال : ابن الابن لبن فيحن بو الأب 5 وَصَوحَ مَنْ سَوَّى هما 
أن الح يُدلَى بالأب؛ وَالْجَدٌ نضا يُدلْي به. َالْمُدْلَى به وَاحد وَالإذلاء 
مُجَافُ فقَاسُوا الإدلاء بجهة الأب ة عَلَى الاذلاء بجهة بجهّة الْبُنُوّة مَعَ أن او 
قد تارق الأ في أخكام. 

«جفد. وَكَذَّلك قال يك في مَسْأُلة روج وَأبَويْنِ: الام ثلث ما بَقَيَ). . فقا 2 
عباس : ين رَأَيْتَ في كتاب الله تَعَالَى لت ما بَّعيَ؟ » فَقَالَ :هون بي 

وتقُولٌ بَِأَيكَ» فَرَئْدٌ قاس حَالَ وجُود الرّوْج عَلَى ما إذَا ل يكن اارَوجٌ إذ 
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كو لَب ضعْف مَا لا . فَقَال : نُقَدَءُ كن الاي بَْدَ الرّوْج وَالرُوْجَة كل 
الْمَال . وَتُقَدرُ كأن الروْجَ لَمْ يكن . 

وَكَذلِك مَنّْ فتش عن اختلافاتهم في مَسَائلٍ القَرَائئض وها عَلمَ ضرُورة 
سُلوكَهُمْ طرق الم َ سَة اتبيه وَأنْهُمْ إذا وا ارا بين محل النصٌ وَغَيْرهِ 
وَرََوْا جَامِعَاء وَكَانَ جا ني الِْضَاءِاالجتماع وى في القَلب مِنَ القَاِقٍ في 
اتضاء الافترقي» مَالوا إلى الأو وى الأعْلَب نامل أنه م مَا طليُوا / الْمَُابَهَة 
ِنْ كل وَجهِ إذ لَْشَابََا من كل وه لاُحدتٍ المدالةوَمْ تعد فيطل 
اتبيه وَالمُفَايسَة سَة. وَكَانُوا لا يكتفُونَ بالاشترَاك في أي وَضْفٍ كان بل في 
وَضْفٍ هوَمََاط الحكم وَكوْنَ ذَلِكَ الضف مَنَاطًا لَوْعَرَُوهُ بالنّصٌ لَمَا قي تَقَى 
للاجتهاد وَالْخلاف مَجَالء فَكَانُوا بدْكُونَ ذلك بظنُونَ وَأْمَارَ رَات. وَنْحَن َيضًا 

رط ذَلِكَ في كل ياس كما سَيأئِي في باب إْبَاتٍ عل اَل * . 


00 


الاغترٌ اض الْحَامِسُ 2 الصَّحَابَةَ إنْ قَالُوا بِالْقيّاس اترَاعًا من تلقاء ء أَنفسِهمْ 
ُو محال وإ فالا به عَنْ سما » مِنَ الي َل الام فيب إظهاز 
مُشتنْدهم م وَالتّمَسّكَ به به. فإنَكمْ ُسَلْمُونَ نه لا حجّة فيمًا أَبْدَعُوهُ وَوَضَعُو. 
وََحنُ نُسَْموبجُونٍ الاتباع يما سَمِعوه فَإنَهُ إِذا قال عَلَيْهِ السَلَامُ : إذا غلب 
عَلَى ظَنَكمْ أن مَنَاطَ الْحُكم بَعْضُ الأَوْصَافٍ فَائبعُوه إن الأمرَ كَمَا ظَنَنتُمُوهُ؛ 
و: حُكُمْ الظانَ على مَا ظَلَه فهِيَ عَلامَةُ في حََّه غير عَلَامَة ني حَقَّ مَنْ 
له بخلاقه فلا يكو ووب قبُول هذا لوْ صَرّحَ به فإ إذا قال : إذا ظَبَئتُم 
أن َيْدَ في الدار فَاعْلمُوا أن عَمْرَا فى الذارء وَاعْلمُوا أي حرمت الرّبَا في 
سي كنا تفط ب سَحْرِيم ار َكَوْنِ عَمْرِو في الدّار مهما طََنا نيا في الدَّارٍ 
إلى هَذَا يه جع القَوْل بالقياس وَلكنْ من ين فَهِمْ الصّحَابَة هَذَا وَليْسَ في 
الكتّاب وَالسْنة مَا يَدُلُ عَلَيْهِ؟ 
وَالجَوَابُ : من وَجهَيْنِ : 
أَحَدُهُمًا: 41 هذه و3 كفينَاهَا فإِنهَمْ مهما أَجْمَعُوا عَلَى الميّاس فَقَلٌ تثَبَتَّ 
بقاع أن لاتحت معُعَلَى الْحَطَ بَلَ لَوْوَضَعُوا الْقيَاسَ وَاخترَهُوا اسْتِضْوَابَ 
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أي وَمِنْ عند . أنفسيم. لَكَانَ ذلك حَقا وَاجِبَ الاتباع فلا يَجْمَعْ آَم 
2-4 محمد عَلَيِِ السّلامُ على الخطأ قَلَا حَاجَة بنا إلى البَحث عَنْ مُسْتَندهم. 

الَّاِي: مونم أنَهُْ ُو ذَلِكَ عَنْ مُسسَئدَات كَثمرَةٍ حَارِجَة عَنِ احَضْرء 
وَعَنْ دلالات وَقَرَائنِ أخْوّال وَتكريرَات وَتنْبِيِهَات: تُِيدُ علَمًا ضَرُْوريًا , التعَيّد 
لقال وَرَئْط الحكم ما غَلَبَ عَلَى الظنّ كَوْنُهُ مَنَاطا للحكم ٠الكن‏ 


بع سم له 


َس َقسََتْ بلك / الْمسْتندَاتُ إلى ما ادر سَ فْلَمْ يقل اكتقاء بِمَا لمن 
5 ضورق وَإلى مَا قل وَلْكنّ ل بق في هذه الأعغصار إلا عل لاد 
لَب بق عَلى حَد التوائر ولا يُورتُ العلّم. إلى مَا تَوَائَرَ وَلْكنْ أحَادُ نفظهَا 
لاشتنا ور ههَلا صل لمم باد وى ما فر 
خُوّال يَعْسَدُ وَضْهُهَا وتَْلَا فلم ْمَل ْنَا فُكفينا مؤنة َه التبحْت عَن الْمُسْبََد 
اط على ثري خاي 


وَنَحنَ مع هذا شيع القؤل فى شر ح مُسْتَنَداتِ الصحَابة يف وَالْأنْمَاط التى هيّ 


مَدَارِك هته ليد بلقاي ٠‏ . 

وَذلِك: من القةآن: َوُه تَعَالى: # فا غيَيروا كول الْاَتصَدر # (الحشر: 2) إِذ 
مَعْنَى الاعتبًا العبورٌمِنَ الْشيْء لَى تظيره اا رَكَهُ في المَعْنَى: كما قَال 

3 عباس : 37 اعتبَُوا الأصَابع» وَموَلَهُ تَعَالَى #لَعَلِمَهُ ألَدنَ يستنيطوته. 
مِنْيُم # (الساء: 83) وَقَوُلَهُ لامَاهرطافي الْكتَبٍ من شوو » ١‏ (الأنعام: 38) وَلَيْسَ 

في الكتاب معان الْجَدٌ وَالاخوّة وَمَسْأَلَة لحَرَام وَلَمْ يُمْكنْ الافْتبَاسٌ من 

وَقَدُ تَمْسَكَ الْقَائلُونَ بالْقياس َه الآيات: انه مَيْضيْة لأنهَا ليِسَتْ 


5250 حال 


جردا نُصُوصًا صَرِيحة إن لم نَم م اليه قر 
وَمِنْ ذلك |منَ السُئة|: وله عَلَْهِ الام لمعاذ: #بم نكم ؟ قال : بكتاب 
لله وَسْنَة يه . قال : فَإِنَ لم تجدٌ؟ قال بهد بي . فْعَال : اْحَمد له الذي 


وَفْقَّ رَسُولُ رَسول الله لما ياضاة رَسُولُ الله . وَهَذَا حَديثٌ تقس عه 
بالقبُولء وَلَمْ يَُهْ أحدُ فيه طَعْمًا وإنْكارًا. وَمَا كَانَّ كَذَلِكَ فَلَا يَقَدَحٌ فيه كونه 
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ُْسَلاء بل لا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ إسْنَاده. وَهَذَا كَمَوْله دلا وَصِيّةَ لوَارن» وَولَا 
تكح المَْأةُ على عَمَبهه وَالَا يََوَارتُ َل ملْيْنِ» وَغَيْر ذَِكَه مما عملت يه 
الأمّةَ كَافةٌ .إلا أله نص في أَضْلٍ الالجتهاد. وَََلهُ في تَْقِيق الْمَنَاطء ونين تَغيين 
المَضْلَحَة فيمًا عُلْقَ أضْلَهُ بالْمَصْلْحَهَ لا يَتَتَاوْل القيّاسّ إلا بِشُمُومه. 

ومن ذَلِك: وله ته لمر جين ترد في قبل الصَائِم ريت لَوْتَمضْمَضت 
وَآنتَ صَائِمْ أكان عَليِكِ مِنْ جناح ؟ فَقَال : لا. فَقَال : «فلم إذا» َشَبهَ مُقَدْمَة 
الوقاع ؛ بِمُقَدْمَة الشّرْبٍ كله لئس بصرِيح إلا بقريتة. إذ يُمْكنٌ / أن يُكُونَ 
ذلك نَقْضًا لقيّاسه حَيْتُ + حَنْت لق مَُدْمَةَ الشَيْء بالشّيْء فقَال إن كنْت تَقِيسُ 
غم غَيْرَ الْمَنْصُوص عَلى الْمَْصُوص أنه مَقَدمَنه ألْحقٍ الْمَضْمَضَة بِالسْرْبٍ. 
وَمِنْ ذلك : : َه عله اللا للحفعيية: 7 َأيْتِ َو كَانَ عَلَى أبيك دين 2 
فقضيّته أكانَ يَنْفَعُهُ؟ » قَالتٌ : نعم . قال «فدَيْن الله أحَقَ القضَاء فهو لي 
على قياس ذَيْنِ لله تَعَالَى عَلَى دَيْنٍ التق . ولا بُدّ فيه منْ قَرِيئّة تُعَرفُ 
المَصْدَ أبْضَاء إِذْ لَوْ كَانَ لتَغليم القيّاس لقيس عَلَيْه د لصوم وَالصّلاة. 

وَمِنْ ذلك: قوْهُ عَلَيِِ السام : كنت لهنم عَنْ وما الأضَاِي لأجل 
الذَافَة» أي لقال افاذْخرُوا» فبيّنَ أنه وَإِنْ سَكتَ عَنِ العلة قَقَدْ كَانَ النهَىُ 


لعلة: وقد رَالَتَ العلكُ فَرَالَ الحكم. 

وَمِنْ ذَلِك : ِل َيه السام «أيَنقْصٌ الرْطبُ إِذَا يبسن ؟» فقيل : نَعَمْ فقَال : 
اقلا إِذَا وقول على 7لا يون هولة بين ألا 3 (الحشر: 7. 

+ لم لوث عن بل الاب : «ألا أخيتيه أنَي أل وَأَنَ 


فق نوبي دع قفد مل أب يتخ يولي ما تزه 


وَحيّ0. ود عليه َوْلَهُ تَعَالَى لحك بينَ لايس مآ ركه © (النساء: 105). 


وَلَِسَ الرَأَي شييه شيل َحَكم اموأ قَرَبُ إلى الشَيْء وَأشيَه به وَإذا ثَبَتَ 
أنه كان مُجتهدا بالأمر وَتَبَتَ اجتهاد الصحابة ْم نهم مهدا بالأمر. 
وَقَال عمد : اويا 5 اناس إن الَأ كان من نّ النبيّ عَجه ه السَّلامُ مصيبا إن 95 


اشر الشالكٌ: لها سكا ات) -- القياس: اثباته وأتواعه وأركانه 


تَعَالَى كَانَ سد اهومن ان وَالُكَلفْ» فلم يف 07 ف إلاافي الْعضمَة. 


347 وَمِنْ ذلك: َه ده سَعْد بن مَعَاذ أن كم في يني قبط بزأي رُم 
ارول عَلَى كمه قمر بقَْلهِمْ وَسَِي نسَائهم. فَقَالَ عَلَيْهِ السّلَامُ: «لَعَدُ 
وَافْق كمه َك اللّه». 

«ددد. وَمِنْ ذَلكَ: قَوْلهُ مإذًا اجَهَدَ اْحاكم فَأحْطَا قله أن وَإِنْ أَصَابٌ قَلَهُ أجرَان». 

وميد ومن ذَّلك: أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاوَرَ الصّحَابَة في عُقَوبّة الزّنَا وَالسَّرقَةَ قبل 
رول الْحَد. ظ ْ 

40 وَمِنْ ذلك وه َل السلا اَن الله الْيهُو رمت عَلَيهِمٍ شحوم فجمَلوها 
وَبَاعُوهَا وَأَكَلوا ناته عل ريم / مها بتَحْرِيمٍ | أكلهًا وَاسْتَدَل عُمَرُ بهذا 

في اليد عَلَى سَمُرَةَ حَيْتُ أَحَذَ الْخَمْرَ في عُشُور لمر وَل وَبَاعَها. 

341 َم ذَلكَ: تغليلاتة ب بَعْض الأحكام» كقَْل ولا تَحَمُرُوا رَأَسَهُ ولا وه طيباء 
إن : 2< خف يبه لهي الشْهَدَاء مل ذَلِكَء وَل ها مِنَ الطوافينَ علي 
وَالواقّاتِ» وقوه في الذي أبتاع غَلَام وَاسْتَغَله : م د «الحَرَاجٌ , بالْضمّان». 

37 َه َنَاسٌ ا دحل تَحْتَ الحَضْر وَحَادُهَا لا تَدُلُ ذَلَالَةَ فَاطعَة وَلكنْ ا 
بعد تأثير نير اقترّانهًا مَعَ َظائرهَا في إِشْعَار الصّحَابَة بكونهم م متَعَبَّد مُتَعيّدِينَ بالقيّاس. 
7 عْلَم. 

الَْوْلَ في شبّه الْمُنَرِينَ للقيّاس 
وَالصَائْرِينَ إلى حَظْرِه من جهّة الكتاب وَالسّنَه 

090 هي سي 

604 |الشْمِهَةًا الأولى: تَمَسْكَهُْ بقوله تَعَالى: «امَافَطنافي الكت من شوو » 
نعم 8 وَقَوْله: ينيدا لَعلِ م * قَالُوا: مَعْنَاهُ: بَيانَا لكل شَيْء مما 
شرع لكي هس فيه بذ الأسيَاء كله 4 اك مَشْروي في الْكتّاب؛ 
وَمَا لَئْسَ مَشْدُوعًا يده يَبقَى عَلَى الَف الأضْلِيٌ وَالْجَوَابُ من أَؤْجه: 

»دهد. الْأَوّلَ: أَهَُنَ في كتّاب الله تَعَالَى مَسْألة الْجَدَ وَالْإِحوَة وَالْمَوْلءوَالْمَبُوقَة:1١‏ 
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لمؤضة وان لي حرام "واكم له الى سيا الْحَاة َو 
الي وذ افيد بالإهاء لشي 22 لكات قد ينك ' 


16 الثاني : نكم حرمت م الْقيَاسَ؛ وَليْسَ فى كتاب الله تَعَالى بَيَانُ تحريمه 
فيَرَمُكُمْ تخْصِيصٌُ فَوْلِهِ تَعالَى للحن شَّنَ و 4 (الحل: 89) كَمَا خُصّص فول 
لق عل شَئْءٍ © (الرعد: 16) #وَأْوِيبَتْ من حكن مَيَءِ © (النمل: 23) #5 تدَمْرٌ 

01 # (الأحقاف : 25). 

617 |الشْيهةًا الثَانِيَةٌ: وله تَعَالَى : ١#‏ أَنِ أَحَكُم بن بننجم يمآ ندل لَ أله © (المائدة: 49 
وَعَدا كم ب غير المُترل. 

ويد قَلنَا: الْقيَاسٌ ابتٌ بالسُنّة وَالِإِجمَاعء وَقَدْ دَل عَلَيْهِ الْكتَابُ الْمُتَرّل كيف 
َمَنْحَكَمْ بِمَغْنَى اشتلبط من الْمزّلِ ققد حم ْمل ان هذا خَطَابٌ مع 
الرَسُول عَليِِ السَلَام وقد فَاسُوا َلَيِِ عير ُو بالقياس في مَعْرِض إبَطالٍ 

| 257/2 الْقِيّاسء م | اداج / مرق : إذ قَالْ قوم الم يَجرٍ الاجتهاد للرّسُول َي 

السَلامُ كن لا وهم وان كَانَ يَقَدِرُ عَلَى التُعَدُف بالوخيء بخلاف الأمّة. 

ف الْجَوَاتُ أيْضًا عَنْ قوله: # أتَبِعوأا ما أرِلَ إِلَنَيُ مَنْرّيك # (الأعراف: 3) 
000 # (المائدة: 44). 

وو الع الغَالكّة: تَمسْكهةْ وله تَعَالى: « وآن تَمُولوأ عل وما لا تََامُونَ + 
(الأعراف: 433 # ولا تَقَفْ ما ليس لَك يه عِلْمر 4 (الأسراء: 36 0 
من لي سينا # (النجم: 28) #إدك يعض لظي م # (الحجرات: 12). 

«مدد. قلْنَا: إذَا عَلِمْنَا أن إذا ظَدَناكَوْنَ رَيْد في الدار حرم عَلمْنَا ارا في الب مظتنا 
كان الْحَكمْ مَقطُوعًا , به ا مَظنُونء كما إِذَا ظنٌّ القاضِي صذق الشهُود وَكُمَا 
في الل وَجَرَا الصَّيْ وَأَبْوَاب تَحُقيق مَنَاط الححكم. 

501 َم َقُول : هذا عَام أَرَادَ به ظُونَ الْكمّار الْمُحَالمَة ة لْذّدلّة القَاطعة 

02 م نقُول: لشن قَاطعين بإبطال القياسء مَعَ 10 َقَطَعْ كم قلا 
َحْكمُوا بالظَن. 


لمر 


2 الشالث لغ اس تهر اج -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


د«دد. وَلَيِسَ مِنَ الْجَوَابٍ الْمَوْضِيّ قَوْلَ القَائل: الطَنَ علْمٌّ في الظاهرٍ فَإنّ العم 
ئس لَهُ ظَاهيٌ وَبَاطنّ. 

مد [الشَبْهَةً| الرَابِعَةُ: فَولهُ تَعَالَى : «وَإنَّ الشّكطِيرت يَوَحُونَ إل أوْليَايِهِمَ 
مدوم (الأنعام: 21 قَالوا وَأ ُجَادلُونَ في القيّاس. 

:م قُلْنا: وَأنتُمْ تجَادِلُونَ في تفيه وَإِيُطاله.فَن قُلُْ: راد به الْجدَالَ الباطلء فهو 
عَدَوُنَاء فَإِنَهُ ود عَئهِمْ في جَدَالْهِم ب بخلاف النّسٌّء حَيْتُ قَالوا: كَيْفَ تأكل 
مما معنا ولا تأكُلُ مما قله لله؟! وَكَمَا قَاسُوا الا علَى الْبَيعه َو الله تَعَالى 
لهم شي وهم «إما البيع مِثْلالرِيؤأ # (البقرة: 275). 

66 الشَبِهَةا الحَامسَة: علي بول َعَالَى : # فردوة إل أله وَالرَسُولٍ * (الساء: 
59 / قَالوا وم ددن إلى الرَأي. 

:مود قلنًا: لا بل د إلى العلل الْمُسْتَتْبَطة م نصُوص الي عَلَيّه السّلام؛ 
وَالْقيَاسُ ء عبَارَةٌ عَنْ َفهُم ماني النصُوص بتجريد مناط ل الحكم ذف 
الحَصُو الذي لا أَرلَهُ في الحم أْوَأَننُمْ فق رَدَدْتَمُ م الْقيَّاسَ من غير رد إلى 
نص الي َيِه السلام» ولا َِى مَغَْى مُسْتََِط من النصُ. 

98. |الشْيهَةًا السَّادسَة: سكيع وله عَيْه » السَلام : «تَعْمَل هذه الم م 
بالكتّاب. وَيرْهة »وير بياس فإِذًا فلو ذَلِكَ قد ضَلُواء. 

ومدة. قَلنا: أرَادَ ؛ به الي لمُخَالفَ لنْصء بدليل قؤله: «سَتَْرقَ متي يما 
وَسَبُعينَ فرقَة) َعْظَمُهَا فثنةَ عَلَى متي قوْمّ يَقيسُون الأمُور برَأَبهِمْ فبُحلونَ 
ارام ويحَرْمُونَ اَْلَال) وَمَا توا مِنْ آنَار الصّحَابَة في ذَمٌ الوأ وَالْقِيَاسٍ 
َدُ تَكَلَمْنا عَلَيْهِ *. 

| السّابِعَةٌ: قَوْل الشّيعَة وَأهْلٍ التغليم: نكم اعترَفْتُمْ بُطلان لياس 
بخلافٍ التّمصّء وَالْنْصوصٌ مُحيطة بجميع الْمَسَائل َإَِمَا يَعْلمُهَا الإِمَام 
الْمَصُوم؛ وَهُوَنَائْبُ الرَسُول» فيَجبٌ مَرَاجَعَتَه. 

5 الوا ولا يَمْنَعُ منْ هذا كوْنَ لوقا غَيْرَ مُتَنَاهيَة وَكَوْنْ النصُوص ' مُتَنَاهيّة: 
أن ابي لا تتَنَاهَى هي أَحْكَامْ الأشخَاص كحكم رَيْدِ وَعمْرو فِي أنه عَدْلَ 
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نبل شَهَادن أ] لاء قير ُضرّف اله الوك م لا ومْسمْ أن َذَا يرف 
بالاجتهاد لأنه يَرْجمْ إلى تخقيق مَنَاط ل الحكم ٠‏ أما الرُوابط الكلية للأخكام 
كن صَبْطَها بلص أن يَُولَ مََلا: مَنْ / مرق نصابا كاملا مِنْ حزز مله 
ا بهل فيه ْمُه القطم» ومن أطي هاِوَمَضَاَ بجماع قم ام ب أجل 
الصّوْم وَلرْمَمْهُ الكَفَارَة. فَمَا تَنَاوَيهُ اراب الْجَامعَة يَجْرِي فيه اْحَكمْ» وما حرج 
عن الى يَبقى على الْحكم الأضلي. تَكونٌ مُحيطة بهذ الطلق. 
وَالجَوَاتُ: سلبان قياس مَعَ افص نسم إِمْكانَ ارط بالضُوَابط 
وَالروَابط الكلة. نكم احمَرَعْتم هذه الدعْوّى. إن الصّحَايَة رضي الله 
عله أجْمَعِينَ املقو في مَسْألَة الجَد وَالَْرَام َالْمُفَوْضَةَء وَمَسَائلَ 
كثيرّة . وَكَانُوا طون مَنْ مع فيه حَدينًا مِنَ الي لت ته وَفِهم «المَْصُومٌ» 
برَعْمِكمْ وَكَانُوا يُشَاورُونه ويرَاجعُونَة. فتَارَةوَافْقوُ وَثَارَةَ حالفوة. وَل يقل قط 
حَدينًا ولا نضا إلا سَاعَدُوةُ بل قبلوا الَّلَ مِنْ كل حَذلِ فَضَلًا عَنِ الُْلقَاء 
الرَاشْدِين. لم كتَمّ اص عَنَهُمٍ في بعض المَسَائل وَتَرَكهُمْ دكين 
إن كانت النصُوصٌ مُحيطة؟ بالصرُورة ة يُعْلَمُ منْ اجتهادهم وَاختلافهم 5 
الوص م تكن يط فَدَل هَذَا م كانوا مُتَعْبَّدِينَ بالا جتهاد / 
القؤل في .د شبههم المَعْنَويّة: ١‏ وَهِيَ ستٌ: 

[الشبهَة| لأولى: قَوْلَ الشَّيعَة وَالتَعْليميّة: إنَّ الاختلاف لِيْسسَ مِنْ دينٍ الله 
ودين لواح لس بمُحَافٍ» وي رد اَي َي الظنونامَايُوجبٌ الاححيلاق 
ضِوورّة. لوي مَنْبَعٌّ الاختلاف ٠‏ فإِن كَانَ كل مجتهد مصيبًا فَكَيِفٌ يُكون 
الشئْءٌ وليضة دينا؟ إن كان الْمْصِيبُ وَاحدًا فَهُوَ محال إذ 3 هلا كظنَ 
ذّاك . وَالظديَاتٌ ا دَليلَ فيهَاء بَل تَرْجِع إلى مَيْلٍ النفوس. ٠‏ ورب ب كلام تميل 
ليه نفس رَيْده وهو دنه ينف عَلْهُ َب حَمْرو وَالدّليل عَلَى ذم الاختلاف قَوْلَهُ 
تعَالى #وَلوَكانَ مَنْعِنرِ ته ليَجَدُوأفهِ لمكم مكيبا # زانساء: 82) وَقَالَ : 


ظَْ أقموا لْدِينَ ولا رفوا فيه # (الشورى: 13) وَقَالُ : # ولا سرع عوا ففْمَاوأ 


اد ك2 


يذهب رفم © (الأغال: 46) وَقال تَعَالّى : إن الَّنِنَ فقوا ده بهم وَكَانوا شيعا 
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لست نهم في شَْءِ © (الأنمام : 159) ) وَقَال تَعَالى : 9 وَلَاتَكُونوا ك5 3 15 تهَرَأ 
عل بل عي جبلر سل قل تي 


وَأحتَلفوا من بعر بعد مَاجَ1ءهم لنت © (آل عمران: 5 

وَكَذْلِك 3 الصَّحَابَةَ رضي له عَنَهُمِ الاختلاق. فَقَال عُمْرُ رَضى الله عَنْهُ: 
رلا تَتَلقُواء نكم ات ن الثم كان هن بعْدَكُمْ شد اختلافا». . وَسَبِعَ م أبن 
شود وَأ نكب لان في صَلَاة الج في الوب الْوَاحد وَالقِن 
فصَعد عمو امثير وَقَال : «اختلف رَجُلان من أضْحَابِ ابي فَعَنْ 
أي فَُْاكُمْ يَضْدُرُ الْمُسْلمُونَ؟ / لا أَسْمَمْ | تين يَخْمَلقَان بَعْد مَقَامِي هَذَا إل 


وَقَال جَري بْنُ كِب : رَآيْتُ عُمَرَ يَنْهَى عن الْمُفْعة وعَلِيُ يم مر بها. فلت : 
«إنّ بَيْنَكمَا لَشَداه. فَقَالُ عَلىٌ: ا يننا إلا عن وَلَكنْ خَيْرنًا أَنبَعْنَا لِهُذا 
الذّينِ» كنب علي رضي لله عَنْهُ إلى قُضَاته أيامَ الخلاقة أَنْ: «اقْضُوا كما 
كن تقْضونَ؛ فإني أكرَهُ الخلاف. وَأَرْجُو أن أَمُوتَ كما مَانَ أصَحَابي». 
وَالْجَوَابُ أنَالَذي اهتويب الْمُجْتهِدِينَ. 2 كم إن الشَيْء تقيض 
كيف يكون دينا؟ فلن يجوز لِك في حَق شخصَيْنِء كالصّلاة مها في حَق 
الحَائّص الطاهر. وَالقبْلة فى حَقٌ مَنْ ظ ذا اَلَف الالْجتهَادُ في القبْلة؛ 
2 كوب لبر ؛ وَتخْرِيمِه؛ في حَقَ رَجُليْن يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّ أحَدهمًا 
لسَلامَةُ وَعَلَى طن ال عر الْهََاك؛ وَمَتضديق الرّاوِي وَالشّاهِد وَتَكَذِيبِهِما 
ني حق فَاضِيينٍ ومين يط حدم الصدق وَالآخه الكذبّ. 0 
ما فوم يِف يَكُونٌ الامختلاف مَأْمُورا به؟ 
كلنَا: بَلْ يُؤْمَرُ الْمجْتَهِدُ بطَنّه وذ خَاةُ يك فلس رفع دالا تحت 
اخحتيّاره . قالاختلاف وَاقَمْ ضَدُورَة لا أنه مر ب به وَقَوُلَهُ تَعَالَى : ووَكانَ من 
عِندَي لَه لوجَدوفِهِ ِنَع مكييا 4 (النساء: ١‏ 82) معناه التّنَاقص وَالْكَذَبٌ 
الذي يَدَّعيه الْمُلْحِدَة؛ أو الاختلاف في البلا وَاصَطَرَابٌ اللقْظ الذي 
يطوق إلى كلام البَشَر بسَبَبِ الحتلاف أخواله. في نَظمِه ونه وَلئْسَ / 
الْمُرَادُ , به نَفَيَّ الاختلاف في الأحكام: أن جَمِيعٌ م الشَرَائِع الملل ناا 
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علد الله ) وهيّ مُخْتَلقَة. َالْقَدنَ فيه َي وَنَهَىٌّ وَإبَاحَة» وعد وَوَعيدٌ أمثا 
َموَاعظ وَهَذه اختلاقاتٌ. 


ا 01 


أي َولَهُ: #ولَا تَضَرَّفُوأً © (آل عمرات: د وَلاسترعوا 4 فكل ذَلِكَ َي عن 
الاختلاف فى التؤحيد وَالإِيمَان بالنبىّ +3 ل كه وَالقَام بِنْصُوّته . وَكَذَلكَ 
أصُولٌ جميع الدَيّانَات لني الحَقَ فيها وَاحدُ . وَلدَلِكَ قَالَ تَعَالَى: من بد 


لني بير ألا رعو فا سي 2002م 


2001101 


جم جين اير 


اجا َم ايت * ا عمران: 105 5 تعالى: ولا 
رعفح > (الأغال: : 46) أرَادَ به التّحَادْلَ عَنْ ثم نْصْرّة الدين. 
ماما روه عَنِ الصّحَابَة رضي اله عَلْهُمْ في ذم الاختلاف. َكيف يَصِح. 
وَهُمْ أول الْمُحْتَلفِينَ وَالمُْتهدِينَ ؟ اختلافهم اهادم علوم توَاوًا. 
كيف تَدفعُهُ وَايَاتٌ يتَطرّق إلى سَنَدهَا ضعف. وإلى مها تَأويل من النَهَى 
عن الاختلَافٍ في أَضْلٍ اين أو تُضرَة الدينٍء أو في أمْر اْخحلاقة وَالإمَامَةد 
وَالْخْلُاف بعد لإِجْمَاع. أو الاختلاف عَلَى الأئمّة مّة وَالولِاة وَالقضَاة أونَهي 
العَوَامٌ َنِ لاف بالوأي: وَلَيِسُوا 0 الاجتهاد. 
َأناكرْعُمَرَ الختلاف ابن مشكود وَأبِي بن تب فَلَمَلهَدُ كان سَبَقَ إِجْمَاعٌ 
عَلَى ؤب وَاحدء وَمَنْ خَالفَ طن أن القضاءً العَضْرِ بط في الإجمَاع, 
وَلَذْلكَ َال عُمَه: 2” عَنْ أي نياكم يدر المشلئون وت م جَمِيعًا تَْؤُونَ عَن 
لَب عَلئِهِ السُلَامٌ؟ أ لَعَلَ كُلّ وَاحد َنم صَاحَبّهُ / وَبَالْمَ فيه فنَهَى عَنْ 
ْم الاخحتلاف, لا عَنْ أضله؛ أو َعَلّهُمَا اخملا علَى مُسَْفْتِ واد ففخي 
السّائل ققال: عن أىّ كم يَصِدرُ الناس» أي الْعَامّة ٠‏ بل إِذَا ذَكَرَ المُفتَي 
في مَحَلَ الاجتهاد شَبنَالِلْمَامَيْ قلا ينبي لِلمفْي الآخر أن يُخَالفه بين 
ديه تحير الشائل . 
0 الْمْتْعَةَ فلا يَصِحْ بل 
ئ. عَنْ علي قله ريم مُْعَة لنْسَاء ولْحُوم الْحمُرٍ الأخلية َم حير كيف 
ذل عا جو الاجتهاد. 
ما كتَابٌ عَلِيّ إِلَى قُضّاته وَكَرَاهِيةُ الاختلاف. فَيَسْتَملٌ وجوه أَحَدُهَا نهم 
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يما كدَيُوا يلون رأف ب َعْض الْوَقَائع قال : افضوا كما كنم تقول 
ني الْآنَ مَشْعُولٌ نكم أَضل الْإمَامَة وَقَالِ الْمُخَالِفٍء إِلَى أن أفرم 
للاجتهاد. وَيُحْتَمَلُ َه حَالفوا 57 وَوَاقْقَوا أَهْلَ البَصْرَة ة وَالشّام فَقَال : 
افضوا كما كنم تَفْصَونَ إِذ لو حَالفتمُوهُم م الآنَ لقت به قَنْق آحَرُ وَحْمِلَ 
ذلك عَلَى عضب مني وَمُحَالفَة وَيُحْتَمَل نهم تأده في مُحَالَقة إجماع 
الصَّحَابَة رضي الله 0 عَنْهُمْ عَلَى ظَنّ أن العَضْرَّلَم رض بَمدُ فَيَجُورٌ الخلاف. 
فكرة لَهُمْ مُحَالْقَة السّابقينَ» أو ُو في الْقضَاء يشهادة هل البَضْرَة من 
حارج وعم أده مر بولا تا كاقل اْحَرب» لهم حاو 
عَلى تأويل . وف رد شَهَادَتهِمْ تَعْصَبٌ وَنَجْديد خلاف . 
الشَبة| ١‏ الثَّانيَة: ولهُم: الْنفَيٌ الأصْلِي!١‏ مَعْلُوم: وَالَاسْتدْنَاء عه بالنص 
علوم فيْبْقَى الْمَسْكُوتٌ عَنْهُ عَلَى النْفىي الأضلىٌ الْمَعْلوم ٠‏ فكيف يِرْقمْ 
امغر على ملم بالْقيَاس الْمَظنُونَ؟ 

قلنَا: الْعُمُوم وَالظَوَام وَخَبَر الواجدء فول لمغََ في روش لْجِنَايّات 
َالنْفقات وَجَرَاء الصيّد. ٠‏ وَصدق الشهُون وَصدق احالف في مجلس 
الشكم» كل ذَلكَ مَظنُونٌ. 7 يرف به الي الي" 
ول :نَْنُ لا ترق ذلك إلا بقَاطع؛ فنا إذا عبد تعدا باتبَاع العلة / المظوتة. 

ظنَناء فتَمَطمٌ وود الظنّ وَنَقطُم جود الحم عند الظنّ . فالا ُرْفْعٌ ذلك 
إلا بقاطع . 
االشيهةًا الغّالكه: وله : كيف يُتَضكّف لفاس في سَرْع مَنَا جا علَى التُحَكم 
وَالتَعَيْد وَالْمَْق سن المُتَمَائلات» جع ب ين المُتَفْرقا؟ إِذ قال 0 : 
يُفسَل النؤْيُ من يول الصبيّة. وير من بول الغلام». ويجِب ب الْفُسْل 

من المَنيّ وَالْحَيْضء ولا يجب من البَؤْل َالْمَذي . وَفتَقَ في حَقَّ الحَائض 
ين قصاء الصّلاة ؛ وَالصوْم. وَأبَاحَ النَظد إلى الرُقيقة دون الْحوّة. وَجَمَعْ بن 
المُحْمَلِفَاتِ: َأوحَتَ جَرَاءَ الصِيد د عَلَى مَنِْ كله عمد أو خطأ وَفَْق فى 

حَلق الشغر وَالتَطيّبِ بين الْعَمْد وَالْخَطأَء وَأَوْجَبَ الْكَفَارة بالظهار وَالقَئْلٍ 
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وَاليَمِينِ والإفطار, وَأَوْجَبَ الل على الزَئِي وَالكافر وَالْقَادلٍ وََارِكَ الصّلاة. 
وَقَال لذبي بِرْدَة : نجي عَنْكْ وَلا: تجري عن ْ أحَد بَعْدَّك» في الأضحيّة .وقبل 
للتبيٌ عليه السَّلَامُ : #حَائصة ألك من دون لْمَوْمِيِينٌ © (الأحرب: 50). 


الوا : فَكيِف يُتجَاسَرُ في شَرْع هذا منْهَاهُعَلَى إِْحَاقٍ المَسشكوت بِالْمَنْطوق: 
وما منْ ص عَلَى مَحَل إلا ون أن يون ذَِكَ َحَكمَا وَدا؟ 
ْنَا ل كر اسْتمَال الشرع عَلَى َحَكُمَات وَتَعَبْدَات» فلا جرم م تقول : 
الأخكاء ثلانّة ْسَاء : قشم لا يُعلَل صلا وة قشم يُعْلمُ كَونهُ مُعللُا: ؛ كَالْحَجر 
على ابي وه ضَخفٍ عَفَلهد وشم يده فيه نحن لا ته قيس ما لم يق 
ْنَا ديل عَلَى كوْن الحكم مُعَللاء وَدَلِيل عَلَى عَيْنِ العلة الشتبطه ولي 
عَلَى وود العلة في الفَزْع .وَعَنْدَ ذلك يَنْدَفمُ م الإشكال المَذ كود . 
لما كرت المُثدَاتُ في الْعبَادَاتِ / لم يإقَض قياي خَر اتير وَلمليم 
وَالْمَاتحة عَلَبَه ولا قِيَاسُ غَيْر الْمَنْصُوص في الزكَاة عَلَى الْمَنُصُو ص وَإِّمَا 
تقبس في الْمُعامََاتٍ عات اجات وما لم بان كر ناا على 
مَعَانٍ معْقولة وَمَصَالحَ لو 
|الشيِهَةً| الرَابِعَةُ: وله إن الي عَلَيْه السام قد وني حوَام ِعَ الكلم 
َكيف يلق به أنْ يوك الوَجِير لمهم وَل إلى الطويلي الْمُوهم؟!فَيعْدِلَ 
عَنْ قوْله حوفت الرَّا في كل مَطعُومء أو كل مَكبلٍ ؛ إلى حَدّ الأشيّاء السَنَّة 
يبك الْحَاقُ في ظَلَمَاتٍ الْجَهْلٍ؟ 
قلنًا: وَل دْكْرَ الأشيَاءً السَنّق وَذكَرَاامَعَهَا أنَّ مَا عَدَامَا ل ربا فيه. وَأ الْقِيَاسَ 
حَرَأم فيه لكان ذلك صرح وَلجَهْلٍ وال ختلاف دق . فلم 4 يصَرْح وقد 
كان قادرًا بلاغَته على قط الاختمال لَأْلْقَاظ العامة وَالظوَاهر وَعَلى أن يِبَيّنَ 
الجَمِيمَ في المآ وَالمُتوَاتر ر ليَحْسِمَ الاحتمّال عَنِ الْمَعْن وَالسَّنَد جَميعًا؟ 
كَانَ ًا على َف احتمَالٍ اليه في صِفَاتٍ الله تعلَى بالمرِيح بالحَقّ في 
جمِيع ما وَفَعَ الخلافٌ فيه في الْعَقِيّاتِ وَذ لم يَفْعل فلا سيل إلى المحَكم 
عَلى الله وَرَسُولِه فيمًا صَرّحَ وَتبَّهَه وَطولَ وَأَوْجَرٌ. وَالله ألم بأسْرَ رَار ذلك كله. 
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004 م تقُول: إن علمَ الله تَعَالى لُطلمًا وَسرّأ شي تَعيّد العُلمَاء بالاجتهاد. د وم 
النَْمِيرٍ عَنْ سَاق الجدّ في استلبَاط رار الَز» يي َه أذ يلك 


البَعْض وَيَسْكتَ عن الببفضء وينِبّه عَي تنبيهًا / و 0 الذوّاعيّ للاجتهاد 
يرف أله لين ءَأمَنوا ي: موَلَدِينَ أو الوأ ديحت (المجادلة: 11) هذا عَلَى 


مهب مَنْ يوجب ب الصّلاع. وَعنْدنًا: قلله ه تَعَالى 9 يفعَل , بعباده ما يشاء. 


535 الشبِهَة| الْحامسَة عولهُمْ: إن الْحَكمّ إن َبَتَ في الأضل بلص لا بالعلة. 
فَكَيْفَ يَشْيُتُ ينْبْتُ في المَرع بالعلة وَهُوَ ابم الأضل؟ فَكَيِفَ َكونُ ؟ توت الحمكم 
فبه بطريق سوّى طريقي , الأضْل؟ ون ََتَ في الأضلي باعل هه محال أن 
لقص قَاطِعٌ الله َوُه وَالْحَكم مَفْطوعٌ به. . فَكَيفَ يال الْمَفْطوعٌّ به عَلَى 
العلة الْمَظْنُونَة؟ 

عددد. قَلنًا: الْحُكُمْ في الأضل ب ينبْتُ بالنَصِ وَفَائدَة اسْتمْبَاط العلة الْمَظَنُونَة إما 
تَعْديَةُ العلة, َم لوف على اط الْحكم المَُون للمَصْلَحَة وَإِم وال 
الححكم عند رَوَالِ المَنَاطِ كُمَا سني في العلة القَاصِرّة*. وَأَمَا لْحُكُم 
ينْيِتٌ في الفرْع بالعلة ون نيت ِي الأضلٍ بالنصٍ' لمع ون كان 
تَابعا للأضل في الحكمء ٠‏ قلا 2 أن يَمْبَعَهُ في الطريق» إن الضَرُورِيّاتِ 
وَالْمَحْسُوسَات أضل ِلْطرِيات ولا يَلرَمُ مُسَاوَاة امع لا في الطربق. إن 
َرْمَتَ لْمُسَاوَاةُ في الحكم. 

55 الشْبهةا السَّادسَةُ: وَهيَ م هُمْ الْكبِرَى: أَنَّ الْحَكُمَ لا ينْيْتُ إلا بتَؤقيف, 
وَالْعلَةُ خَايُْهَا أن تكو مَنْصُوصًا عَليْهَا فَلَوْ قال الشارع: اتقو الا في كل 
مَطعُوم فَهُوَتَؤقيف عَاءٌ؛ وَلَوْ قال: اثقوا الا في لمر لأنّهُ مَطعُومٌ» فَهَذَا لا 
يُسَاوِيه ولا يفصي الوا في خَيْرِ الب كَمَالَو قال الْمَالك أَعتَفْتُ مِنْ عَبيدِي 
كُلَ أَسْوَد. عَتَنَ كُلَّ أَسْوَتَ / فْلَو قَالَ: : أتق غَاِمًا لوده أؤ: أنه أسْوَكُ 
م يَغْئقَ جمِيعٌ عد السُود . وكذلك َو علَلَ بِمُحَيّلء وَقَال : أَعْتَقْتُ غَانمًا 
سنن اللي حلى أنشض من لغ نغ عق سال وذ اذ الوا له 
منه 4. ذا كاتت الْعلَهُ اْمَنْصُوصَةٌ لا يُمْكنُ تَعْديئهَا لقُصُور لفْظهَاء وَالمُسْتَدبَطة 
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كيف تُعَدّىء أذ كَيِفَ رق بَْنَ كلام الشارع وَبئِنَ كلام غَْره : في المَهُم 
وَإِنْمَا انما مهاج لمهم ااوَضمْ اللْمَان . وَذْلك لا يُختلف . 

وَالْجَوَاتُ : أن ثقَاة القيّاس ثلاث فرّق. . وَهَذا لا يَسْتَقِيمٌ من فريعَيْنِ؛ ونم 
يسْتقِيمٌ من من القريق الثَالْث: إذ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ. لتتصيص على الم كل 
لظ العام همق بين قله حَّمْتٌ الَْمْرَ لشدتهاء وَبيْنَّ وله حرمت 
كل مُشْتَدُ في أن كل وَاحد وجب تخريم الب كن بر الأ 1 
بطريقي القيّاس بل فَائِدَة فول : لشدتهاء إقَامَةَ الشّدَّةَ ة مُقَامَ الاسم العَام فد 
أقَوَ هَذَا القائل بالإلححاقء وَإِنَّمَ 56 تَسْمِيْتّهِ قيَاسًا. 

المَريقٌ الثاني : من القَاشَائيّة وَالَهْرَواية: نهم أجَارُوا القيَاسَ بالعلة 
الْمَنْصُوصَة دُونَ الْمُسْتَنْبَطَة فقالُوا: إذَا كَشَفَ النّصّء أَوْ دَلِيلٌ آحَبُ عل 
الأضْل. كانت الْعلة جَامعَة لشم في جميع مَجَارِيهًا. وَمَا فارَقَهمْ قَهُمْ الفريق 
الأول إلا في التَشمية. ؛حَيتْ لمث يُسَمُوا هَذَا القن قبَاسًا. 

َالْمرِيقَان مُقرّان أن هَذَا في العيق وَالْوَكالَة لا يَجْرِيء قلا يَصِح مِنْهُمَا 
الاسشْهاك مََ الإفزار بلق 


ما ارين "١‏ / اي 27 مَنْ أَنْكرَ الإلْحَاقَ مَعَ الننصيص عَلَى العلّة: 


َتَسْتَقِيمُ له 


ساسع ال وق فى 


مخزيق م تلق أو 
لأوَلَ: أ الصَيْرَفِي» من أَصْحَابن؛ يَتَشَوّفْ إلى السو قال : لوْ قال : 
فت هذا الع ِسَوَادِ» قاروا وقد وَقَيبُ سشواعلَِه كل أسود لق كُل عبد ل 
أسُوَدَ وَموَ ورَانَ مَسْأَلتنَاء إذ أمؤنا ليا َالاعْتبَار وَلوْ لم يَقيْت التّعبُدُ به 
لكان مُجَدَدُ التْصِيص عَلَى الل لا رخص في الإلحاق. د َو أن تون 
ْله شدَّة الْحَمْرِ خَاصٌة. 


َمنْهُمْ مَنْ قال: إن عُلمَّ قطعًا قَضْدُ قَصْدَهُ إلى عثقه لسَوّاده عَتَقَ كل عَبْد أَسْوَدَ 
و 


بغؤله. أَعْتَّقَتَ غانمًا ِسَوَادِه. مهم مَنْ قال: ل كفي أن يعم قَصدهُ عتقة 
بمجرد السواد ما لم َو بهَذَا اللقْط عتق - جمِيع السٌودَان, إن وى كَفَاهُ هذا 


الب السشالع + اند سناع -- القياس: إثباته وأتواعه وأركانه 
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اللفظ لإعتّاق جبميع اسُودَان مع ال َم يكن ف فيه إلا إرَادَنَةُ مَعْنى عَاما بلفظ 


خاص ولك غير مُْكرء كما وْقال وَآل لا أكلتُ لفلان برد ولا سَرِتَ مِنْ 
مَائْه جَرْعَة وَنَوَى به دَفمَ الم خَنْثْ بأخذ الدرّاهم وَالثْيابٍ وَالأْمْتعَة وَصَلحَ 
اللفظ الْحَاصٌ مع هله ه المْيّة للْمَعْنَى العام كما صَلحَ ول َعَالَى : ةن لد 
يَأُمكُلُونَ أ مول أإبكت انما © (انساء: 10 لهي عَنِ الإنلافٍ العَامٌ وَقولَهُ: 
انل سان «* الإ 23) لهي عن الإيذاء العام . 

قإذًا: يَسْتَتبُ لهَؤلَاء الفرق التسُوية بي تن الحطاتين مإ ايم نَ الحم 
إذَادَلَ لديل على لشن تق الم لذ اشر ة المُجَودَة 001 
لكيه ع غير مَرْضِيّ علدناء بل الصحيخ أنه لا تق إلا عام بو قَوْلَه 
غانمًا لْسَوَاده إن نَوَى عتق الْسَوَدَانَ أنه يق في حَقٍ غير " 0 
اليّة وَالورَادَةه فلا موث 3 

اْوَجْهُ الثاني في الْجَوَابٍ: أنَّ الأمَهَ 4 مُجمِعة علَى لفق إذ تب السوية 
في الحم مَهْمَا قَال: حر 12 نك الغو لشذتها ته فيسو عَأيْهَا كل مُشْنَد. وَل 
قال : أَعَْتَقَتُ غانمًا اد فقيسُوا عََيْهِ كل 5 افتَصَرَ الْعبْق عَلَى غاتم 
عَنْدَ الأكْثْرِينَ مكيف يقاس أَحَدَحُما عَلَى الْآحَرِ مَعَ امراف بالَرْق؟ 
وَِنَمَا اعََُْوا بِالْقَرْق أن الك لله في ماك اْعبّادء زفي أخكام الشزع. 
وَقل عَلقَ كا الأملاك حصو لا د :إلا بالألقاظ 5 دون لإرَادَاتِ الْمُجَددَ ده 
وَأَما كاه الشرع فد 2 تَْبْتُ بكل مَا وَل عَلَى رضا الشزع وَإِرَادَته من قرينّة 
ولا وذ أ ين لفط ليل َه لو بيَ مال لاجر بمَشْهَدٍ مِنْهُ بعَافٍ 
تَمَنهء فاما سُتَبِشَرَ وَظْهَرَ أت الفح عَلَيُْه ل َف اليم إلا بتَلَفْظه دن سَابق) 
أو إِجَارّة لاحمّة عنْدَ أبي حَنِيفة. ولو جَرَى بين دي رَسُول لله كه فغل: 
فْسَكَتَ عَلَيْه دَلَّ سُكُوئُهُ عَلَى رضَام وَتَبَتَ الْحُكمْ به فَكَيِفَ يَتَسَاويَانَ؟ 
بل ضَيْقَ اشع مصوْقاتٍ باد حَنَّى لَمْ تخضل أَخكائها بكل لفط 
بل ببَعْض الأْقَاظ إن لْوْ قال الرّوْجُ: فَسَحْْتُ التكاح, وَقَطْغْتٌ الروْجية. 
وَرَقَْتُ علَاقَة الْحلَ بيني وَبَْنَ زَْجتِي» لَمْ َع الطلاق / ما لَمْ ينو الطلاق. 


ْئََتثٌُ ِ 
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قاطن ينها اكات نص بنائوة ال بن على" 
لوَجْهُ لايك: أن َل القائلٍ: لا نأك هذه الْحَشِيشَةَ لأنّهَاسْمْ ولا كل 
لابج َإنَهُ مُهل مُسْهلء وَلَا تَأكلٍ الْعَسَلَ َهُ حَانٌ ولا نأك يا الْمفْلُويُ الْقعّاء 
باك ولا َب الَْر َه ل عَم وا مجلس فلان هوم َل 
اله متعُونَعَلَى أن مَعْفولَ هذا الملل عدي الّهْيَ إلى كل ما فيه العلة. 
هذا مُتصى اللعَة وَهَذَا أَيضا مُعَتَضَاهُ هُ في الْعثق الكنّ التَعَيْدَ نَع مِنَ الحم 
العم بالتغليل بل لا بْدَ فيه مِنَ اللْظ الصّرِيح الْمطَابتٍ للمَحَلُ ولا مَائع 
مِنهُ في الشَرْع, ذْ كل مَا عُرفَ بإشارَة وَأمَارَة وَقريئَة فهوَ كما عرف باللفظ 
فَكيْفَ يَسْتَويَانَ مع | الإجماع على لمق ؟ أن المُمَدْقَ َس ين الْمُتمَائلات 
كَالجَامع بَيْنَ الْمُخْتَلقَان فَمَنْ أَنَْتَ بت الْكم للحلاقين يُتَعَجَبُ نه وبل 
نه الجامغ؛ وَمَنْ فق بن الْمْلَينِ يَُعجْبُ منه لمَاذا فرق بها 

َإِنْ قيل إن قال مَنْ تجبٌ طَاعَعُهُ: : بعْ هذَه الذَابّة لجمَاحهّاء وَبِعْ هَذَا العَجِدَ 


0# 


لسُوء ء خُلقهءفهَل يَجورُ مور َع ما شَاركَهُ في العلّه؟ فإ لم يجوز فَقَد 
لم الك ون منلم فنا التق بين كلام ون كلام الشاع. 2< 
لاثما في المؤْضِعَينٍ! ون نَبَتَ تَعَيْدَ في لَفْظ العثتي والطلاق / بِحَضر 
صَرِيجه فلم يثْتْ ينْبْتْ في لفظ الوكالة. 
قلنَا: إِنْ كَانَّ قَدْ قَالَ لَهُ: إن مَاظَهَرَ لَكَ ادبي إِك أو ضَاي به بعلوق 
الاسْتدلال. دون صريج اللْمْظ َافعَلُ فْلَهُ أن يَفعَل ذلك . وهو ورَانَ كم 
اشع ١الكن‏ ب ترط أَمْر َحَنُ وَهْوَ أن بطع بأل أَمَرَ ببئعه لمجي سُوء 
الح لا سشوء ٠‏ الحُلتي مع المح أو مع الوق في الحدمه فَإلّهُ قذ يدك 
بَعْض أَوْصَاف العلة . إن لم يعم قطعاء وَلَكنْ نه ظَنا قبي أنْ يَكونَ قد 
قال لهُ: نك نال مََِْةَ العم في تَسْلِيططكَ عَلَى المُصَرْفٍ فإن اجْتَمَعَ هَدَه 
الشّرُوط جنا التَصَدُف وَهُوَورَانُ مَسأَلََنَا. 


- ني 5 م 


63 إن قيل : إن كان الشارعٌ قد قال: ما عَرَفمُوة بالْقرَائن وَالدٌ لائل من 


لطبك الشالت تدا سهار | -- القفياسسى: اثيانه وأتواعه وأركاته 


سي يس لصي٠صي9999سيببببب‏ ببب ب ب ب ب ب بببببيييييييييييييي يحِيِيِيِيِيِيِيحيحيحيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِِِيِِيِبيبِيبًٍحِحيحيحيحيييحِحِحِيِيِيِيِِِِِِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيبيبيبيبب9 ًٍ”ك 


رضايّ وَإِرَادَتي» فهو كما عَرفتمُو بالصريح؛ لم يقل : في إِذّا ذَكَرْتُ علة 
شَيْءٍ ذكرْثُ تَمَامَ أوْضَافم» فلََلهُ عل ريم اْحَمْرِ شد الْحَمْرِ لا للشدة 
الْمُجَوّدَة: وتَحْرِيم م الرَبًا طق الك خَاضَة لله سْرَارٌ في الأَعيَان فَقَدُ حرم 
لحنرير وَالْمَية وَالدَمَ امود وَالْحُمرَ اأخلية. وَكُلُ ذي أب مِنَ السَبَاع. 
َكل ذي ملب من الطيرء لحَوَاصٌ لا يُطلَمُ عَلَتْهَه فلم يَبعْد تعْدُ أن يككون الشادة 
اْحَمْرِمِنَ الاي مَا ليس لشذة المّبيذ فبِمَاذًا يَهَمُ الأَمْنْ عَنْ عَنْ هذ ؟ 


54 وَهَذا وتم كلام في مُذَافْعَة ة القيّاس. 


55. وَالْجَوَابُ: أن حاصٌءَة َه امحل ة ق يعم ضور سقُوط اعتبارها كَقَوْله: «أَيُمًا 


لطس 


رَجَلٍ أفلسَّ فَصَاحبٌ الممَاع أُوْلَى بمتاعه) إذ يُعْلَمُ أن / المأ ة في مَعْنَأه ؛ 
وول هن عمق شرا لهي عبد ْم عليه اباقي» الام ي متك نا وفنا 
صفح ألحكام العثق لبن وبمَجمُوعة ارات وتَكريرات وَقَرَائنَ امحل 
لأنوة في ليع ولعت وقد يلم ذلك نا بسكن النَفس إِلَيْه. و وَقَدُ عَرَفْنًا أن 
الصّحَابَة ر ضي الله عَنّْهُمْ لوا عَلَى الل ه فَعَلمْنا أَنهُمْ فهمُوا م من النيّ عَليْ 
الم تماق الظنٌ بالقطع . ولَولَا سيرَة الصّحَابة لَمَا ناسنا عليه وقد 


ُو في مَسَائِلَء ولوك قطعِية َم الوا بها فنا أن لظ كالعلم. 


ما حَيْتْ ان فى لولم وَحَصَلٌ الشّك لا يدم على الئاس أطلًا. 
مل ال لظام : العلهالمَنْصُوصَهُ نُوجبُ الْإلْحَاقَ لَكِنْ لا بطري القياسٍ. 


بل بطري اللْظ َالُْمُوم إذْ لاَق في اللغة: ين قوْله: َرفتُ كل مُشْمَُ ون 


00 دس # لاوم 


قوله : عزنت لذ إنذيها في نبي خم ليذ المذئذ فول 


7 وَهَذَا فاسد, لأن قَوْلهُ 1 مت الحَمرَ لِشدّتهء لا يَقمَصِي مِنْ حَيِثْ ا حَدْكٌ اللفظ 


وَالوَصعْ ُ إلا تَحْرِيمَ م اْحَمْرِ خَاضّةً. ولا يجو اق اليد به مالم يرد الع 
لاس قن لم يرد فهُوَ كله : أعَْفْتُ خَائِما ِسَوَادِه» وها يفضي إِغْتَاقَ 
ججميع السودان. فَكيْفَ يَصِح هذا وله أن يُنَصَبَ شدة الحم خاصَة عل 
يك َائْدَة ذكر الْعلة رَوَال التخريم عند زَوَالٍ الشّدَّة؟ ؟ ويجوز أَنْ يَعْلَم الله 
صَيّةُ في شِدَّة الْحَمْرِ تَدْعُو إِلَى كوب المَوَاحش وَالقبَائح وَيَعْلَمَ في شدّة 
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د لما / ذاعيًا إلى الْعبَادّات ١٠فَإذًا‏ قد ظَنٌّ النظام 5 منكرٌ ليان وَقَد 
ا إذ قاس حَِثُ لا تقيسل. كله كراشم قياس . ْ 

إن قِيل: قَولَ السَيّد لعَبده وَالوَاد لولّده: لا ناكل هذا لهسم وَكل حَذَا نه 
ذا َم منهُ امن عن أكل سم ا وَل مام مِْلهُ في الاغتداء. 
قَلمَا: أن ذلك تعلو م بقرد ينّة اطرَاد العَادَاتَ؛ وَمُعْرقة أ لاق الآبَاء وَالسَّادَاتَ 
في مَفَاصدِهمْ من اليد ابن وَُْ ا فون بين سم وَسُمْ وما ُو 
الْهَلَاك . وَأَمّا الله تَعَالَى إِذَا > حَومَ شيعا بمُجَرّد | رادت فيجُوز أن يبيح مثله» ون 
حرم لأنّ فيه لطا ومضْلحَة. كر اذ يكو قد سَبَقَ في عَلْمِهِ أن مل 
مَفْسَدَة لأنَ مَصَمُنَهُ الصّلََ وَالقَسَادَ لَيْسَ لطبعه وَلذَّاتهء وَلوَضْف هُوَ عَلَيْ 
في نَفسهء بَل ور أن يكُونَ في فل شَيْءِ وَقْتَ الاب ملح ؛وفيه وَقتَّ 
العَضْر مفشد؛. وكذلك يكو أن يتخلف يم السَيْت وَالْجُمُعَة وَالْمَكَانِ 
وَاْحَال . فَكَذَلِكَ يَجُورٌ أنْ يُغَارقَ شد الْحَمْر شدّة التّبيذ. 


مر 


َإِنْ قيل : قن لم يُفهَمٍ 34 تَحْريمٌ التُبِيذ مِنّ الْحَمْر؛ ينبي أَنْ لا يُفْهَمَ تحْرِيمُ 
الضوْبٍ وَالأذَى 5 التأفيق. 

قلنًا: لحن عِنْدََا أن ذَلِكَ عي مَفهُوم مِنْ مُجَوّدِ لظ العَارِي عَن الْعَرِيئَهه 
كن إذا دلت قَربَةُ َال عَلَى قَضْد الإكرامء فعئْدَ ذلك يَدُلُ لَفْظ التأِيف 
علَى تيم الضَّرْبء بَلْ يكو ذَلِكَ أسبق ِلَى الَْهُم مِنَ التي الْمَذْكُوٍ 
/ إذ اليف لا يكو مَفصُودًا في تَفْسهء بل بفصَدُ به اليه على من 
الإيذاء بذ كر قل وتياك المّقِيرُ وَالقطميرٌ وَالذرَةٌ وَالدَينَارُ لا يَدْل 
سا ا ْقَهُ في قله تَعَالَى : 9 هَمَن يَعَمَلْ مِنْعَسَالَ دده 
حيرا ير 4 (لزلزلة: 7) وَفِي فَوْلِه تَعَالَى: «وَمِنهُ م من إن تَأْمنَهُ يمار لَا بدو 
-- الا 5 وَفِي قُولهِ: وَل مَا شَرِيْتُ لفلان جرْعَةء وَل ادر 

د المنّة وَظهَارٍ جَرَاء الْعَمَلِ. 
ليس إلحَاق اضرب بِالتَفِيفٍ أَيْضِا بطريق القيّاس؛ أن 28 المشكوت 


ان ار 


عَنْهُ الْمْحَقَ بطريق الْقيّاس هُوَ الذي سملي عل تكله ولا رقصة 
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بكلامه. ها من الحو عن مو لل في القضد. لاعت عَلَى اطق 
اليف وهو الأسبق إلى فهم السامع فَهَذا مَفهُومُ من لخن العَوْل وفوا 
عند هار اذكو ماهر أرى قد هذا اَم إذ الْمَلِك 


0 
باع # 


د يفل أحَاء الْمنَاِعَ لَه فَيَقُولَ للجلاد: الثلهُ ولا ننه ولا تقل لَهُ أف. 


ما ريم البيذ بحرم الْحَمْرٍ فيس مِنْ هَذَا الْقسيلٍ. 1 لا ونه لَه إلا 
الْميَامُء فَإِذَا لمْ يرد المع ليا وله حَيَمْتٌ الْعَمْرَ لشدّتهاء لا يُفْهمْ 
نَْرِيمَ م ليذ ؛ بخلاف قَوْله: حَرّمْتُ كل مُسْنَد. 

|2| ماله دَعْبَا الْقَاضَان َالمّهْروَانيْ إِلَى الْإقرَار بالُقيّاس لأجل إِجْمَاع 
الصّحَابَة » لكنْ حَصّضَا ذلك بمَوْضِعَيْن : 1 


ع 


صر 


َحَدُهُمَا: أ أن تَكونٌ الْعلَهُ مَنْصُوصَة كَقَوْله: حَدَمْتٌ الْحَمْرَ لشدّتهّاء / وهَانْهَ 

: من الطوافِيَ عَلَيكمْوَالطوافات». 1 

الثاني : الأحكام المُعَلعَة بالأسبَاب؛ ئٍ م ماع لَزْنَاة: وقَطع سَارق ردّاء 

صَفْوَانَ وَكانَهُم يَعنُونَ بِهَذَا الْجنْس تَنْقِيمَ م مُناط ل الحُكم وَيَعْتَرونَ به. 

لا ذا اذهب يذكن تنزيلة على ثلانة أؤجم. 

أَحَدُهَا: أن : ترط مع هذا أن يَُول : :وَحَوَفْثُ كل مُشَا رك لْحَمْر في الشَدّة. 

تقول في رَججم مَاعرٍ: «وَحُكمي عَلَى الواحد حُكمي عَلَى الْجَمَاعَة عة) . فَهَذَا 

ليِسَ ة َوْلا بالقيّاسٍ بل بلْعُمُوم فلا يَحْصّل التَقَضَّي به عَنْ عهْدَة الإلجماع 

اْمُنْمقدِ من الصّحَابَة عَلَى القيَاسٍ . 

الثاني: أَنْ لّا؛ ترط هذا وا ترط أيِضًا وو تعد بالقيّاس فَهَذَه زيَادَة 
ينه وقول الْقيّاس حَِْثُ لا تقُول به. كمَا دده عَلَى التُظام. 

اثالث : أنْ يَقُولَ : مَهُمَا وَرَدَ التّعمُدُ قياس جَارَ الإلحَاق بالعلة المَنْضُوصَةٍ. 

هَداوْلُحُ في الأضل» حطاي الحطر. َه صر طَرِيقَ بات عل الأضلٍ 

عَلَى النّصّء وَلَئِسَ مَقْصُورًا عَلَيّه. بَلْ رُبّمَا دل عَلَيْه السَبه وَالّفسِيم: أؤ دَليل 


اسان لير 


نالع عقيل تخ اذ جمع رد* ئْنَ المع َالْأضلٍ ولا 
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ولعدك 


عددء 


َنَ قيل. ذا كَانَت الْعلةُ مَنْصُو َه صَاَ الك في لز مونو م يكن 
مون وَحَصَلَ الأ من الَْطا. إن كَانثْ مُسْمَْبَطَة لم يُوْمَن التطأ 


قلا أخطأئع في طرفي لكام حَيِتُ َم محضول العلم بلص وَإمْكَانَ الخطأ 
عند عَدَمٍ النصٌ هن / نص عَلَى شد الْحَمْرء هلا نمطا أن شد ليذ 
في ماما بَل يبور أن يَكون مُعَللا شد الْحَمْرِ حاص إلا أن يُصَرْحَ وقول : 
نْب كم مُجَرد الشدة في كل مَل فيكو ذَلِكَ لَْظَاعَاما وا ون كما 
بالقيّاس فلا يَحْصٌل التَقَضّي عَنْ عُهْدَة الإبجمَا وَإِذا صرح نظ أن 
ليذ في مَغْنَاهُ ولا نط لطن وان في الملهالمشتليطة. َحَدُهُمَا: أل 
العلق وَالْحَر: التححاق 2 الْأصْلٍ َه مَشْوُوط بانتفاء القوَارق ق- في العلة 
المنُصُوصّة مَُار الطنّ وَاحد. وهو الاق المَرْع. نه مي عَلَى الؤُقوف عَلَى 
جميع أَوْصَافٍ علة الأَضْل أنه الشدة بمجردهاء دون شدة الحَمْرٍ. وَذلِك لا 
يلم إلا بص وجب عُمُوم الخكب ويَرْقم لابه إِلَى القياس . 
ما قوْلهُمْ ني الْعلّة المشتئبطة: هلا يم فيها لطأ فَهَذَالا يشتقم 
عَلَى مهب مَنْ يُصَوْبُ كل مُجْتهد إِذ شَهَاد الأصْل لزع كَشَهَادة ة الْعَدْل 
عنْدَ القاضي وَالْقَاضِي في أمْنَ من الحطأء إن كَانَ الشاهد مور م 
يبد باتباع الصَدِْء بل نبا طن الصدْقٍ وكَذَلِكَ هَاهُنَا لم يُتَعَيَدُ باتبَاع 
العلق بَلُ 3 العلة وَقَدُ : تق الظنٌ . 
َعم هَذَا الإشْكَال مُتو جه عَلَى مَنْ يَقُولَ: الْمُصِيبٌ وَاحدُ لله لا من 
الخطأء ولا ليل يُمَيْرْ الصّوَابَ عَن الخطأء إِذ َوْ كَانَ عَلِيْهِ دَليل لكان أثمّا إذا 
أخسأء كما في اَْفيتِ. 


م تقول : : إِنْمَا حَمَلهُمْ عَلَى الوق | / بِهَذَا القياس إِجْمَاعٌ الصّحَابَة. وَل 
ََنصِرْ قَيَاسْمٌ سَهُمْ على الْعلة الْمَنْصُوصَةء إِذ قَاسُوا في قَوْله: : أنت علي حَرَام 
َي مَسْألة الج وَالَإنْوة وني تَشْبِيه حَدٌ الشِّبٍ بِحَدَالَْذْفِء لما فيه منْ 
حََوْف الافترّاء وَالقَذْفٌ أو جَبَ فَمَاِينَ جه له نفس الامْراءِ لا لوف 


2 


من الافتراء؛ وَلْكَنْهُمْ رَأَْا الشَّارع في عض الْمَوَاضِع قا مَظنَة الشئء مقا 


الع اعشااتٌ: نا سارغ 0-3 الشبياس : إثباتةه وأنواعه وأركائه 507 
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نَنْسِهء فَشَبَهُوا هَذَا به نَع من الظن. ؛هُوَ في عَايَة الضصّعْفِء قَدَلْ َنْهُْ لم 
َطليُوا النَصّء ولا الْمَطمّ؛ بل بل اكتَموا بالظنّ. 
76 َم نقُول: إِذَا جَارٌ لياس بالْعلة الْمَعلومّة» فلُلحِق بها الْمَظْنُونَة في حَق 
الْعَمَلِ كما المَحَقَ روَايَة الْعَدْلِ الور َشَهَادَةُ الْعَدْلِ بِشَهَادَة ابي عليه 
السام المَْضوم وَالئل المَظنُونَه القبلة المُعَايبَة وَهَذَا فيه نَظرٌ: لأنا ون 
26 خَيَرَ الواحد و قَبُولَ الشَهَادَة دل قاطعةء يول الشرْع لظ في مَوْضِع 
ا بخص لَنَا في قياس طَنّ آحَرَ َيِه بل لا بد منْ دَلِيلٍ على القيَاسٍ 
وخ في ند 
جود |3| مَسْألَة : َرَقَ بَْص الْقَدَرِيّ بَْنَ الْفعْلٍ وَالَرْكِ قمَال إذَا عَلْلَ لشَارع 0 
ووب فغلٍ بعل فلا ا عَلَي غَِ ره إلا يتعمد بالقيّاس؛ وَلَوْ عَللِ َحْريم اقباس 
الْحَمْرِ بعلة وب قا الي َيِه دون الي بياس لأ من وكاس 
لخلاوت رمه أن َك لو وَمَنْ َك الْحَشرَلإشكارء لَه أن يوك كل 
مشكرء ما من شرت / الْعَسَل لحَلاوَته فلا يَارَمهُ مُهُ أن يَشْرَبَ كل لي وَمَنْ | 278/2 
صَلّى لأنّهَا باد لا يمه أن يني ن بكلّ عبَادَة. وبا عَلَى هذا أن ليه ا 
نصح مِنْ بض النُوبٍ, بل مَنْ تنبا كوه مَْصية زمه َك كل ذنب. 
أمّا مَنْ أَى بعاد كن اع لا يم نئي بكل طاعَة. 
5 وَهَذَا مُحَالَ في الطَرَقَيْن : لأنهُ لا يبع في جَانب التُخريم أن يحو الْحَمْرَ 
لشدّة الْخَْرٍ خَاصٌةٌ ويُقَرْقَ بَئْنَ شدّة الْحَمْر وَشِدَة النبِيذ؛ ؛ وما ني جَاذبٍ 
الفغل فَمَنْ تَنَاوَكَ الْعَسَل لِحَلاوَته وَلمرَاغ َعدّته وَصِدُق شَهْوَته لا يَُرقَ 
بين عسل وعسَل . نَعَه لا َم أن بأكل م هَ بَعْدَ أخرى. لرُوَال الشَهْوَة. 
َامْتلّاء المَعدّةء وَاتلاف الحال. فُمَا نَبَتَ للشئء ثَبَتَ لمثله. كان ذَلِكَ 
في تك أز قف كن المذل الْمُطْلَقُ لا يُتَصَرُّ إذ الانْنينيةُ شيط المثليّة. 
وَمِنْ ل رط الاتنَيْنيّة يَرَة وَمُيحَالفة وَإِذا جَاءَت١‏ الْمُحَالَقَةُ بَطلَت الْمُمَائَلة. 
2000000 ل 
وود هَذَا تَمَامُ انر في إِنْبَات أضل الْقيَاس عَلَى مُذْكريه. 
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اباب «شاى فطر تع لصيل 
فط ارق 


وَنيُهُ في صَدْرِ الاب عَلَى : 

مثا رات الاحتمّال في كل قيس ؛ إِذ لا حَاجَة إلى الدَليلٍ إلا في مَحَلٍ 
الاحتمَال؛ ثم الْحصَار الدَلِيلٍ فى الأدلّة / السّمْعيّة؛ م عَلَى انْقسَام الأدلة 
السمعيّة ة إلى طَنْية وَقطعية فَهَذْهِ ثلاث مُقَدْمَانِ: 

ممه الأولى: : ي مَوَاضِع الاحتمَالٍ مِنْ كل قياسء وَعِي سن 
الول : يحور أن لا يكُونَ الأضْلّ مَعْلُولَا عند الله تَعَالَىِ فَيَكونَ القَائْسٌ 

عََلَ مالس بمُعكلٍ. 

الثاني : أنه إنْ كَانَ مُعللَاء فلعَلَهُ َم يُصبْ مَا هُوَ الْعلَهُ عنْدَ الله تَعالَى: بَل عَلَلَه 


اه 


بعلة اخرى . 

الثالث: أله إن أصَابَ في أَضلٍ التعلِيلء ٠‏ في عَيْن الْعلة ' فلعَلهُ قَصَرَّ عَلَى 
وَصَفينٍ أو الوه مَل به مع رة أخرى رَائِدَة عَلَى ما قَصَرَ اعبار علي 
الرَابع: أن يكو قد جمَعْ إلى الع وها سن اا كم اد َل الَْاجد. 
الْحامسٌ: أن يُصيِبَ في أَضْلٍ العلة وَتَعِْينهَاء وَضَبْطهَاء لكنْ يُحْطئ في 
وبحودها في المع فيه وجوه بجميع قُُودما وَقرائِيه. ولا تَكونُ كَذَلكَ. 
السّادس: أن يكونَ قد اسْتَدَلٌ على تَضحيح الْملّة ما لئس بدَليلٍ ٠‏ وَعطد 
ذلك لا يحل لَهُ القيَاسُ إن أَصَابَ العلةه كُمَا لَوْ أَصَابٌ بِمُجَرد الْوَهُم 
َالْحَدْسٍ مِنْ يليل وكَما َو طن الئل في جهة مِنْ غثِرِ الها َصَلَى. 
إِنْهُ لا نصح الصّلاةٌ. 


وَزَادَ آَخَرُونَ اتَمّالا سَابِعًا: وَهُوَ الْخَطَأْ فى القيّاس. إِذْ يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ 


كنا 
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يودج قلنا 


أَضْلُّ الْيّاس في الشّرْعَ بَاطلًا. وَهَذَا خَطا. لأنّ صححة أصّل الْقيَاس لَيْسَ 
طون َل ُو مَفْطوعٌ به. َلَتَق إِليْهِ احتمَال لََطَرقَ إلى جميع الْمَطْمِيّاتِ. 
: من التّؤحيدء وَالنبُوّةه وَغَيْرهمًا. / 1 

والْمقد 7[ لاختمّال الحطأ إِنْمَا َي ستَقِيمُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُول : 
المُصِيبُ وَاحدٌء وفِي مَوْضِع َُدَرُنَضبُ نَضْبُ الله تَعَالى أدلة قَاطعَةٌ يُتَصَدٌ ينَصوّرُ أن 
يُحيط بها التَاظر. ما مَنْ قال" كن نهد مُصِيبُ, ليسي الأصلٍ وَضفَ 
مع عَيْنَ ْو عل عند لله تَغالى حَتَّى يط أضْلَهَا أَوْوَضْفَهَا بل الله عند ابله 
َعالَى في حَقَّ كل مُجْهِد مَا ظَنهُ عل قلا يَصَوَرُ خط وَلَكنّهُ عَلَى الْجُمْلَة 
تاج لى قد : اللي في عل ال رَات وَإِنْ كَانتْ أدلَة طني 

المُقَدّمَة الثاني 

أن َه الأدلة لاتكون إلا سنمي جعي سَمْعِية بل لا مَجَالَ لطر لعي في هده الْمُتارَاتٍ 
إلا في تَحُقيق وُجُود علّة الل في المع من لعل إذَّا كَانَتْ مَحْسُوسَة 
كَالسُكر ل ولوف في السَور. جود ذلك في لبي والأزر افا 


7 2 ب تم 


َد يُعْلَمُ بالحسٌء وبالألة لعفي ما صل ت: ليل الحكم َإنبَاتُ عَيْنِ الْعلة 
ووصففهاء لا نكن إلا اْأدلة السمعيّة. لذن العلة الشرْعيّة عي عَلَامَةٌ وَأْمَادَة لا 


وجب الحم بذاتهّاء إنْمَا مَعْنى كن علَةَ نَضْبُ الشْْع ! انأها عَلامَة . وَذْلِك 
5-2 من الشَارع ولا فرق 0 وضع الحكم وبين وضع العَلَامَة وَنصبها 
لولشم مله الي ملت أمار النخرم تخوز أ ناامز 


تنه الا لام حاب ب الإجم. 
ل الشكم ليلد نبْتٌ إلا تَؤْقِيقًا / وَنصَاء فلتَكن الْعلة كذَّلِكَ . 
- ْيْتُ الْحَكمْ إلا قفا كن ليس طَرِيق مَْرفة لوقيف في الأحكام 


مجرّد 58 بل 0 َالْعُوم َالَْرَى وهو | الول قاين الأخوان 
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اموت 0 كود الْمُقَدَّمَةٌ الَالكَةٌ: إن إلحَاق الْمَسكُوتٍ بالْمَنْطوة 2 ل يَقَسمُ م إلى مقطوع به 
وَطونء مفو به عَلَى يتين ؛ 
ود إِححدَاهُمًا: أن كول لنتكيى 2 5 01 بكم + من الْمَنطوق به كله 
تعَالَى ملا مَل مم أي 4 فَإِنهُ نهم : حرم م ارب اشم َكقَول عََيْه 
السَّلامْ: أو فته ولمعا أنه تغرم الأو في اليمة يكل ا 
وكثيرء وَكنَهيه عن التُصحيّة ِالْعوَْاء وَالعَوْجاء إن هم المَنْعَ مِنَ 0 
وَمعَطوعَة الرَّجْلينِ. وَكقؤله دالعَيْنَان وكا الْسّه ذا نَامَت العَيْنَان لل 
الوكاء» إن الْجنُونَ وَالإعْمَء وَالسّكرٌ وَكُلٌ ما أرَال الْعَفْلَ أوَْى به من النوم. 
57 وَقد اخَلموا في تَسْميَة ة هذا قِيَاسَاء و تعد تشمة تَشميّته قيَاساء أنه ١‏ يُحتَاج 


عم على 


فيه إلى فكرٍ وَاسْتنْيَاط علة. وَلأنَ لكوت 3 هَاهنا كأنه أؤلى الحكم 
من الْمَنطوق به. ٠‏ ومن سَمّاة قيّاسا أغْتَرَف أنه مَفطعٌ ؛ به. ولا مُشاحُة في 
الأسَامى. . فُمَنْ كان عَنْدَهُ عبَارَة عَنْ 2 من الاق يَشْمَل هذه الصورّة 
فإِنمَا مُحَالفَنهُ في عبّارَة. 
[282/2|] هوود. وذ أجشل / كذ يي بأل م يُشبِههُ مِنْ وه كته يُِيدُ لطن دون 
العلم؛ كمَوْلَهمْ : ذا وَجَبَت الكفارة في قثل الحطأء أن : تَجبّ في العَمْد 
أَوْلَى أن فيه مَا في الحطأ وزيا عُدْوَان؛ وَإذا ردت شهَادَة الَاِقٍ الاق 
أؤلى. أن الْكفْرَ فشق وَزَيَادَة؛ َإذا أخذت الجزيَةُ مِنَ الكتَابيَ : قن الْوََنيٌ 
أُوْلى: لاف َع زد جل ذا ييدان في حَقَ بض الْمُجتهدِينَ 


ع 


وَليْسَ من جنس الأوّل» 1 نس الأول أن تقول : اذا قلت شَهَادَةٌ انين 
فُشْهَادَة الثلاثة ؛ أوَى. ٠‏ وهو مَقطوعٌ , 2 أنه وُجَدَ فيه دعل وَزيَادَة . وَالعَمْيَاء 
عورَاء مَرُتيْنِ وَمَقْطوحَة الرْجَلِين عر جاء رين . 

ودود. فَأَمّا الْعَمْدُ هو نوع َيُحَالفُ ١١‏ الخطأ. ٠‏ فَيَجور أن 5 إتَقَوَى الكقارة عَلَى مَحوه 
بخلاف الحَطأ أ. بل جلسل الأول َوْلنا: : مَنْ وَاق أهْلهُ ني تَهَارِرَمَضَانَ فََِه 
الكمادة فالراني أؤلى. إذ وُجَدَ في الرّنَا إِفْسَادٌ الصو بالوطء وَزيَادَة: وَل 
يُوجد في الْعَنْد الْحَطَا وَزيَادَة. وَكَذْلكَ الْفَاسِقُ مُتّهُمّ في دينه فَيَكَُذْبُ 
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لسلس سسسب بج جه 


آذ م بيصي سبلل م_الل_ اا اس  .‏ سس ساببببببببببيييييسي. - بي 


وَالْكَافر يَحسَرْ منّ الْكَذْب لدينه؛ وَقَبُول الجزية 42 احترام وَتَحفيف رُيّمَا 
لا يَسَْوْجبَه لون بدليل لوق المُصرِيحُ بلقَقِ بين بَيْن هذه ه الْمَسَائلٍ م 
تر انس ء عَنْ قبُوله. وَلوْ قبل : تُجَرِ الْعَمْيَاءُ دُونَ الْعَوْراء أو تقب سل 
انين ولا تَقبْلُ سَهَادَةُ انهه كَانَ ذلِكَ مما : تَنِْرُ النَفْسٌ عَنْ قَبُوله. و| 
قت الس عَنْ وه لما لم / ما من أن مل ع الْعورَاء أجل تُقصَابهَ. 
وَقَبُول شهَادَة انين لظهُور صذّق الدَغْوىء وَتَحْرِيمَ م التّأفيف ب الإكرّام الآيَاء. 
قف د التالي تماق اقرف و هم بل يك في قث الحَطَأ 
ساد فحز لون 
الْمَدْتَبَةَ ال يَة: ما يكو شُوث عليز المنطوق به ولا يكو أوَْى من 
وَلاهُوَ دونه ميقل إنهُافي مَعْنَى الأضل'وَربما اخمَلفُوافِي تَسْميَته قِيَاسا ومثَالهُ 
وله جم ته : من أَغْتقَ سرْكَالَهُ في عبد فوم َي اباي »إن المة في ماه وقول 
عَليْه 4 السَّلامْ: 00 3 عَيْدَا وله مال َمَالَه لبائع إلا أن يشْتَرطه المُبْتَاعٌ» إن 
اجَاريَة في مَعَْاه وََولهُ في مَؤتٍ الحَيوَانَ في لسَمْنٍ | نه : يراق الْمَائمُ ويُقوّرْمَ 
حَوَاليَ الجَامد» فإنْ الْعَسَلْ- َوْ كَانَ جَامدًا- وَكل جامد في مَعْنَاهُ. 
هذا جنس بجع حَاصِدَه إَِى العلم بأ ارق بين لكوت عَنُْ وَاْمَنطوق 
به لا مَدْحَلَ لَهُ في التي في جِنْسِ ذَلِكَ الحكم؛ َإنمَايُْرَفُ له لا مَدْخَلٍ 
له في التأثير بِاسْتقرّاء أخكام الشزع وموارده ومصادره في ذلك الْجنْس» 
حَنّى يعم أن كم اق اَي يس يلف بذكو واو كما َا يَخف 
ايض وَالسَوَادِ. وَالطول وَالْقِصَرِ وَالْحْسْنِ المي / فلا يَجَري هَذَا في 
جنْس من الحكم مور فيه الذكُورَة الأو كولاية النكاح وَالقَصَاء وَالشَادة 
وَأمُثَالها. وَضَابِط هذا الجنْس أن لا يحتاج إلى التَعَرْض [ للعلة اْجَامَةه بل 
يتَعرص للقارق» يلم أنّهُ لا فارق إل كذَاء ولا مَدُخَلَ لَهُ ني لي قطنا إن إن 
تطرّق الاختمال إلى ونا لا فارق إلا كَذاء بان التَمَل أن بكُونَ َم 
حر أو َطَدَقَ الاتمّال إِلَى ونا ا مَدُحَلٍ له في التَأثِيره بأن 0 أن 
يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌه لَمْ يَكنْ1١هَذًا‏ الإلْحَاقَ مَقُطوعًا به» بل رُيّمَا كان مَظَنُونًا. 
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ع ذال هَدَا الْجِنْس مَا هُوَ مَظُونَه كَقَوْلنًا: َه لَوْ أضافٌ التق إلى 
عضو مَعَيّن سَرّى: نه إذا أضَافَ إلى النضّف سَرّى : أنه بَعْضء» وَالْيَدُ 
بَعْضِء وَهَذَا يَغْلبُ عَلَى ظَ'ّ بض الْمُجَْهدِينَ. وَمُسَاوَاة البَعْض الْمُعيّن 
بض الشَائع في حَذَا كم عي مطوع ؛ به ه لأنْ هَذَا النّوْعَ من الْمُمَارَفَة لا 
يَيْعْدَ أن يَكُونَ لَه مَدْحَلّ فى التأثِير. 

من هَذا لّجس مايق بقح ماط الشم. لهأاي الذي جام 
امْرَتَهُ في رَمَصِانَ : أغتق رَقَبَة فنا نَل أن التوْكيَ وَالهِنْدِيّ في م مَعْنَى الْعََبيَ 
إذ عَلِمْنا أن ذلك لا مَدْخَلَ لَهُ في الحكم. وتعْلَمُ أن العَبْدَ في مَعْ: مَعْنَى الْحُي 
رم لصوم أنه شَارَكهُ في وجُوبٍ الصّوْم وَلاترَى الصَّبِيٌ في مَعْنَاهُ لأنّهُ 
ل يشاركه في اللزوم وللزوم مَدخل فى التأثير 

إن نَظوْنَا إلى الْمَحَل فق اق ف تلم / 3 زوق متلرخت هو في 
معنا بَل لو رَتَى بارأ هه بالكفارة وى أماالأواط وي ةلمر 
لمن هَل هُوَ في مَعْنَاه؟ رُبّمَا يُتَرَدُّ فيه. وَالْأطْهَرُ أن الْوَاطً في مَعْنَا 

إن َظرْنا إلى الصو انين لذ جى وف لين في تم ملي 
وَشَهْر مُعَينِ؛ بْعْلَمُ أن سَائر اليم في ذَلِك اله وَسائر اشهُور رَمَصَانَ في 
معنَأه. وَالْقَصَاء وَالَمُذ لَيْسَ في مَعِنَاه أن مه ف وََرْمَةَ رَمَضانْ 
غظ. فهَكهَا أفحسشٌ. ورم مَْحَلُ في جنْس هذا الشكم. 

ون نَظَوْن إلى نفس هَذا الفغل : فَهَل يلَحق ؛ به الأكل وَالشَيْبُ وَسَائ 
المُفُطرَان؟ هَذَا في مَحَلٌ النْظرء إِذ يُحْتَمَل أن بعال : إِنَمَا وَجَبَت الْكَمَارَة 
لتفويت الصّؤْم» وَالْوَط آل كما يجبُ الْقصَاصٌ لتَفْويتٍ الدم. ثم السَئِف 
وَالْسَكينٌ وَسَائِِ الآلات عَلَى وتيرّة وَاحَدَة وَيُشْتَمَلُ أنْ يُقَال : الكفارَة رجت 
وَذَوَاعي الوقاع لا نَنْحَبِسُ بمُجَرد 31 الدينء فَافتَمَرَ إلى كفارَة رَاجرَة 
بخلاف ذاعيّة الأكل وَهَدَهِ ظنُونَ تَحْتَلف بالإضافة إلى الْمُجْتَهِدِينَ 

وَهَل يُسَمَى إلْسَاق الأكل هَهُنًا بالجماع ة قيَاسّا؟ اخَلَهُوا فيه؛ فَقَالَ أُضْحَاتُ 
أبي حَنيفة : الا قياس فى الكَهًا رَاتء دَهَذَا اسْتَدُ لال وَليْسَ بقيّاسء بل 7 


2 3 المشالث لف ا سسهفاراك) القباس.: انباته وأتواعه واركانه 35/ظآ 


اسْتَد لال عَلَى تجُريد مُنَاط الحكم؛ وَحَذْف الحَشْو منْهُ. وَلَفْظَةُ «القيّاس» 
اضطلاح لمْقَهَاء فَيَحتَلفَ إطلاقهًا بحسب اختلافهم في الاصطلاح. 
قلست أرَى / الإطتّات في تضُحيح ذلك 0 إفسَاده أن كي َدُوَار النْظر 286/2 
فيه عَلى اللفظ . 

0م وَعَلَى الجَمْلة فلا يْظَنُ بالظاهريٌ الْمُذْكر للقيّاس إنكاة الْمعلوم وَالْمَقطوع 
به من عه الإلحَاقات لكن عل بكر الْمَظنونَ من ويَُول مَاعلِمَ قا أن 
لا مَدْحَل ل فى لتأثير فَهِوَ و كاختلاف الزّمَانَء َالْمَكان؛ وَالسّواد وَالَْيَاضء 
الطول وَالِْصَرِ ٠فيَجِبُ‏ حَذّفْهُ عَنْ درَجَة الاعتار. نا مَا يُحْتَمَلُ فَلَا يَجُوْ 
حَذْفةُ بالظنٌ ذا بَانَلن إجماع الصححابَة هم عَملوا بلطن ؛ كان ذلك دللا 


عَلَى نُرُول الظنّ ْلَه العم في ووب َمل لآنالمَسَائِرَ التي افوا 
يها امتهدُواكَمَألة الْحَرَامء وَمَسألَةِ الجَدهوَحَدَ اْحَمْرِ وَالمُفَوْضَة وَعَيْرَا 
منّ الْمَسَائل : ظَنَيةَوَلَيِسَتُ قطعيّة. 
«6د. وَعَلَى الجَمْلَة : فَلإلْحَاق لكوت عَنْهُ اموق طَريقان مُتَبَاينَان: 


مد أَحَدُهُمَا: أن لا يترص إل للقارق. وَسْقُوط ره : تقول :دلا قارق إل م الإلحاق بشفي 


الفارق 


0 0 


وهاده مقدمّة. ؛ 08 م يفول دلا محل هذا الاق في ليرا وهذه مُقَدْمَة 
خرّى 2 مِنْهُ تتيجة وَهُو نه ذلا 5 في الخكم». وهذا ذَا إنّمَا يَحْسَنُّ إذَا 
ظهَرٌ التَقَارُبُ بَيْنَ لم وَالْأَصْلٍ ؛ كقَرْب الأمّة منَ العَيْد أنه لا يَحْنَاحُ إلى 
عرض لجاع لكر ما في من الالجتماع. 

1 الطريق الثاني : أن يَتَعَرْض جام ويد نجوه م ولا يَلتَفتَ إلى الْموَارِقِ ا 
إن ثرت وَيُظهر تئر الجايع في الْحكم؛ ؛ فيقول :«الْعَلَهُ في الأضْلٍ / كذ |2872| 
وه مَوْجودَةَ في لمر فَيجبٌّ الاجتماع في الحكم) وَهَذَا هو الذي , يُسَمُى 
قِيّاسَا بالاتفاق . 

362 ما الأول قفي تسمه قياس خلاف لأنَّ الْعيَاسَ ما قصِدً به الح جَمهُ 0 
يكين . . وَذْلك قصدّ فيه في لمَزْقِءِ فصل الامجتماع , بِالمَضْد الثاني» ١‏ 
الْمَصْد الأول هَلَمْ يَكْنْ عَلَى صُورَة الْمُقَ َسَّة باللإضافة إلى الْقَصْد الأوّل. 
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وَالطرِيقٌ نُ الأَوّلُء الذي هُوَ وض للقَارقٍ وََفْيه ينْمَظمْ حَيْتُ م : عرف عل 

لشكمء َل بطم في خم لا يل يلقم حَِتُ عرف أله معلل لكن أ 

َتعَيْنٍ العلة فنا تقُول : اليب في مَعْنَى الَّمرِ في الب قبْلَ أن يَتَمَينَ فد 

عله الو أنه لقم أوالكبل أو الْقُوتُ وَيَلَظمْ حَيِتْ ظهرَأضل العلة وَتَعيّنَ 

أَيْضاء وَلكنْ 4 تتلخص عد أُوْصَافهًا وَل تحور يَعدُ َيُودُهًا وححدودها. 

مايق الَّنِي وعُم الْجَمْعُ لا يمن إلا بَغْدَ تَعَيْنِ العلةه وَتَْخِيصهَا 

بحَدهَا وَقيُودهَاء وَبَيَّانَ تخقيق وجودهًا ِكَمَالِها شي المع. 

وَكُلَ وَاحَد مِنّ نّ الطريقَين ينْقَسِمْ إلى مقطوع ؛ به وإِلَى مَظتُون . 

قِإِذَا تمَهُدَتْ هذه الْمُقَدَّمَاتٌ فَدَدْجِمٌ إلى الْمَقْصُود 2 بان إنبَات الْعلة 
في الطريق الثاني» الذي 7 القيَامسٌ بالاتفاق, وهو ار فزع إلى أضل ب بعلة 

جَامعَة َيْنَهِمَا). 

وَهَذَا الْقيامٌ ينا إلى إِثبّات مُقَدْمَتَيِن : 

إحداهمًا مَثَلا: أن عله ريم اْحَمْر الإشكاز. 

وَالثَابِية 2 الإسْكارَ بوذ بي الْبِيدٍ. 

أي الغَّانية: فيَجُوز أن : تنبت / بالحسٌ» وَدَليلٍ لعفل وَالعّؤْفء وبدليل 

الترْعء وسَائر 4 الأدلّة. 

م الأولّى لاعت إل بالأدلة الشَيْعِيّة منّ الكتاب؛ َالسُنّقَ و والإجمَاع. 0 

و اسْتَدُلال مُسْتَنبط فَإِنَ كوّنَ الْشدَة عَلامَة اتيم وَضعٌ شرْعيٌ كما كما 

نفس الُخريم حََلِكوَطيقهُ ريق 

وَجمْلَة مله شعي عيّة تزجع إلَى ألقاظ الكتابء وَالسُنّه: وَالِجمَاع. 

لياط . فنَحْصرهُ في ثلاث أقسَام : 
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لق لقم لفك 


وَذْلِكَ إِنْمَا يُسْتَقَاد من صريح اطق 7 من الإيماء؛ أ من التثبيه عَلَى 


الأسْبَابٍ في تلان أضرب : 


الضرْبٌ الأوَلَ: الصريبح؛ وَذْلِك 5 برد فيه لْمْظ التغليل: ٠‏ كقؤله: «لكذَاء أز 

العلة كذا4 0 لجل كذا4 0 الكبلا يَكون كذا» وما يجري مَجرّأه م 
يغ التعْليل مذْلُ قله تََالَى اكلا ونمو ين اليل نح 4 (ددر. 6 

وَلامنَكَبْل دّبِكَ كَيمًا عَلَ بو سيول # (المائدة: 32) كلك مم م سَآموا 


2 


للَّهَ وَرَسُولَة, # (الحشر: 4) وقوه عَلْيْه ه الشلام: «إنمَا جعل الاسْتَعدَ ان لأجلٍ 


الْبَصَرِ) وَإتَمَا فيلك لأجلٍ الذّافة» هذَه صِيَع التعليل؛ ) إلا إِذا 0 ليل عَلَى 


نهُمَاقصَد با المي يون مَجَار ا كَمَا بُقَالُ :لم فعلت؟ فَيقُول : لأني أ ردت 
أن أفعل هذا ا يلح أن يون ِل ْو امتشمال الققظ في عير محل 
قَال القَاضِي: َوْلَهُ تَعَالَى # أَقَمِ لص ؛ أشي 4 (الإسساء:78) مِنْ هذا 
الجنسء أن هذا لام لمعيل وَالدُلُوكُ / لا صلم أن يَكونَ عله فَمَعْنَاه: 
صَلّ ده فَهُوَ لتقت . 
وَهَذَا فيه نظي إذ الزّوَال وَالْعُرُوبُ لا يَتَعُدُ تعد أن ينْصِبَهُ الشّوع. عَلَامَة للوجُوب» 
ولا مَعْنى لعلة ة الشزع إلا العَلامَةٌ الْمَنْصُويَةُ َقَد قَال الْمْقَهَاءُ : الأؤقاث 
سْبَابٌ وَلذَلِكَ يَتَكَورٌ الْوْجُوبُ بِتَكَرْرهًا ولا يبعُدُ َسْمِيَةُ السّبَب عله 
الضَرْبٌ ب الثاني : العَّمْمِيهُ ليما عل العلة. كَمَوْلهِ عَلِيْهِ السَّلامُ ما سُثِل 
عن الْهرّة: انها منَ الطوافِينَ عَليكمْ أو الطوّاقات» نه إن لم َل لأنهَا 
أو لأجل ها مِنَ الطَوَافِينَ لَك أَوْمَا إلى الملل الله لولم يكن لهم 
يكن ذَكر وَضْف الطواف مُيدَا» فَإِنَهُ لو قَالَ : إِنْهَا سَوْدَاُ أو بَيِضَاكُ لَمْ يكن 
مَنْظوما ذالم مُرد التَعْليل. 
وَكذلك وله جه : «فإنه يُحْشَرٌ وم م القيّامّة مُلَبِياه اَم ايُحْشَرُونَ دم 
القيَامَة: وَأَوْدَاجهُمْ كد تشخبت ب دما وَقَوْلَهُ جل جَلالَة # إِنَّمَا مَ يريد ألشَّيِطانٌ أن 


إثبات العلة بأدئة 
نقلية 
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وقِمَ ينك العداوه ابعص 4 (اساتدة: 91) فَإِنَهُ ََانَ لتغليل تخُريم الحَمْر 
حَنّى يَطرد في كل مُشكر. | 
وَكَذَلِكَ ذكرٌ الصّفَةَ قَبْلُ الحكم. ٠‏ كقؤله: #كِل هُوَ وَأدَى مَعََرلُوأ سآ في 
لْمَحِيضٍ 4 فَهُوَ تغليل, ؛ حَنّى يهم مه تَحْرِم م الإثيَان في غَبْر المأتى» لأَنّ 
الأذى فيه دَائِم ولا يَجْرِي في الْمُسْتَحَاضَةء لأنَّ ذلك عَارض وَلِيْسَ بطبيعي. 
وَكَذَّلك فَوْلَهُ: :نر طبه ومَاُ ورهن ذلك لَوْلَمْ يكن تَعليا لاسْتعْمَالِه 
مَا كان الْكَلَامُ وَاقعًا في محل وَهْوَ الذي يدل عَلى أنْهُ كان مَاء بد فيه 
َمَيْرَات» يَْاسُ عليه / الرَِيبٌ وَخَيْرُه. ولا يُقَامُ عَائْهِ الْمَرَقَ َه وَالْمَصِيدَة وما 
الْقَلَبَ شَيْنا حر باطخ . 

وَكذلك و قوْلهُ َيِه السَّلَام «أينقْصٌ الطب إِذَا يَبِسن؟ » فقيل : َعَم فَقَال : 
اقلا إذَاه قفيه تَنْبِيهٌ عَلَى ١‏ العلة من قَلَائةأَؤْجه: 

أحَدُها: أنه لاوج لذْر هذا اْوَصْفٍ لَوَْا التليلٌ به. 

الثاني : وله «إذا» فَإِنّهُ لتيل . 

الثالث: ااه في قَوْلِهِ قلا إذاا فَإِنهُ للقي وَالتسْبِيب. 

وَمَنْ ذَلِك أنيُجِيبَ عَن الْمَسألَة بذكُر نظيرها كمَؤْله دأ رََيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ)» 
دأو أت لون على مله ل تنشتيه أ لزع تن يي لاغ 
التو لعَير محل السّؤال منتظمًا 

ومن ذلك : أن يَفْصِلَ السَارع بين قَسْمَيْن بوصفء وَيَخْضَّهُ بالحكم. ٠‏ كقؤله 
: «القاتل ١‏ يَرثْ) نه يدل في الظاهر عَلَى, أنه لا يَرثْ لكوْنه قاتلا: 
وَلَْسَ هَذَا للمُتاسَبَقَ بَلْ لَوْ قَالَ : الطويل لا يَرثُ أؤ: الأ.ا سْوَدُ لا يَرتُ» لَكن 
َم من بجْلهُ الطول وَالسَْاَ علامَة علَى اْصَالِهعَن الور نه. قَهَذَا وَأمَْالَُ 
مما يكثْر ولا َدْحُلَ نحت الْحَطرٍ. وجوه اليه لا ْصَبطً. وقد أطنَِنا فى 
تفصيلهًا في كتّاب «شفاء ييل * وَهَذَا الْقَدُه رٌ كاف هَهُنا. / 
الضِرْتُ الثّالتُ: اليه عَلَى الأسْيَاي تنيب الأخكام عَليْهَا بصيغة الجَرّاء 
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وَالشّوْط وبالَْاء التي هي للتُعْقيب َالتسْبِيبء كَقَوْلهِ عَلَيْه , السلام: هم 
أخيّا أرضا مَيّتَة َينَةَ فهِيَ لَه وَامَنّ بَدَلَ دينه نَهُ فَاقتُلوهُ» وقَوْله تَعَالَى : « وَأنْسَا 
وألسَّارِ كٌَ/ مَأقطعُوَا ايد هما # (المائدة: 38) د لية وان ليد ل وحار 
مهما # (النور: 2) وقؤله تَعَالى : #قُلم يدوا ماء فت شَيِممواً # (المائدة: 6). 

يمحن هذا الا مَا يُرتبُهُ الرّاوي يقَاء اليب كقَوله: ار ا 
واسَها لني سه فَسَجَد» رصح يهُودي رَأسَ جَاريّة فَرَضِحٌ النبي رَآسْه 
كل هذا يَُ على الب» : لَئِسَ للْمناسبة. ون فَِلَه: «من مس ذَكَر 
فلَتَوَضأً؛ َم مْهُ الشببُ» وذ لَميُنَامْبْ. 

ل يَلمَحقَ بهذا لجنس كُل حُكم حَدَتَ عَقيبَ وَضْفٍ تحَادثء سَوَاءٌ كَانَ 
من الأو َال كَحُدُوتَ الملك وَالْلَ عند المع وَالتكاح وَالمُصَيُفَاتِ؛ أو منَ 
الأمعالء كَاشْتغَال الدّمّة عند لمث وَاإَِلَافٍ؛ َو مِنَ الصّفَاتَء كَتَحْريم 
لسْرْبٍ عنْد طَريان اش عَلَى القصير. وريم الوَطءِ عنّْدَ طرَيَان لْحَيْضء 
نه يَلْقَدِحُ أن يُقال : لا يَتَجَدَدُ إلا بتَجَدَّدِ سيب ب» وَل يَتَجَدَدْ إلا هذا فإِذَا 7 
لَب إن لَمْ ينَاسبٌ. 


رف 


2 يك اعلا لكوع كر كت رم يقث عن لور اث ةب 2 د 
. فال فيل : شهده الوجوه المذ كورة تدل على الستَب والعلة دلالة قاطعة أو 


لس اس اير كد 
دلالة ظنمة؟ 


ونا :ماما نْب عَلَى غَيْره بَاء التّتيبِ» وَصِيفَة الجَرَاء وَالشَّرْطء فيدُل عَلى 
أنَّ الْمَُنّتِ ب َيه عبر ي الكملا مَحَالَةه فهو صَرِيعٌ في أَضْلٍ الاتتار. ما 
فا بون تَؤء عل سيا نتضعة لد ملي 1ب م أو المُجَاوَرَة: 


9 صهش”””5253 
عم الْحكم حال أوْيْصَمْ ليه وَضْف أخْو حَنّى يَخمَصٌ ببَعْضٍ الْمَحَال؛ 
02 لإٍضَافة منَ الألقَاظ الْمَدْكُورَة لَئِسَ صَرِيحًا فيهًا. وَلَكنْ قد يكو 


ظاهرًا من وجهء وَمُخْتَمَلا عير وقد يَكُونُ مُتَرَدْدًا ١‏ بين وجهينء 3 فيه 
مو جَبُ الأدلّة. وَانْمَا التَابتُ الإويماء وَالتنبيه كول الوَضْف لمَذكُور عير برا 


لماي 


ابي 


بيت ع لا يَحَوزْ إِلعَاوُ. 


5277 
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َال دعُي السام : «لا يَقْضِي الْقَاضِي وَمُوَ عَضَبَانَ) وَهُوَ تيه عَلَى 
أن العَصَبَ علةٌ في مَنْع القَضَاء لكن فَد يبن بالمّطر أنه يس عله لذَاته. 
بل لما يََصَمنهُ من الشّهْسَة الْمَاَة من استمقاء الفكرء حلى لحن به الا 
وَالْحَاقِنُ متأم فَيَكُون عْضَبٌ مََاطا لا نه بل لمغئى يَعَضَمَدة 

وَكَذَلِكَ قَْلهُ «سَهًا فُسَجَدَ» يُسْتَمَلُ أن يكونَ الْسَبَبَ هو السَّهُوٌ لعَيْنه 
تمل أذ بكو ا يتصئةة من قاض الشلاق حفى لو ركه عفد 
نما قبل : يَسْجدُ 

كذيِك وله 50 َى ماع رجاتمل أن يحون ليه وَاْتَمَلَ أن 
يَكونَ: : لما ينمه لزنا مِنْ إبلاج في فج مُحَرّم قطعٌء مُشْمَهُى طبًِا حَنّى 
يَتَعَدَّى إلى اللوّاط . 

وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ مَنْ جَامَعَ في َهَارِرمَضَانَ َيه مَاعَلَى الْمُظاهِر) يُحْتَمَلُ أن 
يكون نفس الْجمَاء» وَل أن يكون لِمَا يَعصََئهُ مِنْ هنك حُرزقة الشَهر 
وَيُحقمَل أن يَكُونَ لما يَنصسَنْهُ من إفسَاد د الصّوْم حَتَى يَتَعَدى إلى الأكل. 
ااه / لضاف إَى الأضل . وَمَنْ صرَفَُ َنِ الأضلٍ إلى ما يَصَمنهُ من 
إِفسَاد د الصّوْم حَنَى يَتَعَدَى إلى الأكل. ؛ افتَقَوَ إلى دَلِيلٍ. 

وَهَذَا النَوْمٌ ص النّضَدُف غَيْدُ مُتقطع عَنّ هذه الإضَافات. فَهَذا ظاهِرٌ في 
الإضَاقَات اللفُليّة: إيماء كان و تصرِيحَاء ما ما يدث بدو وصف. 
كَحُدُونْ الشّدّة ففي إِضَافَة الْحَكم ليه نط سَيأنَى ة في العطزد وَالَْكَس. 


اتلبث9_الشالث + كنا سس ؤم -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 5/9 
القَسْم الثّانيفي: . 
إثبات ت العلة : بالإجَمَاعِ عَلَى كونها مو حْرَةٌ في الحُكُم 
647 مل قوق إِذَا دم الأ مِنَ الأب الم علَى الأ للّأبء في الْميراث؛ امات العدة 
فِيَنْبَعْى أن يعدم في ولاية الاح إن العلة في الميرّاث التَّقَدِيمٌ , سيب 
تراج الأَحُوه وَهُوَ الْمُودّه بالاتقاق . 
4 وَكَذَلك ول بَْضِهمْ: الجَهْل المَْرِ َس التُكاحَ: لَه جَهلَ بعوّض في 
مُمَاوَضَةِ فصا لبت إذ الْجَهْلْ مُوُْ في الْإْسَادٍ ي الع بلاق 
»د وَكَذَلِكَ نَُولُ: يجب الضَمَانٌ على السّارق وَإِنَ ْم لَأنهُ َال تاف تَحتَ اليد 
العَادِيَهَ َيُصَمَنُ» كما في الْعَضْب. َهَذَا الوَضْفُ هُوَ المُوثَوُ في العَضب اتَمَاقًا. 
«»د. وَكَذَلِكَ يعو الْحَنَفِي: صَغيرَة فى عليه اا ِلَب الصّغيرَة على الب 
الصَّغيرَة َلْمَُالبَُ مَْطِعَة عن إِنْبَاتِ علة الأضلل» لأ بالاتفاق مَؤثرة 
651 وبَْى َال وَهوَأن يقال لم قلئم: راوع لون لشفي الي 
يبي أن , ؤْثْرٌ في 0 وَإِذَا أ الصّعَرٌ في البكر فَهُوَيْ وَثْرُ في الثيّبِ؟ 294/2 
2 وهلا السْوَال إِمّا أن يُوَجهَهُ جَهَهُ المجتهة عَلى نفسه. أؤ يُوَجَهَهُ الْمُنَافكُ في 
المنَاطرَة : أَمًا نهد فيَدْفعُهُ بوَجْهِيْن : 
دو أَحَدهُمَا: أن يعرف مُنَاسَبَة سَبَةَ المؤثْر ١‏ اكالصّعْر َإنهُ يُسَلط الوَلِيَ عَلَى الموج 
حجر قُول: التْيِّبٌ كالبكر في هَذْه الْمُنَاسَبَة. 
64 الثاني : أن يتين أنه لا فارق بَيْنَ الع وَالْأْضْلٍ إلا كَذَا وَكَذَاء وَلَا مَدْحَلَ 
لَهُ في التَأِيِ كما نه في إِلْحَقٍ الأمة ليد في سرَاية العثق. وَنظَائره؛ 
فَيَكونُ هَذَا القيَاسٌ َمَامُهُ بِالتعرُْضٍ لْجَامِع وني القارق جَمِيعًا وَإِنْ ظهَرَت 
الْمَُاسَبَه ب اشم عن الَوْصٍ ارق . 
وو»د. وَِن كَانَ السْوَالَ مِنْ مُنَاظر فَيَكفِي أنْ يُقَالَ: الْعيَاسٌ لتَعْديّة كم الْعلة 
س ن مضع إلى موضيع . . وَمَا من تعدية إلا يموجه عَلئِهَا هذا السّؤال. فلا 
يَنْبَغْى أن يُفْتَحَ هَذَا الَْانُ» بَلْ يُكَلفُ الْمُعْمَرض القزقء أو التَْبيةَ على مُثَار 
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خيّال 1 أن يَقول مَغَلَا: 4 الم نت في الْمِيرَاثِ في التّْجيح: 
أن مُجَدَها: يوني العوِيث» فَلم قُلْتَ إذا اسْتِْلَ في المٌْجبح ما يَسْتَقِل 
بال ل ا . وَهيّ 
ذلى من ناه ف مض لقوق بْتدَاء. 

َ ذالم ينب علَى مَُارِ يال الْفرْق» وَأَم صَرُ عَلَى صرف المُطَابهه فلا يبي 
أن يَصْطلح لاطو على يولي أله يت با ِنَ اللجَاج لا يَنْسَفُ ولا 
يَجُور إرْعَافَهُ / إلى طلب الْمُنَاسَية َب إن ما طهر َيه بإضافة لمكم لي ف 
عله نَاسَبَ َو لَمْ ينَاسِب. . فَقَدْ قال عَليْهِ السَّلَامْ: امن صن ذََرَهُ وَأ 
فحن قيس عَلَيِهِ مَنْ مَل ذَكَرَ غَيْره ولا مُناسَبَة. ولَكنْ تَُولٌ طهر تأي 
الْمَسسّ ولا مَدخل للقارق في التي إن وَإِنْ أظه مَنَاسَبَيَهُ أَيِضًا فيَجوز 
أن يَحْمَصٌ اغتباة ماسب يعض الْمَواضع: إذ السّرقة ُنَاسِبُ الْقَطم ثم 
تمص بِالعّضَابِ ؛ ؛ وَالرَنا ُنَاسبُ لوجم ثم يحقَصُ بالْمْحْصَنِ. هُيَموَجَهُ عَلَى 
امِب أيْضًا أن يقُول : لم قلت: إذَا أ هذا المنَاسِبُ وَهو افر ؛ ني 
ولايّة المَالِ يبي أن يُؤثْرَ في ولاية البْصع؟ وَِذا أثر في البكر يوت 
التيّب؟ وَإِذَا أَثر : في العَويج مِنْ الابن يُثْرُ في الموج من 558 ومن 
الْمُنَاسِبَات ما يَخيَص ببَعْضٍ المَوَاضع . وَهَذَا السُوَال يسْتَمِدٌ من حَيَال 
مُْكري القياسء فَلَا ينغي أَنْ بُْيلَ. 


التليك امشالث :كن اهارا -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 551 
الْقَسْمُ الثالث في ؛ 
تبات الْعلة بالاسْتنْيَاطٌ وَطَرّقٍ الاشتذ لال 
57. وهىّ نوع 
8 انوع الأول : السَبْرُ وَالتَسِيمُ: :وهو ذَليل صحيحء م وَذْلِك أن يقَول : هذا والتقسي 
الْحُكمُ مُعَلَلّء ولا علة لَهُ إلا كذَا َو كَذَه وَقَدُ بَطَلَ أَحَدُهْمَا فتَعيّنْ الحو 
ذا فم السب لِك د شا إلى سيبل له أن يقول. : حرم ارا 
في الب ولا بْدَ مِنْ عَلَامَة َضبْط مَجْرَى الْكم عَنْ مَؤْقعه» ولا عَلَامَة إلا 
لعشم أو القُوتُ / أو الكَيْلء٠‏ !وقد بطل القُوتٌ وَالْكَيْلُ: بدَليلٍ كذا وكذاء 296/2 
بت الطلئم كن يَحماج عَهْنَا إلى ِقامَة لديل على ثلائة أمُور. 
وو6د. أَحَدها: له لايد مِنْ عَلَامَةه إذ قد يقال ُو معْلومٌ بام الي لا يَختاج 
ِلَى عَلَامَة وَعلة. فَتَقُول : لئس كذلك» لأنه إذَا صَارَدَقِيًا وخر وَسَوِيعَا تفي 
كم الوباء وَرَالَ اسْمْ الب قَدَلَّ أنَّ مَنَاطَ اليبَا أَمْهُ أعَمْ من اشم الب 
معد الثاني أنيكُونَ َوه حَاصرًاء فيصر جَمِيعَ ماين نيوت عله م بأ 
يُوَافقه ا حَضْمْ عَلَى أَنّ اْمُمْكتّات ما ذَكَرَه وَذَلِكَ ظَاهنٌ أو لا يُسَلَمْ. 
امعد فَإِنْ كان مُجْتَهدًا فعَليِهِ سَبْر بر إمكانه حَلَى يَعْجرَ عَنْ يراد غيْره. وَِنَ كان 
مَُاهًا فُيَكفيه أن يَقُولَ : هَذَا مُنْتَهَى قُذْرَتي في السَبْرء ٠‏ فإ شَارَكْئِي في 
ْجَهْلٍ بيه ِمكَ ما َمَِي» ون المت على عله أخرى يلمك الكليه 
يا ىأر في صِحُتها أو فسا فإنَ قال : لا يَلرَمُني وَلا ظهرٌ الْعلة 


تقر ع اص اير 


إن كَتٌُ عرف فَهَذا عتاد محرم . وَصَاحيُه إِما كَاذْبٌ اما فاسق بكتمَانٍ 
لم مَسْتِ الماجحة إلى إظهَاره وَمثّل هذا الحَدَّل 0 وليْسَ من الدين. 
1002 َم افْسَادُ سائر العلل تَرَة يَكُونَ بان سُقوط ها في الحكم؛ بن يُظهرَ بَقَاء 
لم 5 انتفائهاء و تاها أن لو اتتقاء لشكم م 0 0 
., اثبات الغلة بابداء 
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وَبَيَانُهُ: أن المُرَادَ ماسب ما 0 المَصَالح بحَيِتُ إذا أُضيفٌ 
الحكم ليه لطم مالم 2 مت الحَمْرُ لأنّهَا زيل الَْقْلَ الذي مُه منَاط 
التُكليف ولو ايت لاف 3 مَتْ لأنهَاتَْذفٌ بالزّبّد أو لأنهَامُخقط 
في اذَه فإِنَ ذَلِكَ لا يُنَاسِبُ وَكَذَ ذكنَا حقيقة لابب وَأفسَامومرَايَ 
في آخر الطب الثاني منْ بَابٍ الاسْتحْسَان وَالاسْتصٌلاح فلا تعد 


لكا تقول : المُنَاسِبُ يله إلى موث َملائم وَغريب. 


وَمِثَال امور اللي لأولاية ب لشخر. فى كزن مز ير في 


الحم بالإبجماع أو اص وذ طهر يراتا إلى الفتاسبة 1 سَبَة. بل قَوْله 
من من دكرة يدل خلى يالل شنا ليه سل ذكر شر 
ما المُلَائم: فعبَارَة َه عَمّا لَمْ يَظهة تأ ير عَيِْهِ في عَيْنِ ذَلِكَ الحكم كَمَا في 
الصَعْرِ أكن هيم جه في جلس َلك الم 
مثَالهُ: َو وله لا يجب على الحائض قضَاءٌ الصّلاة دون الصوم. لما في قضاء 
لمن ارج سيب كلوه ال وَهَذَا فد ظهَََثُِ سه أن لجنس 
المَشَقه نا ثيرًا في ١‏ الشحفيف . ما َه المََقَُ ها وَهِيَ مَسَقَُ لكوم 
طهر ئرما في وضع أحر َعَم لو كان قَذ وَرَدَ نص بسُقوط قَضَاء الصّلاة 
عن الحَرَائر الحيْضِء وقِسْن عَلَيِهنَ الما لكان داتعلا بمَا طهر تنيز 'عَيْنه 
في عَين ام / لكنْ في محل مَخْصُوصء فَعَديِ إلَى مَحَلُ أخر 
وَمنَالهُ أيِضًا: َولنَا: : إن قليل اليد ون لم مسر حرام يسا على قلي 
الح ْنَا ليل اَم أن ذلك منه يذَعُو إلى كثيره» فَهذا مناسبٌء 
َم يَظْهَرْ تَأنيذ ينه لَكنْ طَه تأيه و جنسه إذ الْحَلوَة ة لما كَانَتْ ذَاعِيَةَ إلى 
اونا حَرمَهَا الشزٌ كتَحْرِيم الرْنا فكانَ هَذَا مَُائمًا لجنس تَصَرُفٍ الشرْع, 
إن لم يَظهَرُ تَأَثِيرُ عَيْنه َي في كم وما لَرِيبُ ادي لَمْ يَظَهر تانيرك ولا 
مُلاءَمَتُهُ لجنس ” نصَوَاتِ الشزع فَمَاله فول إن الْحَمْرَ إنّمَا ره حرمت لكونهًَا 
مُسْكرَة قفي مَعْنَاهَا كل مُشكر. وَلمْ يَظْهَرْأثوْ الشّكر في مَؤْضِع آخَرَ لَكده 
منْاسبٌ وَهَذَا مثَال الْغَرِيب لَوْلَمْ يقد التليهبقَولِ « ِنَّما بريد السَيطنن أن 


ابل الشالعٌ: عدا كارع -- القياس: إثباته وأتواعه وأركانه 


ىر ا ل سر 


وق ينم العداقة والبعضاء في لمر 4 (المائدة: 91), 
60,. وَمثَاله أيضاء َولنَا: الْمُطَلقَةٌ دما في مَرَض الْمَؤْت ترث» أن ارج قَصَدَ 
فار مِنْ ميرائهَاء ؛ عارص بنَقيض قضدِهء قياسًا عَلَى اَل فَإِنّهُ لا بَوِتُ 


2- 


أنه يَسْتَعْجل الميرَاتَ» فَعُورض بنقيض قَصّده. فَإنَ تَعْلِيلَ حَرْمَان لقال 
بهَذَا تَغليل بمناسب ١‏ يلائمُ جنسٌ تَصرُفان شرع لأنا لا نْرّى الشَرع 
في مؤْضع آخَرَ قد القت ِلَى جنسه فََِى مُنَاسبَة َو َريبَة. ولو عَلل 
الْحَيْمَانَ بكؤنه مُتَعَدَيَ بلقل وَجَعَل هَذَا جزاء عَلَى العدْوَان؛ كان تَعْلِيلًا 
شتاب ملا نس بول لأناْجنَاية يها وإ طهر د يرا / في الْعُقُوبَاتِ 
َم يَظْهَْ ئها في الْحزْمَان عن الْميرَا. ة ير في عَيِنِ الحكم: وَإِْمَ 
رفي جلي أخر من الأشكم. ون جنب افلم لام جني اؤز 
ولا من جا جنْس الغَريب. 

61 إِذَا عَرَفْتَ مغَالَ هذه ٠‏ الأقُسَام الثلانة فال أن الْموَدد ممه مَقبُولَ بانَعَاقٍ القَائِينَ 
باْقيّاس. وَقَصَرَأبُو رَيْد الدَبُوسِيُ قياس عَلَيِه وَقَالَ: لا يُقْبَلُ إلا مُوَئْر 
ولْكن أو د لمر ميل عَرفَ بهَا أله قبل الْملائم م لَكنّهُ سَمّاهُ أيِضًا مُوَتوًا. 

وَذَكَرْنَا تفصيل أنئلته وَالاْترَاضٌ عَلَيْهَ في كتّاب «شفاء ء العَييل»*. 

د وَلَا سِيلَ إلى الاقْتصَار عَلَى الْموَِ لأ الْمَطلُوبٍ ع الظ. وَمَنِ اسْتَفرَى 
أِسَةُ الصّحَابَة رَضيَ الله عَنْهُمْ وَاجِهَاداتهم حلم أنهُمْ لم يَشْتَرطوا في كل 
قياس كَوْنَ العلة مَعْلُومَة بالنْصضٌ [الإجمع. 

ود وَأَمّا الْمنَاسِبُ الْعَرِيبُ فَهَذَا في مَحَل الاججتهَاد, وَلَا يَبْعْدُ عنّدي أن يَعْلْبَ 
ذلك عَلى ظَن ب : تعض الْمُجْتَهدِينَ» وََا يَدُلَ دَلِيلٌ فَاطِعٌ عَلَى بُطَلّانَ الجتهاده. 

3 إن قيل يدن على بعلا لَه مُتسَكُمْ بالتّْيلء منئْ غَيْرِدَلِيل يَشهَدَ الإضافة 
كم إلَى علته. 

6د قَلنًا: إنْبَاتُ كم عَلَى وَفقه يَشْهَدُ لمُلَاحظة الشَرْع لَه وَيَغْلبُ ذلك 
عَلَى الظنّ. 
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إن قيل: ولك : ِنبَاتِ الحكم عَلى َفْقَه تلبيسٌ, إذ مَعْنَاهُ أنه تقاضى 
الحكم , بمَُاسَبتهه وبَعَتَ الشَارِعَ عَلَى الحكم ٠‏ فَأَجَاب بَاعتَهُ وَانْبِعَتٌ عَلَى 
وَفق بَعْنه وَهَذَا تَحَكُم؛ مَل أن يون حَكُمْ / اشع بتخريم الْحَْر 
تَعَيّدًا وَتَحَكماء ٠‏ كتخرد بم انير وَالْمََِ لدم وَالْحُمُر الأَهليّة وَكل ذي ناب 
من السبَاع؛ وَكل ذِي محلب مِنّ الطاير: مَعّ تخليله له الصَيمٌ وَالضَبٌ وَالتّمْلَتَ 
عَلَى بَعْض الْمَذَاهب. وَهيَ تَحَكمَاتٌ. 

لَكنٍ 6 مَْنَّى الإسُكار في الْحَمْرٍ فظن َُ أجل لسكا وَلَمْ يتْفق 
مِْلهُ في اميت وَاْخِْير» فقيل إهَحكم وَعَذا عَلَى تَفَدِيرٍ عَدَم اتبيه في 
لوآ بذكر العَدَاوَة وَالبَعْضَاء .. وَيُحْتَمَلُ ‏ أن يَكونَ لمَْنّى أخمر مُنَاسِب لم 
يَظْهَة لَنا. ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ للإسكار. 

َهَذء َلَانة الختمالات؛ الحم بواحد من هذه العَلاثة ة حك غير دليل. 
لايم يرجح هذا الامختمال؟ وَعَذَا لا يلْقَبُ في الْمُوَثِْ نه عُرفَ كو 
عله بإضَافَة ة الحكم | إليْهِ نضا أو إِجْمَاعَا كالصّغْر وديم الأخ لأ وَالَْم. 

وَالْجَوَاتُ امجح هذا الاحتمَالَ عَلَى الحسال الحم بمارَددْابهِ مَذهَبَ 
نكري الْياسِ» كَمَا في الْمَُرِ إن لعل إذَا أضيفت الحكمْ إِيهَا في مَحَلٍ 
اتَمَل أنْ يَكُونَ مُخْمَضا بذَلِكَ امحل كَمَا حفص تَأِيرُ الا بالمُحْصَنْء 
وَتَأثِيرُ السرقة ِالنَصَابٍ. فلا يبْعْدُ أنْ يون الصَعَرُ في ولايَة الْمَال دُونَ ولايَة 
مضع وَامتِراج اله في التقديم : في الميرّاث دون الولاية. ٠‏ وبه اعنصم 
َه اليا لكنْ قيل لَهُمْ: عُلم من الصَحَابة َضيَ الله عدم اَم العللي. 
اراح ريل شرع عَلَى الحكم ما كن ؛ فكذلك هَهُنَا ولا فزق . 

ما / َولهُم: : َل فيه مَعْنّى آحَرَ مُناسبًا هُوَالْبَاعتُ للشّارع وَلَم يَظهر ناه 
وَإِنَمَا مَالْتُ أَنْفْسُّنَا إلى الْمَعْنَى الذي ظَهرَ لِعَدَم طَهُور الآخَر لالدَليلٍ دَلَ 
علي وهم مخض 


»د فَنَقُول: عل ان ف كل مزع تشتة إلى بثل ذا زم وتفة نا 


الظهُور في مَْنّى آحَرَلَْظَهَرَ لََطلتْ عَلَبَةُ ان وَلَوْفيحَ هذا البَابُ لم يَسْتَمَمْ 
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قياس . قن الْعل لْجَامِعَة بين لقو وَالَْصْلء وَإِنْ كانت مُوَثْرَهُ نما تغلب 
علَى الشّنَ الالجتمَاءً» لدم ظهُور لق ولع فب مَغْنَى لَْ َه َرَت عَليُ 
ال وَلِعَدَم ظهُورٍ علة مُعَارضَة لتك العلة فلو ظَهَرَ أل حو يَشْهَدُ للموع 
بعل أخرى ناض الل الأولى لاد لالط بل يَحصْل الظنُ مِنْ صيَغ 
العُمُوم وَالَظوَاهر بشرْط انتفاء رين مُحَصْصَّةَاالوٍ ظهرَتْ لرَّال اَن . لكن 
إِذَا لَمْ نَظهَنْ جَارَ التُغويل عَليْه وَذلِك أن لم ير نا من إِجْمَاع الصحَابَة 
رضي الله عَنْهُمْ م عَلى الاجتهّاد إلا 22 الرّأي الأغلب. إلا لم ُضبطوا 
ناس عَلَبَة الظن وَلَمْ يُمَيُْوا جذسًا عَنْ نس فإنْ سَلَدتُمْ حُصُولَ اَن 
بمجَرّد المُنَاسَبّة وَجَبَ اتباعة. 

3 فإِنقيل انس أنَمَذَاطنُ بل هُوَوَهُم مُجَوُد قن الحكُم متم مُحْتَمَل وَمُنَاسِبٌ 
لم بغز لناشحتتل. عابي شتوو الإسل م ب طب 
عل وَسَبْب لكل كم ثم إِنهُ سباق إلى ما ظَهَرَ لَه قاض بن َيْسَ في الوجُود 
إلامَا ظَهرَله | فصي تَفْشه بأ ايد مِنْ سَبس وَلَاسَبْب إلا هذا ذا مو |3022| 
السَّبَبُ 2 :لايد مِنْ بس إن لَك ويل علَى القّحَكم بلا علة وا 
سَبْبٍ فقول َاسبب ا ذا كم مشتنذء هيم إلا دعل عَم 
علمِه بسَبَبِ أَخَرَ علمًا بعد سب آخَوَ. وَموَ غَلط وبمثْل هذا الطريق بطم 
لعل بالمََُومٍ إذ معد الئل به أنه لايد مِنْ بعت عَلّى التخخصِيصء ول 
يظهَرْ نا بَاعَت سوَى الختصاص الُكم فَإذا هو الباعثُء إِذ فلم : :بم عَوَفكُمْ أنه 
َابَاعتٌ سوّاة؟ فلمل بَعنَهُ َلَى المخصيص بَاعتٌ لَمْ يَظهَدْ كم . 

فعود. وَهَدَا كلام اق في إمْكان التغليلٍ , بمناسب لا ولا يلات . 


5. وَاْجَوَابُ. أن هَذَا اسْتَمَدَادُ من مَأَحَذ نفاة الْقيّاسء َه ةَ مُثقلبٌ في المُوثر 
َالعُلَائ إن الظنَ الْحَاصِل , به أَنِضًا يُقَابلهُ الحتمال لحك وَاحْتَمَال 
فرق ينقد وَاحُتمَال عا عاض هذه العلة فى لمر ولا رق بِيْنَ هذه 
الاختمالات. وَلَوْلَاهَا لَم يكن الْإلْحَاقٌَ مَطْنُونا بل مَقُطوعاء كإِلْحَاق الأمة 
لَه وهم ارب من ليف . 
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وَقَوْلَ القائل: إن هذا وهم م وَلْيسَ بظنُ» لْيْسَ كذلك. إن الوَهُمَ عبَارَة عن 
مَئْلِ الس مِنْ غَيْرِسَبْبٍ مُرَجح. وَالظنُ عبار ء عَن الْمَْلِ بسَبَب. وَمَنْ بَنَى 
ري اْمْعامََاتٍ الدلييّة على الوم سَفة في عل وَمَنْ با على ان 
كان معذُوراء َنّى لَوْتَصَرْفَ في مَالٍ الطفل بالْوَهُم ضَمِنَ وَلَوْمَصَوُفَ بلطن 
| لْمْ يَضْمَنْ فْمَنْ رَأى مَرْكَبَ الرئيس عَلَى بَاب ذَارٍ الشلطان. مامد أن 
الرَئِيِسَ ن لَيْسَ في دَارِه بل في دَارِ السُلطانء وَبتَى عَلَيه مَطْلَحَتَهُ الم يعد 
مهما ون أمْكنَ أن يون اليس ل قل أعار م كبه أو رَكبَهُ الْكَابِيُ في شَغْل . 
وَمَنْ رَأى الْرَئِيسَ ل أمرَعْلَامَهُ بصَرْبٍ رَجُلِ وَكَانَ فد عَرَفَ أنه لع ليزه 
َحَمَلَ صَرْبَهُ علَى أنه سَتَمَهُ كان مَعْذُورا وَمَنْ رَأَى مَاعرًا قو لزنا نم 

الي علي السلام!١‏ قد أَمَوَ برجمه: فاعتقد أنه أَمَو برجمه لزنا وَرَوَى 7 
كان مَعذَورًا ان وَلَمْ يكن متهم وق شخصا ل جاشوي قر 
لطن قد مر بق فَحَمَلهُ عي لم يكن متهن وَهُما 

إن قيل: لا بل يكون متَوَهْمَا وه َو َف مِنْ عَادَةِ ائيس له يقابل 
السَاءَة بالإحسَانء وَل يَضربُ مََْ يَشْسمُه وَعَرَفَ من عَادَةَ الأمير الإعْضَاءَ 


عَنِ الْجَاسُوسء ! اما سهان خضي أو اسْتَمَالَةَ نَم رَآهُ قَقَل جَاسُوسء فتك 
أنه قله لتجْسّسه َم فهو مُتَو توم مُتَحكم .أ ذا عَرَفَ مِنْ حَادَتِهِ ذَلِكَ» فتَكُون 
لطر لاق هد لخي رن وَوَائهُ م مَسْألْنَ : الْمُلَائم َم الذي 
التَقَتَ الشَرع إلى مثْله وَعْرفَ مِنْ عَادَته مُلَاحَظَة عَيْنه أو مُلَاحَظَةَ جنْسه. 
وَكلَامُنَا في اليب الذي ليس بملائم ولا مَُثر 

وَالْجَوَابُ أنَّمَهُنَا فلا مَرَاتبَ؛ 

إخداها: أن يَْرفَ أن من نّْ عاد الرّئيس الْإِحْسَانَ إلى الْمُسِيءِ؛ ومن عَادَة 
الأمير / الإعْضَاءَ ء : عن الْجَاسُوسِ؛ قَهَذا يَمْنَعْ تغليل اضرب وَالْمَْلٍ شنم 
وَالتَحسّس . ورَانَهُ أَنْ يُعَلَْ عل الْحكم مُنَاسِبِ أَعْرَض الشَّيْعْ عَنْهُ وَحَكَمَ 
بنقيض موجبه. فَهَذَا لا يُعَوّلَ عَلَيْه. أن الَّرعَ كما الََتَ إلى مَصَالح ققد 


عرض عَنْ مَصَالحَ» فَمَاأَعْوَضَ عَنْهُ ا يلل به. 


ى 
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وَالثَانِيَة: أن يَعْرف مِن عَادَهِ الرئْيِسِ َالأمير ضرت الشّاتم وَقثَل الَاسُوس» 
وان الْمُلَائمُء وَهَذَا مَفَيُولُ وفَاقًا من الْقَيّاسِينَ . 

وَإنَمَا النْظرٌ في وُنْبَةِ ثالئّة وَهْوَ: مَنْ 3 عرف لَهُ عَادَة أصْا في الشائم 
وَالَْاسُوس . . فَنَحْنّ لَه لم أنه و ضَرَبَ وَقَثَل غَلْبَ عَلَى ظُون الْعْقَلَاء الْحَوَالَة 
عَلَيِه ونه سَلَكَ مَسْلَكَ الْمْكَافاة لأنّ الجَرِيمَة بمَةَ تُنَاسِبُ الْعُقُوبَة. 

إن قيلَ: لأنَ أعْلَبَ عَادَة لمُو ذَلكَء وَالْأعْلَبُ أنَّ طَبَائعَهْ تَتقَارَبُ 

قلنًا: فَليْسَ في هذا إلا الأَخذٌ بالْأَغْلْبء وَكُذَلك أَغْلَتُ عَادَات الشوْع في 
غير العبَادّات ت اتباع المُنَاسَبَات و َاْمصَالِ دون النّحَكُمَات الْجَامِدَة: فر 1 
مكمه عَلَيِهِ أعْلَبُ عَلَى الظن وَيَتْقَى أن يُقَال : لَعلَهُ حَكُمَ بمُنَاسب آَل 
طهر لنا؟ تقول َايَحَذا عله بحسب جَهْدنا فلم فز علي فهو مَْدومْ في 
حَنا. وَلَمْ يُكَلْفٍ الْمُجْتَهدُ غَيْرَه. وَعلَيْهِ دَلّتْ أَقِيسَةٌ الصّحَابَة وَالتّمَسّكُْ 
الوق ْم فلمَولٍ لين عليه ه السام لعُمر «َرََيْتَ َو تَمَصْمَضْتَ» 
معناة: ل َم تَفهَمْ يَفَهَْ أن المَثلَة مُقَدمَةٌ الْوماع. وَالْمَضْمَضْة معدم م الشُرْب؟ 
لو قال عمة: عُمَُ: لمَلكَ عَفَوتَ / عَن الْمَصْمَضَة لِخَاضْي ة فِي المضحضة: أو |3052| 


- َك بس لت 


لمَغنى مُنَاسِب | : يَظهَر بي ولا يَتَحَقَقٌ ذلك في القبلد لم قبل منه ذلك 
وعد ذلك اذَه . وكذلك وله 0 رَأَيْت 73 كان عَلَى ١١‏ أبيك د بْنّ فقصيّته ؟) 


رَكذَلِكَ كل قيّاس ثقل عَنٍ الصّحَابَة. 
وَبِالجُمْلَة : إذا فيح بَابُ الْقيَاس فَالصَيْط بَعْدَهُ ء غَيْرُ مُمْكنء لكنْ بُتَبَعُ الظن. مراتبالظن 
الل على ا 
َوَاهُ : المُود فإِنَهُ لا يُعَارضِهُ إلا امال لمعيل بتَخخصيص الْمَحَل . 
م شل 


وَدُوِنَهُ الْمُنَاسِتُ الذي لا لائم. وَهُوَ أَيْضًا دَرَجَاتٌ. وَإِنْ كَانَ عَلَى ضعْف» 
لَكنْ يَحْتَلفُ باختلاف ُو الْمُنَاسَبَة. وَرْبّمَا يُورتُ الظنّ لبغض الْمُجْتَهِدِينَ 
فى تعض الْمَوَاضعء فَلّا يُقَطمْ ببطلانه 
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َلَايْفِكنُ ضَبْط دَرَجَاتِ الْمُنَاسَبَة أضْلًا. بَلْ لكل مَسْألّة ذَوْقُ آحَرْ ينغي 
ا الْمفُومُ فلا ين نضا أن يغْلبَ في بَْض الْمَوَاضِع عَلَى طَنَّ بض 
المُجُتهِدِينَ: وَعمد ذلك 3 يَعْسبُ الْوُقَوف عَلَى 5 ذلك الظنّ حَصَّل بمجَرّد 
التخصيص وَحْدَه أو به مع قربتةه فلا يعد أن يقال :هو مُجْتهد فيه وَلَيْسَ 
مَفطُوعَا َه هنا أن صمعَة اْعمُوم مدا ذا جوت حَنِ لقان أفَادتِ 
العُمُوم ولس يهم ذَلِك مِنْ مجو لظ المُخصِيصٍ؛ ون كانَ لا يُنْكرٌ انقداحه 
في النّفْس فِي بع الْمَوَاضِع فَلكنْ ذَلِكَ أنِضًا فِي مَحَلٌ الالجتهاد. 
37 خوج عَلى هَذَا أن الْمَعْنَىّ باعتبّار المُلَاءَمَة وَشْهَادَة الأصْلٍ الْمُعَيّنِ 
ريع عه / أقسَام : 
لع بذ ل أضل فعين يي قلق لذ امه 
ايب ايلام ولابشهد ا أل معي فلا بل قلق ند افهبين. 
فإنهُ إنَّهُ اسْتحْسَانْ وَوَضْعٌ للشزع الأ وال حَرْمَانَ القَاتلٍ وَل يَرَدْ فيه نص » 
مُعَارَضته بتقيض قَضّده. فهَذا وَضعْ م للشزع بالرأي. 
وَمُنَاسِبٌ يَشْهَدُ لَهُ أُصْلٌ معَمّر مُعَيّنّ لكنْ لا يُلائمُ ؛فَهُوَ في مَحَل الاجتهاد. 
وَمُنَاسبٌ لا يَشْهَدَ لَه لَه أُصْلٌ مَعَين وَهْوَ الاسْتدلال المْوْسَلء َعُوَ أنْضًا في 
حل الاجتهادء وقد ذكَناُ في باب الاشتضلاح في آخر الْقطْب الثَنِي؛ 
وبا مَرَاتبَه * . 
الْمَوْلَ في الْمَسَالك الْفَاسدَة 

في إحْبَاتِ علّة الأضلٍ 
وي كلانه : 
المشلك! الأَوّلُ: أَنْ تَعُولَ : الدّييل عَلَى صحّحة علة الأضلٍ سَلامَتَهَا عن 
علة نَارِضها تَقنصِي تقيض حُكُمِهاء وَسَلَامَُهَا عن الْمُعَارَضَة دَلِيلٌ صِحتها. 
وَهَذَا اس لِأنَه إن سَلِمَ عَلُْ نما سَلِمَ عَنْ مُْسِدٍ وَاحدء فَْبْمَا لا يَسْلَم 
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عَنْ مفسد آخر. وَإِنَ سَلِمَعَنْ كل مُفْسِدٍ أنضًالَمْ َل عَلَى صِحُته كَمَا َو 
سَلِمَت شَهَادة المَجِهُولٍ عَنْ عله قَادحة: ا يَدُلُ عَلَى كَؤنه جف ما لم نَم 
ينه مُعَدَلَة مُرَكيَة. فَكَذَلِكٌ لا يكفي للضّحّة انْتَفَاءُ المُفُسد بل لَا بُدَّ مِنْ 
َامٍ الدليل عَلى الصَحّة. 

37 قن يل : دَلِيلُ صحُتها انعا المُفُسد. 

08 َلنا: ايا َل ديل فسَاده انتفاء ممح هذا مُنقلبٌ / ولاق بين الكلاين. |3072| 

و«بد. الْمَسْلْك الثّاني: الاسْتدٌلّال عَلَى صحَّتهًا باطرّادهَا وَجَرَيَانهَا في ُكمها. 

م«جد. وَهَذَا لا مَعْنَى لَه إلا اسَلامَيَهَا عَنْ مفسد وأحد» وَهوَ و النَقْض. فَهُوَ كفَوْلٍ 
الْعَائلٍ َال لأ ادلي يد وى العم وَيُعَارضِهُ أنَهُ جَاهل: أنه 
لا دَليل يُفسد دَعْوَى الجَهْلٍ وَالحَق أنه لا ْم كو نه عَالمًا بانتفاء ذَلِيلٍ 
الجَهُلء ولا كَوْْهُ جَاهلا بانْتقاء دَليل العلم. بَلْ يتقف فيه ِلَى َهُور الدليل؛ 
فَكذلك الصَّحَةُ وَالْمَسَاد. 

3 إن قيل  :‏ 2 بُوتُ كمه َه وَافترَاُ بها َِيلُ عَلَى كَوْنها عل 

درج قلنًا: غَلطتُمْ في قَوْلكُمْ ُو كمه أن هذه إضَافَة للخكم لا تَنبْتُ - 
بَعْدَ قيّا م لديل عَلَى ونه عل ذالم تيت لَمْ يكن حَكمَها. 0 
عليه قمر ن بها وَالاقتران لا يدل عَلَى الإضافة ققد يلم لخر لون وَطنم 
تر نه به المَخْرِيم وَيَطرد وَيَتَعَكسن: وَالعلة الْسْدَةُ . وَاقتَانَهُ بم ْيْسَ بعلة 
كاقتران الأخكام بطلوع كوُكب وَهبُوب ريح. 

3 وَبالْجمْلَة نْب العلة مَذْهَبُه يَفبَقرُ إلى ذليل وضع الحكم ولا كفي في 
تبات الخشكم نه لا تفص َيه ولا مسد لَه بل لاب من ليل مَكَذَلكَ العلة. 

4د الْمَسْلَكَ الثَالتُ: الطرة وَالَمَكس: وَقَدُ قال قَوْ م: الوَضْفُ إِذا تَبَتَ َبَتَ الْحَكمُ 
مَعَهُ وَرَالَ مم زَوَاله ِل على لعل 

5 وَهَوَ فاسدء أن الرَائْحَة المخصّوصّة مَقَرُويَة بالشدّة في الْحَمْن يرول / | 308/2 
المَحْرِيمٌ عند رَوَالِهَاء وَبَتَجَدَدُ عنّد تَجَدْدِمَاء وَلَئِسَ بعل بل ُو مُقتَرنُ بالْعلة. 
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وَعَذَا أن الوجودٌ عند الؤُجُود 53 مَحْضء رياد الْعَكَس لات و تر أن 
الفكسن لَيْس بشَرْط في الع الشوْء عيّة فلا أثر لوّجوده وَعَدْمِه وي َوَالهُ 
عند رَوَالٍِ يتل أن يَكونّ لمُلارَمَته للعلة: كالرٌائحة» أو لكؤنه حرا من 
أجرَاء العلةء وَشَرْطًا من شَرُوطهَا وَالحُكمْ ينمي بانتقاء فض شرُوط العلّة 
َبَعْضٍ آجْرَائهًا فإذا تَعَارضْت الاحْتمّالاتٌ فلا مغ مَعْنَى للنّحَكم . 
وَعَلَى الجملة نْسَلْمْ نما نبت الشكم «يثبوته؛ فهو عله مكيف إِذا انم إِليْه 
َه َال برَوَاله. امات امع لوه ور آل هع روه لا ملم كه عل كلاح 
المخْصُوصّة م مَعّ الشَدَة. ما إذا نض ليه سَيْه سَبْرٌ وسيم ٠‏ كان ذلك ججح كما 
ْو قال :ذا ابد مله له دن بون اين ولا خاب 
نكن أن يلل به إلا ذا وكَداء ود بطل الكل إلا هذَاء فهو الْعلةُ. 
مكل هَذَا السب حُ'جةٌ في الطزد الممخضء وَإنْ لم ينم إل الْعَكْسٌ. 
لا يرد عَلَى هَذَا إلا أنه وما ضَذَ عَنّْهُ وَضفَ حر هو العلة. ولا يَجبُ عَلى 
المُجْتَهِد إلا سبو بحسب وُسْعهء ولا يَجبُ عَلَى المُتَاظر غَيُْذَِكَ وَعَلى مَنْ 
يَذّعى وَضُفًا آَخَرَ إِْوَارُهُ حَنّى يَنْظرَ فيه. 
َإِنْ قِيل: فَمَا مَعْنَى إيطالكُم الّمَسّكٌ بالطرد وَالَمَكَس» وقد َم َضوِيبَ 
المُجْعهِدِينَ ؟٠‏ وقد لَب هَذَا عَلَى ظن : ْم إن فلم : لا يَجُورَ / لهُمْ لحك 
به فَمحَالء إِذ لئس عَلَى الْمُجْمَهِد إلا الحم بالظنَء وَإِنْ كُلُم: لغ يَغلبُ 
على ظلهمْ فمحَالَه أن هذا فد علْتِ عَلَى طن : ْم ولَْلاُ لما حَكمُوا به. 
فنا أَجَابٌ الْقَاضِي رَحمَهُ الله عَنْ َذَا بن َال : نعي بِِبْطاله أنه بَاطلٌ في 


2 جراعى 


خلنه لل لم تصخ نذا َم يَغْثْ عَلَى طَدنا. ما مَنْ عَلَبَ عَلَى طَنّه َه 
صَحيح في :. جارك 

هذا فيه نر عْدِي. أن المُجْتَهِدَ مُصِيبُ إِذا استوفى النّظرَوَتَمُه وما | اذ 
قضى بِسَابقٍ الي وَبَادئْ الوم فهو مخْطئ. فل سير قشم فقد أن الَظر 
وَأصَابَ أما حُكَمُهُ قَبْلَ السثر وَالمَّفسِيم بن مَا اقتَرَنَ بِشَيْءِ يا يدْبَغى أن يَكونّ 
عله فيه فَهُوَ َحَكمٌ وَوَهُم إِذ تَمَامُ دَليله أن ما اَن بشَىْء َهُوَ علنهُ وعَذَا قد 


ااقطبث الشالث + كمرا هراج -- القياس: إثباته وأنواعه وأركاته 221 
رن ؛ به فَهُوَ إذَا عله وَالْمُعَدْمَة لأولى م مَنْفُوصة بلطم وَالْرْم م« فَذَنَ 58 الطمة: القلال والحيرة, 
وو عم لوه امه الرمة: العظام اليالبة. 
َم نر لم يهم المطر وَل يرع عله ولَمْ صل ِل اير 
وسيم . ين ف ل ذالم يق 1 ل َب طن بالعلود المُجَْد إلا أن 
يكُونَ ججاهلا تاقص الرْبّة عَنْ درَجَة الُْجْمَهِدِينَ. وَمَنِ امه وَلَئِسَ أَهلا له 
َهُوَ مُخْطِئٌ. وَليْسَ كذلك عنْدي الْمُنَاسِبُ الغَريبُ وَالاسْتَد لال المُدْسَلُء 
إن ذَلِكَ مما يُوجِبُ ب الظنَ لض الْمُجتَهِدِينَ وليِسَ يَقُومٌ فيه ليل قَاطِعٌمَنْ 
عَرَقَهُ فَهُوَ مُحقٌ بظنّه بعلاف الطؤد الْمُجَرّد الذي لَيْسسَ مَعَهُ سَيْرِ وَتَقْسيمٌ. 
ددجة. هذا تَمَامُ اقول في قيّاس الْعلّة وَلتَشْرَعْ في قياس الشبّه. / |310/2| 
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ددجت وَيَتَعَلَقٌ النّظرُ في هَذَا البَاب بِتَلانّة أطْرَافِ: 
الطّرَفْ الأَوّلُ في , 
وَتفُْصيل الْمَذَاهِبِ فيه: وَإِقَامَة الذليل عَلَى صحُته 

5 98 حَقيقَته الم أ اسم الشّبّه طق عَلَى 0 قياس إن 2 يحو 
ِالأضلٍ جاع يُشبِهَة فيه. فَهُوَ إذا تَشبية؛ وَكذلك اسْمْ ارد أن الاطرَادَ 
رط كل عل مجيع بها ناولأل . 

4 وَمَعْنَى الطرد السام عَن التقض. لك العل الجَامعَةَ إن كَانَتُْ ور 1 
مُنَاسبَة عرفت أشْرَقٍ صقاتها وَأْقَوَاهَاء وَهُوَ تئر وَالْمَُاسَبَهَ دون لأس 
العم الذي 9 الاطرّا وَالمُسَابِهَة. إن َمْ يكن للعلة خَاصَيّة إلا الاطرَاٌ 
لذي مُوَأعمْ أُوْضَّاف مل وَأَضْعَفُهَا في الدَلائَة على الضحُة. ٠‏ خصٌ باشم 
الطردء لا لاختِصاص الاطرّاد بهَاء كن لِأنَهُ لا حَاصَبة ََا سوا . فإن انضاف 
إلى الاطرّاد زيَادَةء لم ينه إلى دَرّجَة ة ماسب وَالْمُوَااسْمْيَ شَبَه . وَتلكَ 
ليده هي مُنَاسَبَة الوَضْف الجاع لعلة الحكمء ون َم يِب نفس الشكم. 

5 بَيَانْهُ: انعد أنه تعالى في كُل كم سرك وهو مَضْلَحَة ماسب كم . 
وَرْبّمَا لاتطلعُ علَى عَْنِ دك الْمصْلَحَة. الكنْ نط عَلَى وَصْفٍ يوم الاْتِمَالَ 
عَلَى تلك الْمَضْلحَة وَنَظَنٌ أنَهُ مَظْنَمُها وَقَاليَا الذي يَتضَمنُهَا. .وَإِنْ كنا لا تطلغ 
/ عَلى عَيْنِ ذلك السْر. 

3 الماع في دَلك الوَضْفٍ الذي بوهم الاجتمَاعَ في الْمَصْلَحَة الموج 
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و َم يَتَمَيّرْ عن المُنَاسِبِ 93 المُنَاسِبَ هًِ الذي يُنْاسب الحكم وَيَتَقَاضِاهُ 
بنفسهه كَمُنَاسَبَة ب الشّدة للتُخريم. 


وَيَمَيُرُ عن الطزد أن الطودَ لا يُنَاسِبُ الحكم. وَلَا الْمَصْلَحَة الْمُتَوَهُمَة 
للخكم. ل تقل أن لك لجنس لا يو مفثة انَل وهاه عق 
القائل: الْخَل مان لا تُبْنَى العَنْطرَةٌ عَلَى جنْسه قَلَا يُزيل النّجَاسَة 

كَالدهن». َكانه عَلل إزَانَة النْجَاسَة بِالْمَاء أنه ُبِنَى الْقنْطَرَةٌ عَلَى جنْسه. 
وَاتَورَ عَنِ الْمَاء َيل وه ون كَانَ لا ُِنَى الْفَنطرهُ عليه وه بتى عَلَى 
جنسه فَهَذَهِ عله مُطردَةٌ لا نَقُض عَلَيْهَا؛ لَيْسَ فيهًا حََصْلَةٌ سوّى الاطرّاد. 
0 
لَهَا وَالاشتمّال عَلَيْهَا فنا نَعَلم أن المَاء جُعل مُرِيلا للنّجَاسَة سَة لخاصيّة وَء 
ةس يما ال تار وذ ل لها وم 2 داقر مئالو 


لاسا ليهو يُنَاسبُهًا. 


بأنَّ ذَلِكَ لوضف لين علَة لِْشكُم: ؛ بحلاف قياس العلة فَإِنَهُ جَمٌْ بمَا ُو 
إن لمم يرد لأصُوليُونَ قياس الشْبّهِ هَذَا لجنس قلست أذري ما الذي 
دوا وب فون اد امخض وحن التابٍ. / 

وَعَلَى الْجَمْلَة فَنَحْنُّ ريد ا اْشْبّه. فَعَلَيْنَا الدآنَ تَفهِيمُه الأمثلة. وَإقَامَة 
الذليل عَلى صِحته. 

ما مه ياس السب قَهِيَ كير َع جل أفيسَة أفيسة اْفْقَهَاءِ جع ليها إد 
جما يعْسْرُإظهَار أثير العلل انض َالِْجمَاع وَالمَُاسَبَة سَبَةَ المَصْلحيّة. 

مال الل فول أبي حَِيقة: شح الس لا ينكين تَشبيها له يمح 


لحف وَالتَيمُمِ؛ َالجَاي انه مسح وإ يُسْنَحْتٌ فيه التَكرَاب قياسا عَلَى 


لتقم وشح الْحُْفٌٍ ولا ممع فم كر َو من فار المح فَإِنهُ أو 
هَذَا١‏ مثالا للقياس الْمُثِْ وَقالَ : ظَهَرَ نئي الم م فِي الّحضِيفٍ في الْحُفٌ 
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وَالَيمُم هَهُوَ تغليل بِحُوَ وََد علط فيه إِذْ لس يُسَلَمْ الشَافِِي أن كم 
في الأضل مُعَلّلٌ بكونه مسح بل لعَلَهُ تعد ولا عله لَهُ؛ و مُعَلَلٌ بمَعْنّى حر 
متسب لَمْ يَظهَ لَنَا. 


وَالَْاع وَاِعٌ في عل الأضالء وَعْوَ أن مح الْحُْفْ لم لا مسمَحَبُ تَكَْاه؟ 


يقال نه تعد ا يعَلَء أو نيدي إلى قشي الف أو لأنه وَْظيفة 
عدي تْرِيديّةٌ لا فيد فَائِدَةَ الأضْل . إذ لا تظافة فيه لكنْ وضع لِكيْ لا تكن 
انس إلى الكسَلء و أنه وَظيقة عَلَى بَدَلِ مَحَلَ الوؤصوءء لا عَلَى الأضل . 
من سَلُم أن العلة لمؤثرة ني الأصْلٍ مي الشْح. يَلرَمُهُ فَالشَافمِيُ يَقُول : 
أضل يُدَى بِالْمَاء فَبَتَكرَ كَالأعضَاء الثلائه. فَكأنه يَقُول: هي إِحْدّى 
الوَظائف ليع في الْوُْوء فَالِأشْبَهُ وبين الأركان الأربعة .ولا يُمْكنٌ 
/ ادعَاءُ امثير وَالْمُنَاسَبَة في العلمَيْنِ عَلى المَدَهَبَيْن. ولا ينك َأثِيُ يد كل 
واد مِنَ الشَبََيْنِ في َحْرِيكِ الظن إِلَى أن يرجح . 
الْمثَال الثاني : قَالَ الشَّافْعنُ رَحِمَهُ الله في مَسْأَلَة الئيّة: هار نان فَكيْفَ 
يَفترقان؟ وَقَد يقال طْهَارَة مُوجَبُّهَا في غَيْر مَحَلٍ مُوجَبهاء فنا تَْترُ إلى النيّق 
كَالتيمُم؛ وَهَذَا يُوهمْ م الاتمَاعَ في مُنَاسِبٍ هُوَ مَأ لنيّ ون لم يطلعْ عَلَى 
ذلك المُنَاسِبٍ. 
امال الثاللث: تشبية الأئر وَالْرْبيبِ بالْتمْر وَاليى الكوْتهما مَطعُومَيْنِ؛ ّ 
ُوَيْن ‏ قن ذَلِكَ إِذا قُويلَ ّيه بكوْنهِمًا مُقدرَينِ أو مكيلين. ظَهْرَ لق 
ْم أ الرْبَا ثبَتَ يت لسر وَمَطلحة ولط وَالْقُوتُ وَضْفْ يُنْبِيُ عَنْ مَعْنَى 
قدا نفس وَالْأعْلبُعَلَى ال أن تك الْمَصْلَحةَ في ضِمْتْهِمَا. ؛ لا في 
ضِمْنٍ الكيْلٍ الذي هو عبَارة عن تقدير الأخْسَام . 
َالْمِاُ الاب : علا وجُوبٍ الضّمَانِ في يد السؤم بأ أَحَذَ رض تَفْسه 
مِنْ غير استحقاقء وََْذيه إلى يَذ العَارِية وَتَْليلٍ أبي حنيفة بأنه أَحَذْ عَلَى 
جهة الْرّاءء وَالْمَأْحودُ على : جهّة الشْرّاء كَالْمَأُوذٍ بحقيقته وَيُعَديه إلى 
ارهن فكل َاحادةٍ من العلتئِن ئِسَتْ مُنَاسِبَة وَلا مره إِذْ لَمْ يَظهَرْ بالئّصَ 
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أو الإمجماع عا الم إلى هَذَيْنِ الْوَصَْيْنِ في غَيْرِيَد السّوْم وَهَوَ في يد 
السوم مزع فيه به 

الْمعَال الحَامسٌ: فَوْلنَا: إن قَلِيلَ أزض الجاية ضَرَبُ عَلَى / الْعَاقلة 5 
بَدَلُ الجا عَلَى الْأدَمِيَّء كالكثير. َإنَانقُول : نَبَتَ ضَْنُ الدّيّة عَلَى العَاقلة, 
وضرب أش اليد وَالأطرّاف وَنَحْنُ لا تغرف مَعْنَى مُنَاسبا يُوجب بُ الضرْبَ 


5 


علَى١٠العَاقلة‏ َه عَلى لاف الْمُنَاسِبٍ لكنّ 0 أن ضابط الحُكم الذي 
مي به عَنِ الأمُوَال 7 أن يذل الْحنَاية عَلَى الآدَمىّ فَهُوَ ٍ وَ مظن الْمَصْلحَة 


لبي َب عَنًا. 


. المتال السَّادسُ: فَوْلِنَا في مَشألة التَبييت: إِنْهُ صَوْمُ مَفْرُوض؛ افر إلى 


الَييت» قِيَاسا على القضَاء وهم يعُونُونَ صو عيْن قلا يه يَفْتَمَرُ إلى التَبْييت 
كالتْطوُعٍ . وَكأنَ الشَزع رَخصٌ فِي التَطوْعء وَمَنَعَ من الْقضَاءًه هر نا أن 
فاصل الْحُكم هُوَ الْمَوضيَة 

ةربا قح يتفض المذكرية ن للشب في بض هده الأمثلة إِنَاتُ لْعلة 


5 
5 
ع 


بتأثير و3 منَاسَبَة أو بِالتَعَرُضٍ للقارق وَإِسّْقَاط أثره. فيَقُول : هي ماخر هذه 
العلل لاما ذَكرْتَهُ مِنَ الاويهام . 

فنقُول: لا يَطرُِ ذلك في جميع الأمثلة. . وَحَِيتُ َطرة ليُهَدّر انتقاء ذلك 
المَأَحَدْ الذي ظَهَرَ لِهَدَا النّاظر . وَعَنْد انتقائه يَة يِقَى ما ذَكَرْنَاه من الإإيهام . وهو 
كتقديرنًا في تَمْث : الُنَاسِبٍ بإسْكا الَْمْرِعَدَمَ وود الإيماء في فول عَالَى 
9 إِنَما يريد ألشَيِطنٌ أن َنأ بقع بتك العادة وَلبَعَضَآهَ * (المقدة: 91) وَالْمَقْصُودُ 
أن الْمكَالَ ين مَفْصُوة في تَفْسهء فَإن الْقَدَحَ في بخص الصُوَر مَعْنَى رَائد 
على الإيقام المَْكُورِ فيدر انَتقَاؤةُ. ْ 

هذا حَقيقَةٌ / الشَّبَه وَأمِْلمُهُ. وأا إقَامَةُ الدّليل عَلَى صعّحبهء فَهُوَ أن لديل 
م نيقلت من الْمتَاطٍ أو َب اْمجَْهدُ من نفسه. 

وَالْأَصْلٌ هُوَالْمُجْتَهدُ.وَعَدَا الْجنْسٌ مما يَغْلبُ عَلَى ظَنّ بَعْض الْمُجْتهِدِينَ. 


8 
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|315/2) 
إقخامة ائد ليل غلى 
الوصف الشبهي كك 

احاد الا قيسةه 


وما من مُجْتّهدِ مُمَارِسُ ال في مَحَ1َ الأكام إلا ويَجدُ َلك مِنْ تَفْسه. 
من أن ذلك في نفسه حَتّى لَب َلك عَلَى طَنه مهو متسب وم 
يكلف إلا عَلبَةَ اللن؛ فهو صَحِيحٌ في حَقَه. وَمَنْ لم يَغلب ذَلِكُ عَلَى طَلْه 
ليس لَهُ الحكم به. َليِْسَ مَعَنَا ديل قَاطِعٌ يبنطل الْامتماد عَلَى هَذَا الظنّ 
بَعْدَ ُصُوله بخلافٍ الطزدء عَلَى مَا ذَكرنَاه. 

746 ما الْمنَاظبُ فََا يكت إقَامَُ لديل عَلَيِْ علَى الحَضْم المُْكرٍ فإنه إن خَرَج 
لَى طريق اروتسيم كان ذَلِكَ طَريقًا مسقا لو ساعد مله في الطزد 
لكانَ ذَلِيلا. ذا م بسب يَسَبرْ فطريقة أن يُقول : هذا وهم الاجتمَاعٌ في مَأ 
الحكم. وَيَغْلبُ عَلى 55 وَالْحَضْمْ يجا حك إِمّا مُعَانِدًا جَاحِدا وَإمَا صَادقًا 


4 


من حََيْثْ حَْث إن لا يُوهم عند ولا يِب عَلَى ظنْهه ون غَذْبَ عَلَى طن تحضيه. 


47 وَالْمُجْتهِدُونَ الْذِينَ أفضى بهم انط إِلَى أنَّ هَذَا الجنْسَ مما يَغْلبُ على 
ال لا يبي أنْ يَضطَلُوا في الْمُنَاطرَة عَلَى فح بَابٍ الْمُطَاََة أضْلَاء كما 
َه الْقَدَماهُ من الصْحَابٍء فَإِنّهمْ لم يَْتَحُوا هذا الْبَاتَ, كما من العلل 
بالجَمْع : بس الم وَالأضل بِوَضفٍ جامع كيف كان وَأَحْوَجُوا المُعتَرضَ / 

316/2 إلى إفسَاده بالتتقض» أو القرْة ق2 أو المُعَارَ: ضة أن إضافة١اوَمَ‏ صف أخر سن 
الأضلٍ إِلَى ما جعَلَهُ علّة الأضْل» وَإنْدَاء ذلك في مَعْرض قطع الجئع أَهْوَنَ 
مِنْ تكليف إِقَامَة اليل عَلَى كؤنه معلا عَلَى الظن. فإ ذَلِكَ يفنح طرق 
النَظِر في َوْصَافٍ الآصْلٍ . وَالمُطَالبَةٌ ؛ حسم م سَبيل انظ وَتَوُهق إلى ما لا 
سَبِيلٌ فيه إلا إلى رهاق الْحَصْم وَإِفْحَاب وَالْجَدَل شَريعَة وَضَعَهَا الْجَدَليُونَ: 
فليَصَعُوها على وَجه مورب إلى القع . 

فَإِنَ قيل: وَضعُهَا كَذَلِكٌ يَقْنَحبَابَ الطَرديّات الْمُسْتَفْبحَةء وَذَلِكَ أَيِضًا شَنِيمٌ. 

ود قَلْنًا: اعد الشنيعٌ يُمْكِنٌ إفْسَادُ ه عَلَى الْعَوْرِ بطريق أرب من امطاب د 
ذا عل الأضل بوَضْفٍ مُطْردِ يَشْمَل الأضل َالَو عارص بِوَضْفٍ مُطرد 
يَخص الل وَل - الْمَوْعَ» فَيَكُونُ ذلك مُعَارَصَة القاسد بالقاسد وَهُوَ 

* مُفحم 0 مُشْكتٌ مُعَلْصِمٌ* عَلَى القور. 
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0.0 وَالِاضْطلاح- كَمَا فَعَلَهُ قَدَمَاءُ الأضْحَابِ- أوْلَى: ٠‏ بَل لا سَبيل إلى 
الاضطلاح عَلَى غَيِْهِ لمَنْ َغُول بالشيّه. . فإ لَمْمُسْتَحْسَنْ هذا الاصطلاحُ 
ليق الا طاح عَلَى أنْ يشر بر المع أوْصَافَ الأصْل ويقولَ لايد للحكم 
منْ مُنَاط وَعَلَامَة ضَابطة» ولا علة ولا مَنَاط إلا كَذَا وَكَذَا وَمَاذَكونُُ أؤلَى من 
غَيْرهء أو: مَا عَذَا مَا ذَكرْنهُ َو منْفُوض وَبَاطلٍ فلا يَْى عَلَيْهِ سوال إلا أن 
يقول : مَنَاط الححكم في مَحَلَ النْص : الاسم أو الْمَعْتَى الذي يَخْصُ الْمَحَل. 
كقَؤله : الحكم ذ في الب علوم / بشم اليْرفَلَا ححاجة إلى عَلامَة أحرىء وَفِي |3172| 
داهم وَالدّئائيرِمعلومٌ, بالتقديّة التي تَنصّهًا. أو يَقُولَ : مَنَاط الْحُكم وَضفٌ 
حم لا أَذْكُره ولا يَرَمُني أَنْ أَذْكُرَه وَعَلَيّْكَ تَضْحِيحٌ علة نَفْسِكٌ . 
- وَهذَا الثاني مُجَادَلَ مُحَرْمَة مَحطورةٌ إِذ يال لَه نَم لَك إلا ما طهر 
لي لَرِمَكَ ما مني بححكم اسْتفرَاغ الؤْسْع في السّبر ون ظهَرَ لك شَيْء آخَر 
َلرَمْكَ الع َل بره حََى أنظر فيه فأفده أو بح علي عَلَى عاتك. 
2. إن قَال: هو اسم م الي أو الّقَديّة فذلك صَحيح م مَقَيُول وَعَلى الْمُعَلٍ أن 
سد مَا ذَكَرَهُ بن يَقُولَ : لَيْس الْمَنَاط اسم لبر بدَييل أنه إِذَا صَارَ دَقِيقَا 
َوْ عَجِينا أَوْ خيرًا دَامَ كم ارا مَعَ زوَال ا شم الب دل أنَّ عَلَامةَ احم 
مر يُشْتَرَط فيه هده الأخوَالء مِنْ طم أو قُوت أو كيل . وَالْقُوتٌ لا يَشْهَدُ له 
ْمل فالطفم الذي يَشْهَد لَهُ املح أوَْى وَالْكَبْلُ لا ينبي عَنْ مَعْنّى يُشْعرٌ 
بعَصَمْنِ المَصَالح. ؛ بحلاف الطشم . 
د5. فَهَكذا تح من الترْجيح» وَتَتَجَادَنُ أطرَافٌ الكلام. 
2 4د ذا الطر بق إما اضطلاحٌ القَدَمَاء وَإِما الاكتقاءا سير وما إبُطال اقل 
اله رَأْسَاء وَالاكتفَاءٌ امود شر الذي د النص أو الإِجْمَاعٌ أو السَّيِرُ لقا 
على كن ناكم ويم مه أِضًا تو المُناسِبِ وَإِنْكَانَ مُلائمافَكيف 
إذَاكَانَ ريب ف للضم أن يقول : إِنماغلَتَ عَلَى طَنّكَ مُنَاَبئهُ من حَيِث 
َم تطلغ على ماسب أَظهرَوأَد حال مما / اللَقت عله وَمَا نت إلا كَمَنْ |3182| 


ا اه 


رَأى إِنْسَانًا أغطى ة فقا شيعا فظن أَنّهُ أخطاءٌ لمَفْرهء لِأنّهُ لَمْ يَطلِعْ عَلَى أنه انه 


2008 


أنواغ القياس 
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عدت 


اسع 


الك 


وَأعلَاها امون وَْوَمَا طهر تأثيرة في الشئكم» أ 


عع عم 


ولو اطلم لم ين ماظن وَكَمَنْ تأ ملكا قََلَ جَاسُوسًا قََنْ َه َه َك ؛ 
وَل بل أّهُدحَلَ عَلَى حريمه وفَجَرَ بأل ولَوْعَلمَ لَمَاظَنَّ ذَلِكَ الظَنّ. 
إن قبل مِنَ الْمُتَمَسّكِ بِالْمُنَاسِب أن يَقَول : هذا ظنّي بحسب سَبْري 
وَجَهْدِي وَاسْتفْرَاع وُشعيء فَلْفيَلَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشَبَِ َل مِنَ الطارد. ْم 
إبْدَاءَ مَا هُوَ أَظهَرُ منْهُ حَنّى يُمْحَقَ ظَنٌهُ. 
وَهَذا تَحِْيق قياس الشَّبهِوَتَمْثِيلهُ وليه ما صل الْمذَاهِبٍ فيه وَنقل 
الأقاويلٍ الْمُحْسَلقَة في تفهيمه. ققد ثرت الإمرّاض عَنهُ لقلة فائدته. فَمَنْ 
عَرَفَ ما ذَكرْنَاه لم يَف عَلَيْهِ عَوَارُ ما سوّاه. وَمَنْ طَلَبَ الْحَقَّ مِنْ أقاويل 
اناس دَارَرَأْسّهُ وَحَارَ عَفْلَهُ. وَقَد اسْتَقْضَدِتٌ ذلك في «تَهُذِيب الأصُول». 
الطرّف الثاني في 
ِيَانِ التَذرِيج في مَنَازِل هَذِهِ الأقيسَة 
مَنْ أَعْلَاهًا إلى أَذْنَاهًا 
ودنام : الطادُ الذي يبي أن كر 2 بلاس . 
وَأَعْلَاهَا: مَا في مخ مَْنَى الأضلٍ الذي يَدْبَغَى قر به كل مُذْكر لياس . 
وبَيائّهُ أن القياس َه ألْوا: تو : التتبث لم لك لم الو 
امور يعرف كَونهُ موا بص أ عم َوْسَبْحَاصِرٍ. 
ي الذي عُرفَ إضَافَه الحكم 
َيه وَجَْلهُ مَنَاطا. وَهُوَ باعتَار انر إِلَى عَيْنِ العلة ة وَجَنْسِهَاء وَعَينٍ / الحكم 


ب 5 


وَجِنْسه أَرْبَعَةٌ: لَه إِم أن طهر تئر عه في عَيْن ذَلكَ الحَكمء ؛ أو تأثير 


عَينه في جنْس ذلك الحكم: أو نير جنْسه في جنس ذَلِكَ الشكُمء أو تأي 
جنْسه في عَيْن ذلك الححكم. 

الأول في الْمَرْتَبَة| إن ظهرَ أثير عَيْنْه في عَيْن ذَلِك الحكم فَهُو الذي قال 
هه ِي مَعْنَى الأضلء وم لفطو ب لي ربا تف به مكو القيَاسء 
إذ لا يَنَقَى : بين ازع وَالْأَضْلٍ مَُايََة إلا تَعَددْ المَحَلُء إن إِذَا ظَهَرَ أن عَيْنَ 


ع 
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الشكر َثْر في تيم عَيْنِ اشرب في الْحَمْرِء اليد مُلْحَقَ به قلمًا وَإذَا ظَهرَ 
نعل الا ف الم العهم» فلي مُق به قطما إذ لا ينفى إلا لحلاف 
عَدَدِ الأشخَاصٍ التي مي مَجَارِي الْمَعْنَى» وَيكون ذلك كُظهُور أثر الوقاع في 
إيجَاب١ ١‏ الكَفَارَة عَلى الأغرابيّ؛ | اذ يكو لهنْدِيُ وَالتَؤْكىٌ في معناه. 

الثاني في الْمَرْتَبَة :أن يَظهر تئر عبن في جنْس ذَلِكَ الحكم لا في عَيْنه. 
كتأثير أو الأب , اَم في التَقْدِيمٍ في الميراث؛ فَيُقَاُ ء عليه ولاية التكاح. 
إن الولاية لَيِسَتْ هي عَيْنَ الْميراث. لَكنْ بَتِنَهُمَا مُجَانَسَة في الْحَمَيّه إن 
هَذَا حقء وَذَلِكَ حق هَهَذَادُونَ الأول أن الاق بِينَ نس وَجلْس خَيُْ 
ُعيد بخلاف الْمُقَارَقَة بَيْنَ مَحَل محل لا يَفتَرقَان أضْلا فيما يُتَوَهْمُ م أن لَه 
مَدُخَلا في التَئير. 

الثَّلتُ في الْمَرْتَبَة: أ يُوَْرَ جِْسَهُ في عَيْنِ ذَلِكَ الحُكم, كإِسْقَاط قضَاء 
املاع العا تفداو لعن لقف هط ير / ئس الْحَرَج 
في إِسْقَاط قضَاء الصَّلاة كتَأئير م مَشَفَة السَّقَر في إِسْقَاط قَضَاء الْرُكعمَينِ 
السَاقطتَيْنِ بالَْضْرِ وَعَذَا هُوَ الذي خَصَّصْنَاء هباشم «المُلائم» وَحَصّضْنَا سم 
امو ما طهر ُيده في عَيْنِ الْحكُم. 

الرَاِعُ في الْمرْتَبَة 3: مَا طهر تأي بر جنْسه في جنْس ذَلِكَ الحكب وَعُوَ الذي 
سميناة نابت العرِيبٌ؛ أن الجنْسَ الأ عَم للمَعَاني كَوُنْهًا مَصْلحَة 
وَالْمُنَاسِبٌ مَضْلَحَةُ. وَقَدَ ظَهْرَ ا و الْمَصَالِح في الأخكامء إِذْ عُهدَ ٠‏ من الشَرْع 
يات إلى التضال 

أجل هذا الاسْتَمُدَاد العم سِ ملا حظة الشزع جِنْسٌ المَصَاِح اقَتَضَى 
ظَهُور | الْمُنَاسَبَة نَحْرِيكٌ الظنّ أجل شم مِنَ الالتفات إلى غَادَة اشع 
أَبِضًا أَقَادَ السَّبَهُ الظنٌ لأنّهُ عبَارةٌ ء عَنْ أنْوَاع من الْصَّفَات عُهِدَ من الشزْع 
فيط الك بجنسهاء ككوْنَ الصيّام َرْضاء في مَسْأَلَة التئييت؛ وَكَكوْن 
الطهارة تَعَيدًا م موجبها في غير مَحَل مُوجَبِهَاء وَكَوْن الوَاجبِ َدَل الجنَاية 
ع لين في مشأ وي القليل عَلَى الْعاقلّه بخلاف , بنَاء الَْْطَرَة عَلَى 
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المَاء وَأمْغَاله من الصَفات؛ إن الشَرْعَ 7 َلتَفتُ إلى جنسه موف بن 
عادة ة الشرْع 7 وَ الذي يدف مَقَاصِدَ الشزع . وَالعَادَةٌ ؛ َارَهَ : تثْبّت فى جنس 
وَتَرتَْيْتُ في عَينِ. 

ْجنسية أيضًا ماب بها َعَم من بخ وبَضها حص وَإلَى اين 
أَقرَبُ : إن عَم أُوْضَاف الأخكام كَوُنهُ كما : ثم ينْقَمْ م إلى تحريم وإيجاب 
/ ونَذْب وَكَرَامة وَالوَاجِبُ ملا يَنَْسِمْ إلى عبَادَة وَعَيْر عبَادَة وَالعبَادة ة تَنَقَسمٌ 
إلى صَلَاة وَغَيْر صَلَاة. َالصَلاة تَنْقَسِمْ إلى فَرْضٍ وَنَفلٍ وما طهر ره في 
المَرْض أخص مما طَهرَ نا ره في الصّلاة. وما ظهرَتأثِرهُ في الصّلاة أَحَصُ 
مما ظهر تئر في الْعبَادَة ومَا ظَهرَتأثِرهُ في العبادَة أَحَصٌ مما ظَهرَ في جنْس 
الؤاجبات وما ظهرَ في جنْسٍ الوَاجبَاتٍ تٍ أحص مما ظهرَ في جنْس الأخكام. 
وَكذلك في جانبِ المَعْنَى : :عَم أَوْصَافَه أن يَكُونَ وَضُفًا تُنَاط الأخكام 
بجنْسه حَنّىاايَدْحُلَ فيه الأشَْ وَأَحَصُ مله له مَْلَحَةُ َل يدّخل فيه 
المُنَاسِبُه دُونَ الشبّه وأَخصٌ منْهُ أن يون مَضْلَحَةَ حَاصٌة الود وَالرَجر 
3 معنيو سَدُ الْحَاجَاتء 3 مَعْنَى حفظ ذ العَقلٍ بالاحتراز عَن المُسْكرّات. 
لس كُل جنس عَلَى مَرَْبة بَةَ واحدة. 

َالأَسْبَاهُ أَضعَفُهَاء نه لا ص بعاد الْمَألُوقَة إلا من حَيْتُ إِنَهُ من 
جِنْس الأوْضَافٍ التي قَدْ يَضَبط الشَّوعُ لكام بها. 

َأفََْا موث د الذي عهرَ أ ننه في عَيْنٍ اْحكمء إن قياس ل اليب الصَغِيرة 
عَلَى البكر الصّغيرَة في ولَايَة التزويج رُبمَا كان أْرَبَ مِنْ ب: بض الْوجُوه من 
قِيَأْسه 4 عَلَى ولايّة الْمَالِ إن الصَغْر إن أ في ولاية الْمَال فولَايُ لبْصع 
جِنْسٌ آحَن فإذا طَهْرَأََُ في حَق الابْن الصّغْيرِ في نفس ولاية النكاج نم 
كان قرب من بعض الوجوه من قيّاسه عَلَى ولاية الْمَال ٠‏ فد عَرَفْتٌ بهذا 
أن املس بع تسوك وَالنَفْسُ لَيْسَتْ تَميلُ إلا بالالتقات ت إلى عَادَة الشزع 
في التقات الشَّر ع إلى عن ذَلِكَ الْمغى أَوْجنْسد في عن ذَلِك الْكم أ 
جنْسه؛ وَأَنَ للجنْسيّة دَرَجَات مُتََاوَِةَ في الْقرْبٍ وَالْبُْد لا تَنْحَصِرٌ. فلأل 
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ذلك تَتَقَاوَتُ دَرَجَاتُ الظنّ. 
3 َالأعَى قم عَلَى الأسْلٍ. َال ب مُقَدَمُ عَلَى الأبعَد د في الجِنْسيّة. 
لكل مَسَألة ذَوْقَ مُفرَد نظ فيه المُجْتَهدُ 6 37 صر هذه لأمجتاس 
فِي عَدّدِ وَصَبِط فََد كاف نَفْسَهُ شَطْطَا لا تع وه البَشَر . وَمَا ذَكَإْتَاة هو 
النْهَابَة َه في الْإِشَارَ ة إلى اناس وَمَرَاتيهًا ملل ا 
5-5 نبي حر عَلَى حَوَاصٌ الأفيسة: اغْلَمْ أن المُوَثْر من حََاصيّته أن شعي التعليل بوصفين 


ار فلا يَحْنَاج إِلَى تَفي مَا عَدَاهُء أنه لو ظَهَرَ في الأضل مُوَثْ متسبينام 
صر بل / يَجِبْ التُغليل بها إن :ايض والزة نقذ نشي |3222| 
8 مره ويُعَلل تخريم و شيع لأنهُ قد ظَهَرَ َأِيرُ كُلّ وَاحد عَلَى 
الاثفر اد بإضافة الشزع المُحْرِيمَ | 
0 أَمّا الْمُنَاسِبُ سب فلم يَْيْتْ نيت إلا بشَهَادَة المتاسية. وات كم عَلَى وَفقها. فَإِذا 
ظَهَرَتْ مُتَاسَبةَ أَحرَى الْمَحَفَتِ الشّهَادَة الأولَى. كما في إِعُطاء الققير القَريبِء 
إن لا ندري أنه أطي لمر 31 لقا 1 لِمَجَموٍ الأمرين :فلا يم نَظرٌ 
المُجْمّهد في التغليل بالمُنَاسِب ما لَمْيَغتَقَذ في مُنَاسب آخَرَ أقوَى َنْهُ وَل 
يتَوَصّل بالسٌبْر إِلَيْه. أما متا تنبغي أ أن كتقو من بهار الْمُنَاسَبَة ولا 
يُطَالَبُ بالسَبرء أن الْمنَاسَبَ 3 رك ال إلا في حَقَ مَنِ اطلمَ عَلَى ناب 
ر بم لتر إظهَارء إن اط ه.ا مض بطريي شر 
38 هذا فق مان انايب وَالمُؤثو 
774 َم الشْبَهااقَمِنْ خَاصّيته أنه يَحتَاحٌ إلى 2 ضرُورة في اسْتنبَاط مَنَاط 
الْحُكُم َم تكن صَوُور قدب ذاو ِلَى نايبور اغتيارة وَلَيْسَ 
هذا بيدا عنْدِي في أكثر الْمَاضعء َه إذا كن قضْرٌ الحم عَلَى امحل ؛ 
وَكان الْمَحَلُ اللمَنْصُوصٌ عَلَيْهِ مُعرَها ِوَضْف مَضَبُوط؛ فَأَيّ حَاجة إلى طلب 
ضابط آخَرَ لَيِسَ بِمُئَاسب؟! 


لط 


ذل 


َكانَ تَمَامُ التَظر في الشبّه بأنْ يُقَال : لا بد منئْ عَلامَة» ولا عَلامَة أؤلى من 
هذا فإذا هُوَ الْعَلامّة: كما تقول: اليَبًا جار فى الدقيق وَالْعَجِينء فلم يَنْضبط 
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5 أ يد الْجَاية ة عَلَى لانم وَعَذَا يجري فى لقير اشع يشي 


عَنٍ التَئبيت» َالقَضَاء لا يَهْتَمْ شتفي وَالْأَدَاُ ْنَا وا بد مِنْ فاصلٍ 


للتشمبي. وَالْمَوِضية ضيه أؤلَى الََْاصِلٍ وَهَذا بحلاف المُنَاسبء فإِنْهُ يَجْذْبُ 
لظن ويُكة وذ َم بك إِلَى طَلَب الْعلة صَيُورة. 

فإن قيل : فإذَا تُحُقَقَت ت الضَرُورةٌ حَنَّى حَنَّى جَارَ أن يُقال: لا بد منْ عَلَامَك وتم 
السَيْرُ حي حَنى لَمْ طهر لامها لطر امخض الي لا يُوهمء جَة الْتيَاسُ به 
نضا َاْ اي بقى للشب ويا الاشتمّال عَلَى مُخيل ؟! 

قَلنًا: لهذا السَّؤال قال قائلونَ: لا مُشْتَرط هَذه الصَرُورَةُ في الشّبّ كَمَا في 
المُتَاسب. قإِنْ شَرَطَتَاهُ فَيكَادُ لا يَبْقَى بَيْنَ الشَبَه اله مِنْ حَيْتُ الذَاتُ 
َه لكن من حت الْإضَاف إلى العُْب وَالْبُعْد قن جَعَلَا العلؤد عَارَة عَم 
بعْدَ عَنْ ذَات الشَّئْي كَبناء الْفنْطَرة فَيِقْضَى بَادي الوَأي ببُطلانه لِأَنهُ ُظه 
بزل قل الدع نات مي / أى بتضشي المضلخزبلة كوه نل 

ظهُور ما أقَرَبُ من لا لذاته. 


على :هنا هر الأ الل ؛ لْمَحَقَ الْظلنٌ الحخاصل بالأعد : 


قد يَكونَ ظهُور الأ رب بَديهيًا َايَحْتَا إلى تامُلٍ. ؛ فيتصي” يلا لد ديه 
بط أنَهُ لذّاته وَإِنَمَا هو لاْمحاق الظَنُ به مئ - خَيِتُ وُجِدَ ما ُو ور 


وَفَد ْنَأ ضَبِط هذا اْجنس بالصَوابط الكليْة سير" بل للمُجْتهد في كل 
مسأل ذَوْقَ يحص بهاء وض ذَلِك إلى رَأَيِ الْمُجْتَهد وَإَِمَا الْقّد* 5 الذي 
قطنا به في إِبُطال الطؤد أنَّ م مُجَرٌدَ كَوْنَ الْحُكم مم مَ الْوَضْف لا يُحَركُ الظنٌّ 
للتغليل به الم يعد بن ضئة إل أو مناسية أذ يهم مناسية سير 
وحضر م َُورَة طلَ اط وقد يَنْطِوي ان على مَغنى تلك الاو 
وَالْسَيِِوَإِلم يه يَشْعْر صَاحِبة بشُور نَْسِه به قن الشَعُورَ بأ ب غير الشعُور 


بالشعُور فَلَوْ قُدّرَ تَجَددُهُ حَنْ هذا الصُعُور لَّمْ يُحدَكُ ظَنَّ ١١غاقل‏ ضْلد. 
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الطَرَفُ اثالث في؛ 
بَيَان ما يُظنُ َنْهُ من الشّبّه المُختلف فيه وَنَيْس منه 


يك لكر 


0 وهيّ تاد نه أقسَام: 
71 لقم الأوّل: ما غرف منه كُ مَنَاط الْحُكم قطعاء وَاقتَصَ قر إلى تَحقيق ق المَنَاط . 
-- ماله طَلبُ الْشَبَه نبي جَرَْاء الْصَّيْد. ٠‏ وَبه فَسِّرّ بَعْض ل الأصُولييت الشيّة. 
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عم نعاس 


وَعَذَا خط أن صحّة ة ذلك مقطو بده أنه قَالُ َعَالَى: # هجا محل ما قتْلٌ 
نَلنمَرِ 4: فَعُلمَ أن الْمَطلَوبَ + هُوَالمْل» وَلَيِسَ فِي النَّم مَا يُمَائل الصَّيْدَ 
5 وَجْد فعُلم أن الْمْرَادَ به الَسْبَهُ الأشقل. فَوَجَبَ لبه كَمَا وجب 
الشَزع مر المثل» وَقِيمَة اميل وكمَاية لْمثْلٍ في الأقارب .ولا سَبِيل إلا 
المُقَايَسَةَ يَيْنَهَا وبين بن نساء الْعَِيرَةء وَبيْنَ شَخْص الَِْيبٍ الْمَكفِيٌ في الس 
َالْحَالِ وَالشُخْصٍ و" ا َئْنَ سَائرٍ الأشخحخاصء لتُغْرَف به الكفاية فَذَلِكَ مَفْطوعٌ 
به فَكيِف يُمَثْلَ به الشبَهُ لمَْلفْ فيه الذي يَضعْبٌ الدليل عَلَى إنبَاته؟! 
القسْمُ الثاني مَاعرفَ منْهمنَاط الحكمُ نم تمع مَنَاطان مُتََارِضَانِ في موْضع 
وَاحد. فَيَجِبٌ 7 َرْجِحٌ أحد الْمَنَاطيْنِ ضَرْورة قَلَا يَكُونُ ذَلكَ من السّبّه. 
معَالهُ: :نيدل المَال غير مُقَدرِ وَبَدَل نفس مُقَدر وَلْعَبِكُنَفْسٌ كال َمَالُ 
كَالْمرس فَإِما 3 يُعَدَرَبَدَلَهُ أذ لا يُقدَّد. فنا قار يُسَبهُ بالقرسء وََاَةٌ اله وَذَلك 
هي تإجيح أد المي على الام وذ هن امن من سنا 
لك لم يُصَفْ إِلنه. هه بالاتقاق: اله ينْضَافُ إلى هَدَيْن اْمتاطين. 
قشم الثَاِتُ: مَالَمْ يُوجَد فيه كل مَنَاط عَلَى الْكَمَالٍ ؛ لكن تَرَكُبت الْوَاقعَة 
مِنْ مَنَاطيْنِ ويس : يَتَمَخْضٌ أَحَدَُهْمَاء فيُحْكمْ فيه بالأغلب. 

مغَالهُ: أن اللْعَانَ مركي من الْشهَادَة وَاليَمِين . وَلَئِسَ بيمين مح ض» أن 
يَمينّ المُذّعِي لا تقب وَالمَاعَ مدع . وَليِسَ بشَهَادَةء أن الشاهد يَسْهَدُ 
لغيره. وهو إِنْمَا بهد لنفسه. ٠‏ وي اللعَانِ عْظ الَيَمِينِ وَالشهادَة . فإذا كان 


و كن 


لْعَبِدُ مِنْ أل الْيَمِين لا مِنْ أل الشَّهَادَة وَْرِددَ في أنْهُ هَل هُوَ منْ أَهْلٍ 
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اشر 


الْعَانء وَبَانَ لَنَا غَلَبَةٌ إدَى الشَّائبَ: يتين لا يي أن يشتلف في أن لشم 
بها وَاحِبٌء وَلِيْسَ من الشبّه المُحْتَلّف فيه. وَكَذَلِكَ الظَهَارٌ: لفظ محرم 
وَهُوَ كلمَة زور فَيَدُورُ بَيْنّ العَذْف وَالطلاق وكا الفطر تتَردْدُ : 0 بيْنَ المؤنَة 
وَالمَدبَة ادبن ابا والْعوةِ وها َائي مهنا فَإذًا تَناقضَ 
كم الشَائ بَتَيْنَء ولا يُمْكنُ إخلاء الوَاقعَة ة عَنٌ أحد د الْحُكَمَيْن وَظهَرَ َيل 
عَلَى عب إِدَى الاب تين َم بطر مَعْنَى مُنَاسِبٌ في الطَرقين في أذ 
يكم بالأغلب الأشيه. 

وَهَُذَا أَسْبَهُ هذه ه الأقْسَام الثلاثّة مح اله فنا نظن أنَّ الْععَدَ مَمْنُوِعٌ مِنَ 
الشْهَادَة لسرّاافيه وَمَصْلْحَة؛ وَمُمَكنٌ من اين لمَصَلحَة وَأَشْكَلَ الامو في 
اللعَانء وَبَانَ 45 إحدى الشَائبئين غلب فيكو الأَغْلَتُ عَلَى ظَبْنَا بَمَاءَ تلك 
الْمَصَلحَة المُودّعَة : تحتٌ الْمَعْنَى الأغْلب. 


إن قيل: و 2 بم يُعلَمُ عَلَبَهُ أحد المَعْنَيْن؟ 

َلْنًا: ار بالببخث عَنْ حَقيقَة الذاتء وَتَارَة بالأحكام كرتا تار بقَوة 

بض الأحكام. وَتماصيّته في الدّلالة. وهو مَجَالُ نظ المُجْتَهِدِينَ؛ وَإِنَمَا 
وى ييا الْمَقِيهُ دون لأصُولي. 

وَالْعَرَض أنه إذَا 3 أنَّ أحدَ الْمَنَاطينِ غلب وَجَب الامترافُ كم 

بمُوجبه لأنّهُ ما أن يُْلَى َنْ أ أحد د لكين ماين وَهُوَ مُحَالء أو 


يكم بِالْمَْلُوبِ أو الْغَالب. ذْ فَيتَعيّنُ الحكمُ , لالب . فَكَيْف يُلحَقّ هَذَا 
ِالسَبَه المُشْكلٍ لْمُجتَلف فيه ؟ 


َعَم : لَوْدَارَ المع بَسنَ َصْلَيْنَ: وَأَشْبَه أَحَدَهُمَا في وَصف لَيِسَ مَنَاطاء وَأَشْبَة يه 
الآحَرَ في وَصَْيْنٍ ليْسَا مَنَاطيْنء فَهَذَا منْ قبيل الحكم ؛ بِالْسَيه وَاإلْحَاق 
بالأشبّه. وَالأمر فيه إلى الْمُجْمَهد: قن علَبَ عَلَى طن أن الْمُشَاركَةَ في 
الْوَضْفَينٍ تُوهمُ الْمُشَا رَكة في المَصْلحَة الْمَجَهُولَة عنْدَهٌ التى هئ مَنَاط 
الحكم عِنْدَ الله َعالَى؛ ٠‏ وَكَانَ ذلك عْلَبَ في تَفْسِه مِنْ مُشَارَكَةِ الضلٍ 
الآحَرِ الذي لَمْ يُشْبِهْهُ / إلا في صفة وَاحَدَة فَحَكَمَ هنا بظَنهفَهَذَا مِنْ قَبيل 


اللببف.الثالتُ لد استقا الم -- الشياس: اثباته وأنواعه وأركانه 005 


ا 


3 


سنس - للننشس ‏ سبببمبب مبببببيبيببححبححب ح ‏ _ل-ننااااااا و لل م١‏ لببببببببب9ببببببببيبييح بت ببس سواه 


الحم باشب .ما كل وَضب طهر َو منَاطَا كم اا من قبل قياس 
العلة» لا من قَبيلٍ قياس الشبّه. 

هَذَا مَا أَرَدْنَا ذكرَةٌ في قِيَاس الشَّبَه . وَكان ْمَل فيه من تّتمّة الَْاب الاني؛ 
هنطو ني طربقي إنبات علة الأضلٍ .لكا رده بياب لِكَبْلَا يَطول الكَلَامُ 
في الْبَّابٍ الأوّل. 

وَإِذ فَرَعُنَا مِنْ طريق إِنْبَاتِ العلل فَلَّا بْدَّ منْ بيَان ركان القيّاس وَشُرُوطه 


ص ع 


يعد ذلك . 


أركان القياس 
أزئعة 


شروط الأضصل 
ثمانية 


#.ى_. 32 وهآ بعل فيا 


اضيا  )‏ # لمم 


سس مسب .ل ل ا ست 


اليالبث السرائ فى 


14 وَأَبكَانه أرعَة الأضلء وَالْمَرع» والَْلهُ وَلْكُمْ. ا نمي المَوْلَ في شَرْط كل 
كن ليَكونَ قرب إلى الضبْط: 

5 الْركن الأول وَهُوَالأضل. 

16 وَلهُ شبوط َمَانِيَة: 

7 البشَّدط الأَوّل: أن يَكونَ َك الأَصْلٍ تابنا فَنْهُ إن أَمْكَنّ : توْجيه لمَنع عَليْ 
م ينتفع به الاطروََا امناو قبل قا اليل عَلَى ثبوته. 

««د. الثاني : أن يَكونَ الحَكمْ َب بطريق سَنْعِيٌ سَرْعي» إِذْ ماقت بطريق في 
و َعْوِيّ لَمْ يكن حُكُمًا شَرْعي ا. وَالْحَكمْ اللْغَِيُ وَالْمفِْيْ لا : ثَُ يثْيْتَ قياس 
عنْدََاء كما ذَكرْنَاهُ في كتّاب «أَسَاس القيّاس»*. 

379 الغَالت: 4 يَكُون الطريق الذي به غرف كر المُسْتَدبَط من الأضْلٍ علَة 

سَمْعِياه لأنَ كَوْنَ الْوَضْفٍ علَة: حك شري وَضْهٌ شرع . 

ممه:. الرّابع أن لا يَكُونَ الأصْلُ ذَبْعًا لأضل حر بل يون ثبو و تُ الْحكم فيه 
نص 1 إِجمَاع١٠‏ اقلا مَعْنَى لقيّاس الذّرّة عَلَّى الأزن 5 م قيّاس الأزز عَلَى 
الي 5 الْوَضْفَ لجَابَ إن كَانَ موود في الأضل الأول كالطئم مغلا 
تَطويل الطريق عبت إِذْ ليست الذَرَة بأن َجعل فرعا لذر أؤلى من كسه. 
0 لَمْ يكن مَؤْبْوًا في الأضل فم يُعْرَف كُوْن الجاع عله ؟ نَم يُعْرَفُ 
و الشَبَه وَالْمنَاسِبِ عل بشَهَادَة ة الحكم وات عَلَى وف المَعْنَىء َإِذَ 3 

يكن الْحُكُمٌ مَنْصُوصًا عَلَيهِ أومْجْممًا عله لم يلح لأن تل به على 
مُلَاحَطلة الْمَعْنَى الْمَقْرُون ب به أن ذلك يودي في قياس السب إلى أن يُشَيَه 
المَرْع الثالث ت رَابعٌ» يلايع خامسٌ» فَيَنْتَهي الأخيرٌ إلى حَد لا يُسْبَه بد الَو 


التلبل السشالتٌ تفارك -- القياس: اثباته وأنواعه واركانه 


الس الس يي 109995955555222 


كما و التقط خصاة وَطُلَبَ ما يُشْبههَاء 4 به طلبٌ ما يُشْبهُ الَاِيةَ : بم جّ طلتَ ما 
به لاله نم ينهي بالآحزة إَِى أن لا يبه لعاشم الأول لأنَّ / الْمرُوقَ 
الدَِّيقَةَ َجْتَمعٌ فَتَظهَرُ المُغَارَقة. 


3801 فإِنَ قيل : فأ فَائدَة لفَرْض الْمنَاظر الْكلام في بَعض الصوّر؟ 
اي اع كِ 
دمود. فلنا : للفزرض محلات : 


.320 


104 


0 


0 


.37 


أَحَدُهُمَا: أن َعم م السّائل بسُؤاله جَمْلة من الصور ف فَيُحَصُصٌ الْمُنَاظرٌ بَْض 
الصوّرء إذ يُسَاعدُهُ فيه خََرُ أو َيل حاص أو يَنْدَُْ فيه بعص شبَه لضم . 
المَحَلّا الاي :أن َي فعا َلى فز حر وَهُمُْع على التاطر المجتهد 
لما ذكرْنَاة. أمّا فَبُولَهُ من المُناظر نه ينبني عَلَى اضطلاح الجَدَليّينَ 
َالْجَدَل شَريعٌة وَضَعََا المُعَاظُونَ؛ 2 في المُجْتهد وَهُوَ لا تفع ب بذلك. 
وَموَافَُ لضم عَلَى الفؤع / لا تَنْقم وا تجعَلهُ أضْلاء إذ الْحَطا مُمْكنّ على 
اْحَضْمَيْنِ» إلا أن يَكُونَ ذَلكَ ِجْمَاعًا مُطَلَقَ قَبَصيرَ أَضْلًا مُسْتَقلا. 


لحاس أن يَكُونَ دَليل بات لعل في الأضْلٍ مَخخصُوضًا الْأضلء لا يحم 
الم .َال : أنه لو قال السْفَْجَلُ مَطعُوم فجي فيه لزاه قياًا على الب 
م اسْتدَل عَلَى إِلْبَاتِ كَوْن الطفم عل بقَوْلهِعَليِِ اسَلام دلا تَبِيعُوا العام 
العام »؛ أو قَاكَ: فَصَلَ القادل القتيل بَصِيلة الإشلام. فلا يُتل به كما 
وَل المشلم الشعاقةه كم سند في نات عليه إلى فولد .8 ' : لا يُقْثَل 
مُؤْمنّ بكافر» َهَذا قيَاسُ مَنْصُوص عَلى مَنْصُوصء َهُوَ كقيّاس الَبْرّ عَلَى 
الشّعير داهم عَلَى الاير ْ 

السَادِسٌ: قَالَ عُثْمَانُ الْبْ: شَوْط الأضْل أَنْ يَقُومَ َيل بجَوَازٍ قياس 
ليه وَل قَومٌ: بل أن قوم ليل علَى وجُوبٍ تغليله. 

وَهَذَا لام مُخمَل لا أْلَ لَك قن الصّحَابَة حَيتُ قَاسوا لفط اَم على 
الظهار أو الطلاق أو اليَمِينِء لم يَقَمْ م ليل عَنْدَهُمْ عَلَى وجوب تعليل 1 
َوَازْه كن الح أنه إن ادح في َغئى محل غلب على الظَن باه وت 
الالتقات إِلَى الْمَحَلُ الخاصٌ؛ وَإِن كان الوَضْفٌ مَنْ قبيل الشبّه 4 كالطغم 
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قاعدة: الخارج عن 
الفياس لا يقاس 
عليه غيره 


ما استثني عن 
قاغدة غامة 
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. 09 


ااقة, 


00 


13 


4 
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الذي ١‏ يُنْأسبٌ. فَبُحْتَمَلُ 93 يقال لؤلا ضرورة جِرَيَانَ الريا في الدقيق ١١‏ 
لعجن ْنَا ضَبِط الحُكُم بام الي لما وَجَبّ اسْتنْيَاط الطاغم . فَهَذا 


عي إن مر 


لَهُ وَجَف وَقَدُ دناه ِنَم يرد ب هذا فلا وه لَه 


السَايع : نلا يفير كم الأضلٍ بِالتَغْليل . وَمَعناة ما ذَكَونَاهُ من أن الْعلة إذا 

َك عَلّى الأضل بالخصِيص فَلا تفيل كما كرت في كتاب التو في 

مَسْألة الإِيْدَال * وقد بَيْنَا أن لْمَعْنَى إن كَانَ سَابِقا إلى القَهُم جَارَ أن يون 

رين مُخَطْصَة لِلهُمُوم أما الْمستَئبِط بالتَأمْل فيه تقد 

التَامنُ: 7 الا يكو الأْصْل مَمْدُولا به عَنْ سَئنٍ الْقيَّاسء إن الاج عَنٍ 

لي ا عَليّه غير وَهَذَا مما أطلاق / وَيَحْتَاحُ إلى تفُصيل فََقُول: 
هوف أن الُْمَهَاء 3 «الحَارجٍ عَن الْقيّاس لا يُقَانٌ عَلَيْهِ غَيْرُه». 

ا سْمُ التَارِج عَنِ الْقيَاسِ عَلَى أرْبَعَة :سام مُتَلفة: 

إن ذلك يُطَلَقَ َارَةَ عَلَى مَا استمِْيَ منْ قَاعدَة عَامّة. 

على م لشف ندا من فاع مفو بها لم قط من أضلٍ سَابق . 

َكل واحد من ال - ولفستت يلقي م إلى ما بخ يُعْقَل مَعْنَاكُ وَإِلَى ما لا 


اندم لاون لضي 


:. ما | سي عن فاِدةٍ عَامُوَخْصْص بسكم ولا يل مَغْنى المخصِيصٍ ؛ فلا 
تلعز لهي تُ الحكم في مَحَلهِعلَى الخُصُوصء وَفِي الْقيَاسٍ 
إِنطال الخْصُوص المعْلوم بِالنصٌء وَل سَبِيلٌ إلى إيَطال النص لياس . 

يَيَانَهُ : :ماهم ِنْ تنْخصِيص الي علي السَلَامُوَاسيقنَاُه في تشع نشؤة» وَفِي 
نكاح امْرأة عَلَى سَيلٍ ابه مِْ غير َه وي تنخصيصه بِصَفِيّ الْمَْنَم؛ وما 
بت من تَخْصِيصه ريم بقُول شَهَادته وده وتخْصِيصه أََا بده في الْمَنَاقٍ 
أنهَا نجْزِي عَنْهُ في الصَحيّة. هذا لا يُقَاسُ عَلَيهِ أله َم يرد وود تخ 
لقَاعدَة السّابقَة» بل وُرُودَ الاسْتثْنَاء مَمْ إبْقَاء الْقَاعدَةء فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَئِه؟ 1‏ 


وت انا سارغ -- القياس: إثباته وأنواعه وأركاته 009 


الس لبي ل البإ بببيبيبيبيبي اايييايع- سس ب سح ا هه سه 2 3ر1 


7 وَكوْنْهُ خاصيّة صَية لِمَنْ وَرَدَ في حَأه: تَارَة ْم ورهن : فَلْمَظلُونَ كَاختِضاصِ 
فؤله به «لا تُحَمْرُوا سك وَل عرُْوه طيياء فإنه يُحسَرٌ ْم العامة مُلييَاه 
وَقَوْلهُ في شهَدَاء أخد : لومم بكلوميْ وَدِمَائِهم فقال يو نيفة : لا تفغ 
به قاعدة اسل في حَقََ المُحْرمِينَ وَالشّهَدَاء أن الْفْظ خاص» وَيُحْتَمَل 
أن يكو الْحُكمٌ خخاصاء لاطلاعه عَلَى إخلاصهمٌ في الْعبّادّة» وَنَحنّ ا تطلغ 
عَلَى مَوْت َبرِِمْ عَلَى الإلام فَضَلًا عَنْ مَوْتِهمْ عَلَى الإخرام وَالشْهَادَة. 
وَلمّا قال للأعْرَابيٌ الذي وَاقَعَ أَهْلهُ في نَهَار رَمَصَانَ: «تصَدق به عَلى أَهل 
بيتك وَل : يقر كفا في ذمّتهِ عند عَجرْه وَجَعَلَ السَبّقَ عَجْرًا عن الصَوْمء 
َالَ أَكتَدُ الْعُلَمَاء: هُوَ خَاصّيّة؛ وَقَالَ صَاحبُ «التّقُريب)* : يَلتَحق به مَنّْ #تتصي بعد 
يُسَاويه في الشيّق وَالعَجْرِ. 
وَمَنْ جَعَلَهُ خَاصّيّة اسْتَنَدَ فيه إلى هالو فيح هذا البَابُ يرم مله 
كَفَارَة المُظاهر وَسَائِرِ الكفار رات . وَنْص القن دليل عَلَى نه ا و 
وَاجبء وَإِن الت أ حْوَالهُمْ فر في الْعَجْرٍ. فَحَمْلَهُ عَلَى الحَاضّيّة أَهْوَنْ من 


اك 


هدم القَوَاعد المغلومة. 
هد القسْمٌ الثاني : ما اسْمِْْيَ عَنْ قَاعدة سَابقَةء يطوق إلى اسْتدائه مَعْنّى . 
َهَدَّا بُقَاسُ عَلَيْهِ كل مشألة دَارَتُ بَيْنَ م متثتى وَالْمُسْتَبْقَى وَشَارَكت 
2 0 فى علة / اليه ستشْنّاء. |3282| 


0 . مثاله : اسْتْشْنَاء العَرَايَا فَأنه 4 برد ناكا لقاعدة اليا وَل هادما لها لكن 
سْدُنْيَ للْحَاجَة. فتقيسٌ الْعنَبَ عَلَى الرُطبء لأنا نَرَاهُ في مَعْنَاه. 

ا وَكَذَلِكَ: إِبجَاتٌ صاع من تمر في بن الْمُصَدَّاة 3 رد هادما لضْمَانَ 

المثْليّات بالمثلء لكنْ لما اختلط لبن الحَادتٌ بالكائن في الضزع عند 

3 ولا سَبِيل إلى مرولا إلى مَعْرفة الْقَْرِءوَكَانَ معلا بمَطهُوم يقرت 

الور فيه حاص الشارعٌ المُتَبَايعَيْنِ من وم ؛ الْجَهْلٍ بالتقدير بصاع من تْر. 

فلا جَجرَم َقُولَ : الو رد لصويب أخز لابب القطرئ» فيصن / الْلَبَنَ 


بيصا بضاع ٠‏ وهو نَوْعَ م إلحَاق. لكؤنه في 5+ مَعْنَى الأصل وَلوْلا أنا نْشم منه 
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رائْحَة الْمَغْتَى لَمْ بج سَرْ عَلَى الإلْحَاق َه َمافوقَ في بَْلِ ايان بين 
الذكور وَالإناثء وَقَالَ : ابُعْسَل من بول الصبيّة وَيُرشُ عَلَى بَوْل العام وَلَم 
يندخ فيه مَعْنَى: م يقس عله اق في حق تائم بن دحُورها واه 

وَكَذَلِكَ كم الشَرْعٌ ببَقَاء صَوْم النّاسيء عَلَى خلاف قياس الْمَْمُورَاتَ؛ 
قال أبُو حَنيفَة: لا تَقيسٌ عَلَيْه كلام الناسي في الصَّلَاق وَلا أكل الْمُكرَم 
وَالمْخْطىَ في الْمَصْمَضَة؛ وَلْكن قال : جِمَاع الناسي في مَعْنَاهُ أن الإفطاز 
بَابٌ وَاحَدٌ وَالسَافعيٌ قَال : الصوم ِنْ جل اْمَمُوراتِ يمنا إذ اف فتَمَرٌ إلى 
النيّةء وَالْتَحَقَ بأركان العبادَات؛ وَهْوَ من جل المَنْهِيّات في نفسه وَحَقَيقَته 
إذ لَيْسَ فيه إل رك يُنَضَد من النائم جَميع | التَهَار ِسْقَاط الشَرْع عَهدَة 
الناسي : ترجيح م لنُرُوعه إلى الْمَنْهِيّاتء فَنْقِيسُ عَلَيْهِ كَلَام النّاسيء وَتَقِيسٌ 
عَليِْ المكرَة وَالْمُخْطِىَ عَلَى ة قَوْل اللشافعيٌ]| . 

القَسَمْ الثَّالتُ : القَاعدهُ الْمُشتقله الْمُسْتَفَحةُ التي لَامعْقَلُ مَعتَاهَءفَلَايْقَاسُ 
عَليهَاعَيْرْهَاء لَعَذرِ الْعلة ميسمَى خَارج عن القياس مَجَؤزاه إذ تنه أنه 
َس مناه أنه لم يَفه وم قياس وَلَا سيا حَنٌى يُسَمّى الْمُحْدَد 

ارجا عَنِ القياس بَعدَ دُحوليهِ فيه. وَمثالَهُ: الْمُقَدْوَاتُ في أَعْدَاد الركعات. 
وَنضبُ الزّكوَاتء وَمَقَادِيء المحدُود وَالْكَمًا َاتِءاوَجْمِيع الّحَكُمَات الْمتعَدَأَة 
لبي لا ينَِْحُ فيا مَْنّى» فلا يا عل غَيَرْهَاء لأنهَا لا تُعْقَل علها. 

القن . الرَابع: فير القَوَاعد المُتتدَأَة الْعَدِيمَة النظير: لا يُقَاسٌ عَلئْها مَعَ م 
َ ل يقل مَعْنَاهَاء لأنه لا يُوجَدُ لهَا َظيرٌ حَارِجٌ مما تَنَاولَهُ النّصضّ ابن 


مهاه 8 شر بو 


الماع من لياس فَفْه ام في موص فعَامُعَلَ بم فار 


0 ومِثَالَهُ رخص السّغْرِ في القَصْرٍِ وَالْمسْح عَلَى الحُمَيْنِء وَرُخْصَة مقط 


في أكل ١‏ ميهد وَصَرْبٍ الدية على / ال الْعَاقلَة: ٠‏ تعلق لش 00 الْعَبْد 
لان َاََْامَ و وَغعَث ذلك م من , نََائوهًا. إن هذه الوا مُتَبَايئةٌ الْمَأَحَدَ 


قلا يَجُورٌ أَنْ يُقَالَ بَْضُهَا حارج عَنْ قياس الْبَْض بل لكل وَاحدّة من هذه 


ابل الشالث انلسار| - الفيباسى: اثيانه وانواعه واركاته 


66 
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المَوَاعد مَعْنّى مُنْفَرِدٌ به لا يُوجَدُ لَه َظيرٌ فيه ئس البنفص بِأن يوضع أضلًا 
ويجَعلَ الْآخَر خا عن قا بأو م هبه لالد ف إلى عر 
العَدَد وَقلته. 


انين من اقفن 


وَتَحْقِيقَة ١‏ آنا تلم أله ّنا جور مشخ عَلَى الف عر ال وميس 
جْة إِلَى اسْتضحَابهء فلا تيس عَلَيِِ الْعمَامَة وَالففَارَيْنِ وما لا يش جمِيع 
.9 حو في الاي لجز ل ا نوجذ شاو في الخ 


وَعسْر المرعء وعَمُوم الوفوع ١‏ 


ل ع قر 
0-107 


7 وَكَذَلِكَ رخص السّمَر لاشك في ' بُوتها بالْمَسَفّةَ ولا يُقَامنٌ عَليهَا مَشْعَةَ 


3 


2 


أخرى. لأنْهَا لا يُشَاركهًا ء غَيُْهَا في مله مَعَانِيهَا وَمَصَالِحهَاء لأنَّ الْمَرَضِ 
يحو إلى الْجَمْع لا إلى القَصْرِ وَقَدُ ُقَضَى في حَقه بالوّدٌ مِنّ ليام إلى 

لود وَلمّا سَاوَاةُ في حَاجَة الفطر سَوّى الشَوْعٌ بَيْنَهِمًا. 

وَكذلك قو َوْلهُمْ: َنَاوْل الْمَيْنَة للمُصَطرٌ أخصّة مارج عَنِ القيّاسء علط 

أّهُ إنْ أريد به أنه لا يقاس عليه ميدْ الْمُضطَبٌ فلأنَهُ ليس في مَعْناُ. إلا 

نمس الْحَمْرَ عَلَى الْمَيَْهه لمر هَعَلَى المُصطرٌ فَهُوَ مُْقَامٌ . 

وَكَذْلكَ بَدَاءَة الشرْع , بَيْمَان الْمُدّعي في الْقَسَامَةِ لشَّرَفٍ أمر الدم. 


0 5 ٍ م 


٠‏ وَلخا ةلا يوج مها ني غير أنه عدم اير قلا يُقَاسُ عَليْهِ. وَأَقَرَتُ 


3300 


1 


33 


شي إلْيْه ه المْضعْ وَقَد وَرَدَ تَصديق المُدَّعى باللَعَان؛ عَلَى م َلبق به. 
وَكذلك ضَرْبُ الذي ة عَلَى العَاقلة: : كانَ ذلك رس الجَاهليّة: فير لشن 
2 فوع الحطأء وَشَدةٍ الحَاجَة إلى مُمَارَ سَة السلاح .ولا نَظيرَله في غير 

يَة. وَهَذَا مما يَكثُر 
538 فول الفقهاء تت الإجازة حارج عن قباس بنع احاح خط 
كقَولَهمْ : أب ابيع َالنَكاحٍ خارج عَنْ قياس الإجارَةء وَتَأَقتَ المُسَاقَاة ة خارج 
عن قِيّاس اد القر اض؛ بل تأي القر اض١١خارجٌ‏ 3 قياس تَأقْت المُسَاقاة. 
ذا َه نه الأسَام الأرْبَعَة لا يْدٌ من فَهُمِهَا. وَبِقَهُم بَايْنهَا يَحْصل الْوْقُوفٌ عَلَى 
سي هذا الأصلٍ / 
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# وله دسم الميتة. أوما 
سيل منها. 


03 


تم عم ًّ 1 يام م " 
الركن الثاني للفقياس ؛ الضرغ. 


رهام راض 
4 وله حيية شروط : 


.35 


0 


0 


0 


الشَّدْط الأَوّلُ: أَنْ َكونَ عل الأضل مَوْجودَة ف في المع فَِنَ تَعَدَيّ كم 
2 تَعَدَى العلة. إن كان وجودُهَا فى المَوْع عي مَقُطوع به كن عون 
صَحٌ الحُكمُ. 

وَقَال قَوْمٌ: : لا يَجُورْ ذلك أن مارت للأضلٍ في الله لم تقلم. ِنَم 
مَل لقا أن لحك بع م العلك وَلا فصر عَلى الْمَحَل . أمّا إذا َك 
الشك في العلة فلا يُلْحَوَ وَعَذَا ضعِيف, لأنهُإِذَا نبت أن النّجَاسَةَ هي عل 
لان الع في وَدَكِ* الْمَبتَ قشنا علب الكلْبَ؛ إِذ تَبَتَ عنْدَنَا نجَاسَهُ الكلب 
بدليلٍ مَظنُون. وَكَدَلك قَدُ يون عله الْكفَارَة العضيّانَ وَيُدرَاء تحْقِيقهُ في 
بض الصَوَر بدَلِيلٍ ظَي فَإِذَا نت الْمَحَقَ بالْأضلٍ وَكَذَلِكَ المَاءُ ل كير إذَا 
غير اجا طح فيه الاب قن كن اراب ب سَائًِا كران لم َل 
النّحَاسَة وَإِنَ كان مُبْطلا هيوب ب ايح وَطول الْمُدَّةَ رَالْت النّجَاسَةُ. وَببّمَا 
يُْرْفَ ذَلِكَ بدَلِيلٍ طني فَالطَنُ كَالْعُم في هده اباب . 

الشرْطًا الثاني : : أنْ لا يَتَقدّم الْمِعٌ في الُوتٍ عَلَى الل وَمثَالهُ قياس 
الوْصوء َل الهم في اليه ولتي شرع عَنِ الوضوء. وَهَذَا فيه نَظرٌ 
أنه إذَا كان بطريق الدلالة. فَالدَليل يحور أن يَتَأَخمرَ عن الْمَدْلول. إن 
دو العام دل عَلَى الصايع لديم وَإنَ كان بطريقي الملل قا مسيم 
لأن الحكم يَحدث بدو العلةء فكيف يتحر عَنٍ الْمَعْلُول؟ لَكنْ يمْكنُ 
العُدُول إلى طريق الاستدلال. فإنْ إثَات الشزع المحكم في المَُم عَلَى وف 
العلة: يَشْهَدُ نه مَلْسُوطً بين الامتبار. ون كَانَ للعلة دَليل أخرٌ سوّى 
امم فا يون ليم وَحَدَهُ ديلا لعلة اْوْصوء السابق. 

|الشّرْط| الثَّالتُ : : أن لَايْاقَ كم الْفَزع كم الأضل لأ في جَنْسِيِ ولا 
في زياد وَلا نقصَان. قن لياس عبارَة عن تَعْدِية محكم مِنْ مَحَلُ إلى محل 
نكيف يَخْمَلفٌ بِالتّْديّة؟ وََهْسَ من شَكل الْقيّاس قَوْلَ القائلٍ :بلع َأسنُ الْمّال 
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أقصَى مَرَاتبِ الأميان قليتلع أ 200 فيه أقْصَى مَرَاتبٍ الدذيُونء قِيَاسًا لأحد 
لعوضَيْنٍ على الح أن 7 إلسحاق فرع صل في إثبات خلاف حكمه. 


الشّرْطا الرَابع أن يكُونَ الْحُكُمْ في الَْْعِ مما َبََتْ ب بََتْ جُمْلهُ بلص وإن لم 


ينبت تَفْصيلَهُ وَهَذَا ذَكَرَهُ أبُوهَا شمء ؛ وَقَال :لَوْلا أن الشَرْعَ ورد بعِيرَاث ث الجَدٌ 
جَملَ لما َرَت الصّحَابَةٌ في تَْرِيتِ الجَدَ َع الإخحوة. 
وَهَذَا فاسد: أنه فَاسُوا قَوْلهُ / «أنت عَلَىّ حَرَام) عَلى الظهار وَالطلاق 
َلْيَمِينِء وَل يَكنْ قد وََدَ فيه حَُكم. لَاعَلَى ١‏ العُمُوم وَلّا عَلَى الخصّوصء 
بل الحم إذَا بت في الأطل يل تَعدى بدي الل كما كاذ 
الشَّرْط| الْتََامِسُ: أن ايكون المَرْعٌ مث مَنْصُوصًا عليه نه إِنَمَا يُطلَبُ الْحكمٌ 
بقيّاس أصل آخَرَ فيمًا لا نص فيه. 
َن قيل: فلم قشم فار الظهَارِعَلَى كََارةِ الَْلِ في الركة قبَة الْمُؤْمنَة» وَالظهَار 
فا متضوس عند زا م الرقبَة َة يَشْمَلٌ الكافرَة؟. 

سم اوقب لئس نضا في إرَاء الْكافرَة لكنّهُ طَاهرٌ فيه كمَا في الْمَعِيبة. 
3 شْترَاط اومان في كَمَارَة الل ناصيص عُمُوم آي الظهارِ فحَوَجَ 
عَنْ أَنْ يَكُونَ إِجْرَاءُ اْكَافرَة مَنْصُوصًا عَلَيِه فَطلبِنَا كمه بالقيّاس لذَلِك . 
الرّكْنُ الثالث: الحكم. 
وَشَبْطْهُ أن يَكُونَ كما شَرْعِيًا لم يُتَعَيدُ فيه ؛ بالعلمء وَبَيَانَةُ بمَسَائل : 
1| مَشَالَةُ: كم العَْلييُ وَالاْمْ ليلا ينيْتُ بالقيّاس : فلا يَجُورإِنبَاتُ 
اسم الْتَمْرٍ تولاط وَالسَرقة للِضٍ» وَالْحَامط لجار بالقياس» لأن 
الب ب نمي الَْمْرَِدَا حَمْضَت خلا لحُمُوضهٍ اتج في كل خحامض. 


وَنَسَنّي الفَرسَ دهم لسَوَاده لا ُجريه في كل أسْوَد. وَتَسَمٌّى لي القَطع في 


الأنف جَدْعا ولا نطردهُ في غَيره. وَهَذه المَسْأَلَةُ قد قَدَمْنَاهَا قلا نُعيدُهًا. 
وَكَذلِكَ لا يعرف كو المُكره ئلا وَالشَاهد قاتلا وَالشَرِيكِ قلا بياس . 
بل يُتَعَرف حَدُ المَْلٍ بالببخث الْعَفلِيٌ وَكَذَلِكَ غَاصبٌ المَاشيّة قل هُوَ عَاصِبٌ 


الاااسسس ‏ ش م 


3312| 


الشكمالعقلىي 
والاسم اللقوي لا 
يتبث بالقياس 


ما تعيد فيه بالعلم 
لا يبحوز اشياته 
بالفياس 
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النقيالأصلى هل 3850. 
يعرف بالقياس؟ 
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للنتاج؟ وَالْمُسْتَولِي عَلَى الْعَقَار عل هُوَ عَاصِبٌ للعلة؟ فَهَذه مَبَاحتُ عَفَلية 
عرف بصناعة الحَد. ٠‏ َعَم يحور أن يقال : لحَقَ لشن الشريك ارد 
اَل كما فقيس عليه الشريك في القطع وَألْحَقَ لكر لقال قيس 
عَلَيْه الشامة ادج وك إِلْحَاقٌ مّ* مَنْ ليس قاتلا بالقاتل : نياكم 
|2| مَسْألة: مَا عبد فيه بالعلم لا يجو نْبا بالقياس كَمَنْ يُريدٌ إِثبَاتَ خَبّر 
الواحد الْقيَاسٍِ على قبُول الشْهَادَة ذلك أورد في مثال هَذَا الْبَابِ إِنبَاتُ 
صَلاة سَادسَة أو صو شوال» يم لا م بنْبْتُ بالقيّاس؛ أن مثل هذه الأصُول 
نبَغى أَنْ تَكونٌ مَعْلُومَة. 
وَهَذَا فيه نَظَدٌ: يكن أذ بُقَالُ إن الور صَلَاةٌ سَادسَة دوق الخلافٌ 
في وجوبها. لم : يشَْرَط أنْ تَكونَ السّادسَة مَغْلُومَة َه ووب عَلَى القطع. 1 
سَبَبُ بُطلان هذا القيّاس عَلْمُنًا ببطلاته. له َو وَجبتَ صَوْم شوّال وَصَلاةٌ 
حادس لكات لعا / جل أذ ,ْنا لاجد أل تيش عل. 
نلا نكن قتلس سَوالٍ عَلَى رَمَضَانه إِذ َم يليت : ْيْثْ نا أن وجوت صَوْم 
رَمَضِانْ كان لأنهُ شَهْرٌ من الشهُور َو وَقْتّ من الأؤقَات: أو لوضف يسا ركه 
فيه شُوٌال» حَنّى يُقَاسَ عَلَيه. 


3 مَسْأَلَةٌ: اْمَلهُوا في النفْي ١‏ الأصْلِيّ هَل : يُعْرَف بالقيّاس وَأعْنى بالنفي 
الأصْليٌ الْبَقَاءَ عَلَى مَا كان قبل وَرُود الشَزْع. 

وَالمُحْمَارُ أله يَجْرِي فيه قَِاُ الدّلالة لا قيَاسٌ العلة. 

وَقِيَاسٌ الدلالة أن مُسْتَدَلُ باتتفاء ٠‏ الحكم عَنِ ال ب ء عَلى اْتقَائه ثه عَنْ مثله. 
يون ذلك ضَمَ ديل إلَى ديل إلا فهو باسْيِضْحَابٍ مُوجَبٍ العَقلٍ النَافِي 
للأحكام قبل ورُود الشرْع مُسْتَغْنِ عَنِ الاستد لال بالنظر. 

ما قيَاسُ الْعلّة فلا يَجْرِي, لأَنَّ الصّلاة ة السّادسَة وَصَوْمَ شوَالٍ انتَفى وُجُوبِهُمَا 
لأنهُ لا مُوحِبَ لهْمَاء كما كَانَ قَبْل وُرُود الشزع وَلئِسَ ذلك كما حَادنًا 
سَمْعِيًا حنّى تُطلَب لَه علة شَرْعي يد بل لس ذَلِكَ من أشحكام اشر بل هو 
في لشكم الشّع ولا علة لَه إِنمَا الله لما يَتَجَدهُ فَحُدُوثُ العَالم لَه سَبَبّ ب“ 
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وَهْوَ إرَأدَةٌ لضان أماعَدمُهُ في الل فلمك لَه عل د و أحيل على إ: رد 
الله تَعَالى وَجَبَ أن يَنْقَلبَ مَوْجُودًا لَوْ قَدَرْنا عَدْم المُريد لبر كما أن 
لَِادة لو كدر التقَاوهًا لانتقى وَجُودٌ العَالمِ في وت دونه ذا لَمْ يكن 
اتا الأضْلِيٌ حَكمًا شَرْعيًاعَلَى التُحْقيق لَمْ ينْيْث ب» بعلة سمعيّة. 
7 الت الطاروٌ؛ حبرا الذّمة عن الذين» فهو حم صَْعي فق إَِى عل 
فبَجِرِي فيه قياس العلة. 

[4| مَسْألةٌ: كُل حم شَرْعِيٌ أمكنَ تغليلهفَلْعِيَاسُ جَارٍ فيه. وَحَكمْ 
الشَزْع : نوعان: 

أحَدهُمًا: نَفْسُ الحكم. ٠‏ وَالثَاني: نضصت أَسْبَاب الحكم. قله تَعَالَى في 
إيجَاب رجحم وَالَْطع عَلّى الرانِي وَالسَارقٍ حَُكمَان: أَحَدَهمَا: إيجات الرَجيء 
لحر َضبُ الزْا سَيَيَا لو ب الرَّجم فَُقَال : وَجَبَ الرّجم ف فى الرّنَا لعلة 
كذَا وَتَللكَ لعل مَؤْجُودَةٌ : الوا تن ستاو كن لامسنى ف . 


نكر أو زد 0 هذا لش من التغليل» ؤقال الشعم يلي يَتبَع 


الئل 59 لقاص للرْجر وَالرَدعِء فيَنبَغي أن يحب القصاض على ؛ شهُود 
لقضاصء لنسيس الْحَائة إلى الجر وإ لم يق لقف . وَهَذَا فاسدٌ. 

وَالْبْْمَاُالَْاطِعْ َلَى أن هذا كم د شَرْعِيٌ» أي نَضْبَ الأُسْبَابٍ لإيبجَاب 
الأخكام . قَبِمْكنٌ أن تقل لبه وَيُمْكنُ أن تَعَذَى إلى سَبَبِ آخَرّ. فإن 
ترا بإمكان / مَعْرِفة العله وَإِمْكَانَ تعديته) 2 تَوَقَهوا عَنِ ديه او 


مُتَحكمِينَ بالق بن كك وحكمء كَمَنْ يَقُولُ : يجْرِي الْيَاسُ في حكم 
الصَمَانِ ل في القصّاص؛ وَفي الْمَيْعِ ١‏ في النكاحجء وإ ادَعَوَا الإخالة فَمِنْ 


كن 00 


2 عرفو اسْتَحَالحَه: أبضرُورَة َو َطر؟ وَلا يُدَّاامِنٌ بَيّانه. عَيف وَنَخْن بيد 
إمْكانَة بالأتلة؟ 


فَإِنَ قبل: الإمكان مُسَلمٌ في الْعَقْلء لَكنّهُ غَهْدُ وَاقع» لأنّهُ لا يُلْقَى للْأسْبَاب 


ليذ ل _- اننا 7 
علد مُشْتَقيمَةٌ تَعَذٌّى . 
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َتَقُولَ: لْآن قد ات لاع الأصُولِيُ؛ د اذاهب إِلَى تويز قياس حَيِتُ 
لا نَل العلة أؤ لا تنعَدّى . وَهُمْ فد سَاعَدَوا على جَوَاز القيّاس حَيِْتُ أَمْكنَ 
مَعْرفَة اْعلة وَتَعْدِيتهَاء قا تفع الخحلاف. 

الْجَوَابُ الثاني : : هو أن تدك | إمْكانَ القيّاس في الأسبَاب عَلَى مَْهَجَيْنِ 

الْمَْهَج الأول ما لَه تيح مَنَاط الك فَتَقُول : قيَاسْنا اللاط وَالمياضَ 
على الرَاِي وَالسّاق» م الاعترافٍ بخروج الّاشٍ وَاللائْط عَنِ اشم الزّانِي 
وَالسّارِق» كيسكم الأكل عَلَى الجمّاع فى كفارَة الفطر مع م أن الأكل ل 
يُسَمّى وقَاعًا وَقَد قَال الأعْرابئ: زفقت في تار رَمَضَانَ. 

فَإِنَ قيل : لَيِسَ هذا قِيَاسَاء فإنا تغرف الث 93 الْكَمَارَة َيْسَثُ كَفَارَة 
الْجمَاع. بل كَفَارَةَ الإقطار. 


قَلنًا: وَكذلك تقول : ليس الحَدّ حَدٌ الزن بل - إيلاج ال في المج 
المُحَرْم فطع الْمُْتهَى طَبعًا الفط َع أخذ مال محرلا شه هَةَ للخل فيه. 
إن قيل: نما لاس أن يقال : علق الحكم لزنا بعلة كَذَاء وَهيَ مَوسودَة 
في غير الزن وَعُلْقَتَ الْكَفَارَة وا لعل ذا َي مؤْجودة ني الأكل» كد كما 
يقال : أثبتَ النّحريم في الخمْرٍ لعل الشّدهوَهِي وود في التبيذ. ٠‏ وحن 

في الْكفازة ل بين أنه لم ب ل الخ لجا ولتق ب توت مذ 
بل ني لط و نهل لتر ف 

نا : فَهَذَا الطريق جار لَنَا في اللائط وَالنبّاشُ بلا فَرْقء وَهُوَ نَوْع لاق 
َي الْمَنْصُوصٍ بالْمَنْصُوص بِقَهُم العلة لي هي مَنَاط الْحكم فيَوْجِعٌ الْرَاعٌ 
إلى الاشم. 

المنْهَجُ الَانِي : هُوَ أنَا تقول : إِذَا المت يَاب المنهج الأول تَعَدْيْنَ إلى انباع 
الحكم وَالَْليلٍ هاه فَإنَا شنا تغني بالحكمّة إلا الْمَصْلَحَةَ الْمُخِيلة الْمُنَاسبَهَ 
كمَوِْنَا في قَوْلِه َي السام : ٠لا‏ يض القَاضِي وَهُوَ عَضَبَان إِنّه نما جَعَلَ 
العْضَبَ سَبَبَ المع ٠‏ أنه يُدهشٌ لعفل وَيَمْنَعُ من اسْتِيقاء ء الفكر, وَذّلِكَ 


القطلب9 الشالث : كن تقار عع -- القياس: اثباته وأنواعه وأركانه 6017 
مَوْجُودٌ في الْجوع الْمُْرط وَالَْطشٍ الْمُغْرِطء وَالْانَم ابرح فَنَقِيسُهُ عَليّه. / 3342| 
ْنَا نالصي يُوْلَى عليه لجكقة, وي عه ال لنفسه. فس 
الصّبا سَبَبَ الْولَايّة لِذَاته بل لِهَذه الحكمّة, قَتَنْصِبٌ الجُنُونَ سيا قِيَاسا 

»هد وَالدَلِيل عَلَى جَوَاز مث ذَِكَ : اق ُمرَوَعَِيٌ َضِي الله َه عَلَى قل 
الجَمَاعَة ابالوّاجد . وَالشَرْعٌ إنْمَا أَوْجَبَ الْقَيْلَ عَلى لعَاتلِء وَالشّرِيك لَيِسَ 
َال عَلَى الكَمَالٍ لكنَهُمْ قاو إنمَا افقْصٌّ مِنَ القَاتلٍ لأججلٍ الجر وَعصْمَة 
الدّمَاء وَهَذَا الْمَعْنَى يفضي إِلْحَاقَ الْمُشَارك بِالْمُْقَرد. 

وَتَرِيدٌ عَلَى هَذَا القيتاس وََقُول: هذه الحكمّة جَرَيَانهَا في الأطرافٍ 
َجَرََاَِا في النفوس» فَيْصَانَ الطرَفٌ في الْفصَاصٍ عَنٍ المُشَارك كَمَا يُصَانْ 
عن المُْمَرِءوَكذَلِكَ ول : : يجب القصَاصٌ باْججارِح لحكمة الجر وَعضْمَة 
الدّمَاءء فَالْمُمَقَلٍ في مَعْنَى جارح , بالإضافة إلى هَدَه العلة. فَهَذه تَعْلِيلَاتٌ 
مَعْقُولَة في هذَه الأسْبَابء لا فَزْقَ ينا وبين تَعليلٍ تَخْريم الْحَمْر بِالشْدٌة 
وَتَعْلِيلٍ ولاية العْر بلْعَجْزِ و وَمَنْع الحكم , بالعَضَب. 

«مد فَإِن قيل : لمان منه 5 الجر حكمَة وَهيّ تَمَرَق وَإنمَا تَخْصل بعد 


القصّاص وَنَتأْخَوُ عَنْه فَكيفَ تكونُ عله وجُوب القصّاص؟ بل عَلَةُ ووب 
الْقصّاص القثل. 
جمد قِلنَا: مسَام 93 عله ووب القصّاص الْمَمْلَء كن عله كَوْنَ َيل عله 
للقصّاص الحَاجَة إلى لزج وَالْحَاَة إلى الرّجرٍ هي الْعلةُ دون نَفْسٍ الجر 
وَالْحَاجَةُ سَابقَة وَحصول الرَّجْر هُوَ المُتَأْحر إذْ يُقَالَ : : خوج ع الأميرُ عَنِ البَلد 
لقَاء ويد وََاه زد يد حُوجهء لَكنْ تون الْحَاجَة إلى اللقَاء عل باعنة 
عَلى لْحْوُوج سَابقة عليه . وَإِنَمَا لْمَْأَحْمُ نَفْسُ اللقاء. فَكَذَّلكَ الْحَاجَةٌ إلى 
عِصْمَة الما هي الْبَعِة شع على جل الْقدْلٍ سيا ْقضاصء وَالشريكُ 
في هذا المَعْنَى يسَاوي الْمنمَرِتوَالْمُمْقل بَسَاوي الجَارِحَ» فَألْحقَّ به قيّاسًا. هل يجري القياس 
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قَدَمْنَاهُ يُبَيّنّ فَسَادَ هذا الكلام ٠‏ إن إلحَاقَ الأكل بالجمّاع قَيَاسنٌ, وَإلحَاقَ 
المّْاش بالسّارِقٍ قيَاسٌ. 

إن رَعَمُوا أن ذَِك تيح لاط الحكم لا اسْتئْيَاط للْمَنَاط ؛فُمَادَ كدوم حق. 
وَالإنْضَافَ يَققَضِي مُسَاعَدتَهمْ إذا ة فَسَرُوا فسَرُوا كلامَهُمْ بهَذا. فَيَجِبٌ الاغترّاف 
أن اْجَارِيَ في الْكَفَاز رات وَالحُدُودء بَل وني سَائرٍ أُسْبَابٍ الأخكام. المنهع 
الأول في الإلححاق دُونَ منهج الثاني أن منهج الثاني يدجم إلى : تقح 
مَنَاط ل اْحكم وَهُ منهج الأوّلء فَإنًا إِذَا ألحَهْنا الْمَجَنُونَ بالصبيّ» َانَ لَنَا أن 
الصا لَمْ يكن / مَنَاط الولاية بل َعَم مه وَهُوَ فد َف 0 وَإِذا 
ألْحَمنا الجُوع, ِالعَضَبٍ بَانَ لنَا أن العَضْبَ 4 يَكُ مَنَاطاء بل أمْد عَم منه»اا 
وَهُوَ ما يدش العَقْلَ عَنِ التّظر. 

وَعِنّد هذا َظهَُالَزقَ للمُنْصف : : ئنَ َيل الحم وليل السَبَب فإنَ تغليل 
الحكم تَعْديَة الحكم عَنْ مَحَله؛ ونير في مَحَله. إن قُول: حرم | الشَوع 
شَرْتَ ب الحم وَالْحَمْدُ مَحَلُ الحكم وَتخر َطلْتُ مَنَاطٌ الحكم وَعَلمَهُ. ذا 


ا ا 


يَتْ لنا الشَدَة عَدَيْناهَ إلى التّيذ :. فضَمَما ال إلى لحري النُخرمم. 
7 يمن أثر الخئر شيا أمَا هَهنا إذَا ْنَا علق الشَرْعُ الرَّجَمَ م لزنا لعلة 
كذ فيْلحَقَ به َيُْ الزن ُنَاقض أخمر اكلام َوه 5 الرّنا إن كان مَنَاطَا منْ 
حت إِنَّهُ نا فَإِذَا لْحَقمَا به مَا لَئِسَ بزنّه فَقَد أَحْرَجنَا انا عَنْ كوه مََاطء 
َكيف يَُللَ كو متا بما يعن كؤه اط والتليلُ فير لا َي 
ومِنْ ضَرُورَة تيل الأشبَابٍ تغييِرُهًا. قنك إِذا اعتََفْتَ بكَوْنه سبَبَه منت 
ذلك ف الككم يه عل فد ل السّبَب» فَمَدْ تقصتَ قَؤلك الأول إن 

سب ذا فا الكل لماع بان ابره :أن الْجمَاعَ لَم يَكُنْ مو 
السّبَبّء بل مه مَعْتّى َعَم منْهُ وَهُوَ الإفطاز. 


ْ وما كان يَكُونُ هذا تيا لوب قي الجمَاعٌ مََاطاءوَاْضَم يماط حو يُشَاركه 


في الله كما بي نر محلا ريم وَانضَم إل مَل وهاي فل 
يحرج الْمَحَلٌ الذي طَلَبنَا علةَ كمه عَنْ كَوْنه محلا ٠‏ لكن انْضَمْ إلَيْهِ مَحَل 
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حو وَهُوَ اليد وَكَدَلِكَ ينبي أن لا يرج اْجِمَاعٌ عَنْ كن مَنَاطاء وَينْضَم 
إِلَيّه مَنَاط أَخَرُ وَهُوَ ُو الأكل . وَذَلكَ محال بل ساق الأكل بُخْرِجٌ وَصف 
الجمّاع عَنْ كونه مَنَاطا للخكم وَيُوجِبٌ حَدَقةُ عن درجة الاعتبار وَيُوجب 
إضَافَة الحكم إلى م مَعْنّى أَخرَ حَتّى يَصِيرَ وَضْفْ الْجمّاع حَشْوَارَئد وكذلك 
يَصِيرُ وَضْفَ انا حَشوًا َائدَاء وَيَعُودٌ الأَمْهُ إلى وصف زائد أن مَنَاطْ الرّجم 
أ أَعمْ من لزنا وهو إيلاج فج في فرج حرا فَإِذا مَهُمَا فسْرَ مْرَ مَذّمَبْهُمْ عَلَى 
هَذَا الْوَجْه اقتَضى الإِنْضَافٌ المُسَاعَدَة وَألله َعْلَم. 


الركن الرَابع. العلّة. 
َجُورُ أنْ تَكُونَ الْعلةُ كما كَمَولِنا: بطل , بع حمر لأ َوْمَ الانتقاعٌ به. 


وَلأنهُ نجس . وَغْلطْ مَنْ قال إن الْحَكمَ أيْضًا يَحْتَاجُ م إِلَى علةه / قلا يَُلُ به. 
وَيَحجُوزَ أن يون وَضْفَا مَحْسُوسًا عَارضا كالشدة 0 لاما كَالطمم 
وَالنْقَدِيّة وَالصّعْر َو من أَفعَال المُكلفينَ كَالمَدلٍ وَالسَرقة أَوْوَضْما مدأ 


أ مركب من أؤْصَافٍ ولا فق بَئِنَ أَنْ يَكونَ تَفيًا أو إِنيَانًا. 


ل شا اثير 


: وَيَجُوزُ أكون امتَاسباوَغَْرَمنَاِبءأؤْمُتضَمْنالِمَطلْحَةمنسِبة. ويتجور 


أن ا حون ل مؤجودة في محَلَ اْحكم. فيه الولّد. 
وَتمَارقٌ العلة الشُرْعيّة في بض هذه الْمَعَانِي العلة الْعَقْلية. د أطنَبَ 
الأَصُولِيدَْ فى تفصيل ذلك وَبَيَان جه الفَزْق بَيْنَ الّعلة ري 

على ما َي كتاب «التهذِيبٍ» لم َو فيه َائهُ أن عله الْعقلية مما ل 
نْرَاهَا أضلاء فلا مَعْنَى لفؤلهم: لعل علة كوْنَ العم الما ا كَوْنَ الذات 
عَالمَة وَل أن العَالميّة حال وَرَاء كيام العلم , بِالذّات . فل وَبَْهَ لهَذَا عنْدَنَا في 
الْمعقُولَاتِ, بَل لامع مَعْنَى لكؤّنه عَالَمًا إلا قَيَام العلم , بذاته. 


َم لْفَفْهِيّاتُ فُمَعْنَى الْعلّة فيهًا الْعَلَامَةُ وَسَائُ الأهسَام التي ذَكَرَْاهَا يَجُورْ 


أن يَنْصِبّها الشارعٌ عَلَامَة. 
الذي عرض لَه في هَذا الوكن كَيْفيّة إضافة الحكم إلى العلة. وَيَتَهَذَتُ 
ذلك بالنْظر في أ ع مَسَائل : 
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كوو إسجداها: تَحَلف الحُكم عَنَ لعل موود وَهْوَ المُلقَتُ ب بالنقض والتخصيص. 
ودهد. وَالّانيَة: جو الحم * دُونَ العلة» وَهُوَ المَُقْبُ بالعكس تَغليل الحكم بعلن 
همد وَالقالتَة : أن الحم فِي مَحَلَ النْصٌ يُضَاف إلى النّص أو إلى العلة. 


5 لظ عاس سم 


7 َعَنْهُتَسَعُبُ الرَايعة: وَهي الْعلة الْقَاصرّةُ. 
5 مسال اَلُوا في تنخصيص الْعلّ ومعْنَهُ نفد الحُكم َع وجُود العلة 
ين فَسَادَ العلة وَانتقاضَهَاء أو يُبْقيهَا ها عله وَلَكنْ يحَصضْهَا ماو مَؤْقعها. 

وود فَقَال قَوْم: أنه هُ ينض العلة وَيفِدَهَا وي يبس أنه ل تك عله إذ لَوْ كَانَتْ 
لاطرَدَتٌ وَوُجدَ لحك حَيْثٌ 000 

0, وَقَال قَوْمٌ: : تَبقَى عله فيمًا وَرَاءَ التقضء وَتَحَلْفُ اْحُكم عَنهًا يُخصّصهاء 
كَتَحَلف كم الُْوم؛ وه ُحَصْصُ العّمُوم ما وَرَاءَهُ. 

اكع وَقَال قَوْمٌ: : إن كانت د العلة مُسْتَْيَطَة مَظَبُويَة اتتَقَضتٌ وَفُسَدَتٌ إن كانت 
منطُوطا عَيهَا خصّصت وَلم تقض 

012 3 بل كَشْف الْغطّاء عن الْحَقَّأنْ تَُولَ: تحَلْفٌ الْححكم عَنٍ الْعلة بغر 
علَى لدي أَوْجه: 

0 الْوَجهُ | الأوّلُ: أن يَعْرض في صوب جِريان العلّة ما مده يَمْنَعُ اطْرَادَهَا وهو 
الذي يُسَمّى انقضا». وهو يلقم م إلى مَا يُعْلَمُ أنه وَرَدَ مُسْتَدْنّى عَنِ القيّاس: 


وَإِلَى مَا ما لا َظهَرُ ذلك منه: 
«مد هما ظهرَ نهر مُستَى عَنِالياسء مع اق القياس, فلا ره صا على 
القياسء ولا يُْسِدُ العلة بل يُحصّصُها بِمَاوَرَاءَ الم فتَكونُ علَةَ في غَيْر 


مَحَلْ الاسْتَْنَاء / وَلَا موق : يْنَ أن يرد ذلك عَلَى علة مقطوعَة أو مَظَنُوئة. 
5 , مال الْوَاِدِ عَلَى ْله اْمقُطوعَة : إيجَابٌ صَاع من الم في لَبَنِ المُصَرَّة 
إن علة يجاب لمث في الْمِليَات الممْلقَة نماث الأجرّاء وَالشَرْعٌ لمْ ينتقض 


ذه الِْلهه إِذْعَلََا ماني الضَّمَاَاتٍ ١الكن‏ استلَى هذه الصورّة . فَهَذَا 


الاسْتَْنَاءً لا ب ين للَمُجْتّهد فَسَادّ هذه العلة .ولا يده : يَنْبَغي أن مكلف الْمْتَاظُ 
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لحترا عَنْهُه حَنَى يقول في علته: تَمَاُلُ أجرَاء في غير المُصَوَاة فيَققَضِي 
إِيجَابَ المثل؛ ؛ أن هذا تكليفٌ قَبِيحٌ وَكذَلك صَدور لجان الشَخْصٍ 
عله ووب العامة عله ُو الضّرْبٍ ب عَلَى العَاقلة لَمْ فض هذَه ذه العلك وَلَم 
يُفسد هذا القياس. لكن اسْتَتَنَى هذه ه الصُورَ فَتَحَصّضَتَ الْعلة بمَا وَرَامَها. 
وَمَِال ما َدُ عَلَى الْعلة الْمَظتُونَة مسَألَةُ الَْرَايَاه فنا لا تفص التَعْليل 
بالطقم؛ دنهم أن اتسنا رُخْصَةٍ الحَاجَة وَل رذ وو النشخ للربًا. 
َدَلِيل كؤنه مُسْتَفْنَى أنه يَردُ عَلَى علة الْكيْلٍ وَعَلَى كَل علة. 

وَكَذَّلِكٌ ذا لما عا موص تق إلى يي اليه لم تلتقض بالححع. 


سي 8م حمر صل 


ِو على لاف قياس العبَادَات: أنه لو أهَلٌ بإملال ريد ل صحء ولا يُعْهَدُ 


َ ال يذ تور الاسْتَئْتاء فلا يَحْلُو: إِمًا أَنْ يَردَ عَلَى العلة المَنْصُوصَة 
َو عَلَى المَظنُونَة: 


فإِذْوََدَ على الْمَنْصُوضَة صة فَلَا يتَصَوّرُ هذا إِلَا بن نطف مه قَيدُ عَلَى العلة: 
تبي أن مَا لين قمَامَ الع 

وَمثَالهُ ْنَا خارج يتفض الطهَارَة أخجذا من قَولِه «الْوْضوُ مما حرج 3 
َانَ أنه لَمْ: َوضَأ من الْحجَامَةء فَعِلشا أن لعل تاها َم يَذكُْهَاء ون العلة: 
حارج من المشرَج المُغْادِ» كالما ذَكرِنَا بض العلة. 


ا 5 قر 2 


021 


فالعلة إن كَانَتٌ مَنْصُوصَة. وَلَمْ يَرد النّقْض مود الاسْتشْنَاء لَمْ يُتصَود إلا عمتى يجب تأويل 


كذنك ِنَم كن كَدَلِكَ يجب توي الملل ٠‏ إذ قَدَ يَردُ بصيغة التَعْلِيلٍ 
لا يُرَادْ به التَعْليل لذَّلكَ الحكم: ٠‏ فَفَولهُ تَعَالى ريون م و 
لك ؤي 4 د 2 ثم قال ملكي ب حَافوا وسو َه © (الحشر: 
4 وَلَيْسَ كل من بُشَاقَ الله بُخِْبُ َه فتَكُونُ العله مَنْفُوضَة ولا ينك أن 
يقال إنهُ علةٌ في حَفْهِمْ حَاصٌة أن ًا يُعَد هفنا في الْلام» بل تقول . 
ٍَ بين بآخر الام أن لحك المُعللَ ِيِسَ هُوَ تس الحوَابٍِ؛ َل اسْتحقَاق 
لَْرابِ؛ رب ب أو لم يَحْوَنٌ؛ أ تقُول: لَيْسَ الْحَوَاتٌ مدال ِهِذه العلة 


التعليل5 
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لكوّنه رابا 1 لكونه عَذَايًا. َكل مَنْ شَاق الله وَرَسُولَهُ فَهُوَ مُعَذَّسٌ اما 


بخرّاب البَيت أوْ غيْره إن َم يلف مل هَذَا ان لام مُتَقضًا. 


5 إِذا َه عَلى / العلة ة الْمَظنُونَة لا في مَعْرضٍ الاسْتَثَْاء وَانْقدَحَ جَوَاتٌ 
عَنْ مَحَل النَفْض مِنْ طرِيقٍ الإحَالة إن كنت العلةُ مُه أو منْ طريي السب 
إن كانت شَبَهَاء فَهذا ب ين أنَّمَا ذَكَرْنَا ولا َم يَكنْ تَمَام الْعلةء وَانْمَطَفَ عَلَى 
العلة ميدها من مسال الُْضِ» به يَذدَِعْ لض . 

ما إِذا كانت العلة مُخيلة 27 وَلمْ يقح جَوَابٌ مناسبٌ: وَأمْكنَ أن يَكونَ 
انض ذَلِيلا عَلَى فسَاد العلة: وَأمْكنَ أن يَكون ؛ مُعَوَا الختصّاص العلة 
بِمَجْرَاهَا بوَضْفٍ مِنْ قبل الأؤضَاف الشّبَهيّة يَفْصلَهًا عَنْ غَيْر مَجْرَاهَاء فَهذَا 


8م و 


الاختراز عَنُْ مهم في الْجَدّل ِمْتنَاظرِينَ. لكنٍ المُجْتَهدُ النَّاظرُ مَاذا عَليْه 
أن يَعْتَقَدَ في هذه العلة : الانتقاض وَالْفَسَادَ: أو التُخصيصٌ؟ هذا عندي في 
محل الاجتهاد. ويم ُلْمُجْتهِدٍ ما غلب عَلَى له 

َال َْلا: صَوْم مضا إلى بيت الي أن الي لا نطف عَلَى 
مَا مَضَى. وَصَوْمُ جمِيع التَّهَار وَاجْبٌء وَأَنَهُ لا يتَجرَا. فيَنْتقض هَذَا بالتَطوع : 
َه ْصِح ولا يت على لذب الضجبع ولا مُبَلاة بمَذْهَبٍ مَنْ ُول: 
إِنهُ صَائمٌ بَعْض النَهَار فيُحتَمَل أن نقح عند المُجْتَهد فَسَادُ هذه العلة 
سَبب الطوع» مَل أن ينْقَوحَ له أن المَطوع ورد مُسْتدنّى رُخْصَة لتكثير 
التوَافلٍ إن الشزع ف سَامحَ في الل بمَالمْ متاوخ به الفرْض. 
َالْمْخِيل الذي د دكرْنَا تعمل في المَؤْضء وَيَكونَ وَضْفُ الْمَوْضِيّة 
فاصلًا بَئْنَ مَجْرَى العلة وَمَْقعهًا. وَيَكُونٌ ذلك وَصْفا سَبَهيّا اعثبرَ في اسْتغْمَال 
الْمُخيلء و وَتَمَيّرَ مَجَرَاهُ عَنْ مُوْقعه. وَمَنْ نكر قِيَاسَ الشْبَه جوز الاختراز عن 
النقضص بمثل هَذَا الوَضْف الشبهىٌّ . فَأكد العلل المُخيلة + خَصّصٌ الشَوْعٌ 
اغتبًا را بِمَوَاضِعٌ لاينْقَدِحُ في تَعينِ المَحَلٍ مَعْنّى مُنَاسِبٌُ عَلَى مَذَاق ق أَصْلِ 
العلة. وَهَذَا التَرَدُدُ إِنَّمَا يمح في مَعْنّى موثلا تاج إلى شَهَادَةٍ الأضل . 
مُقَدَمَاتٍ هَذَا الْقياس مُوَثْرة بالانََاقِ» مِنْ قوْلِمَا إن صَوْمَ كل الْيَوْم وَاحبٌ» 
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ث كر 


ون يبليف على الماضيء إن الضؤم لا نصح م إلا بنيّة. 

قَِنْ كانت العلَةٌ مُنَاسِبَة بِحَيْتُ ر إلى أضل يسعَشهَُ به ما يه 
لصشيها لوث الهم في موضع أحرعَلى وفتها نض عَذِ الشهاد بح 

لحكم عَنَْا في مَوْضِع حر ِب امحل وق لمشت إن دل لي 
لتقات الشرّع إل فَقَطمُ الحكم أيضا يدل عَلَى إعرّاض الشرع عن وَقَوْلُ 
القائل :نا تبغ إلا في مَحَل إِعْرَاضٍ شرع عن بلص لئس هُوَ وى مسن 
قال : أرضٌ عَنْه اي محل راشع اه بالُنصيص عَلَى الحكم. 
وَعَلَى الجْمْلَة: يَجُورُ / أَنْ : صرح ع الع بتنخصص الملة وَاسْيثء صورَة 
كم عَنْهَا. وَلَكنْ إذا 9 يُصَرّخْ؛ وَاحشمل ني الْحُكم مع وود العلة. 
اخشمل أن يكونَ لقَسَاد العلة وَاحُشّمل أن يَكُونَالتَخْصِيص العلة. 

إن كانت الْعِلُقَطعية كان يلها على المخصِيص أوؤلَى من اليل عَلَى 
نشخ الْعلة؛ ون كانت الله مظفونَةوََا مسد لطن إلا بات الححكم في 
مَؤْضع عَلَى وَفْقَهَاء قم هذ ان براض الشَِّع عن ابَاعَا في مَوْضع 
أخر. وَإِنْ كَانَتُ مُسْتَقلَة مور كَمَاذَكَرْنَاهُ في مشألة تبِييت النْيّه كَانَ ذلك 

في مَحَلُ الالجتهاد. 

لوه اذاي لانتقاء حكم العلة. أن عه نْتَفِيَ لا لحلل في نَفْس العلةء لَكنْ 
شدي ان م 

معَالَهُ ونا إدعلَة رق للد مْكُ الأم. ْم المَعْرُورٌ بحُرّيّة جَاريَة ينعد وَلدَهُ 
حر وقد وجد رق الم وَانتَفَى رق الود لكنّ هذا انَعدَام بطريق الاتدفاع 
بعلة دَافعَة مع كَمَالِ العلة المُرفة َل أن ام يَجبُ علَى الْمَغوورء ولَوْلا 
أن لق في م الْحَاصلٍ المُنْدَفٍ َمَاوَجَيَتْ قِيمَة الود .مهَذّاالّمط لا 
يَردُ تَقْضًا عَلَى الْمْنَاظرء ا بن لتظر الْمُجْمَهد فَسَادًا في الْعلة» / أن الْحَكم 
هَهْنَا كَأَنهُ حَاصلٌ تَقُديرًا. 

الوَجَهُ الغَّالتُ أن يكُونَ تقض مَائَلا عَنْ صَوْبٍ جرَيَانِ الله وَيكُونَ َف 


5-5 


عَنْهُ بمُعَارضة علة أخرّى دَافعَة. 


الحم لا لحَثّلِ في رُكن العلةء لَك لِعَدَمِ مُصَادَفْبَا مَحَلها. أو شبطهاء أو 
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أُْلَهَا كمَولنَا السّرِقة عله القطم وَقَدُ وُجَدَتْ في النبَاشِء فَليَجبُ القطع. 
فقيل يطل بسَرقة مَادُونَ النُصَابء وَسَرقَة الصبيّء وَالسٌرقة منْ غَثْر الحزر. 
وَتقُول : ال بِيْعُ عله الملك ل وقد ججرَىء فَلينُْتَ الملك فِي رَمَانِ الْخبار . فقيل : 
هذا َاطل ب بيع المُسْتَوْلَدَة. وَالْمَوُْوفِء وَالْمَرْهُونء وَأَمْمَال ذلك . 

هََا نس لا يلت ليه اْمُجمَهة لأنَ تر هُ في تَحْقِيق العلة» دُونَ شَرْطهَا 
وَمَحَلَها. فَهُوَ مَائْلُ عن صَوْبٍ نظره. ما المُنَاظوٌ هَل ْمُه الاخترَارٌ عَنْهُ 
و يبل نه الشذر أن هَذَا منْحَرفٌ عَنْ مَقْصَدِ الت وَلَئِسَ عَلَيْهِ الث 
عن المَحَرٍ وَالشَرْط؟ هَذَا مما التَافَ الجَدَلُونَ فيه. وَالحَطبُ فيه يُسيرٌ. 
َالجَدَل شَرِيعَة وَضعَهَا الْجَدَليُونَ: نهم وَضَعْهَا كيف شَامُوا. وَتَكلفُ 
الاختراز أجْمَُ لِنَشْرٍ الكلام. وَدَلكَ ؛ أن يَقَولَ : بَيْعٌ صَدَرَ مِنْ أله وَصَادَفَ 


> 8 سس 


مَل وجمع شَرْطه فَيُفيدٌ الملك. وَيُقول : : سَرّق نصابا كاملا من حرز ١‏ 


إن قيل : قد ذَكَرْتمْ أن انض إذا 2 عَلى صَوْبٍ جَرَيَانِ العلّة: وَكَانَ 
مُسْعَدْنَى عَن القياس, الم بُقبَل. فم يُعْرَف ستاك / وَمَا من مُعلْلٍ ير 
عنُص إلا هيدي ذلك ؟ 
َلْنَا: أَمّ المُجْتَهدُ فلا يُعَائُ نفسَة فيَْيٌَ فيه مُوجَبَ ظئه وام المُنَاظرُ فَلَا 
قبل ذلك منْهُ إلا أن 4 مار ين اضطرَارٌ الحم إلى الاعترّاف أنه عَلى خلاف 
قيّاسه أيْضا. إن قياس 1١‏ أبي حَنيفة في الحَاجَة إلى تَعْبِينٍ النيّةَ يُوحجِبُ 
افتقار احج إلى التَعْيين. فهو حارج عَنْ قيّاسه أيْضًا' إن َمْكَنَُ إبرَارْ قياس 
سِوَى مَسْأَلَة النقض عَلَى قيَاسٍ نَقْسِه كانت عله الْمُطردة َوْلَى من علته 
الْمنفُوضه وم َل وى لمعلل أنه خَارِجٌ عَنِ قياس . 
فإ قيل : فُحَيْثْ أورَدثم َمْ مَسْألَة المُصَرّاةمالاء فَهَلْ تعُولُونَ إن الْعلَةَ مَؤْجُودَة 
ب مسأل المُصَرّاةء هي تَمَائْلُ الأجرّاى كن ادهع لحك بمَانِع النص. 
تَعوُونَ في مسأل المَعْوُور بحرّية الوَلْد؟ 


»د قَلنَا: لاه أن الّمَائلَ َيْسَ عله لذّاته بَلْ بجَغْل الشَرْع إِيَاه عَلَامَةَ عَلَى الْحكم . 
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قحي لم ب ينبت الحكم َم يَجْعَلهُ لامك قَمْ كن عله كَنَا أنَا لا تشول: 
السَدَّة لوقه قبل تخرم لحَمرٍ انث عله لكنْ لم يُرنْبٍ اشم عليه 
الحكمٌ؛ ِل مَا صَارَتَ علةٌ إلا حَيتُ حَيثُ عله الع عل وما لها عل إلا يد 
نشخ إباحة الشْبٍ . فَكَذَلكَ التّمَاثل : لئس علَة في مَسَألَة المُصَرَاة بخلافٍ 
مشاه الْمَغْرُوٍ قن لحك فيه نابت تَفدِيرًا وَكه نت كم ادقع في شك 
مقط لافي كم امن وَلَوْنَضْبَ شبكة ' م مَاتء فَتعََلَ بها صَيْد 


55 


ور هرج شر 


لقي هله يون وَيَسْتحقه 3-7 4 لأنّ نَصْبَ الشبَكة سَبَبُ ملك الثثاصب 
للصّيّدء وَلْكنّ الْمَوْتَ خَالَة تَعَقل الْصِيّد دهم م الملكء فَتَلَاهُ الوَارتُ» وَهُوٌ فى 
كم الثابت للَمَيّت المنتقل إلى الْوَارثء فَليُْهُمْ دَقِيقة 7 قيقّة المَؤْق بَيْتَهُمَا . 
إن قيل: إذالَْ يكن الئل عله في المُصَرَاةِ ققد الْعطف مه فيد على 
الُمَائلٍ. أَفتَفُولُونَّ : : العلة في ير المُصَرَاة الئل الْمُطَلقٌء أوتَمَائْل مُضاف 
إلى غير المُصَرَاة؟ إن لم هَوَّ مُطَلقٌ التّمَائْلٍ وَمُجَبَدُهُ فَهُوَ محال أنه 
مؤْجْودٌ في الْمُصَرَّاة ولا حُكُم. إن لم ُوَتََائل مُضَافَء ليجب عَلى 
لمُعَللٍ الاخترار نذا ذَكوَ الئل المُطْلَقٌ فَقَدُ ذَكَرَ بَعْض العلة إذ لِيْسَتَ 
العلةمُجرَ مَل بل التَمَائْل مَعَ قَيْد لْوصَافة إلى غير المُصراة وَعِنْدَ هذا 
يَكُونُ عقا كم ف في مسأل الْمُصرَاة لِعَدم لعل فلا يون تفضا للعلة» ولا 


ع 


تخصيصًا اَل الئل : اقدلُوا يدا لسَوَادِههافَضَى ظَاهره قل كل أَسْوَد. 
و صل قاع لس ب ادق ب أن امل تكن الشهاء 
المُطلق. ل سَوَادَ ريد وسََاد زد لا يُوجَدُ / إلا في ريد إن لم يفل غَيْ 0 
فلعَدَم العلّة لا لخصُوص العلّة وَلَا لانْتقّاضهاء ولا لاسْتَثنائهًا عن العلة. 

وَالجَوَابُ أن نّ هَذَا مَنْشَّْ حيط النّاس في هذه الْمَشألة. . وَسَبَُ ب عمُوضهًا 
ّم نموا في قشمية مطل الممائل عله قبل مَغرقَة حَد الْعلّ ون الع 


0 


لشزعن عم تسسدي , , علَة أي اغتبّار. وَقَدَ أطلقّ الئاس اسم العلة باغتبَارّات 


ملف و يواه ١‏ تتَارّعوا شضٍّ تسميّة ة مل هَذَا عله وفي تشميّة 
مُجَرد اليب عله دُونَالْمَحَلَ وَالشّوِط . 


يجب على المعلل 
الاحتراز عند 
اثبات الحكم 


أو نشياه 
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من أن استعير وود فَتَقُول: ا سَمْ العلة مُسْتَعَارٌ في الْعَلَامَات الشَّوْعيّة. وَقَد اسْتَعَارُوهَا من نَلَانَة 
ذلك على الناظرة مَوَاضِعَ عَلَى زم مُختّلقَة : 
مدود. الْأوّلْ: الاسْتعَارَة َم الم الْمَقْليّهَ ُو ارما يوب الحم لذاته. 

على هَذَا 41 يُسَمّى التّمَائلُ عله أنه بمُجَرده لا يُوجِبُ الحكم ولا يُسَمّى 
الَوَادُ عل بل سَوَادُ يد .ولا تُسَمّى الشّدَةٌ المُجَجَدَهُ عله أنه 0 

يُوجبٌ الحَكم بل شدَّةٌ في رَمَانَ. 

1 الثابي. الاسْتعَارَة ِنَ البَوَاعتُ فَإِنَ لاعت عَلَى الْعْلٍ يُسَمّى عل اْفغل . 
ُمَنْ أغطى فَقيرًاء فيال : أَعْطاء لقفره . َو عل به م َنم قرا آرَ فقيل 
له م َم نغطه ومو فير؟ فيو : لأنهُ عَدُوي . . وَمَنَعَ فقيرٌ يرا تالا وقال : : لأنه 
مُْتليٌ ؛ ٠‏ فلذلك لَمْ أغطه. افق لب على صيمه مجك لكلا ذل د 
يَقُول : أخْطَأتَ في تَعْلِيلكَ الأول فَكانَ منْ ححَقك أن تقو عَطييُهُ لأ 

ير ويس عَدُوّا ولا هو مُعْمِِي. . وَمَنْ بَقىّ عَلَى الاسْتَقَامَة الى يلمي 
أضل الفطرة و سل ع المُحَاوَرَة لَمْ يَسْتَبِعد يده سعد ذلك لم - مُتَنَاقضاء 79 
أن يقول : أطيطة لين لَأن بخ الف ودلا يط : م عند الإغطاء 
العَدَاوَة وَالاعترال» ولا انتعَاؤْهُمَاء وَلَوْ كَانَا جرَأيْنٍ منّ التباعث لم يَنْبَعتُ إلا 

عِنْدَ مُضورهمًا في ذهنه؛ وَقَد الْبَعتَ وَلَمْ يَحْطْرْ ببَاله إلا مُجَدة د الفقر. 


ب ك2 5 


22 َمَنْ جو عشي الباعث علَه فْجَودُ أن يُسَمّى مُجََهُ الشّئْلٍ عل أنه الذي 
يبعثنَا عَلَى يجاب المِثْلٍ في صَمَانهه ون لَمْ بطر طرْ ببَالنَا إصَافتُه إلى غَيْر 
لمْصرًاقه نقد لا مضنا أله اْمُصرَاةٍ أضلًا في ملك الْحَالَة. 

ودود الْمَأَحَدْ اثالث لاسم العلة : عله لْمَريض؛ وما يُظهرٌ امرض عندة) كَالبُوُودَة, 
نا له الْمَْض مََلا وَاْمرْض به عَِيبَ يوون كنلا صل 
بود البرُودة بل ريما ينْضَاف امن اماج الأصلي مور كلد كَايياضٍ. 
لكنْ يُضَافَ امرض إلى المدُودَة الحادنّة وَكَمَا يضاف الْهّلاك إلى اللطم الذي 
حْصّل اعد به في الب نكا مجه اللطم لا يك هُونَ لبر . لكن يُحَال 

|3422 بالحكم / عَلَى اللطم. لا عَلَى التّوْد 9 به التي ظَهرَ بها الْهَلَاك: دون مَا تَقَدمَ . 
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- َيهَذَ الاعْتبَار سَمّى الْقُقَهَاهُ الأَسْبَابَ عللا. فقَالُوا: عله القضًا ص الْعَثْلَء 
علة القطع اشرق وَل فوا إلى ا مَحَلّ وَالشدْط فَعَلَى هَذَا الْمَأَحَد أَيْضا 
يجوز أن : يسَمى التّمَاثْل الْمُطلقٌّ علة. 
35 وذ عُرِفتْ هذه الْمَخد فمَنْ قال : مُجَوَُ التَمَائْل هَل هُوَ علة؟ فيال لو يا محدد لاض 
الذي تَفهمْ من الْعلة؟ وما الذي : تعنى بها؟ 
26 إن عََيْتَ بها المُوجب للحكم فَهَذَا بِمُجَرّدهِ لا يُوجبُ فلا يون عل 
جدود وَهَذاااهُوَ اللّائْقُ من عَلْبَ عليه َب الكلام وَلَهَذَا 26 الأَسْتَاد أ بُو إِسْحَاقَ 
نَخْصِيصٌ العلة ون كَانَتْ مَنْصُوصَة وال : يَصيرٌ التخْصيصٌ قَيْدَا مَضْمُومًا 
5 لعل وَيَكُونُ الْمَجْمُوعٌ هو : الْعلة وَانتَقَاء لحك عند انتقاء المَجْمُو وَفاءٌ 
لعلة لعلة» وَلِيْسَ بتقض لها. 
8 يت به لياه أو ما : 5 نَظْهر هر الحُكمُ به عِنْدَ الاظر ون عَفَلَ عَنْ خَيْره 
فَيَجُورُ تَشميَتُه علة هذا محكمٌ لتر في المي في حق ق المجتهد . 
ودود أَمّا الاحترَارٌ في الجَدَل فَهْرَ تَابع للاضطلاح: و قنخ أن يُكَلْفَ الاحترارٌ 
فيه) فقول : تَمَائْلُ في غير المُصََاة: وَشَدَة في غير انتداء ؛ الإسشلام وما 
يجري مَجرَاه. 
10 َاعْلم أن «العلة» إن أخدّنْ منّ العلة الْعقْليّة لَمْ يَكَنْ لفق بِيْنَ الْمَخَلّ ‏ ليس 
الع السَّرْعيّة ِيّة وَالشرْط مَعْنى» بل العلة لْمَجْمُوٌ وَالْمَحَلِ 050 وضفا كرا 
منْ أَوْضَافٍ الْعلة .ولا فاق بت َيْنَ الْجَميع؛ أن العلة حي الْعَلَامَة ونم ليدم وشرطها فرقة 
م الأؤْضَاف وَالإِضَاقَات. 


رووة. ذ نَعَمْ لا يُنْكرُونَ ترجيح ع الْبَعْض على الْبَْضٍ فِي أحكام الصمَانَ وَعَيْرهَا | اذ 
حَالُ الضّمَانُ َلَى الْمْردي دُونَ الَْافر- وَإِنْ كان الْهَلاك لا َم م إلا بهمًا- 
نوع مِنَ التزجيح . وَكَذَلِكَ لا ينكرُون أن تَعْجِيل الرّكاة َكَِلَ الْسَوْل لا يَدُلُ 
لى تفل ال ين تام الاب و كن ل جد لاه مله كن 
دما لا بنْمرِجٌ لمُجْتَهد الّسْويَةٌ بَينَ جميع أَجْجزاء العلة؛ وَيْرَاها مُتَعَاوَِة في 


وزع 7 
منا سينك سَبَة الْحَكم. 
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3 وَدَلِيل جوازه وُفوعٌه. إن من مس ومس ىّ وبال في وَقت وأحد. 5-5 


ولا يي أيْضًا الاشطلاحٌ على اتير عَنِ الْبَعْضِ بالْمَحَلٌء وَعَن البَعْض 
بوكن العلة. . وَهَذَا فيه كَلَامٌ طويل كر ِي كتّاب «شِقَاء َل ولَمْ ورذ؛ 
عَهْنَاء لأنّهَا مََاحتُ ففَهيةٌ قد اسْتَؤْقياَا في اله فلا نطول الأول بهًا. 
21| مشألة. : الوا في تَغليلٍ الحكم يلين . وَالصّحِيحُ عنْدَنَا جَوَازْهُ لأنّ 
العلة الشْرْعِية عَلَامَهُ ولا يَمْتَيعْنَضْبْ عَلَامَتينٍ عَلَى شَيْء واحد وَإِْمَا 
يع هذا في العلل العَقليّة. 

وُصوءُه) ولا َال عَلَى واحد من هذه الأسْبَاب. . وَمَنْ / أَرْضِحَتهَا زَوجَة 
أخيك دك أيضاء أ جوع بَنْهُمَا وَاَهَى إلى حَلَقٍ المُرتضعة في لظ 
وَاحَدَة حَوْمَتٌ عَلَيْكَ لأنكَ خَالَهًا وَعَيّهَا وَالنْكاحُ فل وَاحد وتخريقة 
كم وَاحِدٌ ولا يُْكنُ أنْ يَحلَ عَلَى الْحؤولَة دُونَ الْعُمُومَة وب بعكسه. ولا 
يُمْكنٌ أن يُقَال : : هما تمان ١وَحكْمَانء‏ بل المّرِيمُ لَه َم وَاحه وَحَقِيقه 
وَاحَدَةٌ. وَيَسْتَحيل اتمَاعٌ مثليّن. 

َعَم و فض رَضاع تبه فيجوز أن ؛ رجح م السب لقوّته .أوا و المع رد وعدة 
وَحَيْضٍ فَيَحْوم الْوَطءٌ فَيَجُورُ أن وهم تَعْدِيد التَحْرِيمَاتَ. وَلوْ قَثَل 0 
فَيَحُورْ أن يُقَال : المُسْمَحَقٌّ فَتْلَان ولو قل شَخْصَيْنِ فَكَذَلِكَ ولو بَاعَ حبر 
بشرْط خيار مَجَهُولِ» وُنمَا قبل : علَهُ البُطلان الحرَية دُونَ الجيّار 557 
يما نقح في بَعْضِ الْمَوَاضِع وما فوَضنَاهُ في الَمْسٍ وَالْمَسسٌء وَالْحُؤولة 
وَالعُمُومَة: دَفم هذه اجات . فَدَلَ هَذَا عَلَى إمْكان تَصب عَلَامَيْن عَلَى 
كم وَاجد وَعَلَى و وقوعه أَيِضًا. 


6 إن قبل : فإذا قأسّن الْمُعَلْلُ عَلَى صل بعلة: فَذَكد الْمُعتَرض علَة أخرى 


0 


في الأضلء بَطل قِيَاسُ الْمُعَلْلٍ فإ أَنْكَنَ الْجَمْعْ بين علتين؛ فلم يُقبَل 
هذا يراض ؟ . 

فنَقُول. نميل به اسْتشهَاده بالل إن كَانتْ عله ابه بطري الْمُنَاسَبَة 
الْمُجَجّدَة دون التأثيرء أَوْ بطريق الْعَلَامَة الشبهيّة. َم إن كان بطريق التي 
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عي مَا دل النصض و الإِججمَاع على كته عله فَاقيرَانَ عله أَخْرَى بها لا 
يُُسِدهَاء كالبَول َالمسٌء لوو وموم فِي الضَاعء إذ دل الشَزِحٌ عَلَى 
أن كل وَاحد مِنَ الْمَعْنييْن عله َي حيالهَا ما ذا كان نْبَنهُ بشَهَادَة الحكم 
ماسب الفط الظَنُ بظهور علة أَخْرَى . 

ممَالَهُ : أنَّ مَنْ أعطى إنْسَانا َيه فََجَدَْهُ را انهاه لِقفره وعَلنَ 
به. ون وَجَدْاهُ باعللا بالََْابَة إن طَهرَ لا اقفر َعْدَ القرَابة نكن أن 
يكُونَ الإخطء قرا ابه أكون لاجتماع الأمرَيْن فيَرُولٌ ذَلِكَ القن 
نتمم ذَلِكَ الظنّ بالسَير: وَهَْ أهُ لا بد مِْ بَاعث عث عَلَى الْعَطاءء ولا بعت 
إلا الْمَقَرُ ذا هو لاعت أَوْلَا بَاعتٌ إلا لَْرَابَة فإ ذا هُوْ الباعثُ فَإِذَا ظهَرَتٌ 
أخرى بطل إخدى دمي اشر َوه ابت إلا كذا. 


ام عي . 


وكذلك ع: 3 عَتَقَتْ بريرة تحت عند فَححيرَهَا لبي عَليْه السَّلام. يمول بو 


7 
نت 

8 
23 


حَنِيفَة: خَيرَهَا لملكهًا تَفْسَهَاء وَلرَوَال فَهْر ارق عَنْهَاء فنا كانت مَمَهُورَ في 
لتكاح. وَهذَا ملسب فى علي بها نطقت تحت خرة. 
َعُلنَا: لَعلَهُ : يرا ضرا امام تحت عبد ولا يَجرِي / ذَلِكَ في العر. 
فكي يُْحَق به؟ وَِمُكَانْ هذا يفدَحُ في الظلنّ الأول فَإِنّهُ لا َلِيل لهُ عَلى 
عليّته إلا الْمُنَاسَبَّة ودف م الضرّر أيِضا مُنَاسبٌ؛ وَلَكِسَت ١١‏ الْحوَالة عَلَى ذلك 
وى بن هذ إلا أن ته تجح لأخد الْمَعْيئن. 
َم مَالُ العامة الشّبَهيّة مله الرباء َه َم يذهب أَحَدَ إِلَى الجَمع بين 
الْقُوتِ وَالطم وَالكيلِ: عَلَى أن كل وَاحد عله لأله لم يه َهُمْ دليل من جهّة 
النص أو الجاع عَلَى كَْنِ كل وَاحِدٍ مُوْنًّا عَلَى حيّالهء كما في الْعُمُومَة 
وَالْسُؤُولَة؛ وَالَمْسٍ وَالْمَسّ بل طريقة إظَهَار الضَرُورَة في طلب عام ضابطة 
مَمَيرَة مُجَرَى كم عَنْ مَوْقعه؛ إذ جَرَى ابا في الْحُبرِوَالْعَجِينٍ مَعّ َال 
اشم الب فلا , م النّظَرُ إلا بِعَؤلِنا: ولا بْدّمِنْ عَلَامَه ولا عَلَامَةَ أؤلى مِنَ 
ل ٠‏ فَإِذا 7 الْعَلَامَكُ فإذا ظَهَرَنْ عَلَامَة أُخْرَى مُسَاويَة بَطلت الْمُعَدّمَة 
من النظر ٠‏ فَانقطمَ الطَن. 


اليك 
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42 وَالحَاصِل : أن كل تغليل يذ 5 يَفتّقرُ إلى لسر من ضرُورتء انَسَادُ الْعلة. إلا 
انقطم شَهَادَة الححكم للْعلة؛ 5 لا يَفتَقرٌ إلى الْسّبْر كَالمُوتٍ فوَجودٌ عل 
أخرى لا يضرٌ. وقد ذَكرنَا ذا في حَوَاصٌ هه الْأكِيسَة. 
اشترال العكس ب مد |3] مَسْأَلَة :الوا نفي اشير تراط المكس في الْعلل الشَرْعيّة. وَهَذَا لحلاف 
لا مَعْنَى له بَل لا بُدَ مِنْتفُصيل . 

44 وَقَبْل التفصيل فَاغْلمُ 5 الْعَلَامَاتَ الشَيعيّة دَلالاتٌ) فإذا جَارٌ الجتماع 
دلالات: لم يكن من ضوُورة التقاء بَغضهًا انْتقَاء الحكم . 

36 كنا نقُول: إن لَمْ يكن للْشكم إلا عل وَاحدَةٌ َلْمَكسسُ لازم لا لأنَ انتفاءً 
العلة يُوجِبُ انتفاءً الحكم؛ بل لأن الحكم لا بد لَه مِنْ عله فإ اتَحَدَتَ 
العلهُ وَانتَمَتُء فلو : بق الْحَكمْ لكان ابا بغَيْر سَبَب. ما حَيْتُ تَعَدّدَت الْعلة 
اَم انتفاءً كم ِل لتقا فض العلل. بل عند الْتَاء جميعها وَالْذي 
يل عَلَى رُم الككس عَنْدَ انْحَاد لعل 5 ذا فنا لانت الشْفْعَةٌ لجار 
لأنَ تَبُوتَها للشّريك عل بعأة الضرّر اللّدحق مِنَ التَرَاحُم عَلَى الْمَرَافقٍ 
الْمُنْحدَة من المطبخ وَالتََاء وَالْمَطرَح تراب وَمِصَعَدِ السلح وَغيْره. 

»د فلأبي حَيفَة أن يَقُولَ : هذا لا مَدَْخَل له في أي قن الشَفْعَةَ َابنَةَ في 
العَوْصَةَ صَة الْبيِضَاءء وملا مََافِقَ لَه فهَذَا ْم كسء وَهُوَ لازم أنه يَُول: ل 
كان هَذامَنَاطا للشكم لَالتَقى الك عد التقئه. 

7 ُو : السَّبَبُ فيه ضَرَّرٌ مُرَاحَمَة الشركة. 

08 يفول : لْوْ كَانَ كذلك غبت في شركة لْعَبِيد وَالْحَيوَانَان وَالْمَنْقُوات. 

49 إن قَلمًا: : ضر الشركة فِيمَا يَبقَى وَيَتَأبَدُ. 


0 يقُول: فلم في الام الصّغير وَمَا لا يَْقَسِم. 
الطارع فل َال يُوَاخذنا بالطرّد وَالَْكس. ٠‏ وي ماحد صَحيحَة إلى أن تُعَللَ 


و ماخر 5-5 


345,2 بضوّر مُوْنَة ة الْقسْمّة وَنَتَيّ بتَمَام قيُودا١الْعلّة‏ , حت /” يو جد 4 بوجودها 


ِ 


تراه اس 


وَيَعْدْمْ بِعَدْمَهًا. 
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دددد. وَهَذَّا لمَكَان أن أبن هذَه الْعلةَ بالْمُنَاسَبَهَ َشَهَادَة كم لَهَاء لوُرُودِهِ عَلى 
َفْقهًا. وَشَيْط مثلٍ هذه العلة الاتحَادُ. وَشَرْط الاتحَاد الْعَكسٌ. 
53 إن قيل: وَلَفْظ «المكس» هَل يُرَاد به مَعْنَى سوّى انتفاء ؛ الحم عير معنىآخر 
انتفاء الْعلّة؟ 
بعد قلا هذا الَْْنَى الأشهر ورين أن عَلَى خَْهبطريتي العوُم كما يول 
الْحَنَفنٌ' لَمَالَمْ يجب الْمَثْل بم بصَغير الْمثْقَل لم يَجِبُ بكبيره. بدَلِيلٍ عَكسهء 
وهو َأنّهُ َم وَجَبَ بكَبِيرٍ جارح وجب بصغيره. 
5-5 الوا لَما سَقَط بزَوَالٍ العَقلٍ جَمِيم م العبَادّات د يبي أن يَجِبَ و 
الع جميع م الْعبَادَات . وَهَذَا فاسكٌ انه ا مَانِعَ من أن يرد لشن بوجوب 
الْقِصَاصِ بِكُل جَارحٍ ون صَعَْ ثم يحص فِي المْقَرٍ بالكبير. ولا بُعْدَ 
في أن يَكونَ الَتقل شَرْطا في الْعبَادات, ثُمّ لا كفي مُجَرده لوؤجُوب» بَلَ 


6كوة. |ل4| مشا العلة الْقَاصِرَة صَحيحَة. وَذْهَبَ أبُو حَنِيقَة إلى إيُطالها. العامة 

15 وَنْحْنُ تقو 3 ولا ينظ لاط في اسْعنْيَاط العلّة وَإِقَامَة ة الذليل على صِحْتهَا 
بالابيماء أو بالْمُنَاسَبَة: أوْ تَضمّن الْمَضلحة الْمبْهَمَة. 4< م بد لِك ينظل. إن 
كان َعَعٌ منّ النّصّ عَدُّى حُكُمَهَا ولا اقَنَصَر. فَالتّعْدِية َع الصَّحََة لضَّحّة فُكَيْف 
يَكونُ ما يَتْبَعْ الشَيْءَ مُصَححًا لَهُ؟ 

دده فَِن قيل: كَمَا أن الْبيمَ يرَادُ للملك. وَالنْكَاحَ للْحلء فَإِذَا تَحَلَْتْ فَائدَتهُمَا 
قل : هما باطلان» فكذلك العلةٌ: تَيَادُ لإثتات كم بهَا في غير محل 
النصء. ذا لم ين يَثنت ينْيْتْ حُكُمٌ بها كَانتْ بَاطلكُ وها عن الْمَا فائدة. 

<١‏ وَلِلْجَوَابٍ مِنهَاجَانِ: 

200030 : أن ُسَلْمَ عَدَ ثدةء إن لان أنه / يشت 
احدرهما م العا َتقُول : عَنبْتُمْ بالبُطلان ا ا به بها 
كم في غير مَحَل النّصٌ» هو مُسَلم ون لا تبي بالضَححة إلا أن لطر 
ينظو وَيطلبٌ الْعلَة ولا نَدْرِي أنَمَا سَيْقُضِي إِلَيْهِ َوُه فَاصِرٌ أو مُتعَد وَيْصحْح 
العلة بمَا يَْلبُ عَلَى طَنّهِ مِنْ مُنَاسَبَة نة أوْ مَصْلحَة أو تَصَمّن مَضْلْحَة م يعرف 
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ذذلت كدي ار م كما ظَهَرَ من قُصُوره لا ينْعطفٌ فَسَادًا عَلَى مَأَخَذْ 
نه ونظرءء ولا يَِْعٌ من قَبه ما وي في تَفْسِه من الملل . فإذا فَسَرْنَا الصّحَة 
بهَذَا القَدْرء لم يكن جَحْده وذ فسَّرُوا الْبطْلَانَ بمَا ذَكَرُوء . لم تَحْحَدم 
وَارتَقَعَ الْخلَافٌ. 


17 


58 


الثاني : آنا ١‏ نسل عَم م القائدَة 1 1 فائدَتَان: 


الوا لى : مَْرفَةبَاعْ ن الشزع وَمَصْلحَة ؛ اكوا استالة للقلوب إِلَى الطمَأنِيئة 
وَالقَيُول بالطئع. الما ع ة إلى التضديق قن التفويق لت قبُول الأحكاء 
المَعقُولة الجَارِيةعَلَى دَق الْمَصَالح أَميلُ منْها إلى قهرٍالمّحكم ومََارة لد 
لمث هذا الَرْضٍ استُحبُ الْوَعْظ وذك” كاين الشريع وَلطَائفٍ مَعَانِيهًا. 
كان الْمَصْلَحَة م َه للنّصٌء وَعَلَى قدر حدم يَزيدهًا شنار كينا 

فإِنْ قيل:/ هَذَا إِنمَا يَحْري في المُنَاسِبِ دون لأساف الشْبَهيّة, 00 
لدي فى الدَرَاهم وَالدَتَانير وقد جوزتم المعْلِيلَ مل هَذْهِ العلة الْقَاصِرَ 

15 : تيف الأخكام بمَعَانَ توه الاشتمّال عَلَى مَطْلَحَةِوَْاسبة أب ل إلَى 
العقُولِ من َيه مود الْإضَافَة إِلَى الأسَامِي قلا تلو م فائدَة. أ ثم نل 
جر هذه الَائدَةٌ في العلة الشَبَهيّة فَالعَائدَةٌ التَانِية جَارِيَة في | العلة الخنيثة: 
المَائدَةٌ اتانيه : المَنعُ من تعديّة الحكم عند ظهُور علة أخرى مُتَعَدَيَة إلا 
بشوط التَرْجيح . 


فإ قيل: : تيع تْدية الحكم لا بظهُور علة فَاصرَ َل بأن لا هر عله معدي 


فَأَيّ حَاجَة إلى العلة القَاصِرَة؟ إن طَهرَثْ عله مُتَعَدَيةُ َل يمس م التُعليل 
بالْعلة القَاصِرّة بن 7" الشكم في لأصْلٍ جلن تنه ال بعلة وَاحدة. 
قلنًا: ئس كذلك. فَإِنَّ كل علة مُخيلة أو شتهل فانم يعنت ِيْتُ بشَهَادَةٍ الحكم؛ 
يم بسر وَشَرْطهُ احا كمَا سَبقَ ا ل أرى 0 
27 يجب تَْدِيَةُ الحم فَإنَ أَْكنَ الملل بعلّة اص 
عَارَضْت الْمْتَعَدْيَة َه وَدَفَعَشهَاء | إلا إذًا اختَصّت ديبع" ترْجيح . .فإذا أناكت 
الْقَاصِرَة دف اليا التي تَسَاويهَاء وَالمُتعَدَيَة دهم القاصِرّةء وَتَقَاومَنً. . قي 
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الْحَكمُ َعَم مَقَصُورًا عَلى النْصّ وَلَولا لقاصِرَ لتَعدَى الحكم. 


| فإنقيل: إنمَا نصح م العلة بفائدتها الخاضّة بهَاء وقائدَة العلة لحك في افر ون 


كم الأضْلٍ نكم الأضلٍ ابت بالقّصٌ لا بالعلة. نما الذي ب بْتُ بالعلة 
شك الفزع اذ فادها عدي الم ذالم تكن متيلا كم فلمل 
قَلنَا : َلك : َائدهُ العلة حكم المع محال أن عل ريم لزنا في الب م 
لب ولا يحم 272 م الأ بطم ابر بل يطغم الأزز. كم لمر اده علة في 
لمر لا فائدة علة في الأضْلٍ وقولَكم: كمي التّعْديَة محال فَإِنَ لفظ 
لمّْدِيةمجوْروَاسْتِعارَة وا َالُْكمْ لا ينعد مِنَ الأضلٍ إلى القع بل ينبت 
في الم مل كم الأضل عند وجُود مغل َلك العأة .فلا حَقِيقَة للتَعَدّي. 
ويَتَوَلَدُ من هَذَا التّظر: 
|5| مَسالَة: َي أن العلّة إِذَا كانت مُتَعْدَيةَ فَالْحَكُمْ في مَحَلَ النّصٌ هَل | 
يضاف إلى العلة أز إلى النْصّ؟. 
فَقَال أُصْحَابُ الرَي: يُضَافٌ إلى النص؛ أن كم مَقُطوع , به في 
الْمَنْصُوصء الله مظنُونَة فَكيِفَ يُضَافٌ مَقْطوعٌ إِلَى مَظنُون. 
وَقَالَ أضْحَابنا: ِصَافَ إلى العلّة. 
وَهُوَ نَع لا تَحْقِيقَ فقيق نحته َحمه. فنالا تبي بالعلة إلا بَاعتَ اشع عَلى الحكم. 
فَإِنّهُ لَوْ ذكْرٌ جَمِيعَ م المُسْكرّات بأسْمَائهَا: فَقَال :٠لا‏ تَشْرَبُوا الْحَمدَ وَالْْبِيدٌ 
ذا وكَذَه نص عَلَى جميع مَجَارِي الحكم ؛ لَكَانَ اسْتَيعَابه مَجَارِيَ لحكم 
ا يمْتعنَا مِنْ أن َنَ أن اَاعحَ لَه عَلَى المُِيمٍ / الإشكار َتَقُول : الحَكمُ 
مُضَافٌ إلى التَمر وَالْمبِيذْ بالنص» وَلْكنّ الوصاقة ْمَل بالشّدَةء مغن 
أنَبَعتَ الشع عَلَى المّخرم هو اذَه وق 34 إِنّهُ مون فَُول: : وحن 
لا تريدٌ عَلى أن نَقُولَ : نظن أن يك الع لد قلا يَشْقْط هذا الي 
باسْتِيعَابٍ مَجَارِي الحكم. ولا حَجْرَ عَلَيَْا في أن ُصَدّقَ فَتقُولَ. إِنمَا نظن 
كَذَامَهُمَا ظَنَئا ذلك . 


يل ببح حيحيحبحبحبحبحبحبحبحبحبحبحبحبيبيبيبيبي جب ب ا لير ”ب-بتبببودأكسبسببببببببببببببببحححححححححححبي حب لللسلسس 


حكم الأصل اهو 
محاق الى ! لنحس 
أع إلي العلة؟ 
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75 إن قيل: النُجَهلُء إِنّما يَجُورُِضَرُورَة الْعمَلِء وَالعِلهُ لْقَاصرَ َه لا يَتَعَلقُ بها 
عَمَلء فَلَا يَجُورُ لهُجُوم علَيَِا يرم انون وَعِنْدَ هذا كاعَ بض الأضحَاب؛ 
وَقَال: إن كَانتْ مَنصُوصّة جَارٌ إضافة الحكم ليها ذ في محل النصّء كَالسَرقة 
ملا وافلا 

تو وَنَحْنُ نَقُول : لا ما من هذا الظنٌ؛ للْقَائِدَئَيْن المَذ كُورتين: 

ود إِحْدَاهُمَا: اسْتمَالة قوب إلى حْسْن التصديق وَالانقياد. وى الْمَوَاعظ 
عَلَى هَذْهِ الصّفَة ظَنيّة. وَخلقَتْ طْبَاغ ال مِئِينَ مُيعةً دون بل لأؤقام. 
كد بوَاعتٌ م ضر وَعَقَائدهمْ فى مَصَادرهمْ ومواردهم ون 

078 الَْائدَةٌ الغّانِيَة: ا العلة المُعَارضَة لَهَا كَمَا سَبَقَ. 
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خَاتِمَةٌ لهذا البَاب في : 
تمييز مَا يُمْسِدُ العلة قَطْعَاء وَمَا يُفْسِدُهًا طَنّا وَاجْتَهَادًا 
|التسم الأول مُكَارَاتٌ قُسَادِ العلل القطعيّة 


سي 


ود واهي| أ 

مدوز. |الْمُغَار| يأو الأضل. و شُدُوطهُ أَبَعَةٌ: 

دود الأول : أن يَكُونَ حَُكمًا شَرْعياء فَإِنْ كَانَ عَهْليًا فلا يكن أنْ يُعلْلَ بعلة تعبت 
حَكُمًا شَرْعيًا. ش الا 

2 الثاني: أن بَكُونَ كم الأضل مَعْلومًا نص ا إجمَاع فَإِن كان مُقيسًا عَلى 
أضل حر هَهْوَ »لاس َل بال قطمًا إن لم يكن الْجَايْ ُو عله 
الأصلٍ الأول وَإِنْ كان هو تلك العلة فتَعْبِينُ مزع مع ِمْكان القيّاس عَلَى 
الأَصْل عَبَتْ عَبَتْ بلا فائدة. 


93 وَالثَالتُ : 9 يَكونّ الأصْلّ قبلا للتَعْلِيلِ» لا كَوجُوبِ شَهْرِ رَمَصَانَ» وَتَقدِير 
صَلاة المَغْربٍ بثلاث رَكعَاتء وَأمُثاله كان هذا فاسدٌ من جهة عَدمْ الدَليلٍ 


عَلَى صِحُة العلة. 

14 الرَابع: 95 يكُونَ الأَضْل الْمُسْتَدبط منه غير مَنْسوخء قن المنْسُوحَ كَانَّ أَضِل 
ويس هُوَالْآنَ أضْلًا. وَلَيِسَ مِنْ هذا القبِيلٍ قياس رَمَضَانَ عَلَى صَوْم عَاشُو رَأءَ في 
التَبِيبت» دفن من َم وجي في ابنداء لام وَسَلم افتقَارَهُ إلى ليت لم 
أن هذ به على رَمَضاد الذي يبدل وجوت عَاشورَاء به إن المَنسوحَ 

َفْسُ الْوبجُوبٍ وَلَيْسَ نَقِيسٌ في الْوجُوبٍ لَكنْ في مَأَحَذْ لاله / ابجوب ٠١‏ |3482 
علَى الْحَاجَة إلى الَِييتِ وَهَدَاأَيِضًا وَإِنْ كان قَِي فلا َحلْوعَنْ َظرٍ. 
ووود. الما الثاني أنيكُونَ مِنْ جهة ازع . وَلَهُ وجوه ثَلَانَةَ: 
مددد. الْأَوَّلُ: أَنْ يَنْيْتَ يَنْيْتَ في َع خلافٌ كم الأضلٍ َال ول معي س الْمَال 
في السّلم ضر مَرَاتب الأغيان, ليل بعوضه أقِصَّى مَرّاتب الديُونء قياس 
لأحد الْعوَضَيْنِ عَلَى لخر فَهَذَا باطل قَطعاء أنه حلاف صوّر القيّاسء | إذ 


لياس لتقديا كم وين ذا ين 

7 الثاني : أن يَنْيْتَ للعلة ذ في الأضل حُكم مُطَلقُ ولا يُكفه أن نيت : َنبْتَ في الْمَرْع 
لبف لصاف وجي قله قيهن على شو دن شك قلا 
يكو اا 

موو. مثا لهُ كَوْلهُمْ: شرع في صَلَاة الكشوف ركو زَائْد لها صَلَاة؟ تشْرَعٌ فيهًا 
تتا شل وك كَصَلّاة الجُمُعَق فإنهَا : َحْنَصٌ بالخطبة؛ وَضَلَاة 
الُعيد فَإنْها تختصم تَخْمَصٌ بالتُكبيرَات . وَهَذَا فاسدّء ل تَمَكَن مرا َعْدِيّة 
لخكم عَلَى وَجهه وتفصِيله. 

9. اثالث : أن لا يُكونَ الْحكمُ أسمًا عي فَقَد بَيّنَا أن اللعَدَ لا 5ه* تثيت قيّاسا. 
تلك المَْألَهُ فَطعيّةٌ عنْدنا وَرْيّمَا جَعَلَهَا قَوْمُ مَسْأَلَة اجتهاديّة اث اشم 
الرَّنَا وَالسّرقة وَالحَمْر للائط وَالنْنّاض وَالمْبِيدُ من هذا القَبيلٍ . فكانَ هذا 
بالمُنا الأول يَ. 

00 الْمَُدُ لالت أن يَرْجع المَسَاد إَى طريتي اْملة وَهْوَ عَلَى أَوْجه: 

وود الأو ل: اْتقَاءٌ ليل عَلَى صحّة العلة: َه ديل فَاطِعٌ عَلَى قَسَادمَاء فَمَنِ 

اسْتَدل علَى صِحة اَهب لا ديل على فسَادهَا فا بال قدا وكذلك 


حم)!||- سصنىن ١‏ سل يي 


اتير 


3 اسْتَدَل بمُجَرّد الاطرّاد إن 3 َنْضْعٌ م إِليّه سَيْرٌ. وَرْيّمَا رَأى بَعْضِهُمْ إبُطال 
الطزد في ل الالجتفاد.., 

2 الثاني : أن دل على صِحّة صحّة العلة ة بدليلٍ عَقَلَىٌ فَهُوَ بَاطل قَطعاء إن كَوّنَ 
ا 5 ء عله كم أ 0 

دوود. اثالث : أن تَكُونَ الْعلة رَافعَة ِلنْصٌ» وَمْتاقِضَةٌ كم مَنْصُوصٍ فَالِياسُ عَلَى 
خلاف د المّصٌ بَاطل قَطعًا وكذا على لاف الإججماع . وكذلك ما يُحَالف العلة 
المَنْصُوصَة كتَغليل تَخر 2 الحَمْر غير بر الإسشكا ر المُثير للعَدَاوَة وَالبَعْضَاء. 

4 وَليِسَ لتيل بالكل 7 5 اْجنْسء ٠‏ وَإِن رَفعَ م فَوُلَهُ ولا تبيعوا العام 
بالطعامٍ». أنه إِيِمَاءً إلى التغييلٍ بالطاقمء وَلفْسََ بِصَرِيح لا يَقْبَل اتويل. 
َلَيِسَ من هَذَا القبيل الثّها يل بعلة عَيْر علة صَاحِبٍ الشَرْع مَعَ تير العلة 


لطبل الشالث لاسرم -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


لد 


08 


9 


لالالاك. 


النذلك" 


الاك 


زطلئلك" 


ال سس ا سللللطصط#ىىلللللللل سجس لس لللبببببب ييح م ة يه 


المَنُصُوصَةَء إن النصُ عَلَى عل َاحدة لا يع ومجود عله أخرَى وِذِك 
يجوز تغليل تغليل الحُكم بغَْرِ ما عَلل١١به‏ الصّحَابة إِذَا م هم علتهُم؛ إِذ لَمْ يكن 
- الصّحائة ل لشتتباط جب الملل , 


ْ. كمَنْ 1 رَأد م يثْبيتٌ لض 0 0 أزأشل خبر لاجد بالقياس. فقا 


0 على الشّهادة .وكذلك / / الْمسَائل الأصُولِي وَالعقْليّة لاسَبِيلَ إلى 
إِنْبَاتَها بالأقيسَة اللئيّة فَاسْتَعْمَال القيّاس فيهًا وضع م لهُ في غَيْر مَوْضعَهِ. 
هذه هي الْمُمْسدَاتٌ القطعيّة. 
القَسم الثاني في : 

الْمُفْسِدَات الظنَيّة الاجتهاديّة 
الي تَعْنِي بِقَسَادهًا أنه فاده ددن وَِي حَنا إذ َم تب عَلّى ظَنا. وي 
صَحِيحَة في حَقَ مَنْ غَلبَتْ عَلى ظلْه وَمَنْ قال: الْمْصِيبٌ وَاحد فَيقُول هي 
فاسذة في تفسهاء لا بالإضاقة إل ني جور أن أكون أن الْمُخْطٌ . 


وَعَلَى ا لجَمْلَة: ةلا نيم في مَحَلّ الالجتهاد. وَمَنْ خَاَفَ الدليل 3 لطعي فهر 


2 


م وَعَذء فدات بشع: 

الأوّل: الله الْمخْصُوصَةٌ بَاطلةَ عنْدَ مَنْ لَا يَرَى تَخْصيصٌ الْعلة صَحِيحَةَ 
عند مَنْ يَْقَى ظنهُ َع الخخصِيص . 

الثاني : عل مُحَصّصَةٌ لعْمُوم مدن : هيّ صَحيحَة عَنْدَنَاه فَاسِدة عنْدَ مَنْ 
تأى تَفْدِيمَ الْعُمُوم على الْقيّاس. 

الت : عله عَاَضَئَْا عله قي تَفيضٌ حكيها: فَاسِدةٌ عند منْ ُو 
الْمُصِيبُ وَاحدٌ صَحِيِحَةٌ عند مَنْ ضَوّبَ كُلّْ مُجْتَهد. وَهُمَاعَلَامتَانِلحُكَمَيِنِ 
في حَقْ مُجْتَهِدَيْنِ وَفِي حَقّ مُجْتهِدٍ وَاحدٍ في حَالَيْنِ» فإن الْتَمعما في 
حَالة ة وَاحَدَة فَقَدُ َقُولَ إِنه يو جب بُ امير كمَا سَيأني. 


الرَابع أن ا يَدْلُ عَلَّى صحتهَا إِلّا الاطرَادٌ وَالانْمَكَاسسٌ. وَقَدُ يُغَال: ما يَدْل 


349/2 
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اال > 


00 


1 الا 


7 عَلَيّهِ جرد ؛الامراد وأا في محل الاجتفاد.. 


السَادسٌ: يار في اكرات وَالْحْدُود. و عن في هَذَا مَا يُظن أنه 


السَايع: ١‏ ذهب قَوْم إلى أله لا يحو راع العلة منْ حاحب بل يبي أن 


ه نه 


ند مِنْ أل مَطوع به. وَهَذَا فَاسدٌ ولا يبْعُدُ من أن يَكُونَ مَسَادُه مَقطُوعًا به. 
العَامِنٌ: عله تُخَالفَ مََذْهَْبَ الصححابَة. ٠‏ وَهيّ فاسدة عند مَنْ يُوجبٌ 5 
الصّحَابَة وَإنْ كان المَنْعُ مِنْ تَقلِيد الصَّحَابِيٌ مَسَألَة اتهَادية . فَهَذا مُحَبَهَدٌ 
فيه .ولا يعد أن تَقُولَ: بُطلَانَ ذلك الْمَذَهبٍ مقْطوع به. 

تابح : أن يَكونَ وجون العلة ة في الَو مَظنُون له مَقُطوعًا ب به .وقد ذَكدنَا فيه 
خلافا وله غلم . 


. هذه ؛ هي المُفْسِدَاتٌ. وَوَرَاءَ هذا اغترّاضاتٌ مش لمن وَفْسَاد اوضع 


وَعَدم التأثير, وَالْكسْرٍ وَاَْوْقء وَالْقَوْلِ بالْمُوجبء وَالتَعْديّة» وَالتزكيب. 

َمَا يتعَلق فيه تَضُوِيبُ تر الْمْجْتَهدِينَ قد الطوى تحت ما ذَكَرَْاه وَمَا لم 
يندج تخت مَا ذكرنا فهو نر جَدَلِيُ ينيع فيه شريعة الجَدَلٍ التي وَضَعَهَا 
الجَدَلِيُونَ باضطلاحهم. إن لَمْ يَتَعَلق بها فائدةٌ ديدية ينغي أن تَشحٌ عَلَى 
الأَوْقَات أنْ نُضَيْعَهَا با وبَِفْصيلهَا؛ إن تعلق ها اد مِنْ ضَعْ نَْرٍ الكلام. 
ورد كلام المُتَنَاظِينَ إلى مَجْرَى الخصَاء . كَيْ لا يَذَّهَبَ كل وَاحد عَرْضًا 
وطولا في كَلامه ُنْحَن / عَنْ مَقْصِد نَطَرِه .٠‏ فهِيَ ليِسَتْ فَائدةَ مِنْ جس 
أَصُولٍ الفقهء ؛ بل هي مِنْ عَم الجَدَلٍ . فَِنْبَعى أن تَفرَدَ د بالنْظر وَلا تَمْرّج 
بالأصُول التي يُقصَد بها تيل طرق الاجتهاد د للمُجْمَهدِينَ. 

وَعَذا أخبر الغطب الثالث المُمْثَمِلٍ عَلَى طرق اسْتَثْمًا الأخكام إمَا من 
صيعّة اللقْظ وَمَوْضوعه؛ أو إشَارته ومُقْتَضَاكُ َوْمَعقُوله وَمَْنَاكُ ققد انْتَؤْفئِناةُ 


وَأللّه غلم . 


مستا الات 


عم و / 7 ا 
اطلبت السملئ أ 
ل ل و 
م السارروهوا به 
402 وَيَشْحَه 1 هذا القطبٌُ عَلَى ثَلاثة فنُون: 


0 , 
ددم ؛. فن فى الاجتهاد. 
ل 6 00" 
4«مه. وَفن فى التقليد . 


لماك 1 0 2 ب عن 2 ل 2 5 عر © 82 58 
كاهه. وَفْن فى ترَجيح المْجْنَهِدِ دليلا على ذليل عند التغارض. 
لن 1 م 3 1 8 2 


اسل سس المسششسعم 


تعريف الا جتهاد 


الاجتهاد النام 


شروط المجتهد 


شل اتعدالة شرهك 
ل صحة الا حتيياد 5 


1 و8 الادن فى : 
الاجر با سمو ئ. 


سس 


|النَظَرُ الأول في؛ أزكَان الاجتهادا 

دم أمَا كاه فََلَامَة : الْمُجْتَهدُ: وَالمُجْتَهَدُ فيه وَنَفْسٌ الاجتهاد. 

الرُكنُ الأول في : نفس الاجتهاد 

7 وَهُوٌ عبّارة عن ذل الْمَجهُود وَاسْتَفرَاغ الؤسْع في فعلٍ من الأفعَال ولا 
عسل إلا فيمًا فيه كُلْفَةٌوَجَهْدٌ فبقَالَ : اجتَهدَ في حَمْلٍ حَجَر الرّحاء وَلا 
يُعَالُ اجتهد في حمل حَوْدَلة. 

18 لَكنْ صَارَ الف في عُرْفٍ العُلْمَاء ء مَخْصُوضًا يبدل المُجْمَهِدِ وْسْعَهُ في طَلَبٍ 
العم بأ حكام الشريعة وَالاجتهَاذ الام : أن يَبْذْلَ الوْسْعَ في الطلب , بِحَيْتْ 
بحس من نفسه بالعجر عن مَزِيد طلب. 

الركن الثاني : المُجْتَهِدْ 

5-5 وَلَهُ شَرْطَانِ: 

مده أَحَدُّهُمَا: أن يَكُونَ مُحيضًا بمَدَاِكَ اشع مُتَمَكَنَ من اسْتقارَة الظَنٌ بالنظر 
يها وديم ما َب تَفْدِيمُكُ تأر ما يحب تأخيزة. 

402 الثاني : أن يَكون عَدُلاء ٠‏ مُجْمَنبًا للْمََاصي القادحة في الْعَدَاله وَهَذَا يُشْتَط 
لجوار الاعتِمَادِ عَلى نوك فمَن ليس عَذْلا مايل نواه ما هو في نفسه 
ذا كان عَالْمَا فَلهُ أن يَجَتهِدَ لنفسه وَيَأَحْحذ باجتهاد د نفسه: فَكَأنَّ العَدَالَةَ ب 5 
الْمَُول للمَمْرّى لا سَرْط صحة الاجتهاد. 

ددم فَإِنَ قيل : مَتَى يَكونٌ مُحِيطًا بمَذَارِك لسَرْع؟ ؟وَمَا تفصيل الْعُلوم التي لا بد 


ص 


منهًا لتخصيل مَنصِب الاجتهاد؟ 


اليك السم ايخ : ليان 24 ا ماما كن 


للح لمم 


4 


خطلاك. 


حول 


00 


لاك 


0 


ناك 


زالمغلية 


اذّناك. 


سس ياس يتم ا-_دم 
بابب ليييح ييف ةك 
ل ل 33 ةا 


قلنًا: إِنّمَا يون مُتَمَكُنًا من الْقَيْرَى بَعْدَ أن يَعْرفَ الْمَذَاركَ المُْمرَة1 ,مي نشي 
للأحكامء وأ يَعْرِفَ كيْفيّة الاسشتثمَار. 

وَالْمَدَاركَ المُْمِرَة كام كَمَا قَصَّلْنَاهَا أَوبَعَةٌ: الْكتَابُ وَالسُنَهُ 

َالإِجْمَاعٌ وَالعَقْل . 

وَطريق الاسْتَْمَار يتم بع عُلُوم: : اثتان مُقَدَّمَان وَاثنَان متَمَمَان وَأرْبَعةٌ في 

الوَسَط فههَذَهِ َمَانيَة فَلتْمَصَلهَا وَلمنْيُهُ فيه عَلى دَقَائقَ أُمْمَلَهَ الأَصُوليُونَ. 

ا كاب الله عَزَ وجل : فَهُوَ الأضلء وَلَا بد منْ مَعْرقته وَلَتُحَقْفْ عَنْهُ بأمرَيْن : 

أَحَدُهُمًا: أنه ل ُشْتْطُ مَْقَةُ جميع الْكتّاب. بَلَ ما تعلق به الأحكامٌ مه 

و مارح خمسمائة أيَة. 

الثاني: لا ب ترط / حَمْظْهًا عن ظهْر لبه بل 5 يَكُونَ عَالمًا بِمَوَاضْعهاء 351/2 
ِحَيْتُ يَطلْتُ فيها الي الْمُحْمَاجٍ إلَيَْا في وَقت الحاجة . 

وَأمّا اسن لاب ل من مَعْرفَة الأَحَادِيث التي تَتَعَلقُ بالأخكام. َه وَإنّ 

كَانَتَ َائدَةَ على أَلُوف فَهِيَ مَحْصُورَةٌ. وَفِيهًا التَحْفَِيمَان الْمَذْكورَان : 

أَْحَدُهُمَا|: ا يَلدَمُهُ مَعْرفَةٌ مَا يَتَعلْقّ من الأحاديث بالْمَوَاعظ واكام الآخرّة 

َغَيْرها. الثاني : ا يََُْ حفطهَا عن َه قلي َل أن يكُونَ عند أضل 

مص مضحح بيع الأحاديث المُتَعَلقَة ة بالأحكام: كَدسُنَن أبي دَاوْد): وَامُعْرِقة 

الشمَن) » لأَحَمَدَ ' حْمَدَ البتهَقي؛ 1 أل وَقَعَت العنّايّة فيه ٠‏ بلع الأحاديث 

المُتَعلقة الأ كام . وَيُكفيه أن يَعْرف مَوَاقِعَ كل باب فير جع وَقْتَ الحَاجَة 

إلى المَنْوَى ون كان نفدم على حفظه فهو خسن أكتل.. 


مشألة يني فيهاء : يني أن بقل أن توه لسك معالفا لإجمع: ما بن 


دغر ل بي 


ْم أنه مُوَافق مَذْهَيًا من مَذاهب المُلْماء أيْهُمْ كانه و ْم أن هذه َاقعَة 
تود ذ في العَضرء لم يكن لهل الْإبجمَاع فيها حَؤْض. فَهَذا القَدْهُ فيه كقايّة. 


042 
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032ل. 


033ل 


7ك 


لتقا" 


حطال" 


(الجرا4ك. 


وَأم العفل: : فنَغني به مُسْعَدَدَ النفي الأصْلىٌ للأحكام. إن العَقلَ قَدْ دَلَ 

3 تفي الحرَج في الال وَالْأقعَالء وَعَلَى نفي الأحكام عَنْهَا في صوّر 
هاي له إلا ما اسدئئتة الأدلة السّمْعيّة من الكتَاب وَالسَّنَقَ فَالمُسْبَدْنَا 

مَحْصُورَة وإ كانت كثيرة 0 

ينبني أن َرْجِعْ في كل وَاقعَة إلى النفْي الأضلي وَالْبَرَاءَة الأضْلية ويَْلَمأ 5 

ذلك لا يه غيُ إلا نص أ فَاسٍ عَلَى مَنضُوصٍ اكد في مأب ومين 

وفي مَعْنَى النصّوص: الإجماع. وَأَفْعَال الرَسول يله بالإضاقة ة إلى م يدل 

عَلَيْه الفغلء عَلَى الشَّرْط الذي فَصَّلَْاه. 

وَعَِه مي الْمَدَاِكُ الأزبعة. 


فَأمَالْعُلُومُ«الأرْيعة التي بها يعرف |الْمجْتهد| طرق الاسْتكمَار فلمَانِ مُعَدَمان: 
أحَدهُمَا. : مَعْرقَةَ نَضْبٍ الأدلة وَشرُوطهَا الي بها تصيرٌ الْبَرَاهِينٌ وَالْأَدلَة 


وَالحَاجة إِلَى هَذَا نَم لْمَدَارِكَ الأريعة 

لشي موشخ على و نز قم عط قور وَهَذا 
َخْصٌ فَائدَئُهُ الكتّات وَالسْنة. 
الل واد من ين لمأت تيل وه تنيت تفيل 
ما تَفُصِيل الْلّم الأوّل: :فهو أن يلم أقسَامَ الأَدلَةء وَأَشْكَالَههِ شَوُوطهًا. 
عْلم 5 الأدلة تَلاثَة : عَفَلية تَدل لذاتهاء وَشَوْعِيَة صَاررت أَدلة بوضع 
الشَرْعء وَوَضْعيَة ضعيّة وَهىّ الْعبا رَاتَ الْعُوية. وَيَحْصْل تَمَام لمَْرقة فيه ما 
ذَكَرْنَاه / أفيّها| في مقَدَمَة الأصُول: من مَدَارك لْعُقُول لا بأقل منه ٠‏ فَإِنَ 
مَنْ لم يَعْرف شرُوط الأدلة لم يشر حقيقة الحم ولا حقيقة حقيقة حَقيقَة الشّرْعء وَل 
تغرف الشَارعَ | كه ولا عَرَف مَنْ أَرْسَل الشارعَ . 

م قَالُوا: ١‏ 7 أن يَعْرف حَدوتٌ العَالّم؛ وَافتََارَُ إلى مخدث مَوُصوف بما 
يحب له منَ الضّمَاتِء مُمرُ عا يَستَحِيلُ عليه وَأَنهُ مُتَعَيّدٌ عبَادَهُ ببَعْثَّة به اسل 
وَمُصَدْق لَهُمْ بالمُعْجِرَاتٍ. وَليَكنْ غَارًِا بصدْق الول بطر في مغجزته. 
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وَالتَحفِيف فيه: أنه لا ” 22 شْترَط أَنْ يَكُونَ جَمِيعْة 


التطبي السترايع ؛ عبان انز 003 


وَالتَحْفِيكُ فى هَذًَا عندي أَنَ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ من هذه الْجمْلّة: اتاد جَازِم 
بيصي مُشلمًا. والإشلام شَيْطٌ في الْمُفْتي لَا مَحَالَة. ْ 

ام َعْرقتُهُ بطرْقٍ الكلام: وَالأدلة الْمُحَجَرَ ة عَلَى عَادتهم فلئْسَ بشرْطء ! د 
َم يكُنْ في الصّحَابة وَالَاِِينَ مَنْ يُحسِنْ صَنْعَةَ الكلام. 

ما مُجَاوَرَةٌ حَدٌ التَُّلِيدِ فيه إِلَى مَغرقة الدَليلٍ ئس بشَْط أيِضًا ذاه 
نه َع من ضَرْوة صب الاليهاد وله لا يلغ : < بةَ الالجتهاد في العلم 
إلا وَقَدَ شق سْمْعَه أدلةُ حَلق العام وَأَوْضَافَ الْحَالِق» وَبَعْنَة الرسل» وَإعْجَاز 
القوآن. إن 0 ذلك يَشْتَمل عَلَيْه كتَابٌ الله وَذْلِك مُحَصَّل للمعْرفة 

الحفيقيّة مُجَاورٌبصَاحِبه حدَ اليد يمار صَاحِبُ صَنْعَة اكلام 


د لوال 


هذا منْ لَوَاِمٍ منص الِامجتهادء حَنّى لوصو معد مخض في تَضديق 
الرَسُول وَأصُولٍ الإيمَان لجَارَ له الاجتهاد في الُروع. 


أمَا المُقَدْمَة هُ الثَانية : فَعلمُ اللعة وَالنخوء أغني لقَدْرَ الذي يهم به خَطابُ 
الْعَرَبء عَامهُ في الاسْتغمال إِلَى حَحدٌ ُمَيْرُبَيْنَ ضَرِيح الْكُلا وَظاهرهء 
َمُجْمّله؛ وحقيقته وَمَجَازه؛ وعَامه وَخخاصه وَمُحُكمه وَمُتَشَّابهه وَمُطلقَه 
وَمُقَيِّدهه وَنصه وَفحوَاة. ولخنه وَمَفْهُومِه. 

وَالتُحْفِيفٌ فيه: أَنهُ لا يُشْتَرَط أن يَبلمَ دَرَجَةَ الْحَليل بن مد وَالْمْبَجَهكا 
ا أن يَعْرفَ جَمِيع الله وَيَتَعمْقَ في الحو بل العَدْرَ الذي يَتَعَلَقْ بالكتّاب 
اسن يولي به عَلَى مَوَاقع الحطاب. ودر حَقَائق المَقاصد منْهُ. 

َم العلْمَان الْمُتَمّمَان: 

تَأَحَدُهُمًَا: : معْرقة لاخ وَالْمنَسُوخْ منّ الْكتّاب وَالسُئّة. وَذْلكَ في آَيَات 
وَأَحَادِيتَ مَخْصِورَة. | 1 

جَمِيعُهُ عَلَى حفْظه بل ك واقعة 
في فيها بآية أ حَدِيث فَينْبعي أن يَعْلَمَ أن أنَّ ذَلكَ الْحَدِيتَء وَتلكَ الآية 
لَيِسَتْ من جُمْلَة الْمَنْسُوخْ وَهَذَا يَعُمْ الْكَتَابَ وَالسّنة. 


لعا 
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0ك الثاني : وَهْوَ يَخصٌ السّنّة: مَعْرفة ة الروَايَةه تمر لجع ينها نالفي 
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وَالمَقبُول عن الْمَرْدُود قن مالا يله ادل عَنٍ الْعَذْل قلا حي 


3 


ود مات 


وَالتََحْفِيف فيه : أن كل ححد ديث بُقْتِي به مما َب مهفا حَاجة جب إلى ال 
فى إسناده وَإِنْ خَالَفَهُ بض العُلْمَاء بغي أَنْ يعرف رَوَاتَه َعَدَالتَهُمْ فإ 
كانوا مَشْهُورِينَ عِنْدَه كما يَرُويهِ الشافعئُ عَنْ مالك / عَنْ نافع عَنٍ اين عُمَر 
مَثَلاء اعتَمَدَ عَلَيه 4 فهَؤلاء قد نواد تر عند اناس عَدَالُهُمْ وَأحوَالّهُم وَالْعَدَالَ 
نما غرف بالخبرة وَالْمْسَامَدَة أو وار ابر هُمَانرَلَ عَلْهُ فهو قليف وَذَِكَ 
أن يد الاي وَمُسْلِمًا في أَخبار الصّحِيحَيْنِء وَأنهُمَا ما رَوَوها إلا عمد 


ان 


عَرَُواعَدَاََهُ هذا مُجَرهُ تيد ونم يرول ميد بن يرف أخوّال الروَاة 

بتسَامُع واه وَسيّرهم, 4 م ير في سيرهم أنْهَا تقتصي الْعَدَالَةَ أم لا 

وَذْلِك طويل؛ وَهُوَ في زَمَاننَا مَعّ كثْرَة الوَسَائْط عَسِيرٌ. 

وَالتَُحفِيف فيه فيه : أن يكتقَى بتغديل امام الْعَدْل بَعْدَ أَنْ عَرَهنَ أنَّمَذْهَبَهُ في 

لتّغِيلٍ مَذْهَبُ صَحيحٌ. إن المَدَاتٍ مُتَلَُ يما عد به يو فإنَ مَنْ 

مَاتَ يلما رَمَان امتنعت احير واْمُشَاهدهُ في حَفه وَلْوْ شرط أن تَتوَائرَ سيرّئة 

ذلك لا يْصَادَفُ إلا في الأئمة مّة المَسْهُورِينَ فبُقَلدُ في مَعْرفَة سيرّته علا فيا 

يُخبِرٌ [عَنْهَا|: يقلا ؛ في تغديله بَعْدَ أن عرفا صِحُة مده في الَْدِيلٍ. 

إن إن جور ا ممتي الاعْتِمَادَ عَلى الكتْبِ الضّحيحة التي ارْتضَى الأئمّة ُوَانَهَ 
قَصرَ الطريق على الْمفْتي وإلا طال صر ال في هذ لناب 

كثْرَة الوَسَّائط وَلَا يرال لأ يَرْدَادُ شدة بتَعَاقُبِ الأغصًا 

هذ مي الوم اماي بي تائيه صب الاجتقاد 

طم ذَلِك يَشْمَمِل عََيِ تَلَاَة ُُون: علم الْحَدِيثء وَعَلْمْ للق وعلم1١‏ 

أصول الفقه. 

َم الكلام وتفارِيع الفقه قلا حَاجَةَ إِليْهِمَاء َكيف يَحْتَاجُ إلى تفاريع افق 

ده اخ أله اياون كارن يهاي ا تيب لاجد 

فَكَيْفَ َكونُ شَرْطًا في مَنْصب الالمتهاد وَتَقَدَمُ م الاجتهاد عَليْهَا شَوْط ؟ تَعَمْ 


اليك السترا د الإجوار :اللا اسل 
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.امس هي يتح _ بابح سس للملاسداس سس لل يي 


نْمَايَحْصْلَ مَنْصِبٌ الالجتهادِ في رَمَائنَابُِمَارسَته» فهو طرق تَحْصِيل الدزية 
في هَذَا الزَّمَان وَل يكن الطريق في رَمّانَ الصَّحَابَة ذلك . وَيُمْكنُ الآنَ 
0 
ني ليب يلعل اأمتزون 

لجتمائ هه اللو الثّمَايّة إنّمَا يُشْتَرَط في حَقّ الْمُجْتَهد المُطلق الذي 
يقتي في ججميع الشَّوع. 

ليسم الالجبهاذ عذدي مَنْصبالا يجا بل يَُود أن ينا العَالمُ منْصِبَ 
الالجتهاد في بخص الأَشكَاء دون تخضء فُمَنْ عرف طرق ال الِْياسِيّ قله 
نيف في مسأل ِبَاسِية ون َم يَكنْمَاهًِا في عَم الْحَدِيث. فَمَنّ يَنْظهُ 
في مَسْأَلة لمُشْتركةِ يكفيه أن يَكُونَ ققية النُفْسِء ٠‏ غارفا بأأصُول الْمَرائص 
وَمَعَانِيهَاء ود 14 يكن ة قَدْ حَصّلَ الأَحبَارَ التي وَرَدَثْ في مَسْألة ؛ تحْريم 
لْمُسْكْرَاتء أو في مَسْأَلَة النكاح بلا وَلِيّ. فلا اسْتَمْدَادَ لنَظر هَذه الْمَسْأَلة 
منهَاءوَلَا َل الأحَاويث يهاقم أبن صر الع وصور ع 
/ َْفَنِهًا نضا وَمَنْ عَرَفَ أَحَادِيتَ قَثلٍ الما بالذْمَيٌ وَطَرْقَ النَصَرُف 
فيه قَمَا يَضُدْهُ قُصُورهُ عَنْ علّم النّحو الذي يُعرٌ يع ف قَوْلَهُ تعالَى : #وامستحوأ 
بوي وبلط إل كني » رسع 6 وقسل عَليْه ما فى متاك 
وَليِسَ مِنْ شَرْط الْمُفْيِي أن يُجِيب عَنْ كل مَشالة فد عل مالك رحن 
الله عَنْ أَرْبَعينَ مَسْألَة قال في ست وَتَلائِينَ منْها: لا أذري دَكمْ تؤقف 
الشَافْعِيُ رَحَمَهُ الله بل الصَّحَاء َه في المَسَائلٍ قدا لا : يُشْتَرَط إلا أن يَكونَ 


عَلى بتصِيرّة فيمَا يُفتي» فيُْفتي فيمًا يَذَرِي وَيَدْرِي أ يَدْري» وَيُمَيْرُبَئْنَ مَا لا 


رك 


عرق - 0 05 


يري وَبَيْنَ ما يَذْرِيء فَيَتَوَقفٌ فيمًا لا يَذْرِيِء ويُْفتي فيمًا يَرِي . 
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الرّكنْ الثالث: الْمُجْتَهَدُ فيه 
وَالْمُجْتَهَدُ فيه: كُل حُكم شَرْعِي لَيِسَ فيه دَلِيلٌ قطعىٌ . 
حورن شري عن المَقْليّات ومسَائلٍ العلام. إن الحَقّ فيها وَاحدء 
وَالْمْصِيبَ وَاحدء وَالمُخْطيَ ثم . وما ني بِالْمجتَهد فيه مَا لا يَكونُ 
المُخْطئُ فيه أثما. وجو الصّاوَاتِ الْحَمْسِ َالركوَاتِ وَمَا اتفقتٌ عَلَيْه 
الأمّة مِنْ جَليّات الشزْع فيه دل قطعية َنم فيهًا المُخَائفُ. فَليِسَ ذلك 
محل الاجتهاد. ١‏ 
َهَذه هي الأَْكَان. 
فإذا صَدَرَ الاجتهاد التَامٌ من هله وَصَادَفَ مَحَلَّهُ كَانَ ما أَّى ليه الاتهَادٌ 
َف وَصَوَا كما سأي 


وَقَدُ ل طَانُونَ أنَّ شَبطاً الْمُجْتهد أن لا يَكُونَ بي فلم يُجَوّرُوا الاجتهاد 


ليون شَْطَ لاجتهاد أن لا يق في رَمَنٍ الب 5. فَنرْسُمٌ فيه مَسْألْتيْن. 
11| مَشْألةٌ: اختَلفُوا في جَوَازٍ لبد د بالْقيَاسٍ وَالاجتهادٍ في مان 
الرَسُو ل عَليْه السَلامُ. فَمَنعَهُ قَوْمُ وَأَجَارَه قَوْم وَقَالَ قَوْم: يَجُورُ للقْضَاة 
الوا في عَيبتهه ألا في حُضُور المي ته . 

لين وروا مِنهُمْ مَنْ قال : يَجُوربالِذنه وَمِنهُمْ مَنْ َال : يكفي سُكُونٌ 
سول الله كك ينه نم اختَلفَ المجَوزُوَ في وقوعه. 

وَاْمُحْمَارُ ل ذلك جََائز في حضوته عيبت أن يدل غَلِيْه بالاذن 5 
السّكوت لهس في لبد به اشتخالة في ذاته. ولا ْضي إلى محال ولا 
إلى مَفْسَدَةٍء ون وجا الصّلَاحَ فَيَجورُ أن يَغْلَم اله قفا يَقْضِي اباط صَلَاح 
اباد ببدم بالالجتهادء لعلمه بأ وص لهم على قاط لََعَوا وََصَؤ. 


إن قيل: الامجيها مَعّ النَص مُحَال» وَتَعوْفُ الحكم بالنصٌُ الوحي الصّرِيح 


ممكن: ذ فكيف فكيف يردم إلى وزْطة الظنَ؟ 
َلنًا: ا قم أوحي إلى أنَّ حَُكمَ الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ ما أَدّى إِلَيه 


لقطب9ك الستعليخ د افا ااا 


اجتهاد كم وَقَد تَعُيّدَ يدنم بالاجتهاد لياس فَهَذا نص . ولك : الاجتهَاذ 
مَعَ النْصّ محال سم وَلَكنْ لَمْ يَنِْلَ نص في الْوَاقعَة َكاذ الت لا 
يُضَادْ / الاجتهَات وَإِنَمَا يُضَادُهُ نَفْسٌ النص. َف وَقَذْ تُعْيّدَ الب ا 
بِالْقَضَاء بقَوْل الشّهُود حَتّى قَالَ: نكم َتَحْمَصِمُونَ لي لعل َعْضَكَمْ أن 
يكو لْحَنَ حجن من بَعْص» وكان يُمْكنْ و لوحي باحق الصربح في 


ع 
ع 
5 


ك وَاقعَةَه حَتَى لا يحتاج إلى الرجم لظن نوف الخطأ. 
فَأما وُقَوعُه سحن أنه قَامَ اليل عَلَى وقوعه في غَيّيته بدذليل قصّة 

مُعَان فَأَمّافَي حَضر لَمْ يَهُمْ فيه دَليل. 

8 إن قيل: فَقَدُ قال الغئرو: بن اْعَاص : «احكم) في بعض القَضَايًا. فقَال : 


أجْتَهدُ َأَنْتَ حَاضْرٌ؟ » فَمَالَ : ! «ْعَمٌ إن ن أصَبْتَ فلك أَجْرَانَء إن أخطأت 
قَلَكَ أخث» وال لعُقبَة بْن عَامرِ وَلِرَجُْل مِنّ الصّحَابَة : «اجتَهدًا فَنَ أصَبْتُمَ 
َلكُمَا عَْوْ حَسَنَات ون أَحطَأنمَاقَلكُمَا حَسَنَةه. 

ددمه. قلنًا: حَدِيتُ مُعاذ مَشْهُور قله الم وَهَذَهِ أغبا” أحاد لا تَنيْتُ وَإِنْ تَبَنَتَ 
اتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَخصُوصًا بهمَاء أ في وَاقعَة مُعيُنَةه نما اكلام في جواز 
الاعهاد مُطلقافِي زَمَانِه. 

دجم |2| مَسْألَة: امتلفوا في الدْبيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَل يَجُورُ لَه الْحَكمُ بالالجتهاد 
فيمًا لا نص فيه؟ 

*««ه. وَالتّرٌ في الْجَوَازوَالوفوع . وَالْمُخمَارُ جَوَاُ يده بذَلِكَ لِأنّهُ َيْسَ بمْحَالٍ 
في ذَاته ولا يُْضِي إِلَى !محال وَمَفْسَدَة. 

3 0 الْمَانمُ مه أنه قَادرُ عَلَى اسْتَكشَاف ب الْحكُم لوخي ي الضصّرٍ ريح فكئِف 

جم يالظنٌ ؟ 

6 قَلْنا: فَإِذا اسْتَكُشَفَ فقيل لَه حَكَمْاعَلَيِكَ أن نجه وات مت ب فهر 
لَه أن 26 الله فيه: أو يَلدَمه أنْ يَعْتَقَدَ أن صَلَاحَهُ فيمًا تُعُيّدَ به 

407 فَإِنَ قيل: وله 0 نص قاطعٌ يُضَادُ الظنّ وَالظرٌ يتطق ليه ا الخطأء 
فَهُمَا مُتَضَادًان؟ [ 


اناس ليد كفب بحبح بح للمسالالسل-ا-ااااا يبيب ييحيححححييييح لميييجك 
اسع ند لمع ير ببسب سمس و - 
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قَلنًا: : إذا قل لهُ ظنّكَ عَلَامَة الحكم فَهُوَ يَسَْْنْ الظنَ وَالْحَكمَ جمِيمًاء فلا 
حمل الحَمَأ .وكذلك اها غَيْره عندَنَا وَيُكونُ كظنّه صدّق الشَهُود نه 
يَكونُ مُصيبًاء وَِنَ كان الشاهد مُرُورًا في الْبَاطْن. 

إن قِيلَ: فَإنْ سَاوَاهُ غَيدُهُ فى عَؤْته مُصيبًا بكُلّ حال فَلْيَجُئْ لقره أن يالف 
قَاسَهُ بالجتهاد تَفسه. ش ا ْ 

قلنًا: ل تَعْبَدَ بذلك لجان وَلكنْ دل الدّليل منّ الإلجماع عَلَى تَحرِيم 
مُحَالقَة الجتهاده .#ك. كُمَا دل على تَخْريم مُحَالقَة امجتهاد الأمّة كَافَةَ كَمَا 
َل عَلَى تَحرِيمٍِ مُحَالَة اجتهاد د الإمام عَم واكم 3 صَلاحَ الحَلق 
في اتباع رَأيِ الإِمَام وَالْحَاكم وَكَافَةَ الأمّة فكَذَّلكَ المَبى. وَمَنْ ذَمَبَ إلى 
أن لْمُصِيبَ وَاحدَ يرجح اجتِهاده لكَوْنهمَعْصُو ما عَنِ الحَطَأ دُونَ غَيْره. 
وَمِنْهُمْ من جُوُرَ عَلَيْه الخَطَأ وَلْكنْ لا يُقءُ علَيْه. 

إن قيل: كيف يَجُورُ ورُودُ التَّعَبْد بِمُحَالَمَة اجتهاده. وَذَلِكَ يُتاقض الاتَبَاءَ, 
بترن الانياد! 

قَلنًا: إِذَّا ع َهُمْ عَلَى لسَائه أن َكمَهُمْ ابا ظنهمْ ون حاف طَنَّ الي 
يد كان / اَبَاعهُ في امْتََالٍ مَا رَسَمَهُ لهُمْ؛ كُمَا في الْقضَاء بالشهُود ٠‏ نه 
و قصى الب بشَهَادَة شخْصَيْنٍ م يَعْرف فَسْقَهُمَا فَشَهدَا عِنْدَ حاكم عَرَفَ 
فسْقَهُما َم يَقبَلها. 

َم لتر ا َتْصْلُء بَلْتَكُونُ مُحَالَئهُ فيه َمَُالََِه في الشّفَاعَة في 
بير المّخْل وَمَصَالِح الدنيَا. 

إن قيل : َو قاس فرحا عَلَى أضل أقَجُوذ يراد قياس عَلَى عه أم لا؟ إن 
لدم لا فمْحَالَء لأ صَارَ مَنْصُوضًا علَيْه مِنْ هته ون لتم : َعَم فكييف 
جوز قياس على القع ؟ 

قُلنا: :يجوز القيامس عَلَيه وعَلَى كل فوع أجْمَعَت ن الم عَلَى إِلْحَاقه صل ؛ 
أنه صَار أضلا الإججماع وَالنتص. لا يُْظُإلَى مَأَحَدَهِمْ كيف وَمَا لْحَقَهُ 
بَعْض العْلمَاء فَقَدْ جَوَرَ بَقْصهُمْ الْميَاسَ ء عَلَيّْه ون لَم ُوجَدْ علَةٌ الأضل ؟! 


القلبب السراح : الاجماء ]كا وان 049 


كعك ع ممت ونث جومم السرم جعي 2 لمر 0ج م يى # مخ اقة 
4086 أما الوقوع شقل قال به فوم . وأنكرّة أخمرولت» وتوقف فية فريق ثالث . وهو هل وقع من النبي 


صلى الله غلبية 
لصح َه لم يت فيه فاط . وسلم العم 
2 لم نالا حتيباد 


407 اختج القَائلُونَ , به: : بأنّهُ عوتب عليه الصَلاة وَالسَّلامُ في أسَارَى اهدر وَقيل 
له « ماكات لي أن كوول أترَئ حقٌّ بض ف الْرّضٍ > الاند: 6 

َقَال النْبينُ عَلَيْهِ السَّلَامْ: «! نَرَلَ عَذَابٌ مَا تجا منْهُ إلا عُمَئ لأنّهُ كَانَ قد 
يقلو دحم اص لما و٠‏ 

هم قلنًا: لَعَلْهُ كَانَ م مُخَيرًا بالنَص بَيْنَ إطلاق الكل أو قل الكل َوْ فدّاء الكل 
َسَارَ بض الأصْحَاب بِتَعبينٍ الإطلاق عَلَى سَبيلٍ سَبيل المع عَنْ غَيْرِه. . فَتَرَلُ 
لَابُ مََ الِْينَعَيُوا له لا َع وَسُولٍ أله ته كن ورد بصيقة الجن 
وَالمُرَادُ به أولنك خاصّة. 

09م َاحتَجَوا : أنه[ لَمّا قال : «لا يُحمََى حَلاهًا ولا يُعصَد شَجَعرعَاء قال العَتَاسٌ : 
إِلّا ادر قال : إلا الإذْخر. 

«ده. وَقَال ذ في الْحَجٌ: 5 ديد وَلْوْ قلت لعَامنا لَوَجَبّ). وَنَرَل مَِْا لْحَرْب 
فقيل لهُ: كَانَ بحي فَسَنْعًا وَطاعََ ون كان بلجتهاد وري فهو لَئِسَ 
ِل مكيدة فَقَالَ: بل بِالجتهَاد أيه فَرَحَل . 

دوه كنا : أمًا اوذخ فََعَلُ كان مزل لوحي أن لا يعني الإدْخر إلا عند عنْدَ قَول 
العيّاسء أو كَانَ جبريل عَلَيْه السَلَّام حاضرًا فَأَشَارَ علي بِإجَابَة ب الْعَيّاس . 

- ما الْحَج معن لت لعَامنًا لَمَا َه لاعن وي لوحب لا محال 
وَأمّا امِل فذلِك اجتهاد في مَصَالِح الدنيًا. وَذَلِكَ جَائرٌ با خلاف. إِنْمَا 
الحلاف في أُمُور الدّين. 

3. تخ الْمْكوُونَ لَِِكَ بأمُو. 

دددة. أحد ها : له َو كان مَأمُوَا به لَأَجَابَ عَنْ كُلَّ سُؤَالِء ولَمَا انتَظد الوَحَيّ. 

- الثاني : نه َو كَانَ مُجنَهِدًا لنقل ذلك عَنْهُ وَاسْتَقَاضَ. 

»دمه. الثَالتُ: أنه لَوْ كَانَ لَكَانَ يَنْبَِي أَنْ يَخْتَلفَ الجتهادة وَيتََي ينهم بسَبَب 


عع ياست ابايث ا سسببجججي ب يبب بجحب يج ث 
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الي 
47 نأا انط الو حي َعَل ا حت حي لم يخ لَهُ الجتهاء أذ في كم 
لا يَدُخُلهُ الاجتهَات أو : نهيّ عَن عن الاتهَاد نه وما الاستقَاضَة بالتَقلِ عله َلعَلَهُ 
يلع اثاس عل / ون كان مت : مُتَعَيّدَا به. أو لَعَلَهُكَانَ مُتَعيَدًا بالالجتهاد إذَا 
+ ينل نعل وكا ينل النص. يون كم ؛ تعْبدَ بالرّكَاة وَالحَجّ إن مَلكَ 

ب وَالَاد َم يَلِكُء فلا يدل عَلَى أنه َم يكن تعدا 
8 ةبر لزأ قل تي عَليَْه قد انهم بسَبَبٍ الشّسْح كما قال 
تلو : #َالواإسّمَآ أت مشر © (سل. 0 وم يدل ذِك على اشتحالة الأشخ. 
ودمه. كيف وقد عُوْرض هذا الكلامُ بجنّسه. فقيل لَوْلَم يكن مُتعَبَد مُتَعَيّدَا بالالجتهاد 
لعا هوب متهي لكان واب اهدي أَججرّل من نَوَابه؟ 

مه وَهَذًا أَيِضَا فاسد: أن نَوَابَ تَحَمّل الوّسَالَة َالْدَاء عَن الله تَعَالَى فق 


كل ثوّاب١ ١‏ 
اك ف قل د يجوز التَعَمَّدَ يوضع العبّادات» ونضصب الرّكوّات 


500 ا محيل لذَلِكَ ولا بنْضي إِلَى محال وَمَفْسَدَة ولا بعد في أَنْ 
يَجْعَل الله تَعَالى صَلاحَ عبّاده فيمًا يودي إِلَيْه اجْتهَادُ رَسُوله ْو كانَ الأمه 
ميا على الضّلاح. 

3 وَمَنْعْ اَي هذا وَقَالُوا: إن افق ظنهُ الصلاخ : في الْبَعْض» ؛ فَيَمَْيعُ أن 
يُوَافى ذ في الْجَمِيع . وَهَذَا فَاسد؛ لأنه لا يَبَعْدَ يعد أن يلي لله في الجتهاد رَسُول 
ما فيه صَلاحٌ عبّاده . هَذَا هُوَ الْجَوَادُ العَقْليُ. 

04 ما وقُوعٌهُ بيد ون لَمْ يكن ماله بل ااه أن ذَلِكَ كلكا عن وي 
صَرِيح تَاصٌ عَلى التَفْصيلٍ . 


اقطب9 المتماخ: اهار باط اله 651 


النَظَرُ الثاني غي: 
أخكام الاجتهاد 
4105 وَالْنْظه فى حَقَ المُجْتَهد : 
6 فى تأثيمه: 
47 وَتَخطئته وإصابته. 
108 وَتَحْرِيم التّقليد عَلَيْه: 
09 . وَتحُرِيم نتقض كمه الصادر عَنِ الاجتهاد. 
410 فَهَذْه حبس 


مَهٌ| أ كام . 
٠‏ الْحَكُمْ الأول 

النْظْرُ ضي تأئيم الْمُحْطنْ في الاجتهّاد 

4 الإ ني عَنْ كل مَنْ َم صفَاتٍ المُجْتَِرينَ دام الاجتهادُ في محَله. 
َكل الجتهاد تَامٌ إذَا صَدَرَ من أهله. وَصَادَفَ مَحَلَهُ فتَمَرَتُهُ حَقَّ وَصَوَابُ. 
اَن عَنِ المُجمَهِد مني 

ده وَالّذي تَخْتَارُهُ: أن لم وَالْحَطَاْ متََاِمانِ فكُل مُحْطن آثمٌ. وَكل أنم 
مُخطئٌ ومن التقى عَلهُ الم تقى عله الا 

13 فَلنْقَدَمْ ع الا لم أوَلَا: َتَقُولَ : 

4 الْنَّرِيّاتُ قم إلى طني وفطي 


ونه قلا نم في 5-5 إذْ ١‏ 58 فيها. 
4116 َالْمُخْطيُ في الْقَطعيّات آثم . 
3 وَالعَطعيّاتٌ تَلَاثَة أقُسَام: كلاميّة وَأصُوليةٌ وَفقَهية: أقسام القطعيات 
418 أي الكلاميّة: فتغني 8 العَقْيّاتَ المَحْضَة. وَالْحَقّ فيها وَاحد. وَمَنْ أخطأ 
الحَقّ فيها فهوَ آم وَيَدُخلُ فيه دوت الْعَالَمء وَإِنْبَاتُ الْمُخْدثء وصفاته 
الوَاجبّة وَالْجَائرَة وَالْمُسْتَحِيلَة وبَعقَةَ اسل وَتَضْديفهُْ بالمُعْجِرَّاتء وَجَوَارٌ 


032 
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القطعيات 
الأصوئية 


القطعيات 
الفقهية 


اببس ب ب ببببييجييييييييب باشب شب ست كيبي عيش لج حي ابييل للق 


49 


0ه 1ك 


41 


41 


4 


لتويك وَخَلْقْ الأَعمَال» وَإِرَادَة الكائنّات» وَجَمِيعٌ مَا اكلام فيه مَعَ المُعْمَِلَة 
وَالتوَاج وَالوّوَاقض وَالْمُبْتدعَة. 

وَحَدٌ الْمَسَائل الكلاميّة المَخْضّة مَا يصع م للنّاظر دَوْكُ حَقِيقَيه ِنَظر الْعَفْلٍ 
قل رود الشَرْع . فهَذه الْمسَائْل: الحَق فيهًا وَاحَدٌ وَمَنْ أَخْطَأء فهو أثم. 


ع ع 


إن ألخطأ / فيمَا يا جع إلى الاويمان بلله وَرَسُولِه فهو كاف ون خط فيما لا 


اع > قاقر 


عه من مَغوقة اله عَرَ وجل ومغْرفة رَسُول كما في مله لوحي 
الأعمَال: وَإرَادة الكائنات» وَأْْتَالهَاء فَهُوَ ثم من حَيثُ نه عَدَل عن اْحَق. 
وَضَالَء وَمُخطِينٌ منْ حَيْثْ حَيْتُ أخطأ الْحَقّ تومبو من حَيْتْ قال 
ولا مُحَالًِا للمَشْهُور ب: َيْنّ السّلّف لالم لكفر. 
َم الأضولية. : فتَعغْنى بها كَوْنَ لإِجمَاع َه وَكَوْنَ لياس لج وَكُوّنَ 
حبرِ الواحد حَجّة. وَمِنْ جمْلته خلاف مَنْ جَوَّرَ خلاف الإجماع اَم 
َل انتَضَاء ء العَصْرٍِ وخلاف الماع الحَاصِلٍ عن اجتهَاد وَمَنع ] المَصير 
إِلَى أحدة َوْلي الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ عنْدَ اثقاق الأمّة َعْدَهُمْ عَلى لَب الآَر. 
وَمِنْ جُمْلَته اعْتقَادُ كَوْن الْمُصِيب وَاحدًا في الظَنيّات . فإن هذه مَسَائل أَدلتُهَ 
قطعيّة وَالْمُحَالفٌ فيها أ: ثم ممخطوع . 
هنا على قات الات في دراج الام ني جذلة الأضول. 
وَأَمّا الفْهيّة: َالقَطعية مها وجوت الصَّلَوَات الْحمْسٍ وَالرّكاة وَالْحَحٌ 
وَالصوْم م وَتخْرِيم الرّنا وَالقئْلٍ وَالسّرِقة وَالشُرْبِ وَكلَ مَا عُلمَ قَطعًا من دين 
الله . فَالحَقّ فيها وَاحد وهو الْمَعلومُ وَالمُخَالفَ فيها أثم . 


بطر أرما غلم ضور من مود الشَار. َك تخريم الث 
وَالسَرقمٌ ووب الصَلاة ة وَالصّوْم فهو كافرٌ؛ أن هذا الإنكار رلا يَصَدَرُ إلا 
عَن مكدب بالشزع ون عُلمَ ما بطري لََابالصَروَة» تكن الإجماع 
حجة) وَكون قياس وبر الْوَاحد ةا وَكَذْلِك الْفقْهِيّاتُ المَعْلومَة 
الإجماعء فهِيَ قطي عدوا ليس بكَافرٍ َكنه ثم ومُخْطِئ. 


ميا 5ك ب | هاا ل سر اه م" بعرم ار #زيى عرد 5ك هاان” ل ان 
فإن فيل : كيف حكمتم بان وججتوب الصلاة والصوم ضروري؛ لا يعرف 


ابل الستايع :لجأل ااانا 
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ذَلكَ إلا بصِدْقٍ الرّسُولء وَصِدْقُ الرَسُولٍ تَطَرِيّ؟ 

نا : تمي به أن إِيجَابَ الشَارع لَه معْلوم تئر ثرا أَوْ دورق 

هوَ وَاجِبٌّ ذلك نَظرِي يُعْرَتَ انر في الْمُعْجِرّة المُصَدّقة. وَمَنْ ثَبَتَ 

عندة صدَفهُ فلا بْدَ أن يَعْتَرف به. . إن نكر ذلك تَكذيبه به شا || 
مُكَذَبهُ كَافئ قَلذَلِكَ كَمََْاه به. ما مَا عَدَاهُ منّ الْففْهيّات الظَبْيّة التي لَيِسَ 

لَ َع في حل الايد فس ف مدن حنم ول إن 

عَلَى المُجْتهد | ذا َمُمَ اجْتَهَادَهُ كان من أهله. 

َحَرَجَ مِنْ هَذَا أن النظَرِيَاتِ قِسْمَان: قَطَميةُ وطن مَالْمَحْطئ في 

القطعيّات آثمٌ. 

وَلَا إِنْمَ في الظَنّيّات أَضَلا لا عنْدَ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبُ فيهَا وَاحَدٌ وَلّا عند 

من قل: كل مُجتهدٍ مُصِيبٌ هذا مُوَ/مَذْهَبُ الْجَمَامِيرٍ 

وَقَدٌ ذَهَبَ بِشْرٌ الْمَريسيُ إلى الاق ٠‏ الْفروع بالْأْصُول: وَقَال: فيهًا حق 

وَاحد مُتَعَيّنُ وَالْمُخْطِىُ ْم . وَذْهَبَ اجاح وَالعَْبَرِيُ إلى ساق 26 

لمرو . وَقال العَذْبَريٌ : كل مجه في الأصُول أيْضا مُصيبٌ. وَلِيْسَ فيهًا 

سق وَاحد مُتَعَينٌ . وَقَال الْجاحيظ :١افيهًا‏ حَقّ وَاحَدٌ مُتَعَيْنٌ لكن المُخْطيَ 

فيا مَعذُورَغَُْ آثم كَمَا في الْمرُوع. 


فلنَِسُمْ في الرّدّ عَلَى هؤلاء الثلاثّة نَلاتَ مَسَائل : 
اللو 0 0 9 25 غ#اواع 8 م ي 7 8 :م س2 
. |1إمشالة: ذهب الجاحظ إلى ان مخالف ملة اللإسلام من اليُهود وَالتصَارَى 


وَالدَهْرِيُة. | إن كان مُعَاندًا عَلَى خلاف اغتقاده فَهُوَ آثمُ ون َظرَ فَعَجَرَعَنْ دَرْكُ 
الحقَ فهو مور َي نم. وَإِن َم يَْظرْ مِنْ حَيِتُ لَمْ يرف وجُوبَ لطر فهر 
نضا مَعْدو َنم الآتم الْمُعَذبُ هُوَ الْمُعَائدُ فَقَطْ؛ لأنْ الله َعالَى لا يلف 
ا إلا وسْعَهَا وَعوْلَاءِ قد عَجَرُوا عَنْ َك الحَقَّه وَلَرمُوا عَقَائدَهُمْ حَوْفَا مِنّ 
لله تَعَالى إذ اسْتَدَ * عَليْهِمْ طريق المَعرفة. 

َعَذا ّي هلسن محال َالَو ازع يه فهو جَائر وَلَوْ وَرَدَ التَعَمُدُ 
كَذَلِكَ لَوَقَمَ. وَلَكنّ الوَاقعَ لاف هَذَا فَهُوَ بَاطل بأَدلّة سَمْعيّة ضَرُو ريّة. فَإنا 
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> انسته 


كم تغرف أن ابي ات مر بالصّلاة وَالر كاة صَوُورَة؛ يلم أَيْضًا ضرّورة 
أ 5 اليَهُودَ وَالتَصَارَى بالإيمَان بد وَاتبَاعه مهم مْ عَلى إصرّارهم عَلَى 
عَقَائد هم . ذلك قَائَلَ جَميعهُم. كان يكُشِفُ عَنْ مور من بلع من 


موكقة 


وَيَقَمُلهُ. وَيُعْلَمُ قَطعًا أن المُعَاندَ الْعَارفَ مما يُقل, نما الكت الْمُقَلْدَة الذِينَ 


قرا 2 


اعتَقدُوا ١‏ دين ن أبَائْهم تقليدًاء لم يفوا معجزة الرَسُول عَليْه ه السَّلام وصادقة . 
َالآيَاتُ الدَالَةُ في الْمَدْآن عَلَى هَذَا لا ُخْصَىء كَفَوْلِه تَعَالَى : #ذَلِكَ عل ادن 
21 ين كوأ لتر 4 رس : 37 وقول عل : « وي طدوالرى 
0 سر 4 إنصلت: 23) وَقَوْلِه تَعَالَى : 000 (الجمائية: 
4 وَقَوْله # سبو نهم عل لو * (السجادلة: 18) وَقَوْله تعَالى: # فى كُلُوبهِم 
عرض © (البفرة: 10) أي : اك 

:ده وَعَلَى الْجمْلَة دَمُ الله تَعَالَى وَالرَسُول عَلَيْهِ السّلامُ الْمُكَذَبِينَ مِنَ الْكقار 
ممًا لا يَنْحَصِرٌ في الكتّاب وَالسْنّة. 

وَأما ْله نف يكف مالا مطيقون؟ كُلنا: مهلم صَرْور أن لهب آنا َه 
يُطِيقونَ أو لا يُطيعونَ فيطو فيه؛ بل لَه اله الى على له قر عله بد 
رَرعَهُمْ من مِنَ العَقلٍ وَنَصَبَ مِنَ الأدلةء بعت مِنَ الول المُوَيّدِينَ بلمُعْجرّاتِ 
الذينَ بهو أ العُقُول» وَحَكوا دواعي الظر حَتّى لم يَبقَ عَلَى الله لأحد جة 
بَعْدَ اسل . 

مدمب العنبري ‏ هداء. |2| مَسْألَةٌ: ذَهَبَ َُيدُاللهبنٌ الْحَسَن الْمَنْبَري إِلَى أَنَ كل مُجْتهِد مُصيبٌ 


والرد عليه 


|3602| في الَفْلِيّاتء كما / : في الفُرُوع. 
ظ 245 َتَقُول لَه نَ ردت أنه 3 يُوْمَرُوا إل بما 3 م غَلِيْه وَهُوَ منتَهَى مَقَدورَهمْ 
في الطلبء فَهَدَا : غَيْرُ مُحَالِ عَفَلا ولك بطل ناما وَشَْعا كما سبق 
د عَلَى الْجَاحظط ون عَنَيْتَ به أن ما قد فهو عَلَى ما تقد ول . 
كيف يكو قدم العم وَحدوثة حَقاء وَإِنبَاتٌ الصَانعم 3 حا وَتَصديق 
الول نكري حم وَليِسَتُ هذه الأَوْضَافٌ وضعية كالأخكام الشيعيّة 
إِذْ يَجوز1! أن يَكُونَ الشَينمٌ حَرَامًا عَلَى رَيْد وَحَلَالَا لِعَمْرقِ إذَا وُضِعَ 58 


الطبل الستعايم الاجباز كا ان 
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ما الم ور اذاي فلا عالتقا بلي الاغتقاة يْبَعُهَا. 
هذا الْمَذْهَبُ د شَرٌ من مَذْهَبِ البَاحظ َه هه و أن المُصيب وَاحَدٌَء وَلَكنْ 
جَعلَ الْمنْطنَ مَعذُورا. ل ُو شَوُ من َدعَب الشوفشطَالية نَّم تق 
حَقَائقَ الأشيّاء. وَهَذَا قَدْ أَنْبَتَ الحقَائق ثم | جعَلهَا اع للاعتقَادَات. هذا 
55 لو وَرَدَ به به الشزع لَكَانَ مُحَالا بخلاف مَذْهْبٍ الْجَاحظ وَقَد اسْتَبْسْعَ 
إخوانة من المُعْتَرلَة هذا الْمَذْمَبَ َأنكَرُوهُ ألو َالَو َرَادَ به 
انحتلات الْمُسْلِمِينَ في الْمسَائلٍ الكلَامية مي الي لا يوم فيه فين 5 
الرؤيّة» وَخَلقٍ اعمال وَحَاقٍ الَوآن وَإِرَادَة الكائنَات؛ أن الآيّات والأخبار 
فيهَا مُتَسَابِهَة: دل الشزع فيهًا مُتَعَارضِة وك فريق ذَهَبَ إلى مَا رَآَهُ أؤفق 
لكلام الله وَكلام َسُولِهعَيِ السَّلَام» وي بعَظمَة اله سُبْحَانْه وَثْبَات دينه. 
كَانُوا فيه مُصببيَ وَمَعذُورِنَ: 
َتَعُول: 5 زَعَمَ م أنَهُمْ فيه مُصيبونَ فَهَذَا مُحَال عَقَلا لأنَ هذه أمُوت ذَاية كد لا 
ُختَلف بالإضاقة, بخلاف التَكلِيفٍ . فلا يمك 93 يحون لمأن قديمًا ولوق 
أبْضَا بل أَحَدُهُمَا وروي ما لا وَمْمْكنًا أيضاء وَالْمَعَاصِي ب بإِرَادَةَ الله تَعَالَى 


وَحاجَة حَنْ إ رَادتف أو يَكُونَ لعرْآنَ موا ني حَق َيْدِ قديمًا في حَق عَمْرِو. 
بخلاف الحَلّان وَالْحِ ام فَإِنَ ذلك ا بجع م إلى أُوْضَاف الذوَات. 


: َإنَ أَرَادَ 9 الْمُْصِيبَ وَاحد لْكنّ المُخْطىَ مَعْذُو” غير أثم» فَهَدَا َيِسَ 


بمخال عقلاء كه باطل بدليل الشَرْعء وَاتََاقٍ سَلف الأمّة عَلَى ذم المُجْتَدعَة 
مجرتو وقطع الصحْبة مَعَهُْ؛ وَنَشْدِيد الإتكار علئيم ع 5 تر النَشُديد 
عَلَىِ المُخَلِينَ في مَسَائٍ الْمَرَائئص وفرُوع الْفقّه. فَهَذَا مِنْ - حَيِثْ الشزعٌ 
َيل قَاطع. و وتحقيقه ميق أن اغتقاد الشَيْء عَلَى خحلاف مَاهُوَ به جَهْلء وَالْجَهَل 
بالله حرام مَذْعُوة وَالجَهْل بجوار ؤي الله تَعَالى: وَقدم كلامه الذي 7 
صِفَنُهُ وَشْمُول | رَادته الْمَعَاصِيَّ؛ وَشْمُول درت في للق بجميع الحَوَادتء 
كُلُ ذَلكَ جَهْلٌ بألل وَجَهْلٌ بدين / الله فيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَاما وَمَهُمَا كان 
الْحَقُ في تَفّْسه وَاحدًا مُتَعيّنَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْتَقدًا للشّىْءِ عَلَى لاف ماهو 
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دوي عَجَهَ إذَا اعتَقَدَ أن الأميرّ فِي الدّارء وَلَيْسَ فيهاء وَأنَّ المَسَافَة بين 
0 قل أو أَكتَنَاامًِا هئ عَلَيْها. 
: أمّا الْمَفْهِياتُ قَلَا يُنِصَوّرُ الْجَهْلُّ فيهاء إذ لئس فِيهَا حَق مُعَيْنَ مُعَيّنٌّ . وما 
0 نوَابَ في مَعْرِقتهَا ولا عقَابَ عَلَى الْجَهْلٍ فيها وم عرق ا 
تعالى فيه ناب وَفِي الجَهْلٍ بها عقابٌ وَالمْسمَدُ فيه الاجماع دون دليل 
العف وَإلَا فَدَلِيل العَْلٍ لا بُحِيلَ حَط الْمَأنم عَنِ الْجَاهل بألل فَضَلًا عَنٍ 
الجَاهلٍ بصفات الله تَعَالى وَأفَعَالهِ. 
فَِنَ قيل : إِنّمَا يا َم بالجهلٍ فيما يَقَدِرُ فيه عَلَى العلم. َيَظَهَرُ عَلَيُه الدليل . 
وَالْأدلة غامضة: وَالْشْيُهَاتٌ فى هذه ده المَسَائلٍ مُتَعَارضَة. 
قَلْنًا: وَكَذَلِكَ فِي مَسَألة دوت العَالَم؛ وَإِتبَاتَ النبُوّاتء وَتَمْممرٍ الْمُعْجِرَةٍ 
عن السَحْرِء فَِيهًا أَدلَةٌ خَامِضَةٌ. ونه لم يَنَهاْمُمُوض إِلَى خم لا نكن 
فب مير ابه عَنِ ادلي . فَكَذَلِك في هذه المَسَائل : عْدَنًا أدلة قَاطْعَة 
علَى الْحَقَ وَلَوْمصُوَرَتْ مَسألة لا دلِيلَ عَلَيَا ذكنا نسل أنه لا تكُليفٌ عَلَى 
اق فيهًا. 
|3 مَسألَةٌ: : ذَعَبَ بِشْرٌ اْمَرِيسِيٌ إِلَى أن ْنم يو مخطوط عَنِ الْمُجْمهدِينَ 
ي الو بل فبهَا حَق مع َيل َال فم أخطا فهو آم كما في 
الْعَقْليّات ت. كن المُحْطئَ قد يكفرُكمَا في أصْلٍ الإلهيّة وَاليوة: وَقَدْ يُفَسّىْ 
كما في مشاه الرْؤيَة ولق القدآن وَنَظائرها. وقد يُفمصَرُ عَلَى مُجَوّد لتم 
كما في الففْهيّات. َتَابَعَهُعَلَى هَذَا من الْقَائينَ بلاس ابن عُليةَ ُو بكر 
الأصَمْ. وَوَافقهُ جَمِيم نقاة القئاسء وَمِنْهُمْ الإمَامية وَقالُوا لامْجَالَ لظن في 
الأخكام .لكن الْعَقْلَ قاض بالنفي الأصْلِيٌ في جميع الأخكام إلَّامَا اسْتَحنَاة 
ديل سَمْعِي فاط .هما نْب ام سَمْعِي فهو ابت بدَلِيلٍ قاط وَمَا لم يبه 
فهُوَبَاقٍ عَلَى النّفّى الأصْلِي فَطَما وَلَا مَجَالَ لظن فيه وَإِنْمَا اسْتََامَ هَذَا لَهُمْ 
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لإنكارهم لياس وَخْحَيَرَ رَ الواحد . وَريمًا كو | َيْضًا العَوْلُ العُمُوم الم 
المُحْتَمَل ٠‏ خَنَى يَشتقِيم لهُمْ هذا المَذْهَبُ. وَمَا ذَكرُوهُ هُوَ الام عَلَى قَوْل 

َنْ قَالَ: العُصِيبٌ وَاحدَ» يرهم عليه مَنُْ املد من استَغَاء المُحَالِينَ. 
وَقَدُ ركب بَعْض مُعْيَلة بَعُدَادَ رَأَسَهُ في الْوَقَاء بهذا المَدْمّب» وَقال: يحب 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ: بُعلْدُ الْعَالمَ أصَابَ الْعَالمُ * أمْ أخطاً. وَيَدْلُ عَلَى فْسَاد هَذَا 
المذهب ذليلان: 

الأول مَا سَنَذكرُهُ في تَصُويبٍ المُجْمهِدِينَ وبين أنَّ هده المسائل ليِسَ 
/ فيهًا ليل قَاطمٌ: لا فيهًا حك معي . . وَالْأَدلةُالظية لا يَدلُ لذاتهاء 
َتَنْتَفُ بالإإضافة. فتكليفُ الإضابَة لما لم يُنْصَبْ عَلَيهِ ديل قَاطٌِّ َكيف 


ص 


مَا لا يُطاق وذ بطل يجاب بطل التأديم : ما لديل القاطع ينح ني 
التكليف. 22 الشُكليف , يج نفي الإلم. . وَلذلك معدل َو بنفي ي الإنّم 
عَلَى ني التُكليفٍ. كما يُسْتَدَ مدل في مَسَألَة القُضويب. وَيُسْتَدَلَ في هذه 
الْمَسْألة بانتقاء التُكليف عَلَى انتقاء لانم إن النتيجة ة مدل عَلَى الْمُنتِج كما 
يدل ايع على اليج 
لديل الثاني : إجماع الصِحَابّة ب على ترك النُكير عَلى المُحمَلفِينَ ي الْجَدَ 
َالو وَمَسَأَلة العَؤلء وَمَسَألة الحَرَام؛ وسائر م الحتَلقوا فيه سس الفرَائض 
غيّرها فكائر يَتَسَاوَرُونَ وَيَتمرُونَ مُمَلفِينَ» ولا عض بَقْصهمْ على بخض» 
5-5 يَمْنَعْهُ من فَتْوَى الْعَامّة ولا ْنَع مُ العَامّة من تقليده ولا يَمْنَعْهُ مِنَ كم 
باجتهاده وَهَذَا مُتَوَاتر ابا لا شَكُ فيه إوََدَالَعُو في تَخطنَة اواج وَمَاعي 
الزكاة ومن صب مان عر فرش أ َأى نطب إِمَامَينٍ يل لو أتكر شن 
أن فيه أده اطع دعن ل سَائُِ امْْداتٍ ‏ كذلك مما 50 
إن قيل: َعَلّهُْ أنمُوا وَلَمْ يُنْقَلْ لين ليْنَاء أو أَضْمَرُوا الَنيم م ولَّمْ يوا وف 
الفثة وَالمرج. 


# من المخطوط : 
6+ ول غيرها 
تحريف 


|362/2[| 


|363/2[| 


4149 


15 


41 


40 


3 


تل سس سس لاا ماس ببسيس 7 ل ليحي حي ب سسسب سسسب بحبح بحب يي ىإ لبي ي 


َلنًا: الْعَادَه ؛ جيل داس التأنِيم وَالْاْكَانٍ مَْ كتْرّة الاختلاف وَالْوَائع بل 
ووم عت الدوَاعي عَلّى المّقْلٍ كما تَقَلوا كاز على مَانعي الرَّكَاة؛ وَمَنِ 
استبَاء اح الدار وَعَلَى الحَوَارِجٍ في تُكفير علي وَحْشْمَانَ؛ وَعَلَى قاتلي عَسْمَانَ 
و بجر أن وهم داس مغل هذا َجَا أ مدعي َه تقض نم 
بخص وَأَنَهُْ افوا : في الْمُجْمَهَدَاتِء وَمَنَعُوا عَم منّ التّقُليد للْمُخَالِفِينَ 
3 لعُلَمَاء: أوْ أُوْجَبُوا عَلَى الْعَوَام لنْظََ أو باع إمَام مَعَيّن مَعْصوم . 
م تقول : تَوَامرَ َوَ إلَيِنا تَعْظيم بعْضِهم بتغضاء مَعَ 2 الاتلاقات, إذ كان 
قرم وَتسليموم للْمُجتهد العمل باجتهَاده وَتفْريره علي أعظَمَ من الؤقير 
وَالمُجَامَلَة وَالتَْلِيم في رَمَاننَاء ون عُلمَائنا ولو اعتَقد يَعْصَهُمْ : في الْبَنْض 
التغصيّة وَالتأنم م بالا حتاف لَتَهَاجَدُوا وَلتََاطعُوا وَارْتَفْعَت الْمُجَامَلُ امن 
التؤقيرُ اتن فَأكَا | مَتنَاعَهُمُ مِنّ نَ الَائيم لفت محال ِنهُمْ حي 
عدوا ذَلِكَ َم تَأحُدَهُمْ في الله لوم لائم ولا متهم توَرَانَ الفدنة وَهَيَجَانُ 
الال حَنّى جَى في قال مَانعي لكات وَفِي وَاقعَة َي وَعُْمانَ١وَالْحوَاِجٍ‏ 
مَا جَرَى . فَهَذَا تَوَهُمّ مُحَال . 
فَإِنَ قيل: فَقَد نقل الإنكار وَالْتَشْدِيدٌ وَالَنُ حَنّى 3 قال ابن عباس : رألا 
َتَقَي الله َيْدُ بن / َابتِ يَجْعل بن الابن اننا وَل يَجْعَلٌ 5 الأب أَيا؟» وَقَال 
نضا همنْ سَاءَ هله | إن الله َم يَجْمَلَ في الْمَالِ الضف وَاللنينَ» وَقَالتُ 
شه رَضِيّ الله عَنْهَا : «أَخبرُوا رَيْدَ: بن أَرْهَمَ أن أخبط جَهَادهُ َم رَسُول الله 
ا 
نَ ماو ْنَا من َْظيم بَْضِهمْ با وتَلِيمهم لكل مُجْتهدٍ أن يكم 
ني لكل عَامَي أن علد مَنْ شَاءء جاور حَدًا لا يُشَكُ فيه فلا يُعَارضَهُ 
أب احا لوق بها. 
م م نول : : مَنْ ظَنّ بمخالفه 35 حالف ذَلِيلُا قَاطعًا فَعَلَيْه + لتم وَالانْكار. 
وَإِنَمَ قل الْهْنا في مُسَائل مَعْدُودَة ظًَّ َصْحَابْهَ 3 لمق قَاطعَة فظن ابن 
عباس 5 الحسَابٌ مَقُطوعٌ , به فلا يَكونُ في الْمَال نضْف وَُتَان . وَظنَّتُ 


لبف الستعلئ د ارال 059 
عَائْشَة : نشّة رَضيّ الله عَدْهًا أن حَسْمَ لدان مَقطوع ؛ به فَمَنَعَتَ مَسْألَة العيئة .وقد 
ًا في هَذَا ال فهَذهِ الْمسَائل نضا طئية ولا يح مضعنها عن ملي 
هلا الغَلَط . أَمّا عضمَّة - عضّمّة جُمْلة الصَّحَايَة به عن الْعصَيَانِ بتَْظيم المُحَالفِينَ وت 
تأثيمهئ لو أَئمُوا َوَاجِبٌ. 

الْحَكُم الثاني للاجتهاد . 
التَصْوِيبُ وا 1 ط 7 

4دده. وَقَد اْتلف النَّاسٌ فيهاء وَاتَلَفَت الرُوَايَة عَن الشافعيٌ بي حَنيفة. 

45 وَعَلى الْجَمْلَة: قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في العْلئيّات مُصيبٌ. 

456 وَقَال قوم : الْمُْصِيبُ وَاحد. 

وده وَاِختَلَفَ فيان يما في هل في الزاقغة ابي لا نص يها شنم معي 
لله تَعَالى + هُوَ مَطْلوتٌ الْمُجْتَهد؟ 

158 00 ذْهَبَ ليه مُحَفَُو المُصَوْيَ ئة أنه لِيْسَ في لوَاقعَة التي لا : نص فيها 
كم معي معي يُطلَبُ بالظنٌ ؛ بل ال م يتب يبع ال وَحَكُمُ الله تَعَاَى على كل 
مُجْتَهد ما غَلْبَ على ظَنَه وَعُو المشتاك َيه ذَمَبٌ الْقَاضِي . 

419 وَذَهَبَ قَوْمٌ منَ المُصَوْبَة إلى أن فيه كما مُعَيّنَا: 5 يَتَوَجَهُ إلَيْه الطلَتُ ذلا 
للطلب مِنْ مَطلوبٍ الكن لَمْ يكلف الْمجتَهد إِصَابَتَهُ فلذلك كان مُصِيبًا 


عم مع 


إن خط ذلك لخم الْمُعَيّنَ الذي 4 يوَمَآ بإصابته» بمَعْنَى أنه ادى ما 
كلف قَأْصَابَ ما 


60 ون نايب واجة ققد اتا على أن غم ينال 
تَعَالى لكن اخَْلَفُوا في أَنَهُ هَل عَلَيْه دَلِيل أَمْ لا: 

46 فَقَال َيه م: لا دَلِيل عَلَيْه وإِنمَا هوَ مغل دين 2 يَعْدْرُ الطالبُ عَلَيْهِ بالاتقَاقء 
لد عل عي أجزان هن عد علخو واج لأ سل عل ١‏ 
2.62 يذغي ِلَى أنَّ عليه ليلا اَلُوا ني أن عَلَيِ دلي قاطعاء أ ظَدَي 

قَوْمُ: هُوَ قَاطعٌ» وَلَكنٌَّ الإثم مخطوط عَن الْمُخْطئ لَعْمُوض الدَلِيلٍ 
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كان يني أن أ شين قتا / في سه القطْميّات. 7 وَ تَمَام 0 
بقيّاس مَذْهَبٍ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبٌ وَاحد. 
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ثم الذينَ ذَهْبُوا إلى أن عَليْه دليلا ظْيًا اختّلفوا فى أنْ الْمُجْتَهِدَ هَل أمرّ 


بإصابة ذلك الدَليلٍ : 
َال قَومٌ: 4 يُكلف الْمُجْتَهِدُ إِصَابَتَه لحَقَائه رَمْمُوضه. فلذلك كان 
مَعْذُورا جور 


جه م © 


. وَقَال قَوْمْ: مر بطلبه وَإذَا أخطأ لم يَكنْ مَأْجُوراء لكن خط الإثمُ عَنْهُ تَحَفِيقًا. 
.مدا تفصيل المَذَاهب. 


وَالْمُخمَار عندناء وهو الذي فطع به وطن المُحَالفَ فيه: أنّ كل مُجْتهد 
في الظياتٍ مْصِيبُء ونا َيِسَ فيها كم معي لله الى . 


كين الغطءَ عَنْ ذَلِكَ بَرْضٍ اكلام في طَرََينِ: 


الطَرَف الأَوّلٌ: ْله فيها َس للشّارع. وقد أخطأ مُجْمَهِدٌ النّصّ قي 


نظن ون كانَ لص مما هو مفو علَى لوغ لوطل مهد بطريقه فصر 

لم َطلْْء فهو مُخْطي وآ سيب تَفْصِيرِ لأنّهُكُلْفَ الطب الْمَفْدُوَ عليه 
ركه فضىء وَأَئِمْ وَأخطأ حكم الله ََاَى عََيه. 

ما إذا لَمْيبْفهُ النّصُ لَا لِتفْصِيرٍ منْ جهته. لكنْ لِعَائيٍ من جهة بعد 
المَسَاقة وير المُبَلْ؛ ل َل أن يه دن شنا في حف. فقَدُ 
يُسَمَى مُحطِنًامَجَارَ عَلَى مَغْتَى أنهُ أخطأ مَالَوْيََقهُ صَارَ كما في حَفّه. 
ولكنَه َل اللوغ يس كما في حَفَه فَلئِس مُخطنًا حَقِيقَة وَدَلِيلُ ذَلكَ أنه 
َوْصَلّى ال عله الام إلى بَْتٍ الْمفدِس بعد أن مر الله تَعاَى حبرل 
أن يَنِْل عَلَى مُحَمّدٍ عليه السَلَام وبر بتَحويلٍ الب فلا يكو الي 
مُخطنًاء لأنّ خطابٌ اسْتَغْيَال ٠‏ الكغبَة بعد َم تله قا يون تَحْوِيل الْعبلة 
كما في حَلَّهِ قبل نرُولِ جبريلَ عَلَيِِ الام لا يَكونَ مُخْطًِا في ضَلَاته. 
لَوََْلَ فأَخبَرَُ وَأهْلُ مَسْجد قبَاَ ُصَلُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَفْدس وَلَمْ يَخْوحْ بَعْدُ 
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لمم سي ني و بلببببببببببببببببببببببببببببيبي ٠٠‏ بها ا ححبلججبيي هك بيس بح يي ججحب جببيييييحححححبببببببببيبيبج”ك 


نهم اللي عَليِْ السام ولا مُنَادِ مِنْ جهته» فَليْسُوا مُحْطئِينَ؛ إذ ذلك لِيْسَ 
م َه قبل بُلوغه. 
َع ذَلِكَ أب بكْرِوحمََ وَاسْتَمَرٌ ْكَانُ مَك عَلَى اسْتغْبَالٍ ب بيْت الْمَقْدس 
قبل بُلوغ الْحَبر لهم فَلئِسُوا مُطَئِينَ ؛ لع لبوا مفصْرينَ. 
وَكذلِك ثقل عَنٍ ابْن عُمَرَ: نا كن َّزَع سن حَى وى نا رَافْعْ بن 
خديج! النهِيَ عن المُحَابرَة) َليْسَ ذلك خطأ م : منَهُمْ قَبْل التلوغ. ! أن الرّاوي 
غَابَ عَنْهُه أ قَصّرَ فو فى الرُوَايَة. 
ات هذا ني مشألة فيه نص الهاي لا نص فيا كي ينص ور 
لطا فِيها؟ 


: إن قيل : فَْضْممْ المشألة حَْتُ لا َلِيلَ عَلَى الْحْكم اْمنُوصء وتَخنُ 
نطفه إذا كان َل ليل ووَجَبَ يهطل َل يذ ' عَليْه. 

قَلْنَا: : علَِِ ديل فَاطع» أو ليل طلَي؟ قن كان َيل اطع كل يع 
عَليّه وهو و قادرٌ عَليْ فهو 0 عاص . ٠‏ وَيَحِبَ َأثِيمُه وَحَيِْتْ وحت نمه 


عار فو 


وحيّت تخطقتة كانت الْمَسْألة ذة همة فقهتةٌ أو أَصُولية 1 كلاميّة. 


نما / كَلامنَا في مسَائلَ لئس عَلَئَِ عَلَيْهَا دليل قاط فإِنَ رَعَمْتم : أنَّ |الأشحكام | 
لقي كلها فطعي كما ذهب إل بش فَنُن َعَم الضزورة أله لس في 
مَسْأَلَة الجَدٌ وَالإخحوّة وَمَسْأُلَة حرام َليْلٌ اط * وَلَوْ كَانَ لنَبّهَ عَلِيّهِ مَنْ 
عَْرَ عليه من الصّحَابَة ة غيْرهُ وَلشَدَدَ الونكار رَعَائْهِم قن الدَليل الْقَاطمٌ في 

م ءامسأل صل ضري ألما في مخلى المنشوص» على وه يفط 
به ولا يَتطرّق الشّك إِلَيّْه. اليه عَلَى ذلك سَهل . أفيقو نَ: لم يَعْثْد عَليْه 
ججميٌ الصّحَبَة رَضِي الله عَنهُمء خا أهل الإمجماع لحن؟ أوعرقة تنش 
وَكتَمَف أو أظهَرَه فلم يَفْهَمُهُ الَخَرُونَ أو فَهِمُوهُ َعَائَدُوا الحَقَء وَحَالَُو النْصّ 
الصَريح؛ وما يجري مجان ؟! وجَمِيعْ هذه الاتمالات ن مَطوعٌ ببُطلانهًا. 

وَمَنْ طرفي الْمَسائلٍ الْفَفهية التي لا ص فيه عَم ضَرُورة الما ليل اطع 
فيهًا وذ اْتعَى الدَلِيل َتَكليف الْإصَابَة مِنْ غيِْ ديل قاطع تكليفٌ مُحَالِ. 
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ذا الى التُكليف انْتَقَى الخطأ. 


ايل عل َيل طني بلائقاق» َمَنْ أخطأ الدَّلِيل الظنيٌ فَقَدُ أخطاً. 
َلنَا: الأما اث الظنيةُ لَتِسَتُ أَدلة انا بل يَخْتَلف ذلك بالإضاقات, 
رب ليل يا يد الَنَ لي وهُوَ ينه ا يُيدُ لضن لمرو مع حاط به. 


وَرَيُمَا يف فيد الظنَّ لشَخْص وَاحِدٍ في حَالِ دُونَ حَالٍ ؛ بل كد يعُومٌ في حَق 
شَخْص وَاحدٍ في حال وَاجذة في مسأ اد ليان رصان كَانَ كل 
وَاجد لو ارد َأقَادَ الظن. 

وَلَِا ب يعصَورُ ِي الأدلة قطي تعاض . 

وَبَيَانْهُ أ نا بكر تأى النَّسْويَةَ في الْعَطاءء | د قَال : الدنيَا بلاغ كيف وَإِنْمَا 


موا له عر وجل ووم على اله حَيْت قال عُمَرُ: كيف تُسَاوي بَينَ 
الفَاضِلٍ وَالْمَعْضولِ ؟ وَرَأأى ع عَمَرُ الْتَفاوْتَ» ليَكوْنَ ذلك تَرْغَييًا فى طلب 
المَصَائلٍ . وَلأَنَ أصل لإِسْلَام٠١وَإِن‏ كان لله ويوجب ب الاستحقاق ق. فيَجُوز 


عه هم 


ان توجب ز زيَادَةُ قَدَم وَمََم في اللإسلام ؛ َيَادَةٌ في قَذر الاستحقاق . 


وَالْمعْتَى الذي ذَكَرَهُ بو بكر قهمَهُ مم َضِي اله عنما ليذ في خف 
علَبَةَ ال وما آهُ تمر فَِمَهُ أبُو بكر وَلَمْ يد |في حَفّه| * عَلَبَةَ الطَنْء وا 
مَالَ قله إِليْه. وَذَلكَ لالتلا 1 : خُوَالهمًا. 

َمنْ لق خلقَة أبي بكر في عَلَبَة الله تجرد لطر في الآخرّةء غَلَبَ عَلَى 
ظنّه لا مَحَالَة مَا مَا طَبَهُ أَبُو بكر بكر وَلَمْ يَنْقَِحْ في نَفْسِه إلا ذَلِكَ . وَمَنْ حَحَلقَه الله 
خلقَة عُمَرَ وَعَلَى حَالّته وَسَجييِهِ في الالتقَاتِ إلى السَيَاسَة» وَرحَايَة مَصَالِح 
لحَاق وَصَنطهم» ورك دواعيهم لَه ا مد أن مل سه إلى ما مَال 
إليّه عُمَرُ عمر. مع | م اخاطة ة كل واحد منهُمًا بدليل صاحبه. 

وَلكنّ اختلاف الأخحلاق وَالْأَحْوَ َال وَالْمُمَار رَسَاتَ يوجبٌ اختلاف لون 
فَمَنْ مَارَسَ علمّ الكلام سب طَنعة َع من الأول ترك يها ظَنَهُ 
ينَاسبٌ ذلك طبْم مَنْ مَارَسَ الفقة. وَكذلك مَنْ مَارَسَ الوَعْظَ صَارَ مالا 
إلى جنْس ذَلِكَ الكلاء . بل يَخْمَِفُ باختلاف الأخلاق: فْمَنْ غَلَبَ عَلَيْ 
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العَْضَبٌ مَالَّتُ نَفْسّهُ / إِلَى كل مَا فيه شَهَامَة وَاْتقَام. وَمَنْ لانَ طَبْعُهُ ورَقَ قله 
فر عَنْ ذّلكُ؛ وَمَالَ إِلَى مَا فيه الرَفْق وَالْمُسَاهَلة. 
َالأمَارَاتُ كَحَجَرٍ الْمغتَاطيس» َحَرّك طَبْعًا يُنَاسيّهَاء كُمَا يُحَوّكُ الْمَغْنَاطيسٌ 


الحَديدَ دوت النحاس. بخلاف دليل العَقلٍ فإنه مو جب ب لذاته فَإِن تَسَلِيم 
المعدْمَمينٍ عَلَى الشَّكُلٍ الذي ذَكَْنَاهُ في مَدَارك العقُول يُوجبٌُ العٌضْدِيقَ 


ذا لا دَلِيل في الات على الحِْيق» وَمَا يُسَمَى ذليلا ُو عَلَى سَبيلٍ 
الَو وبالوضاقة إلى مَا مَالْتْ نفس إليه. 


فَِذَا أضل الخطأ ا في هذه الْمشألة: إقَامَة الْْمَهاء ادل الظلنيّة وَرنَا حَتَى 
ظَّ أَنهًا أدلَةٌ في أَنفْسهاء لا بالإضاقة. وَهُوَ خَطأْ مَسض يَدُلُّ عَلَى بُطلانه 


الْبَرَاهِينٌ القاطعة. 
فإِن قيل : لم تنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يول :ف أو يك الغ ل يونم 
وض الدليلٍ؟ 

قلنًا: الشئ؛ يد ينْقَسمٌ إلى مَعْجُوز عَلْهُ مُمْتَع وَإِلى مَقَدُور عليه عَلَى يُسْرِ 


رةه #اج ماك 


إلى مَقَذدُورِعَليْه عَلى مشر كن ان ال معجون غن تين 
َالتَكليفٌ به مُحَال وَإنْ كَانَ مدو َاعَلَى مُشر فَالَارِك لَه يني أن َنم قطعاء 
0 َك مَا ََرَ عليه وَقَذ مر به ون كان مَفدُوَا عَلَى عُشْرٍ قلا يلوم أن 
- الْعْسْدُ صَارٌ سَبَيًااا للوّخصة خط التُكليف: كَإِْمَام الصّلاة في السّفْر 

قي التُكليفٌ مَعْ الْعُسْرٍ إن اليف مع الششر فرك مع اذ ةانم 


< لم عل قار الْحمَارمَع تضاغف ب عَددِهِمء فإنه شَديد جذًا وَعَسِيرٌ. وَلكن 


يخصي إذا تََكَهُه لأن امكيف لم يرل ِهَذَا الْعَسْر. وَكذلك صَيْرٌ الْمَأة ة عَلى 
الضرّات؛ وَحُْسْن تبعل مَعَ أن ذلك جهَادٌ شَدِيدٌ على النفسء وَلكنْهَا نم 
مرْكه مع ضغْفها وَعَجْرها. وَكذَلِك التمْيير بَيْنَ الدذليل وَالشبْهَة في مَشألة 
دوت العام وَدَلَانُة لمغجزةه مها عَنِ السَحْر. ؛ في غَايّة العْمُوض. 
وَمَنْ أَخطأ فيه أثمء بَلْ كَفَرَ وَاسْتَحَقٌ 1 ق التُحْلِيدَ في الثّار. 
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الأدلة العقلية 


للقائئين 
بالتتخطكة 


419 


4001 


.42 


03م 


40 


24195 


وَكذْلك الْحَقْ في الْمَسَائلٍ الففهيّة 37 مَعَ اشر إن أمر به فَالْمخْطئٌ نم فيه 
إن لَمْ ؤم بإصَابة لَه بل بحسب َل الظن داعف وَأصَاتَ 
ماهو كم في حََههوَأحطَمالَيْسَ كما في حَفَه بَلْ هو بصَدَدِ أن يصِير 
كما في حَذَه لو نوطب به أو نصِب عَلَى مغرف ليل قاط 
فإِذا : الحخاصل أن الإصَابَة ةَ مُكَال أو مُمْكنٌ ولا تكليف بِالْمُحَالء وَمَنْ مر 
بذكن فَتَكهُ عَصَى وان . وَمُحَال أن يُقَالَ :موه كن إن حَاَفَ ل 
يخْص وَلمْ بأنم. وَكَانَ مَعْذُور أن هَذَا يُتاقض حَد الأمْروَالإيجَابِء إِذْ حد 
الإيجاب ما تعر يَسَعْر ض تَارِكهُ للعقّاب وَالذم. 
وَهَذَا َه َفسِيمٌ قاط يذ يرقم م الخلافٌ مَعَ كل منصفء وَيَردُ د النرَاعَ إلى عبار 
ْوأ اَي سكا في لهذ أخطاك ذلك مسلم. ونه توم ماد 
كتَخطئة المُصَلَي إلى بَئِت الْمَقْدِسٍ قَبْلَ بُلوغ الْحَبرٍ م هَذَا لمجا أيْضا 
ما / قَِحُ في حُكم تل من الاب وطن به السو كما ني توي 
القئلة وَمَسْألة الْمُحَابَدَة . أمّا سَاء رُ المُجْتَهْدَات التي بُلْحَق فيهَا الْمَسْكوتٌ 
باْمنْطُوقٍ قيَاسّا َاجتَادا َس فيها شتهم مين مُعَيّنّ أضْلا: إذ ذ الْحُكمُ خطابٌ 
سمو أوْمَدْلُولَ َل َيل قاطع وَمَاليِسَ فيه خطات وت قلا كم فيه 
صلا إلا م َغَلَب عَلَى ظَنْ الْمُجمَهدِ. 


| 00 


وَسَتُْردُ لهَذَا مَسْألة وبين | هلس في الْمَشألة أَشبَهُ عند اله عَروَجَلُ. 
وَنذْكُرُ الآنَ شْبَهَ الْمَُالِفِينَ» وَهئ أَرَْم: 

الشَبْهَةٌ الأولّى: ولهُمْ :هذا المَذْهَْبُ في نفسه محال أنه يودي إلى الجَمْع 
ئنَ النِِصَيْنِءوَهوَأن يون قلي اليد متلا سالا حَرَاماء نكا بلا وَلَىّ 


ا 
ع 


صَحيحًا بَاطلا. وَالْمُسْله لم إذا قل كافرًا مُهُدَرًا وَمُقَادَاء إذ لَئِسَ في المشألة 
كوا مْعَينٌ َكل وار من المجتهدِينَ م مصيبٌ» ذا الشَيْء قيض حَّ 


عر م ىق 


وصواب. وَتَبْجَحَ بَعْضهجْ م بهذا الدليلٍ حت قَال هذا مَذْهَتٌ وَل سَفْسَطة 
وأخحرة دَق 5 فض الابتداء يَجْعَل الشَيْءَ وَتَقيضه قا وبالآخر َنم 


ع 


الحَجْر وَيتده ُخَيْرُ المُجْتَهدَ 0 الشئْء وَنقيضه عند تعاض الدليلين بير 


لبك الغ وتان ان 665 
الْمُسْتَفِْيَ لتَقلِيد مَنْ شَاءَ وَيَنتَقى من ْمَذَامبٍ َي عنْدَهُ. 

116 وَالجَوَابُ : ناكلم قب سَليمالَْبء بجاهل بالأصُول ود المِيضَين. 
وَبحَقيقَة الحكم ؛ ظَانٌ أن الحل وَالْحومَة وَضف لأعيّان . فَيُقُول : يَسْتَحيل 
أن يكو اليد ادل حَرَامّاء كما يَسْتَحِيل أن يَكُونَ الشَيْء قديمًا حَادِنًا. 
وَليْسَ يَدْرِي أ كم الله خطانٌ لا يَتَعَلَقٌ بالْأعيّانء 1 بأفعَال المُكلفِينَ: 
ولا يَََاقص أَنْ يحل لَرَيْد ما , َحْرْمٌ عَلَى عمرو كَالْمَنكوحَة: تحل لزج 
وَتَحرم عَلى الَجنَبيَ. وَكَالْمَيْنَة: تَحل للمضط” دون الْمُحْمَاِ وَكَالْصَلاة : 
نَجبُ عَلَى الطاهر وَتَْومْ عَلَى التَائض وما لماص أن يموع التخليل 
وَالتحْريم في حالة وأحدة لشخص واحدء في فعل وأحد من وجه وأحد. 
فإذا تَطبق التَعَدَدُ وَالانْفصَال إلى شين من هذه الْجْمْلَةَ انْتَفَى التُناقض» 
حَنّى نَقُولَ : الصّلَاهُ في الدّارِ الْمَخْصُوبَة حَرَامٌ َُْةٌ في اله وَاحِدَة لشخْص 
وَاحدء لَكنٌ منْ وَجْه دُونَ وَجْهِ. 

7 ذا حتاف الأحوَال ينْفِي المّناْص افق ئِنَ أن يَكونَ اختلاف الأشوَال 
هحيص وَالطهْر والْسَفْر وَالحَضَرٍ أو بالعلم وَالْجَهْلِ؛ أو غَلَبَة لطن . فَالصّلاة 
حَرَامٌ عَلَى الْمُحْدتْ ن إذَا عَلمَ أنّهُ مُحْدتٌ وَاجِبَةٌ عليه إذا جَهِلَ كَوَْهُ َه مُحدنًا. 
وَلَوْ قال الشَارعٌ: حل رُوبُ البخر لمن علب على َه السلَامهه يخم علو 
مَنْ عُلَتَ عَلَى طَنَّه الْهَلَاكء فَعَلَبَ عَلَى ظَنّ الْجَبَان الْهَلَاكء وَعَلَى ظَنّ الْجَسُور 
السَّلَامَةه حَرُمَ عَلَى الجَبَان وَحَلَ للْجَسُور لاختلاف حَالِهِمًا. 

««ره. وَكذلِكَ لَوْصِرّحَ الشارعٌ وَقَالَ: مَنْ غَلَبَ عَلَى طَنّْه أَنَّ اليد لمر 
أَسْبَهُ فقَدْ حَرَمْتهُ عليه وَمَنْ غَذْبَ عَلَى طَنّهِ أنّهُ بالْمُبَاحَات أَشْبَهُ فَقَدْ حَلَلتهُ 
له لم يتتاقض. 

9 َصَرِبحُ مَذْهَِنا / لَوْ نَطقّ به به ازع 3 كن مُتَنَاقَضا ولا مُحَالاء وَمَذْهَبُ ‏ 368/2 
الخَضْم َو صَيّح به به اشم كَانَّ مُحَالَاء وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : كَلَفْتُكَ العُتُور عَلَى 
مالا ليل عليه أو يَقُولَ : كلَفتّكَ العُقُور عَلَى ما عَليْ ييل لكنْ لو لو ركه 
مَعَ الْقُدْرَة لم تَنَْء فَيَكُونُ الأول مُحَالُا من جهّة تَكلِيف ما لا يُطاقَ» وَيَكُونْ 


666 الإكتن 


لني مُحَالا مِنْ جهة تَنَاقْض حَدٌ الأمر إِذْ حَدُ الأمْرمَا يَْصِي نَارِكه. 

0 الْجَوَابُ الثاني : أنَ تَقُولَ : لو سَلَْمنَا أن الحل وَالْحُْمَة وَسْفَ لمان أيِضّاء 
َم تافص إِذْيكُونُ مِنَ الأوصَافٍِ الِْضَافية وا افص أن يَكُونَ الشخْصُ 
الوَاحدٌ آنا ابثّاء كن لشَخْصَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ الشيْء م مهو لا وَمَعْلوم كن 
اين حون المَزأة حَا لا رام رجي لمكو جة: خَرَامٌ جني 
خلال للروْج وَالمَيَْة: حَرَامٌ للمُخْمَار حَلال للمُضطٌ. 

«ده الْجَوَابٌ الثَّالتُ : مُوَ أن التنَاقض مَا رَكبَهُ الْحَضُمء فَإنهُ انقو فق كل مُحَضصَلٍ 
َم بهذ َذَيَنَ الْمرِيسِيَ أن كل مهد يَجبْ عليه أن يَعْمَلَ بما أَدى لَه 
اجتهَادة يغصي بتَزكه فَالمُجْمَهدَانِ في القبلة يجب جب على أحدستا اسْتقبَال 

جه يَحْومٌ على الْآخَرٍ اشتفبالهاء إن الْحصِيبَ لَا يمي عَن المُخْطئ . فَيَجِبُ 
َلى كلاد مها ْمَل بنقيض مايق به الت 

402 الشْبهَة اتانيه : 5 َولهُة: إن سَلْمْنَا 3 أ هذا الْمَذْمَبَ ْيْسَ بمخال فى 
نفسه لوْ صَوْحَ لشن به فهُوَ مود إلى محال في بَعْض الصَوّرِ وَمَا يُؤدي 
إلى الْمُحَال فَهُوَ مُحَالَ . فَأَدَاؤهُ إِلَى الْمُحَال هو في حَقّ الْمُجَْهِد بن يناو 
عَنْدهُ دَليلان» دم عَنْدَكُمْ بسن الْشَمْء » ونقيضه في حالة ة واحدة. وما 
في حَقَ صَاحبٍ لوا ذا تكح مُجْتَهد مُْمَهدَهُ ثم قال لها أنت يَائْنُ) 
وَرَاجَعَهَاء وَالروْجٌ شَفْعْوِيّ يَرَى الرَّجْعَةَ وَالرَوجَةَ حَنَفية تَرَى الكنَايّات قَاطْعَة 

* سحل" للْعصْمَةوَالرَجْعَة فيسل لزج عَلَى مُطَلَهَا بالط وَيَجبُ عَلَيَِامَنْْ * ما 
ل سُلط الروْجُ عَلَيّهِ بعَيْنه. 
نه وميه وَكَذَلِكَ ذا تكحث بير وَل ولام ححا حولي إن كا كل وَاحد من 
مين حَمًا لمر حَلالَ للرؤْجَيْنِ . وَهَذَا محال . وَيُمْكنٌ أنْ يُسْتَعْمَل 
هذا في نْصّرَّة ة الشّئهَة الأولى. 

04 وَالاعترَاض: مَأ ذَكَرْنَاةُ منْ دَفع التنَاققضص رده إلى شخْصَّيْن» ٠‏ ققد تَكلَقُوا 

عرِيرهُ في حَق شخص واحد. 


ار عتوفر 


05 وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجَه وَحَاصِلَهأنَُ لا ِشْكَالَ في هده الْمَسَائلء وَلّا اسْتحَالة. 


اليف ساي الاجران؛ ا 


6ك 


#لاضة. 


ا 


4209ك. 


4210 


وما فيه مِنَ شكال فينْقَابٌ عَليْهِمْ ولا يَْمَصُ إِشْكَاله بهد المَذْهَْب: 
ما مهد إذَمَعَاَض مده لان فنا فيه رين 

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ ّي تَنْصُرْهُ في هذه المشألة: أنه تق ويَطْبُ الدَليلَ من 
مَؤْضع أحََ له مم بائباع غَالِبٍ الظنء و وَلْم يَغْلِبْ عَلَى نه شَيْء. فقون 
فيه فلكم فَإِنَهُ وَإِنَ كَانَ أَحَدُهُمَا حَفًا عنْدَكُمْ فََدُ تَعذَرَ علَيْه الْوُصُولُ إليْهِ. 
هذا يفط مَادةَ شكال . 


وَعَلى أي تَقُولَ يتخي يعْمَلُ بِأيّ ديل / شَاءَه. 
وَسَنْفْردُ هذه الْمَسْأَلَة بالذ كر ونب عَلَى عَوْرهَا 


م نا اللي :فنا يها نضا َرلْهُمُ ٠‏ فَإِنَ المُصِيبَ وَإِن كان وَاحِدا عَنْدَهَمٌ 


3 تمي عَنِ الْمُخْطئ: ويجب ب على الْمُخْطئ في الال العمل بموجب 
اها لخو بكو شيإ لاك م ير عَنْ صَاحبه ٠‏ افقد أو جَبُوا عَلبِهَا* 
الْمَنْعَ»وَبَاحوا لوج الطْلَبُ فَقَدَ رَكبُوا الْمُحَال ذْكَانَ هذا محال ونون 


نه ليس بمُحَال. 


اه مل : وَهُوَ جَوَابْنَا الثاني وَوَجِهُهُ: أن إبجَابٍ الْمَنْع عَلَيَْا لا يُناقض إبَاحَة 


12اضك. 


ا 


الطلب ب للروج» ولا إِيجَابَهُ: بل للسَّيّد أن يَقُولَ لأحد عبد يه : َوْجَيْتُ عَلَيْكَ 
سَلْبَ قرس الآحَرِ ويقُولَ للآخر: َوْجَعْتُ عَلَيِكَ مَنْعَهُ وَدَفْعَهُ .ويُقول لهذا: إن 
0 إن لَمْ تخفظ عَاقبئُكَ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى 
الطفل أن يَطلبَ عَرَامَة مَل الطفْلٍ ذا بره دان به لَه طقل أحَوُ 
َب على ول الطفل المَنْسُوبِ إلى الإنلاف. إذا عَاينَ صدور الإنلافٍ 
من َي الطفل» أوْعَلِمَ كذِبَ الشَاهِدَينٍ. أن يَمنَ وفع .فيَجبُ الطَلَبٌ عَلَى 
أحَدهمَاء وَالْدَهعُ عَلى الآخرِء مُوَاححذَة لكل واحد بموجب اعتقاده. 
َعَم هذا الشؤال : َحْسُنُ منْ مُذكري الاجتهاد من التغليميّة وَغْيْر هم إِذ 
يَفونونَ: أَضْلُ الالجتهاد بَاطل لأدَائه إِلَى هَذًا المع مِنَ التتَافض. وَجَوَاُْ 
مَا ذَكرْنَاةُ. 
ابه عَلَى مَذْهَبه أَِضًا بما لا بَجدُ عَنْهُ محيصًا: فَتقُولُ: إِنْ أَنَكَوْتَ الظبُونَ 


0607 


369/2 


* انظر فقرة رقم: 


سا 


370/2 


4 


45 


2 


مامد 


3 تذكر الْقَوَاطعَ. و و سغي” سَعْيُ الإنْسَان في مَلاك نفسهء 1 إهلاك غير ه» حرام 
بِالقوَاطع . و اع شَخْصَانِ إلى قر مِنَ الْمَئنّه لا َي إلا بسَدَ رمق 
أحَدهمّاء وَلَوْ قِسَمَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ مَانَاه وَلَوْ أَحَدَهُ أَحَدَهُمَا عَلْكَ الْأَحَ وَلَوْ وَكَلَهُ 
لَه َلك نفس فَمَاذًا يجب عَلَِه؟ وَكَيِقمَا َال فَهُوَ مُتاقض ولا مُخْلُصَ . فَإن 


89 عي 5 


وْجَبٌ عَلَى كل وَاحد أن يَأَخُرَ : فقَد أو جَتٍ الأنحد عَلَى هذا وجب الدَك 
عَلَى ذَاك فإ أوْجَبَ عَلَْهمَا الوك ققد ويب إِهْلاكهُما جَمِيعًا ون خصٌ 
َحَدَهُمَا بالأنحذ فَهْوَ تَحَكم ون قال : يتخيْرُ كل وَاحد مهما بيْنَ الأخذ 


2 


َلك ققد سَلَط هذا عَلَى الأحذ وَذَاكَ عَلَى الدَفه . فإن أحَدَهُمَا َو امار 


2 


الأخد وَاخْتَارَ الآ الدّفع جَانَ وَهُوَ أيْضَا مُتَنَاقَضٍ برَعْمهِم ٠‏ قَمَاذَا يَعُولُونَ؟! 
وَالْمْخْتَار عندنا فى هذه الصورّة : المّيرُ ذكل وأحد: فَإنَهُ إِنَمَا د يحب يُ الخد 
ا ره ونم يجب الك وَالور إِذَالَم يُْلكْ تَفْسَهُ . فإذا تَعَارضا 
. ويُحَْمَلُ أن يقر ُقَعَ بَْتَهُمَا كبِينَتَيْن مُتَعَارضنَيْن . 

5 المَشألة الثَّانِيَة: إِذَا نشب الخصّام بي بيْنَ الروج وَرَوْجَته الحتَمَلَ وَجهَيْن : 

أَحَدُهُمَا: أَنْ يعُولَ :يََرَمُهُما الَف إِلَى حاكم الَْلّد: فإِنْ قصَى بتُبُوتٍ الرجقة 
َم تَقدِيمُ الها الحاكم عَلَى الجتهاد أنَفْسِهماء /وَحَلَ لَهُمَامُحَالْمَُ لجتهاد 
أنفسهمًاء إذ اجتهاد الْحَاكم أوْلى من اجتهادمماء | ضرُو رقع الْخْصُو مّات. 

إن عجَا عن حَاكم فعَلهما كيم َال ب فيتقضى بَيْنَهِمَا قن لم يَفْمََا أثما 
وعصيًا كل ذلك احْتمَالاتٌ ففَهِية ففهيةٌ. وَيُختَمَلُ 9 يرك مين ل الى 


وما الْمَسَالهُ القّائهَ: وَهيَ أن نْكحَ بوَليّ مَنْ نَكَحَتُ بر ولي فَنَقُول : إن 
الاح بلازلئ صد م حي بق لف فقذ م الكاع في خف 
وَالنَكَاحٌ الثاني بَعْدَهُ بَاطل قَطَعَاء لأنهَا صَارَتْ رَوْجَةَ لول . وَإِنَ كَانَ لحف 
عَقَدَه باججتهاد : نفسه؛ وَاتَصَل به قَضَاءُ حَنَفىٌ قذلك أو كد ٠‏ فَإنّ كَانَ مُقَلْدًا 
فَقَدْ صَّ أنِضًا في حَدَّه ون در الَْقدُ من سَفَْويٌ على حلاف مفتقده: 
تمل أَهْرَيْن : أَحَدهُمًا: : أنَ تَقْطعَ ببُطلّانه فَإِنا إنمَا نَْعَلَُ حَفًا إذَا صَدَرَ مِنْ 


اتطربك الماع : الاحهاذ :وام 


ال ع .اس لص سل ال-بإ-إ---يب.ض بإ يبيبيااح سه 


418 


9 


شك 


1ض 


لطعم 7 


4 


4 


تقد عَن تيد أو اهاب حَنِتُ لا م وا يفصيء وَهَذَا د عَصَى فهر 
مُخْطن. وَيحْحَمَلُ أن يُقَالَ: مَا لَمْ يُطلقء أَوْلَمَ به : قْضٍ حاكمٌ ببطلان فلا حل 
مير لِأنّهُ نكاح بِصَدَد أن َقْصيَ به حَتَفيّ فَيِنْحَسمَ سَبِيلٌ تقْضه فَلّا يق 
ع أ قل تلض 

قد اموا في أن لحني فى لِشَفَْوِي شفع الجا أْبصحُة لمكا 
بلا ولي فَهَلَ يُوثْرُقَصَاؤهُ في الال بَاطنًا؟ 1 


فَغَلَا أبُوحَنِيفَة وَجَعَلَ القَضَاءً بِشَهَادَة الزور يُغيْ الْحُكمَ بَاطنًا يما للقاضي 


فيه لاي الخ وَالعَقد. 

وَغَلَاقَوْم ُو :لا يحل الْقَضَاءُ سَيْنَا بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَليْه. إن كَانَ 
اوه في مَل الاجتهاد. 

وَقَال قَوْم: يوثوُ في مَحَلّ الالجتهاد. وَيُغيْدْ الحُكمَ بَاطناء وَل يُؤْيْرُ حَيْتْ 
قَالَهُ أبُو حَنيقة. 

وَهَذهِ التمالاتٌ ففْهِيّةٌ لا يَستَحيل شَيْءٌ منْهاء فََخمَارُ منْهَا ما نَشَاكُ فلا 


يَتَنَافضَ ولا نا في الأو ضيح وَاحد من َه الاختيارات الفقهيّة. 
َإِنَّا ظنْيّاتٌ مُحْتَمَلَة: كل مش مُجُتَهد يا فيها مُصِيبٌ. 

الشبهة الثَالتَة تنشكهع ريق الدّلالة بِعَوْلهمْ : لوْصَحٌ ما ذَكرْمُوه لجار 
لكل وَأحد من نّ الْمُجْتهدِينَ في ْله ة وَالِنَاءَيْنِ ! إذا اختلف اجْتَهَادهمَاء أن 
دي بلح أن صَلَاةً تل وَاحدٍ صَححَةه َم لا َي بم صَحْْ 
صَلَاتَه؟ وَكذلك يَنبَغْي أن بْصح م اقَتدَاءٌ الشافعىٌ يحنفي ذا رك الماح 
وَصَلَاةُ الحَنْفَىُ أيْضا صَحيحَة لأنّهُ بَنَاهَا عَلَى الاجتهاد. فلمّا انَمَقَت د الأمه 

عَلَى فُسَاد هَذَا الاقتداء دَلَ عَلَى أنَّ الْحَقَّ وَاحَد. 

وَاجَوَابُ: 9 الاتفاق في هذا غيه مُسَلْم فَمنّ لعُلَمَاء مَنّْ جَوّرَ الاقتدَاءً مم 
الحتلاف الْمَذَاهبِ َنيح نكل مضل اَي لتفسه ايب القند 
لي مؤي صل رمشو اوسا نفل بع 
فكيْف يُمْتَنعٌ الاقتداء و بان كوْنَ الإمَام جا جديا ريَمَالِمْ يَجَبْ قضَاءٌ الصّلاة. 
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وََوْسَلْمْناقَقُولَ: إِنْمَايَجُوز الافيداءبِمَنْ صَحْتْ صَلَائهُ في حَقَ المُقْتَدِي. 
وَللمُعتَدِي أن يَقُول : صَلَاةٌ الإمام صَحِيحَةٌ في حقه َه لأا عَلَى وَفقٍ اغتقاده. 
اده في حَفيلِأنهَا على خلافٍ عتقَادِي فَظَهرَ تر صِحُتهَا في كل ما 
يخْصٌ الْمُجْتَهدَ . أما ما ما يَتَعَلَق بمُخالفه فَيُتَرل مَِْلَةَ الباطل وَالاقتدَاء يتَعَلَقَ 
مدي فَصَلَائه ا تضاح عدو من عد فسَادَها في حَق تبه ونا 


تقد صِحَهًا في حَق غَيْرِه. 
وَالدُليل عَلَيْ 95 2 إن صَلَىي غير فاتحةء تحتل صَللاثه الضحُة 
بالاتفاق: إد ذ السَافمِيٌ د فطع ب بخطئه» فلم فَسَدَ اقتدَاؤة بمَن تجوز صححة 


صلاته وَيَجُورُ بُطلائهًا وَكُل إمَامٍ 4 أن تَكُونٌ صَلَاتُهُ بَاطلة بِحَدَثِ 0 
نَجَاسَة لا يَعْرههَا الْمُفْتَديء وَلَا تَبْطلٌ صَلَائُهُ بالالحسمال. فَلَا سَبَبَ لَهَا إلا أنه 
َاطلة في اعفادم وَيمُوجبٍ الجتهاده. 
وَنَحْنُ َقُولَ : هي باطلة بمُوجَبٍ اغتقاده في حَقَه لا في حَقْ إمامه. لان 
في حََقَه كاف بُطلان اقُدّائه.' | ش 
اشبِهَة الرَابعَة َه : وهم نصح ويب الْمجمهِدِينَ َي أن وى بسَاط 
المَُاظرَاتِ في الُرُوع. لأنَ مَفَصودَ امار دعو الحَضْم إلى الانتقال عَنّْ 
مَذْهبهِ فلم يُدْعَى إِلَى الانتقال؟ بل يَنْبَغى أَنْ يُقَالَ: مَا اميقَدْتَهُ فَهُوَ حَقّ 
فَلازِمه فَإنّهُ لا فضل لِمَذْهْبِي عَلَى مَدُحبكَ: فَالمُنَاظَرَةٌ إِمّا وَاحبَة وَإِمّا نَذْبٌء 
وا مُِيدَةُوَلَايئِقَى لِسَيْء مِنْ ذلك وَجْدَمَعَ التَضُويب 00 
وَاْجَوَابُ : آنَا لا كر أن جَمَاعَةَ مِْ ضَعَفة الْمَُهَا يَتاطرُونَ لِدَعوة لضم 
إلى الانتقال» لظن 9 العُْصِيبَ وَاحد بل لاعتقادهم في أنفسيْ نهم 
الْمُصِيبُونَ وَأنَ خصمَهم | مخ على تين أمّا المُحَصَلونَ قلا يتَنَاظرُونَ 
في الفروع لذلك: لكنْ يَعْتََدُونَ وُجُوبَ الْمُنَاظرَة ة لعْرَضيْنء وَاسْتَحْبَابَهَا 
لسنّة أعْرَاض : 
م الوّجُوبُ قفي مَوْضِعَيْنِ: 


ممر عار عه يك 2 0 8 0 د * م : 2 
أحادهمًا: أنْهُ يَجُورُ أنْ يَكونَ في الْمَسْأَلة دَلِيلٌ قَاطمٌّ من نَصّ أُوْمَا فى مَعْنَى 
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النص» أ ليل َي فاع فيما يرع فيه في تَحْقيتمَنَاطِ الحكم ولو عير 
عَليِ لامتن الظنُ وَالاجتهَادٌ فَعَلَيُهِ المُبَاحَنَة َه وَالْمُنَاظَرَةُ حَتَّى يَنُكشف الْتقَاء 
الَْاطِع الذي أنه نم وَيَعْصي ؛ بالعَفْلة عَنْهُ. 

الثاني أذ يتترصض عِنْده ليلا ويَشرَعكت التجيخ فَستعِينَ لمانا 
عَلَى طلب التّرْجيح .فنا وَإنَ قلنَا عَلَى 0 تيه ذا حصَّل 
الَأ عَنْ َل الّجيح. نيصل الَأ بكر مب 

ما اندب فَفِيمَوَاضِع: 

الول : أن يعْتقَدَ فيه أنه مُعَاندٌ فيما يَقُولَهُ غَيُْ تقد لَه وه إن يحالف 
حَسَدًا أو عدا أو كر ؛ فَينَاظرٌ لمُزِيل عَنْ نفسه مَعْصيّة سُوء الظنّ / وَيبَيّن 
5 يقُولَهُ عن اعْتقَاد وَاجتهَاد. 

الثَّاني: أَنْ ينْسَبّ إِلَى الْحَطَاء وَأنهُ قَدْ حَالَفَ دَلِيَا قَاطعاء فَيعْلَمَ جَهْلهُمْ؛ 
قباط ليزِيلَ عَنّْهُم الْجَهٌُه كما أََالَ في الأول مَعْصيَة التّهْمَة 

الثَالتُ: أن ينب يْنَبهَ الحَصِمَ عَلَى طريقه في الالجتها حَمَّى إِذَا فَسَدَ ما عِنْدَهُ لم 
يَتَوَقفْ وَلَمْيَتَحَيّن وَكانَ طريقة عَنّدَهُ عَتَيدًا َدْجِمٌ إِليْه إذا فسَدَ ما عندة وَتَغير 
7 ابعٌ: : أن يَعْتَقَدَ أن مَذْهَبَهُ نعل َأَشَدَُءوَهُوَ ِدَلِكَ أل أجل وبا فيَسْعَى 
في اسْتَجْوَار لضم مِنّ الفاضل إلى الأفضَلء وَمِنّ الْحَقّ إلى الأحق. 
لحاس : يفيه المُشتَوِينَ مَعْرِفَةَ طوْق الاجتهاد. يذلل لَهُمْ مشلكة. 
ويك دَوَاعِيَهُمْ إلى نيل ر: نَبَةَ الاجتهاد. وَيَهُديهُمْ إلى طريقه . َيَكُونُ 
لماو على الَامَاتٍ والترغيب في الْقُربَات. 

السّادس: وَهُوَ الهم : وَهْوَ أن يسْتَفيدَ هُوَ وَحَضْمُهُ تَذلِيل طرق النظر في 
الدَليل: سس فى منّ الطَنيّات إِلَى ما الْحَقُ فيه وَاحَدٌ مِنّ الأضُولٍ 
وَالْكلام. فَيَحْصل بالْمَُاظِرَة 2 من الا رتيّاض» وَتَشْحَيِذ الْخََاطرء وَتَقَوية 
المُنّ* في طَلَبَ الحَمَائِق؛ تر فى به إلى نر هو وض عَيه إن لم يكن في 
للد من يَُومُ + أو كَانَ هد َه لَه الك في أَصْل مِنَ الأأصُولء أو في ما 
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هوَفَرْص عَلّى الكَفَايَة إذ لايد في كل بَلَد مِْ عَالِم مَلِيء يَكشف مُعْضلات 
أصْولٍ الذين وما لا يتَوَضّل إلى الواجب إلا به فَهْوَ وَاجِبٌ مُتَعَينَ إن لم 
كن َيه طريق سواه وَإِنَ كان إِليّه طريق سوَاة يون ُو إخدَى خصال 
لواب فَهَذَا في بض الصّور يَلمَحِقُ بِالمُنَاظرَة ة الوَاجِبَة 

فَهَذه فَوَائدٌ مُنَاظَرَات الْمُحَضصّلِينَه دُونَ الصَعَفَاء الممْينَ حين طون م 
النخضم الانتقالء يفون به يجبُ حَلَى حُضمِهم العمل مات عَلَى طَنّه 
ول على جلا اتا به خصى وأ وَهل في عَالْم الله تَنَافْض 


الأوى تنشكهم , عله تَعاَى «١‏ 3 وَسَلَيَمنَ إذ يمان في لحو لذ 
يفكت فحت فيه فو ع الور مح 2 20 هوت ل 0000 3 


عي ل جد ابسن 


ْنَا حْكَما مهلم 4 (لانيد: 78و َعَذَا يَدُل على اختصّاص سَُلَيْمَانَ 
بمْدْرَك الْحَق. وَأَنَ الحَقَّ وَاحِدٌ. 

الجَوَابُ مِنْتَلانةأَؤجَه: 

الأوّلَ: أنّهُ مِنْ أن صَح نهم بالالجتهاد حَكمَا؟ وَمِنَ العُلَمَاء من نع اتا 
الأتبياء فونم مَنْ نمه سَنْمًا وَمنْ جار أحَالَ الحَطأَعَلئِهم َكيف يُنْسَبُ 
لطأ إلى اود َي السلَام؟ و من أبن يم أ ال مَاقَالَ نِ الجهَاد؟ 

الثاني : 5 الذي دل عَلَى : نقيض مَذْهَبهِمْ ! اذ قَالَ وك ائسًا مكما 
ما 4 وَالَْاطلُ وَالْحَطَا يَكُونُ ظُلما وَجَهْا. لا ُكمًا وَعلمًا. وَمَنْ قضى 
بحلاف كم ال تعَالَى لا يُوَفُ باه كم ال وأَنّهُ الحم / وام لذي 
ناه الله لا سِيّمَا في مَعرض الْمَدْح وَالثنَاء. 

إن قيل: : فمَا مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: # فمهّمتها سين *. 

قَلنًا: : لا يلرَمُنَا ذكرُ ذَلاكَ بَعْدَ أنْ أبطَلنَا نشبة الْحَطَأ إِلَى دَاوُة: 


اتلبث السترخ : الاجيار: مان 0/3 

19 الْجَوَابُ التَالِتُ: لتيل . ٠.‏ وهو أنه تمل نهم كانًا دوين في الحكم 
بامتهَادهمَاء ف فحكمًا وَهُمَا مُحقّان» : ثم م َل لوحي عَلى وق اجتهاد سَلئْمَانَ: 
صَارَدَِكَ حا ينا بول لوخي قدب إِلَى سُلَمَنَ لول لوحي عَلَيه 
وَعَلَى وَفق الجتهاده. أو : يجوز أن يَكُونَ نََلَ الْوَحي عَلَى سُلَيِمَانَ بخلافهمّا. 
كن لنزوله عَلَى سُلَيْمَانَ أضيف إِليْه. وَيتعيا ل لك علو لوخي إذ 
قل افعزون ال شيمان كوي بل قنسية إلى يَ : حب الرَوْعْ حتى 
َتَفْع م بدرّها وَتَسَْلَها وَصوفها لا كاملا وَهَذَا إِنْمَا 20 اذا علمَ 
أن الْحَاصلَ مِنْهُ في جميع السّنَة يُسَاوِي مَا قَاتَ عَلَى صَاحب الرَّرْع. وَذْللكْ 
يُدْركُهُ عَلَّامُ الغيُوبِ ولا يعرف بالاجتهاد. 

- الشَئِهة الثَانِيةٌ: فَوْلَهُ تَعَالَى : 9لَمَلِمَه َعَلِمَهُ اََدنَ مسَتَنْيظُوئَه مِنْيْمٌ 4 (الساء: 83) 
وَقَولَهُ: «ونا ينك توي الود في الوذر 4 (آل عمران: 7) قَدَل عَلَى 


أنَّ في مَحَلٌَ انر حَقًا مُتَعيْنا يدرك المُسْتتْبط. 


51 وَهَذا فَاسدٌ من وَجَهَيْن: 
دوده. أَحَدهُمَا: نهب زا به لحن هملق ادن لمات والشذينات 
المطعيّات: ماما بم بطري اطع نظي شتاب متبط 


و - 


ددده. وَالثّانِي : لين ف صب بفض لماه ل ما أضَى إِلَيِ نظو َال 
فَهُوَ اسْتتْبَاطةُ نويل ومو حَقّ مُستَدبَط وَتأُويل أذن للَعُلَمَاء فيه دُونَ العَوَامْ. 
وجل الح في حَقَ الْعََام م الْحقّ الذي اسْتَْبَطه اْعُلَمَاء بَطرِهم وَتَأويلهم. 
فَهَذَا لا يَدْلُ عَلَى تَخطية البض. 

55 السَبْهة الَالَهَ: فَوْلَهُ عَلَيه الشلام: ذا مهد الْحَاكمْ َأَصَابَ كَلَهُ 
أجرّان» إن أخخطأ قَلَهُ أ فَدَل أن فيه َأ وَصوَاياء وقد ادعَيْتَم اسْتَحَالَة 
لط في الاتهَادِ. ٠١‏ 


55 وَالجَوَّابَ من وَجَهِيْن: 
»ده. الول : نذا ُو الَْاِعٌعَلَى أن كل َاحد مُصِيبٌ ! ْلَه 


له 
ّ 


لْحَاكِمُ غير حكم الله تعالى كيف يَسْتّحق الأخجر؟ 


١‏ لاوو لسسسمد 


د 3 . #رالى ل 
حر وال لمخطيع 


074 الرطل 


تده. الثاني : هُوَ آنا لا تنْكرٌ إطلاقَ اشم الطأ عَلَى سَبِيلٍ الإضاقة إلى مَطلوبه 
لا إلى مَا وَجَبَ عَلَيه. قن اْحَاكم يَطَلْبُ رَدَ الْمَال إِلَى مُسْتحقه. وَكَذ بُخْطيُ 
ذلك. يون مُخطنًا فيا طَلبَهُ مُصبًا فيا هُوَ كم اله تَعَالى عَليْه. . وهو 
نبَاعٌ ما عْلبَ عَلى ظنّهِ مِنْ صدْقٍ الشهود وَكَذَلِكَ كله مَنِ اجمَهَدَ في القلة 
يقال : أخطأء أي: : أخطأ ما طَلبَهُه وَلَمْ يَجِبْ َيِه الوم صُولَ إِلَى مَطُلُوبهه بَل 
الوَاجِبُ اسْتقبَال جهة ين أنَّ مَطلُويهُ فيهًا. ْ 
5 إن يل : وَل كَانَ لْمُصِيب أَجْرَانء وَهُمَا في التَكُيف وَأَدَاء ما كُلَاسَوَاهِ؟ 
ودده. قُلَنَا: لقضاء ء الله تعَالى وَقدَره واد هبعل للمخحطي ارين لكان لَه 
ذلك وَلَهُ أن يُضَاعفَ الجر عَلَى أححف العَمَليْنِ؛ لأنَ ذَلكَ منْهُ تَفَضل . 
13742 وميه 2 م السّبّب فيه / أنه دى ما كُلفَء وَحَكَمَ بالنصص إذ بَلَعَهُه وَالْآحه حرم 
الحَكمَ بالنّصّ ذل يله وم يكلف صاب عجره فاه َضَلُ التكييفٍ 
وَالامْتثّال . وَهَذَا ينْقَدِحُ في كل مَشْألَة فيهًا قصس؛ وَفي كل الجتهاد يتَعَلَقَ 
بتحقيق مَنَاط د الحكم. كأَرُوش الجنَايات؛ وَقَدر كفايّة الأقارب. إن فيها 
حَقيقَة مُتَعَينَةَ عنْدٌ الله َعَالَى. وَإِنَ لم يكلف المُجْتَهدُ لبه وهو جار في 
المَسَائلٍ الي لا نص فيها عِنْدَ مَْ قَالَ : في كل مَشألة حكم مَُينَ مين وَأَشْبَهُ 
عند الله الى سني ينفاد بد ذا إن شاءً الله تَعَالى. 


2 كٌّ ل لات 3 يجبي حبر جين يل 
مده الشبْهَة الرّابعة: تَمَسّكهُمْ بِقَؤْله تَعَالَى: «وَلا تَعََهواواذموأ يَقْمَتَ) 
َي # (آل عمران: 103) 1007 © (الأال: 46) # ول اكوأ 


رمي لخر عر اقرع 


دين رفوا وَأَحْمَلَمُوا © (أل عمراد 105) موَلَاسرَالونَ تلفت إِلّامن من ريحم 
يكًَ © (هرد: 118 019 الماع مُنْعَقِد عَى الْحَتٌ عَلَى الألقة وَالْمُوَافَفَكَ 
وَالْنَهِي ء عَن الفرقة قَدَلَ أن الْحَقّ وَاحد. وَمَذمبكْ أن دينَ الله مُختَلفٌ لوَلْوَ 
كن مِنعِندِ عي اله ليَجَدُوأفِهِ أَخْيْلددًا صكَير # (النساء: 82). 

462 َالْجَوَابُ مِنْ َوه 

وعد الول : أنّ تلاق الدكم بامتلافٍ الأَحوَال في العم وَالْجَهْلٍ لظن 
كاختلافه باختلافٍ السَقْرٍ وَالْإقامَه وَالْحَيْضٍ وَالطَهْر وَالُْريّ وَالرَقَ: 


لطبك السرلع : الاجباذ ألا مكار 


لاملل سس سمس 


مك 


4205 


نط 


4ك 


الك 


والاضطرّار وَالاختيّار. 

الثاني: أن الأمة مُْمِعَةُ على أ بَحِبُ عَلَى الْمُشْتَلفينِ: فِي الاجتهاد أن يكم 
كل وَاحد بمُوجَب الجتهاده وَهُوَ مالف غْيْرِهِء وَالْأَمرُ باقبّاع المُخْتَلف أَمْرُ 
بالاختلاف .فَهذَا يَنقَلبُ عَلَيْكُمْ إِشْكَالهُ وَإنَمَايَصِح هَذَا السُوَال من منكري 
صل الاجتهاد. 

الغَالتُ: َهْوَ جَوَابُ مُذكري أَضْلٍ الاجتهاد أن لوكا المُرَادُ ما ذْكرُوة 
لما حا: َلِلْمُْتهِدِينَ في الْقلة أن يُصَلُو ِلَى جهَاتٍ ف ماف مع أن اله 


لاي ال 


الله تعالى وَاحَدَة وَلمًا جَارْ في الْكما رات الْمُحتَلَة أَنْ عق وَاحد وَيْصِوم 
آخَيُ وَلمَا جار للْمُصَطْرينَ إلى مَئتَة لا تفي برَمَّق جَمِيعهم أن ياواه وما 
جار اها في أرُوش الْجَاَاتء وتَفْدِير فاته وني مَصَالح الْحَوْب» وَكل 
مَا سَمَينَاه بتخقيو بتَحْقِيقٍ مَنَاطِ الحكم وَذْلِكَ كله ضَرُورِيٌ في الدّين. 

وَلَيْسَ 37 الاختلاف المَنْهِيّ عَنْهه بَلٍ الْمَْهِيُ عَْهُ الامختلاف في أَصُولٍ 
الدين وَعَلَى الوْلَاة وَالْأَئمّة. 1 

الشْبهَةٌ الْحَامِسَة: َولهُخْ: حَسَمْتمْ متم إِمْكان الحَطاأ في الاجتهاد لصحا 
مُجْمِعُونَ عَلَى الْحَذَرِ مِنَ الحَطَأْ قاد بو بكر رضي الله عَنّ: «أَقُولٌ في 
لاله بي قِنْكَنَ صَوَابً من الله ون كان حطا مني وَِنَ الشيْطان». 
قال علي در رضي الله عَنهُمائ إن َم يَْمَهُِوا ققد شوك ون الجتهدوا 
. أمًا | الإمُ فأ فار جُو أن يَكونَ عَنْكَ رَائلاء وأا اليه فَعَليِك» وم 


ع اه 


نبأو ُوسى كتَ عن عم كت في : ههَذَامَا أرَى الله حُمَرَ) . فال : ١‏ 
وَاكتُبُ: «هَذَامًا أَى عُمَنُ قن يك / حَطَأْفَمِنْ عُمَر) قفي وب ال 
الي رَدْتْ عََيِهِ في الفِي عَن المُبَالعَة في المَهِْ حَيْتْ ذَكرَتٍ ت الْقَنْطارَ في 
الكتّاب : «أَصَابَتَ مره وَأخطأ عُمَرُ) وقَال ابن مَسَعُود في الْمُفَوضَة: : «إن كان 
عا متي وَمِنَ الشَِّطَانِه بَْدَ أن اجتَهد شَهْرًا. 

الوب نا عبت الْحَطأ في أرْبعَة ناس : أن يَصُدُرَ الاجْتهَادُ مِنْ غثر ير أَمْله أو 


شع الْمُجْتهدُ َه َو يِضَعَهُ في خَيْرِ محل بَلْ في مَوْضع فيه ذَلِيل فَاطٌ؛ 


لاس يباايايااااي .سي مي 


|3752 
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بك المجتهدات 
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1ك 
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مك 


اس 


اس 


اللاسا اااباااررب2ي2ييييح 1 .سس ياف سبح 
ال ناس -_سشد-ممسمس 0-1-6 


ل يُخَالفَ في اجتهاده دَليلا قاطعًاء كما ذَكرْنَاهُ في بَابٍ مُثَارَات إِفْسَادِ القيّاس . 
نا دَكوْنَا ع َشَرَة أؤجه يِل لياس قَطَا لان فَجَمِيمٌ هذا مَجَالُ الْحَطَا. 
ماني الحا متى صَدَرَ ايها من أفله. و في تلب.. وضع في 
مَحَلَهء وَلَمْ يه بق مَُالِا لدَليلٍ قاطع . ثم نم مَعَ ذلك كله ينْيْتُ َنْبْتُ اسْمْ التطأ بالإضافة 
لى طبه إلى ما زب كنا في اليلة تخي اط الأخكم. 
فمَن ذَكرَ من ّ الصحَابّة الخَطَأ فإِما أنَهُ كَانَ اعْتَقَدَ أنَّ الحَطلأ منْكنء ؛ وَذْهَبَ 
مَذْهْبَ مَنْ قَالَ: : الْمُصِيبٌ وَاحدٌ؛ أَوْحَافَ عَلَى نَفْسه أن يَكُونَ قَدْ حال 
ليلا قَاطعًا غَفلَ عَنْهُ أؤلم يسنم نطاوم يتفرع تَمَامَ وسعه: أو ياف 
أن لا يكون ألا لطر في تلك انمشألة. أو أن ذَلِكَ كله لحن اَم ما قال 
إظهَارًا لاضع وَالْحَوْفٍ مِنَ الله تَعَالى كُمَا يَقَو لون: إِنَا مُؤْمِنُونَ بالله إن شَاءَ 
اله مع أنُْلَم كوا في إيمائهم. 
م جَمِيعٌ ما ذَكَرُوا أخباز حَادِ لا يَقومٌ بها + حب وَيَتَطكٌق ليها الاتمالاتٌ 
المَذكورة لا يدف , ها رامين العَاطعَةُ التي ذَكَرَْاها. 
مَسْأَلَة: أمَامَنْ هب إِلَى أن لْمْصِيبَ وَاحدٌفَقَدوَضْمٌ في كل أله كنا 
معن هوبل الطالبء وَمَقْصِدُ طبه قيِصِيبُ أو بيخطئ. 
ما المُصَوّبَة فُقَد راتوا وه دق يصع إلى ناته وليه مير نُصُوصٌ 
الشافميٌ رَحمَه الله أنه لا بد لب مِنْ مَطْلُوبٍ. ريما عَبّرُوا عَنْهُ أن 
مَطلوبَ الْمُجْتَهد الأَشْبَه لي ره 
الا لشف لِْغطَاءِ عن هذا الام الم هونا نَقُولَ: الْمسَائُِ 
مُنقسمّة إلى ما وَرَدَ فيها قص وإلى مَا لم يَد أمَامَاوَرَدَ فيه نص فَالئَصٌ كأنه 
فر مز ةالن كن لص تاي عن اننيد ال 
وَعثر عَيِهِ أوَ كان عَلَيْه ديل فَاطعٌ يَيِسَرٌ بَنَيَسَرُ مَعَهُ مَعَهُ اعُُوُ عَي إن َم يقَضَْ , 
طلبه . هذا موب الْمُجتد. َطْلبُهُ وَاجِبٌّ وَإِذا لم يصِبْ فهو 0 
مادا لَْ يكن إل ريق مسر قاطعٌ؛ كما في الي عن المحَابرة ووب 
القبله قبل بُلوغ الْحَبرء فَفَد ْنَا أنَ ذلك كم في حَق مَنْ بَلَفهُ لا فى حَقَّ 


تبك اسماخ الاجباف كا اسار 677 


0 لَكَهُ عُْضٌَ أن يَصِيرَ كما فهو حك بالْقوة ة لا بالفغل / ونم 376/2 
حَكُما بالبلوغ أو مَسْرِ طريقه عَلَى وَجْه َنم مَنْ لا يُصيُة. 

2.75 58 : فى هله لمَسَائِلٍ حك م مُعيّنّ لله تَعَالَى» وَأَرَادَ به أنه هكم مَوْصوِعٌ 
يتصير ححكُمًا في حَنقْ اْمُكَلّبٍ إِذَا بَْعَهُ وَقَلَ الُلوغ وتيسرٍ الطريي لَيْسَ 
شك في حَفه فل بل العفو صَاد ون راد به َيه فَهَُ بطل . 

6 ما الْمَسَائلٌ التي لَانَصٌ فيهَاء َء ميعلع أنه لا حكم فيها. أن كم الله َعالَى 
طبه وَحطَاةُ يَُفُ أن يُسْمَع ٠‏ من السُول وله أوْيَدْلَ عليه ييل فاط من 
ل الي عَيْهِ السام أو سكوته .قَإنهُ د يُعرْفنَا خحطابت الله تعَالى مِنْ غير 
ِسْمَاع صيعَة فَإِذَالَميكُنْ خطات لا مَسْمُوعٌ ولا مَدْلُولَ عَلِيْه فَكَيِفَ يون 
فبه كم فقيل التبيذد إن اعفد فيه كَْنَُ ند اله اما فمشتى تَخُريمه أن 
قيل فيه «لا تَشْرَبُوه». وَهَذَا حطابٌ . وَالخطابُ مدعي حاط . وَالْمُخَاطْبُ 

داهم الملائكة أو الجن أو الْآَدَمِيُونَ. ولا بل أن يَكونَ المُخَاطبٌ به هم 
الْمُكَلفُونَ من الَْدَمِيينَ. ومتى خوطبواء وم ينْزلَ فيه نّص؟ بل هو مَشَكُوثٌ 
عَنْه ع غَيْرٌ موق به وَلّا مَْلُولِ عَلَيْه بدَلِيل قاطع سوّى النْطقٍ فَإِذَا لا يُعْقَل 
خطَابٌ لا مَُاطتَ ب كما لا يقل لم لا مَعْلوم له وقثل لا مفئول له. 
يتح أَنْ يُحَاطبَ مَنْ لا يَسْمَمٌ الخطاب وَلَا يَْرفهُ بدَلِيلٍ قاطع . 

ده كن قي : عليه ةط 

«ده. قُلْنَا: كَدْ بينا أن َشْمِيّةَ الأَمَارَات أَدلَة مَجَانٌ قن الأمَارَات لا تُوجبٌ الظنٌّ 
ِذَاتهَا بَلَ تَخَْلفَ بالإضافة. ما لا بيد الطنَّ ليد فد يفده عمو وما 
يميد | 7 د كما ققد يفي لعَمْرو تقيض وَقَدُ يَختَلفٌ تَأَثيرُهُ فى حق زَيْد في 


لس شن 


المي قلا يون َي إِلَى الْمغرقة. ولَّوْكَانَ طَريقًا لَعَصَى إِذَا لم يصب 


فَسَبَبُ هَذَا العَلَط إطلاق اسْم الدَلِيلٍ عَلَى الأمَار رات مجَارًا . فظن أنْهُ دليل 
مُحَقَقٌ . وما اللي با عن مَل الف إلى شئم. , 


وا 


عير لها لشن ذلك بع بعئنه فد يُخَالِفُ طبِمَ غير قيب يعي عله باع يت 


8م07 


377/2 


ال 


غك 


422 
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كر 71 


ير عله شمر حَسَنٌ علد قوم ؛ قبيحٌ عند قَوْم. فّهِيَ مور ِضَافِية َس 
لها حَقِيقَةٌ في تَفْسِهًا فَلَوْقَالَ قائل : : الأسْمَوُ حَسَنٌ عند الله وبي لان لا 
يفا شن وس بذ السإلمافظة يني لطع عبنم 
وَهوَ عند الله كما هُوَ عنْدَ النّاس. فهْوَ عند الله حَسَنٌ عند َيْد فيح عند عَمْرو: 
اذ لا مشتى شه إلا مواق يع زد ولا مغتى لقح إلا محال لطع 
عمرو. وَكَذَلِكَ تخريك الرُعْبَة غبّة للمَصائلٍ بِالتََاوْتِ في العَطَاءء هُوَ حَسَنّ عند 
ُمْرَ رصي الله نه مواق أيه وهو بيده يسن مُوَافا لأبي بكر وَضِي اله 


عنةه بل الْحَسَْ عِنْده أن يَجعَلَ اليا اها / ولا يت ليها 


َه زنك 


َه الحَقِيقَةُ في الظلون ينبغي أَن ته حَتّى ينْكَشِفَ الفطاء وَِنْمَا 
0ك أن الْحَلَالَ وَالْحَرَامٌ وَضْفٌ للْأَغْيّان» كُمَاظَنٌّ 


ةع 
ع 


قَوْمُ أن الْحْسْنّ وَالَهُ قبح وَصة صف للذوّات. 

2 ؛قيل: لخن الك ذالم ذه للق وليل ف ين دح 
ال مَوْضُوعٌ. لكنْ َي بالأشبَهِ فيما هو وله للطالب الْحَكم الذي كان اله 
ْلَه لو أله ٠‏ وَرْتُمَا كان الشَارعٌ وله َو يُوجعَ في تلك المشألة. 

5 : هذا هُوَ حك بلقو وَمَا ينل لوت نما يَكونُ كما لَََْلَ. 
قل نزول يسن شك فْعَذ ظهَرَأنَهُ لا حك ومَنْ أطاه مي الْحُكُم؛ 
بل أخطأ ما كَانَ سَِ سَيَصِيرٌ حُكمًا لَوْ جَرَى في تَقُدير الله إِْرَالَه. َلْمْ يَجْر في 
تقديره فلا مغن لَه 

يَلرَم مِنْ هَذَا أن يجو عط الْمُجْتَهِدِينَ جميعا في اتقديرهء وَإِصَابَة 
المُجْمَهدِينَ جَمِيعًا. فَإِنْهُ ريما كَانَ الله َعَالَى ينل لو أنوَل ل المَحييرَ بَيْنَ ار 
ْمَعَن وَقصْوِيبَ كل مَنْ قَالَ فيه نمه قَْلا ما قال أ يِل تطلقة كل منْ 
قطع اقول بِإنَْاتٍ أ تفي يت لَم يتح يْرْبيْنَ الْحُكمَيْن إن هذَه الشَّجُوِيرَات 
لا تَنحَصرٌ. ماي اله صَاح اعباد في أَن لاضع في لقاع شحنا ب 
يَجْحَل كمه نابا لِظنَ الْمُجْمَهِدِينَ تدهم ما يمون وَل مَذْهَبُ مَنْ 
قُول فيها بسكم مُعَيْنٍ فيَكونُ في هَذَا تَحطِئَةُ كل مَن أَْبَتَ ِبَتَ منّ الْمُجْمَهدِينَ 


الطبك السمائ : اللجباذ كا اال . 
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عاك 


اجو كوا : إِنَمَا اضطدّنَا إِلَى هَذَا ضَرُورَةُالطلبء فَإنهيَسْتدْعي مَطلويًا. 
من عَلِمَ أن لماه َيِسَ بعالم وَّا جاهل» لا َو أن يطب الظن أو العم 
ِجَهْله وَعلمِه. وَمَن اعتَقَدَ أن الْعَالَم حَالٍ عَنْ وَضْفٍ لدم وَالْحَدُوث» هل 
يتصور أن يَطلبَ ما يَعْتَقَد انتفاءة؟ فإِذا اعْتّقَد الطالبُ أنَّ قَليلَ اميد لِيْسَ 
ند لله حرام ولا اا َكيف ينهد في طلْبٍ أَحَدِهِمَا؟ 

١ 55‏ فق أخطائم إذ ظتم أن َ مهد يطلب حَكُمَ لله َع علمه بأنَ كم 
الله تحطابة هن الْوَاقعَةَ لا نص فِيهَا ولا خاب بَل إِنَّمَ يَطلْبُ عَلَبَةَ ال وَمُو 
كمَنْ كَانَ علَى سَاحِلٍ البَْرِ وَقِيل لَه إنعَْت على نكَ السلامة بيخ لك 
اكوب َإِنْ غَلَبَ عَلَى طَنّكَ الْهَلَاك حَرْمْ عَلَيْكَ الدكُوبُ. وَقَبْل حَصُول 
القن لا حَكَمْ نط عَلَيِكَ وَإنمَا حُكُمُهُ يَتََنْبُ عَلَى طَنْكَ وَيَنْبعْ طن بَعْد 
صُوله. فَهُوَ يَطلَبُ الظنّ دُونَ الإباحة وَالمّحْرِيم. 

فإن قيل :هذا في الَْخرٍ مَعقُول. أنه يطو في أَمَارَاَ ت الْهلاك وَالسلَامَةء قذلك 
مَطلوبهُ وَالإِيَاحَة وَالتَحَرِيمٌ مر وَرَاَهُ. وَفي مَسْأْلَنا : لا مَطلوبَ سوّى الحكم. 


. قَلنَ من عَهنَا عاطم فَإِنهُلا فق بَبْنَ الصَورََنٍ ونَحنُ تكُشِفُ ذَلِكَ بالأمثلة. 


فتَقُولَ لو قلا للشارع: ا كم الله تَعالَى في العَطَاء الواجب: المَسْويَة أو 
التّمُضيل ؟ فَمَال : كم الله عَلَى كل إمَامٍ ظنّ أن الصَّلَاحَ نبي في العسْوية هو 
لون وَحعْمهُ على كُلْ من طن أن اْمضلَحَة في لصيل / المُْضيلٌ. 
ولا كم لهم بل تَحصيلٍ الظن فإِنَ فلن : هَذَا حَُكَمُةُ إِذَا ظَن؛ فَمَا حَكمُهُ 
بل الظن؟ فَقَالَ : لا حكم لهفَبِلَ الظنِء إِنْمَا جد دُ حَكمُهُ بالظنّ وَبَعْدَهُ 
كما يَتَجَدَدُ كم على راكب الْبَربَعْدَ اله ويج على فَاضِييْنِ شه 
عندَهُمًا في وَاقعتيْنٍ شَخصَان: وجُوبُ الْقَبُول وَوجُوبُ الرّدُ عنْدَ ظنّ الصَدقٍ 
35 الكذب . فَيَجِبُ على أحَدهمًا النَصديقء وَعَلى الآخر التُكذيبٌ. 

وَكَذَلِكَ إذا قُْنَا: مَا َكُمْهُ في قليل النبيذ؟ فَقَالَ: حَكُمهُ تحْرِيمْ اشرب 
عَلَى مَنْ ظَنٌ أنَي حَرَمْتُ قَلِيلَ الْحَمْر أنه يَدُْو إلى كَثِْرهَا وَالتُخْلِيلَ لِمَنْاا 
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ظًَ أي حرمت الْحَْر لعينها ل لهذه العلة. ولا سكم لله تَعَالَى قبل هذا 
25 . وَكَذَلكَ إذا قَلنًا: مَا كم الله في قيمَة الَْبِدء أَنُصَرَبُ عَلَى الْعَاقلة. 


أمْ عَلَى الْجاني؟ فَقَالَ : كم اله الى عَلَى مَْ طَنَ له بالخ أشي اضرب 
عَلَى اْعَالة وعلَى مَنْ ظَنْ أنه بالتهيمة أشي شبَهُ الضَرْبُ عَلَى لجان . 
وكَذَلكَ تقول: مَاحكمْ الله في المُفاصَلَة في بيع الج وَاْبطيع؟ فَقَال :كم 
اله على مَنْ ظن أي حرطت را الْفضَلٍ في الب مَطمُومء تخريمُ البطيخ دون 
الجَص وَعَلى مَنْ ظن أي حر لكل ريم لص ود البطيع 


«دده. فَإِنَ قر : فَمَا عل : لل عند أنله أ العلغة أ 1 ام القوت؟ 
تخريم ر ِ هي الطقم أم أم الهو 


01 


42 


َتَقُول: كل واد من لطم واي بطع يكو ليذب بل مطتى 
ونهِمَا عل كَْنهِمَا كام من طن أن الكل علامةُ اريم ْو حلام 
في حَقَه دُونَ مَنْ ظَنّ أن عَلَامَيَهُ الطغم. وَلَيْسَت العلة وَضُهًا ذَاتِي يا كَالْقدَم 
َالْحدُوتٍ مالم حَتَى يَجِبَ أن يكو في عَم اله علَى أَحَدٍ الْوَضفَيْنِ لا 
مَحَالةَ بل هو أَمْرٌ وَضعىٌ وَالْوَصمٌ يَحْمَلفُ بالإصافة . وقد وَضِعْتهُ كذلك. 
هَذَا كله لَوْصَرْحَ الشَارِعٌ به َه مول وَجَانبُ الحَضْم لَوْ صَيّحَ به كَانَ 
مُحَالاء وَهُوَ أن يكون لله حُكمْ ليس بخطاب. ولا لق بسخَاطبٍ وَمُكلْف. 
إن هَذَا يَُادُ حَدٌ كم وَحَقِيقته. أو يَقُول : َعلقَ به لَكنْ لا طريق لَه إلى 
مَعْرفته فَهُوَ مُحَال لما فيه مِنْ تكليف ما لَا يُطَاقَ أو يَقُول : له طريق إلى 
مغرفته وقد أمر به لكل لا نخصي بتركه فهو نضا يَضَادُ حَدٌ الوَاجب, وَيضَاد 
حَدٌ الإلجماع المَُْقد عَلَى أن الْمُجْتَهدَ حب علي العمل بمُوجَب الجتهاده. 
َكيف يَحِبٌ عَلَيِِ مَمَ ذل ضِدُه؟ وَكَيِفَ يكونَ مَأمُورًا باسْتقبَال القئلة مَنْ 
غلب عَلى طل أن اقل في جهة أخرى؟ بل بالإجماع لو حالف اجتهاد فسه. 
َاسْتَقبَل جهة أُخرىء فَاتََقَ أنْ كَانَ جهة الفئلة. > عَصَى وَلَرمَهُ القَضَاءً. 


41 فَاسْتََانَ أن ذَلكَ المَذّمَبَ محال لوق المَصريْح , به وَمَذهَمْنَا مَعْقُول يمكن 


التَضريْحٌ , به فيَجِبُ -1 الاجتهاد د السَرْعِيّ عَلَى المُمْكنٍ دون المُحَال. 


عد هذا َك اليم وَالْعَضُويبء وذ كر بَقَية أحكام الإجتهاد في صوَّر مَسَائل | *. 


لبت الما : لجاز ااا 651 
فصل 

5 به به تَمَام كشف القتاع عن عُمُوض الْمَشألة لحَمْنَاه بَعْد المَرَاعْ مِنْ 
تضيْفٍ الكتاب وَاْشَارِ الشُسخ. 

6 وَيَتبَينْ وض مِنْ هذا الل بأشيلة: ظ 

بده الأول : إن قَالَ قائل: إِذَا اسْتَقَه سر ركم عَلَى أَنَّ بض الْمُجْتَهَدَاتَ ليس 
ئها حك مُعَيْرٌ ل صَار الصّلْتّ محال أن المتيمَم | إذا عَلمَ ْنَا أن َس 
اليه مَاءّ: كان الطْلَتُ مالا وَالْحْكم » هُوَ مَطلوسٌ الْمُجْتَهد: كَمَا أن الْمَاءً 
لوب اليم 

ووده. قَلنًا: المُنيمُمْ ! إن جَوَر أن يَكونَ حَوَالَيهِ مَاهه وأَنْ لا يَكُونَ يُتَضصَوَ يحص منْهُ الطلَبُ» 
كما ب ينَصَوٌرُ ذا عَلمَ يَقيَِا أن حَوَالَيُه مَاءَ لكنْ لم يَعْرفَ مَكَانهُء فكذلك 
المجمَهدُ يَُورُ في كل مشألة أن يَكُونَ الْحَكمْ بَاقًا عَلَى الَف الأضْلِي؛ 1 
يرا َه بص اطع َو إمجماعء أَوْمَا في مَعْنَى النْصَ وَالِْجْماع قَطماء أ 
مَا في مَعْنَاهُمَا ظَنا وَلَوْلَا تَجوِيرُةُ كما مُعيّنًا لما تُضُوْرَ منْهُ الطلّبُ . فُمَا من 
مَسْأَلَة يبد الاجتها فا إلا وجو ها حكما معنا 


2 


وده قال + خوّال تَلاثة: أن غلم ووذ الححكم 1 وَأ يَعْلم أنتفاءة» وَأ يجوز وحجوده 
وَانتفَاءَهُ. وَهَذه الخالة الَلَِهُ في مَغْنَى الخالّة الأولّى في تَضْحيْح الطلبء لاني 
5-9 مَعْنَى الْحَالَة ة لَه كَمَا في طلْب الْمَاء نم بالآخر قد َعْلَمُ أن لا مَاء عَوَاليِ 
كيف عملي في لمحأ دين فلَيْسَ فيْهًا حكمٌ مُعَيّنٌ 

د قل لب إن يكن اجا ممت به؟ ون اواج قل 

يَعْصى إذا لم يُصِب الحكم؟ 

«مده. قلنَا: أن الطلّبٌ وَاجِبٌ. وَاْوْصُول المُحَفَقُ لنِسَ يوَاحِبٍء أن الطلبَ 
مَُدُورٌ وَالْؤْصُولُ الْمُحَفّقْ الْمُوَافقُ لعلم لله تَعَالَى ع َي مدو َالْوْصُولُ 
الْمَظْنُونُ مَهْدُونٌ كما في طَلّبِ القبلة. 
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التَالِتُ: المَفَهُوم: مل فد الِي مت : «التّيْبُ أَحَق بنفْسهَا». فَإِنْ أرَاد 


أحد الْمْشتهدينٍ اذه إذ في كل مشألة كم مين مَُْوع يتوه له 
َصْدُ الطالب ولا يُصِيْئَهُ إلا أَحَدُمْما فَإنْ لَمْ يكن ذ فيه حكم مُعَيّنٌ فَيَلرَم 
َُامجتم ديْنَ جَميِعً. 


بان هذ حَضْم مَجَال نَظر ا ه لمجتهدِينَ وَهي عشرّة : 


. الأوّل: : الُْمُوم, كقؤله عَليِ السام : وما إهاب دبع فد طهر» فَالشَارع ! إن أ "أد 


ِراج (جلد) كلب فَلسَافمِيْ مُخطي إن احاح (ج جلد) الكلب فَأبو > خنئفة 
مخطيٌ» ون لم يذ اَذاَم بطر لكب َل هما مخطقانهَ 
أحدهمًا يَقُول : :أ راد إِدْرَاجَه وَقَصَدَ الغوم. وَالْآَحيَ يَقُولُ ا راد إخراجحه. 


الثاني : الظاهرٌ: ماله قَوْل النبيّ ء* نت لمبروز الدَيْلمِيَ ؛ وَقَدُ أسْلَم عَلى 
أخدَيْن «أَْمُسك إخداهمًا وَفارق الأخرى» إن أراد به ابتداءً التكاج فالشافعيٌ 


بكي وس 


مُخطىٌ وَإِن 1 واد به به الاشتضحَات فَأبُوخييفة مشي وإ آم يرد لا هَذَا وَلِا 
داك فَهْوَ محال مُتنَاقض» إِذ رم 5 تَخَطْنَة المَريقَيْن؛ َيَغُولٌ السَافعيٌ : م 
أ راد الابتداء وَيَقُولُ ُو حَديقَة: أ رَاد الابتداءً للتكاح. 


في الْحَقَ عَنِ البكر فَأبو حَديقَة :. خط وَإنَ لم يِذ فَالشافِعي سحن ولايد 
أن يُرِيْدَا ا أْحَدَهْمَاء ما امال ثالث فَمُحال. 
الرّابع: : الاستذ لال بة بقل الصَّحَابِيّ ! إذا حالف الْقِيَاسَ : قال بو خنيفة : يَدْلُ 
عَلى بد تقاف يِف سَمِعَهُ وَحَبَر بَلعَُ وَقَال الشافعيٌ: ايَدُلٌ .َم أن يَكَونَ الصِحَابِىٌ 


دهع ته فلاف مغن وم تشم ذأ حَِبِقَةَ مُخطئ. 
الحَامِسُ: طلْبُ الأضلح: كقَؤل أبي بكر رضي الله عله : يسوي 4 
الْعَطَاء 2 أَصْلحٌ إذ الدنيا لاع وَقَال عُمَرُ: بل يُعَاوتٌ» تخر خريكا للرٌعْبَة 
الْمَصَائلٍ لاله صل :هن كان الاح عند الله َعَاَى التّويَة ذه لل 
عَنْهُ مُخْطّ وإ كان التّعَاوْتٌ أضلحَ أبُو بكر مُخطئٌ» فإنِ اسْتَويَا في الصّلاح 
عند الله تَعَالَى فَهُمَا مُخطتَانِء إذ كل وَاحد مِنْهُمَا يَقُولَ : : هذا أصَلحٌ. 


الب السراخ : الاخبائ ا ا 


4309 


40 


الع 


ا 


4.213 


4314 


السَّادِسُ: طْلَبُ طلبٌ الأشبَه شبه: كقَؤل الشَافِيَ: العبْدٌ بالفرّس به فَيصمَنْ 
كمال فته وقول ُو حَنيفَة هُوَيالحوٌ أشي فإنْ كان عند الله ه اي بال 


أَشْبّة فَالشَافعيٌُ مُخطو إن كان ارمس أشْيّهَ 58 خنيفة م 6 وَإِنْ 4 
َكنْ بأحَد هما أَشْبَه شب بل يشب هَذَاكَمَا يَشْبهُ هذَه فَهُمَا مُخْطنان. 


السَابع: لطر في تَحْرِيج مَنَاط الحُكُم واسْتََْاطه : كول أبي حَنيفةَ: 
الْمَاهُ جُعلٌ ميا للنّجَاسَة أنه ييل العَيْنَ وَالْأنَ مَهُوَ الْعلةُ وَالْمَنَاط 
وَالُشَافِعَيُ يفول بل 7 خاصية المَاءء فلا عله ولا مَنَاط إن قَصَد الشَارعٌ 
َخْصِيْصٌ الْمَاء بخَاضيّة فَأبُو حَدئقَة حَيِفَة مُحْطِنٌ وإِنْ قَصَدَ ْلَه بمَْنّى الْإِرالة 
لشفي مُخْطي. ون لم يَقْصِدْ لا هذ ولا ذَاكَ َهُمَا مُْطئَان. 

الثَامنٌُ: تَنْقبْحُ مَنَاط ل الحكم: : كَقَوْل النّبىّ عَلَيِّْ السَلَّامُ: همَنْ جَامَعَ فَعَلَيْه 
مَا عَلَى 0-7 إن الْكفَارَة وَجَبَتَ عَلَى المُجَامع في نهار رَمَضان بطرَيّان 
الجماع؛ لك لكوْنه جمَاعاء ا لكوته إِفْسَادًا لصَرْم؟ إن عَلقَهُ الشارع 
اْجمَاع فَمَالك مُخطئ إِذ يُعَلَقهُ كل إفطَار. 2 إن عَلْقَهُ بالإمسَاد فالشافعئٌ 


مُحْطِيُ إِذْ عَلَقَهُ بكؤنه جمَاعًا. 


053 


َالَو بن تيج متاط الحكم وبين نيجه كما دك * في ول كتاب #م_. 530-529 


القيَاسٍ» إن الحَكُمَ ! إذا رتب على الجماع وَهَوّ فغل حَادتٌ؛ صَارَ مَمُوطًا 
بالْوَضْفٍ الطارئ َمُضَاَا إِلَيْه قطعًا. وَيَقَعٌّ النظرٌ في تبح الْمَنَاط وتجريده 
سُ بض الأأوْضَاف. ش 1 

كر حكم الما في ! زَالَة النْجَاسَة وحَكم الحَمْرِ في الإشكار وَحَكم 
الْيدٌ في الا فإِلْحَاقَ الْحَرَ بامَاءه وَالتبيد بالْحَمْر وَالْبطيخ اليد م: معني مَبْنَيّ على 
استنباط الْمنَاط وَتَخَرِيْجه . وَالْمَايٌِ مِنَ الإلْحَاق ينك أصل لْعلّة وَالْمنَاط 


وَيَقُولُ الا لت كر كما َمل وم كز علتة. 
لتَاسغٌ: نين المنَاط : كعثق بريرة. إذ يَقُولُ الشافعيٌ: : خيرات تْ لما عَلَيْها 
مِنَ الضَرَرٍ فِي الْمّقَامٍ َحتَ عبد وقول بو حَريقَة" :بل لَِوَال الرّق القَاصٍ إذ 


عا 0 0 


زوجت بغيْر رضامًا وَالآنَ قد صَارَتَ مِنْ أهْلٍ الوضضا وَالْعلتَان مُختَلقَتَان في 


25 


41 
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الم !ذا اغتقث نحت ُر. فإن كان بَاعثُ الشَرْع في بَريرَةَ دَفْعَ ضرّر العَئْد 


فَأبُو حَنيْفة حَنْيْفَة مُخطنٌ ‏ إن كان الَْاعتُ زَوَالَ فَهْر الوق فَالشَافِعِيٌ مُخْطي وَإِنَلمْ 
ل ذاو 0 با قا ما 


وَفْدَقَ بسن هذا ومن نيِح المََاطء إن َعيِينَ الْمَنَاط كَالخلاف فى 3 
عَلَهَ الَبًا العم أو الْكَيْل: ولا يَدحُلُ شَيَ مِنَ الطفم في الكَيلٍ . وَالتّمل 
في اللتيع ينتقي شي ترك مقا عله ين ليقي وَيَْدُ الخلاف إِلَى 


2 


تفصيّله» كالنظر في تفقة ف اموه هيبي عَلَى أن اْمذكوحة : الم سبق 
لمعك وَل خلا فى أن النُكاحَ ء علة اسْتِحَقاق النفقة) لكنْ باعتبّار كونه 


مُغَيْدا للحل: أو الملك: و سَلْطِنّة ما ما أة لَيْسَ للحلء بدليلٍ اسَتحقاق 


لجعي لئس للملك. يليل الك إذا ١‏ ألم على عَطْر بوت في يي 


سُلْطَانَ يراب عل أ وس م 5ك 
يقُول َبُوحَدِيقَة : الْمُمْتَدةٌ الَائَة أنضا نحت سَلْطنَة : التكاح. إن هذه العدّة 


من أ انكام وَكَونهُ عاجرا عَنْ إسْقَاط هَذِه السُلطنَة ألم في كيد الْحَقّ. 
ل لاف إِذَا 5 أيْضًا لا يَقَدرٌعَلَى إِسْقَاط سَلْطْنّة الالحتيّار. جع الخلاف 


إلى أن النّكاح مُْمَبْرٌ باعتا أي غلا أي همع الاماق على نهل د من 


- 2 


لب بن لنت ه اليه او َسْبَحقٌ لأنَّ عذَّنَهَا لَدِسَتْ أ تر نكاح. 
والشَافِعِيٌ : يَقُول: بيار سلطة تير الشُكاحء وَذْلِك مَوْجُودُ في الذي 
أشلع. وني الزجيةة 
وَيَقُولَ أَبُو حَدِئِفَة : لدي ذلك مُْتَبرَا بدَلئِلٍ ما لو كانَ لهُ رَوْجََانِء فال : 
نكا ذا الع را ريت لق إن لَّمْيكنْ را فَعَمْرَة طالقٌء وَغْابَ 
لطائرُ وَلَمْ يُعْرَفء فَإنَهُ يلرَمُهُ تَمَقُهُمَاء وَالْمَمْكُوحَةٌ إِحَدَاهُمًا. وَلَكنَّ وَاحَدَة 


نا 0" َك 5 


0 بسميبه. 


ُو الاين لَائَجبُللْحَبْس؛ بل للتكاحء فإِنَ كل وَاحدَة كَانتْ مَنْكُوحة 


سس اا 


بعِنًا. وَالشَّكَ في الطلاق شك في التَمَقَهه فلا تَشَقْط تَفََتَّا بالشّكَ. 


اطب_ ارا الاجيان: 071 
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2 قر 


0 وَالْمَقْصُودُ: انهمًا مع الاتفاق عَلَى اعتبّار أضل م مُشْتَرَك وَهُوَ لنَكاحٌ: اختلمًا 
في تين آار ذلك الْمَعْنَىء لا كَالْمَختَلَْنِ في الطغم والْكلٍ. فَإِنَهُمَا مَعْنََان 
مُتَبَاينَان لا يدل أَحَدْهُمَا في الْآخَرٍ. 

11 كلم خارع عن عَضناء وق سنح عض فَذَكَرَنَاهُ. 

55 شِرٌ: النْظرٌ في تخ عي تَحْقيتٍ الْمََاط في الْمَرْع : كما لو كانَتِ العلهٌ مُلَخْصَةٌ 
دي ال الَكنْ وَقَع الشّك في تَحَمهَا في الع كلدي أن 

ئحَة النجَاسَة إذا َِيَْتُ عَنٍ الما الكثير .بطزح اراب فيه أنّهُ هَل يَعُودُ 
َم : له لوراك بهُْوبٍ الزئا١وطون‏ المت طهر ولوزَالَ ا المشك 
لان َم َه لأ ذَلِكَ م سَيْرٌ لا إرَالَةء وإِذَا رَال بالْرابٍ قَفَئِهِ خلاف 
مَنْسَوٌهُ أن العْرَابَ مُرِئْلء َو سَائ؟ َِنْ كان مرا علد لله تَعَالَى فََذ ما 
مَنْ قَال لا يَطْهرُ وَإنْ كان سَاة نر عنْدَ الله تَعَالَى فَمَدْ أخطأ الْآحَي وَلَابْدَ من 
أحد ااانه 

قددة. وَمَنْ أَمثلّة : قي تخقيّق الْمَنَاط الخملاف في َّ رَمَادَ الزئْلٍ طاهرٌ 10 لا. وَالعَمْنٌ 
الْجسهإذ لالت طهرث» كَاصَة اَذ ذا اسَْحَالتْ فرْنحاء كالول 
8 ولد منْهُ حيوَانَ َو تبات وَإِنْ : ير لم يعد طاهرًا. وَالرّمَاكُ يل م مُتَغْين أذ 
معن أَخرَى اسْععالَ إلا الل كَمَا يَسْمَحيل الْكلبٌ في الْمَشْلحَة ملحا 
عله الأضل اا مشلومة» واف في تَحْفقَها في القرع. 

مدده. فَهَذهِ مَثَارَاتُ جَوَلانَ نْظر المُجْتَهدِينَ اسَْوْفيمَاهَا للإخاطة بَجَامِعها. 
نل من نقح د ال تعالى في بن إن لم ين تَعَيّنْ فيَلرَم 

ودد. وَهَذِه افر و هي : اقوط لطا وَالْمَفهُوم. فول الصَّحَحابِي؛ وَطْلْبٌ 
لأضل. وَطلَبُ الأشبّه وَالَنَظرُ في ريج المَتاط أو تَتُقيْحه أَوْ تَعْيينه أَؤْ 
تحقية نخويق.. ولا ونه مهدي هله لجل أ مَا يناسبها. 

6 َالْجَوَات ؛ أن تقول : َك إذا قَنَعْنَمْ بق مَوْضوعٍ ل يلغ المْكَلفَ و 
يؤْمَْ بطلبه حَتّى يَلرَمَ نه خط مجَازِيٌ» فَهُوَ مُسَلُمُ في كُلّ مسأل او 


055 


> الشاسدة 
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أقسام اللفظ 
باعشار المواضقعة 


437 


1 


ْنَ لني وَالإِنبَات» كان في تَحْقيق قي ني المناط في الَرْع» لطر في 
0 وَقَوْل الصحابيّ» فَهَذْه الْمَسَائرٌ لامر فَيّها من أحد قَسَمَيْن وَهْوَ 
حق مَوْضوعٌ مُتَعيْنُ؛ كلق في حَقْ المُجْمَهِدِينَ فته 
كن من المسائل الات معي بن فِهَا حكمٌ بِحَيْثُ نَم يمير أَحَدُ الْمُجْمَهدَيْن 
عَنٍ لحر في الخطأ الْمَجَازِيٌ أيْضاء كَالعُمُوم؛ وَتَحرِيِج الْمَنَاط وَطلَبِ 
الأشبّه وَالأضْلح. 
َيَانهُ: أن لوْسَألنَااسشَّرعَ عَنْ وله يما هاب دُبعَ فد طَهرهإِنكَ أَردذْتَ 
إِدْراجَ الكلب أو إِخرَاجَهُ جَارَ أن َل : أَرَدْثُ الإذشال أؤ: أَرَدْتٌ ِراج 
أو: 3 يَخْطْرٌ ببَالي الكلتُ. ولا أَرَدْثٌ الإفراج ولا الإخرا ع كن يَقُولُ : 
حك الله عَلَى مَنْ سَبَقَ إلى فهُمه دراج العُمُوم. وَعَلى مَنْ سَبَقّ إلى 
للع التوض» نز لخم على كل عنر ماب في فيه بن 
اللفظ . واللفظ لا يَدَلَ بِعَيّنه يتنه بل بالمواضةة 


29 وَالْلفْظ باعتبّار لمُوَضعَة د 


43340 


31 


نص صَرٍِيحٌ: : لا اختمال فيه كَالحَمْسَة لا تختمل السّنّةَ وَالأْبعَة فَمَْ 
فهم منْهُ غَيْرَ الْحَمْسَة َم فَهُوَ مُخْطٌِ» لأنَّ دَلَالتَهُ َاطعَة. 

وَلْفْط مُجْمَل : كَالقرْء وَالْعَيْنِ؛ ها يهم إلا مع فربئَة مُعيْنَة أو قياس . تلك 
ماني تيف بالإضائ إلي الطباع وَالأخوال. 


تراه اساي 


ددده وَلْفْظ مُختَمل: أ حَدٌ احْتَمَاله هك وَيُسَمَى ظاهراء وَلْبْسَتٌ دَلَالُهُ نضا 


3 


اطًِا بل با َم في حَقَ َي مالا يهم في حَقَ عرو لأ اميس 
لماي قَرَائِنَ مه في مَقَهُم أحد موتك الََْائيُ ُ َف بالإضَاقة. 
يحتف المهم. َالظاهرٌ مِنْ َذَا كَالْمجْمَلٍ لا كَالنْصٌ لكن م مُوَافقَةَ اللّمْظ 
لأضل اوضع ريْنة مرجحَة بشَرْط الْتقَاء قرت أْخْرَى تُرَجحُ جَانتَ المّجَور 

َنِ اوضع كلظ صَالِحٌ لمق وَلْمَجَاِجَميعاء لا كَلَفْظ «الشمّةه َه ل 
يلح للضم لا مجَرًا وَل حَقَيْقَة. 


مَيَقُولُ الشارع : الْحَكمْ َاهُناتَاِمٌ لَّهُمْ وَالمَهُمُ في لَفْظ «السمّة» تام للحكم» 


اطسب9 الترائ : الاجماز ل امال 
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5 دَلالتَهُ عَلَى الْحُكم قَاطعةً. وَنَقُول: : كَمَا أن الْحُكُمَ مَا دَامَ عنْدَ جِبريل 
َيِه الشلامٌ َم يصرا اها في الأزض حَى يز إلى الأنض» فإذا َرَلُ 
ِلَى الأزض: وَكَانَ في قَلب الرَسُول تله لم يَصِرْ كما مَالَمْ يتلفط به ذا 
قط بهم يصِرْ كما حَنَى يَبْلع إلى السَمْع ثم ثَ يِل إِلَى لْعَلْب رولا مهما 
بعد اَم يَصيرُ حكمًا بالفغل. وبل ذَلِكَ كانَ ححكمًا بلقو قيُولَ اشر 
لا محكم ل تعَالَى في مَشألة باغ : بل الوؤُوع في الَْهْم: : فمَنْ طبع طبع 
الشاقمي. يأ ِفّهَم أنَ الدّبَاع لا يَْدُ على حال اْحيَات َيكون ذَلِكَ مو اْحكُم في 
حَقَه. وَمَنْ طَبعُهُ طيْعْ أبي حَفَة: َفْهَمُ العمُومَ فَهُوَ الحكمٌ في حَقّه. 
فلوْصَوحَ الشارعٌ به كا معفُولاء وَل َتمَيْأحَدُهُمَا عن الْآَرِ في صَوَابٍ ولا 
خط إِذ لس فِنه كم مَؤْضَوعٌ قبل نَظرهِمًا. 
وَكَذَلِك يقُول في قَوْله عَلَيِه السَلَام «أمسك أَرْبعاه: ني أ ردت نُ الإمسَاكٌ أو 
الابْتدَاءَء لا مَحَالَة وَلَكنْ مَالَكمْ وَل رادي وَلَا سَبيْلَ لَكمْ إِلَى مَعْرفتهاء | انَمَا 
عبد بما يصِلُ إلى ففمكم. 
وَهَذا اللفظ أفهَمَ الْحَاضرِيْنَ مع رين شَاهَدُومَاء ما آثْ مَعَاشِرَ التَابِعيْنَ وَمَنْ 
بعدهُمْ قفد الْدَرَسَتْ في حَفُكمْ ينه وَبَقَىَ مجَردْ اللفظ وَليْسسَ مُفْهِم 
أحد لمعن تَفهِبْمَاَاطِا بل مَْ طبع طع لشفي في اسْتََارِ اليا 
َم منهُ مَا يُوَافقَ الْوَصَعٌَ: وهو الإمْسَاك ؛ ومن طبِعُُ طبع أبي حَنئْفة في 
التتقاته إلى قياس الرُضاع الَارئ عَلَى النّكاح يَفهَمُ مِنْ هذا اللفُظ ابْتدَاءً 
الاح وَحُكمْ اله عَانَى عَلَى كُلّ وَاحد ما أَلْقَاُ في فَهُمهِ منْ هَذَا اللقْط لا 
في صَمِيْر الشارعء ولا سيل لَهُْ إلى مغرفة حَفيقيه. 


7 وَكَذَِكَ في مَشألة الأضْلّح : يَجُوُ أن يكُونَ كل وَاحد مِنْهُمَا مثل الآحَر في 


8 


الصاح ولا يمير أَحَدُهُمَا عن الآخر في خَط وَإِصَابَة 

وَكَذْلِكَ اقدا يَقُولُ الشارع: الْمَاءُ 7 النَجَاسَةَ وَلا ير له 
ْخُصُوصٍء ولا قد التي بعلة نَم ْلَه كن يَعُولَ معأ ايز 
بالْعلّه. كَانَ الْحَكُمُ في حَفَّه أن الْحَلَّ يُطَهُر ومَنْ لا قلا فِيَكُونٌُ الْحَكَمُ تَابعًا. 


057 


658 للوسس يه 
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ودده. وَقَدْ يَنْظرُ الْمُجْتَهِدَانِ في طَلَبِ الأحسَنء وَيَخَتَلقَانَ فيه قلا يون عند 
الله تَعَالى أَحسَنَء لأنهُ أَمرُ ِضَافِيٌ. بل عند الله تَعالَى أن هَذَا أَحْسَن في 
حَقَ رَيْدِ وَذْلكَ أَحْسَنُ في حَقَ عَمْرو؛ رمن النَسْويَة: . بيْنَ المُجْتهِدَيْنِ في 
الإصَابَة. نه آم إضافي . ما الأضلحٌ د فإنه آَم ذَاتَىٌ» َلَابْدٌ عنْدَ الله تَعَالى من 
95 يون أَحَدُّعُما صلم أ ينَسَا : يَعَسَاَيَان فِي الصّلاح. 

مده وَمَسْأَلَةُ الأشبه 4 يُْتَمَل أن يُعَاَ إن مِنْ قبِيْلٍ الأحْسَنء فلس عند الله 
على فنه شئْة. لذن الأشبة إِنْمَا يَكُونُ في حَقّ الجَاهل , وان لأمُو ف 
يَكُونُ في حَقّ الله تَعَالَى أَشْبَة .قفي هذه الّمشألة لَا يميد أ حَد حَدُ الْمُجْتَهِدَيْن 
عن ألآخَر لا باْحَطَأ لْمَجَازِيّ ولا بالْحَطَ الْحَميْقئ . اا" 
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الْخَلَافٌ؟ وَمَاذًا كَانَّ سَعْيُكُمْ في تَدْقيْق ي هذه المشألة وتَحقيْقهَا؟ 

َلنًا: امن قتع اْحط الْمحَازِي فسطينَا مع في أَفزئن أَحَدُهُمَا: أنْ تين 
أن من السام ما َس فيه خط ماي أَيْضَاء كَمَسْأَلَة الأخسن وََلأشْبَه 
وَالئّاني: أن نبيْنَ أن الَْطا الْمجَازِي لئس بحَطَأ بل ُو كب وَخُلفَ. 2 


2 _. - 


كَانَ خَطأ لَوَجَبَ جب نشبَة الرسُولِ إِلَى الخطأء ذا قَضَى لأحدهم بِشَيْءِ مِنْ مَل 
أيه ولْوَجَبَ تَخطئّة أمل الإجمّاع» وَتَحْطنَة الْمُْمهدِينَ جَمِيعا كما َالو ١‏ 
ولا خلاف في عِضْمَّة الرَسُولِ الم عن الح . فَعَايْتَنَا أن ُلحق الْمُجْتَهدَ 
ارس ل وَبالأمة وَقَدُ فَعَلنَا ذلك و ينا أنَّ لطأ المَجَازِيٌ لئس بِحَمَا. 

وَأَمَا مَنْ أَنْبَتَ خنا حي أن تين ف بن أ 
جع بك الصو إلى عَشْرَة 

الأول : يان أن الأدلة اللية إضافيّة يد لا حقئفئة حَمَيْقَيّة بحلاف الأدلة الْعَقْليّة. 


الغاني أن العلل السَوْعية لمات إضَاية يبو أذ يَكوْنَ الكيْل منْ جهّة الله 
َعَالَى عَلَامَةًمَنصُوْبَةٌ في حَقٌ أبي حَيْفَة وَالطهمُ عَلَامَةَ في حَقّ الشَافِعي. 
الثَالث: اتيز بين مَا هوكم العو وين اهو كم بالفغل . 

الرَابعٌ: أن الْحَلالَ وَالحَرَا َيْسَا مِنْ أَوْصَاف الأنميّان حَنَّى يَسْتَحِيْلَ أَنْ 
ون الشَئْءُ الوَاحَدُ دلا حَرَامًا في حَقَّ شَخْصَيْن. 

الْحَامِسُ: أنّ الحكم أَمْرْ وَضَعِيٌ إِضَافِيٌ لئس بذَاتي» فود أن يَكْنَ نابم 
نيوا عل ليث أذ بون سا على النء حل ةا يكز 
مظنو مَسْكوْكًا هه واكم المي علي مْطوعَا ب تشم السو 

بشهادَة الشَاهدَينِ عند غَلبَة ظّ الصدق. إن يَشْكَ في صدقهمًا 5 
بالحكم؛ وَيَة م بكونه مُصيْبًا في اْحكم ٠‏ فَكذْلك المُجْتَهدُ عند شهادة 
الأضْلٍ لع. 


ا بلالا سس سسبثي رف اال ملتسي يس سسسب يبب 


العمل عند تعارضصض 
الأدلة: وعدم إمكان 
الجمع بينها أو 
الشرجيح 
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السَّادسٌ: أ أن الْحكمَ هو التكلييف, وَشَوْط اكليف لوم | الْمُكلفٍ» و ليسم 
عِنْدَ الله تَعَالَى تكليف قبل بُلوْغ المكلف. قلا كم عند فَبلهُ 

السَابع أل للع د حم لذ تالى نكن بن حيط إن 
أن يكو في الْوَاقََة حكمُ معَيّنء وَإن جوز أنِضًا أنْ لا يَكَوْنَ فيِهَا كم . 
التَامنُ: أنَّ الْحطَا أ اشم فد يقال بالإضاقة إلى مَا وجب وَهُوَ الْحَقيْقَئٌ» وَقَدُ 
يقال بالإضاقة إلى ما طب وَعَذَا جار 


النَاسِمٌ: أ أنّهُ لا يَجُوْرُ أن يَكَوْنَ مَأمُوجا بالإضابة ثم يَكوْنَ غَيِرَ مَأنُوْم إذَا تَرَكَهَا 


َع القدرة 
الْعَاشُ: أنّهُ لا يَجْوْرُ أن يَكَوْنَ مأمُؤبا بإصَابَة ما لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيل قَاطمٌ فاه 
تَكليِفٌ نما ١‏ يُطاق . 


هذه عَشْرَةأصوْلِ كل وَاحدٍمََاَةجمَاعَة. وَقَد يَيَنّاهَا. 

هذا كم النَضويب ٠‏ وَنَذ كب بقع قي أخكام الاجتهاد في صُوَّر مَسَائل : 

[1| مَسْألَة: إذا تعَارض دَليلان عند المُتهد وَعَجَرَعَنٍ المّجيحء وَلَمْيجذ 
ديلا من موضع أخرّ أوتخير: فَالْدِينَ ذَهَيُوا إلى 5 المُصِيبٌ وَاحدٌ يَفُولُونَ : 
َذَ لعَجْرِ المُجْمّهد: إلا فس في أدلة شرع تعَايْض / من غير رْجيحء فيَلَم 
لَوَقفُ. أو الأَخذ بالاختياط أو تقليد مُجُتّهد رغث عََى الترْجيح . 

َم المُصَوَبَةُ فَاخَبَلقُوا: ة فمنهُم مَنّْ قال: يُتَوَقفْء أنه مُتَعَيدَ باتباع غالب 
الظلنّ وَلَهْ يَغْلتْ ث عن وَعَذَا ماسم الأشهّل. 

وَقَال لضي :يتخي له تَعَارَضٍ عند هُ دَليلان» َلئْسَ أَحَدُهُمَا أ ولَى من 
الآحَسِ فَيَعْمَلُ بِأيهِمَا ضَاء 10000000 ِيُسْدَبْعَدُه وَبُقَالَ : كيف ينكد 
في حَالٍ وَاحدَةَاابيْنَ الشَيّْء وَضِدهِ؟ 

وَلَفِسَ هَذَا مُحَالاء لأنّ المي بِينَ ُكمَيْنٍ مما وَرَدَ الشَرْعٌ به كَالمخَيير 
بيْنْ خصّال لحار وَلوْ صر ص حَ الشزعٌ بالتّخيير كان له ذَلِك . فقد اسطونة 
إل التخيير؛ أن الْحُكمَ تَأرَة يُوْحَدْ من النّصّء وَتَارَة من الْمَصْلّحَة ونا 
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منّ الشبّه وَثَارَةَ من الاسْتضّحَاي. فإن نَظَرْئًا إلى النْصٌ فيجُورْ أن يَتَعَارَضِ 
في حَقَنَا تضَانء وَلا يَعَبِيّنُ نَارِيحٌ؛ أو يَتَعَارَض عْمُومَان ولا يَتبيْنْ تَرْجِيح» أذ 
عارص اسْتِضحَابَانء كما في مَسَائلٍ َقَابْلٍ الأْلَيْنء أو يتعَارَصَ شَبَهَان؛ 
أن كَدُورَ الْمسْألةُ بين أصْلَيْنء وَيَكُونَ َبَهُهَابهَذَا كَشَبَههَا بذَاكَ أو يَتََارَض 


عام 


مَضْلَحََانِ بِحَيْتُ لا تَاجيحّ عنْدَه. 


فلو فلن يتَقفُ» إلى مَتَى يعَوقُ؟ وَرْبمَا لا قبل الْحُكُمْ الَأخير ولا جد 
حا آحَرَللُْكُمء وََا يد ميا آخر يرجح عِنْدَهُ أو وَجَدَ مَنْ تَرَجُحَ علد؛ 
بحيال هُوَ اد عند يعن لا يضح للنوجيحء فَكيْف يرجح با تعد أنه 
ا يضح للترّجيح؟ بَل لا سبل إلا لمحي كما امع عَلَى الاي فعا 
استوّى حَالَهُمَا عدم : في العلم الور وم يذ نَل .فلا طريق إلا التَخِيرُ. 

وَللْمقَهَاء ء في تَعَارضٍ يتين مَذَاهِبُ : : فَمِنْهُمْ مَنْ قال :يفسَمْ امال بَِنَهُمَا. 
وَمَعَْاُ َضدِيق بيني وهام كل واد سبَب كمال الملك كن 
ضاق لمحل عَن الوا همه ولا ريح قَصَارََمَا اَم الشفْعة. د 
لكل وَاحِدٍ مِنَ الشغيعَيْنِ سَبَبٌ كَامِلَ في اسْتحْقَاقٍ + جَمِيع الشُقْص الْمبيع؛ 
َكِنْ ضَاقَ الْمَحَلَ قورع عَائهمَا. 

وَعَلَى الْجْمْلَة : الالحتمَالاث أزيعة: إمّا الْعَمَل ِالدَّلِيليْنِ جَمِيعَاء َو إِسْقَاطْهُمَا 


جَميعاء ْنَع أَحَدِهِمَا بلتُحَكُم؛ أو اتير : 

ولا سَبِيلٌ إِلَى الْجَه عَمَلًا وَسْقَاطَء لَه مُتنَاقض ؛ ؛ ولا سَبيلَ إلى التوَقفٍ 
إلى غَيْر نهاية َه فَإنَّ فيه تَعُطْيلا؛ ولا سبل إِلَى التحَكم بين أحَدِمًا. . فلا 
تْقَى إلا الاب وهو المي كما في اما الْمُفْيِيْنِ عَلَى العَامَي. 

َإِنَ قيل : كَمَا اسْتَحَالت الأَقْسَامُ المََانهُ فلخي أَئِضًا جَمْعٌ بي بين الِيصَيْنِ؛ 


25 
ال 


فَهُوَ مُحَال. 


نا محال مَالْصوْحَ اشع ب لم ُغقل. وَلْوْقَال الشارعٌ مَنْ دل الكغبَة 
ََهُ أن : ) أي جدار أَرَادَ ف يسَخَيّرَ بَيْنّ أن : تقب[ جدَارًا أو يَْتَدبِرَهُ 
كان 000 له عَِقَمَا فَعَلَ فَهُوَ مُسْتَفِْلٌ سَيعًا من الْكعْيَة' وَكَيْهَمَا نَعَلتَ 
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ليه يَنقلبُ . وكذلك إذا قال : د باتبَاع الاسْتضحَاب» ” 0 تَعَارَضٍ 
اسْتَضْحَابَانء فَكَيْهَمَا تَقَلْبَ م فهو مُسمضْحِبُ» / كما ذا تق عَنْ َرَت عبد 
غائبًا انقطع حَبَرهُ َالْأْضْلٌ ا سات 0 بَقَاءُ اشتغال الدَمّة ققد 
َعَارضًا. وَكَذَلِكَ ذا عل المُجْتَهدُ أن ة في المّسْوية في الْعَطَاء مَصْلحَةَ وَهيّ 
الاخترّارٌ عَنْ وَحْشَة الصَدُور بمقَدَار 50 الذي لا يتَقَدّدُ إلا نوع هن 
الاجتهاد. وَفِى التَفَاوْت لك تَخُريك رَعْبَاتَ المْصَائل: وَهما مَصْلْحَتَان 
يما تَسَاوَنَا عنْدَ الله تغالى أيه فكبَْما افد مال إلى مَضْلحَة. 
وَكَذَلكَ قَدْ تُسْبهُ الْمَسأَلةُ أضلَئنٍ شيا مُنَسَاويا وَقَد من انب | الشبّه 
كما عل فهو ممَئل وَمَالهُ َوه لته: «في ركاة الإبلٍ في كل أربَعِينَ 

بنْتُ لبون وَفي كل حَمْسِينَ حقة» فمَنْ له من اليل مائتّان» فَقَدُ مَلِكْ 8 
خمسينات, وحن أَربَعِِنَاتِ. تقول : إن 8 الحقاق فَقَد عمل بِقَؤ 

عَلِيْهِ السَّلَاهُ م: «في كل خَلْسِينَ حفة أ يأبو ققد عمل 
بعوْلهِ: «في كل أَرِْعِينَ بنْتُ لبون وَلَئْس أَحَدُ اللفْظينِ بأولَى من الْآحَر. 
يتخي .. َكذَلِكَ عند َعارْضٍ الاسْتِضْحَاب وَالْمَطْلَحَة وَالشّبَه. 

إن قبل : المِّرُ بَْنَ انريم وَنقيضه يَْهمُ اريم وَالمّهيُ ين الَاجب 
2 يَرهُعُ وجوت وَالْجَمْع بين أخنَيْن مَمْلوكَتَيْنِ ما أن يَحْوْمَ أو لا يَحْرْم: 


خل ع عبن 


سين 


نا ار أن يُرْجَع عند تَعَارض لديل المُوجب وَالْمُسْقط إلى الوَجْه 
الآخرء وَهْوَ العَوْلُ بالتسَاقطء ولطلث الدليل 2 و أخخر. ٠‏ ويُخص وج 
التَخمِيرِ با لو ورد الع فيه اليم يَتقْضِ» مما مضَاصِي مَسْأةبَاتِ 
موا > يحي د إذا جَامَعٌ بَيَْ بيْنَ المَحللين : الْوَاجِبُ 
عليه بَدنَةَ أوْ شاك إذ التَحِيرُ َْنَّهُمَا مَعْقول 
فيَحْصُل في تَعَارْض الدَللَين َكانه َوه : وَجْْهٌ في التَّسَاقطء وَوَجَهُ فى 
الي وَوَجَهُ في المفْصِيلٍ وَالعَرْقٍ. ب ْنَم يمْكنْ اير فيه من الوَاجبَاتِ؛ 

إذ يُمْكنُ التّْييرٌ فيا وَبَيْنَ ما يَتَعَارَض فيه الْمُوجِبُ وَالْمْبِيجُ أو الْمُحَرْمْ 
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وَالْمُبِيحٌُ فلا يُمْكنُ التَخْميرٌ فيه فَيَرْجِمُ إلى التّسَاقْط . 

0-5 إن ردنا اضرا عَلَى نُضرَة وه لمر مُطلقا لَه َه أئْضا وَمْوَأنَا ول : 
إِنْمَا يُنَاقض الْوّجُوبَ جَوَاءٌ الك مُطلقاء ما جار بشَرْط فلا بدَليلٍ أن الحَجٌ 
وَاجبٌ على الَراخحي» وَإِذَا َحَرَ ثم مَاتَ قبل الأداء لم يلق الله عَاصِيًا عنْدَنَاء 
إذا رمع العم على الاتَال . فَجَوَاز توكه ب زط الع ل نتفي حوب 

:ذه بل المُسَافرُ مُحْمِيّرٌ بَبْنَ أن يصَلَىَ دبع قإضاء وَبِيْنَ أن تدك رَكعَدَ: 
لان وَاجبَانِء وجو أذ َتوْكهُمَاء وَلْكنْ جَازَ َْكَهُمَا ب يط يقي 
التَرخصٌ وَيَقْيَلَ صَدَقَة قد مَصَدَّقَ الله بها عَلَى عيّاده فهُوَكمَن ب يستحق َع 
ا َصَدَقْتُ عَلَيِكَ يدِرْهَمَْنٍ إن قبت دل تب 
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َيْتَ بالاربعة قبلتُ الأربَعَة عَنِ الديْن الواجب .فإ شَاءً قبل الصٌدقة وَأنَى 

ِدرَهمَيْن؛ إن شا أنَى بالأنعَة عن الاجب ولا بَتَنَاقصَ . 

#جده. فكذلك في مَسََلَتنا: إذَا اقَتَضَى / اتِضْحَابٌ شَغلٍ الدمّة يجاب عتق أحت 381/2 
بَعْدَ أن أَعْيّقَ عَبْدَا غَائياه فلا يَجورُ لَه تكة إلا شيط أن يَفُصدَ اسْتَصِحَابَ 
الحا ويَْمَل بمُوجَبه قنز ييز بر تاي أزخطولة ول نش. 
العمل ورك الاجبء لَمْ : يَجْْ. وَكَذَلِكَ إِذَامَ سَمِع ْلَه الى #وأن تَجَمَعُو 
2 بيك الاين © (انسا. 23 رع يه ا : لكيهو 0 
لظا الْجَمْعٌ إِذَا قَضصَدَ العَمَلَ بمُوجَب الدذليل لثني؛ وَهُوَ 22 َعَالَى : #إِلّامَا 
مَلَكتْ يكم © (النساء :24 كَمَا َال عُثْمَان: أَحَليْهُمًا آيَهٌ وَحَبَمَتَهُمَا آية. 

5 وَسُثْل ابْنُ عُمَرَ عَمّنْ َذرَ صوم يوم مِنْ كل انيه وَاقَقَ يَوْمّ العيدء فَقَالَ : 
مر الله بوَفاء اندر وَنَهَى الي ته عَنْ صَوْم يوم | لميد. وَل يِذ عَلَى هَذا. 
مَعْنَاهُ أنْه إذا 3 يَظهَه َرْجِيحٌ فَيَحْرْم صَوْم العيد د باهي وَيَجُورٌ أن يَصَوم؛ 
بِشوّط أن يَفُصدَ الْعَمَلُ بمُوججب الدليل الثاني» َهُوَ الأمرُ بالوَفاء. وَكَانَ ذلك 
جَوَارَ بشَرْط قَلَا يُناقض الوجُوبَ. ْ 

17 َأَما إِذَا تَعَارَض الْمُوجِبٌ وَالْمُحَرْم قيتوَلدُ مه التّحيير المُطِلَقٌ كَالوَلِيَ | إذا 
َمْ بَجِدٌ من اللبّن إلامَا يَسُذ َمَقَ أحد رَضِيعَيِه وَلَوْ قسَمَ عَلَيْهما أَوْ مَتَعَهُمَ 


اس سباح لب سح مهسيس سسٍحُُِِِسببِِِِ طلطلليب8 للللء ل جطل »هيليب يتشد .دب160للطشسشسشسشسششسسشس2 
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رمد قلنا 


لمانا وَلَوْ طعَمَ أَحَدَهُمَا مَانَ الَآحَب. فَإذًا 56 إلى رضِيع معي كَانَ إطْعَامَةُ 
اجا أن فبه إِحَاءه»وَحَرَامَا أن فيه هَلَاكَ ره تقول : : هو مُحيْة بَيْنَّ أن 


بُطعمَ هَذَا فَيَهْللكَ ذَاكُء أو ذَاكَ فيَهْلكَ هَذَاء فلا سَبِيلَ إلا ييل 
فإِذَا امَهِمَا رض دَليلان في واجبين: ٠‏ كالشَاة وَالْبَدَنَة في الجماع بَئنَ 1 
التحللين د تخيّرٌ بَيْنَهِمَا إن عارص ديل ابجوب وتلل الإياحة تحير ير بت بشرط 

قَضْدِ الْعَمَلٍ بموجب الدليل لمُبيح؛ » كما ينحير بيد نَ تك 5-5 قم 
وَبَسنْ إِنْمَامِهِمَا لكنْ بشَرْط قَصد الَرخصٍ وَإنَ تَعَارَضِ المُوجبٌ وَالْمْحَرُمُ 
حَصَلّ التّخييرُ الْمُطَلقُ أبِضًا .هَذَا طريق نُضصْرَةَ تيار القاضي في اللخييرٍ 
ِنَ قيل: تَعَارُض دَليليْنِ مِنْ غْشِرٍ تْجيح مُحَالء وَإِنمَا يَحْفَى التَوِجِيحُ 
على المُجْتْهد. 
َلنَا: وب عرف اسْتَحَالة ذلكء فكمًا تَعَارَض مُوجِبٌ بَنَان لبون وَالْحقَاق» 
لم ييل أن يماض استصححابان وَشَبَهَانء وَمَصْلحَنَان وين يَنتَفى الْتَرَجِيحٌ» 
فى علم الله تَعَالى . 
إن قيل: هما مغنى فول الشَافعَيٌ: الْمَسْأْلَهُ: في قَوْلَيْنِ؟ 

و اليم ف بص الْمَوَاضع ولوك في ب بص الْمَوَاضِع» كمَرددِ في 

أ نشل هل مي َف ول َل مونت إن ذلك لا يقل لشي أنه 
في نفسه أَمْرٌ حقيقيٌ فقي ل ضاي يون لحن فيه واد 


4.2 إن قيل: فَمَذْهَبُ ٠‏ اشير !أ ُفضى إلى محال » وَهَوَ أنْ ” د يحبر الَْاكم 


لَمعَحَاصِمَيْنٍ في شُفْعة الوا أو استغرَاق الْجَد لمات أَواْمُقَاسَمَة :أن 
ْم الله احير وكَذَلِكَ به حير الْمُفْتِي الْعَامَيْ» وَكذَلِكَ يكم لزيد بشفعَة 


الج أن عمو و بنتقيضه م الْسَّبْتَ تعر اق الجَجد للميراث» ويم الأحد 
المُقَاسَمَة مَة. بل تيت السْفْعَة يوم الأحد وَتَسْتَرَدُ يم م الاين بالرّاي الآخر. 


دهده قُلَنَا: ل تير باصي /: ين القِيضيْنِ؛ لأنَ الْحَاكمَ مَنْصُوبٌ لفَضل 


الخُصُومَة عند تار يرم أن يفصل الخْصُومة بأي َي أرَادَ كما لوْتنَازَ 
السّاعي وَالْمَالِك في ينات اللبُون وَالْحقَاق» وَفِي الشاة ةوَالتََاهم في الجُبْرَان. 


لطبل الستميخ: تاف اناا 
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َلْحَاكم يَحكمْ ما أراد. ما الوم َي جَائِ لمضْلحَة كم أِضا نه ل 
غ تير اتاد اعلدكم يواه ولا يتفض الْحكمُ السَّابة بق للمضلحة. 

ما قصَاؤه َم الأحَد بخلافٍ قَضَائهِ َْمَ ال" سَّبْتء وَفِي حَقَ رَيْد بخلاف ما 

في حَقَ ووه فم لم فيه لو ير اجا تين لِك جا كذ 


بإشا زات مُختَلفَ 5 َي ببَنان ليون ع بالْحقاق. 


وَعَلَى الْجَمْلَة يجو أن اير أ الححكم أَْرٌالَْوَى لِمَصْلحَة كم كما 
و غير الاجتهَاك» فَإنهُ لا يَنْقْض الحكم الْمَاضِيَ وَيَحْكم في المُسْتَقبَلٍ 
بالاجتهاد الثاني . 


. وَكذلك الْمُجْتَهِدُ في الْمثلة: إذا تعَارض عِنْدَهُ دَليلان في جَهَئينٍ وَالصَلدة لا 


ْلُ التَأحين ولا مهدي مَل لَه سبل إلا أن : 01 تحير إخدى الجهَمَينِ؛ 
َبصَليَ إِلى أي جهن شَاء؟ ولا يجوز لَه أن يَعْدل إلى الْجهَئَين الْبَافِيَين 


لين دََْ اجَْهَادُهُ عَلى أن القبلة لتِسَتُ فيهما. 


هده أَمُوه لوو التَصربح بها من الشارع كان مولا مولا الي وار 
بقَوْل عَلِيٌ وَعْثْمَانَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا في الجن بَيْنَ المملوكتين: : أَحَلنْهُمًا 


[2| مَشْألة: لنجتهد إِذَا أدَاهُ اجمهَادُهُ إلى أَنَّ 0 فم كع مرا 
خَالَعَهَا لان م تَغَيّر م تغيّرَ اجتهادة, زمه تشريحخهاء و م يَجُرْ لَهُ إِمْسَاكُهًا عَلَى 
خلافٍ اجتهاده. وَلَوَ حَكمَ, بصحة الُكاح حَاكِم 5 أن أن عل الرَوْحُ تَلاثاء 
تير اجتهادم. : عرق بَئْنَ الروْجَيْنِ؛ وَلَم يَنْقَض اجْتَهَادَهُ السّابقَ بصححة 
ع لمَصْلحَة الحكم فإِنَه ل نقض الاجتهاد بالاجتهاد لتّقض النقْضُ 
أَنِصاء وَََسَلْسَلَ فَاضطَرَبَت الأخكام ول م يُوثّق بها. 
م إذا نكح المُقَلدُ إبفُوَى مُفت. وَأَمْسَكَ وجَبنَهُ بَعْدَ دور الطلاقء وَقَدَ تج 
الطلاق بَعْدَ لذو ثم غير اجتهاد ممتي ٠»‏ فهَل عَلَى الْمُقَلِد ل تَسَرِيحٌ زوجَحته؟ 


هذا رما ترد فبه. 


0025 


يك نقضصس 
الاحتياد 


000 


لللاللب-ب--ا ا بسيو ءفد 5 


41 
4402 
4001 
|3832| 
004 
إزالة سيب 5 
التخفيف هل هى 3 
واجيدة 
4.6 


نقض حكم الحاكم جوري 
بمشالهة الادلة 


1 ا ل 
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وَالصحيح : َه يَجبٌ تَسْرِيحُهَاء كما لوت ير اتاد مده عَنِ الله في أنْنء 


الصّلاة هتحول إلى جه الأخرى» كَمَالوْير هاده في َفْه اونما حك 
لحاكم ُو الذي لا يفص ولكنْ بشَرْط أن لا يُحَانفَ نضا وَلا ديا َاطما .إن 


أخطأ النْصٌ تَقَضنَا مكمه وَكَذَِك إِذَا ْنا لأمر مَعقُول في تَحُقيقٍ قي في مَنَاط كم 
نيح بيت لم أله وب َيه له َعَم قطمًا ُطلانَ كمه يتفض الكم . 1 
قَإنْ قيل: قَدْ ذَكَرْتُْ أنَّ مالف النّصّ مُْصِيبٌ إذَا لم يُقَضّرْ لأنَّ ذَللكَ حُكمُ 
الله تَعَالَى عَلَيْه بحسب خاله. فلم يُنقص حُكية؟. 

ْلنَا: نَعَمْ هُوَ مُصِيِبٌ بشَّوْط دَوَام الجَهْل كَمَنْ ظَنَ أله طهر فشحكُمْ ال 
عَليْه وُبُوبُ / الصّلاة لولم أ مُخدِ فَمكُمْ الله علي ريم الضّلاة 
مَعّ اَذ لكن عند الجَهلٍ الصّلاة وَاجِبَة عَليْه وجويا حاصلا تَاجرَاء وَهيّ 
حرا م عَيهِ بلقو أيْ هي بِصَدَدِ أنْ مَصِيرَ حرام لَوْعَلمَ أله مُحْدِتٌ . فَمَهُمَا 
عَم لَرمَهُ نَدَارُكُ مَا مَضَى. وَكَانَ ذلِكَ صَلاةٌ بِشَرْط دَوَام الجَهْل ٠١‏ 
الْحَاكمُ الخو العَلِم بالنْص يَنْقْض حكمة. 

وَِنْدَ ذا نب على دَقِيقَة وَهي أن ذكَرْنَا أن حتاف حال املف في الظنّ 


. امم 


وَاْعْم َاحلَافٍ الي السَفروَالِقَامَِ وَالطهرِوَالْحَيِضٍ فَيَجُورُ أن يَكُونَ ذلك 
سَبْيا لاختلاف الحكم لَكنْ بَْنهُمَا فق وَعَْ أن مَنْ سَقَطَ نه وبجُوبٌ لِسَفرِه 
َو عجرم فلا يجب إذ َال سَفِْهِ وعَجِهِلِيتحَققَ الْوبجُوبُ ومَنْ سقط عَنْهُ لجَهْل 
وَجََبَ إِزَالَة جَهْل قن اليم وَنتِيَ محكم الشَرْع وتيف باه وَاجِبٌ. 
وَكَذَلكٌَ تَقُول: مَنْ صَلَى وَعَلَى لَوْبهِ نَجَاسَةٌ لا بَْرفهَا َصِح صَلَائه ولا 
َقْضِيهًا عَلَى قَوْل . فَمَنْ رَأى في تَْبه تلك النَّجَاسَة يَرَمُهُ تغريفة زيم 
ِصَليَ وقدرَ غير علَى أن ميل جره بحَمْلٍ مَاء ليه لم يَلرَمْهُ. قفي هَل 
الدقيقّة قيقة يَخْتَلفَ كم اْعلم وَالْجَهْل و + م سَائر الأوْضَاف. 


فإن قيل: قَلَوْ الف لحَاكمٌ قياسًا جا هل يُنقص كمه ؟ 
َلنَا: قَالَ الْمُعَهَاءُ ُ: يُنْقَض. فَإِنْ أرَادُوا به مَا مُوَ في م + مَعْنَى الأضل مما يُقْطَمْ 
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به فهوَ صَحَيحٌ إن أَادُوا به قيَاسّا مَظنُونَاء مَعَ كونه جَلياء فلا وَجََْ لَه إِذْ لا 
فَرْقَ بَيْنَ ظَنّ وَظَنَ. فَإِذا انْتَعَى الْقَاطِمُ فَالظلنُ يَْتَِفُ بالإضافة. وما يَحْمَلفُ 
بالإضاقة فلا ييل إلى تنيع 

إن قِيلَ: فَمَنْ سكم عَلَى لاف حَبرِ لاجد أو مجو صيفة الأمر أو حَكم 
بالفسَاد بمُجَرّد انه فهَل يفص حكمة؟ وَفَدْ قطعكُمْ بصِحّة حر الواجد: 
أن صيفَة الأَمْر لا مدل عَلَى الوجُوبء وَالنّهْيَ لا يدل بمُجرد على القسَاد. 


ونه قَلْنَا: مَهُمَا كانت الْمَسْألَةُ طَنيِة لا يُنْقَص الْحَكم ٠‏ لأنا لّا ندري أنه حَكَمَ 


انع 


40# 


لاك 


رد حبر لاجد وأ حَكمْبمُجوْ صيقة الأثر بل كان كم لديل 


5 2 


أَخَرَ ظهَرَ له. إن عَلِمْنَا أنه حَكمَ لذَلِكَ لا لِعَيْرِهه وكات المشألة مَعَ ذلك 
َيه اجتهَاديةُ فلا ينبي أن ينض لأّهُ ن لله في المشألة الظنية كم 
مُعَيّن. وقد حم بمَا هو كم الله َعَالَى عَلَى بَْض المُجْتَهِدِينَ» فَِنْ أخطا 

في الطريق فَلَئِسَ مُخطنًا في نَأ نفْس الحكمء ابل كمه في مَحَلَ الالجتهاد. 
وَعلَى الْجمْلَة: الحم في مشألة فيه حي واد عَلَى خلاف الْخب لي 
حُكمًا برد الْحبْر مُطلَقاه وَإِنمَا المقطوعٌ به كَوْنُ احبر حَجَةٌ عَلَى الجمْلة. أه 
لم لان الجتهاده. لَكنٌ وَاقَنَ مُجْتَهِدًا آخَرَ وَقلَدَه فَهل 
3 منص حكطة؟ ولَوْ سكم حَاكم لد يلاف مدهب إَِامِه هل ينص ؟ 
5 : هذا فى - حَقّ الْمُجْتَهد لا يُْرَفُ يُقيناء بَلْ يُحْتَمَل تَعَيْدُ اجتهاده. 


7 َم اْمقلُ َل يَصِح كمه عند الشَافِي ون ون / حَكدنا بيذ حكم 


5ك 


الْمَُدِينَ في رما لضرُورة ته قن قَصَيَْا بأ لا يَجُورُ للْمُقَلد أَنْ : ب أي 
مُفْت شَاءَ بل عَليْهُ ه انَاعُ إمَامه الذي هُوَ أَحَقَ بالصّوَاب في ظَنههفيَْي أن 


يا ا 0 


ينض حكقة. وَل جَورْنَا ذلك فَإِذَا وَافقَ مَذَهَبَ ذي مَذْهَب قَقَدْ وَقَمَالْحَكم 
وَهذه مَسَائْل فقهيّة أعْنِي 8 تقض الخكم في هذه الصورة. وَلْيِسَتٌ من 
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تتا م سمسسسي.. كخم 


لك وجوب الااجتهاد 
على المجتهد 
ونحريم التقليد 
علي 


|خكم الاجتهاد| 

هه |3] مَشالَة: في وُججُوبٍ الاجتهّاد عَلَى الْمُجْتَهِد ل وَتحْرِيم التّقْلِيد عَليّه: 

7 وقد افوا عَلَى َه إذَا فرَعْ من الاجتهاد. وَعلَبَ عَلَى ظَنّه كم قلا يجوز له 
أن يقد مُحَالفه ويَعْمل طن ره بوكر سه . ما ذا لم يجمه بَْد وَل 
- إن كان عَاجرً عَنِ الالجتهاد كَالْعَاميّ فلَُ اللي وَهَذَا لَيِسَ مُجْتَهدًا. 

1 كن بم يَكُونَ تمن من الالجتهاد في بَْض الأمُورءوعَاجرًا نابض إل 

تَحْصِيلٍ علم عَلَى سَبِيلٍ لانبدَاءء كعم النّحْو ملا في مُشألة ن ويه وَعلم 

صفات ارجا َأحواليهم في مسأل حبري وق ار فيا في صِحّة الإسْنَاد. 

هذا مِنْ حت حَصّل ب مض الْعُلوم وَاسْعقل بها لا يُشْهُ لامي وَِنْ حَيِتُ 
إِنْهُ لم يُحَصَل م[ هَذَا العلم فهْوَكَالعَامَيٌ فَهَل| يَلْحَقْ بالْعَامَيّ | أو بالعالم؟ 

فيه نظو وَالَاَ شَهَرُ وَالَشْبه أنه امي وَِْمَا لمجت مو الذي صَاتٍ 

علوم عندة حَاصِلة بِالقوّة ة الْقَريبَة مِنَ الفغلٍ أ إِذا اتاج إلى تَعَبِ : 

في الم به َي لِك امن عاب وكا كله تخصياة اي أ 

يمْكنُهُ التَعلُ ولا يَْرَمهُ بَلْ يَجُورُلَهُ توك الاجتهاد. 

هه وَعَلَى الْجْمُْلَة: : بئِنَ درج الْمُْنَديٍ في الْعلم وَبئِنَ به الكَمَالء مَنَاِلَ 
وَاقعَةَ : 2 ئْنَ رين وَلِلنطر فِيهَا مَجَالَ؛ َإِنمَا كلامُنًا لآ في لْمُجْتّهد الذي 
َوْ نر في مشألة وبحت عَنٍ الأدلة لاتقل بها وَلا : ْ تر إلى تَعَلمٍ عام 
مِنْ غَيْرهء فَهَذَا هْوَ المُجْبَهنُ هَل يحب عَلَيه الالجهاد َم يَجْوٌ لَهُ أن يعلد 
غَيْرَمُ؟ هذا مما اختلفوا فيه: 

اله قَذهَبَ قَوْمُ إلى أَنَّ لإِجْمَاَ قَدْ حصَل عَلَى أنَّ مَنْ وَرَاءَ الصَّحَابّةَ لا 


رام اتتامت ترم 


يحور تقليدهم . 


علا 


شاك 


442 وَقَال قوم : مَنْ وراء الصحَابة وَالتابعينّ . 
ده وَكَيفَ بْصحٌ دَعْوَى الإجمَاع وَِمْنْ قال , بتَقليد د العَالم الْعَالمَ أَحَمَدُ بْنُ حَنْبل 
َإسْحَاق : سن و م رَأَهْوَيْه وَسفيَانُ اوري . 


ااعطبف9 الستراخ اراز الا راان 6009 
««ده وَقَالَ مُحَمدُ بْنُ الحَسَن: َُلَُ لالم الألم ولا ُقلدُ من هوَدُوَهُ أو مله 
وَذَعْبَ الأَكْيدُونَ من هل العرّاق إلى جَوَاز تقليد د العام العَالم فيمَا يُفتى. 
وَفِيمًا بخص . 
كدهه. وَقَال قَوْمٌ: يَجُورٌ فيمَا يَخْصّهُ دُونَ مَأ يُفتى به. 
46 وَحصّصٌ قَوْمٌ مِنْ مجئْلة ما يحض مَايَُوتُ وَفثهُ لو اشَتغْل بالالجتهاد. 
4417 وَاخثَار القَاضِي مَل تقليد ٠‏ العام ! للصّحَابة ومن بَعْدَهمْ . وَهُوَ الأظهه عَنْدَنًا للصحابة ومن 
وَالْمَسْألَةُ ظَيةُ اجتهادية 0 
95 لذي يدل عَليْه أن تَعْليدَ من لا تَنْيْتُ عصمَته ولا يُْلَمْ باْحَقيقَة إصَابته 
بل يجوز خحطؤة وَتَلمِيسَهُ: شك شَرْعي لا يَنيْتُ إلا بص أوْ قياس عَلَى 
مَنصُوص وَلَا نص وَلَا مَنْصُوصٌ / إلا العَاميٌ وَالْمُجْتَهدَ: إِذ للمُجْتَهد أن 385/2 
يَأحْدَ بنظر تَفْسِه وَإِنَ لم يتحَفَّ» وَلعَاميّ أن أذ , بقوله. ظ 
49 ما الْمُجْتَهدُ : فإِنْمَا يَجُوَرٌ أ َه الحكم بطل عجره عن العلم. ؛ فَالضِرُورَةٌ دَعَثُ 
ِلَيْه في كُلَّ مَسْألَة ليس : فيهًا دَلمل قاطعٌ . 
دنه ما العَامَيُ فَإِنمَا جو جُورَ لَهُ تقْلِيدُ غَيْره للْعَجْرَ عَنْ تتخصيل الْعلم وَالظنّ بنَفْسه. 
لت ,لا كول في تقلى لقا تيب أذ يب الع 
بنَفْسهء فَإِنّهُ جور الخطأ عَلَى العَالم يوضع الاجتهاد في غير مَحَلْه؛ َالْمُبَادَرَة 
قبل اسْتْمَام الاجتهاد وَالعَفلّة عَنْ ليل قاطع . وَهوَ قَادرٌ عَلى مَعْرفَة جميع 
ذَلِكَء لََِوَصّلَ في بَعْضهًا إِلَى اليَقِينِء وَفِي بَقْصِها إِلَى الَن. فكيِفَ تبني 
الأمْرَ عَلَى عَمَايَة د كَالعُمْيان وَهُوَ بَصِيرٌ بنفْسه؟ 
فإ :و دن يفدز إلا على تخصبل طن وطن عترم مط لا سيم 
عنْدكمْ وقد صَوَيُمْ كل مُجْتَهد؟ 
دوه قَلنًا: :مع هَذَا إذَا حَصَل ظله لم يَجُرْ له اتباغٌ ظنْ غَيره. بل يعدم ظلنّهُ على 
ظَنَّ غَيْره كان ظَُ ألا وَظنَ غير بدلا يذل عليه أنه لم , جر العدُول ليه 
مع وجمود المُبْدَلء فَلَا يجوز مَعَ م القَدْرَة عَلَى الْمُبْدَلِء كُمَا في سَائِر الأَبدَال 
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وَالْمُبْدَ لات» إلا أن يرد نص بِالتَخَيِيرِ تفع الْبَدَلَِ 1 يرد تص أنه بَدَلُ 
لذ وود لاج عدم يلت ماس وان لون في حضي وعوعن بن 
الوبل ؛فَإنَ ووب ب بنْت مخض : يَمْنَعُ من قبول ابن لِبُون وَالْقدْرَةُ عَلَى شر 
لا تَمْنَْ مّة. 
إن قبل حَصَرْتمْ طريق مَْرقة الْحَّ في الإلْحَاق» ٠‏ نم فطعم طريق الإلحَاق . 
َلَا نُسَلْمُ أن مَأَحَدَهُ الإلْحَاقء َل عُمُومَاتٌ تَشْمَل العَامَيّ وَالْعَالمَ كقَوْله 
تَعَالى : موا أعلَيْسخْر إسكشئر لا سكو © (الأنبياء: 7) وما رَادَ مَنْ ١‏ 
يَعْلَم شَيْئًا أضلاء فَإِنَّ ذلك مَجُون وْ صب بل مَنْ لَا يَعلَمُ تلك الْمَسْأَلَة. 
َكَذَلِكَ قَولَهُ تَعَانَى : « أوليخوا لق يعوا لول وول لتر مسد 4 (لسه: وى 
2 العُلَمَاءُ. 
قُلنَا: أما قَوْلَهُ تَعَالَى :امامل لكر » فَُ لا جه فيد من وَجْهَيْنٍ: 
أَحَدُهُمَا: أن الْمرَاد به أمر الْعَوَامٌ . بسُوَال الْعُلَمَاء إذْ يبغ أن : تَمَيرَ السّائل 
عَنِ الْمَسْعُول فمَنْ هو منْ أهْلٍ العم مسْتُول ولس بسَائٍ .ولا يَْوْجُ عن 
كوه من أهل العلم , بأَنْ لا نَكونَ المَسْألَة حَاضْرَة في ذهنه. إِذ كَانَّ مُتَمَكَنًا 
من متها من خب أن َعم منغ 
التَانِي : أن مَعْنَاءُ: سَأوا لتَعْلمُوا 5 سَلُوا ع عَنِ الدَلِيلٍ لِتَخْصِيلٍ لعلم. ؛كمّا 
َال كل لمي وَاشسَ 5-5 لتَرْوَى . وما ور الأمْر انما أرَادَ ب بهم الوُلَام إِذ 
أَْجَتَ طَاعَتَُمْ كطاءَة الله وَرَسُوله ولا يجب عَلى الْمُجْمّهد د الْمُجْمَهدِ. 
فَإنْ كان المُرَاُ أوبي الأمر الوْلاة. فَالْطاعَة 3 الْرَّعية. . وَإن كانوا هش / 
عَم فَالطاعَة على الْعَوَام ولا نَفَهِمُ غير 
َم نَقُولَ . ُعَارضٍٍ هَذْهِ الْعُمُومَاتِ مُمُومَاتٌ أقوَى منْهَا يكن التَّمَسّْك 
ب ابْتَدَاء في الْمَمألة كقؤله تَعالى : 0 كول ابص © (الحشر: 2) 
وَقوْله عَالَى: : وده الي سْتَنِيِظوَهٌ متم © (نساء: 1183 وَقَوْله: « أَق 
700 ب أن عق مثو افتاه 0" (مسمد: 24) وَقَوْله: 3 وَمَا أَختلَفم 
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إلألله والرسولٍ # (الناء: 59 َهَذَا كلهأ مر بالتدبر وَالاسْتميَاط وَالاعْتَبَار. ويس 

خطابًا مع الْعَوَام .فلم يَبْقَ يَئْقّ مُخَاطًَا إلا الْعُلْمَاكُ وَالمَُلدُ نا 3 للتدر 0_0 

وَالاسْتشْبَاط وَكَذَلكَ فَوْلَهُ تَعَالَى 06 توليك ين رب ولا معو 

من دونو أولياء © (الأعراف: 3) وَعَذَا بظاهره : يوجب ب الرجوع إلى الكتّاب قط 

كن دل الكتَابُ عَلَى اتباع السّنَّة وَالسّنّةَ عَلى الإلجمَاع. َالْإِجْمَاعُ عَلَى 

القياس» قَصَارَجميع ذَلِكَ مُتَرلا َه فَهُوَ المُتّبعْ دُونَ َال العباد. 

َهَذه ظَوَاهِرٌ قَويّة. وَالْمَسألَةُ طَنَيّةَ يَقْوَى فِيهًا النمْسّكُ بِأمْثَالِها. وَيَمْمَصِهُ 

ذلك بفغل الصَّحَابَة' “َم َشَاوَرُوا فى ميرّات الْجَدّ ولعي الوص 

وَمَسَائل كثيرّة وَحَكَمَ كل وَاحد منْهم بن تَفسه وَل يعلد غير 

إن قيل: الم يُنْقَل عَنْ طلحَة وَالوْيير وَسَغْد وَعدّد المَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ» وَهمْ 

0 الشورَى. نَظرٌ في الأحكام مع ظهُور الخلاف . فَالأظهه أَنمُ: نهُمْ أَحَذُوا 

َل عَيْرهم. 

ا كانوا لا يُفعُونَ اكتمَاءً بمَنْ عَدَاهُمْ في لْمَْوَى أمّا عَمَلْهُمْ في حَقّْ 
لفسِهمْ لَمْ يكن إلا يما سَمِعُو ممِعُوةٌ من النبي ميته كه وَالكتّاب وَعَرَفُوه قن وَقَعَثْ 

7 ل يَعْرُوا َليلها شَاوَيُوا ؟ هئف الدبيلٍ ا للتّقُليد. 

َإِنْ قيل : َمَاَفوُوَ ني تفليد الأخلم؟ 

قَلنَا: الْوَاجِبُ أن نل ولا فإن غَلبَ عَلَى ظَنّه م وَافقَ الأعلَم فذاك إن 

لت عَلى َل حلافة قا يلقع عَه أل وقد صَاَ و مرا عْدة؟ وَالضطأ 

جَائٌ على الأغلم وَظنَهُ أفَى في نَفْسِه مِنْ ظنَ عَيْره وله أن يَأخذ بظنّ نفسه 

قافا وَل يَلرَمْهُ تَفليدٌهُ لكؤنه غلم فيَنبَغي أن لا يَجُورَ تَعَلِيدَهُ. 

دما الصّحَابَةَضِيَ لله عَنَهُمْعَلى تسْوِيغ الخلاف لابْنِ عبّاسٍ 

وَابِنِ عَمَرَ وَبْنِ اير وََيْد بْن ثَابت وَأبِي سَلمَةَ بن عَبْد الوَّحْمَنء وَعَيْرهُمْ من 


1 2 


أخذات الَحَلة كير لصحد أي كر وعَضي الله عَنْ جَمِيعهمْ . 
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َلنَا: : يَجْور له َه أن يَنْقْلَ للْمُسْتَفْتي مَذْهَبَ الشَافِعِيّ وَأبِي حَنِيفَة لَكنْ لا 
مي من لفسه جلك لجار وى / لعزا وَأمّامَا يَخْصَّهُ إِذَا ضاق 
الوَقَتُ» وَكَانَ في الْبَحْثْ َْويتٌ» فَهَذَا َل يُْحِقَهُ بالْعَاجز في جَوَاز التتقليد؟ 
فبه نظو فقي ذَكرْنَهُ في مَشألَة الْحُدُولِ إِلَى العيْمم عند صيتي القت وَتَنَاوْبٍ 
جَمَاعَة عَلَى بِثْر مَاء فَهَذه مَسْأَلَةٌ مُحْتَمَلَك وَالله أعْلَمُ. 


ارك اسماج : الاجباو :الا اا -- التفليد وال ستفناء 


1 4ف 


4 


دك 


4430 


4 


41 


ع 


ان المشا ىن هَا تطسب كا 
هذا ك4 0 00 7 ري ”شر 
علي ال مهالوم 


وفيه َي مَسَائلٍ: 

|11| مَسْألَة: التقليذ هوق بول قَوْل بلا حب وَلَيِسَ ذَلِكَ طَرِيقَا إلى العلم 
لافي ْول ولافي الؤوع: 

وَذْهَبَ احَسْوِية وَالتَعْلِيمية إلى أن طَريقَ مَعْرفة سق المّقْلِيكُ وَأَنَّ ذَلكَ هو 
لواب وَأ انر وَالْبَحْتَ حَرَام . 

وَل عَلَى بُطلَانِ مَذْمِهمْ مَسَالِكُ: 

الْأوّلَ: هُوَ أن صِدق المقلَد لَا يلم صَرُورَة لا د من دَلِيلٍ وَدَليل الصّدُق 
المُعْجِرَة :بعلم صذق ُ لوول عليه السَلَام بحرت وَصِدق كلام اله حبار 
الرّسُول عَنْ صدقه. وَصِدّقَ أل الماع بإخبّار الرَسُول عَنْ عصمّتهم. 
وَيَجبُ عَلَى القَاضِي الخ . بقؤل اْعْدُولء لا بمَتَى اعفاد صدَقِهمْ لَكنْ 
من حت دَلْ السَمْع عَلَى عد القضاة باتباع غلب الظلنّ صَدَقٍِ الشَاهدٌ 
1 كدب وَيَجِبُ عَلى العَايٌ اتبَاع المُفتي» إِذ دل اتام على أن فز 
العا نبا ذلك» كذبٌ الْمُفتَي َه صَدَقَ أَخمأ أ أُصَابَ 

تَقُول ل : 5 ل امي وَالشَاهد َم بج الإجماع. فَهرَ ول فول بحجة فَلمْ 
يكن تَْلِيدًا. إن عي بالتقُليد قَبُولَ فول بلا حجّة. فَحَد* َحَيْتْ لم تَقمْ جه وَلمْ 
يُْلمٍ الصدق ل بضَرورَة ولا »لاتب فه اماد على الْجَهلٍ. 
الْمَصْلَّكَ الثاني : أن تقول : تُحيلُونَ الْخَطَا عَلَى مُعَلدِكم مُ/ جَوَرونه؟ 
إن جَوْتُوه فدَكُمْ شَاكُونَ في صِحّة مَذْعيكمْء وَإِنْ أَحَلمُوه قم عردم 
اسْتَحَالَعَهُ: : بصوّورة أم بنظر أو تقليد؟ ولا ضَوُورَةَ ولا دَليل. إن لدئمُو 
فى قَؤْله إن مَذهَبَهُ حقٌ» فبمَ عَرَفُْمْ صدقَهُ في تضديق تَفْسِه؟ وَإنَ َلكُمْ فيه 


هل يعرف الحق 
بالتقليد؟ 
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غََِهُ فم عَرَنُمْ صذق الْمقَلْد الْآخر؟ إن عولُْمْ على سكن النَفْسٍ إِلَى 
له فم فون ين سككون سكم وَسكُون ؟ تفوس النَصَارَى وَاليَهُود؟ وَبمَ 
عون بن فول مفَلدِكمْ َي صَادِقٌ مُق وبين قل مُحَالِكُمْ؟ 

4 َال لَهُمْ أنِضًا في إيججاب التفليد : هل تَعْلمُونَ وجوت التقليد د آم لا؟ فَإِنْ 


لم تَعْلمُو هفلم فَلَدْئُه؟ إن علذئع فضرورة أم بتطر أو تطليد؟ وتئوة علنهم 
الال في التُقليد وَلا سَبِيل لَهُمْ إلى انر وَالدَّلِيل- قلا يَبْقَى إلا إيجَابٌُ 
ليد بالتُحكم. / 


44 إن قيل : عَرَْنَا صحَحيهُ بأنّهُ مَدَعَتٌ للأكَرِينَ فَهوَأوْلَى بالا تباع . 


6ه قَلْنًا: وم لكر عَلَى مَنْ يول : الحقّ دَقيقَ غامض لايد 3 إلا الأَقَلونَ: 
وَيَعْجَرْ عَنهُ الأكتَرُونَ. لأنه بْحَتَا إلى شَوُوط كَثِيرَة» من الْمُمَائمَة ة وَالمَْرْغ 
للتَظرء وَتَفَاذْ ذ القريحة. وَالْحُاوْ عن الشَوَاغل . 

46 وَيَدُلَ عَلَيْه ألعَلَهالشلام كَانَ مُحقا في ابْتدّاء مْره وَهوَ في شَردمَة يَسيرَة: 
على خلافٍ الأكترينَ . وقد قال تَعَالى : « وَإدقفعْ لخر من :ْ ف الأرّض 
لوك عن سَيديل أله © (الأنعام: 116) كيف وَعَدَدُ الكمار في زا ؟! 

7م م بكم أن تَقُوا حَى تَدُورُوا في + جميع الْعالم وَتَعدُوا ميم المُحَائفِينَ: 
إن سَاووْهُمٍْ وفوا وَإِنْ عَلبُوا رَححوا . كتف ١اوَهُوَ‏ عَلَى خلاف نص الْمّآن؟ 
َالَ الله تَعَالَى : «وَقلِزمَنْ يِف الور 4* ما 3) ولي آرم ل 
يَعَلَمُونَ > (الأعراف:131) «وا كام لكر 4 (درسرد : 070 

5 إن قيل: فقد قال عليه ه السَلامُ علي بالسّوَاد لأعظَم» وَالمَنْ سَرّه أن 
يكن يبو حة اَن ة يرم الْجَمَاعَة) وَالْشَيْطان مع | الوَاحد وَهوَّ من 
الاين بعد 

وه قَلنَا أو : بم عَرَفمْ صحة هَذهِ الأَحبَارِوَلَيِسَتْ مُتوَاِرة؟ َنْ كانَ عن تقليد 
م تيون عن مقا تقد فادها 

0 لم لَوْصَمَّ ف ممتيعْ السَوَادِ الأعظم لَيِسَ بِمقَلدِ بل عَلِمَ بقَولٍ الرَسُول وجوبٌ 
انبّاعه وَذَلِك قَبُولٌ قَوْل بحُجّة وَلَيِس بتَقْريد. 


ليك اسل :الاجباذ كالما ا -- التقليد والاستفتاء 7/05 


سسا سي.. سإ يا اص و١‏ بلاس سس ا سبي يبي 0 


4.451 : المُرَاد هاده الأخبار ذَكَدْنَاه في كتاب الإسجمَاع: ونه الْخرُوجُ 0 مُوَافقة 
الإمَامء أ مُوَافْقَة الاجماع . 


, 7 آدلة القائلينٌ 
442 وَلْهِمْ شبه : بوجوب التقليد 


53 الشْتهَة الأولى: وله : 5 الناظر مُتَوَ رط في شَبُهَاتء وَقَدَ كثر ضَلال 
الناظرينَ» فترّك التخطر وَطلبٌ السَّلامَة أوْلَى. 

4ه فنا وقد كر ضَلَال الْمُمَلدِينَ م ِنَ الْيُود وَالٌصَارَى» فم ترون بن ليدم 
تيد سَائِر امار 3 حَنتُ فوا «إنا م65 َل أَكَةَ > (الرعرف: 22) 2 
تقول : إذا وَجَبَتَ المغرقة كان التقلييد جَهْلا وَضَلدلا كنك مادم هَل | 
َو مَِ الوُْوعٍ في الشَيهة. كَمَنْ يَف َه عطَشًا وَجُوعًا حيقة م أن 
يَعْص ب مه أو يَشْرَقَ بِشَرْيَة لو أكل َشْرِبَ» وَكَالْمرِيضٍ دوك العلاج ر أسَا 
حَوْفَا من أن طن في العلاج؛. َكَمَنْ يَثوُكُ الّجَارَة وَالْحرَانَةَ حَوْفَا م تُرُول 
صاعقة. فَيَحَتَارٌ امَف حَوْفَا منّ الْقَهْر: 

ددهه. الشّيِْهَةٌ الثَانيةُ: تََسْكَهُمْ بقَؤْله تَعَالَى « مَاحجتَوِلُ ف ايت أَسَّه إِلّا لذن 
كَفَروا © (غافر: 4) به نَهَى عن الْجَدَالٍ في الْقَدَرِ وَالمَطرْ يفَُْ بَابَ الْجدّال . 

6 قَلْنًا: : نَهَى عن الجدّال بالباطل كما قال تَعَالَى # وَِحَْدَلُوا بالطل لُدْحِصُوا 
بد أَلَقّ # (غافر: 5) بدليل َوْله تَعَالَى #وَحَدلْهُم يأَلَى « هىّ سن # (التحل : 
125 ) وَقوْلَه قَالُوا يح قَدجَتَدَلتنَا كا كرت حِنَالَنَا # ١‏ (هود: 32) وَقَوْله 
«ولا موا أخلالسكتب إلا ألَى هَ أَحَسَنٌْ * (المسكيوت: 46) َم الف 
فتَهَاممْ عَنِ الجدّال فيه ما / أنه كان قد وفمَهُمْ م غَلَى الْحقّ بالنّصء فَمَنَعَهُمْ 389/2 
عن المُمَارَاة : فى فى النْصء 03 كان في بَدء الإشلام فَاحَتَوَرٌ عَنْ أن يَسْمَعَه 
المُخَالف فيَقُول : عَؤْلاء َع ل تَسْتَقرُ شر قدمهم في الذين, 1 مهم كانوا 
مَذْفُوعِينَ إلى الجهّاد الذي 7 َع عَندهم منْ الجَدَل . م انا تعَارِضهُمْ 

بقؤْله تَعَالى 9 ولا ذه 9 َقَفٌ مَالَيَس لَكَ به عِلَمٌ > (الإسراء: : 36) 3 وأن تَعولواً عل أله 

2001 © (الأعراف: 33) 3# وما دنا لايم عُلِمْمًا خِ (وسف: 81) 8 قل 


هاتوا ” توأ سكم # (البقرة: 11 هَذًا كُلَهُ نَهْن عَن التَقليد وَأمْد بالعلم وَلذَّلكَ 


/06 


العامى يحب عليه 
الاستفتاء.؛ ٠‏ واتباج 
العلما» 


رس 


4 


سرك 


للك 


ع 


1 


462 


4 


4 


لسالس لح ل يي 
5 سس م وي ين _ __ابااايبيبيبيبيبييييس يب ااا ل 


عَم شَأَنَ العلا فال تَعَالَى ابَزيع مهأل َاموكُم ون أوثوأ أ 
دحت © (المجادلة: 11) وَقَال عَلِيه السام 5-5 هذا لعل سن كل لف 
دول ينفُونَ عه َحْريفَ العَالِينَ ويل لجَاهلِين وال الْمُتطلينَ» ولا 
صل هذ ١!‏ ابالتّقيد ٠‏ بل العلم . . وَقَال بن مُسعود : دلا نوين إِمّعَةَ . قيل : 
وَمَا إمَّعَةِ؟ قَال أن يَقُول الَجُل: : نامع النّاس؛ إن ضَلوا ضَلَلْتُ إن ندا 
اهتَدَيْتَ . ألا ل يوَطننَ أَحَدكْ نَفْسَهُ أن يَكَفْرَ إنْ كَفَرَ التّاسٌ». 

2| مَسَأَلَةَ : وَقَال قَوْمٌ من الْقدَريّة: يَلرَمُهُم النّرُ في الدَلِيل؛ أو باع امام 
الْمَعْصُوم . 1 1 
وَهَدَا بَاطلٌ بِمَسْلَكينِ: 

أَحَدَهمًا: : إِجْمَاع الصّحَابَةفَإِْهُْ كاثوا ُفنونَ العا مولا موه َيل درَججة 
الامجتهاد. وَذْلِكَ مَعْلوم عَلَى الضرُورة وَالتَوَاَِ منْ عُلَمَائهمْ وَعَوَامّهمْ. 


. فإن قال قائل من الإمَامِيّة : كان الْوَاجِبُ عَليِهم انْبَاعَ عَلِىّ لعصمّته. وَكَانَ 


لي لا نكر عله َي ووم الفلنة. 

قَلنًا: ا هذا كلا اهل سد على هباب الاطتما على قل لوعن 
الأئمّة في حَال وَلايته إلى آخر مره أنه ْمْ يرل في اضطرّاب م من أمْره 
عل جمِيعَ مَافَلَهُحَاَفَ فيه لحن حَوفا تق 

الْمَيْلَكَ الثاني: أن الْإِجْماع مُْعَقدٌ عَلَى أَنَّ الْعَامُي مُكَلفٌ الأحكامء 
وَتَكلِيفهُ طلبّ رُْبَة الالجتهاد مُحَال 5 يودي إِلَى أنْ ْمَل الْحَتُ 
وَالنْسْلُء وَتَتعَطلَ الْحَرَفُ والصنائع. يودي إلى خَرَابٍ الدنيًا لو اشْتَغَلَ 
النّاسٌ بِجُمْلتهمْ بطلب العلم وَذَلكَ يَودُ الْعُلَمَاءَ ه إلى طَلْب المَعَايشٍ وَيُوَدي 
إلى اندرا العلم. بل إلى إِشْلَاك العُلَمَاءِ وَخَرَابٍ الْعَالَم وَإذَا اسْتَحَالَ هَذَا 
ْم يَبْقَ إلا سُوَالَ الْعلَمَاء. 

إن قيل : فْمَْ طلم التّقْلِينَ وَهَذَاعَيِن الْليد. 

َلنَا: التَعْلِيدُ قَبُول قَولٍ بلا حت وَموْلَاءِ وَجَبَ عَلَتِهِمْ ما أنْتَى به الْمُْني؛ 


اتطب9 السترلخ : الإجباف ا ااا -- التقليد والاستفتاء 07 


بدليل الإجمَاع. كما وَجَبَ عَلى الْحَاكم يول 5 قَوٌل الشهُود. وَوَجَبَ عَليْنَا 
بول حبر الَاحد. وَذْلكَ عند 3 الصّدقء لظن مَعْلوم وَوَجوتٌ الحكم 
عَْدَ الظرٌ مَعْلُوم / بدليل سَهْ سَمْعِي قاطع . فَهَذَا الْحْكمُ قَاطمٌ» وَالتَقَلِيدَ جَهْل. | 390/2 
465 إن ن قبل : فَقَدَ َففثُم التَقليدَ من الدينء وَقَدَ قال الشافعِىٌ رَحمّهُ الله: دولا 
تحل تَفْلِيدُ أَحَدٍ سوى الذي عليه اسَلامٌ» همد أنْبَتَ تَقلِيدًا. 


ع 


5 


6 قلنًا: قد صَرَّحَ إبطال التّقليد َأسّاء إلا مَا اسْتَدْنَى. فَظَهَرَ أن لم يَجَعَل 

الاسْتَفْتَاءَ: وَقبُول خبّر الْوَاحدء وَشْهَادَة العْدُول تقليدًا ٠‏ َعَم يحور تشميّة 

قبُول قل الرّسُول تَقَلِيدًا تَوَسّعاء إذ اسْتََْاهُ مِنْ غيْرٍ جفْسه ٠‏ ووه التجوز 95 

يه عَلى 

عَبْر تلك المَسْأَلَة َكَأنّهُ َصْدِيقٌ بِقَيْرِ حجة خاصّة. وَيَجُورُ أن يُسَكَّى ذَلكَ 
تقليدًا مَجَارًا. 


1 2 


ول وله ون ان جه دلت عَلَى صِدقه جل قلا تُطلبٌُ من 


4467 8 مشألةٌ: لا يَسْتَفتِي الْعَامَىُ إلا مَنّْ عَرَفَهُ بالعلم وَالعَدَالَةء أن مَنْ عَرَفه من يجوذ للعامي 
بِالْجَهْل فَلَا يَشألَهُء وقَاقًا. 
461 إن سَألَ مَنْ لا يَعْرفٌ جَهْلهُ وَعلمَه» فَمَدُ قال قَوْمٌ: يَجُور وَلَئِسَ عَلَيْهِ الببحثُ. 
5 وَهَذَافاسِدُ أن كل من وَجَبَ لون َل غيم يرم مرف حاله.ه يجب 
على الم ة مَعْرقَة حال الرّسُولِ لطر في مْجزته. فلا ْم كل مَجهُول ١‏ 
يدعي ك سول الله. وَوَجَبَ عَلى الام مَعْرقَة حال الشاهد في العَدَالة. 
وَعَلَى المُفتي مَعْرقة حال الرَّاوِي وَعَلَى لعي مَعْرفَةُ حال امام وَاْحاكم. 
«دمه وَعَلَى الْجمْلَة : عَيِفَ يُسْألُ مَنْ يُنَصَوٌهُ أن ون أَجَهَلَ مِنْ السّائل؟ 
1 فإِنَ قيل: إِذَا 1 م يَعْرف عَذَالَة الْمُفْتي 1 ينمه البَحْتُ ؟ إن م يرم 
بحت فَقَهُ عالق الْعَادَهَ أن مَنْ دَخَلَ بَلْدََ فَيَسْأَلَ عَالمَ لبَلَدَه وَلَا يَطلبُ 


ا © 


جه على حَدَالته؛ ون َو مع اَل ؛ فَكَذَلِكَ في العلم. 
44م قَلنَا مَنْ عَرََهُ لمشت قلا يَسألهُ وَمَنْ عَرَقهبلْعَدَالّه فيسألة وَمَنْ لم يَف 
حَالهُ َيَحْتَمَلٌ أن يُقَالَ : لا يَهْجْمْ بل يَسَأل عَنْ عَدَالته أوَلاء فَإِنّهُ لا يَمَنْ كَذبَهُ 


:ساسح ب _ يي لييح يسبب سس هو بفييبيب "اشاس اي سس سبيبيبلبليي. ا لسسسلطلبممُم ا 6 الح 


ما يجب على 
العام إذا كان 
مفسشي البلدة واحدا؟ 


|3912| 


44 


41 


4ك 


ا 
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مايصئع المستفتي ‏ 4478 


إن اختلف عليه 
المفسون؟ 
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وَتَلبِيِسَهُ. فَيُحْسَمَلٌ أن يقال : ظاهرٌ حال العام العَدَالَهَ لا سيّمًا إذا اشَتُهرَ 
بالمَيْوَى ولا يمْكن أن يُقَالَ : ظاه' حال اَْلَق لعل 1 دَرَجَة الَنْوَى. 
َالْجَهْل أعْلبُ عَلَى الْخَلق. فلاس كُلَهُمْ عام إلا لاد في البلاد ولا 
يمْكن أن يُقَال : : الْمُجْتَهِدُونَ |وَالعُلَمَا | كلهم فَسَقة إلا الأفرَادَه بل الَعُلْمَاُ 
كُلُْعْ عُدُولُ إلا الآحاد. 

إن قيل: فَإنْ وَجَبَ السْوَالَ لمَغرقة عَدَالَه أو علمه فَبْْتَمَرْ إِلَى التوَائر َم 
يَكفي إِخْبَارُ عَدْلِ أو شَهَادَةُ عَدْلَيْنَ؟ 

قَلْنَا: : لابْدَ من تَحْصِي الْمَعْرقة اْحوقية تئر إن ذلِكَ من ويُتَمَل 
أن يقال : يكفي َالِبُ الغ الخاصل بقؤل عَدَل أو عَدْلِيِن ٠‏ وقد جور قَوْمُ 
الْعَمَلَ جما تَقَلهُ العَذْل الوَاحَدٌ وَهَذا يَعَرْبُ منّهُ من وه 

4| مشألةٌ: ذالم يكن في ابه إلا فت واد وجب على الاي مراك 
إن كَانُوا جَمَاعَةَ قله أن يَسألَ مَنْ شاك وَل َم مرَاَعَةُ الأغلم. كما فعل 
في زْمَانَ / الصحَابة إذ سَأَل العَوَام المَاضل وَالْمَعْضولَ: 1 حجر عَلَى 
الحَلقٍ في سوال غَبْأبي دكر وَعُمَر َغَيْر الُْلَقَاء الوَاشدِينَ 

وَقَال قَوْمٌ: تحب مُرَاجَعَة الأفصَلٍ. فإن إن اسْتَؤا تحير نَم . وَعَذَا يُحَالف 
إِجْمَاعَ الصّحَابَة إذ لم يَحْجْرٍ الَْاضِلْ عَلَى الْمفْضُولٍ المَْوّى .بل لا تَحِبُ 
إلا مراع من عرق باعأم ادال ود رف كلم بدلِكَ. 

ع م إذا اختلف عَليُه مُفتيَان في الحكمء إن سَاوَيا رَاجَعَهُمًا مَرَةَ ؛ أخى. 
وَقَال: َتَاقَضتٌ توَاكُما وَتَسَاوَيْتَمَا عِنْديء ما الذي يَرَمُنى ؟ فإن حير اه 
تخير ون المََاعَلَى الأمر بالاحتياطء أو المي ِلَى جَانب مُعيْنء فَعَلَ وَإِنَ 
أصَرًا عَلَى الخلا لم يبن إلا الخد كه لا سَبِيلَ إلى تَغطيل الشكم. 
ليس أحدهمًا وى مِنَ ار وَالأئِمُّ كَالنُجُومء فَبأبْهِم افَتَدَى اهتدى . 


عر عر منت 


أ إذا كَانّ أَحَدّعُنا أَفْصَلَ َعم في اغتقاده: ا حار القاضي أنه يتخي 
أضَا أن الْمَفْصُولَ أنِضًا من أَْلٍ الاجتهاد لو ار فكَدَلِكَ ذا كَانَ مع 


بره فزيادة الفضل لا مونو 
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4 
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0 


. وَالأَوْلَى عذدي أهيلْمهُ باع اَل فمن اعد أن لشاف رَحمه ان عْلَمُ 


وَالصَّوَ ابَااعَلَى مَذهَبه أعْلَبُء فَلَئِسَ لَهُ أن يَأْحدَ بِمَذْهَبِ مُخالفه بالنْشَهِي . 


وَلَيْسسَ للعَامَيٌ أَنْ يَنْتَقَيَ مِنَ الْمَذَاهِبٍ في كل مَسْالة مها عند فيوس 
ل هَذا: التَرْجِيحٌ عندة كتَرجيح الدَليلئِن الُْتََاضَيْنٍ عند المُفتيء إنه 
يبع ظنه في ي المرْجيج. فكَذَلِكَ هَهنَه ون صَوَبنَ كل مُجتهد وَلْكنٌّ الْحَطا 
مُمْكن. العفُلَة 0 دليلٍ قاطع: وَبالحكم قبل تمَام الاجتهاد وَاسْتفرَاغ 
لون َال على اللو أبعَدُ لا مَحَالة. 

ىلا يونا لين مين وى مُشتر إن اشتزسَال الام مخ 
أن رمه لجام التُكليف» فيَْدُهمْ مجان ِلَى جانب» فَيَتذَكرُوا العْبُودِيّة: 
وذ شكم الله فيه في كل حَركَة ووه + عفن َمْنَعْهِمٌ من ججانب إلى جانب: 


كا مع مه 


فُمَا دمنا نقدر عَلى ضبْطهمٌ بضابط فذلك أؤلى من تَخييرهمٌ وَإِهْمَالهِمْ 
كَالبَهَائم وَالصّبيَان. 


عن ابي اك 


َم ذا عجَرْنَا عند تَعَارْض مُفْييْن وََسَاوِيهمَاء أو عِنْدَ تَعَارْضٍ دَليلَينٍ 
فَذْلك صَرُورَة. 

وَالدّليل عَلَيْه: أنه إذّا كَانَ يكن أَنْ يُقَالَ: كُلَّ مشألّة ليس لله تَعَالَى فيهَا 
حم مين أوْيُصَوْبُ فيهَا كل مُجتهد قلا يَجبُ عَلَى الْمُجْمَهِدِ فيا انظ 
بل هَل ما إذمامِئ جاب إلا جوأ يلب على طن مهد 
وَالإِجْمَاءٌ نع على أنه يل ولا تخصيل الل ثم + ينْبَعْ مَا لَه فكذّلك 
/ ظَنّ العَامَيّ يك بغي أل يوئر 

إن قبل : ممه لا يحو أ أن َع طن قل أن َعَم طق الاشيذلال. 
العام يَحَكُمْ بوهم وبر بالظلوَاهر» ووبّمَا: يدم م الْمفْضصُولَ عَلَى المَاضِلٍ إن 
جار نحم بغ بصيرة نظي نفس الْمشألة وَيَكُمْ بما َه مغرف 
مَرَاتب الفَصل أدلة غامضة مضَّةٌ لَيْسَ دَرْكُهَا منْ شأ العَوَامَ وَهَذَا سوال وَاقِمٌ. 


لح ساس ل 10101010ربرر ل 
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أيسر الأقوال ب 
المذاشب 


|3922| 


هسدسم _ر”"ضسرس<|">ا ‏ | اعت .ى_ _ ب بيبيبيشسشسشسشزظزظذ سس :ننس سس لالس ٠‏ لس يبيبيبيييييه با لن-تيدت 


ور 5 


. وَلَكنّا تتفول: مَنْ مُرض لَهُ طفل : وَهُوَ لَئْسَ بطبيب؟ فَسَفَاُموَاء بريه كان 


متَعَدَيًا مُقَصُرًا ضامنًا. وو رَاجَعَ طب َم يكن مُقَضرًا قن كان في البلد 
طبِيبَان فَا ملفا في الذوّاء؛ فتمالفٌ الأفضل» عد مقصرًا. وَيعْلمُ فصل 
الطبيئن بتار الأخبَار, وَِإِدعَان الْمَفُضول لَه وَبتَقدِيمه وَبأمَارَات تفيد 
علب اللنٌ. فَكَذَلِكَ فى حَقّ الْعُلَمَاء يفلم الأفْضَلُ السام وَبالقَرَائن؛ 
دون البَحْثِ عَنْ نَفْسِ العلم. وَالْعَامَيُ أهل له فلا يبي أن يتَالفَ لظن 
بِالتَشَهَّى. فَهَذَا هُوَ ُوَ الأضَحُ عنْدَنا وَالْأَليَقْ بِالْمَعْنَى الكلىّ في ضبّط الحَاق 
بلجام الْتَقَوَى وَالتُكليف . وَالله أعْلمُ. 


تبك ماوت ولد -- التعارض والترجب 2 
ال السشالث سس لطبي السكايح فى 
5 هر ل الهو وه 1 1 
الع وين بورع عاضا 


4 وَيَشْثَمل عدا اهن عَلى مُقَدْمَات ثلاث وبابين : 
الْمُقَدْمَة الأولّى في : 
بيان تزتيب الأدلة 


دده قَنَقُولَ : جب على الْمشمهدٍ في كل مسأل أن يد َه إلى الثفي الل يجب على المجتهد 


قَبْل ورُود لشن يبْحَتٌ عَن الأدلة السَمْعيّة المُغيْرَة. رتيب 001 
4 فينْظله وَل : شىء فى الإججماع. إن وَجَد في المَسْألَة إجمّاعا دك التّظلدِ في 

الكتّاب َالسْنَّهَ َِنْهُمَا يَقبَلَان اتش وَالإٍجمَاءٌ لا يَعْبَلهُ بالإجع عَلَى 

خلافٍ ما فِي الْكمَاب وَالسُنّة ديل قَاطِعٌ عَلَى التّسْخْء ؛ إذ لا تَجْتَمِعُ مع الام 

عَلَى الخطاً. 
440 َم يَُْ في الْكتّاب وَالْسُنّة مار علَى وثبة وَاحَدَة لأ كُ وَاحد يفي 

9 اطع ولا 4 يُنَصَوّرٌ التّعَارْضِ في القطعيّات ت السَمْعيِّة إلا أن يون 

حَدْهُمًا نَاسخما قَمَا وَجَد فيه نص كناب َو سن مُتواترة أذ به. 

44 وين يعد ذلك إلى عَمُومَات الكتّاب وَظوَاهره. 
7 م يَنْظرٌ في مخصّصّات الْحُْمُوم منْ أخْبَار الأحَاد ومن الأقِيسَة إن عرض 

قياس موحد واحد عُمُومء قد ذََا ما جب ديف مناه #س: 473-465 
3 إن ل يج فا نضا ولا ظاهرًا نَظرٌَ إلى قِيّاس النصُوص. 
«دده. قن عارص قَيَاسَان أو حَحبرَان 1 عُمُومَانَ / طَلْبَ لمجي كَمَا سَنَذْ ك42*. ال 


25 إن تَسَاويًا عندة ُ تَوَقَْفَ, عَلَى َيِه وَتَحَيِّرَ عَلَى أي أَخرَ كما سَبَقَ سآ # #_: وموم 697 


الترجيح إنما 
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الى اماس 2 3 _ 
المقدمَة الثانيّة في: 


كت ا ا 


حضفكهك حَقَيقَة التَعَارْض وَمَحَلِه 
الم أن الْجيح إنمَا يجري بن دين أن اطُوَ تاوت في الْقوة. ول 


يَُصَوْرُ َلك في مَعْلومَين؛ لَئِسَ بَعْض العُلوم قو وَأَغْلَبَ مِنْ بتخض. 
وَإِنْ كان بَعْضِهَا أجلَى َرَت ولا وَأَشْد اسْتَعْنَاءً عَنِ التَأملٍ بل مضه 
يَسْتَغْنِي عَنْ َْلٍ تمل َه وَ البديهىٌ؛ وَبَعْضِهَا ‏ عير بديهىي يحتاج إلى 
َمل . لكنّهُ بَعْدَ بَعْدَ الْحُصُول مُحَفَقٌ قو تقينيٌ لا يَتَقَاوَتُ في كَوْنه مُحَشَنًا. قلا 
تجبخ لعلم على علم. 

اذك كن : إذا تعاض نَصَانِ فَاطِعان فلا سبل إلى الْجيحء بَل إن كان 

ترين ين كم بأن الُتَأرتَا وَلَا بد أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا ناسحًا. 

وَإِنَ كن ين أخير الآحَاد َعَرَْنَا اناري أِضًا كنا بالْمتأُرٍ وَإِنَ لم 
تغرف فُصدق الْراوي مَظنُونُ فَنُقَدَمُ الأكوّى في نفوسنًا. 


وَكمًا لا يَجُوزْ التَمَارْض وَالتَرْجِيحٌ بَيْنَ نَضَّيْن فَاطْعَيْنَء فَكَذَلِكَ في 
تن فَاطعََين فليو يصب اله علاطم لُخريم ف مَوْضم. عل 
قاطعة للتخليلٍ في موضع وَتَدوهُ بَيْنَهُمًَا مَسْألَةٌ تَوجَدٌ فيها العلئان. وَتُتَعحدُ 
بالْقيَّاسء لأنه: يُؤدى إلى أن يَجْتَمِعَ قَاطمٌ عَلى التَحَريمء اطع عَلَى التَخلِيل 
في فزع وَاحدء في حَقْ مُجُتّهد وَاحد. وَهُوَ مُحَالَ .لا كالعلل المَظُوَة لأنّ 
الظنُونَ تَحْمَلف بالإضَافَات. :فلا تَجْمَمِعُ في حَق مُجْتَهِدِ وَاحدِ. 


فإن اوم ظنّان وْجَعن التوَقَفَ عَلى رَأَيء كما 1 تَعَارَضٍ قاطعان. 


٠‏ وَمَنَ اتير أجَابٍ أنه يجوز أن ير نصَانِ قاطعَان بالتّحْرِيم وَالتحلِيلٍ 
منْ غير عفدم وَتَأحْرِ وَيكونَ َعْناُ لمحي لأنَ اللفْظٌ لا يَحْتَملُ التّخِيرَ. 
تكذلك الع بالفياس مع الُضري اليل صريعٌ في التي الات ل 
يَْتَمِل المخبيرَ منْ يا حت اللفظ؛ فيَكونٌ مُتَنَاقضًا. 

ما الدَِّيلُ الذي دل عَلَىااتعكد المُجْتهد بانباع الظنّ فَيَصْلُمُ لأنّْ ٠‏ يَُزْل 


تور 


عَلَى تباع أعْلْبٍ الطنيْنِ؛ ؛ وَعَنْد التَعَارْض : عَلى التَخيير بيهم فإنه مر 


االلبب الستعاي أ: لجان عل 3 ون التعارضص والمر جيجح 
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باتباع المَصْلحَة: وبالتشبيه وَبالاستصحاب ٠‏ فإذا تَعَارَضًا فَكَيْفُمًَا فَعَل فَهُوَ 
مُسْتَضْحِبُ وَمُشْبْهُ و وَمتَبع م للمضلحَة. ما الْقَ اطع فَمُتَضَادّة وَمُتَنَاقِصَة لا 
د من أن تَكُونَ ناسنا و َمَنْسُوتجا. لا تقيل الجَئ انَعَم لَوْ أشكل |التاريخ 
وَعَجَزْنا عَنْ طلب ذَلِيل أَخَرَ فلا بُعْدَ أن تَتَير : ب إِذْ / لَيِسَ أَحَدُهُمَا بأولَى مِنّ 


كي ان 


الْآَحَرِمَعَ تصادهما. 


عن قبل : هَل يَجُورْ أن يتمع لم وَظن؟ 

قلا لا من الظنَ لو تالف الْعلم فَهُوَ مُحَال لأنَمَاعُلم كيف ين خحلافة؟ 
علا شك كيت يك وما ملم؟ وإ لهأ للن يلجي 
بالكلية بعلم قلا م 6 مَعَهُ 


الْمُقَدْمَةَ الثَالتَه في : 
دَلِيلٍ وَجُوبٍ التَرْجِيح 
إن قال قَائل: لم رَجْشْمُمْ أحَد الطَثينِ وَل طَنّ لو ار بتَفْسِه لَوَجَبَ 
تاش ؟ وَملد َضيْتَمْ بالتخبير أو التُوقفٍ؟ 1 
َلْنا: :كَانَ يَجُوُ أن يرد لبد اموي ين لظي ون نكن الإجما 
قد دل عَلَى خلافه» عَلَى ما عُلمَ مِنَ السَلفٍ في تقديم ب بض الأحبَار على 
تعض لقْوّة الظن» بِسَبَبِ علم الرُوَاة وَكثْرَتهِمْ وَعَدَالَتهمْ وَعُل مَنْصِبِهمْ . 
فلذلك ُو حبر جه عله السلا عَلَى خَبْهن من السَاء وَقَدَمُوا حبر 
عائشة رَضِيّ الله عَنَْا في التقاء الحبَاتيْنٍ عَلَى خَبَرٍ مَنْ رَوَى : الَامَاء إِلَامِنَ 
الْمَاء) و وَحَبَرَ مَنْ رَوَتَ من أزْوَاجه أنه دكان يصبح نبا عَلَى ما روى بو هريرة 
عَنِ المَصْل بْنِ عَيّاسٍ: أن همَنْ أضْبَحَ نافلا صَوْمَ لَه وكَمَا وى عَلِيٌ 
حبر أي بكر فلم يَُلْفهُ وَحَلُفَ غَيَْه. ٠‏ وَقَوَى بو بكر حبر المُغيرَة في ميرَاث 
جد َم رََى مع ممه بن ملم وى عم بر أبي مُوسَى الأشعَري 
في الاسْتئْدَان بِمُوَافقَة أبي سَعِيد الحُدْرِيّ في الوا إلى عر ذلِك مما 
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وَكَذْلك إذَا غْلَتَ عَلى الظنّ كوْنْ المع أشْبَه بأَحَدِ د الأصْلَيْن وَجَبَ 
اتَبَاعَهُ الماع ٠‏ فَقَدَ هم أغل الإجماع 2 دو ابِمَا هو حَادَة لئاس في 
حرَانتهم وتجارتهم وَسُلوكهم الطرّق الْمَحوفَة فإنهُمْ عند تعارض الأسْبَابِ 
المحُوقة يُرَجْحُونَ وَيَميلُونَ إِلّى الأقوَى . 

8 إن قيل : فلم ل رجحو فى الشهَادَة بالْكثرة قو غُلبَة الظنٌ َل بُقَضى 
ِالتَعَارُْض عَنْدَ تناقض البَينتَين؟ 

ومده. قَلْمَا: لأنَ أَمْلَ جما َم يُرجْحُوا في الها وقد جحو في الروَايَ وسيب 
أ باب الشْهَادَة مني على التَعَجّد حَتَى لو أنَى عَشَرَة بلفظ «الإخبار» دون 
«الْسَهَادَة) 3 قبل ولا ثعبل شَهَادَةُ مائة امرَأة ولا مائة عبد على بَاقَة ة بقل . 

0 هذه هي المُقَدْمَابٌ. / 


ااطبل الستماي : الاجباز از -- التعارض والترجيح 15خ 


11١1١1١1١-1-00 90‏ -#1#5555504اقتتت 


اده اعْلَمْ أنَّ التَارُْصَ هُوَ التتافُض . 
در فَإِنْ كانَ في حَبَرَيْنِ فَأَحَدُمُمَا كَذبٌ وَالْكَذْبُ مُحَالَ عَلَى الله يَالى حكم التعارض + 
وَعَلى رَسُو 
453 َكاذ في حنمن أَثر وني وَحطراوإياحة قال لَحَمْهُ تكليفٌ مُحَال . 
فإِما أن يَكُون أحدهمًا كذيًاء 0 ون توا تاسخاء أ أمْكَنَ جنع بَيَْهُمَا 
ليل عَلَى حالتينه كما إذا قال الي له : الصلاة َاجبَة علَى أمتِي؛ 
الصَلاة غَيْوُ واب عَلَى مت فقول : رَآدَ الأول المُكلفِينَ: وََرَادَ بالثاني 
الصّبْيَانٌ وَالمَجَانِينَ» أَوْ في خَالتَي العَجْر وَالْقَدْرَةَء و في زَمَنْ دُونَ َمَنِ. 
114 وإ عجرا عَن اْجَمْعء وَعَنْ مَعْرفة لمُمََدّم متاح ححا وَأحَزْنا بالأفوَى. 
5م و8 يشَوَى الحَبَرُ في نُفُوسِنَا بصدقي الرّاوِي وَصِحته. وَيَضعُْفَ الحََرُ يوسا | اما 
اشطزاب في مثيه َو يضف في سند أَو يئر خارج مِنْ السّند وَالْمَعْن. 
6. ماما يتعلَّقُ بالسّنَد وَالمَمْنِ فَسَْعَة عَشََّ وَحها: أسباب الترجيح 
17 الأول سَلَامَة م من أحَد الحبَرَيْنِ عن الاختلاف وَالاضطراب دون الآخَرٍ. المتخار ضبن ايأ ل 
فُسَلَامَيهُ مُرَجحَة إن مَا لا يَصَطرِبُ فَهُوَ بِقَوْلِ السُولٍ أسْبَهُ. إن انْضَافَ " السند أوالان 
إلى اضطراب لظ اضطرَاتُ الْمَعْنَى كان أَبْعَدَ عَنْ أن يَكُونَ مول الرَسول 
وك فَيَدلَ عَلَى الضعْفٍ وَتسَاهل الرّاوي في الرٌوَاية 
وده فَإِنَ قيل فجت أَنْ َكُونٌ روَايَةٌ الرّيَادَة فى مَمّن الحَديث اضطرَّابا 
يُوجِبُ اطرَاحَهُ. ْ 
41 َلنا: لاه بحب ب» أنه في مَعْنَى َحَبَرَيِن مُنْفَصليْن إل 95 يُعْرَف محَد رت بكثرَة 
انراد بالروَايْة حَن الْحفاطء قيَجودٌ أن قد حَيُ عبر علَى حر 
0 الثاني : اضِطرَابٌ السّنْد أن يَكُونَ في أَحَدهمًا ذك رجالٍ َلتبِسٌ أسْمَاؤْمُمْ 


م #ش ىا مس شٍ 


ونْعُوتَهُمْ وَصِفَاتَهُمْ بأسْماء قوم صَعَفَاءَ وصفاتهقء بِحَيْث يَعْسْرٌ التخييز. 
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يك أن وى أَحَدهُمَا في ضَاعِيفٍ فض مَشْهُورةِ مدال بين أل 
فل وَمعَارصَهُ قد اد به اراي لا فِي جه الْقصّة. فَمَارُوي في الْجَمَاعَة 

ُوَى في النفُوس» وَأََرَبُ إلى السَّلَامَة من الغلط مما يَرْويه الوَاحَدٌ عَاريَا 

عَن قصته المَشْهُورَة. 

اراب : أن يَكُونَ رَاويه مَعْرُوَقَا بزيادة التتفظ وَقلَة الغَاط . فَالدْقَة بروايته عند 

الناس شد 

الامسٌ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمًا: سَمِعْتُ الثِيّ عله السام وَالحَرُ َقُول كَنَبَ 

إلى بكذاء فَإِنَ التخريف / وَلتضْحِيفَ في المكتُوب كر مله في المَشْمُوع. 

السَادس: 9 يتَطرْقَ الخلافٌ إلى أحد حبري َ مَوُقُوفٌ عَلَى الرَاوي»ء 1 

مَرْفُوعٌ . فَالمُقَ عَلَى كونه مَرْفُوعًا أَوْلَى. 

السَابعْ: أن يَكُونَ مَنْسُويا ليه نَضّا وقوؤلا َالْآخَرُ يُنْسَبُ إِلَيّهِ الجتهَاداء أن 

وى أله كَانَ في رما أو في مَجْلِسِه: لم ُنْكره فَمَا نسب إِلَيِه َْلَا ونَضا 

أفوَى» لأن انل َي قهز وما في رق را َي وا في خاب 

ما غَقَلَ ذه 

الثَّامنٌ: أَنْ يُرْوَى أَحَدُ الْخََريْن عَم فَعَارَضَت الرُوَايةُ ؛ عن قل عَنْهُ أيضًا 

ضِدٌَُ. فَبُقَدَمُ عَلَيِْ مَا لَمْ يتَعارَض» لأنَ الْمُتَعَارضَ مُتَسَاقطء فَيَبِقَى الْآحَه 

سَلِيمًا عَنِ الْمُعارَضَة ٠‏ 

لتاسغ: أن يحون الرَاوِي صَاحبَ الْوَاقعَة» فَهُوَ أوْلَى بالْمَغْرقة من الأَجْتبيّ. 

فوا مَيْمُونَة «اتَرَوجَنِي ابي عَلِيه ه السّلامُ وَنَحْنُ حلالان* بَعْدَ مَا رَجَعْ) 
معدم عَلَى روَايَة ابن عباس أنه تكحهًا وهو حَرَام . 

العَاشدُ : 8 يكو أَحَدُ الرَاوي ييْنَ أَعْدَلَ وَأَوْتَقَ وَأصبَط» وأََدُ َف كدر تح 

الححادي عَشَرَ :أن يون أَحَدُهُمَا عَلَى َف عمل مل المَدينةفهَُأْوَى, أن 


ما رَآهُاامَالك رَحَمّه الله جُة وإجمَاعا. إِنَلَمْ يَصْلمْ جد جه قيضل للَرَجيح: 
أن الْمَدِينّة دَار الهجْرّة» وَمَهُبط لوخي التاسخ. فَيَِعُدُ أن ينْطوي عَليْهمْ . 


اللتطب2 السترابئ : :لبا بط 7 -- التمارض واثثر جيجح 
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شب للك إن 


«دده. الَّانِيَ عَشَرّ: أَنْ يُوَافقَ أَحَهُ الْحَبَرَيْن مُْسَلَ غَيْره رجح , به مَنْ يرجح 
بكر الووَاق أن المرْسَلَ حُجة عند قَْم إن لَْ يكن ححجة فلا أقل من أن 
يكُونَ مُرَجحًا. 

45 الغْالتَ عَشْرَ: أن تَعْمَل الم بُوجب أحد الحبرين. إن إذَا التَمَل أن 
يَكونَ نَ عَمَلْهُم بدَليلٍ آخَرَ فُيُسْتَمَل أَنْ يَكونَ هَذَا الْحَبَنَ فيَكُونَ صِدَقٌه أفُوَى 
في التفس . 

ددده. الوَابَ عَشَرَ: أن يَشْهَدَ لقان أو الإججمَاع. أو ال الْمُتوَاتُ أَوْدَلِيلُ الْعفْلِ؛ 
لوْجُوب الْعَمَلٍ عَلَى وَفْقِ الْحَبَِ قَيرَجَحُ به. 

33 فَِنْ قيل : ذلك اطع في تصديقه. 

ده قلنا: لا بَلْ يُنَصَوْرُ أن يَكذبَ عَلَى النّبِنّ عَلَيهِ السّلَامُ فيمًا يُوَافقُ الْقرْآنَ 
والإِجْمَاعَ» فقول : م سَمِعْتُ! لِمَا لم يَسْمَغْه. وَإِنْمَا يَحِبُ صِدْقهُ إذَا الجتَمَعَتَ 


الأمّة عَلَى صدّقه لا إذا اجتمعت عَلَى عمل يوَافق ره َه عن ليل أَخخر . 

5 لحان عَشَرَ: : أن يكن أَحَدُهْمَا أخصٌء وَالآح عَم فَبْقَدم مَا هو حص 
بالْمَقُصُود كَتَقْدِيم قؤْله: «في الرّقة* ريع بع الْعُشْرِ في إيجابه ٠‏ على الطفل 
الغ » عَلَى وله ا(رفع اقلم عَنْ ثلانة) أن هذا عرض في الخطاب 
العام وَل َك عرض للرّكاة ولا لسُقوط الرّكَاة ء عَن الْوَلِيّ ِراج كاه 
وَالْحَدِيتُ لول َع مُتَعرض لخصٌوص الزّكاةء وَمُتَتَاول بِعُْمُومه مَال الصّبِي فَهُو 
أخحص وَأمْسٌ بِالْمَقُصُود. 

كدكه. الْسَادِسَ عَشْر. أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا مسقلا الاقَادَةء وَمُعَارضَةُ لا يُفيد إلا قير 
صَمَارِأوْحَذفٍ وَذلِكَ مما يتطق له اباس لا يطوق إلى المشتفل. 

ييل السابع عَشْر: أن يَكُونَ رُوَاةُ أحَد الحَبَريْن كر لكر موي الظنُ. وَلَكنْ 
رب عَدل أَقُوَى في النّمْس من عَدَليْنء لشدة أ 1 تيقظه وَضبْطه وَالاعْتَمَاد في 
ذلك عَلَى ما غَلَبَ عَلى ظنّ المُجْتَهد. 

هذا مَا يُوجَبُ التّرْجِيحَ بح لأَمْر في سَنَد الْحبَرِ أؤفي مَثنه. 
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0 نس ار 


9. حلمو حَارِجَة عَنَْاوَهِي خلس 
ممه الْأَوَلُ: كَيْفيّة اسْتعْمَالِ الْخَبَر في مَحَل الخلاف. كَمَوْله يليه ويه دلا نكاح إلا 


501 


5 
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ولي مع َل «الأي أ بام لق ل شيل ذلك على ها 

بنفسها في الإذن: لا في اعفد . وَاللفظ 5 م الإذنَ وَالْعَقَدَ. وهم يَحملونَ 
خَبَرَنَا عَلَى الصُغيرة أو الأمَة أو النكاح مِنْ غَيْر كف . وَاللاف وَاقِعّ في 

الكبيرة ة. وَهُمْ م صَرُوا حَبرنَا عن محل الخلاف. وَنَحْنُ سْتَعْمَلنَا الحبَرَيْنِ في 


على هي تر 


الكبمزة فَتَونا أْرَبُ فَإنْهُ لا نبو عَنهُ اللفظ: بل كَانَ اللفظ مُحْتَمِلًا لَهُمَا. 
ما نيل حَبِنَاعلَى الصَغيرَة امه بي 

الثاني : أن يَكُونَ أَحَدُ لين يوب عَضًا مِنْ مَنْصِبٍ الحا َيَكُونَ 
أُضِعًف» كما رَوَوًا من مر النبيَ ملت الصحَابة ة بِإِعَادَ الؤصوء عند الْمَهقَّهة 
َتنا وهو قله :كان رداك مُسَافينَ أن لا حاف إلا من جنا 
لكنْ مِنْ بَولٍ أو غَائط أَؤْتَوْم» ويس فيه اهمه فَهُوَ أَؤْلَى من حَبَرهمْ. 
الثَالت: أن يَكُونَ أَحد الْخَبَرَين مسنَازعا فى خصُوصه) وَالْآَحَةاامُتفَقٌ عَلَى 
صوق الخُصُوصٍ إِلَبْه فَقَد قَالَ قوم : : إِنَّهُيَسقْط الاحتجَاجُ به فَإِنْ لَمْ يَصِمَّ 
لِك فيَدل عَلَى ضَعْفه لا محَالَة. 


الرّابع: أن يَكُونَ أحَدُ الْحَبَرَيٍ قد قد به بَيَانُ الحكم الممتارَع فيه دُونَ 
الْآَخرِ كمَؤْله .يك :كه يما إِهَاب ذُبعْ فَقَذْ طهر لم يرق فبه بين مَا يُؤْكل وبين 
مَا لا يؤل فَدَلالَة عمُومه عَلَى جد مَا لا يُؤْكَلُ أفوى مِنْ لال هيه ميث 
عن افْمِرَاشٍ تلود السَبَاع. ؛ لأنه مَا سيق لَبَيَانَ النّجَاسَة سه وَالطْهَارَة بَل ريما نْهَى 
َنِ الافتراش ليام أو ! لحا لحَاصّيّة لا تَثقلهًا. 

الحَامِنٌ :أن يتصَمْنَ أحدُ ارين بات م1 طهر تا يرهُ في الْحُكم / دُونَ 


0 
0ظ 
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الآَخَرِ حَنَّى تَقَدَمَ روَايَُعَائمَة وَائْنِ عَمَرَ وَابْنْ عباس أن بير اعتقت تحت 
عَبْد» عَلى مَا رُوِيَ أَنهَا «أعتقتُ تحت ححرٌ) أن ضَرْورَة دَق فى الخيار قد 
ظهْرَ أثْرُهُ ولا يَجْرِي ذَلكَ ف في الخررٌ. 


التظرث السرايع : ااانا م -- التعارض والترجيح 19 


يسبت سنس بابي ببيبيبيبيبييييييييييييججحححيييحييييعيححهع ي ب؟”عر _ ااال سس سيب _-_”اااااااالايسس كه 


ركم عى “يم هوم 
كذرة. وَلَّهُ امثلة سه : 


“مده الْأَوَلُ: أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُ الرَاويينٍ اير دُونَ الخ أز يَعْمَل بَعْض الأمّة: 3 
بض الأئمّة ؛ , بمُوجَب أحد الْحَمرَين . فلا يْرَجَحُ به. إذ لا يَجبُ تَفلِيدهُمْ. 
المَْمُوا به وَغَيْر د الْمَعْمُولٍ به وَاحدٌ. 

47 الّاني: أن يَكُونَ أَحَدّهُمَا عَرِيبًا لا يُشْبهُ د الأَصُولَ كحَديث الْفَهْقَهَهَ وَعْرَة 
اجنين وضرب لدي على الاق حبري الت و القيمّة في إِحدَى 

عَبْني الْفْرَس. َهَذهِ الأحَادِيتُ ل صَحْتَ اث وََْوُ عَنْ مَعَارضِها اْمُوَافقٍ 
فصول أن للشارع أن يتعبدَ باْغَريب وَالْمَنُوف. 


دده نَعَمْ لَوْ تَبَتَ ال لتَقَاوُمُ بيْنّ الحَبَرَيْن تسَاقطا وَرَجَعْنًا إلى القيّاس. وَذَلكَ لِيْسَ 


من التَْجيح في شيْء. 
45 الثالثك: الْخَبَر الذي يدوا الحد لا يقدم على الموجبي. وات كان الحب 


وَقَالَ م قوم الاق م أؤلى. ٠‏ وهو د ضعيف» أن هَذَا لا يُوجبُ تَفَاوْنَا في صدق 
الرّاوي فيمًا يَنْقلَهُ م لَفْظ الإيبجَاب أو الإشقاط . 


2 


لطع 


دوعه. الرّاِعُ: إذَا رُوِيَ حَبَرَانِ مِنْ فغل للب له أَحَدَهُمَا مُ5؛ منت وَالأحَرَافٍء 
فا فلا يرجح حدم عَلَى لخر لاحتمال وُقُوعهِمًا في حَاَين . فلا كو 
بَيْنَّهُمَا تَعَاوُْضِ 

دودة. وَقَد يَينا في باب مال ابي عَلِيه السَّلامُ مَحَلٌ امتناع التَعَارة ضٍْ بين الفعْليْن. 

3. الحامسٌ: خَبَرُ يضمن العثق وَالآحَمُ َعَم َيه قال و قَوْم من أل العراق : 
المُْبِثُ لمق وى لبه المثق, ويم : يقب المَسْخَ وَهَذَا ضعيفٌ أن 
هذا 5 يوجبٌ َعَاوْنًا فى صدق الرَاوي وَتبُوت تَقْله. 

54 السّادسٌ: لحَبرُ الحاو ل يرجح عَلَى انبر | اْمُبيح عَلَى مَاطَنهُ َم نهم 
حكمَان ث شرعيّان؛ صدق الرّاوِي فيهمًا عَلى وَتيرة واحذة. 


قر ل + عدو 
ِ 3 
البَابُ الثاني في 
تزجيح العلل 


5. وَمَجَامعْ مَايَرْجِعٌ إليّه َو 3 جيخ العلل حَمْسَةٌ: 
556 الأول : ها د بجع م إلى قوَّة ة الأضل الذي منْهُ الانترّاع إن قد الأضل 


عد دام 0ه 


ُوكُدُ العلة. 

399/2 جووه الثاني : ما يَرْجِعْ إلى َقويّة نس اْعلة في ذاتها. 

ددده. اثالث : / مَا يَرْجَعْ مُ إلى قوّة طريق بات الْعلة مِنْ نص أو إِججمَا أمَارَة. 

ودده. الَرَّ أبع : : ما يعي شك العلة التَابتَ بهَ. 

60 . الْحََامِسٌ: 3 نَتَقَوّى بشَهَادَة1١الأصُول‏ وَمُوَافقَتهَا لها. 

الْقشم الأولَ: مَأ جع إلى قو الأضل» وَهِيَ عَشْرَة: 

تمده الأوَّلُ: أن تَكونَ إخدى لين مُنْمَرَعَةُ مِنْ أضلٍ معو انتفراة في الشزة 
وو الى من أَصل مَعلُومٍ كن بطر ِل فإِنْهُمَا وَِنْ كان مَعْلومَيْن 
فجاحد الضرّوري يكف وجا حد النَظرِيّ لا يكم فَذْلك فى . 

3. إن قيل: ١‏ لسن قد آنه لا يْقدَمْمَلوم على مَلوم ؟ 

64 قلَنًا: الْعلتَان مَظَنُونَتَانء ونم الْمَعْلومُ أَصلاهمًا وَالتْجِيحُ لأعلة الْمَظُوة. 

5. الثاني: : أن يكونَ أحدُ الأطلينٍ مُحْحَملًا للنّسع. َو ذَهَبَ بَعْضٌ الْعلَماء إلى 
شخي فا سَلم من الاتلاف وَالِاحتمَال أوْلى وَأَقَوَى . 

»دد. الثّالت : أن يبت صل إخدى العلتين ب بحَبَر الواحد: َاْأَخْرَى حبر مُوَاتر 
َم مَطوع, به إن الْعَمَلَ يحبر الْواحدء وإ كَانَوَاجبًا قَطعَاء فوح بالإضَافَة 
إلى مَنْ طن صِدْقَ الرَاوِيء وَالآََرُ حَق في نَفْسِه مُطلََا لا بالإضاقة. 

67 الرّابع : أن يون أحَدُ الأصْليْن تابنا بروايات كثيرة» وَالآحَرُ بروَايّة وَاحدَةء فَإِنهُ 
رجح الول عند مَنْ يُرَجْحُ بكثرة ة الرُوَا ولا يُرَجَحْ عند مَنْ لا يَرَى ذلك . 


تلبت السرلع: : الاحهار؛ ان -- التعارض والمر جيح 

مده الْتحَامِسٌ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأضْلَين تَبًا بعُمُوم لَمْ يَدْخْلَهُ المُخْصِيصٌء فَيُقَدمُ 
عَلَى عُمُوم دَخَلهُ المُخصِيصٌ. لصئفه. 0 

9. السّادس : أن يون د الأضْلَين ابا أ بصرِيح النَصء والح ؟ ثبت تَ بتقدير 
إِصمّار و خَذف دقيق» فالئتص الصريح أُولَى. 

0 الشابع: أن بكُونَأحَدُ الأصَْئْنٍ أَصْلًا بن وَالآحَرَُالأضلٍ أخحر فَالمزعُ 
ضعيف عَنْدَ مَنْ جور القيَام عَليْه به.وَالأظهَرُ مع ياس عَلَيه. وَكَذَلكَ أضل 
َب بر الاجد وى مِنْ أصْلٍ َبَتَ بالْقيّاس عَلَى حبر الاحد. 

78 الام : 3 يَكُونَ أَحَدُ الأضْلَين مما اتفق القَائسُونَ على تعليله: لحر 
اخحتلفوا فيه . لمق عَلَى تَعُليله من الْقَائسينَ وَإِنْ 1 يَكونُوا كل لام 
قَرَتُ إلى كَوْنهِ مَْلوما مِنَ المُخْتََفِ فيه. 

-- لاع : أن يَكُونَ دلييل أحَد لأسلَينٍ مَكْسُوفًا مُعينّ وَالْآَحَرُ أَجَمَعُوا عَلَى 
أنه ثابتٌ بدَلِيلٍ َم يكن مُعَيْنَا قيْعَة ْم التكوفء لأ دكن مغرف تبه 
وَتَقْدِيمِهِ عَلى غير َالْمَجْهُول لا يُدْرَى ما رنبَتّه وَمَا وَجَهُ مُعَارضته / لغيره. 
لا 

6 أن يَكونَ أحَدُ دُ لصن مُغَيْهًا تفي اللي والح مُقَرَر قَالمُعكه 
وى 3 كم شَرْعِي وَأَضْلٌ سَمْعِيٌ وَالأَحَرُ تفي لمكم عَلَى الْحَقَيقَة. 

«جده. القسْعٌ الثاني : مَا لا يَر جم إِلَى الأضل . 

175 ويرجع م إلى بقيّة الأقْسَام الأريعَة؛ رما من غير تَفصِيلٍ تعلق بَعضِها 
البَْضٍ. لجع ُ ذَلِك إلى قريب مِنْ عشرِين وجها: 

6 الْأوَلُ: أن : تنيت إلخدى العلتين بنَص قاطع . وَعَذَا قد أورة في التّوْجيح 
و َعِيف نان نلمحي في ,هَل ينفى معد حثى بختاح 
إلى : ترجيح» ! إذ وْبَقِيَ معه ؛ طرق شَكنًا إِليّه وَلَخَرَجَ عن كَوْنهامَعْلُومًا. وقد 
ين أّهُ لا تّجيح لِمَعْلُومِ على مَعْلوم» ولا مون على مَظُونٍ. 

477 الثاني : أن تَعْتَصد إدَى الْعليَيْن ِمُوَافَقَة قل صَحَابِيّ الْنَشَّرَ وَسَكتّ عَلْهُ 
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الآَحَدُونَ. وها يَصِح عَلَى مَدْهَبٍ مَنْ لا يَرَى ذلك إجماعا. 1 مَنْ اعتقده 
إِججمَاعًا صَارَ َه فَاطًِا وَيَسقط الظنُ في مُقَابلته. 
الثّالتُ : أن تقد بقوْلِ صَحَابِيٌ وده وَلَمْ يش فَقَدْ قال قَوْمْ : َوْلَهُ حجَةٌ 
إن َمْ يكن حجْة ملا ند أَنْيَقوَى الْقيَاسُ به في طَنّ محمد ؛إذ يَقُول : إن 
كان قالهُ عَنْ تَؤقِيفٍ فَهُوَأوْلَى. إن كان اله عَنْ ظنَّ وَقِيَاسٍ فَهُوَ أولَى بَِهُم 
مَقاصد د الشزع مناه وَيَجُور أن لا يَتَرَجْحَ عذدَ مُجْتَهِد. 
الرّابع ١‏ أن يَترْجْحَ بموَافقَتِه حبر مُرْسَلٍ؛ أو حبر مَرْدودِ عنْدَهُ لَكنْ قَالَ به 
بَعْض الْعُلَمَاء ». هذا مجح بشَرْط أن لا يَكونَ قَاطما بْطلَانِ مَذْهَب الْقَائِينَ 
به بل رَى ذَلِك في مَحَل الالجتَاد. 
الْحَامِسٌ : أن تَشْهَدَ الأصُولُ لمعل كم إِشدى العلتين- أعنِي لِجنْسها 
لا لعَيْنهَا- إن شَهِدَتْ لِعَيْهَا كان فَاطمارَافِعَا للظُون. مَالَُْجَمحُ علة 
مَنْ أَوْجَبٌ النْيّة في الطهَارَة بَشَهَادَة الأول من افتقَار العُْبَات إلى النيّات» 
وَشَهَادَةَ الكَمًا رَات لاستوّاء البَدَلَ وَالْمْبْدَل في النْيّة. فَهَذَا يَصْلحُ للتْجيح 
عند مَنْ عُلْبَ عَلَى ظنّه ذَلِك. 
السّادس : أن يون تَفْسسُ جود العلة ة ضِرُوريًا في َحَدهمَاء َظريًا في الآخر. 
إن كان مَعلومَين» أو كَانَ أَحَدُمُمَا مُتَبَمَنَ َالْخرُ مَظنُونه َنَ من أَوْضَافٍ العلّة 
مَأ يمن كن الم فونه وَكَوْن الَْمْر مُسْكرّاء وَمنْهُ ما ايفن كَكَوْن الكَلْب 
جما إذا عَانَا مم بي عه بنْجَاسَته وَكَكَوْن الترّاب مُبِطلا ئحة النْجَاسَة إذَ 
لي في الْمَاء الكثير امير ا سَاًا. 
كَذَلِكَ عله مُركبَة من وَصَفيْن : أحَدُعُمَا ضَرُوِيٌ» والح َري. و أحَد حَدَهُمًا 
علوم وَالْدخر مَظنُونُه إذّا / عَارَضَهَا ما هُوّ ضَرُورِيُ الوصْمَيْنِ؛ 0 مَعْلوم 
الوَضَْيْنِ؛ لأنَ مَا عُلمَ مجْمُوٌ وَصفيه َوْلَى مما َعدٌقَ الشّكُ أو الظنٌ إلى 
َحَد وَضْفَيْه لأن الحكم لا مَحَالة يبع جود فس الل هما قَويَ أفيه| العلجُ 
أو الظن بوجُود العلةه ٠‏ وي الظن افيه| بكم العلة. 
السَابعٌ: التَرْجيحٌ بما يَعُودُ ِلَى تعلق الْحَكُم باعل قدا كت إِحدَى العلتيْن 
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كما ونه حرام نجس د والأخرى حشيه ككَنه فون كراعمو 


5 3 الحكم إلى كم وى - حَنّى إِنَ تيل الحكم بالْحَُيُة الوق أُوْلى 


امن تَغليله بالتّمْييز وَالْعَقْلء وَتَعْليلهُ بالتُكليف أُوْلَى منْ تغليله بِالإنْسَائيّة. 


وَعَذَا من المَرْجِيحَات الضعيقّة. 


. التثَامنٌ أن تكُونَ إدى الْعلتين سَبَبَه أوْسَيبَا للشيب. كما لو جَعَل الزن 


لسر عله للْحَدوالْقطم. كَانَ أؤلى مِنْ جَعْلٍ أخذ مَالٍ الْعَيْرِ عَلّى سَبِيلٍ 
اْحفْيّة١اعلة‏ و ومن جَعلٍ إيلاج المَوْج بالج لَه حَتَّى يَتَعَدَّى إِلَى النيّاشُ 
وَاللٌائطء لأنّ تلك الْعلة اسْتَنَدَتْ إِلَى الاسم الذي ظَهَرَ اْحَكمْ ب» هذا إِذَا 
نَسَاوَتَ الْعلتَان من كل وجه. أما إِذّا دَلَ الدُليل عَلَى أن الححكمْ غَيْرُ منُوط 
بالسّبَب الظاهرٍ بَلَ بمَعْنَى يَعْصَمَئُ فَالدلِيل مُتبَعٌ فيه كمَا أن لْقاضِي لا 
َقْضِي فِي حَالة الْقَضَبٍ. الا للقْصَب وَلَكنْ لكؤنه مَمُْوعًا مِنِ استيقَاء ء الفكرء 
فَبَجْرِي في الححاقن وَالْجَائع؛ َعُوَ أَوْلَى مِنَ التَعْلِيل بالْمَضَب الذي يُنْسَبُ 
الْحَكمٌ إليّه. 

التاسع: لجح بشِدَة الاير لاني شه الأثير يام لديل عَلَى كَؤْنه علة. 
أن الذليل فوم على المعْنَى الكائن في نفسه دُونَ الدَلبيل؛ فَليَكنْ لكون العلة 
مور في نَْسِه مَْنَى) م ذا / محف دَلِكَ في نفْسه وَفِي علم الله تعَالى» ريم 
صب الله عََيهِ دللا مُعَرفاء أو مَارَةَ مُعَلبَة عَلَى الظنّ» رمام ينْصِبْ ذلِيلا. 


2 


فإِذَنَ قو الدَليلٍ المُعَوْفٍ بكوْنها عله لَيِسَ منْ شدّة الَئِرِ ني شَيْء ٠‏ بل 
َسَرُوا شِدة الاير بوجُوه: 

أَوَلَّهَا: انكاس الْعلة مَعْ اطْرَادهَا َي أَؤلى من التي لا تكسي علد قوم !د 
دَوَوَانُ الحم ف م عدمهًا وَوجودهَا َعم وَِتْبَان يدل عَلَى شدة اتير هَاء كَشْدَّة 
الْحَمْرِ د يرول برَوَالها. 

َانِا: أن تون اْعلةمَعَ نا عل ايه إلى فل ماي عله تيه شد 
نا مُحَوْمةُ وه دَاعِية إِلَى الشَرْبٍ الْمُحَرم لما فيها مِنَ الْإِطرَاب وَالسْرُور 
هي مَعْ يها في الْحُكم أَثْرَتْ في تخصيل مَحَل اْحكم وَهْوَ الشرْبُ. 


402/2 


403/2 


459 


400 


4501 


سوس" 


لي يبي رح .]مالسل سل|_ ممم ادس ”انيس سسسب ابي يج نِإ سِمِحِِِِِِ ج ِب ل 4هللتلحم 


النها أن َكونَ عل ذَاتَ ووصف واحدء وَعَارَضَهَا عل ذَاتُ َوْضَاف . فقال 
م: الوَضْفٌ الوَاحدُ وى أن لحك لبت به الْمُتَالِفَ دفي الأضْليٌ؛ 
9 ير أكثرَ فرُوعًا فَهِيَ أكُثر تَأتِيرًا. وَقَال قوم : : ذَاتٌ الأؤصَاف وى 
لأنَّ الشَّرِيعة : حَنِيفية سَهْل فَلْبَاقِي عَلَى النّفّي الأضلِيّ أكثر. َلَا يَْعْدُ أن 
يَغْلِبَ عَلَى ظَنْ المُجتهد شَيْءٌ مِنْ ذلك . 
رَابعَهَا : أن َكونَ إخذاهمًا كر وُقُوعَ في أ ثرا فَتَكُونُ أَزْلى . وَهَذَا 
تعيد. ذ. لِأن تير الم إِنَمَا يَكُونُ في مَحَل وُجُودهَاء أَمّا حَيْتُ لا وُجودَ لَه 
كَيفَ يُطَلَبُ تَأَثيُها! 
حَامِسُهًا: علَةٌ يَشْهَدُ َهَا أَصْلَان أُولَى مما يَشْهَدُ َهَا أَصْلٌ وَاحَدٌ عند فوم 
َهَذَا يَظهَرُ إن كَانَ طريق الاس: سُتنْبَاط مُتّلقا. إن كانَ مُنْسَاويًا فهُوَ ضَعيف» 
ولا يَبعْد أن وى طَنُ مهد به وَتَكُون كَبْرةُ / الأصُول كَكَثرة ة الروَاة حمر 


0 
0 


مثاله : أن إذا تَنَا َعْنَافي أَنََدَ السّْم لَمْتُوجب الضَّمَانَ» فقَالَ الشافعىٌ رَحَمَهُ 


ألله : علَمهُأهأحَذَ رض نَفسه من َب اتخقاق» وعَدَه إلى الْمُسْتعير .وَقَال 
الخضم: ل عله له أحَدَ لِيتملكَ» فَشْهَدُ للشّافمِيٌ في عله يَدُ الَْاصِبٍ 


وَيَدُ المُسْتَعير منّ الْقَاصِبٍ ولا يَشْهَدُ لأبي حَِيفة رَحمَهُ الله إلا يَدُ الرعْنِ؛ 
ا يد أن يََِْ مُبحَانَ عل لشفي رَحمَة له عند مُجْتَهد وَيَكُونَ كل 
أضلٍ كأنه شاهدٌ أَخَرُ. وَكَذلِكَ الوب إِذَاعُللَ العلشم يَشْهَدُ لَهُ املح أَيْضَاء ون 
عل بوت لغ مشهذ ل ايت أكون لِك من جبحا 
العَاشْدُ من التَرْجِيحَان العلهالْمَُْةلِلْهمُوم الذي مِنْهُ الاشعطباط فَهِيَأؤْلَى 
ص الْمخصُصَةا قال الله تَعَالى وأو نمسي لاه كلم يحذوأ مَأ فَسَيِمَمُوأ 
صعِيدا طْيَبّا 4 (النساء: 43) َرَت عله تفضي حراج المَْرَم وَالصَغيرَة ة من 
ُو وَبرَرْتَْ عله أخْرَى توَافْقُ الْعُمُوم لذي قي الُمُوم أؤلى. لأن 
الْعُمُوم لمُجَيْده حب قلا قل من التْجيح به .وال فَؤْ قوم م: الْمُخَصْصَةُ أَْلَى: 
أّهَا عت مَالَم يف الْععُوم» فَأقَاد وَالِْلةُ امقر ُللعُمُوم لَمْ نفد ميد 
فَكَانَتٌ وى كَالْمتَعدَيَة» انها أولَى من القَاصِرَة عند قَوْم. 
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وَهَذَا ضَعِيفٌء لأنَّ الْمَُعدَية َرْرتِ التلفوظ وَألْحَقَتْ به المشكوتَ: 
وَأَفَادَتْ؛ َالقَاصِرَة لم هد شَيناه حَنّى قال قَائْلونَ: هي فاسدة فتحَيّل قوم 
لذلك تزجح المُتَعَدَية ليس ذَلِكَ بصَحِيح أَيْضًا وَأمّا الْمُحَصّصَة فَتَالَقَتْ 
مُوجَبٌ العُمُوم فَكانثْ أضعَفٌ من التى م تالف . 
الحَادِي عَشَرٌ: تْجيخ الل بكذْرة بها لها على التي / هي أقل شَبَ 
بَأصَلها. وَهَذَا ضَعِيفٌ عند مَنْ لا يَرَى مُجَرُدَ الشّبه في الوَضْفٍ الذي لا 
تعَانُ الحُكمْ به مُوجبًا للحكم ومَنْ وَأ ذَلِكَ مُوجبا فا أن تكونَ كملة 
أخرّى وا جب تجح لين عَلَى علة وَاحدَة أن الشَيْء يرجح قوت لا 
أنضِمَام * مثله إلِيّه كما لا يرجح الحَكمُ الثابثُ ِالْكتَاب وَالْسّنَة الماع 
عَلَى الثّابت بأَحَد ذه الأصُول . 1 وَيْبُ من حا قَوْهُم هر الشئء ء إلى جِدْسه 
أوْلَى من رده إلى َب جنْسه) حَّى يَكونَ قياس الصّللاة ة على الصّلاة ة أَؤلَى مِنْ 
اسه عَلَى الصُوْم وَاْحجٌء لأنَهُ أقَرَبُ ب شبها به وان يعد أن الاق 
الأصّول يُنَاسِبٌ اختلاف الأحكام: فإِذا كان - جِنْسُ الْمَنْظور فيه وَاحَدَاء كان 
التَعَاوْتُ أَغْلبَ عَلَى الغلرٌ وَعَنْ هذا جع مجه الشبّه محجّة عند قم . 
الثاني عَشْرٌ: له وجيت كما ودف ميمح على مالا وجب الزياد 
عِنْدَ َم لأن لعل َرَادُ لحكمهًا. فَمَا كانت فائدتها كذ فَهِيَ أؤلى» حَنَى 
لو ما أوْجَبَ الْجَلْدَ وتيب أؤْلَى مما لا يُوجِبُ إلا الجَلْدَ . وَعَلى مَسَاقه 
َالو : علَه تي الْوبُوبَ وْلَى مِنْ عل تَْعَضِي الدب وَمَا َققْضصِي اللَذْبَ 
أَوْلَى مما تي الإياحة. أن في الوَاجب مَعْنَى اذب وَزيَادَة. 
الثّالتَ عَشرَ: ترجبح المُتعَدَيْةاعَلَى القاصرّة. َه ضعيف عند من لا 
يُفْسد الَاصِرَة. لأن كر المرّوع. :1 وود أضْلٍ الْفرُوع؛ ا تبي فوّةَ في 
دَات العلة ل نْمَدِحُ أن يُقَالَ : الْقَاصرَة أوْقَقْ للنص فَهِيَ أؤلى . 
ص : تَدْجِيحٌ التاقلة 9 ل لعفل عَلَى المَقَرَرَق أن / الَاقِلة 
شنا فرعي والشقرة ذل بَنَتٌ شَيْنًا. وَقَال قَوْمُ : ل الور ؛ أولَى 
نه قة؛ يكم لتر الذ ي يَستقل بالنفي» فَوْلَا هذه الله وَمَِالَهُ: 
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لَه تَقَصِي الرّكاةَ في الْحَضْرَاوَات وَأَخْرَى تفي الوّجُوبء وَعلَةٌتُوجبُ الا 
في الأزز وَأخَرَى تنفي. 

5-5 إن قيل : : لم صَحُت الله الْمقية علَى ححكم الأ ولّمْ د سَيقَه نال 
ل تكن عله لكا بتي الشكم أنْضًا؟ 

ددده. قَلْنًا: إن كَانَّ الأئه مر كَذلِكَ فلا يَصخ, كمَنْ عَللَ يدل عَلَى أن هُبُوبَ اراح 
لا يُوجبُ الصّوْمَ الوصو بل ينغي أن يفصي تَفصِيلا لا يمضه الْمَقَلَ. 1 
َضِي زِيَادَة َرْط أو إطلاقا لا يقمصِيه العَفْل: كَمَالَوْنَصَبَ عله لوازي َي 
لغوت مُتََاضِلا َنخْصِصٌ عباوت عَنِ القت ممالا َيه اْعفل. 

١م‏ الْتَامِسَ عَشَرَ: تقدِيم العلة ؛ المثبتة عَلَى التَافِيَةَه قال به فول وَهْوَ غير 
صحبح: أن الْنفَىَ الذي لا بم يت إلا شَرْعًا كَالإنبات إن كَانَ نيا أَضْليًا 
يرع إلى مَافَدنَة من اممف وَقَدٌ قال الْكَرْحَى : عله الدَارتهُ للْحَدٌ 
وى مِنَ المُوجبَة. وَهَذَا يَصحٌ بَعْدَ تبُوت قَوله عليه السَّلَام : #اذْرَءُوا العحدود 
بالشبهَات» ولا يَجْرِي في الْعبَادّات وَالْكَمَا رات ومَا لا يَسْقْط بالشئهَاتِ 1 
إذا كان للؤجُوب َه وَللسقُوط وَجَهُ وَتَعارَصَ الْوَجْهَانء كَانَ الْمَحَلُ مَحَلَ 
شبْهَة فيس ل لعُمُوم الَْبر لا لتجيح الذارثة عَلَى الْمُوجبَة. 

١مه.‏ السَادِسٌ عَشَرٌ: تْجيحْ عل هي بطرِبت الأوَى عَلّى مَا هي مثل» كتليل 
قبُول شَهَادَةٍ التائب. َقِيّاسِهِ عَلَى ما قبل إِقَامَةَ حَد القَذْف؛ وَتَعليلٍ ووب 

406/2 كفارَة لَه / قياس عَلَى الح وتلل صِحُة ناح عفد فسَادٍ التَسْميّة 

قيَاسًا عَلَى توك الَتَسْميّة؛ ة؛ فَإِنَ كل ذَلكَ بطريق الأؤلى فَهُوَ أقَوَى . 

16012 سابع عَشْرَ: بُح َم العلة المُلازِمَعَلَى التي تارق في بَْض الال و 
ضعِيفٌ» إِذ وُبٌ لازم لا يكو عل كحطرَة الحَمْرِء َل كَوجُود الْحَمْر وَالْْر 
:م الثَامنَ عَشَرٌ: :رجح قَوْمٌ عل امِعَتْ مِنْ أَضْلٍ سَلِمَ من الْمُعَارضَةء علَى ِل 

انترِعَتْ من أضل لْمْ يَسْلَمْ من المُعَارَصَة بمثله. 
«ه. التابع عَشرَ: جح قم عل ُوجبُ كما أحَفٌ, أن اليِعَة حديفيةسَمْحَة. 
وَرَجمَّ م آَخَرُونَ بِالضدَ لأنَّ التُكلِيفٌ شَاق تُقيل فَهَذْهِ تَوْجِيحَاتٌ ضعيفة. 


الطرف السرن: المي العبان الا تون -- التعارض والترجيح 

65 العشرُونَ: رجي علة وجب في الَْعٍ مل كبها. على علة تُوجبُ في 
لزع خجلاف حكمهاء ٠‏ كتَغْليلٍ الشافعيّ رَحمّه له في مسْألة جين الأمَة: 
يُوجِبُ حُكمًا مُسَاويًا للأضل في المسْويّة١ابَمنَ‏ اذك [الأنتى. َيل أبي 
حَنِيفَةَ رَضِيَ الله عَنْه يُوجبُ الْقَرْقَ بي ئْنَ الذَّكروَالأنتَى في المع ! 1 وجب 
في الأنثى م من الأمّة عُشْرَ يمتها وَفِي الذَكَر نضفٌ | عُشْرٍ قِيمَتها وَالْأضل 
هو نين لحر وَفي لذكَرِوَلْأتَى من حمس مِن الل وَالعلة التي تَقْطَمْ 
المَظرَ عَن الأنوثة َال كورة أَولَى لأنَهَا أَوْفَق للأضل . 

6 فَهَذَهِ وجوه التزجيحات: وَبَعْضضهَا ضعيف يفيك لظن لِبَعْض الْمُجْتَهدِينَ 
دُونَ بَعْض . 

وَيُمْكنٌ أن يَكونَ وَرَاءَ هذه الْجُمْلَة َرْجِيحَانٌ مِنْ جئْسها. وَفِيمًا ذَكَرْنَاهُ تبي 
عَلْيِهَا إن شَاءَ الله تَعَالَى. ش ش ش 

««.. هَذَا تَمَامُ القَوْلِ في الْقُطب الرَابع- به وق َع الَْرَاعٌ مِنَ الطاب الأوْبَعَة 
التي عَلَيْهَامَدَارُ أُصُول الفقه. 

وم وَيالله التّوْفِيق. وَالْحَمْدُ لل وَحَدَهُ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمِّد وَعَلَى آله 
وَسَلَمَ تَسلِيمًا. / 
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الفهرس المفصل 
لموضوعات المستصفى ومساناهء 


إلا # 


المقَدّمَة: حَنْدُ لله والتَاعَلِهِ با و أله وَالصَّلاةٌ والسَلَامُ عَلَى تببه ورَسُوْلِهِ ذِيْ الْمُنْضْرِ الطاهر. 

وبَيَانْ 9 الطاعَة: عمل عمل وَعلمُ. ونقمٍ م اْعُلوم إلى: عَقَلِيٌ مُخضء نقلي مخض وما ازْدَوَجّ فيه العَفْل 

وَالسمْع» يان أن الأخير هُوَ أَشْرَفُ الوم .وَبَيَانُ أن علْمَ الْفقّهِ هُوَ من هذا القَبيلٍ وَلذنك صرف ٠‏ الغزالي 

إليه مُهل مِنْ ذه وصدّف فيه . وإقبال ااي على ملم طني الآخزة وتصيت ف وَالإِشَارَة إلى بعص 

تأليف الغَرالي في لفق وأصُولِه وسبُ تأليفه لمش فى ومشهجة - 2-3 
صَدرِ الْكتّاب : المسْتَضْفَى م ادل مني على مُقَدمَة وَأرْبَعَة قاب النْضدة: ول ذكرٌ مُعْنَى أَصُول 

الفقه وده وحقيقته ثانيًا: مَربئَه؛ يسبت نه إلى الوم انا : كيه الشغابه إلى لمعم المُطقيّة الطاب 

ليق رَابعًا: يفي ندراج جميع َقُسَامه وَتَفَاصيله تحت الطاب الوبق حَامسًا: وَجَهُ تعلق هذه 

لمقَدّمَة. 6 
حَدُ أُصُول الفقّه وبيَانُ معنى فم لغَةَ وَاصْطَلا نحا وَالتلبيْه :0 7 فعا أحكامًا عَفليّةٌ أن العَارفَ 

بها يُسنى تكلم ل فقيها. 60 
َِيفُ علّم أضولٍ له وان أن الأصُول لأمُمرْضُ فيها لأحاد اساي إلا على طَربي ضَرْب الال . / 
َيَانْ مر عم الأُْول وَنشبته إلى الغلوم» وتَفْسيِمٍ الوم إلى عَقْليه وديديّة َكل وَاحد من الْعَقَلبُة 

وَالدّيية إلى كُلَىَ وَجُرْئيَ . وبَيَانُ أن العم ال ا مَنّ العُلوم ديدي هُوَ علَمٌ الكلام. 
اشر والْحَدْث والْققه ْول في الُِاتِ د . ْنَا لكل ينفو في عم الأشاء وه الموجُودٌ. 

لتحم : تت َقسَمُ المؤجوة ولا 0 دِيم وححادث» : ّ يسم مرت 0 جوْهْرٍ وَعرّض . كم م يُقَسُمْ الْعَرض 

إلى ما تر زط فيه الك إلى ما شتفي لها و قحم احفر إلى لحان وَالنَيّات َالجْمَاد فَمَجَال َظر 

تكلم يْ القَدم ويتدرج تَظه لتصلٍ إلى أن بَعْنَة عن بشن الرْسلٍ جَائرَة: َه قَادرٌ عليه وَغَلَى عر يف صدقهم 

بالممجرّات. وَأ َذَا الْحائر اق وَبََانُ أن الْعَقْلٌ دل عَلَى صدّق ان فم ين ته ترف أنه فى 
من الْنبيّ الَْبُول . وريز * أن عم الكلام 7 وَ المَكفل بإنيّات مبادي العُلوم الدينيّة كلها وَأنَهَا يي 
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بالإضَافة إليه. 8 
لَبْسَ من شيط الأصُوي اليه لمر وَاحَذْثٍ أن يَكُونَ فد حَصّل علْمَ الكلام. وبَيانُ أنَّ ذَلِكَ 
شَرْط قط في كَوْ عام ملا ملي ُو الديية 9 


يان يي وان لم الأصُولٍ عَلى لقاب الأربعَة وبيَانُ كثفية دراج الشُعَب الْكثيرَة من أصُول 
لَه تحَتَ هَذهِ الأقطاب الأربَعة. 13-0 


72 لطم 


ابي مل م 


وج عق الأصُول ِامقدَمَة المنُطقيّة. 13 
اشُتَمّال د لم أصُولٍ الْفَقْه عَلَى كُلدنّه ألقَاظ : :١‏ الخ وَالدَِيل واكم . 13 
بان كَيْفَ إغحية الأصُوليُونَ إلى خاط الأْصُوك بعلم الكَلام وَسَبَب مرج المبباحث افيه وَالمُحويّة 

وَالْفمَهِية الأصول . 
َي الي ا أل طلأبُ هذا الم من خط مباحث اكلام وَافصَاره عَلَى ما تَظهرٌ فَائدَئهُ عَلَى 

العُمُوم ٍِ مْلة الوم منْ تَعْرِيفٍ مَدَارِكِ الول وَكيفية ة ندرْجَها مِنْ الضرْورياتٍ إلى التَظربّات. 14-13 


5 


مقد مُقَدْمَُ اكاب في التُطتي؛ كرما تل عَلَيِْ هه الْقدم وان أن المقَدْمَة المنطقية لِيْسَتٌ مِنْ 
الصو »بل هي مقدمّة الوم كُلها. بَيَانُ خصر مَدَارِك الوم النْظرية ْ : المح وَالبُوْهَانَ؛ 
وآن 5 ا الأمُور عَلَى ضُُ نين : : الأول : إِذْرَاكُ اذا ات المفرَدَة » الثاني !در ال نسبة هذه لمر دَاتِ بنضهًا 
إلى بض ؛ لني أ الإئيّاتن . والضرْتٌ الثاني هُوَ الذي يدق إِلَيّه التَصديق وَالتَكَذِيبُ) قل مَا ما بتر 
منه هُذَا الصَرْبُ جَرْآن وَالنْطقيُونَ يُسَمُونَ مغُر الات تَصَوراء وَمَعْرفة النشبة ا 
وبَعْصٌ العُلَمَاء يُسَمُونَ الأول مَعْرِفة: وَالثاني علمًا 1 17-5 
كل عِلم طرق لبه َصْدِيقٌ فَمنْ ضَرُورَته أن يَتَقَدُمُ عَلَيْه مَعْرفتانَء 5 تصَورَان . ٠‏ ومعْرقة الْوََاتٍ 
قَسْمَان: دن 2 و الذي لا يُطلتُ بالْبَحْث. وَمُطلُوٌِ وهر : الذي يدل سمه هنه على َم غير مُفَصّلٍ ولا 
مسر بطل تفسيز؛ بالحذ. العم أيضأ ينفسع إلى أو وتطقوب. ولوب من امثرفة ل يفص إلا 
لد والمطلوبُ من العم الذى 0 إليْه الُصْدِيقٌ وَالتَكذِيبٌ لا , بُعْنَنَصَ إلا بالْبُرَْانِ فَالْيدهَانُ وَاليةُ 


هو الله ابي بها بص سَائر لعُلُوم المطلوة. 1,7 
اشُتمَال المقدْمَة على دعَامَِين : دعَامَة في الَْدُ وَدعَامَة في الْبرعَان. 17 
الدعَامَةُالأوى في الَْدوَتَشْعَملُعََى قن . 18 
المَنّ الأول قي القوَانِين هي سِنّة. 8 


القَانُون الول : أن الخد عا يدج جَوَابًا عَنْ سوال 3 المحَاورًا ته وَالِصُّوَال طَلَبُ. وأََهَاتُ امطانب 

زيع: الب الأوْلَ: ما َب بصِيَة هَل . المطلبُ الثاني : ما يطلب بصيعَة ماه وَبُطلَقْ لطلب فلَائّة ُو 

الأول : أن يُطلَتَ به به شَرْح اللفظ ل والثّاني : 9 يُطلبَ 5 بام محر جامع مانم وَالثالث؛ أنْ يُطلتَ به ماهية 

الث 3 وَسحَقَيقَة ة ذاتهى إطلاق أسم «الد؛ على هذه لبه الثْلاثّة بالاشترّاك» ” نلبية الأول ا لفظلبّا 

والثاني ذا رَسْمياو والثالت «حدًا حَقيقيًاة وَشْرُ 98 المطلتُ الثالث: مَا يُطْلبُ بصيغة: : لم . المطلتٌ 

الرَابع : ما / ما يُطلَبُ يصيعّة: : أ حول مطلب كيف و أنه وَمتى. وسائر ص صِيَغْ السْوَال؛ اق متطلب دهل». 8لا 
الَْابُونُ الثاني : : أن الحا بنبَغي أن يَكُونَ تصيرًا ارق بن الصَّفَات الذائيّة تت يه وَاللازمّة وَالْعَرْضِيّة. 

ولصو ذ لذبي واللازم والغارض. والح م 0 0 فيه إلا الذّاتيّات بغي أن 0 خبين 

1 مهد يسمى انس ناه الذي ل ناص الذي لج أخصّ منه سحي 2 لأتواع». وَالْقُصّمُ 

العم ما هوذَاتِيٌ لشّيْءِه أيْ دَاحلُ في جوَابٍ هنا هُوَ بِحَبْتُ لَوْ بَطِلَ عَنْ الذَهْنِ التصديق بتبُوته بطل 

المحدُودُ وَحَقيقَهُ عَنْ الذَّمْنِ وَعَلَى هَذَا فكون الشّيء ء مَؤْجُودًا لآ يَدْخل في الماهيّة. 22-20 


الفهرس ا مفصل ‏ موضوعات ا مستصفى ومسائله 


الللسا يببسب ب ب ب ب ب بٍبٍبٍببببببببٍببٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍحححححححححبببيبييييجف !يس _ييجج ‏ ييحي يبب ب 4ك 


وما هُوَ حص من «الإنسان» من تكؤنه طويلاء أَوْ قصيرًاء أو سَيْحاء أوْصَبياء أو كاتتاء أو يض أو مُحْتَرقاء 
ا يل في الامئة. ولد لطي لبي وهنا حفيفة وا الغريص الْتعذر عولد الته. . 

الْقَانُونُ الثالث: يي شرّائط الحدٌ المحقيقي لا وق الْسّؤَال عَنْ مَاهيّته يغرّض المميز بَيْنْهِ ونين اليد 
الرْسْميٌ وَاللفُظيٌ . ١‏ وَظيقة الأول : أن مع أجْرَاء الحدٌ من الجمنس وَالْعْصُولِ الوَظئقة الثابية: أ أن تَذَ كر 
َميع داهن يبي أن عدم م العم علَى نحص . الوؤظيقة الشَالثة : أنك إذا َجَدَتْ لجسل الْقَرِيبَء 
فلا تذكر البَعيدَ مََه. إذا دكت الس فطلب بد 3 هُ الفَضْلء وَاجتَهد أن تفْصِلَ بالذَايَاتٍ وأَكْكر مَا مَرَى 
: اكب منْ الحدُود رَسْمِيّة إذ درك جميع الذايًا يات عَسِرٌ وَالتَمْييرُ بن الذاني وَاللازم سر وَرعَايَة 
لتيب عب وَطَلْبُ املس اقرب عبر و َي الرُسْمِيّاتٍ مَاوْضِعَ فيه لجسل الأقَربُ وتم بالحواص 
المشهُورة المعرُوقة. الوْظيقة لابِعَةُ: أن حمَورَ من الألقَاظ لغيه يبه الؤحْشيّة وَامْجَازيُة البَعيدَة وَالمشْتَرَكَة 
المرَدّدة وَاجْنَهِد ف الإيجازى في طُلب اللْفظ النص ما أْمْكَنْكَ. ش 

العَانُونُ الَابع في ري افنناص اد وهلا يل بان الطريقٌ | إن كَانَ النرَاعُ مَعَ خضم: إن 

مَنَعْ اطرَادَة وَانْعَكَاسَهُ عَلى أضلٍ تفسه طَالبِنَاةُ 3 كر خد نَقه وَقَابْلنَا أَحَدَ الحدّين بالآخر. والتافل 
َع نفْسه إِذَا تَحوَرَتْ لَهُ حَفيقَةٌ الشّئء وَتَتخلص [ لَه للف الدّال عَلَى مَا ور في مَذْهَبه عَم أنه وَاجِدٌ لحَد؛ 
قلا يُعَاتد تَفْسَهُ. 

القَانُونُ المخامسٌ : يُْ حَضَرٍ مداخل اقل يُِ الحدود. دهي لان : فَإنهُ َأرَةٌ دحل من جهة الحنس؛ 
عازه نْ جهة الفَطلء واه مِْ جهَة أثر ا مُشَْرّك يبه .أمَاالخلَل من جهَة لجنس : كَأنَ يُوْخحذَ الْمَضْل 
بَدَلَهُ ومن ذَلِكَ أن يومد امحل دل املس وَأِمَدُ مله أذ يُوَحَدْ بَدَل اميس ما كان مَوْجُوداء وَالآن 
يس جود وَمِنّ ذلك أن يؤْحَدِ لحو بَدَلَ لجس أن وضع اعد ات المقدُور وأذ - الوا 
التي لَيِسَتُ بذائيّة بَدذَُ لجنس أن يصع النْوْعَ مَكَان لجنس وما من جهة لفَصْلٍ أن بَأَْحذٌ الوا 
وَالعَرصِيّاتِ في الاختراز بَدَلُ الذَائيّاتَء وَأَنَ لا يُوردَ + ججميع الفُصُولء وَأما اَمو المشْتَركة: من ذلك أن 
يُحَذ لشي َاهَُ أحفى منه وأن تحد الشييْءَ اهو ماله في لحا ون : يُعَكْفَ الضِدٌ بالضَدٌ أن يَأْثَْ 
الضَافَ إلي في سد الضَافء وَعُما متكَافَنِ في الإضافة وأن 1 الأول في حد العلد مم أن لا يُحَدُ 
المغلول إلا بأن : وْحَدَ العلة في حَدهِ. 

القَانُون السّادس: في 94 الْمْنى الذي لا ركيب فيه البح لا مْكنّ 2 إلا بطريق شَوْح اللْفْظ 0 
بطريقي الرْسْم شط أن يكُون اذكو في الجواب َْهَرَ من الك في سال والسبب في أن الممنَى 
ارد لَيْسنَ لَهُ الحدٌ الحقيقي. مركب إِذَا حَددْيَةُ بذ كر أخاد الذاتيّات تَوَجَه السُوال عن حَدٌ الآحاد. ولا 
طن أن هَذَا يَتمَادَى إلى غير هاي بل ينه ينتهي إلى مُفْرَدَات عرفا العَقْلَ وَالحسُ مَعْرفة ويه لا عماج إلى 
َب بصيَة اد 

الف الثاني من دعَامَة مَهَ الحدٌ : في الامتِحَانَات للقَوَانينِ بحُدُودِ مُفضصّلةِ. 

الامْيحَانُ الأول : ْمَلَف النّاسُ : حَدٌ «اللدٌه. مَنْشَأ القلط فيه الدَمُولٌ عَنّ مَْرفة الام ترك 
وَبَيَانُ الصحيح ف حَد الحد لشي ل ف الْوُجود 5 مَرَابَ: الأول : خفيقته في نفه. لاني : : تيوت 
مثال ل حتقيقنه في الذَهْنء الثَالحة: تأليف صَوّت بخبرُوف 0 عَليْه. الرَّابعَة: ليف قوم 3و بخاسّة البصَرٍ 
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َال على اللا وََيَانُ كف أَنّ هذه المرَاتب الأزيع متطابقة والعَادة نم جر يإطلاقٍ «الحده علَى الْكتائة ولا 

على العلّم. بل هُوَ مُشْتْرَك بَيْنْ الحقيقة وبين اللفظ والْذَينَ أَطَلَفُوُ عَلَى اللفْظ يما اصَطَلاحهُمْ مختلف . 
وحَدَ الح عد من بتع ديل الأْظء وَحَدَهُ عند من يع بالرسمياتِ» وده عند من لا بطق ام 
لحدٌ إلا عَلَى !د قيقب" ِي. تَْجيَاث ارال إلى عم صتاغة الخد وَضَرْبُ الأفثلة علَى ذَلِك. : إذا اختَلفتِ 
الاططلاحا يجب بالزوزة أن تَحْتَلفَ الْحَدُودُ . والاتلاف في الخد ُتصَوَرٌ في مَوْصعِين : أَْحَدُمما: 
أن يَكُون الفط في كناب الله تَعَالمى أو سه وله صَلّى اله َل وَسلَم» أو ول مَامِ من الأأئمّة : يقصد 
الاطلاع على مُرَاده بده كو ذلك اللمْظ ” مشْتركاء ف الْرَاعٌ في مُرَادِه به» الثاني يع الالحيلاف في 
مشألة أَخرَى عَلَى وَجْه مُحَفّقء وَيكُونُ المطلُوبُ حَدَه أَمْا يالا يتّحدُ ذه على المدخبين. 

ستيان ثان : اختلف ُ 5-5 «العلم»: وقيل : أنه حرف وهو 5 لفظىٌء وشو : أضعْف أواع الحذود 
قل : ١ن‏ الذي عَم , بده ونه الذي تكو الذاتُ , به عَاخَة» وَعذَ! 05 سن ْ الأول و وَ قيل أنه الْوَضْفٌ 
الذي َتأنَى للْمتُصف به إِتْقَانُ الفغلٍ وَأحَكامه . وَهَذَا د لازم مِْ لوَازِم العلم. فَيكُونُ رَسْمِياء وهو بعد 
ما قَيْلهُ. العلم عند الْعرَالي : اسم مذ مُشْترَك بن مََانٍ ومن شر م مَعْنَى العلّم بتْقْسِيم وَمثَالٍ : ما التَقسِيمُ 
فَهُوَ أن مره عًَا يعس به. يان خط الل حين قاُوا في ححد العلم: َه اماد الشَيْء عَلى ما هو بد 
من وَجهِين : أَحَدَهُمًا: : تخخصبصٌ «الشيْءه؛ وَالثاني: : أن هَذَا الاعْتقَادَ خاصل مد ويس بعالم قطمًا. 
ونه مير العلم عن الاغتقاد وما امال : فهو قياس إدرّاك التَصيرّة ة البَاطنّة على الْبَضَر الظاهر. لعل عبَارَة 
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عَنّ أخذ العقْلٍ م صُوْرَ المحْمُوّات وَعَيْنتهَا في نفسه وَانطبَاعها فيه وَالتَفُسِيمُ الأول يفطم العلم عَنّ مان 
الاشْتيَا الما يُفْهِمُكَ حقيقة العلم, 
امْتحَان تالت : احجَلفوا ِ 6-5 الرَاجي»: الأقاظ ُِ هذا الغ خمسّة: : الوَاجبُ» مظن 

وَالندُوبُ» وَللْكرُوه اليا وَالْوَاجِبُ اسم مشتر 53 ك. سيم الأفعَال , بالإضافة إلى خطاب الشؤْع. تَفسِيم 
الأمعَال التي يَتَعَقَ بها خطانٌ الشزع. الإشعار َعم جمِيعٌ داك 12 بكوّن الشيء سا للعقاب 
وَالْحَوَابُ عن أن تارك الؤاجب قد يُعْفَى عَنْه .وهل يُتَصَوْرٌ أن يَكونَ للشَيْء ء الواحد حَدَانَ؟ 

الدّعَامَةٌ الثَّانية :من مَدَارِكِ اْمقُولٍ في لبان وقعْمَمِلُ علَى لاله فُُون: 

الغَنّ الأَوّلُ في السَوَابتي. ؛ وَيَشْتَمل عَلَى هيد د كلي؛ ولاه قَصُولٍ : 

التّْهِيكٌ وَتعْريفٌ «البّر هَان» وَبَيَانُ مَدَاخْلٍ الخلّل : البّْهَان: أَقل ما يَنْنَظمُ منْهُ بُرهَانٌ: مُقَدْمَنَان 
َكل ما تحضل منْه مُقَدّمَة مَعْرفَانَ» وَنَدَرُجٌ النُْطر في الجرهان, 
الفضل الأول في دلالّة الألْمَاط ذ عَلى امكاني . ضح م المقُصُودُ من بَفُسيِمَاتِ: : التَبيم الأول : 
دَلالَةُ اللفظ لذ على المعُنَى تنحَصِرٌ في ثلاثة أَؤْجه: وه المطابقَة وَالْتَصمُ» َالالْرَّامُ .لا يُشْتَعْمَلٌ ِ نظر 
العَفْلٍ م الألَْاظ ما يَدْلَ بطرِيتي الالْعرّام. 
اقيم الثاني : الألقاظ بالإضاقة إلى 2 خصوص الممنَى مول تَنْقَسِمْ إلى : يِه مُق ٠‏ حَد المي 
وحَدٌ المطلق الاسم ال في لغ ارب إذا أذخل عليه الأنث الام صَارَِلُمُوم. سَوْقَ اغتراض وَجْوَابه. 

اسيم الثَّالتُ: الألفاظ الْتَعَدّدَة بالإضافة إلى المسميّات المْمَعَدّدَة غُلَى بع مَنَازل : افصو 
بالْأنمَاظ امترَادفَة و الأقَاظط المتَبَايئة وَالألْمَاظ المي اطنّة َالأَْقَاظط المشْثَّر كة. وار تناك المشْتركَة الو اطتذيل 
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القيرس !ا لفصسل لوضوعات ا ملستصقى و مسائله 


اناغ سس ةي وي د لوسر 


ابيع جبلنا:اس سدم 


إلى لط في كدير في الات وقد يَْسرٌ اق بينْهُمَا جدا مغَْطَةُ أرى من اناس الْتَرَادقة بالممبَايئَة 


ومغَال الغََط في امرك . 
مضل الثاني + منْ المَنّ الأول : النْظرُ في لاني ارد وَيَظه الَْرْض مِنْ ذَلِكَ بَْسيِمَاتِ ت ثلاثة: 
نَسْمِيَةُ سَبَب دراك َ شرح | ع التَبَاينِ بين # الإخْسَاس» ور التَخيْل؛ َو العَقلٍ وف لإنْسَان 
رَابعَة ” تُسَيّى المفكرَة. المطلقَاتٌ الْمْجدَدَةٌ الشاملة أ مختلفة يُعبْرٌ عَنْهَا التَكلمُونَ الخال وَالْوُجوف 
7 زالأحكام؛ ؛ وَيُعَيْرُ عَنهَا المنْطقَيُونَ بِالْقَضَايا الْكَلية ة الود 
الْمَضْل الت مِنْ السُوَابتي في أحكام لماز نى المؤلقة الف تَسْمْيّة حزتى القضيّة 5 كام القَضَايَا 
كَثيرةٌ لَكنْ تَكثْر الحَاجَةُ إلى حَكمَين : 
كم الأول : الْصية تنس بالإضافة إلى القصِيْ عليه إلى تين وَالإِال» وَالْعُمُومٍوَاخصُوص . 
القضيّة الأولى: ضيه في عن ولاه : قضِيّةٌ مُطلقة خاضّة وَالالتة: قضيّة 5 مُطلقَة غَامَةٌ والرّابعَة: قضيّة 
مُهْمَلة عله هذا التقُسيِم .ومن طرق الَْالطينَ في انر اسْتَعْمَال الهْمَلَات بَدَلْ الْقَضَانًا العامة وَلا ينغي 
أن يسَامَحَ هذا قُْ النُرِيّاتِ. 
الحكم الثاني في شُوُوط التقيض وَالممُصُودْ الْقَصِيْئينِ التناِصتين وان لشُيْوْط : الشَوْط الأول : أن 
يون لكوم عليه في يمن وَاجدًا بالذّات ا جرد ال للفظ. الشَوط الثاني : أن يَكُونَ لحكم وَاحدًا 
الشَيْط الثّالتُ ند الإضَافه في الأمُر الإضافة فيّة. الضّدْط الاب : أن يعسَاوَيا في الغو وَالْفغلٍ . الشبئط 
الخامسى: النُسَاوي قِ الرزء ع الكل . الشاط الصَامسٌ : التّسَاو ي في المكان وَالزّمَان. 
القَنّ الثاني : : في الَقاصِدء ويه فصَلان. 
الفضل الأول قي صورة ة البُرْهَان. 
تَغريف يهان : قط اران لا يده بل ياجم إلى لاله راع مشتلقة الأخذ. 
النّمَطْ الأَيْلُ: تمه صرب . مثَال الأول 3 كَانَتِ المقَدّمَاتُ قَطعيّة سَمْيْنَاهَا برهَاند وَإِن كانت 
مُسَلْمَةٌ سَمينَاهَا قَيَاسًا جَدَلياء إن كَانَتٌ مظُوة سَمَيْنَاها قيّاسَا فقهيًا وياد عَادَة ُْقَهَاء قي مل هذا 
الم . وَاشْعَمَال هذا الْبُعَان على مُعَدمَئنِ. كل معدم تَشُتَملٌ عَلَى حَرَايْن إلا 4 مرا وَاحدا تَكررُ في 
المقدْمَتين وتَسْمِيّة التَكوٌر «علة» وتَشميّة المقدمَة الْشْتَمِلَه عَلَى المحكوم: الْقَدّمةَ الأولى: وَاْمْجَملّة عَلَى 
الحكم: المقَدُمَةٌ الثائية. تاصل وججه الدّلالة ِ هذا لتم أن الحم عَلَى الصغة كم عَلى المؤضُوف. 
وَعَذا الضَرْبٌ له شَيْطانِ في كؤنه مُنْتجًا: شط : المقدُمَة الأول وَهُوَ أن َكُونَ مُقْبَئَة اش ط الثاني : 
المقدمَة الثانيّة: وَهْوَ أن حون عَامُة كي واذ يَُارِقَ هذا الضَيْتٌ الصَرْبين الأخرَيْنٍ بعلدة؟ النْم الثاني : 
أن تَكُونَ العلهُ ححكمًا في المعَدْمتَين وب ُو التْتيجة من وهذا للم م الذي يعبر َه اله ََُهَءُ مرق 
وس شرُوط هذا النطم أن تَختَلف المَدّمَئَان ُْ التي وَالإثتات ن. النّظمُ الثّالتٌ: 95 نَكُونَ العلة ميدأ شق 
المقدّمَمينَء وَحَذَا يميه الفْقَهَاءُ انقضا». 
التُمَط الثاني : من البُرِهَان 2 اط الثلازم» وما يشْتبل عليه هَذَا التّمَط ومقال عدا التقط. هذا 
التّمَط بَتَطكق ِلَب 5 تَسَليمَات؛ نج منهًا انَْتَان وَل تنتحُ م اننتَان. المج الأول : تَسَلِيم عن المقَدم إن 
ينح عَعْنَ اللازم . الْنْعجُ الأخحر: تَسْلِيمْ تقيض الام فإِنهُ لج تقيض الْقَدّم. وََهُ ذال هذا النْمَط على 
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لجئلة. أما الذي لا يني : فهُوَ نَشلِيمُ عَينِ اللأم وَكَذَلِكَ تدا بم تفيض الْقَدمٍ لا ينتج عَيْنَ اللازم ولا 
تقيضة تحْقيقَ زوم النتيجّة مِنْ هَذا الشمط أنه مَهُمَا جعل د شَيْءٌ لازمًا لشي فَيَنْبَغي أَنْ لا يَكُونَ اروم 
عَم منْ اللازم بل إن حص أَوْ مُسَاويا. 

التّمَط الثّالتُ : مط التَعَائْد والمتَكَلّمُونَ ” يسسمونه : : «السبر وَالتَقَسِيم» . وَالمنْطقيُونَ يسسمونه : : «الشَرْطيٌ 
النقبل وَيُسَمُونَ مَا قَبْلهُ: «الشرْطيّ الْنْصِل» م يَشْتَمل عليه هذا التّمَط يننج مه أدب تَسْلِيِمَاتَ. لا 

شْترَط أن تنحَصِرٌ الْقَضِيْهُ في قشمَين بل شَرْطة أنْ شتفي أَقْسَامَ. 

صل الثاني من الَقاصِد ِ يان مَادةَ الْمُدْهَان : وَالْأْهَان انيع لا يصع إلا من مُقَدْمَاتِ يقينيّة 
إن كان المطلوُ بَقينياء أو َيه إن كان اموب مهي مَعْنَى اليَقين : التفي إذا أَذْعَنْتُ للتضّديقٍ بقضيّة 

من القَضَايًاء وَسَكنّتٌ إِلَيْهَاء لها مَلَاتَة أخوّال : الحالة الأول : ليقي . والحالةٌ الثاني : الاعتقاد اجام 
ادال الثالَة: الظنّ. 

مَذْهَبُ الْحَدَثِينَ في هذه ٠‏ الألخوال. 

الحق 4 اَي 7 الأول اما مَذَارَكُ لين : : فَجمِيعٌ ما ماي يتوه كُوْنْهُ مُدرٌ كا للبقين وَالاغتقاد جزم 
ينَحَصرٌ في سَبْعَة أقْسَام: الَوّلُ : الأوْلِيَاتٌ الثاني : المْشَاهَدَانٌ البَاطنَة. الثَّالتُ: المَحْسُوسَاتٌ الظاهرَةٌ. 5 
الرابع : الجر بيات َالعَارقُ بَتنَها وبين الْحْسُوسَان. الخامسيٌ: المتوَائر أننّ. السّادس: الْوَمْميّاتٌ ولا بَظهه 
كذبْهًا للنفس إلا بِدَليلٍ لعفل لكن م كن الييربِنَّا وبين لصّادقة والفطرة اطع بالكل ؟ وذ زط 
َاه فيه جَمَاعَة وكشف الغطاء ع عن هذه الوَرْطة بتقدم طَريقَن لتكدِيب الْوَهُم : الطريق الأ ول مل 
والطريق لني : وَهُوَ مغَْاٌ في آحتاد السَائل . السَابع بع: الْشّهُورَات : ولا يجُورٌ أن ' يول عَلَى الَْهُورَاتِ في 
مُقَدمَاتٍ اران وَبَيَانُ الباعث على التصديق ورت كش قِيَاسَاتَ الممكلْمِينَ و َالْمَقَهَاء مَينِيّة عَلى 


١‏ " 09 لق > بسن ؛ الشَهُور وَالصّادقَ ؟ والْمشتَفَادُ من المدذارك الخنْسَة بَعْد الاختراز عن موَاقع الْغَاط 
فا يَطْلْحُ لصتا الْمُدِهَانِ وَالْشتقاة من خط الهم لا باع ألبئة وَالشْهُورَاتُ تَصْلحٌ للففهيات الظئية 
و َالأَفيسَة الجدليّة وَل تصلخ ! لاإفادة لبقي ابه 

اَن الَّاتُ من دحَامَة اران في الَوَاحق: وَفِيه فُصُول: 

المَصْلْ الأول في يان مُْعَّند لمان وَصُوَره كي ينج ليلا صَحِيحًا ووكو بض أَمثال الفصُور في 

عه مرح # 
الاسْتدّلال . أَسْبَانٌ ذكر الدبيلٍ عَلى عَبْرِ ذلك اقم . مثَال تَرِْك إخدى المقدْمتيَ لوُضوحهًا. وأكثر أدلة 
ارا كو كَذَّلكٌ . ورا يترا الْقدْمَة لني وَمِيَ قد الحكوم َه سيبل مَنْ يذ المَِْيسَ همال 
المقُدْمَة التي التَلْبِِسُ تحنَهَا. استفمَالا للخضم. بالحملة: عَلدَقَةُ العلة لمكم َاْحْكُوم عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ 
ْنا عم أو أحَصُ مَدْدُ لتنج . مال الممتلطات المركبَة منْ كل تقط. 

لفل الثاني : في بان الاءا قرا الام والتاقص ودَلآنه كَُّ مِنهُمَا. 

تَغريفٌُ الاسْتقرَاء : الاسْتقَرَاءُ إِنْ كان تامار جم إلى التّظم الأول وَصَلْحَ للقطميَات, وَإِن لم يَكُنْ ناما 


لم يضاع إلا يات . 
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الفضل الثالتُ: في ونه لد التّتبجَة من المقَدّمَات. كل مُفْرَدَيْنٍ متهم لعو لكر وَنَسَبِتْ 
أَحَدَمْنَا 7 الآخر بد بنَفى أ إِنتاتء وَعْرَضِنّهُ على العَقْلٍ. لم بحل العَفْلٍ فيه من أسحد أمرَيْن : إِمّا أن 
صدق به ويم من المُضديي. فإِنْ َدُقَ فَهْوَ الول الوم بر وَاسِطة ون لم يُصَدْق هلا ممع في 
التُضْدِيق إلا بؤاسطة. والنتِيجَةُ تون مَوْودةٌ في إحدَى العَدْمْتَين بِالقوّة لعَريبَة مِنَ الفغل. كن هذه 
انيج لا ترج من العو إلى الفغل : 00 د العلم ِالقُدّمْتين . وه كن لطن لوجُود المذلُول الشتلتج 
في القَدْمَتيِ الَو سَبَبِ حَصُوله مُعَالطة مِنْ مُنْكرِي لت وَْتَوَابُ عَلَ. 

الْمَصْل الرَابعٌ: > قي الْقسَام الْمُْهَاتِ إلى بُرْهَان علة. يهان دَلَالة وَالْمَْقَ بِنَهُمَا. وَالمقُصُودُ باد 
الدّلالة. ومَال الاق 0 يهان العلة وَيَرْهَانِ الذلآلة. ومقَال قياس العلة من الْحْسُوسَات ومَغَالهُ سسْ 
الكلام وَمثَال الاستذلال بإشدى ال لنتيجتين لنتيجَْين عَلَى الأخرى في الْففْه. وحَمِيمٌ اسْتَدْلَالَاتٍ الفرَاسَة من 
قَبيلٍ الاسْبَدُلال بإحدى جني على الأرى 

الْقْطْبُ الأَوَلُ. 

في المرة هي الْحمْ اكلام فيد يلقسع إلى فون أزيعة. 

الْمَنّ الأول : في - حقيقة احكم: وَيَشْثملُ عَلَى مهد وَنَلانِ مسَائل : 

التَمْهِيد : في ريف الحم وَالحرّام والوّاجب وَالبَاحٍ 

مَسْأَلةٌ: حْسْي الْأَفعَال وَفبْحَهًا: :ا ذْعْبَتُ الإ أن الْأمعال 7* نْقَسمْ إلى حسَنة وقبيحَة : فمنها ما 
0 بضَرُورَة ة اْعَْلِء وَمِنْها ما يدرك بطر فل وَمَِامَا يُدرَكه اشع 

الاصْطَلَاحَاثٌ في إطلَاقٍ لَفْظ الحشن افع ثلانة : الاصطلاحٌ | الأول : الاضطلاحٌ المشَهُورُ العام . 
َهُوَ أن الْأمْعَالَ تنْقسِمْ إلى مَا يُوَافق غَوَض الْقَاعِلِ» وإلى ما يُحَالفُه وإلى ما لا يُوَاْقُ ولا يُحَالفَ .مواق 
ُسمّى حَسَاء وَالتَالفَ يُسَمْى قحا والنلتْ يُسَمْى عبد اشن وَالفبِح عند حَؤلاء عبَارة عن عن الموَافقَة 
َلْنَافرَةء وَهُمَا أَمْرَانِ إضافيّان. ن. الاضطلاح الثاني : : التغبير بالحشن عا حَسْنَهُ الشْوحٌ بالثنَاء على قاعله. 
الاشطلاغ الثالت : الي اَن عَنْ كل مَاِفَاعِله أن يَفَْله. 

الامتراض بِأنَّ الحشن وَالَْيمَ أَوْضَافَ ذَاتيةٌ مُذْرَكةٌ بصوورة ة العَقْلٍ في بَعْض الأَشْيَاف وَأنَ لمقلا 
َجَْهمْ متقُونَ على الْقضَاء به منْ غَثر ِضَافَة إلى حال دون حال . وات نارهم في فلانة أمُور: 
الأول : دَموَى كؤنه ونا ذ ذائيًا و فهْوَتَكمَ يالا ْمَل الثاني كَونهُ مُدرَكا بِالضَرُورة مَعْالمَارَعَة فيه. . الثّالثُ: 
آنا لَوْ دنا اناق الْعُقَلَاء عَلى هَُدَ هذا بصا لم تكن فيه يواهم اسان مكارم | الاق 
الجَوَابُ أن مُسْمَنَدهَا اما الْتَدَيُنْ بالشَرَائع؛ وَإِما الأغوّاض. وَنَحْنٌ إنا تك 57 ىٍ حَقّ الله تَعَالى لانتفاء 
الْأَعْرَاض عَلْه. 

مُعَارَاتِ الغلط في إطلاق هذه الْألْعَاظ : : العلْطَةٌ الأول : أن الإْسَانَ يُطلقُ اشم اقب عَلَى ما يُخَالِف 
عُوَضهُ ون كان افق عرض غيْره . العَلْطةُ التَانيه: نمام حالف رض في تمع الأوَال إلا في حال 
َاحدَة ناد لاي الوم م إلى تلك اخالة الاير ة فياه مُخَالفًا في كُل الأشوال . الغلطة الثالّة: سييها 
سَبقَ الهم إلى الْعْكْس وأَكُتَر الخق قَوَى نفُوسهمْ مُطِيعَة وهام الكاذبة مَعْ علمِهمْ يكذبهًا. 

09 المُفُصيلى عَلَى مَا أَوْرَدَهُ الْخِضْمٌ من أمثلة ة اسْتِحْسَاتِ مكارم الأخلاق . ونن لا تك أذ َمل 
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الْعَادَة ينتفع بخْضَهُمْ من عض افلم وَالْكَذْتَ َم اكلام : القن وَالْحَسنٍ بالإضافة ِل الله م تعل. 
مَسْألَة: : لا بَجبْ شُعْوْ املعم عَفْل حلامًا للمشترلة. وتحقيقٌ َل فيه أن الَْقْلَ لا يخاو نا أن 
يوحت ذَلِك لفائدة. أو لا لقائدّة وَمحَالَ أن يُوجبٍ لا لقائدة إن كان قَائدَةِ قلا يَلو إِم 5 ترْجع إلى 
الميُود وهو [ مُحَالء 3 إل لعي وَذْلك لا يلو : ما أن ون قٍِ الدنياء أو في الأخرة ولا فائدة 1 ف 
اليا ولا َئدَة لَهُ في الأخرق فَإِنَ الّوَاب تَفَضَلّ من الله : يُعْرَفُ بوَعْده وَحبَر فإِذا لم يُحبرُ عَنْهُ فمن 5 


عام اوه 3 


َعلمُ أنه نه ينان عَلَيْه؟ 

امتراض وَجَوَابهُ: وَللْحَضْم شُبْهََان: إحذاهما: لهم" اناق الْحْقَلاء ء عَلَى نحشن الشكرٍ وَفئح 
الكفْران لا سل إلى إنكاره. ودلِكَ مُسَلّ لكن في حَمّه. الشُبهَةُ الانيُ: فَولهمِ: خطرْ مارك 
الوجُوبٍ في الشزع بُفضي إلى إفحام اليل . 

الوَانٌ : : من وََهَين : أحدهما: من حَيتُ التُحقيق . الثاني : المقَائلة مَذَهَبِهِمْ. 

اتراض وَجوَابة. 

مَشَألة: في كم الْأفَْال قبل ورُود الشرّع : ذَهْبٌ بَعْض لمحترلَة إلى أن الأَفْعَالَ ٠‏ قبل وَرُود الشرع عَلَى 
لإباحة وَيَفصَهُم: عَلَى الحظر وبَفْضَهُع: على الوففٍ. وَعَذْه المذّاهبٌ كُلَهَا بَاطْلَةُ. 

ارد عَلَى مَذْهْبٍ العَائلينَ بأنّ الأضل الديَاحَة: : ابا يَسْتَذْعي مُبِيًا. دَهْوَى الْقَضْم أن الْعَفْلَ هر 
ليع ة الم سين العف ذ ةو مشمية العف ميا مخاك وم كرون على أضتاب 
لوقف إذا أنكرُوا اسْتَوَاءَ الفغل وَالتَرك؛ وبأنه ع تَذْكرُونَ عَلى | أْضْحَان الحظر إذ قالوا: ا سم اسَتوَاءَ 
الْفغلٍ وتركه؟! إن انضرف في ملك د اير غير إذنه قبي الله تَعال مر الالك. وَلم يَأذَنْ 

رهم ب لو خا يا لهي ذا وود الشنغ ب ولو به لك خسن أ ف وود الشخغ به 
جوَابهمْ ب أنه إِذَا أَعُلْمَنَا الله تغالى أنه نَافمٌ ولا ضَرَّرٌ فيه؛ فقَد أذنْ فيه. َالو أن إِعْلامَ الماك إيّاَا أن طَعَامَةُ 
اف لا ضَرَرْ فيه بغي أَنْ يَكُونٌ إِذًْا. احوَاَهم لِك من يصن وال لا يصن وال أنه لو ان بخ 


الستسي كيثيره لايقدء إذنه. لبح وإنَ أذن إذا كان مُتَضَرْرَاء وقد مَنَمَ ايه عبَادَهُ من جُمْلة 


ةل 0 القَائلِينَ 1 الأضل التخرم : : مَدَمٌَ أَضْحَابِ الحظر أظه بطلاناء إذ : يُعْرفَ حَعَلدهَا 
بضصرورة ة الْعَقل ولا بيهن أبن يْلَم ذلك لم يذ سَلْعٌ' ؟ وقول أضْحَابِ الوَْفٍ نَأ َادُوابه أن الحكم 
مَؤْقَوفٌ قَبْل رود السمع ولا كم في الخال فصَحيمٌ. َإِنَ ريد به 5 تتَوْقفَ فلا تذري 5 مَحظورَةٌ 3 
ماحد فَهْوَ خطاً. 

الغَنّ الثاني : : في هام الأخكام التَابيَة لمعا المحلفِينَ. 

وَيَْتَمِل عَلَى تهيدء وَمَسَائلَ خمس عَشْرَة: 

الشَمْهِيد : أقسَام الأختكام التَّابتَة لأفعَال المكلْفينَ خئمة: الوَاجِبُ: وَالمحظور وَالَاُ وَالمنُدُوتٌُ: 
كوه وْجَْهُ هذه القسْمة. 

54 الَاجب: لقول بأ أنه : الذي عاب عَلى ترك والاغتراض عليه اقول با بأنه: اما نا وعد 
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وقول القَاضي أبي بكر في حَذه . والوَاجبُ وَالفْدْضء من الألفاط المتَرَادفَة: إلأعنْدَ أَصْحَابٍ أ بي خديفة. 

ل بن صو جاب من هيد بلْعُوبةخَى الترد؟ ظ 01-0! 
حَدُ الخظور : امور في مُقَابلة الواجب ولا يحْفَى حَدَهُ. 101 

' حَدُ المباح : العَوْلَ أله : ما كان تَرْكُهُ وَفغْلهُ سيان وَالامتراض عليه . حَدَهُ أنهُ «الذي وَردَ الإذن من 

الله الى بفطله وتوكه. حر مَفُونِ دم ذاعلهومَذْحه ولا بم تاركه وَمَذْجه». وَخدٌ شر للمباح. 101 
حَدُ اللوب: الْمَوْلُ بأنه: «الّذي فغْلهُ خَيْرُ من ركه مِنْ عيذم يَلحَقْ بتَرّكه؟ . الاغتراض عَليه؛ 


تعْريفَ القَدريّة وَالاعْترَاضِ عليه الْأصَح في حَد أنه «امأمُودُ به الذي لا بَلْحَقُ الذَمُ بتركه مِنْ حَيِثْ هْوَ 


11 له مِنْ عير حاججة إلى بَدلِ». 102-31 
حَدٌ الكدوه: الْكُرُوك لَقْظَ مُشْتَرَكُ بين مَعَان: أَحَدُهًا: الحو الثاني َه التّتريف الّالتُ: َك 
الأول الرابع ما وَقَعَتْ الريَةُ وَالشْبْهَةٌ في تجرعه. 02] 


1. مشألة: السام الَْاجِب إلى مُعَينِء إلى مُبْهم بن أفسَام مَحْصُورَة» وَهْوَ الْوَاجبٌ المي . إنكاز 

المحتلة ذلكء وَالرْدُ أن ذلك جَائرٌ عَقَلاء وَوَاقمٌ شَرْما . دَليل جَوَازْه عَقُلاء دقوع دعا . اعترّاضٌ عَلَى 

لديل وَجوَابه . التحقيق 95 الْوَاجِبٌ ليس له وَضْفَ ذاتيّ م تعلق الإيججاب به عا 7 اضافة إلى 

الخطاب الاختراض بن لوجت طَالِبم وَمَطُوبه ابد نيم ده َالو بأنه يوذ ز أن يَكُونَ طبه مَل 

بأَحَد أمْريْنه وَكُلُ مَا مصُوَر لَب فضُوْر إيجابه. الاغتراض بِأن اله-يغلمٌ ما سئي به المكلف. وَالود أنه 

يَحلمُهُ غَيْرَ مه عبن لم يلم أنه يمي بفثله مام كن متنا بل فطل . الاتراض بِأنّهُ لم لا يجوز أن يُوجب 

عَلَى أحد شَخْصَيْن لا بعيْده وَالبَدُ بن الْؤجُون يَتَحَققُ قٌّ بالعقاب. 105-02 
2. مَكألهُ: الَاجبُ يَنْقسِمْ بالإضانة إلى الْوَقْتَ إل مُصيّق» ومُوسْع. الامترّاض بأن التوسع ناض 

الوْجُوبَء وَالجَدُ بأن ذلك باطل عَقلا وَشَرْعًا. . الاتغتراض بأن اْؤاجب ما لا يَسع يلتعت نه 

ولحي يَجْعله دب كَشْفُ الغطاء عَنْ هذا أن السام في الْعَلٍ ئَلاثّة: فل لا عاب عَلَى تركه 

رَهُوَ النْدْبُ. وَفغل يعَاقْتُ عَلَى تركه مُطلقا وهو الوَاجبُ. َفغْل يُعَافبُ عَلى تزكه , بالإضاقة إلى مجموع 

الوهْتِء وَلكِنْ لا يُعَاقَبُ بالإضاقة إلى بعص أَرَاء الوَفْتَ وأو لقاب به هالْوَاجبُ الْوَع». الاتراض 

أن هُذَا لَب قسْمًا ثَالثَاء بل هوَ بالإضافة إلى وَل لوقْتِ تَدبٌ؛ وَبالاضَافة إلى آخر الْوَيْتَِ حم وَالعدُ 

أن لذت مابغوز ترق لوهذ لا يوز نوق إلا زم النفل ند اعم على الْفَغل . القول 

له ب لاه سقط لض عند وَالَْوْل بأنّهُ: ؛: َع موقا وال بأنهلَوْ كان يَهَُ تفلا از ببيّة الل 

وَالْوَقْف باطل .وَالْوَاجبٌ الموسّعْ كَالوَاجبٍ اتير بالإضَاقة إلى أو الَْفْتء وَبالإضَاقة إلى آخره أيِضًا. 107-35 
3 .مشألة: كم منْ مات في ألاء الت الموسّع : إذَامَاتَ في أَثْنَاء وَفْت الصّلاة مَأ يْعْدَالْعَْم عَلَى 

الامتثال »لا يَكونَ عاصيًا. وَقَالَ بَحْضَهم : : إِهُيْصِي وَهْوَ خلاف الجتاع السّلف . إن قيل جَازْلهُ التأخير 

بشَيْط سَلَامَة العاقيّة. فالجواب أن هذا مُخَالٌء لأنَّ العَافبة مَسْعُورةٌ عَلْهُ. ولا يجوز الْعَرْمُ عَلَى التأخير إلا 

في مُه يِب على ظَلْ لبقا لها 108-7 

4. مَسْألة: ما لا ر تم الوَاجِبُ إلا به: : المُشفيقٌ أنَّ مَا لَيِسَ إلى المكلف قلا يُوضَفٌ بوجوب وما نا 


تعلق باختار العَبْد في فيا فِيَنْمَسمٌ إلى الشّوط السَّرْعِيٌ وَل الحسَيّ . فُالشزعئٌ يوصف بالؤجُوب: وَأْما الحمسَئُ 


العياة؟ 
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ينغي أن يُوصَفَ أَيْضًا بالْوجُوب . 

5. مَكألةٌ: ما نالا يلرام إلا بتركه: فال فَائِلونَ: إذَا احتَلَطْتْ مَنْكُوحَةٌ بأجنْبيّة وَجْبَ الْكَفُ 
عَتْهُمَا لك الخرَامْ هي ابي وَالَكُوحَهُ لال ارد بن هَذَا مَُنَاقض» بل هُمَا حَرَاَانِ: إخداهمًا 
بعلة اتبيه وَالْأحْرَى بعلّة الاختلاط لجيه :. لَيِسَتْ الأخكام صفات للأغْيَان ٠‏ وإذًا قال لرَوْجَتَيه: 
إِخدَاكُمَا طَالِقٌ حَرْمنَا يما عند َك الُْهَاء. 

6 مسَألة : اْمتلفوا ني ما زَادَ عَلَى الَْدْر المج مِنْ الْوَاجب غير اللمقدّر ل تُوصَفُ الرُيَادة بالْؤجُوب ؟ 
والأؤل أن يُقَال : الرَْادةُ على الْأَقرٌ نَدبٌ. 

7 مَسَألة: : الششبة بَبنَ الْؤجُوبٍ وَيَينَ لوا وَالإيَاحَة: عط من طن أن ابوب إذَا سخ يقي المواز. 

بل الحق نه إذا نح رج لأ إلى ما كَانَ َل ابجوب . الاعتراض أن كل وَاجب فَهُوْ جاب وَرِيَادَة 
زلود بأ ذا قل الْقائلٍ : كل وَاجب فَهُوَنَدْبٌ وَزيَادَة. 

8. مَسْألة: باح غير مَأمُو بهذ الأ افِضاء وَطلبَ» ابا ٠‏ غَيْرُ مطلوب الاغتراض بن وك حرام 
اجن وا قد يا ب الا لهذ لذي حزم يكن وَاجباء وه بوك باخام حرا 
حت ليحن لشي الوَاحدُ وَاجبًا حَوَامًا. وي عَنْ ذلك هل امباح مكلف به؟ وَهلٍ لياح حَس؟ 

9. مَسْألَةُ: البح من الشّزع ودعب بض المشتلة إلى أنه َيِسَ مِنْ المع . التَحْقِيقٌ أنَّ الْأفعَالَ تَلَدية 
أقسَام : ؟: قِسْمْ ب على الأضلٍ ولم ينمض لَه السنْع؛ وشم صَرّحَ اضرم فيه التي وَقِسْم ثالث لم 
رد فيه خطَابُ بالتّييرٍ كن ذل ديل الشقع على دفي الموج عَنْ ففل وركه. 

0 مشألة: لمنْدُوبُ مَأَمُوٌ به الْقَول بأن لدوب غَيْه تال تحت الأثر قاد مِنْ وَجهَين : أَحَدُهما: 
شوح انقسَام الأمْر إلى يجاب وَاسْتْحَبَابٍ, الثاني : أن فل المْندُوب طاعَةٌ بالاتفاق . 

1 مَتْألةٌ: هَل يَكُونُ الْفغلٌ الواح وجب مااع مخصة؟ َالَأ أن الواحة بلقم إل وَاحد 
انوع إلى واحيد بِالمَدَد : الْوَاحدُ بالتوع : يَجُورُ أن ينْقسِمَ إلى الْوَاجبٍ ارام وَيَكَون القَسَامُهُ د بالْأوْضَافٍ 
وَالإضافات. وَلَا تناقض. وأخطأ الوذه إد ذَهَيُو إل أنْهُ يتنَاقض . 

2 مُشْألةٌ: الفعْل الْوَاحَدُ بالْعَين؛ هل يون وَاجب حَرَامًا؟ كالصللاة ة في الذَارٍ الُْضُوبَة حَصل فبه 
يراع . شكال لجاب عَلَى الْقَاضي أبي بكر رَحمَ الله وَالْعر ابي لا يرتضي جَوَاتَ القاضي وَيُقَرْرُ أن 
الفكل لاجد إذا كان له وَجْهَانِ ماران جور أن يَكُونَ مَطلوًا من 8 أخحد د الوَجَهَينء مَكَرُوهًا م من الْوَجه 
لخر عا الخال أن يُطلْبَ من الْوَجْه الذي يُكْرَهُ بعينه. لانمتراض بِأن ربكاب ب لهي عله إذا حل 
بشزط الْعبَادَة أَهُسَدَّمَا بالاثقاق. وَنَيّة لتقب شَدْط فَكَيْف بُنَق,* تَوْبُ بالخصيّة؟ والْجوابٌ من وج : الأول : 
5 الإجماع انَعَقَدُ عَلَى صخ هَذْهِ الصّلاة فَيُعلمُ بالضوورة 5 .8 ترب لبسَ بشْرّطء 3 هي مكنة 
والثاتي : : وَهْوَ الْأصَحٌ: أنه ينوي السُقَرَ بالصّلاة» وَيَعْصِي بالْعَضب والثَالتُ: : م ندْكرُونَ عَلى القاضي 
رَحَمَهُ الله حَيِتُ حَكمَ بن المزض يَسقْط عِنْدها لا بهد ديل الإبجْماع؟ هذه السألة قَطمِيّةُ وَالمصِيبُ 
فا وأحجدء والاعتراض بامتتاع دَعْوَى الإجْمَاع في هذه الْمسَألة ة مَعَ محالقَة بد بْنُ حَنْبَل وَالوَدُ بأد 
الإمجمَاع جة عَله. 

3. مَسْألَة: الْكَرُوه وَالْوَاجِبُ مُتَضَادّان قلا َكُونُ شَيّْءٌ وَاحدَ مَأَمُورًا به مكروما إل 
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الْكَرَاهةٌ عَنْ ذّات الْأمُور إلى غثْره. 

4. مَسْألهُ: الي الْعَئدُ إلى وما صْفٍ الفغل قل يَفْسُدُ به الْأَصْلّ ؟ المنَفقُونَ عَلَى صِحّة الصّلاة في 
الدار الخصوية ب ينه يَنْقسمٌ النهئ عَنْدَهُمْ اناي جم إلى ذات لمهي عَنْهُ فيْصَادَ وجوية ! إلى ما يرجم 0 
بره فلا يضاء ووبة؛ وإلى ما يج إلى و شب الل علهلا إلى أله َْلمُوا في هَذَا اشم الثَلِثِ 
فجَعَل ُو حدِيفَة ذلك ؛ يُوجِبٌ فسَادَ الوَضْفِء ل انتفاءً أل » وَالشَافِيُ أخَقَّ هذا بكرّامهة الأضل وي 
المشألَة نظرّان: حدما في مُوجَب مُطتي النّْي مِنْ حَبْتُ للق الثاني : نظو في تَصَادٌ ذه الأوْصَافٍ. 
َمَا يقل التمَاعَهُ ع وَمَا لا يقل . 

15 . مَسْألَةٌ: امَلمُوا في أن الأمَْ بالشّيْء هَل هو نهِيّ عَنْ ضِدّه؟ للمشألة طََقان: أَحَدَهُمًا بتَعَلَقُ 
بِالصّيِعْةء والثاني : : الْبِسْتٌ عَنّ المعُنَى الام بالنْفس. إطْلاَقُ مَل أنه ليس الأئه بِالشَيْء ء نَهْيًا عَنْ 
ضِدهء َاسْتَد لال الْقَاضي أبي بر نهم وَالْصحِح علد الال تَْرِيعًا عَلَى إنبَات كلام الننفس. أنَّ الام 
باك : لس بها عنْ ضدّهء لا بَْتى أيه ولا مخْنى أله َعصَمْئْهُ ولا يَتى أنه يلاه اترّاض بأنه 
لَاَوَصَرُ إلى فعْل الشَّيْء إلا برك ضدّءء فَليكنْ وَاجاءوَالْعَرَالي يقر أن ذلك وَاجِبٌء ونا الخلاف في 
تابه َل موعن يجاب الأمُور به أو غيدم؟ 

اَن الت من الب الأول في أَرْكَانِ الحُكُم وَهي أَرَْعة: الاك وَالَسْكُومْ عَلَيهء 
َاَحُكُومْ فيه وَتَفْسُ الحكم. 

لرْكُنُ لأول: َْسُ امحكم وقد سبق . , 

الي كن الثاني : الحاكم وهر المتحاطبُ والْوَاجِبُ طَاعة اله تَعَالى وَطَاعَة 09 ؛ أَوْجَبَ الله 02 طاعَمه. 
َل كل مَنْ قَدَرَ على الموعُد الْعقَابٍ وَتقيقه حا فَهُوَ هل للإيجَاب؟ 

الدكنٌ الثالث الكو عليه والح وَضَْطُه أن يون عَاا فم الحطاب, 

إيرَادُ وُجُوبٍِ لكا وَالْعْرَامَاتٍ وَالتََاتِ عَلى الصَِّيَان. اله بن ذْلِكَ لَيْسَ مِنْ التكليفٍ في شَيْءِ. 
والصبي امير مَأمُوٌ بالصّلاة من جهة الول وَالوَل مَأمو من جهّة الله تَعَامى والصبي إذَا قارب اللو 

قلَ» وم يكلف اشع يدل ذلك عَلَى تُفْصَانَ عَقْله؟ 

[. مُسْألة: 5: تكُِيفٌ الناسِي وَالْعَاِلٍ عَم َكَل مُحَالُ» موث الأشحكام بأفعاله في الوم وَالَْلة قلا 
مك فول تال : « لا توا الصّلاة وم سكَارَى » هل هو خطاب للشكران؟ للآية تأوبلان. 

2 مَسَالة: تَكليِفٌ مدوم : مُعْنَى أن الله َعَالى أهرّ أن المحْدُومَ مَأمُور أنه مَأْمُورٌ على تَقّدير الؤْجودء 
لَه ُو في حال امهل يُسمى ذلك أَر؟ فيه حلاف وَالصحِيحْ أنه يُمُى به 

الوّكنٌ الرّابع لكوم فيد وم مو الفغل الامحدياري: وليه شرُوط : لول : صحّة حدوثه. الثاني : 
جَوَارُ ونه مُكتَسَبًا للد ؛ حَاصِلا باختياره. الثالث: كونة د مَعْلُومًا لْمَأمُو معْلُوم المي عن عَيْرِهه وَأ 
كُونَ مَْلُومًا نه موا به من جهة الله َال . الرابع م: أن يون بَيِتُ يِصِح إَادَة إيقاعه طاعَة» وشو أكتر 
العبّادَات وَيُشْتَقْنَى من هَُذَا شَيِئَان ؛ أحدهمًا : الْوَاجِبُ الأول وَهْوَ اند الممفٌ للؤجُوبٍ . الثاني : أُضْل 
إِرَادة الطاعة والإخخلاص 


وَيَكشَحْبُ عَنْ شُرُوط الْفغلٍ حَمْسُ مَسَائِلَ: 
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سي _ لللسسس للسببب ‏ ليب بجيبييبييبياب ف ىحب يرحس 


1 . مَثألةٌ: التُكلِيفٌ المسْتَحيْلات د (نكليِفُ ما لا بُطَاقَ)» ذهب قوم إلى جْوَارِ التُكليف با ا لا يُطاق 

وَيُنْسَبُ إل الْأسْعَرِي وَأدلَة هذا العَوّل وَبََانْ ضَعْفهَا والمختاو: اسْتَسَالَة التُكلِيف ب بالمال» وَمَفرير ذلك 

لطر في فد الكشألة غير مَؤقُوفٍ على البَبحث عَنْ وه ير المدْرَة وَوََتهًا. 132-89 
2. مَمْألة: اتيف برك الصدين : فلا يَجُورُ أنْ يقال ها َتَحَدكُ ولا تَسْكنْ أن الانتهاء عَنْهُمَا 

مخالء جنع يتنهم ومن توْسّط مزع مَطُوبة يحرم عليه الكتْ وَيحوْمْ عليه لوج قم يؤمو؟ وذم 

ب عليه اماما ده في الرُوج؟ لم جب الي في الح اد إن كان واه و كايا 

وطَاعة فلم وجب الْقَضَاء ؟ ليِسَ لأخد د أن يلقي بَفْسهِ في حَال لا تون فَنْ فَعَلَ فلا يكلف مَا لا يكن . 


50 لك 


من وكليف مالا باق عذلَ نه جك < شَوْعًا فَمَمّلاً. . كيف يَقْغْل مْنّْ سَقَطَ عَلَى صَدْر صَبِيٌ مَحْقُوف 

يان وقد لم أله لمك فكل من تخنة. 3 لتقل قتل مَنْ حَوَاليّه. 2 تزجيح 5 134-12 
3 صئألة: التُكَلئِفُ ارك : أكثر التَحَلمينَ على أن القضَى به ادام 3 الكف وَكل واحد 

كُسْبُ العبدء وقَالَ بَعْض الْمترلَة: د ينض الكف. يون ففلاء وََذ يفصي أَنْ لا يَْمَلَ ولا َقْصدَ 

التُليَّ بضده فاك لون 57 وَيَيَانُ 5 لصّحِيحَ أن لمر فيه مُقم. 1355-4 
4 ممأل َكيف المكره :٠‏ فل المكره يجو أن يَدْخلَ تحت التُكليف. قوْل الحمَلَة: إِنْ ذلك محال 

لأنَهُ لا الحسياز لهُ. وَبَيَانُ أن هَذَا بَاطل. وَلَوْ أكرة عَلَى طَاعَةٌ فالامْتئّال نا يَكُونُ طَاعَة إذَا كَانَ الامبِعَاتٌ لَهُ 

بباعث التُكليف دُونَ الإكراه. ْ ْ ]1 
5. مَشألةٌ: ئس مِنْ شَرْط الْفغْلٍ الْأمُور به أن يَكُونَ د شَرْطه ححاصلًا حال الأثر فيَجورٌ أن يحَاطَبَ 

الماك به رو الإشلام ذَهْبَ أضْحَاتٌ لوي إلى إنكار ذَلِكَ . وَالخلافٌ ما في المَانِ وما في ُو ما 

الجحوَادٌ اللي موَاضع. 
َأ لوقي الشرْعِيٌ فقد وَرَدَثْ الْأَدلةُ مُحَاطينهِن وهي َلائةُ: الأول : قوله تعالي 1 

ق سَهَرَ قَالُوا لم َك من المصَلَينَ . ؛ اعترَاضاتٌ عَلَى الدليلٍ وَالجوَابُ عَنهَا. اليل الت وله تَعالى : 

#وَالَذِينَ يونا الله إلهًا آَحب وَل يَفملُونَ النْفس النى حرم الله إل باحق 6 ينون ومن يَفْعَل 

ذلك يَلقَ أتَام يُضاعَفٌ له الْعذَابُ » . الدليل الثالثُ: انْعمَادُ الإبجماع على تعيب الْكافر علَى تَحُذِيب 

الرسول» ؛ كما يعَذبُ عَلَى الف بالله ٠‏ تعالى. . الاحتجاج أنه لا معنَى لوجُوب الزكاة وَقضاء الصلاة عليه 

مع استتَالة فقله في الَف ومَعَ انتقاء وجوه لو أسآم. كيف يَجبُ مَا لا تكن ميال ؟ والرّه عل َلاق 
بن ارد لكا الأضلِى في وُجُوب القضاء. 138-135 
اَن لاع من اقب الول فا َه لحك به و ويُسَمّى: : سَببَاء ويه أَوْبَعَةُقُصُولِ : 139 
الفضل الْأوّل: في الْأسْبَاب : لاسر عل الخ معرفةُ حطاب الله الى في كل حَالء لا سيا بد 

القطاع الوحي. أطي ا سْبْحَاتَهُ خطابة ذاه نه يمور مَخْسُوسّة نضَيَهَا َسْبَائًا لأحكامه مه وَالمفْصودٌ بالأسْبَاب 

تلك التى أضيفت الأكام إلتهَاه وَنَصَيْهَا أسْبابًا أَبْضَا َك م الشرع وَأصْل اشتقّاق الْسْبَبِ من 

الطريقء وَمِنْ الل الذي بهينرَح اله مِنْ لبر وَحَدَه ما يَحْصْلُ الشيْء عِنْدَهُ لاب أَطْلَقَ الْمُقَْاءُ نفظ 

«الشتب» عَلَى أزيقة بع وه : الْوَجْهُ الأول : في مُعَابَلة المبَاضَرَق الثاني : : تشميثهُمَ المي سَيبَا للْئلٍ. » من 

يت إِنْهُ سَبْبٌ للعلة. ومو عَلَى التُحقيق عله الْعلّهه التَّلتُ: : نَشْمِيَهُْ ذا العلة مَعْ تَحَلفٍ وَصْفْهَا سيا 
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الرَابع: 3 َسْمِيْتهُْ الموجبٌ سَبْيَاه فيَكُونُ السَبَبٌ بَنَى العلة. 141-959 

لمَصْلٌ الثاني : في وَضْفِ السَبَبِ بالضّحَة وَالبُطلَان وَإِلمَسَاد وَإطلاق ذه الألفاط : الْعبَادّات 
يَتَلفُ عَنْهُ في لالت د نا بات فالضجيخ عد ينعن هاَافَالشزع وجب الفا 
ألم يحب وعلل أكثر القْعَهَا عبَارَةٌ عَنّْ هما جر سقط القضَاءً»ه؛ وَأمّا في العُقود فَالبَاطل 7 الذي لم 
ب شُمث لأن السَيَبَ مَطلُوبٌ لتْمَرَته والصحيح 7 الذي َنم الْقَاسِدُ مُرَادفٌ نبال قُِ اضطلاح اب 
لاف وأو خنيقة بت نبت قشمًا آخَرَ في الود بين بن البُطلان وَالِصَّحَةَء وَجَعَلُ «الْفَاسِدَ» عبار عله 142-41 

الْمَضل الثَالتُ: في وص العبَادة بالآدَاء وَالْقَضَاء َالوعَادَة: الاجب ‏ أذ دي في وَقنه سمي أداء. 
وَِنَ دي يَعْدَ خوج فته المضيّق. 1 الوسع لد مي #قضاءً»؛ وَإِن فعل مره عَلى 2 من الخلل» ثم 
فمل فَانيًا في الْوَقت, سْمَيَ «إِعَادَة» . يَتَضَدَى الغو في شين : أحدهما: أنه َو غَلْبَ عَلَى ظنهِ في الاب 
الوسع أن َعَم َب الفغلٍ. ل عصى بالتأير. لني : أن الزْكَاةَ عَلَى الْقَوْر عنْدَ الشَافمي فلو أخَرَ 

م أذَّى فالصّحِعٌ أنهُ أدَاءُء لا يعَْقرٌ وجُوبٌُ القَضَاء 9 مر مُجَدّد. ' 143-2 

دَقِيِقَةٌ: القضاء قَدُ يُطْلَقٌ مَجَاراء وق بُطلقٌ حَقِيقَة إن تو الأدذَاء ادا وبع أخوال: الأولى: أن 
يَكونَ اجا فإِذَا دك المكلفٌ عَنْدًا 3 سَهوًا وح جَبَ عَلَيه القَضاكُ التَنيَة: 8 لا يَحِبٌ الْأَدَاكُ كالضيام 
قُِ 0 الخائنض؛ فاه حرام فإذا صَامَت بعد 5 فتشميئه ُ فَضَاءٌ مَجَارٌ مَخض, الال حالة المريضس 
وَامْسَافر إذ لا يجب عَلَيْهِنَا الصوم؛ لكنْهُمَا ِنْ ضَامًا وَقَعْ عَنّ الفَرْض» قَهََا ختمل أن يُقَالَ : انه جا 
أبضاء يتل 93 يقال : إن حَفِيقَة: كُِ المسَافر مَذْهَيَان ضعيفان: أحَدهنا: مَذْعَتُ أَضْحَابِ الظاهرء 
والثاني : : مَذْهَتٌ الكَرْخي؛ الحالة الرَابِعة: المريض إن كان لا بَحْشَى الَوْتَ من الصّوْم فَهُوَ كَامْسَاقر. أن 
الذي يَحْشَى الَوْتَ أو الْضَرَر الْعَظيمَ فيَعْصِي برك الأكلء قَبشْبهُ المَائص من هذا الوَجْه. 1406-3 

القضل الرابع: في العَزَّة وَالوْخْصَة. 

زمه والوُخصَةُ ؛: لَه ضرعا واشع احص يط يه وَمَجَارء يردن اليه لجاز التعيد 
صُوَ بَعْصَها أرب إلى الحقيقة: وَبَعْضَهَا قر بُ إلى الجا وحص تَنْقسِمْ إلى ما يعصَى بركه» وإلى ما لا 
يقصى . . كيف يسَمى مَا يَجبُ الإنْيانَ به رُخْصَة؟ وَكَيِفَ فق بع ) البَعْض وَالبَْض؟ أمّا تَسْمِيتهُ وُخصَة 
قَمِنْ حَيِتُ إن فبه فُشْحَةه ْم يكلف إِهُلاك نَفْسِه بالخطش وَجَوْرَ لَهُ نَسْكَيئُهُ بالخمر. قال بَعْض أصْحَاب 149-46 
الي : حَد الوُخصَة أنه : «الذي أبيحَ مَمٌ كوه حَرَاماه وَهَذَا مُتناقض. 

الْقُطبُ الثاني : في أدلة الأخكام وَهِيّ أَرْيَعَة أصول: 151 

الأضل الأول من أ أصول الأدلة: : كتَابُ الله تَعَامى. 

تمهيد: أَضْل الأحكام: وَاحَدٌء وَهُوَ قَوْلَ 75 تَعَالٌ, وَالْعَفْلُ ل يَدُلُ عَلَى الأحكام الشَوْعِيّة وَالحكم 1_1 

ل 0 إل بول الرُسول عَلْيْه السّلام. 

النّظرُ الولَ: : حَقيقة الْكتَاب َمْوَكَلام لله تَعَالى الكلامُ اسم مد مُشَْرَكُء فد يُطلَقْ عَلَى الألقَاظِ 
اذاه عَلَى مَا في نفس وقد بطق عَلَى مَدْنُولٍ الْعبا رَاتِء كلام م اللي تتفيع إل خبر وا وأ 
هي وَتنْبِيه» كلام الله تَعالى وَاحدء وَهْوَمَعْ وَحَدَتِهِ مُتَضِمَنٌ لججميع مَعَانِي الكلام؛ وج الَْوْقِ ب َس كلام 
الله تَعَالى وَكَلامنا. ظ 1535-2 
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النْرُ الثاني : في حَدَء وهو: هما تقل لابين دم لمحف غَلَى الأخرف ف الشيغة الور تفلا 
متوَاتر |0 . بان السب في عدم حذه بكوّنه مُمْجِزًا وني اشتراط التوائر في ححصول العلم به. : يَتَشْعُب 
الكلام في فَوْلنَ اكلام الله مَسْأَلتَانَ: 

1 . مَسْأَلَة :هل الْقرَآءَاتُ الشَاذة مح في الألحكام؟ ؟ رايد عَى أبي حَِيفة في إيجَابٍ لَب في صَوْم 

كفارَة 6 الْيَمِين بقرَاءة ان مَسْعُودِ مع شذُوذها. 

2. مَسْألَةٌ: البَسْمَلَةُ ل حي ع آية مِنْ الْْرآن؟ وَهَلَ هي آيُ من أو كل شورة؟ فيه حلاف وَقد قط 
اي يكلامل جئل ليما م اا لأ شر قل وأوخة لقع في بنش وين 
البَسَمَلَة كتبثُ بام سول الله صَلَى الله عليه وَسَلِمّ م م القرْآن بط الْقَرَآن وَالمسَألة اهادي وليل جو 
الاجتهاد بها ووم الخلآف فيها : زْمَانَ الصّحَابَة رَضى الله عَنْهُمْ الاجتهاد لآ يتَطكق إلى أضل ران 
اماه من الْفرآن ووب بحَطَه فَالاجهاد يه يتطق إلى تطيين مؤضعه وله من لقان مره وها تِ: 
وَالفَرٌق بين مشألة البَسمة وَمَألة قِرَاَة ان مُسْعُودٍ. 

النْطرٌ الثَالتُ: في ألقائله وَفيه ثلاث مَسَائل : 

1 مَْالَةٌ: لعزن يَمْتَمل عَلَى الْجَازِ حلآمًا لبخضهم وَالْجَار اسم مُشْتَرَك : قد يُطلَق عَلَى الباطل 
الذي لا قيقة له وقد يطل عَلَى الفط الذي عور به عن مَوْضصُوعه الْأضْلِي. 

2. مُسَأَلة : هَل في اْرْآن لقا ممه َال القاضي الْفركنعريٌ كل قال َم : فيه لَه غَيِ ارب 
وَأوَْدُوا عَلَى ذلك مله وَتَكلفَ القاضي في إالحاق هَذْهِ الْكَلمَات بالعربيّةء و رض العَرَابي ذلك. 

3. مَسْألة: في الزن مُشْكَم وَمتََابه وَالخلافٌ في مَعْنَامُمَا والصّحِيحٌ أن لمكم يرجم م إلى مَعْنَيَ 
َحَدُهُمًا: اللَكْشُوفَ المعْنى الذي لآ يتطق ليه شكال واشجمالء وَالْْشَابة ما يتَعَارضٍ فيه الاحعقال: 
والثاني : أن سكم ما الم ونب نيبا ميد ما على طَارٍ َو على أو م َم كن فيه ميض 
وَمُخْتَلفٌ ٠‏ لَك 57 لمكم يُقَابهُ له التي َالْقَاسِكٌ دون المَشَابه. وَأَما لمَشَابه فبَجُوز أن يَعَبَّرَ به عَنّ 
الأستاء امرك وقد فيطل على ماود في قات اله ما ومع طاهزة ابة والقطبية شتا إلى تأوله. 

في قَوْلَهُ تعالى: وما يعم وله إلا انه وَالواسُِونَ في العلم 4 هل الْوَاوْ لأمطفٍ. ام الأول لوقف عَلَى 
ب الأقوال في الْحَزُوفٍ لمقَطعَة َلانة: أحَدهًا: أَنهَا أُسَامِي السّوْر وَالثاني : أن الله تَعَالى ذَّكَرَها 
ممع ذوَاعي العرب إلى الاشتماع. وَالّلتُ: أنّهَا كر كناية عَنْ سار روف الْعجَم الي لا يشر نه 
جميعٌ كلام لغرب تَبيهًا أنه ليس يتاه إلا لمهم وَحرُوفهمْ. 

ار اراب في أخكامه. 

ومن أشكامه ترق الوب إلى ظاهر ألفاظه وَيَطوْق التخصيص إلى يغ عَمُومِه نطق الخ كل 
مُفْتَصيّاته 4 وَسَيَأتي المخْصِيِصٌ وَالتُويلُ في الطب الثالث. وَسَبَبَ ذكر القَالي لأنشخ في كام الكتَاب. 

كنَابٌ التشع : البَابُ الأَوّل: في َه وَحَقِيقته وان وفيه فصول : 

عل فول : في خده وَحَقيقته حَدَهُ في اللغة وحَدّهُ الأصولي : «الخْنطابٌ الذالَ عَلَى تفاع الحكم 
الثابتِ بالمنطاب لقم عَلَى وَجه لول لحان ينا به مع ترَاخيه نه لكلا عَلَى مُحْتررَاتِ العْرِيفٍ . 
حَدُ اش عند الْمُمَهَا : فأنه الطاب ادال الْكاشفُ عَنْ مُذَةَ الْعبَادَة: أو عَنْ زَمَنِ القطاع الْعبَادّةه وما 
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َم عَلَى هذا التعْرِيفٍ . وَحَدَ اشح عند المفقزلة: «الْخطابٌ ادال عَلَى أن ميل الحكم الثابت ت بِالمْص 
اندم َائِلٌ عَلَى وَبهِ َلآ لَكَانَ تابن ٠‏ الاغتراض بامتناع فق مَعْنَى الع في الكُم من ححفْسة أَؤجه: 
الوَجهُ الأول أن وإ حم َي لما لآنبات لَه؟وَالايتُ لمكن وَفْعههوََا بات لَه لحا 
إل رَفْعهء الوه الثاني : أن كلام الله تَغَالى قَدِم عنْدَكمْ. اقم لآيتصَوْررَْعهُ اوج الات : أن ما أنه 
الل تتا ما نبت ننه فَلََى عله لَأدَى إلى أن يِب الس قبيبحا. وَهُوَ مُحَالء الوه الاب : نما 
مر به ا وُجُودة» ما كان مادا يِف ينْهى عله حَنّى ير را الْعَدَم مَكْرُوهًا؟) الوَجهُ الخامسٌ : : أنه 
يدل عَلَى ابداء. 


اران 2 الأول والثاني والثالك والرّابع والخامس . وَالسَبَبُ في إنكار الْيهُود لنْسْخ َارُتكاب 
الرُوافضٍ لليَدَاء ووَججه اشْترَاك الدع والتخصيس وين م عفان في حْسَة أمُور : الأزره الأول 3 
انسح مُسْتَرَط ترَاخيه وَالتْخْصِيصٌ يَجُورُ اقترائة: لأنه بان الأذه الثاني: أنَّ التُخْصِيصٌ لا يَدْحْلَ في 
لمأو وَاجد الخ يدح علي الم الثالت :أن الخ لأ يكون إلا بَْلٍ وَخطابٍء وَالنخْصِيِصُ 
د يَكونَ بأدلة لعفل وَالْقَرَائنِ وَسَائرٍ أدلّة | - لأمْرُ الرّابع : أن المُخْصيصٌ لا يَنْفى دَلآلَةَ اللفظ عَلَى 

اين ن. يق كد .على ناي بم الاشباذب. ومع يبل لل رع في نظو 
َ مَانْ بالكل الأَمْرُ الخايس: أن تَخْصِيصٌ الْعَامُ لمقطوع , بأصله جَائرٌ بالْقيّاس وَححبَر الوَاحد وَسَائْرٍ الأدلّة: 

: نح القاطع لآ يجوز إلا بقاطع. 

القل الثاني شي ناته عَلَى مُذكريه وَالدليل عَلَى جَوَازْه عَقْلا: الدلِيل عَلى وُفوعه من ا 
الأدلة عَلَى وُمُوعه من النْصض. الأول ب تَعَاى : : #وإذا ْنَا آبَةَ مُكَانَ يه وَاللَه لمجا يرل قالوا ! نما أَنْتَّ 
مُفترٍ 4 اغتراض عَلَى الدَلِيلٍ وَجَوَايُه . الذليل الثاني وك تَعَالى #فبظلم مِنْ الذينَ هَادوا حَرْنا عله 
طَيبات- أل لهم 4 وَكَذلِكَ قوله قال انا تشسخ من آي وها تأت حير نَم 4. راض عَلَى 
ديل وجََابُ . الدذليل الثَالتُ: ما اشر في الشرع من لخ تر لوقا حلا بأبعة هر وَعَشْرِ وتْشخ 
َرْض تقديم الصّدَقَة َمََ ماج الرَسُولٍ صَلّى الله علي وَسَلم 1 غك قال تقال دمو بن يدي واكم 
سدق » ون نشخ و عن يب الفدس إلى ةبق :فول وَجَهَكَ شَطْرَ المشجد الْحرَام *. 

الفَصْلٍ الت ارم ب عَنْ الم في حَقيَة سخ وَهي ست 

1 ممالة: يجوز : شح الأثر قبل الشَّكنٍ مِنْ الامتقلٍ. خلافًا للمُغتلة. يان أن كل أخر مُصَمْنٌ 
«ابشْؤْط أن ل 6 . إنكا” لمحتل 5 تُبُوتَ ن الأمر بالشّرْطء وَالدَليل على فَسَاد مَذْهْبِهِمْ وينفى للْمعْمَولَة 
مَسلْكان : المشلّك الأول :أن الح الْوَاحدَء في وَقْتِ وَاجدء كف يحون مهيا عله ومو به عَلَى 


وه وَاجد؟ في الاب عَنهُ لَه طرِيقفَان: الأول : :الا نسل أله مني عَلهُ على الوه الذي وموم ب. 
َل عَلَى وَجَهَين كر الخلآفٍ في كَيفيّه الحبلآفٍ الوَجْهَيْن الطريقة ااه : آنا لا تلم إِظَهَارَ اختلاف 
الوْجّه. ما مَعْنَى مر الله بالسّئْء الذي َل أله سبق عه ؟ المْمرلَة كرون : - الأمر بالشرط مغ 
أ جَوُوا لود من اَل عاقب الأمُور بالشرْط . الَسَلَك الثاني ؛ فول : | مر وَالنَهيْ عنْدكُمْ كلام 
اله تعالى الْقدِم. ‏ وَكَيْفَ كيت يكونَ اللا الوَاحذ أ: نرًا بالشَيْء الواحدء وََهيا عنهُ في وَقْتِ وَاحدء بَلَ كنف 


يَكُونٌُ لياف لوفو وَاحدّاء وَالنَاسِحٌ وَالْنْسُوخْ كَلاَمَ الله تَعَاى؟ بَيَانَ مَا يَنُطوِي عَليه كَلامُهُمْ مر مِنْ شكال 


166-64 


169-868 


171-169 


وَجَوَابه. والذليل اطع ِنْ جهة الشْع عَلَى جَوَازِ ِصَة رايم علي السَلام. وَتَعَسّف الْقدَرية في أو 
القصّة مِنْ ححمْسَة أَوْجُه : أَحَدهًا: أن ذلك كَانَ مَنَامّا لآ أَمْرُ د . الثائي : أنه فصد به تَكَلِيفه العَرْمَ على الْفغْلٍ 


لامْتحَانٍ صَبْرِ . اثالث هم ننس الأ كن قلت الله معالى عُنق ُحاسًا َو حديدا فلم تلقطع. اراب : 
5 الأمُور به كان ُو الإِضْجَاءء الل جبين؛ وإِمَْرَالشكين دُونَ حَِيقة لذج . الخامسٌ: جود الننخ. 
وَأنّهُ َب اتالاء الام انتمل ٠‏ الود على الأول والثّاني والثَالثِ والرابع والخامس. 

2- مَسَأَلَة: نَسْحْ بَْض بخص العبادة أوْشَرْطها أو سن منْ يها َل ُو نح لأضلهَا؟ ذكرٌ الحلا بيَان 
أنه إذَا وجب زنع كعات َم لص علَى رَكعتين: : فق نَسَخ أصل العبَادة وَأَنْهُ إذا أسقطتٌ العلهَارَةٌ فَقَدُ 
نسم ووب الطهارة وَبَقَبّتُ الصّلاة وَاجبَة. َحيْلَ بَْضَهْم أن تشع شَرْط الْعبَادَة كتشخ الْبَعْضٍ وين 
هذا نحت لمن سْلَيَا َع بها لجرا فلا سك نهذ ايوص لباق بالّشع. ٠‏ وتبُعيضص 
مَْارٍ العبادة تشع لأضْلٍ الْمتادةوَبعضُ السُنّة ل وض للعباةة ؛ وتلعيض الشَرْط فيه تَظرٌ» وَإِذا حَُقق 
كان إلخَافهُ تيص كدر العبَادة أؤى. 

3. مشألة: اراد على انض نشم علد ؤم ولئِسث بنشخ عند قوم وال التُصيل : عق 
لاد بلمزيد عله على فلآ مَرَاتبَ: الأولى: أن ْمَعَن به فلا د ته َي كم امريد عليه الاي 
أن صل الرّيَادَة لزيد عَليّه اتَصَالَ اتحاد : تزف التَعَدْدٌ وَالانفضال» شهدا لح. الديَة الثَالئّة: وه بَعنَّ 
الممبتين : زيَادَة عَشْرِينَ جَلدَةٌ على تَمَانِنَ جَلدَةُ في الْقَذّفء قال ُو حديفة: :هو تشخ. وَلَيْسَ بضَحيح: 
وفَائْدَة هَذْهِ المشألة. اعتراضاتٌ َأْجَوْيَُهَا. َو م بالصّلاة ة مُطلقاء ثم زيدٌ شَرْط الطهازة فهَْ شح. وهل 
اْشتراط الطلهازة في الطوافٍ نَم ؟ ؟ وهل ا تخ عَلَى الخين: نشخ لغشل الرُجْليْن؟ وَهُلٍ لمكم بالشّاهد 
وَالِيَمِين نشخ لاويقاف الحكم عَلَى شَهَادَة شاهديْن؟ 

4 . مَسَأَلَةَ: : لئس مِنْ شط الُشخ إِبَاتُ بَدلِ غير لأنشوخ وَالوَهُ على مَنْ مَمَع َلك . 

5 مَسْألة: الذلخ , بالأخحف وبالأتقل : : مَنَعْ قوم الذشخ بالأثقل» وَالوْدُ ِعْدَم امْتنَاحْ ذلك عَقلا وَلآ 
سَمْعَا َمل على وُتُوع الخ بالأثقل . 

0 6. مَسْألَةٌ: اتلفوا في حصُولٍ اللخ في حَق مَنْ لم يلف لخي الماك أن لسع حَمِيقَةُ وهي َف 
الححكم ولآ بت في حَن من ذم يه ويج ون ووب القَضَاء » وَانتفاء الاجراء بالْعَمَلٍ السّابي وَهَذَا 
يُغْرفَ بدليل : نص أَوْ قياس والنَاسحْ © 0 كن الم زم" 

اَْابُ الثاني : : في أرْكَانِ المُشخ وَسْرُو 

انيد 

أْكَاَ اللخ أرْبَعَةٌ: انسح وَكوَ الله تعامى. وَالْْسُوحُ وهو لمكم رفوع وَالنْسُوحُ نه وخر 
امْتَعَكدُ الكل وَالتّسخ أو قل 5 تغالى ذال على رقع المحكم الَابتء وَيُطلق انسح مَجَارًا عَلَى كل 
من لديل والحكم. 

بوط الخ أرعة بِعَةٌ: الأول : أَنْ يَكونَ النْسُوخ كما شَبْعيا لآ عمْليًا أَصْلياء لاني أن يكونَ 
النْسْخْ يخطاب. الثالث: أن لا يَكُونَ الخنطابٌ الزفوع كله مُقيّدًا يفت يفضي دُحُول رَوَالَ الحكمء 
اراب ' أن و3 الخطابٌ انسح مُتَرَاخيًا. وَليْمن : شْتَرَطُ فيه تشع أمُور: الأول : أن يَكُونَ رَافعًا للمثل 
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الشهرس ا مقخسل لم و ضو عات ا مستصفى وعسائلة 


.شيع ب سس لببلل-بلشا/,_ مال ماياب سج اااا-مدم 


بالل الثاني لا يشْتَرَط 0 اللنشوخ. الثَال :لا يُشَْر شْمَرَط أن يون لمنْسُومٌ مما 
دل َه والمخْصِيصٌ الزابع سوط أن يون َس الْعرْآن بالُْوآنءوَالشْنة اشن قلا مُشْرَط 
لجيه لحاس ا ف تَصَيّن قاطعين» السّادسٌ : : لأ يُشْمَرَطُ أن يكون الدَاسِحُ مولا بل 

قط الكش لل 1 رط أن يكُونْ لتاب مقَابلا للمشوع, انان اث شْتَرَط كَوُْهُمَا نَابتَين 
بالنصء التاسع مم نشخ الحكم يبدل ويا هو أحف. 

مشائل تَنَشَْبُ عي فا الزن ال وي 

. مَسألَةٌ:مَا من حكم ث شَرْعِيٌ إلا وَهُوَقَابل اسّشخ. ؛ لاما للمُْتَرلّة: الأصُولُ الى بتو عليهَا لهم 
لد عَليهِمْ. 

2. مَسْألَة: وشح الملاوةِ دون لمكم وبسح الحكم دون العلا وَنسهُمَا جما والوةُعَلَى من 
مَنْعَ مح اللو دُونَ الحكم بأ جَائُِ عفاد وق سَمًْا ولا َل م نشخ التلاوَة : شح الحم أمُتراض 
أن لخ الحكم مَعْ بَقَاء التو ناض . وَالدّدُ عليه أثتلة عَلَى وُوع نشخ المدكم دون لدو وَأَخْرَى 
على نشخ الثلاوة ُون الحم 

3 مَشْألة: : يحور : نح القرآن بالسُنّة وَالسنة بِالمرْآن: لْعَقْلٌ لآ يُحيلٌ ذَلكَ وَقَدْ دل السّمْعٌ عَلَى 
وقوعه: : أنيل على نشخ الشئة بالشرْآنء وَأمْْلةٌ عَلَى * نشخ القآن بالسّنة. الْدُ على الشافمي أنه لا يجوز 
َسعٌ السُنة آنه كما لآ يَجُورْ نسح الْعَرْآنِ بالسة الجاع بق تالى لِقُلْ ما يَكُونُ ي أن بد 
ِنْ لقتسي إن أن إلآمايُوحي إلي 4 على أله لأ ينسم م الْشرْآن بالسُنّةَه وَالرّدُ عليه .وَالاحتجَاحٌ بقَؤْله 
تعَال الما تس منْ آبة أو نسها نأتٍ حير مها أؤ مثلهَا 4 وَالودْ عَليه. 

4. مسألة: المع لايح به إذ لآ نشخ بَْدَ القطاع الوحي. ونه ينسح لواب مه الموَاتر» 
وَالآحَاد بالأحاد» أن نشخ اليو اتر منْهًا بالآحاد املقو افي وقوعه سَمْعَاء وَجَوَازْه عقاف والمثممًاء جَوَارْ ذلك 
عَفْلا لو تعد به» وَوْقُوعُهُ سَمْعًا في زَمَانِ رَسُولٍ اله صَلَى الله عا وَسَلَم ولكن ذلك مني بَعْد وَفاته ٠‏ مَنْع 
الشَافِِي ذا نسم الْعرْآن بالسْنّة وإ نوَائَرَتْء وَلَيِسَ ذلك مسال ء وََيَانَ بُطلانِ القَوْل أن شح امار بالأخاد 

َف لقاطع بالغل. الاغتراض بن َو : بت الت َم الوّسُول صَلَى الله عليه و َم الإشاعة» وَالرّد بأنَهُ 
لا مشتجيل أن بُشيع الحكي ويل النشخ إلى الآساد . 

5 مَسالة: ليجو نش القاط الا الياس الذلوم بان جا حا أو حفئً. شَدَ قَوْمَ فَقَالوا : ما جاز 
الشُخصيصٌ به جَازَ انسح ب بد وَهُوَ مض بدليلٍ العفلٍ» وبالإلجماع» وَيحبر بر الواحد فالتخصيص بِجَمِيع 
ذلك جَائرٌ دون النشخ. َال بَعْض أَضْحَابِ الشافعوئ : : يجوز انسح باْمياس امْخَِيٌ. اليه على أن ل 
اليه مُبِهمْ وما وهم القطمٌ ب به عَلى ثَلآثِ مَرَاتِبَ: الأول : مَايجْرِي مَجْرَى النصء وَأَوْضح مله. . الثَايَة: 
ووه نص أن مق لأ شري في الأم مور حَدِيتُ دمن أق شركال في عند فوم عليه الباقيلمصَيْنا 
يسان يني الأ يلا على اميد لأ مفو ب العَالئة: أن يرد : نص مَنَلا باح البيذ م بول 

لشارع : : حرفت اندر لشذيهاء فسخ إباحة النبيذ قيّاسه عَلَى الخشر الصجيخ أن اشتحالة رفع الْقَاطع 
ال ششئ» لا فب لذي على اناس سل الجا عَلَى بُطلآن كل قياس مخالف للنّص. وإذا 
تَنَاقض قاطعان» وَأشْكَلَ لمأي فَهَلْ نيت تعد خدهمًا بول الْواحد: حت يَكُونَ هو الاسم ؟ 


.لالم سو يدام 
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5 . مسأل :اهل يديت نت الشخ بقَؤلِ الصّحَابي: : نسح كم كذَا؟ 4 -1925 
اه كتاب التشخ: فيمَا يَف به ناريخ النابخ وَبَباذَ أنه إذا ناقَض نَضّانِ الاح هو الَأ 

وَلا يُعْرَف إلا مُجد التق ذلك بطرق: : الأول أن يحون في في اللفْظ ما يَدُلَ عَلَي . الثاني : أن تمع الم 

في كم عَلَى أنه الوح وَأ سِحَهُ الآحز. الثّالث: أن يدث رادي لايح ولا بنيْت الَأَحرُ بطق : 

الأول : أَنْ يَقُولَ الصّحَابِي: : كَانَ الحكمْ عَلَينَاكَذَاء كم نسح . الثاني : أن يَكُونَ أحَدُهُما مُْبنَا في الضْحَفٍ 

بَعْدَ الآخر . الثّالثُ: 5 بَكُونَ رَاويه من أحدات الصحابة 3. الوَابع : أن بَكون الرّاوِي سل عَامَ لنْح. 

الخامسٌ: أنْ بَكُونَ الرّاوِي قَدَ انْقَطعَتْ صُحْبَئهُ. السّادسٌ: أن بَكُونَ أَحَدُ لحري عَلَى فق قم قضيّة الْعفْلٍ 

َالْبَرَادَة الأضْليّة. 196-15 
الل الثاني مِنْأصُول الل سنَهُوَسُول لصَلَى اللي وَسَلَ ويد لالشلا شه جة 7] 
مُقَدْمَة : : في بان اط الُحَاية في تَقْلٍ لحان ْول اله صَلْى الل عله سمو على تحنس 

مَرَانَبَ: الأول : ١‏ وَعيَ أقوَاهاء أن يُقُول الصَحَابي: سَمِْتُ َسُولٍ الله صَلَى الله عليه و َم يغُول كذاء أو 

أخيزني» أو حَدَتبِيء أو شَائهَبِي . العائيّة نيّة: أن يَقول : قال رَسُول اله صَلَى الله عَليِه وَسأم كذاء أو أخين أ 

حَدَتَ» فَهَذَا طَاهرَهُ انَل وَلَفْسَ نضا صَرِيسًا. الثَالمّة: أن يقُولَ الصّحَابِي: : مر وَسُولُ لله صَلَى الله علي 

وَسَلْمَ ذاه أَوََْى عَنْ كَذَا هذا يرق يِه الحتتالآن: أحَدْهُمَا في سَمَاعِه وَالثائي : في الأمر وَيتَطَوَقُ 

إِلَيْهِ اتمال ثالث في عُمُومهِ وَخْضصُوصِه الوَابعَة: أن يَقَول : أمزنً بكذَاء وهنا عَْ كذ ينطق إليّه مَا 

سَبَقَ منْ الاختمالات العلانّق وَاحُتمَال رَابعْ وَهْوٌ الام دك الخلآفٍ في كؤنه حججة وني ْنَا فَوْلَهُ: من 

اسن كَذَاه وَالشية جَاريَةُ بكذًا. وَعَلَمَ يُحْمَلُ قَوْلَ التَابعي: أمزتام؟ القَامسةٌ: أن يُقُول : كانو يَفْعَلونَ 

كذل إن َضَافٌ ذلك إلى رمن الرُسول عَلَيْه السَلام فهر ذليل عَلَى جَوَار الفغل؛ دلالة 5 كول التابعي 

اا ود نو 200-7 
َيَانِ طرق انتهاء احبر ْنَا وَذْلك ما بقل التوَائر 0 الآحاد . 
ْم الأول مِنْ هذا الأضْل: : الكلآم في المُوَائرِ 
الْبَاتُ الأوّل : في نات أن الَائرَيْفِيدُ امل حَدَ القتر أنه «الَْوْلَ الذي ترق إلِيّه التَصديق 

0 التُكذيبُ» 3 دَهْوٌ المَوْ ل الذي لله الصّدْق أ الْكَذْبُ». و يرق قَِسُّْمٌّ من قسَام لكلام لقان 

بالنفس . والتوائر يغيد العلم خلافا للسّمُنيُقَ وَبَيَانْ يُطلان نا مخصرهم م العلُوم 5 الَوَاسٌ. وكذلك يدن 

مدهب الكَمبِيٌ يت ذهب إلى أن هذا اعم ري وتحْقيق الْقَوْلِ في الصَرُوريٌ الْعلمُ بصدّقٍ حبر الموَائر 

ئس بول وغل يُسَمّى ضرُوريا؟ 203-01 
َْابُ الثاني : في شُرُوط الموَاكْروَهي أرْبََة بَعَة: الشرط الأَوّلُ: أن يبروا عنْ عم ؛لاعَنّ طن 

الشّيْط الثاني : أن يكُونَ علْمُهُمْ ضَرُوري تدا إلى مَحسُوس» الشّيْط الثّالثث: أن يَسْنَوِي طَرَفَاهُ 

وَوَاسِطتُهُ في هَذء الَضْفَاتِء وَفي كمال الْعَدَده الشَّدْط الي ابع: : في الْعَدَد د فيه مَسَائِل: 205-4 
1.مْألة: َدَدُ القن تبره هئ في حصُولٍ ليقي وغل يَحضْل العم بول مُخْبرِوَاحد؟ عَدَه 

لبقم إلى ما م لقصل وى ماو تحال إلى زالد يبان َل عد يورت الْعلَمَ لي مَعْلوم نا 207-205 
2 مَسَألَة: الحدٌ ذُ الأَدْنَى / ِعَدَدِ التوَائر وَقَول أرْبَعَة أشخاص قَاصرٌ عَن الْعَدَ الكاملٍ مَذْهْبُ القاضي أن 


الفهيرس ا لفحصل موضو عات ا لستصفى ومسائلةه 


الْعَدَد الذي يُفِيدُ الْعلم في وَاقعة يُِيدُ في كُلُ وَاقَعَقء وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ تعد ال عَنْ القرائنء فإ لْعلمَ لأ 
جرد العْدّد. 3 يفت لضي إلى الْقَرَائنِ؛ وَعَدَ! غيْرُ مُرْض: وَبَيَانُ دور القَرَائنِ قِ خصولٍ 
ليقي ِضَرْبٍ الأثثلة ولا يع د أن يَحْصْلَ المْصدِيقُ بقل عَدَدِ تاقص عند انام قَرَائنَ يِه كي ع 
الكغبيّ جَوَازْ أ يَحْصْل العم بَوْلٍ وَاحدء ولاَيظنَ َو تويز همع انتقاء القرَائن. أما إذا اجَمعْتْ قَرَائنُ 
لا عوطم القاضي بقل الأ : قَاصِرٌ َنْ العدَدِ الكَامل» وما دك صحيح إذَالم كن قريلة. 

3 . مَسْألَة: مُنَاقْسَةٌ البافلاني في الو عَْ اكتمالٍ تئر بتَمْسَة أشخاصء وَعَذَا ضَعِيفٌ . 

4. مَسَالَةٌ: : إِذَا قدَرنا افاء القوَاد ن فَأَقل عَدَد يَمْصٌلٌ صل به العم اوري مَعْوم له تمَالى» ويس موا 
نا ولا سَبِيلَ لَنَا إلى مغرفته وَدْمْء تحَكُمَاتِ فَاسِدّة في أَقلَ عَذْد التُواش وَبَيَالُ: كيف يُعلمُ حُصُول العلم 
بالتواثر دون مَعْرِفَة قل عَدْدِه؟ 1 1 1 
| تمش : يُشتَرَط عضول العم من اعد امِل أن بون يقن وَمشَاهدَة ذا مده لاوم 
يَخصلٍ العلمُ نهم كاذب قطعاء كيف يُنَصَوْرُ ذلك وَقَذَ كوا كر يَسْتْحيلُ مَعَهَا تَوَاطوُمْ م على الكذب؟ 

حَائة لهذَا لباب في بَيَان شُرُوط فَاسدَة للتواتر ذَحَبٌ ليها جماعة وَهِيَ حَمْسَة: الأول شَرْط قَومُ في 
ده أن لا رُم عد لوهم بد وَعَذا فاسد الثاني : شَرَط قوم أن تحاف أَنسَائهمْوَتَختاف 
أوْطانهي وَتَختَلفَ أَذْيَانهُمْ وَهَذا قاس وَبَيَانُ أن المُصَارَى لم يَنْقلوا ليث نوْقِيهًا وَسَمَاعًا عَنْ عيسَى» لكنّ 
ذا ذلك بلاط موعقة رون سل شي له .هَل يُنصَوٌ 7 النُْبِيهُ في المخشوس؟ الثَالتُ : شرّط قوم 
أن يَكوثوا أوليَاءَ مُؤْمنين وَهْوَ فاسل . الرابع: شَرّط قَوْمٌ أن لا يَكونُوا مَحْمُولينَ بالسَيّف ب على الإخبار. وَهَ 
فَاسِدٌ. الخامسيٌ: شَرَط الزؤئيض أن يون الما الَصُومٌ في ججئلة ارين وَهِذا فاسد. 

اليَابُ الثالث : في انه َفْسيم احبر إلى -1 مَا يَحجِبُ تَضْدِيفُهُ» إلى -2 ما يَجِبُ تَكَذِيبُةُ وإلى 
-3 ماد يَجِبُ توف فيه: 


قه؛ 


يَسْتَيدُ إلى 


الأَوّل: : مَا يَجبُ تَضْدِيقُةُ من الأخبار وَهيّ سَبْعَة: الأول :ما أَخيرَعَْه عد لامر الثاني : 
ما حير لله الى عله الثّالثُ: بر آلرْسُو ل عَليِْ السَلام. الرَابع :ما أَخيرَتْ عَلْهُ الأ الخامس : 3 
حبر يوَافِقُ ما بر ألله تَعَال ا ؛» أذ وَسُولةُ صَلَى الله عليه وَسَلّم. أذ الأَمكُ أ مَنْ صَدَقهُ مؤلاء: 3 01 


الْمَْلَ علي وَلشََم. السَّادسٌ ؛ كل حَبَرِ ضح أنه كر ؛ امبر بين يََيْ َسُولٍ ال سَلَى الل عله وس 
وشت مذ وَلَم يكن خفلا عله فسكت عل ٠‏ السّابعٌ : : كل خَبر كو بن يَدَيْ جمَاعَةِ أمسكوا عَنْ 
تَكذيبه: وَالْعَادَةُ ؟َ : تقضي في شل ذلك بالتشكذِيب وَامُتناع السّكوت لَوْ كَانَ كذيًا هَل يدل عَلى الصَّدق 
وار اكير عن جما لا 53 عَلَى مثلهم الام عَلى الكذب قَضِدًا ولا التاق على اتقاق؟ خبر 
الوَاحد الذي عملت به الأمة مل يجب تَصديقة؟ 

لشم الثاني مِنْ الأخبار: نا يعم كذيُة. َي أَرْبَعَة: الأوّلَ: ما حالف الوم ِالَدَارِكِ الست 
الم كورَة الثّاني: مَا يحالف انض القَاطِمَ من الكتّاب وَالسّة المحوَاترَة وإِجْمَاعٍ الأمّة. الثَالتُ: مَا صَيَّحَ 
بتَكَذيبه به جع كر يَْتحيل في اَْادة ة َاطُوْمُمْ غلى الْكَذِبِ . الزابع: مَا سَكْتَ الجاع اكير عَنْ تَقله 
كذ به مع جَرَيَانِ الوَافعة يَشهَدِ مِنهُم َم ' إِحَالّة الْعَادَة الشكُوتَ عَنْ ذكره لتَوَفر الدُوَاعي عَلَى 
ْله تقض هذه الَْاعدَةٌ بإيراد أمْئْلة لوَقائم 07 الحَادُ مها مَعْ نهر الدّوّاعي عَلّى نَقلهَا حَتّى وَقَمْ فيا 
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الخلاف. وَالرُد عَلَى هذه الأمثلة تفُصيلاً. 

القشخ لنت مِنَ الأخبار: نا لا يلم صِدَقة َلآ ديك يجب التوَكُ فيه وَعْوَ مجئلةُ الأخبار 
الوَارِدَة في في أحكام الشزع وَالْعبَادَاتءٍ عا عدا الْقَسْمَيْن لذ ورين وَصِرْوْرَة اليه ه على الآتي : عَدَمُّ قيَام 
الدليل القاطع عَلَى صادق الخبر لا يدل عَلَى كَذِبه خَبْهُ الواحدء وَشَهَادة انمد في الُضدي. 
بل العمل عَنْدَ ظنْ الصَدّق»: لا اْتخالة في أن يسم الشَارِعٌ شرْعهُ إلى ما يُتَعمَدُ بد فيه بالعلم وَالْعَمَلٍ وَإلى 
ما يتَيْدُ قه بِالعمَلٍ دُونَ العلم . 

اقش الثاني مِنْ هذا الأضل : َخَارٍ الآححاد: وفيه باب 

البَابُ الأول : : في إنَْاتِ المع به مع قصّوره عَنْ إفَادَة العلمء ونه يع مَسَائِل: 

1. مُشْاُلة»: ما يُفيدة حبر الأحاد الاق ف ذلا وَتَحَدِيدٌ المرَاد بخبر الواحيد أنه ما لا يَنْتَهي من 
لحن ر إلى جد التوائر اليد د للعلم وان أ َبَرَ ُو احد لا يُفيدٌ العلّج نويل ما كي عَنْ المحَدثينَ من 
نه يُوجِبُ العلم. 

2. مسأل ال عَلَى مَنْ 5 ووب العمل بخبّر الآحاد وَالاشَارَةٌ إلى 5 نكر مُنْكرونَ حَوَازٌ التَعمّد 
حبر الواحد عَقْلاء قضلاً عَنْ وُقُوعه سَمْعًا. وَالتدُ بان هذه الاسْعحالة ل تُعْرَفَ ضَبُورَة ولا سْبِيل إلى 
انها بذليل. َالجوابٌ عَنْ الإممتراض. 1 000 

الإعتراض أن العمل بر اَْاحد ؛ يدي إلى مَسَدَةوَمُشَي هل يحور التَعَمْد الَْمل بحَبِْ الَاسِق؟ 

3. مسأل :هل العفل دل اسْتَشلدلا عَلَى وُجُوب العمل ب حبر الواحد؟ وَذْكرُ َو قَوْم أن العَقْل يدل 
عَلى ووب العمل ب حَبَر الواحد؛ للا الأدلة السَّمْعيّة وَسَوقَ دهم وَبَيَانُ بطلانها. 

4. مَسألَةٌ: لأَدل السئعيةُ على ز جُوب الْعَمَلِ بِحَبَرِ الآحاد: 

| الهو على أن لآ يشتحبل اله بتر الواجد عَففُ ولاب الع به عَفْلا ون لد هوق 

سَمْعًا. وال جَمَاهِيرُ القدَرِية وَمَنّْ َابعهُمْ منْ أل الظاهر كَالقاشَاني بتخرم الْعَمَلٍ , به سَمْعًا. أما الدَلِيْل 
الأول عَلَى يُطلآن مَدَْبِهمْ فله مَسْلْكان: 

الْشْلّك الأول : : إجماع الصحابة ة عَلَى فول خببر الْواحد: قُ وَفائعَ شتّى. وك طائقة منها وَالْشْلّك 
الثاني سن لابين ْمُه الْْمبِينَ ات كذِلِكَ وَبدَا عق إِجْمَاعٌ م الم وها حَدَتَ الخلافٌ َعْدَهُمْ. 
إِنَْاذ امال أنْهُمْ عَمِلوا 5-5 الأحبَار لباب 55 لها ١‏ جردا وَالْحَوَانٌ عن هَذًا الالحمنال , 

الذلئل الثاني : : ها توَائرٌ من إنقاذ رَسَول الله صَلَى اله علي وَسَلم أمَرَاءَةُ وَقَضَاتَهُ ورسله وَسَعَاتَهُ إلى 
الأطراف. وم أَحَادْ لقنض الصَّدَقَات. وتتليغ أخكام الشرْع وَذكر طَائفَة منْ تلك الأخبَار َل َم منْ 
ذلِك بول صل الصّلاة وَالرَّكَاةء بل أصْلٍ الدغوّة وَالْوْسَالة وَالْمْجِرَة بر الواحد؟ ومَاذًا صَدَقَ الذينَ 
سل لهم الولآة في قَولِهم: يَجِبٌ عَليِكمْ العمل بَؤْلنا؟ 

الدليل الثالث: 4 الْعَامَيُ بالاجماع فهو" بانباع المفتي: مع أنه جَا مْخيمعَنْ ظله .فالذي خبوبالسَمَاع 
الذي لا شك فيه أوْلى بلمٌضدِيت والاتراض بن هذ قياس لآ يُفِيدٌ إلا الظنٌ وَالْدُ ذبأنهُ بيد الْقَعم. 

الذليل الرَابع : وله تعَالى: « فلولا نَقرَ منْ كل َرْقة ة مِنْهُمْ طائقة ليَتَمَقهُوا في الدين وَلَيندرُوا فَوْمَهُمْ إذا 
َجُْوا إِلْبْهِمْ 4. وفيه نظ 0 
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الشيرس ا مفيسل لوضو عات الستصفي ورسائله 


الس ببصببب)ب)بببيبيبيبيبيبيبي يت ”ااا ريح ل ١ج‏ يبيب ير 


للْمحَالفَ في الألة حُبهنان: اشْبهَةُ الأولى :تقض ذو الإِجمَاع ذكرِوَائ ود ها الصَحَابَة 

برَ الْواحد وَاجوَابٍُ إجمالاً: 5 عير شه الأخبار ندل عَلَى مَذْهَبِ من ب بَشتَرط عَدَدًا 5 الراوي؛ لا 
عَلَى مَذْهَبِ مَنْ : شْترط التوَامرَ وَل َذِهِ الأخبَار مساو في الشَهْرَة اله ادي في نفل الول 
هموما ذكروة وذ د لأسباب عا َارضة تقتضي الود وَاَْوَابُ تفصيلاً عَنْ هذه الوقَائع الشَيْهَةٌ الثَانيَة 

بقَوله تعَالى : ل مه َقْفْ ما لَيْسَ لَك به علَمَ 4. َأ ولو على للم لا تغلئو 4 وَل 
تَعال: < وَمَا شَهِدْنا إلا ب عَلِمْنَا > وه قوْلَهُ تَعالى :8 إنْ جا "كم فاق بن ُو أن نُصيبُوا فوا هال » 
َاْجَهَالَةُ في ول الْعَدّلٍ حاصلة يان جه بُطلان هذه الشّيْهَةُ. ْ 

البَابُ الثّاني: في شُرُوط الرّاوِي وَصفْته وَبيَان أن القبُول لآ يَعْنِي التُصْدِيقُء وَالرَد َالقبُول: 
لُكل مكلف ذل. ٠‏ مشلمه ٠‏ ضابط» مُتْفْردًا كَانَ بروَايته أو مَعَهُ غير لبد من طرفي اسمة أقور: 
الأول : أن وَايَة الواحد بل ون ل ُقْبَلُ شَهَادَئَكُ لافا للَجْبائٌ وَجَمَاعَتة: حَدِتُ شَرَطُوا الْعَدَد. 
الثاني : وهو التكليفٌ: قلا تيل رواية الصبي: وإذا ان مذلا ماد لحف بلغا عند الروايَة؛ نه 
يبل وشَهَادَةٌ الصّبيَانِ في الجَايَات التي تجري ينهم بيني . الثالت: أن يَكونَ ضَابمَا . الزابع : : أن يَكُونَ مُشْلما 
ولا نبل رواية الْكَافرٍ ون كان ناولا . اللقامسٌ: : العَد اله : وهي عبار َنْ اسْتِقَامَة الشبرة وَالينِ وبرج 
خاصلها إلى يق راس في النفس» كمِلُ عَلَى مُلاَرمَة الو وَالْوُوءَة جَميعًاء حَتّى تَحضل ثقَةُ النفُوس 
بصادقه .ولا مُشْثَر رَط الْعضْمَة » الضّابطٌ فيما جاور محل الإلجماع أَن يرد إل تاد الحاكم يَتفرَعْ تن عدا 
الشّرْط مدألكا:. 

1. مَنْألَةُ: خَبَرُ مَجْهُول امال ف العَدَالّة: بَخْض َمل الْعرَاقٍ على أنَّ الْعَذَالَة عبَارَةٌ عَرْ عَنْ إظهَارٍ 
اشام مغ اللانة عن فشي غاب كن نشل مهو مثد؛ عل وَيَدُلَ عَلَى يُطلانه أ الأول : 
أن الْفسّق انع منْ الروَايَّ كالضبَا َالَف وَكَالرْقَ في الشّهَادَة وَمَجُهُول لمحا في عَدِءِ الخصَالٍ لا يقل 
ْله فَكَذْلكَ مَجْهُول الخال في الفشتي . الثاني : أنه لا كَل شَهَادة المجَهُولء وَكَذلك روَايمُهُ. وَطريق 
لَه في الروايّة وَالشَهَادَة واد . اثالث : أن المقتَيَ المجهول المحال, لآ يَجُورُ للْعَامَيٌ قَبُول قؤله. وَلا فرق 
ين حكحاية الي عَنْ نفس الها وَنَ كيه حرا عن خره الرَابع أن شَهَادَة القع لأنُسْمَعْ مَالَم 
5 يعي الفح شَامِدَ الأضْلٍ َهْوَ مَجْهُولَ عَنْدَ القاضي القامسٌ : مدن في حَبرِالْوَاحد عَمْل الصّحَابة 
وشم كَل رَدو! + حبر المجَهُول الْسَادسنِ: ما ظَهر من حَالٍ رَسُولٍ اله َلَى لله لَك في طب الْعدال 
يمن كان عه ُ للأَمْمَال وَأدَاء الوْسَالة شب احضوم وَهِي يع م لجاب َل عَنْهَا: الأول : أنه صَلَى الله 

عليه وَسَلم قبل شَهَاده الأعْرَابِيّ وَحْدَهُ على ؤي الْهلال وَلَم بُعْرَفْ منْهُ إلا الإشلام . وَالجَوَانُ أُنّهُ لا 
يُسََمُ أله كان مَجَُهُولاً عنْدَهُ. الثاني أن الحَابة كيلو ول العَبِيد وَالنعوَانِ وَالأغرابء لأنهُْلَمْ يروحم 
بالفشق. وَعَرفوهُم م بالاإبشلام . وَالحَوَابٌ أذ نهم حت جَهاوا زُدُواء كَرَدْ مول أبعي وَقَوْل فاطمّة بنْتِ 
قن . الثالئة : أنه لو أسْلم كافر وَشَهِد في الخال أو وى فإ فأم: لأتبَل شَهَادَتكُ فهوَ بع ون قبل 

مُسْتَئْدَ للقبُول إلا مجرد إسُلامه. وَالْحَوَابٌُ أنه لا يتلم ة بول روايته . الوابعَة: أنه يبل فول المشلم 
يول قود الهم م ذكي وَكَوْن الاء في امام طاهرّاء بنَاُ على ظاهر الإشلام. وَالجَوَابُ بتفصيلٍ 
اد عَلَى هده المسَائل . 
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2. مَسَألَةُ: الْفاسِق الأول وو الذي لآ يَعْرفَ شق تفسهء ا ختلفوا ف شَهَادَتهه ومَثَارٌ المخلاف 93 

الفشن يد الشَّهَادَةَ لأنه نقُصَانَ مَنْصب يَسْلْبُ الأمْليق أ أو للتَهَمّة يراد إشْكَالٍ عَلَى الشافعي: وَالجُواتٌ 

عه .ولا معن دَعْوَى الإِجمَاع في 6 ل الصّحَابَة كول الْحوارج ف الأخبَار وَالْشَهَادَة. وليِسَ َس الجهل با 

يحتى وكا يدا ركن. 240-99 

حامَة جَامعة للرُوَايَة وَالشَهَادَة سكم روَايَة الحجهُول لعن : التُكليفٌ. وَالإسَلام وَالدالة: 

الشيِط: رك في الوا وها ههه أزبعَة الَو اولصي ولاب َْمدَه الما 

01 موثو في الشّهَادة دُونَ الرّوَايّة. ولا يُشتَرَط كَوْنُ الرّاوِي عَانًا فقيهاء سَوَاء حالف مَا رَوَاهُ القيّاس أو وَاقْقَ. 

لاقل را َمَنْ عرف باللعب وَاْهَْلٍ أو بلتساملٍ في أ الحديث, أَوْبكَْرة الهو فيه .لا يُشتَرَط كَوْنْ 

الرَاوِي مَعْرُوفَ النسّب وَمَجْهُول الْعَين لا قبل روَايته. 5 
الماك الات : :في امزح لديل وَفيه أرْبعَةُ ُصُول : 3 
المَمْلُ الأَولُ: ف عَدَد ار كي. وَذكْرْ الخلآفٍ في اشتراطه وَبَبَالُ أَنَّ الأَظْهَرَ اشْترَاطَهُ في السّهَادَة 

دون 7 000 ش 1 242 
الفَصْلُ الثاني : : في ذكر سب الج لحان كر الخلاف في ووب ذكْر سَبْبٍ الموج وَالتَعْدِيل» 

وَبيَانَ أن الصّحِيح أن هَذَا يَخْتَِفٌ باتلآف حال امر 0 1 ذا تعاض الح و لديل قدا للاخ 243-02 


ع و تر 


الفضل الثالتٌ: : نفس التركيَة حص بأَحَد مور ربع الول أوْ بالرْوَايَة عله 5 ِالْعَمَلٍ 

بحَبَرِه أ بالمحكم : بشهادته. تفصيل وَجْْه اعْمبا كل منْهًا. 244-3 
الفضْل 0 : في عَذَالَة الصَحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُم وَدكدُ الأدلة مِنّ الكتَاب وَالْسْئ والإجماع 

على عََ الهم ور أقوال من طَََ في عد التهم. َا جَرَى بَيْنْ الضّحَابَة بي عَلَى الاجتهادء وَكُل مُجْتّهد 

مُصِيبٌ) أو المصيبٌ وَاحد وَامحطِي مَعذُوٌ وَقَال قَوْمٌ : لَيْسَ ذلك مُجْتَهَدًا فيه ولكن قَتَلَة عشْمَانَ وَالخوَارِجُ 

مُخطُونَ قط كنم مايوه وان اسم الْحَاي لآ يطل إلا علَى منْ صَحِبٌ الرسول صلى الله َيه 

وَسَلْمَ؛ م كفي للاشم مِنْ حَْتُ الْوَضْعْ الصَّحْبَة وَلَوْ سَاعَةُ وَلَكنّ العف يُخصّصٌ الاسْمَ بَنْ كَثْرَتُ 

1 246-4 
الْبَابُ الرّاب: في مُسْدَنْد الرَاويء وَكَيْفِيّة ضَبْطه . 217 
ماب الروَايَة حفس : الأول : :قا الشيخ عَلَيِ وى عله دك مَايُسأَط الاو علي من أْقاظ. 

الثانيّة : الْعرَاءةٌ على | شي وهو اكت . خلا لبَعْص أَهْل الظاهر زعا يشل الزازي عليه ين القار. 

اثالث : الإجَارَةٌ. . ويَجبٌ ب الاختيَاطٌ في تَعْبين الشْمُوع ا عاط الرَاوِي عليه من ألقاط . الرَابعَة 

المناولة: .وعدم امنَاوَلَة دون التضْريح بالمَحَدِيْتْ لا مُعْنَى له. وَإِذا جد هذا اللفظ فلا مَعْنَى 2 

كما يَجُورٌ روَايّة الحديث ك بالإجازة. فَيَجِبُ الْعَمَلُ 3 خلآنا بخص أل الظاهر. المجاسقة: (الوجادة) أي 

الاعْتمَادُ عَلَى الخط علا يورأ وي غله. إذَا قال عَدْلَ : : هَذِءِ ُشحَة صَحِبِحَة مِنْ صَحِبح البُخَارِي مغلا 

رَأى فيه حَديء فلس لَه أن يوي عَنَه. لْكنْ هَل يرم العمل به؟ وتفرع مِْ هذا الأضلٍ مَسَائلٌ: 00 
1. مَحْألَةُ: وَايَةٌ الحديث المشكوك فيه وهل تجوز الروَاية بغَلَبَة الظن؟ 2510-9 


2. مَمْألةُ: : إتكارٌ الششيخ ما نقل عنه لا يجرح في الراوي لأن إِْكَارٌ ايخ ما تُقل عَنْهُ إِما أنْ يَكُونَ عَلَى 


ا لشيرس ! لقصل لوضو عات ١!‏ لنتعيف # #مسما لد 


.نيياج للش ل 


سبيل القطع» أ عَلَى سَبيل الترقف» وَذكرُ مَذْهْبِ الْكَرْحيَ أن نشيَانَ الشّبْخ اديت يُبِطل الحديت. 
وَالَدُعَلَيْهِ 1 ْ 

: . مَشْألة: راد التق بِيَادة في ا حديث عَنْ جمَاعَة الل مو . بُول عند الجتاهير. 

4. مُتَألَةٌ: اقتصَارٌ المحدّت عَلَى روي بض الحديث وَبَيَانُ أن واي بخص الْخَر تدع عند أكَرِمَنْ 


5 


. مع تقل الحديث بالمخنَى وَمَنْ جَوْرَ النّْلَ عَلَى المنى جُوْرَ ذلك إن كَانَ قن رَوَاهُ موه بَمَامِه» وَلَم يَتَعَلَقْ 
الم كُورُ لووك تَعَلمًا يمير مَعْنَاه. 

5 ممأل :نَل الحديث بالمْنى دُونَ الف حَرَام على الال باقع الخطاب وَدَقَائقٍ الألماظ بخلاف 
الغالم بذَِكء والدليل عَلى جْوَارٍ ذلك لالم الإجْمَاع على جْوَاز شوج الشَرْع لمجم بلسائهم . ديت 
انر الله مَأ سمح ملي فْعَاهَاء اها كما سَمعَهاء َوْبُ مُبلغ أوْعَى مِنْ سَامِعء وب حَامل فاه ليْسَ 
فيه ورب سحام ذفه إلى مَنْ َه منة»نَْسْ فد قل بلاط شتلق وى واجد. 

6. مَسْأَلةٌ: المرْسَل مَقْيُولَ عند مَالِك وأبي حَنيفَةَ وَالْجَمَاهين وَمَرْدُودُ عنْدَ الشّافِعيٌ والقاضي وَمُوَ 
.و زر لأس ليل على ول والاخراض بوذي عن ل يسع تَغْدِيل الجوَاب. 
من وَحهين: : الأول : أن لْعَدْلَ قذ يوي عَمَنْ َوْ شل عَنْهُ َعوقْفَ فيه. َو جره وََوْ كَانَ السّكُوتٌ عَنْ 
اجو تعْديلاً َكَانَ السكوتُ عَنْ التْديلٍ جرح و الثّاني: إن سَلْمْنَا جَدَلاً أنَّ الروَايَة تَعْدِيلٌ» فَتَعْدِيله 
الطلق لآ قل ما قم يدك السَّبَبٌ. الاختجاح ؛ باتفاق الصّحَابَة وَالَابعِينَ عَلَى قَبُول مُرْسَلٍ العَدْلٍ وَذ كر 
اذجَ مِنْ ذلك وَالاُتراض عَلَيًِا. الجوَابٌ مَنْ وَهَين: : الأول : أنَّ هَذَا يدل عَلى قَبُولِ : 5 بَعْضَهمٌ المراسيل» 
الله في مَحِلٌّ الاججتهاد» وَفبه ميد على أن لحمل لم يوا لايل . الثاني أَنَّمنْ لكين لْمسل 

من قبل مُرسَلَ الصَّحَابِيٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ أضاف لبه مرَاسِيل لعن ونه مَنْ حصُصٌ كبَار لاعن بقبُول 
مَرْسَله .٠‏ ُو مُرْسَلٍ مَنْ تحرف بصريح حَره أو بعادته أن لايرو إِلأَعْنْ صَحَابي. 

7 . مَسَالة: َي لاجد فينا َعم به وى مفبول, لان للحي فض أَسْحَابٍ الزأي. الإحبجا 
نما َم به الى لآ يحل ِوَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م ألا يْشِيعَ كمه وناج به الآسخاة ٠‏ امد 
َه أولا: قد أ بتُوا مَسَائل في العبّاداتٍ بِحَبْر الواحد . وَثَانيًا: أن الله الى َم يَُلفْ رَسُولهُ صَلَى الله 
ل َسَلَم شاع تجبيع الأحكام. بل كلق إشَاعة الْبَْضء وجو هر للختي إلى حَبَر الْوَاحد في الْبَمْض؛ 
وَليْسَ عَلَةُ الإشَاعَة عُمُوم الحاججة مَا تعِبدَ الرَسُو ل صَلَى الله عليه وَسَلمَ فيه بالإشَاعَةٍ لا ضابط لجاز 
ذو و يبن ذل وطول اَل لذ نش . وَإذَا اسْتَقرَيْنَا السّمْعِيّاتِ ت ناما 
ا بعَة أقُسَامٍ: الأول : العبْآن وَهَذ مي باع في إشَاته. الثاني : مبَاني الإشلام الخَنْسٌ: وَقَدُ أشَاعَهُ 
إشاعة اشَْرَكُ في مَعْرقته الْعَام وَالْخاصٌ. اثالث : أضول المعَامَلاَت التي لَيْسَتْ ضرُوريُة فَإِنَ ذلك أنِضًا 
قد تَوَائر الوابعٌ: َاصِيل ذه الأُولء فا ال مه اام ونه مَانَُ الآ 

الأضل لالت مِنْ أَصُولٍ الأدلّة : الإجمّاع وَفيه أَبْوَابٌ: 

الْبَابُ الأول في بات كَؤْنهِ ةعلَى مُلكريهء وتشت الإجمام في الاططلاح وال ذهب 
اتام إلى 3 الإممَاعَ عبَارة ع عَنْ كل ول قات حجية إن كَانْ ول وَاحدة. دَلِيل تصور ار الإجتاع : 


شرااتر ايه 0 م اد ئس 


وحودة) و لَه مم كثرتهاء وَاختلاف دواعيها لَدَيْهًا بعت عَلَى الاغتراف باحق كف يتور الاطلاعٌ 


2 
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علَى الإلجماع مع تََيَهمْ في الأمطار؟ 

: ١أثر‏ 2 جوع العالم بَعْدَ اتُعقّاد د الإجمع. 

حجَيَةَ الإلجماع : كر الاجم حجة إن ُعْلمُ بكتاب» 3 - مُتوَائرة 0 عَقَل؛ وقد خصص 

الغَرَابي لكل وَاحد مَسشْلّكا: المشلّك الأول دك يات من الكتّاب 01 على حُجيّته وكُلهَا ظَوَامرُ لا 
تنص عَلَى الْعَوضٍ . المسَلّك الثاني وَهُوَ الى : : الشّمَسَّكَ بالشة اموي ٠‏ نَظاهَرْتٌ الرْوَايةُ عن رَسُول لله 
صَلَى الله عَلَْه عل لم بعضمَة هذه الأمة من الخ 

مُنَاقَشَةٌ شبَه ٠‏ الذْكرِينَ للأدلّة المدْسَِة للإجماع: الاعتراض بن هذَه الأخبار لتِسَتْ 7 اترّم 
واب أن في تَفرير جه الحجُة طريفين : أحَدهمًا: إدْغَاءُ الملل الْضرُوريٌ أن رَسُولَ الله َل اله 

عَليْه وَسَلمَ أ ع عصّمَة ة الأمة صَُُ : لخم أ مجْمُوع . هذه الأخحا ر الممرْقة: إن ّ تَنْوَائَدٌ أحادها. الطريقٌ 
الثاني : الاسْعَد لال من وَجهين : الأول : أن هذه الأحَادِيتَ ل َل تشهُور 2 الصّحَابَة وَالتَابِعينَ: 
سكو بها 3 إثبّات ت الإجماع . الثاني : أ امس ِهِذَه الأخبار 2 تبتوا بها ماد مَعطوعًا , به 7 
الإججماع الذي يكم به عَلى كتّاب الله تعالى وعَلَى المِنَة ة المتَوَائرَة وَيَسْتَحيل في الْعَادَة اليم خَبر ياف 
به الكمَاتٌ مقطو إلا إذًا اسْيَيْدَ إلى مُسممدِ مقطوع , به. 

للمذْكرينَ : مُعَارَضته ثُلاثة مَقَامَان : 

معام الأول اق الود : ١‏ فيه بع أسيلة: الشُؤَال الأول : ولهُم: لعل وَاحدًا حالف هذه الأسْمبَار 


شولم قل نينا وَالَوَاتٌ أن هَذَا أَيِضًا تله العا . السّؤَال الثاني : قَالُوا قد اسَلُم لحر عَلَى 1 


الإجمَاع. م اسَْدلاُمْ بالإجمَاع عَلَى صِحُة الخبر. هِب أَنَهُم أ 2 جْمَعُوا عَلَى الصّحُة: فَمَا الذليل عَلَى أَنَ ما 
نوا غلى صِحُيه َه ضحيح» وَل لزع إلا فب وَاجوَابُ 37 الاسْتد لال كان عَلى الإججماع لخر 
وَعَلى صحة احبر خلرٌ الأَعَصَار عَنْ امد افع وَالمتالفَة لَه لَهُ. الشُواك الثالث: قالوا: 92 م تنْكرُون على 09 
ول : لعلهم نبوا الإلجما لا بهَذه الأخبار ل دلي أخر؟ وَالجَوَابُ هد طهر مِنُّْمْ لالتخا بده 
الأخبار في ال من محال الجمائعة. السّوَالُ الرَابِعْ: :وهم : لا عَلِمَتٌ الصَّحَابَهُ صِحّةَ هذه اليا ملم 
يَدكبُوا طريق صِحْتَهًا للتَابعينَ حَتّى كَانَ فط الارتيَابُ؛ ويُشَارِكُوتَهُمْ : الملم؟ وَاْجُواتٌ َنم اكتَقا 
بعلم التابعين بن لخر لكوك فيه لأ نيت يْيْتُ به أطل مقطوع بهو لا َع اليم في لد به. 

معام تابي : في اليل ولَّهُمْ يلدت َلاق التويلُ الأول : : َوه صَلَى الل علي وَسَلم ١‏ ١لا‏ عتَمع 
أي عَلّى صلل لعَلهأرادَ عضمَة جمبعهم عَن ٍليل اله وَالودُ بأنَ الضلال في وضع 
لمان لأ يامب الكفر. التأويل الثاني : : ْله : : غَايَةَ هذا أن يون َم يُوجبٌ العضمة عَنْ كل حَطأء 
وَيُحْشَمَل أن يَكونَ لاد به بض أنواع لطأ مِنْ الشّهَادَة في الآخحرة. أو ما افق النص امون أو ؟ افق 
ذليل لفل دون ما يحون بالاجتهاد د وَاِْيَاسٍ وَالحَوَاتٌ أنه لا داهب من الأمة إلى هذا المفْصِيلٍ لمأي 
الغَالتُ: أن من صَلَى الله َه وَسَلْمَ كل مَنْ آمَنَ به إلى يَوْم | القيّامّة. وَالْحوَابُ أله كمال يَجُورٌ أن يُرَادَ 
بالأمّة ة المجَانين» والأطقال؛ وَالسْقْطء وَالمجْيدُ “ون كَابُوا من الأمّةء فلا يَجُو أن يُرَادَ به اميت وَألذي لم 

3 الثالت: الْعَارَضَةُ بالآيات والأخبار: الآيَّاتُ: كل مافيه نهى عن الْكفْر وَاليدٌةوَالْفغل الْتَاطل. اذ 
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يدل عَلَى إفكان وفُوعِه؛ وا م الجميع وَاخْْوَابٌ أن ذلك هي للحا ون كان كل وَاحدٍَلَى جياه 
اخملا في التي ون سم فلس منْ شَوْط الي ووم لهي عله وَل جوَاْ ووه الأخبَارٌ: مايدل على 
ْو الَخاصي وَالحَذِب وَغُْية لذن وَاجَوَاتُ أن هَذَا لا يدل عَلَى أنه لأيَبَِى مُتَمَسَك بالحق. 

المشلك الثَّالْتُ: التَّمَسّكَ بالطريق اتوي : وَبَبَانهُ أن الصّحَابَة إذا قضوًا بقَضيّة وَرَعَمُوا أنْهُْ فَاطعُونَ 
فلا طون با أن سند قاطع. ذا ُو كر ؛تنتهي إلى حد الْوائرءَلْمَاهُنحيل عَانِهمْ فضد 
لذب وت عله الا حَمّى لآ تب وَاحدٌ مه للحي في َلك . 

تعرِيرٌ ضعْفٍ َه الطريقة. وَالقَارق بَينَ التَمَشّك بالْعَادَة في 55 الْمسْلك وَالتّمَسُّك بها في المشلك 
الثاني 93 الْعَادَهَ له تحيل عَلى عَدد التوأتر أن َظلنُوا ما لبس بقاطع قاطعاء لكن الْعَادَة تحيل الانْقيّادَ 
وَالسّكُوبَ عَسْنْ يهم الْكتَابَ َالسْيَة الْموَائر َه بإجماع ليله حبر مظنونَ غَيرُ مغطوع به. الامتراض: أن 
وجوت الامباع شَيْءٌ وَكوْنَ الشيء ء خَقًا غَيْدهُ وَالجَوَانٌ ؛ بن الأمة أَجْمَعَتُ عَلَى وُجُوبٍ اتتاع الإسجماع» 
وَيَجَبٌ كَوْنهمْ مُحقَينَ في قَولهمْ يجب نْبَاعٌ الإجماع». 

البَابُ الثاني : : في بان أزكانٍ الاجماع . 

لون الأول الجَمعُون: وه مه م محمد صَلى الله عَليِْ وَسَلم. 

1. مَسْألَة: هل يف عبرل الْعَاميّ في الإمجتاع ؟ يُنَصَوَه دول الْعََام في الإججمَاع. قن الشربعة تسم 
إلى ماي شْعَركُ في ذَرْكه عَم َالحوَاصٌ فَهَذَا مُّجْمَعْ علي مِنْ كليهما؛ َال مَا يُخقص يِدَرْكه الخَوَاصٌء 
قمَا أجْمَعَ عَلَيْه عَلْيْه الخواض» فَالْعوَامُ مُوَافْقَونَ أبْضا فيه بالتبعيّة. العَامَي ذا َالَف : وَافعَة أَجمَعَ عَلئْهًا 
لماص الاح ناد الإمجمّاع دوي بدَلِيلين: : أَحَدُهُمَا: أن الْعَامَء مي ليس أَْلا ِطلَب الصّوَاب. .الثاني : 


5-3 
0 


أن الصّحابة قد أَجَمُوا على أنه لا عيزة لْعَوَام في هذا بَاب. ويد عليه اعفاد الإلجماع على أن ااي 
يَخْصي ممَُالفته اْعُلَمَاءَ. 

2. مَكْألَهُ: كل ينقد الماع مغ خملا أخل العم من حر الها ,؟ إِذا قد الأضولي الُْمََة فيمًا 
اْفقوا عَليِْ في المرُوع» وَأفْر بأ حق الَعَقَدَ الإجماع. 

3. مَسْألَةٌ: شعلاف الْجْتهد الدع ضُُ ينع اتعقاد : الإجماع؟ المبتَدءٌ ذا خالف لم َتعَقَدُ الإِجَماعٌ 
دونه ذا لم يكف آَم إذا فر دعت فلذ ذلك لا يمت د تخلافة لو تَوَكُ بض الفقهَاء ء الإجماع , بخعلاف 
الدع الْكَمَر ذا 3 ل 5 عه وجب الْكفت 5 8 الاجم لآ ينْعَقَد دونه فللمشألة صورتان: 
إحداهمًا: أن يَعُولَ الها : نَحْنٌ لا نذري بد ُوجث الْكفْرَأم لأء قفي هَل الُورَة لا يُعْدَرُونَ فيه. 
الصَورَةٌ الثانيّة : أن لا يون فد َه بدعَنَه وَعَقَيدَتْهُ فتَرَاكُ الإجتاع حَانَته: فهُوَ مَعْذَورٌ في خبطئه م 
يُكفرٌ به يرجم مُ إلى ثَلاثّة تام : الأول :ما يحون نَفْسُ اغتقاده كفرًا الثاني :انُه فاده من الامتراف 
بالصّانع وَصفَّاته وَقَصْدِيقٍ يله . الثّالتُ: ما وَرَدَ من التّوْقِيفَ بأنَهُ لآ يَضْدُرٌ إلا مِنْ كافر. 

4. مَشْألَةٌ : هَل يْنَمٌ خملاف التَابعي في عَهْد الصّحَابَة انعقاد إجماعهم : ؟ التابعِيُ إِذا َع رْبََ الامجتهاد 
َوْ حالف الصَّحَابَة قبل ام الماع اعمِرَ خملافة. وَذْكَرٌ الذليل عَلَى ذلك وَامجَوَابُ عن مَا رُوي من إنكار 
عَائْشَةَ رَضِيْ الله عَنْهَا عَلى أبي سَلمَة بْنِ عبد الوّحْمَنٍ سجارَاة الصحابة. 

5 مسأل الإِجْمَاحُ من الأكثر لَئِسَ بحْجّة بحجة مَعْ مالم الأكنّ» أن الْعضْمَة 1 يت للأمة بعليتها. 
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سي يي الل الم بيت م _ يي ب ير سس بح 


والاعتراض بن الم د طق وير يها الخ وَاوَابٌ عَنْ ذَلاك. 

الثليل الثاني : إجمَاع الصَّحَابَة على تويز النلاف للآحاد. والاعتراضي ا وَرَدَ سََ الإنكار عَلَى 

بَعْض الصحابة فته وَاخْْوَانٌُ أن الإنكار نا كان خَالمتهم الْسَنة الشهوزة أ الأدلة الظاهرة عند 
انكر للمُخَائف شُيِهَتَان: الِْهَة الأولى : له قَوْلَ الوَاحد فيما ؛ : يخوُ َنْ نفسه لآ ورت العام 
فَكيفَ يُنْدَفعُ به ولد عَدَدِ د ححصّل العم بإخبَارهم عن أنفُسِيمْ لبلوغهم عد التوائرٍ؟ وَعَنّ هذا قال: 
قوم : : عَدَدُ الكل إلى أن يي ملم التوائر يدع الإلجماع. وَهَذَا فاسدٌ من ثُلاثة َْجه: الأول : أن صدق 
الأكفر يس ذَلكَ صذق جمميع الأموَاتَََُْ والح في فاق الجبيع . الثاني : أنَّ كذ الوَاحد لَئْسَ 
تخلوم, فلل صَادِقَ فلا نَكونُ المشألة لفقا من جبيع الصَادقينَ إن كان صَادقًا. اثالث : أنه لآ عر إلى 
ما يُصَمِيُونَه بَلْ التعبّدُ متلق بها يُظهرُون. الشْئِهَةٌ الثَانَه: أن مخالقة الواحد دود عَنْ الجَمَاعة وه 
مَنْهِيٌّ َه ولواب مَنْ حل في الإلججماع لا يبل خلاقة بده وهو الدُوة . أمَا الذي لم يَدْخلٌ أضلدٌ 
فلا يُسمّى شَاذَه وَدعْوَى أن فول الأكقر حجة نحم لآ ليل عَليه. 

6. مَسْأْلَة: قال مالك : الج في جما أل المدينّة فُقَط . وَقَال فَوْمُ ال إجماع أهل الحرّمين» 
وَالْضْرَينٍ: اوضر تك رام من خصيص عَم الأناكي وك هم وجاف أ و القائل: 
احج في اماق الخلقاء الأزْيعَة موتكم لآ ليل عَلَيه. 

7. مَشْألَةُ: مل ترط أذ يلغ أقلالإجمع غذة الو بعل لزيا ا لديا إل 


8 مثاله فت اوه ويف من أفي لطم إلى ل لأ شئة في | لجن ل بعد الضّحَابة. ٠‏ وهو 
قَابدُ. للمُتالف سُبْهْئَان: الأول : الاعْتَمَادٌ عَلَى قو تَعَالى اد َيْرَ سَبِيلٍ الْؤْمنِينَ 4 فَالذِينَ 
عو بان م الوجوُونَ وَفتَ تو الأية قله عل الام أشن أت على ع اذ أ ممه 
وَهُمْ أَلوجَودُونَ. وَهَذَا بَاطل, الشَئِهَة اتانيه : أن الْوَاجِبَ باع سيل ججمِيع ونين يدل يهم 
مَات مِنْ الصَحَابة وَمَنْ َم أت بذ إلى َم لقا لكن أ قتي من لمأت ف بض باجنا أن بدا 
نبت أن ضف اللي إن مْوَي دحل في جود دون مَنْ قم يدل لَب أله كما عل على اطع 
الالتفاتٌ إى اللأحقين بَطل الالتقاتُ إلى الماضين. 

9 مَسْألَةُ: هَل يَنْعَقَدُ إِجْمَاءٌ لأحق عَلَى خلافٍ قَوْلِ سَايق؟ لمحا أنْهُ ينقد . بيَانُ أنَّ ْم 
اتابن عَلَى خلآفٍ قَوْل وَاحَدٍ مِنْ الصّحَابة لا َْملْ ذَلِك اْقَْلَ مهْجُوا ول ري أن وى الصّحَابِيَ 


سن م 


ومد هيه لا ينمط بموته. إيرَاذ أنه إن كان في الأمّةَ غائبٌ لا يَنْعَقَدُ الإبجماع دونه فلِيَكنٌ ليت مل التَابعين 
كَالعَائْب. وَاجَْوَانُ 98 55 0 ابت الأول من الصحَابة. إن إن الإجتاع العَقَد ونه تيز 2 نعلت 


جر ام 3 


لكيه حاصِل لمعن ونا يتفي بَغرفة اللي . فَِذا لم يُعْرَفَ بَقَيِتْ الكلية. 
الركن الثاني : : في نمس الإِججمَاع. 
[. مَسْألة: : الإِجْمَامٌ السكوني ذكرُ مَذَاهب الْعْلَمَاء فيه والمنْمتاز أ يس بجتاع. ولا حَُجة ولا هو 
ابل على مو اجيف في اش إل تت فايئ الأخال على أ سوا تصجوين ادبا كر 
سَبْعَة أسْبَابٍ للشكوت من غيْر إِصمَارٍ الدْضًاء الأول : أن يَكُونَ في بَاطنه مَانعٌ + من إظهَار الْقَوْلِ لآ تطلغ 
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اتتسييمه 
ل ميلا ممم سس ِو سطس ف بٌفلفبب بيب _-اهص ‏ ب 9060ل9ل079لل0ل91ل 79310107 91ل د ”لل سللبسدصبلعععل لل يعي سس اا ا 


َي الثاني : أن يسكت لأنّهُ يراه قرلا سَائًَا ل داه َيه مهاده وَإنْ لم يَكنْ هُوَ مُوَافًا عليه الغلِتُ: 
أن تقد أن كل مُجتَهدِ مُصِيبٌه الرَايم أن يسكت وَهوَ مَك لَكنْ يَنَْظرُفْرْصَةَ الإتكار ولا يرَى البدَار 


0500 ؛ الْخَامسٌ :أن يلم أله لو أنكر دم - يُلتَفْتْ إِلَيّْه ونَالَهُ ذل وَعَوَانُ السَادسٌ: أن يسكت أنه توف 
في المشأل ٠‏ السَابع : أن يَسْكتٌ لظنّه أن غَيْرَهُ قَذْ كَمَاهُ الإنكار. من قال :هو جف وَإنْ لم يَكَنْ إِجْنَاءًاء 


ل 


َهُوَ تحَكم. 285-3 
2 مسأل : هَل يُتَوَقفٌ اعد الجاع على الفراض الْعضرٍدُونَ ظهُور خلآف من الجمعين. : إذا انَقْقَتْ 
كلمَة الأمّة: وَل قي لحظة اتعَقَدَ الإجماع: وُوَحَت عصمَتَهُمْ عن الفط . بَيَانُ فسَاد شط انقرّاض الْعَضْر 
التَابعُون في أوَاخرٍعَهْد الصّحابة كانوا يحتجون بإجتاع الصّحَابةء وَلْم يكن ذلك موقن وت آخر الصحابة. 
للمُخَالف شب شبَ: اشّبهةُ الأولى : هرمَا فل بْضْهمْ ماله عن وهم وعلط بن لَه ذكيف ير ايه 
في الرجوم عَنْه؟ َالو أن من بمُوتَ من ين يَحصل أمَانٌ منْ خَلطه؟ بََانُ أن مُوَاققة الأمّة ة َدلَ عَلَى أن 
الْحَكُم حو و الشتهة القَانية: أنّهُمْ يما قلاع عَنْ اجتهاد وطن وَل حَجْر عَلَى نهد إذا تعر الجتهادة أن 
يَرْجع . .لَه ب بن ماف لجيهاده الجتهاد الم مه ل يَجُورٌالخطأ فيه وَيَحِبُ كَْنهُ حا الشَبهَة الَّالعَة : أنه 
َوْمَاتَ احالف ثم تر المشألة إجمَاعًا بوه معَ أن لاقن م كل الم فَإِن كان العو لآ يع يطل 
مَذْهَبُ المعالف ولوك بن الاين سوا كل الأمّ بالاضافة إلى تلك المشألة ابي أفْتَى يها ليت الشئهة 
الرَابعَة : قول عَبِيْدة السَلمَائي نعلي بن أبي طالب: :وَيِكَ في اللناعة أَحَبْ إلَِنَامنْ رك في الَف .ولد 


أن بيد ما راد ْله مَُافقة فق الْجْمَاعَة إجْمَاعَاء وما أ رَادَ به: ر أيه في َمَانِ لَه وَاْكماعة 2067-5 
3 مَسْألة: هَلْ يَكونُ مُسْمَيَدُ الإجماع القيّاس َالاجمهَاد؟ دك الخلاف يي ذلك وَالمحتَارٌ أن 4 منْصِون 
َأنَهُ حبَةٌ 2 


بَيَانُ أله ليد في أن يق لحل اكير في ليل إلى اللي الأغْلَبء وَالدَليلَ عَلَيْ جوَا الاتفاق حَنْ 
اجتهاد. : بطريق الئاس . شَبَهُ المتالف : الأفلى: قر هُم: كيف تق الم على اختلاف طباعهاء 
وَتفاوت أَفْهَامهَ : الدّحَاء وَل عَلَى مَطنُونٍ؟ 0 أنه لا يتعْد ب يعد في زم مُعمَادية أن : يسبق الأذكياء 
0 الدّلالَة الظاهزة. وَيُفررُونَ ذلك عند ذوي الْبَلدَة . الشئهة الثّانِية: وله : كيف بتع 1 مّةَ عْلَى 
قياس. وَأضْلّ القيّاس مُعْتَلفٌ فيه؟ وَالجَوَابُ أنَّ الصَحَايّة مُتفَُرنَ عَلَى القيّاس لاف حَدَتٌ بَعْدَهُمْ. 
وَإنْ فرض بعد حدوث الخلاف فَيسْتَيد العَائلونَ العا س إلى الْقتاسء وَالتْوُونَ لَهُ إلى الجتهاد توا أن 
شل يناس ذو على السي ل ل. الشَّبِههُ الال وله : إن لطا في الاجتهادٍ جَائِر فَكيف تَِتَمعْ 


أ على ما يَجُورُ فيه الخ اباب أن مهاد الأمّة العْصُومَة لا يَحْتَملُ اللقطاً. 289-98 
الْبَابُ الثَّالتُ : في كم الإججماع وهو وُجُوبُ الانّباع» وَتحرع المحالَة فيه سَبعْ مسَائل: 289 


١‏ مَشالةُ إن القت الْأمهُ في مسأل في عضر عَلَى قَوْلين. لم يَجْرْ إداتُ قولٍ ثالث. ! إذْ لا بُدٌ 
لدعب التلت من كليل» ولايد من نشبة الأمة إلى تطييعه وَلْعَْله عله شْبَهُ المالف : اسه 
الأول : وله : إنَُمْ اجتهَدُوا وَلْم يُصَرحُوا بَخُوم َوْلِ َالث. وَالْحَوَابُ أنْهُمْ ذا اَُوا علَى ُو وَاحدٍ 

عَنْ الجتهاد فهو كَذَلِكَ وَلَم َبْزْ لاه الشبها الثاني 5200 هلو ادل الصَّحَابَة بدَلِيلٍ أوعاة 
جَارَ الاسْتذلال بعلّة أخرى. لأنّْهُمْ لم يُصَرّحُوا ببُطلاتهاء فَكَذَلِك الَوْلُ الكالثُ. وَالبَوَابُ أنه لَيِسَ من 


ساي سس اس هلل لحغح- با ب-بيييي _بببببيبيبيبيبيبيبيببب يي 


رض ديفم الإطلآمٌ عُلَى جَميع الأدلة. بل يَكفئِهمْ مَعْرِفة الحق دلبل وَاحد فَليْسَ في إِحَُدَات علة 
أخرّى نشبّة دشبة إلى تضبيع ان . الشّئِهَةٌ الثَالكة: أ وت بض الصُحابة إلى أن الأسن وَالسُ يَُضَان 
الْوْضَوء وَبَعْضَهُمْ إلى أَنهُمَا لا ينْفُضَان ن الوصو وَلم يوق وَاحدَ يَِنَهمَاء فََالَ َابعيٌ: يَنْفْض أَحَدُهُمَا دُونَ 
الأخرء كان هذا جَائرء ون كان ولا َل وَالجوَابُ لأنَ كمه في كل مَسْأَلَة يُوَافِقْ مَذْعَبَ طائفة. وَليسَ 
في المشألتين كم واج . بَيَانَ أنه يحور أن تَنْقَسِمْ الأمهُ في مَشألتين لى فين وَتَحْطِى فق في مَسْأَلَة. 
ولق لخر ُو بال فيهاءوَالْمَائِون بالق طون في الُسألة الأخرىء وبَُوم بالق فيها لون 
في لدأ الأولى. ابه الرَاِعَ: أن مَسَوُوًا أَحَدَتٌ في مَسْألَة الخحرَام َؤْلاً تدا وَلم بنك عَلَيْه مُنْكد. 
وَاللَوَاتٌ أنه لم يذ يَنبْتُ اسْتَفرَارٌ كافة ة الصّحَابَةِ على أبن في مسأل الام . 

2. مَسْألةٌ: لايد اتام موت المتخالف: علثا تييع َْرِيُ أن مَذْهْبٍ ليت لا يَصيرٌ مهجُورا 
بموته. وان نحكم من مات في ْله ار هود مُث 1 

3. مَتألة: إِذَا اتَفْقَ التَابعُونَ عَلَى أحد ا الصححابة لم يَصرٌ القؤل الأخر مهجوراء وَلَم 0 
الذاهبُ ليه ارقا جما ٠‏ تلاق للكرخيٌ وجْمَاعَةَ من َضْحَابِ أبي حَنِيفةَ وَالشَّافعِيٌ: وكير من 
الْفدَريّه كالحبائيٌ وَائنه. 

4. مَسَألةٌ: ذا لحتل الم على ة ْنِم يعوا إلى فل وَاجدء صَارمَا نوا َي ماما انا 
عَنْدٌ مَنْ شَرّط انْفرّاض الْعَضرء وحص مِنْ الإشكالء أما من لم نَشْترِط فَيَعْظَمْ عليه الإشكال . وطوق 
الخلآص عَنهُ حَمْسَةٌ أَوْجه: الوَجهُ الول إخَالَةُ وُوعه بَيَانَ نّهُ لآ خحلاف في أَنَهُ يَجُوْ الجوع إلى أحد 
لفون في الْمَطِْيَاتٍ . الْوَجه الثاني اشترَاط نْقرّاض الْعَضْرِ. وَهْوَ مُشكلء إن اشترَاطه تحَكم . الوه 
لانت اسْترَاط كَوْنَ الإجْمَاع م مشتَددًا إلى قاطع. وَهوَ مُشْكل الوَجهُ الوَابعٌ: أنْ يقَالَ : النْظرْ إلى الاتثفاق 
الأخير: وَهَذَا مُشْكل. اوش الخامسُ: أنَّ الأحير لئس بشجة. َلآ يَحْدْمٌ اقول المْهُجُورُ. وَعَذَا أَيِضًا 
مُشْكل . تَرْجيحْ الطريق الأول وَهْرَ حال الوقوع يرا شكال عَلَى هَذَا الطريقي وَآلْوُدُ عليه 

5 مَسْأَلَة: قَدَ يَقُولُ قائلٌ: إذًا أَجْمْعَتْ الصَّحَابَهُ على كم م ذَكروَاحد مِنهُمْ حَدِيًا عَلَى خلآفه 
وَرَوَافُ إن رَجَعُوا إلِيّه كَانَ الجاع الأول باطلاء وَإن أَضَيُوا على خعلافٍ لبر فهُوَ مُخَال ولا مخلَصَ 
إلا باعتا الْقرَاض الْعَضْرٍ. ذكرُ مَخْلضَين : أحَدهُمًا: أن هذا فَوْض سْحَالء لاني : أن أفل الإجماع إن 
أَصَرُوا أنه حون ارما أن يون حلط فيه اراي . أو تطرّق إل نش لم يتشتغة. إن رَجَعَ أخل 
اللإجماع إلى احبر تان ما أَجْمَعُواعَلَِِحَما في ذَلكَ الزْمَانِ. يراد أنه إن جار ذا قل لا يجوز أن يُقَال: 
إذا أُجْمَعَْتٌ الأمة عن اجتهَاد جار أن بَندمم اهلان بل رُم الؤبجوم» نما قاو هُ كَانَ حَهَا مَا دَامَ 
ذلِك الاجتهاد َاقيّ ذا تيرب َغَيْرَ الفؤْض وَالُكل + خَق. الجحوَابٌ بأ ما ُو َل عن تماد لايخو 
علاقة نفد وقد أجتعث الأمَهُ على أن ل ما أَجْمَعْتْ الأَمهُ َه يَحومْ حلاف وما ذا الوا عن 
مهاد قد انوا على حَوَزٍ الول الثاني ولا يُجُورٌ أن يُقَيدَ ب بشَرْط بََاءِ الالجنهاد, كمَا لو اتقو عَلَى فول 
واحد بالالجتهاد. فإنه له ب ترما فيه أنْ هت يَتَغْيّرَ الا جتهاد َكَذَلكَ هَذَا وَبَيَانُ أنه لو ظَهرَ لماعي ير على 
خلاف ما أَجْمَعَتْ الصّحََُ عليه َه أ هم مَنْ لم يكن خاضرًا عند إِجمَاع أمْلٍ الل وَالعَقدء وَلم 
َكنْ الراوِي من أَهْلٍ لحل وَالْمَقْد حرم عَلَى التَابِعِينَ مُوَافقَُه. 
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القيرس الفصسل لوضو عات ا مستحسفى و مسائلةه 


لد ٠*طبامبطظطلدببببببببجظبظبجعظبظبظبظظه+هوظغظغظغظبظهظبظبظبببببحي ‏ ل لللمللللدا- لي يبب ببببببببببببببببببببببببيححجي 1 يييده 


6. مُكألةُ: الإلجمام لا يَنيْتْ بِحَبَر الواحدء خلافا بض الفْقَهَاء. لآ يُقْطَمْ ببُطلآن مَذْهْب مَنْ 
سك به في حَقْ العمل خخاصة. 

7 مَألة: بيَانُ أن الأ بهل مَا قبل ليس شا بلإلجمَاع» ٠‏ خلانًا لَص الفُقَهَاء. 

الأضل الرّابع :َيل الْعَقْلٍ وَالاسْتصحَاب. وَيَيَانْ أن الأحكَامَ السَمْعِيّة لا دوك بالْعقل لْكن 
دَلَ الْعَقْل عَلَى بَرَاءَة الدّمّة. 

الْعَقْلٌ قاصرٌ عن إِنَْاتِ الأشحكام وما المي لعفل قَذدَلَ عليه إلى أن يرد اليل السّمْعِىٌ النا 

ِنْ النقمي الأصضلى .ايراد أنه َْد بع الوْسْلٍء وَوَضع اشع لأ يحون انتفاء الحكم مَغلومًا. ٠‏ وَعَددم 20 
لا يَكُونُ مج َب أن انيقاة لديل السَمعي يلم يون ما عدم لديل وهو حجةُ. وقد طن 
أن يبهد في البخث وَلا طهر لَهُ ادلي فَيَعْبٍ عَلَى َه الفا ليل إيجَابُ ما لأ َيل عَلَيِْ مُحَال؛ 
لأ نكيف جا لا يعاق وما كان عليه ليل وَلَم يفنا فلَيِسَ دلِيلاً في حَقَتَاد وليس للعَاي أن ينْفيَ؛ 
مستيذا إى أنه لم يِل الذبيل .بل إن يَجُورُ ذلك للبَاحث الْجْتّهد يُطلَق الامْنصٌحَابُ على أَربْعة أَوْجه 
يِصِحُ تَلانَة منها: : الأول : ما ذْكَرْنَاة . الثاني : اسِْضْحَابُ الْعمُومٍ إلى أن بد مخْصِِصٌ» وَاسْعِضْحَابُ انض 
إلى أن يرد نَسْحْ. اثالث اسْتِضْحَابُ كم دَل الشَرْحٌ عَلَى ثُبُوته وَدَوَامه. تفرد أن الاسْتضحَاب عبا َو 
َنْ السك بدَلِيلٍ عَفْايٌ أو شعي وَليْسَ َلك رَاجما إلى عدم العم لديل بل إلى ليل مع العم 
باتتفاء لير أو مَعَ ظَنّ انتقاء لمر عد يذل لجهْدِ في البح والطلب. الرَابعْ : اْتطْحَابٌ الإمجماع في 

محل الخلاف. ومو غير ضصَحوح. 

١‏ . مَسْألة: لأ جه في انتضحَاب الإِجمَاع في مَحَل الخلاف. حلاف ليخ الققهَا ومثَالهُ : الحكمُ 

مضي الْنَيَمُم في الصَّلاة إِذا رأ الم ْنَا الضَّلاة اسْتصْحَايًا جما المنْعَقد على صحّة صّلاته وَنْوَامهًا. 
وبََانُ فسَاد هذا الاسْتضْحَابٍ للخلاف كي صححة ة الصّلاة ةمع 58 الماع وكل دليلٍ يُضَادُ فسن الخنلاف: 
لايك احا مع الخلا وَالإِجْمَاٌ بُضَادُ نَفْسَ الخلف .الَف لَم ين ارق لاو جماع. 3 
اللإجمّاع إثا عد على حَالة العَدَمه لا عَلَى حالة الؤجود ف من أحَق جود بلعم فعَلَيِْالدليل. يَيَانُ 
هم مَّْ يقُول : الأم' صْلْ أن كل مَا نبت دَامَ إلى وود قَاطع. فلا يَحْتَاج ادام م إلى ديل في نَفْسِه تيمم 
مَأَمُورٌ الَروع مَْ العم بالقام مع الخدم نامع جود َه مَحلَ المزلاف. ضَعْفَ الاسْتد لال لهي 
عَنْ إتُطال العمل . والاغتراض بِأن ووب اسْتكنّاف ب الصّلاة مَشْكُوكُ فيه َلآ ينهم به القن وَالجَوَاتُ 
بأن وجوت للضي ف هذه الصّلاق يرا الذّمة بها مَعَ وجود الماء مَشْكولكُ فيه: قلا لت به ليقي . 
تجا المتحالف 3 له تعالى صَوبَ الْكَمَارَ في مُطَالبَسَهمُ للرْسْلٍ الُْرمَانِ وَامحَوَابٌ َنم نهم لم يَسْتْصِحيُوا 
الإبجماع. َل الي الأصلِي الي دل الْعَقْلُ عَلَيّه. 

2 . مُسألة: كر الخلآفٍ في أن لتاقي هَل عَلَيْهِ دليل؟ والممَار: أن ما لَه بِصَرُورِيّ قلا يرف إلا 
ليل التي فيه كالإنيات . المشقط للذليل عَنٍ الثاني رمه إشكالان شَنِيعَانِ: أحدهمًا: أن لا يَحبَ 
الدليل عَلَى اف حَدوث العام ؛ وَنَائفي الصّائع واف 2 من نّ اين ضِرُورَة. وَالغاني: 9 الذثيل إذا 
سَقَط عَنْ مَْلا لم يعجر أن يعر لبت عَنْ مَقْصُودِ ناته بلي . 
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للمخالف شُبِهتَان: الشئهة الأول : فوْلهُم: إنهُ لا دَليل عَلَى المدعَى عَليْه بالديْن: لذن ناف. 
لحوَابُ منْ أَبغة َوه : 

لأول: أن ذلك ئس لكؤْنه نافيا بل ذلك شك الشَرْع. لحديث «البَيْنَةَ عَلَى المدّعي وَالْيَميِنُ 
عَلَى مَنْ أْكَرَه. الثّاني: أن المدعَى َيِه يدعي العلم الصرُوري ببَرَاءة ذمة تفْسه وَيَْترُ الحو لق كله عَنْ 


مَعْرِفته. . الثالتُ: أن الثَّافي في مَجْلِس الحكم عَلَيِه ديل وه المي نا على لامي تليل قو ل 
وَهَذَا ضعيف الرابع : أنَّيَدَ مدع عَلَبْهِ دَلِيلٌ عَلَى تَفَى ملك المدّعي. ٠‏ وَهُوَ ضعيف . . الشبهَة الثَّانيةُ: 
كيف يُكَذْفْ الدَلِيلٌ عَلَى التي وَهُوَمُتعَذَرٌوَاََابُ أن تعد ير سل فلات يكن أن ذل عَلَى 


يهاب يانه فضي إلى المحال.وتمكن يه بياس الشري هذا ع بق؛ وَهْوَ الضّحِيحٌ ذكرٌ طرق 


0 


أخرّى وَبَيَانُ فُسَادهًا. الاستذلال بأنهُ لَوْ تَبَتَ إله ثان لكان لله عَليْهِ دَليل تحَكم مِنْ وَجْهَينِ: أَحَرمْما: 
يور أن ل ينصب الل تَعالى على بص الأَشْياء دليلاً. الثاني : نه يَجُورُ أن يَنْصبّ عَلَيْه ليلا وَنسْنْ 
لا نتئمّه له 


أن الشْرْعِيّانٌ فُقَدْ يُصَادَفَ اليل نا مِْ الإجماع» أو النْصُء أو مِنْ القيّاس» فَإِذًا لم عد رَجَغْنَ 
إلى الاسْتِضْحَاب لِتفْي الأصلي. تر قري أن: انتفاة دَليْلٍ الشئع تَرَه يلم تايط وان أله ما بحل 
للباحث أن يَنْفيَ الدَلِيل ١‏ ب من الى عَلمَ من تفْسه أَنهَََْ غاب وْشْعه في الطلب. 

حَامَة لِهَذَا القطب: يانم ين أَنّهُ من أصُول الأدلة: وَليِسَ مها هوأ ديع : شَرْعٌ مَنْ فَبْلنا وَقَوْل 
الصّحَابيٌ وَالاسْتِحْسَانَ وَالاستطلاحُ. 

الأضل الأول مِنْ الأول الؤْهُومَة: شَْعٌ مَنْ قَبْلنَا مِنْ الأنْبيَاء فيمالَم يُصَرَّخ شَرْ ُعَنَا بتَسْخه. 

1 مُسألة: :كو الحللاف في أنه صَلْى اله عليه وَسَلَم قبل مبعده مَل امد بشع أحد من نبت 
وَمُنَافسَه أدلّة القائلينَ بالأخيل شرع مَنْ قَبْلنًا. 

المتائ أن هاه لوال جائرَة َف كن الوا عير ملو بطريق قاطع . 

للمُخَالف شُبْهَتَان: الأول : 5 مُوسَى وَعِيسَى دَعَوَا إلى دينهما كَاثَة المكَلفِينَ فَكَانَ هُوَ املا 
نحت الْعُمُوم وَهَذَا بتاطل من وَجَهَيْن: : أَحَدُهُمًا: أنه لم بُْقلْ إِلَبْنا عَلَى التَوائر عَنْهُمًا عَمُومٌ صيغة حَتى 
نظ في فَحوَاة. إن كان عمو عله ابي عَلْهُ مَنْ َْسحُ يهنا . الثاني : أنه را كان رَمَانهُ رَمَانَ فثرَة 
للشرّائع . الشئهة المّانيةٌ: :أنه صَلى اله علي لم كان ُصَلي» ويح وَيقصدُق وَذيَحالحيواَ ودب 
الب وَذَلِكَ لآ يُرْشِدُ ليه لعفل وهَذَا فاسد منْ وَجهَين: أَحَدَهُمًا: أن َيْنَا مِنْ ذلك لم يعوَئر قله 
الغاني: :3 يع الما يذ على ل لامر إلا بالشئع. وَتَرَك امب عياقة بالطئع وَالْحَجٌ وَالصّلاة إن 

ل صل لذ فق زح قري قذ في جا تف لز على ذم : فض الْقَدريّة أنه لا 
جو تفلي إلابسَزعٍ مشتائفء لام حت اوفع الشنعِي لحلاف في أن شَرْعا يس بناسخ جبي 
الشرّائع بالْكلتّة والمخمار: أله صَلَى اله عَليهِوَسَْم َم تعد بشربعة من قبل وَالدلِيل عَلَِه أز بعَةُ مَسَالِكٌ : 

المْسَلّكُ الأول : كيه لرتشول صَلَى الله عليه وسََم لمغاذ جين ذَكَرَلَُ مَصَاورَ * كمه ولم يَذكُرُ فيهًا 
شَيْعَ مَنْ فَبْلنَا املك الثاني أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ كَانَ مَُعَيَهُ مُتَعيدًا بها للرمَهُ مُرَاجْعَْهَاء وَلَكَانَ لا 
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القيرس الفخسل لوصو عات ! لستصفىي و مسائناء 


ساس لس نبب _-اس ب ب ببببببببيبيبيبيبييييححححححببببب ب ب ب ب ب ب بي م 


يط الؤحي ع. الْمشلَكُ الثَالتُ : أن ذَلِكَ لوْ كان مدْرَكا لكان لها وتقَْاوَحَفْطْهَا مِنْ فرُوض الْكقَايَاتِ. 
سك الرَايع: إطباق الأمة اطي على أن خذء الشربمة اسه وَل بد بشع خب لكان صَاحِبَ 
قل لا صَاحِبٌ شَرعٍ وَهَذًا ضعيف . 

للمُخَالفٍ النّمَسّكُ بخمس آيّات) وثلاثة َحَادِيتٌ: 

الأية د الأول : فول تعالى: : 9أوليك الْذِينَ هدى 5 هدام اهْنَدهْ #4 وَاجْحْوَابُ َُ راد بالهُدَى 
التؤحيد. اليه العانية: وله تَغَالى: 3 وين اليك أن بع مله إِيُرَاهِيمَ حنيفا 4 وَالْجْوَابُ ل الذية 
الأول تعَارضَة. ا لا حجة فيهًا. الب الثّالدة: 4 تَغَامى: «سَرَغَ ل مس الدين ما وَُصِى به نوخا # 
وَابْوَابُ 9 هذا فَاسدٌ ! 7 ُعَارضة الآَيْتَانِ السَابقَتَانِ . الأية الرّابعة 3 بعةُ: فَوْلَهُ تَعَالى :# إِنَا ونا التوْرَاة فيهًا هذى 
و م بها لون 4 الاب أنه عاض الآبات السابقةه فم ازا بالثووالَُى صل المَؤْجيد كم 
َل ا لين في انه مو على صيقة لخر م يمكن أن يراد : : حكمْ الئِينَ بها بر تدهم به الله 
على وَخيا إَت : الآية الخامسَة : قله الى اومن لم شكم بَا نل الله وليك هُمْ الكافِرُونَ 4 وَايوَابُ 
أن اراد ََنْ لم بَحْكمْ ما أَيرلَ الله مُكَذَبًا به 3 :امن لم يَحَكم به من أَوْجَبَ عَليْه الحكم به منْ أمتهء أؤ 
يكون الْرَا: يَحْكمْ ْله ليون إن كانَ يوي حاص إِلَبْهمْ. 

كر الأسَادِيث: 

أوّلهَا: أَنّهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال في سن كُسِرّتْ: «كتَابُ 5 ٠‏ يَقْضي القضاصٌ» وَمَا فيه حكاية 

عن الْمَورَاة وَالْحَوَابٌ بَلْ فيه هم التدى عَلَيكُمْ فَاغمَدُوا علَيِْ لما متدَى لحم > فدَحَلَ الْسَن 
حْتَ عُمُومه . اديت الثّاني: قَوْلهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: همَنْ تَامَ عَنْ صَلاة أَوْنَسيَها فلمصَلَها إذَا ذَكَرمَاه 
قرأ #وَأقمْ الصَّدَة لذِكْرِي 4 وَهَدَ خطابٌ مَعَ مُوسَى عليه السام وَالْوَابُ أن مَا ذَكَرْهُصَلَى الله عل 
وَسَلمَ تعليلا للويجاب. كن َوْجَبَ ب أوحيّ | إِليّه. الحديثٌ الثَّلتُ : مُرَاجَعَُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ العوْرَاة 
ف رَجم الَهُوديين وَاجْجوَابُ أَنَّ ذلك كان كديا لَهُمْ في إذكار الرججم. 

الأضل الثّاني: ٠‏ من الأصُول الؤْهومَة : قَوْل الصّحَابِيّ» وَدكرُمَذَاهب العُلمَاء في حُجيّة قل الصَحَابِي. 

ان أن من يجو عليه اط وَالَهو وَل تبث عضمئة قلا محجّة في قؤله. انتفاه الدليل عَلَى 
الْعضْمَة وَوُفُومٌ الالحبلاف بَينْهِم؛ وتصربحهمٌ بجوَار ز محَالْفَتهمْ ة فيه لان أدلة ة قاطعة على ذلك . 

وَللمُخَالفٍ حََمْسٌ شْبَه: 

الشَئِهة الأو لى: أنا إذَا تَعْبدْنا بانتَاعهم ل 7 الاتبَاٌ. إن لم تنيت تنبت الْعصمة وف الحُديث «أَصْحَابِي 
اتوم بهم لديم اخنديم» جاب هذا الخطاس مع عوَاء م أل عَضره صَلَّى الله عليه وَسَلَهَ 
وَْوَ حير لهُمْ في الاقتدَاء مَنْ شَاؤوا. 

الشْبْهَةٌ الثَانيةٌ: أن دَتْوَى ووب الاتباع إن لم نصح ابيع الصَّحَابَة: فَتَصحٌ للْسُلفَاء الأربعة 
لحديث : غلك بشنِي؛ وَسَنةٍ الخلقاء الوَاشدِينَ من بَعُدي» وَاَوَابُ : نه يرم عَلَى هذا تحرم الاجتهاد 
على سَائر الصّحَابَة إذا اتفق الخلقَام. 

السَبهَة تله : أله إن لم يَجِت انبا املا يجب امبام أبي بكر وَعُمْرَ حَدِيث: «اقتَدُوا باللذين 
من بَعْدي أبي نكر وَعُمَيَ4 وَالْحَوَانٌ أنه عَارضهُ الأخبَارٌ السّابقة وَيَتَطدُق ِلَب امتمالاتٌ. ُ يجب 
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الاقتدَاءً بهنا في تحويزهما لعَبْرهمَا مُحَالفَتَُمَا مُوجب الالجتهاد. : نم لو انمتلقا يما يخ 

الشَبْهَةُ الرَابِعَة: أن عبدَ الحم بْنْ عَوْفٍ وَل عَليًا الخلاقة , بشَحْط الاقتدّاء 00 
تمان قله َم مر عليه واب أَّه َل تقد جو تفلي العام لام أو وُجُوبَ تَقليد الشّحَين. 
ولا حجة في مجو مَذهبه. 

الشْيْهَة الخامسة: أنهُ إذا قال لصُحَابِيٌ مولا يُحَالفَ اليَاسَ, قلا مَحْمَل له إلا إلا سَمَاعٌ خجبر فيه: 
وَالْجْوَاتٌ أن هذا !5 رار أن قَوْلهُ ليْسٌ بحُجة ما الج اليك على أن هذا إِنْبَاتٌ لبر بالتوَهُم؛ رع قال 
مَاقالهُ عَنْ ديل ضيف ظَنهُذييلا. 

لو تَعَارضٍ فيَاسَانَ: وقول الصحَابي مَمْ أحَدهمَاء يَجُورُ للمُجْتَهد إن عَلبَ على ظَنّه التّرْجِيح بقؤل 
لصّحَابِيْ أن : يرجخ. 

1 مشألة: الَْايُ له أن يلد الصّحَابَه َم العَالم فَإن إن حار زَلَهُ تَقِْيدٌ العام جار له ليدم 0 
يجوز نه َْلِيدُ المجتهد للصّحابَة وَذكٍ الخلاف في جَوَاز ز تقليدهم وَأ الصّحيحَّ أنه لا يعلد الْعَالم صَحَابيًا؛ 
كنا لا لط عَم أخخر والاختجاج بالآيات الوَارِدَة قي التَنَاء ؛ غَليْهمْ . وَالْوَدْ أن هذا تنام بُوحِبُ شكال 
الانمتقاد في لمهم وَدينهم. ولا يدل عَلَى تدهم ادا زا ولا وَجويًا. 

قَصْل: في تفرع الشَافِعِيّ في القَدِم على تَقْليد الصّحَابَة نه وَنُصُوْصِةُ» والمخحتار أن َرْجِيمٌ أحد القيَاسَيْن 
بقؤل الصّحَابِيَ مُوضمٌ الاجتهاد. 

الأضل الثَّلتُ مِنْ الأول المَؤْهُوهَ 

قال به أبُو حبيقة. وَقَال الشَافمي: َنْ استحْسَن فَقد عر والاسْتَحْسَانُ لَهُنَلانَُ مَعَانِ: الأول : 
ما يستحسنه يَسْتَحْسِئهُ المجتَهدُ بعَقّله. َلآ شَكُ في جوَازِ وَرُود التَعبّد باتباعه عَقَلاء بل لَوْ وَرَدَ المع به يونا 
وَلْكن 39 التعبّد إنا ما يرف مِنْ السَمْع. 

المشلك الثاني : إجماع الأه على أن العالم َي لَه أنْ يَحْكُم بهَاهُ م غير نر في الأدلة. 


والاشعخسان من عير طرفي أدلة ة الشّرْع حَكَمْ بالْهَوَى . 
للْمُخَالفٍ ب شبد ثلاث 
ةلال :وله عل :وَائعُوا أَحْسَن ما أل بكم > وَاْحوَابُ أن أن امقُصُودَ عُوَ باع الأدلة, 
نه نبلم مِنْ ظاهر هَذَا ال اسْتحْسّان العام وَالطفْل وَالْْتُوه لعُمُوم اللفْظ. 
الشَبِهَة الثَّانِية: ‏ َوُلْهُ صَلَى الله عَليْه وسَآ : : هما ره الشَلمُونَ حَسَنًا فهو عند لله حَسْيٌ» وَاجْجْوَابُ 


أنه لآحجُةَ فيد. من أَؤْجه: 


مَة: الاسْتحْسَانُ: 


الأول أله حر وَاحد لأ دب به الأصول . الثاني : : أن المرَادَ به مَا رم > تميع 


الصَّحَايَة أنه جمَعُوا علَى الشتخسان ملع الحكم بقْيرٍ ليل ول حجة. 
الشَيْهَةٌ الله 9 5 اسْتَحْنتْتٌ دول الحاو ص غير تقدير جه وعوّضص للْمَاء ولا تقدير 


جَميمٌ المتلمين. الثّالت: أَنَّ 


م2 
مادج .وَكَذَّلك شُوْبِ لماء من يد السَقَاء فَاسْتَحْسَنُوا 0 المضايقة فيه. 
الرَابُ منْ وَجْهَين: 
0ع : : أ 2 2 11 ه كل #أنس له تن ساسم 0 ا ا ا 5 
الأول : أنْهُْ من أَيْنَ عوفوا أن الآمة فغلت ذلك من غير حجة وَذَلِيل؟ الثاني : انه ليس في شرب 
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الفهرس ا مفصل موضوعات ا مستصسفى ومسائله 03/ 


لد هلهال و ا ١ب‏ لسنسسساضظضشء_ب هه --ممججججبب بييبيببإببإبإييبييبيييبيي ب بغ 


الماء إلا الاكتفَاءً 3 0 الْإياحَة بالمعاطاة وَالَْرِينَة. وَتَرْكِ الباكقة ُ الْعوْض وَهْذَا لل عَلَيْه من 

اشع . وَكدّلك دَاخل الحَمام مُشتبيح بالقَريئة. وَمُتلف ب بشْرّط العوّض. وَللْحَمَّامِيّ أن بطالية بالمزيد إن 

شَاءً وهذا مُنْقَاسٌ . 205 
لتَأويلُ الثاني للاستحتان: أن اراد به ليل نقد في فس المتهرء اناعد العا عله ولا 

فد على انراز وهار وها موَسٌ نمالا يقد على لير َلْهُ لا يُْرَى أنَهُوَهُمْ وَحَبَال» أو تحقِيقٌ . 

وَلَا يد منْ ظهُوره لمُعتَبَرَبأدلّة الشرِيعة وَاسْبَحْسَان أبي ححنيفة حَنِيفّة حدٌ مَنْ شَهدَ أَرْبَعةُ عَلَيه لزاه كن حَيْنَ 

كل واحد مهم زوه من رايت الود َيه 326-35 
لتيل الثَلِتْ للاسيحْسَانِ: ذكْهُ كرحي ويَْضُ أَضحَابٍ أبي حَيفة َال ار رم 

قَول بغْيْرِ دَلِيلٍ بل هُوَ بدَلِيلٍ وق أخنادة: منها: الْدُول بشكم اكنال عَنْ تاها لل خاص من 

1 د عل با عَنْ ََائِرها بدَلِيل السُنّة. وَهَذَا عا لا يُنْكَر وَإئما يَرْجعْ الاسْْكَارٌ إلى اللفظء 


م كعم 


الأضْلُ ا الابع من لاا ل المؤهُو مَة: الاشتضلاح. 27 
الَصْلَحَهُ بالإضافة إلى شَهَادَة الشَّرْع فَلانَةَ أقسام : 


7 


الْقَسْمُ الأول : مَاشْهِدَ الشْرْعٌ لاعتارها هيج ويَْجِْ حَاصِلَهَا إلى الْقياسٍ . 
الِْسْمْ النَّني مَاعَهدَ شرع لبطلاته. 


اسم القَلت : ا م ل ا وها مو محل ال 328 
الصاح باغتبار قوتهَا في ذاتها دا فم إلى ما هي في ننه الضَرُورَات» وَِلى مَا هن في ,5 َه الحاجات» 
وإلى ما يملق بلحْسِينَاتِ وَالميبنا 


تعريف الْمصْلحَة: أنها عار ني الأضل عن جل تلفق وفع مر . لكنٌ اَقُصُودٌَ هُنَا بِالَصْلحَة 
المحَاقطة علَى مَفْصُود 0 
وَمَقَاصِدُ الشّريعَة حَمْسَة: حفْظ الدّين» وَالفْسِء وَالعَقْلِء وَالنَسلِ» وَالمالٍ. 
حفْظُ هذه الأول اله وفع في ثورات هي وى الرَانبِ في المصَالح ذكرٌ أمثلة عَلَى ذَلِك . 
َمِل لا يَجْرِي مَجْرَى التَكُملَة َالتّتمّة لهَذه الموْتَبَة. 229 
الوب الثَانية: مَا يَمَعُ في رنبّة الحاججاتٍ مِنْ اللَصَالِح والتاسنات: دك أمثلة عُلَى ذلك. 
لهذ يَجْرِي مَجْرَى المَّتَمّة لهذه الرئبّة. 
لبه الثالئة: مَا يَقَعُ موْقِمَ النحْسينء والتيسير» وَرعَايَة الأمحسن في الْعَادَاتَ وَالمْعَامَلاتَ 8 مل 
عَلَى ذلك . 330-89 
الاق في الزنبتن الأخيرقن لآ يجو الحم مده إن لم يذ بهاذ أضل, لِأنه بَجْرِي مَجْرَى 
وضع الشرْع بالرّأي . ون امتَصَدَ بأَصْلٍ فَذَاكُ قياس الوا في وُثة الضرُوَاتٍ قلا بد في أن يودي إن 
لتهادُ مُجْتّهد: إن لم يَشْهَد لَه َل معي 1 ارس بأسْرَى المشلمِينَ مال للح عير مأحوذة 
بطريق الئاس عَلّى أَضْلٍ مُعَينٍ وَانَقَدَحَ تاها على أنه ضَرُورية قطي ٠‏ كلية؛ وه 
وَاحَدٍ منْ سَفينَة مُشْرقَة عَلَى الَْرَقٍ لإنقاذ البَافِينَ ولا قط اليد بلأكلة حفظَا للرُوح» وَكذا فطع المصَطَرٌ 


قطغة من فَحدِء إلى أن يَجد الطقام. 

هَل من الْصُلحَة الضَرْبُ في التَهْمَة لإظهار الحَقَ؟ وَعَلْ مِنّ الَضلحَة قث اندي لممسَمّر إن أظهر 
التو بَ؟ وَهَل من املح قل السّاعي في الأْضِ بالْفسَادٍ سياسَة؟ 

بان أن اعتبار المشلحة في بَعْص السَائِلٍ السَابقَة بقَة مَحَل اجتهاد. 

ل من الصلَحة َؤظيفٌ الاج عَلَى الأْنيَاء سيَاسَة؟ وَل : َبْتَ حَد الصّحَابَة لِلشَارب تَمَانِينَ جَلدَة 
بالْْلحَة؟ وَل من اللحَة فشخ الفاح َع الضرر عن امرأة الفقود وَنَحُوه؟ 

كر مسائل تَشْعَمِل عَلَى مَصَالحَ جُْئية؛ وبال أنه محل الجتهاد. 

الإتراض عَلَى الغَرَائي بأ مع مله في أكثر هذه المسَائلٍ إلى الْقَول بالْصَالح أَرْرَدَ هذا الأَصْلٌ في 
مل الأول الؤْهُومَة وَأجَابَ العَرَالي بر ةلحاق على مود اشع والدي لا يفو 
إلا لتاب وَالسْنة والإججمَاع» يَْعلها لامج عَنْ هذه الأول فلا وَجْهَ للحلاف في انبتاعهاء بل يَجبُ 
الغ يكويها حا . لكنْهَا لِيَِتْ أضلاً مُشتقلاً. 

حَيْتٌ ذكرٌ الخلآف في اعتبّار ر المضاحة فذنك عنْدَ َ تَعَارْض مَصَلحَتَن وَمَعَصُودَيْن وَعند ذلك يِب 

جع الى 

ذكرٌ مُعَارِضَاتِ لتَرجيححات العَرَايِ في بض المسائل السَّابِقَة وَرَدُ عَليِها. 

القُطبٌ الثَّالتُ: في كيف اسار لكام منْ مُثُمرَاتٍ الْأمُول وَيَشْتَمِل عَلَى صَدْرِ 
وَمُقَدَمَةوَََاَة فنُون. 

صَدْرٌ ُ الطب الثّالث وَبَيَانُ أنَّ هَذَا الْقُطبٌ مو عُمْدَةُ عل لْأصول. 

الصا من صَلَى اله علي و منْ مَدَاِكِالأحكام ثَلَان نه: إِمًا لفْطء وما فخ ما سكُوتٌ وَتَفرِير. 
وَالأفْظْ ما أَنْ يَدلُ علَى الحكم بيغت وَملظلومه أو وا وَمَفهُومه ْنا وموك . هَل انه َُون: 

الْمَنّ الأول : : في المنْظوم وَكبْفِيّة الاستذلال بالصّيعَة مِنْ حَيْتُ حَْتُ اللَعَُ وَالوَضْعُ . وَيَْتَملُ هَذَا 
اَن عَلَى مُقَدَمة ةسام : 

المقَدَمَة : تَشْعَملُ عَلَى سَبَْة فصول : 

الل الْأَولَ: : في مد الََاتِ وهل هي اطلاح َم تَؤْقِيفٌ ؟ 

كر المخلآف في أَنّهَا قيفي أو اصْطلا حي . ْنا" :: أن انر في هَذَا ما أن يعم في في الْجوَازِ أو في في الوقوع . 

ان كيف يَشْمَل الجا لعفي المذَاحب في المشأقة. 

ان أن لوقع من هده الأسَام لا مطمع في مُق ينه أن الوص فيه مُضُول ل أل له 

الاسْتد لال بقوْله 0 : #وَعَلْمَ آَم الْأسّمَاءً كلها 4 عَلَى أنه كانَ َيف وال أنه لَئْسٌ ذليلا قَاطمًا 
عَلَى لوفو أبْضاء إِذ يتطق له أزيع التمَالات: : أحذها: أنه ما أَلَهُمَهُ الل تَعَالى الحاجَة إلى الوضع وضع 
بشَدبِيره وفكره؛ وَنْسِبَ ذلك إل تغليم اله الى لأنهُ الهَادي. الثّانى : أن الْأَسْمَاء با كانت مَوْقضُوعة 
باضطلاح مِنْ حَقي َلفَُ الله الى قبل آم . الثالث : أن «الأشماةه صِيعَةُ مثوم, رجا دلا الُمْصِيصُ . 
رابع هجا عله كم م نّسيّه أو لم يلم غير : اضطلخ بد ولاه على حَده الات د المعهُودة. 


مامت #ايى 


الْفَصْل الثاني : في أن الْأسْمَاءً اللعَويّة هَل مَْبْثُ تْبْثُ قيَاسًا؟ وَذِكرٌمَقَالَة مَنْ قَالَ بالقئاس؛ وَبََانَ أن كل 


لس امل ممص لل م يي يسبب ممم 
الللطلل اسبح عد لتكت 
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الفهرس ا مفحسل ئوضوعات ا لستصسفى ومسائلهء 


035 بببيييييييييي ل ب ب ف ل بيجي بج يي 9 ص بإ إبإيإيإيإيإيإيإيإيإبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببيب جط[ك[[كككك|#|؟آ|آثآثآ [ك[ك1 كح 


مَا لدي عَلَى قياس التُضْرِيفٍ الذي عُرفَ من ارب بالتؤقِيفٍ قلا َيل إلى إنبَانه وَضعه بالْقيّاس. 

الْفَضْل الثالث: : لْأسّمَاء العرفيّة فيّة: الْأَسْنَاءٌ اللعوبُّ تقس نْقَسمٌ إلى وَضعيّة وَعُرْفيّة: وَالاسْمُ يُسَمّى 
عَرْفيًا باعتبَارَين : 

أحَدهُمًا: أن يوضع م الاسم عُنَى عام 4 يُخصْضْه عُزْف الاسْتَعْمَالٍ الثاني : أن يَصِيرٌ الاسم شَائعًا شق 
غيْرِ ا وْضمَ له لايل فيا هو مَجَارَ فيه . وما وْضعه امون و ريا الصّنَاعَاتَ لََوَاتهمْ لا يُسَمّى عُرْفيًا. 

الفَصْل ألرَّاٌِ: دق الْأسْمَاء » الشرْعيّة 8 

مَذْعهَُ ال حارج وطائقَة من الْمقهَاه: أن الْأسْمَاءَ إمَا عوية أو دبنيّة: أو شرْعيّة. 

ابد لآل اْقاضي عَلَى إفسَاد ديهم مَسلكيْن :الأول أنّمدء الألقاط يَمْتَمِل علَبَا نولمو 
َل بلعّة الوب . الثاني : : أن انشارع لَوْفْمَلَ ذَلِكَ للزِمَهُ نري لآم بالتؤقيف دل َذكَ الْأسَامي. 

اهم , بحديث: «الْإِيَانَ بصم وَسْبَعُونَ بَابَاء أَعْلَما شَهَادَة أن لا إلَه إلا اش وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأذَى 

عن الطريق؛ َالو بن هذاه من أَخْبَار الأحاد. د. وَاسمتجاجهم + أن الشْرْعٌ وَضعْ م عبّادّات د ألم بحُن مَعْهُودَة 
فافْتَقَرَتُ إلى أسْمَاء لدم اشيم أن حَدتٌ في الشّرِيعَة عبَادةٌ َم يَكَنْ لَهَا اسم في اللغة. 

جَوَابٌ الْقَاضِي عَنٍ الألمَاظا د التي َصَرّفَ فيها الشَرْعٌ كَالصّلاة والرّكاة وُنَحْوَهمًا اماد أنَّ عيفَ 
اله تَصَرُْفَ في الأنابي من وَجهَين. أْحَدُعْمَا: النخْصِيصٌ ببَعْض اْسَميَا . الثاني : إطلاق الاسم 
غلى ما تلق به الشّيْء يفل به. 

الفَضْل الخامسش : ف اكلام المفيد وَانقسَامه إلى نص وَظَاهر وَمْجْمَلٍ . 

ُو مُقسمَة إلى مَا يدل عَلَى غَرهء إلى مالا يد ومَا يَدُلُ قم إلى ما َكل بدَاه وَهوَ الله 
العَقَليُة َك مَا يَدُلُ بالوضع . ٠‏ وهو يَنقَسِمْ م إلى صَوْتء وَغْيْر صوّت. وَالصَوْتٌ يُنْقسمٌ . دَلالته إلى مفيد 
وغْيْر ميد وَالمفيدٌ من اكلام كلاح أقسام : : اسم تفل وحَْف. 

الرَكْبُ مِنْ الام ْم َاْحَوْفٍ تكيبًا مُفيدًا يَنَْسِم إلى مَا يَسْتَقلُ بالاقاذة مِنْ كُلَّ وه وإلى 
مالا يُمتَقل بالاقَادَة صلا إلا بقَرينّة. ل : ما يَمْتَقل افده من ويه دُونَ وَجَه. الاوك يُسَمّى «تضًا». 
والنص ضرْبَان: ضَرْبٌ هو ص بلفْظه وَمَنْظُومِه ؛ وَضَرْبٌ هْوَ نص بفْسْوَاُومَفْهُوِهء مغَالُ الذي لا يَسْتقل 
إَا رةه مال الي يَسْتْقل من وَجه دُونَ وج 

5 المفيذٌ بالإضافة إلى مَذَلُوله: إِمّا أن لا يتَطرّق إليّه امتمالء فَيُسَنَى نضَاء أَز يَتَعَارَضٌ فيه 
الاحتمالاتٌ من غَيْر رْجيح؛ بَسَنَى مُجْمَلًا ومُبْهَماء أز رجح َحَدُ اختمالاته عَلَى الآخر فَيْسَى 
الإٍصَافة وى الاختمال اله جح ظاهياء وبالإضافة إلى الاختمال البَعييد مُؤولا. 

لفل السادِسٌ: في طريت فَهُم لمرَاد منْ نم المقطاب الشّرْعي عَلَى المشلة. 

الْكَلَامُ ما 
من حي 

فير العََابي هبه في كلام الله تَعالى لَكِس بِحَرْفِ وَلِاصَوْتٍ. ' 

سما الي من الك َحْعملُ أن يَكُونَ بحَوفٍ وَصَوْتٍ دَالَ عَلَى مَنتى كلام اله. سم الم من 

الوسُول صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ كوف طَرِيق فَهم لاد منه دم لمعُرقَة بالوضع . 


٠‏ يَتْمَغة بي أَوْ مَلَكُّ منْ الله تَعَالى؛ َو يَْمَعهُ بي أَؤْوَلي من مَلَكء َو تشمغة الم 
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إن كان المراد نضا لا يَحعَِلُ تق مَعرفة اله ون طرق إِلَيْهِ الاحتَمَال قلا يُمْرَفُ الْرَادُ من حَقيقة 
إلا بانضمَام قرِينّة ئّة إلى اللْظ ل وال ما َف مشو وَِما حال على دلي العَقْلِ ما َرَائنَ أخوّال 
مِنْ إِشَارَاتٍ وَيُمُوٍ وَسوَايقَ ولوَاحقَ لا تَدْْل تحت الحضر كُلُ مَالَيْسَ لَّهُ عَاَة مَوْضُوعَةٌ في الله قتعي 
فيه الََْائنُ. 

الْمَصْل السَابعْ: في الحقبقة وَامُجَان: 

ان أن اشم الحقبقة مش 

المجَار : ما اسْتَعْمَلة الْعَرَبُ في عير مُوضوعه ٠‏ وهو كلانه لواع: : الول : ها اسْتَعيرَ للشييء بِسَبّب 
المشَابهَة الثاني : الؤيادَة. الثالت : النقصَان الذي لا ينطل التَفهِيمَ. 

بُْرَكُ المجارُ بإخدى عَلَامَان أ ريع : الأول: أن الحقيقة جَارِيَُ علَى العمُوم في تظايرء . الَّائيَة: 
يُعْرّفَ باميتاع الاشتقاق عَلَيّه. الثالتة: أن تف صِيفَة لطع عَلَى علَى الاسم فيْلم أنه مَجَرٌ في أحدهنا 
الرّابعَة ؛: أن الحفيقئ إذا ان ل َع امير ذا أستغمل فيما ا تعلق لَه ب َم يكن له متاق . 
كل مَجَاز لَهُ حقيقَة وَلَيْسَ من ضَرُورَة ؟ حَقيقَة أن يُكُونَ لَهَا مَجَارٌُ 
صَوْبَانَ منْ الْأْسْمَاء لا يَدْخْلْهُمَا للَجَار: الْأَوّل: أَسْمَاهْ الأعُلام. الثاني : الْأسْمَاء التي لا عَم منهًا 


ولا أبقد. 
الصَيَعُ وَالأَْاظٌ النطوق بها أَرَْعَةُ أقْسَا 
تشم الأول من الف لل من ماص ال الثالث: في المجْمَل وَالمبَين. 
اللفْظ إمًا أن يتَعَينَ مَعْنَاُ + . ِحَيْثُ لا تمل غَيْرَه في فيُسَمّى مُبَيُنا ونضَا وَإِمّا أن يَتَرددُ بين مَعْنَيين 


َصَاعدًا منْ غَيْرٍ: رجي بسئى مجلا ؛ ونا أن يَظْهر في أَحدِهما ولا يَظْهر في الثاني فَيِسَمّى ظَامرًا. 

المجْمل: لفط الصالع لأخد مييق الذي لا يتين مغذه ابض في اله ولا بف الامتشئال. 

1 مَسالة: قل 5 الجملٍ إِضَافَة الأخكام إل الذَوَات وَمثَالهُ وله تَعا: « حرمت مَتْ عَلَيْكمْ 

انك > وخر مت عَلبِكُمْ لبن 4. 

بان فُسَاد قل مَْ قال من القدَرية: إِنَهُ مُجْمْل وَدكرٌ قَولٍ مَنْ قال : هُوَ من فبيل الْحُذُوفٍ 

2 مَسألة: هل من الْجْمَلٍ ونه صَلَى اله حلي وَسَم ميقع الخطأ والْشيَان». 

3. ماله :هل مِنَ اَل قله صَلَى اله عليه وَسلَم : «لا صَلاة إلا بطهُور». 

بََانُ فَسَاد قَوْل امحرلة: مُوَ مُجُمَل وَمَذْهَبُ القاضي أنه مرَدْهُ بين نَفي ي الكمَال, وَالضحُة» وار أله 
اه في َي الصَحْت تعمل لِتفيالْكَمال. 

وله صَنّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ: دلا عمل إلا ديه وَفْوَله: دما الْأَعمَالُ بالنيات» يَقتضي عراف الاسْتشمَال 
ني واه وَفائدَمَة. 

دَقيقَة : القاضي إنا لَرِمَهُ جَغْل اللفظ مجْمَلا بالإضافة إلى الصّحّة وَالْكَمَال من حَيْتُ إِنَهُ فى 
لْأسْمَاءً الشاعيّة 

4 مَشألة: انك للق ين مطتين وت من واد لوخدل أم تمل على المتين؟ تاذ 
ناد فَوْلِ بض الْأَصولئينَ : يرَجُحُ حَدْلَه على مَا يفيدُ مَغنَيين. 
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الشهرس الفصسل لوضو عات ا مستصقى و مسائله 


لدم اااي - ا -هاا-اس- المح جح ببي-ااسمسمس تت ممم 


5 مُحْأْلَة: اللفْظ الحَدهُ ينَ المحكم العجَدْد وَالحكم الأضْلِي وَالْمفِيَ ولام اللمْويٌ هَل حَمْلهُ عَلَى 
الحُكم التجدد أؤلى؟ 0 

6 مسألة: ذا دَارَ الاسم بن معْنَاة اغوي وَمَعْمَاة الْشَرْعىٌ كالصَوٌم وَالصَّلاة ة فهل هُوَ مُجُْمَل ؟ قَال 
لقاضي: :هو مُجْمَلٍ وَهَذَا فيه توالا أَنَ ما وََدَ في الْإنَاتٍ وَالْأَمِْ فهو للْمعْنَى الشّرْعيٌ» وَمَا ورد في 
لني فَهُوَ مُجْمَل. 

7 مشألة: : إذا ذَارَ رَ اللفظ بَيْنَ الحقيقة وَالمجَاز َاللفِظ لحَقيقة: 0 أن يدل الدَلِيلٍ أنه أرَادٌ المجاذ. دلا 
يكونُ مجمَلاه لين المجاز كالحقيقي لكِنّ المتجاز إذا صَارَ غُرْفيًا كان الحك عرف . 

حَاعَةٌ جامعة : في موَاضع الإِجْمَالٍ وَأَسْبَابه : الما ار يَكُونُ في لفط مُفْرَد وار يحون في 
لف مُرَكُبء تاه في نظم الْكَلّام والعَضرِيفٍ وَحرُوفٍ المّسَي وَماضع لوقف وَالانتدَاء والْظ ال 
د تطح لمان متف وقد يشخ لنصَائئْن وقد تضاخ نايهن يوج ماء وَفْذ يَأح متمالن. وقذ 
يَكونُ مَوْضُوعَا َهُمَا منْ غَيِْ تقد وخر . وقد يَكُونُ مسَتَعَارًا را لأخدهمًا من الآخرٍ. 

أَمْثلة : (1) الاشتَاك مع التركيب. (2) الاشترّاك يتب التُصْرِيفٍ (3) الاشْترَاك بحسب تسق 
الكلام 4( الاشْترَاك بحسب الْوَقْف وَالابتذاء؛ وَحرُوف النّشق. 

الَو ني الْيان وَالبَيْنِ. 1 

1. مَكألة: في حَدَ الْبَيَانِ وَذكُرٍ الخلاف فيه: بيانُ الشَيْءِ قد يَكُونُ بعبَاَات وْضِعَتْ بالامضطلاح 
وقد يكو ْمَل وَاْوشَارة از وَْكَنْ ضَارَ في عُرْفٍ الَكَلّمِينَ مخُصُوصًا بالدٌلالة الول ؛لَيْسَ شيط 
لبان أن بَحْصلَ ان به لعل أعدء ولا أن يَكونَ ينا مشكل . 

كُ فيد من كلام الشارع» وَففْله. وَسكوته: وَاسْتَبُشَاره يت يَكُوقُ دليلا؛ وتَنْبيهه بفشوى الكلام 
عَلَى علة لمكم كل ذلك بَيَان أن جَميع م ذلك ليل . وَالْعُمُومُ عند د القائلين به يَحْتَاج 01 البَيّان. 
وَكَدَّلك الفغل. 

2 مَسْألة: في تأخير الَيان: لا لاف أنه لَا يَجُورُ تأيه الْبيان عَنْ وَفْتِ الْتَاجَة إلا عَلَى مَذْهَْبٍ 
مَنْ يُجَوْرُ كيف مسال . 

2 الخلافٍ في جوَاز تأخير الْبيَانَ إلى وَقفت الحاجحة يدل علَى جواز يمالك : الأوّلُ: أنه ل 

نَ مشَعًا لُكانَ لاسُتحالته في ذاته» أو لإفْضَائه إلى مُخَالء وَكل ذلك يُقْرَفَ بضرورة ة أَوْ تظر ذا انتَفَى 
المشلكان ف نَبَتَ الوا والْقَاضِي يَسْتَعملُ هَذَا لديل في مسائِل كثيرة . وفبه نَظوٌ. 

الْمشَلّك الثاني : أنه انما يفاخ | إلى اليا لامكال َكانه وَلأجله يُحْمَاحُ إلى العدرَة وَالآلّة» نّم ججارَ 
تخي ادر وَخْلْقٌ الآلة فُكَذَلِكَ الْبَيَان. هذا أَيْضًا ذَكَرَْ القَاضِيء وَفيه نظو 

المسَلّكَ الثَالتُ: الاسْتدلال بوفوعه في الغدآن وَالْسْتَة وذكرٌ أمثلَة ة عَلَى ذلك . 

للك الرَابع أ بجو تحير المح بالاقاقء ب جب دجي لا سما علد الفتزة, ووز أذ 
برد لفط 7 عَلَى تكور الأفعَال عَلَى الدوَام َم يُنْسَخ وَهَذَا أيضا وَاقع. . فهِذه الأدلة ذَالةَ على جُوَارِ 
تأخير الْبيان. 

للْمُخَالف أَْيَعٌ شب : الشُبهَدٌ الأول : قَالوا: مُحَاطَبَةُ العربيٌ بلفْظ مُجْمَلٍ كَمُخَاطَبَته بالأجَميّة. 
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ع الشلام أن ابت جب أ الو لُك بلرآنه و1 وَيُشْعَرهْمْ يَمْكَملُ عَلَى أزامر 


عه بها امرجم 
اه َه شارظ وكاس ا سا بكي 7 شت ان رام عسم قم رمام 
الْشْمْهَة الثَانيَة: وله الطاب يراد لفائدة. دما لا قائدة اليبيله و وده كعدمه. والجوات أنه اغا يحور 
لخطاب ْمَل يُفيد فائدة ما 


الشبهةُ لاله أن اكَوْلهُ : --- 1 0 15350070 
وَاجَْوَابُ 3 العُمُومَ لَوْ كان نضا 3 الاسْتغرَاق لكان كما ذكرُوه وَليْسَ كذلك؛ بَل عُوَ «مُجْمَلُ» عند 
أكثر الممَكَلْمِينَ سر 33 ين الاسْتعرَاق َالخصُوص . . وَهُوَ #ظاهره عند تر الُْقَهَاء في الاسْتعْرَاقء وَإرَادة 
الخشوص به من كام الْعَرَب. 

الْبْهَةُ الَابِعَةُ: أنه إن جار تخي ايان إلى مده مَخْصُوضْة طول كَانتْ أو قصيرَة فَهُوَتَحَكُم؛ وإ 
جَارَ إلى غَيْر ناي َم يُخْتَوَم لي َيه الام قبل البيان وَامَْوَابُ أن الي علي السام لا و 
البََانَ إل إذا حور له التأخيرٌ أَوْ أوجب» وَعمَنَ له وَقَتُ الْبَانَء وَعرَف َُ يَبُقَى إلى ذلك الوقت. 

3. مَسْألةٌ: هل ْنَع اديج في الْبََانِ: :ذهب بَْض الْجَوِينَ لتأحيرالبيان في الْمُمُوم إلى َنم التّذريج 
في الْبَيَان وَهَذَا غَلَط. 

4. مشألة: لا يُشْتْرَط أَنْ يَكُونَ طريق لبان للْمْجْملٍ وَالتَُخْصِيصِ لْعُنُوم كطريق المجمل وَالْمْمُوم 
خلا أمْلٍ الْعرَاقٍ في ذلك . 

السْمْ الثاني : من الْمَنَّ الأول في الظاهر امود وَتَْرِيِهِمَا. 

النْص يُطلق في تارف العَُمَا ء عَلى ثلاث ة أَوْجه: الأول : سَمّى الشَّافِعِيُ الظاهر نَضّاء فُعَلَى هَذَا: ده 
حَدٌ الظاهر: وو الأفظ الذي يلب على القن فهَمْ تغلى ِل من عبر قلع الثاني : ما لا يتَطوق إِلَيْه 
التمال أَصْلًا. الدّالتُ : : التَعْبِيرٌ بِالنْصٌ عَمًا لا بَتَطرّق إِلبّهِ اختمال مَقْبُولَ يُعَضْدُهُ دَليل. 

لتيل بَارَةعَنْ الحتمَال يده ذَليلٌ يصير به لت عَلَى ال من الَتى الذي يدل َي الظاه 
ورب تأويل لا بقح الا بدي رين ون ذم شْقَلٍ ارين ولا يَجُورُ التُمَسّك في الْعَقْليّاتَ إلا بالنّصٌ 
اوضع لثانيء وَهُوَ الذِي لا يَتَطَرَقُ ليه اختمال قَرِيبٌ وَلا بَعيدٌ. ش 

أله في صُورةِ مسَائْلَ فيا يُوعضَى من الأول وما ا ْْضَى . 

1.مشالة: التلويل ون كان مشقهلا ققد نيع : قَرَائنٌ دل على فسَادِء مثَاله :قَوِلَهُعَليِِ السَلَام لبان 

حين أسْلَم عَلَى عَطْرٍشؤة. «أمْسك أَرْبَعا َفَارِقَ سَائرَهُنٌ» وقول لفرور دمي جين أشلم على أشن : 
أَمْسِك إِخَداهمًا وَفَارقَ الأخر ى» ظَاهرَةٌ اسْتَدَامَة ناح د َمل ابْتَدَاءَه وَيَدل على الظاهر قَرَائنٌ : 

أولهَا: أنه لم يل يَسْبق إلى أفهَا م الصّحَايَة من َه الكِمة إلا ايدام في التكاحٍ الثاني : أنه قابل لف 
الإنساك بلط القارقة . الثالك أنه َو أََاد ابْتدَاءً النّكا اح لذكر سَوَائطة. الَابع: أنه اموه في اطراد العَادَة 
السلاكهن في ر قَة الرْضا عَلَى حَسَب مُرَاده الخامسُ أن ظَاِر الأمر الإيجَابُ, كتف أَوْجَبَ عليه مالم 
بج وملا أن لا نج ا . الّادس: أيه ما راد أن لا يْكحَهُنَ بَْدَ أن قَضَى مِنْهُنْ وطَرًا. 


ل مثألة: تأويل أ وهو نضا غَيْرٌ ضيح ورد تَأويل هذه الوَاقِعة بأنَا جا وَقَعَت في ابتدَاء الإشلام. 
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الفهرس الفصل ‏ موضوعات ا مستصفى ومسائله 


3. مَشْألهُ: هل كُلُ نويل يز ع الل أَوْسَينا مه فهو ِل ؟ وَمكلَة: تَويلُ بي حديقة في مشألة 
الإيْدَابٍ في زَكَاة الشَاة؛ فهو تأويل تاطل َالو بن هذا َؤْسيع جب للا إشقاط لويوب . 1 

الشَّافِعِيُ ينْكرُ هَذًا لتيل من وَحهِين : : أحَدهمًا: أن دليل الخضم 84 الفْصُودَ سَدُ الخاة وهو غير 
نسَلم. | لنادي: أن اليل سد الخ َوه على أَصْلٍ نص بِالْابْطَالء أو عَلَى الظاهر هر بالرّقع رد الغزَاليٍ 
بن هذا في مَحَلّ الالجتهاد. 

البَاعث عَلَى يون الشاة ة شَيْقَانَ: َحَدُهُمًا: أنهُ الأ: يس عَلَى الاك وَالْأسْهَلُ في الْعبادَاتِ وَالثَاني: 
أن الشَاءً مغْيَارٌ مقدَار الْواجِبِ. 

4. مَشْألةٌ: َلْ ب مصَارِف الؤَكَاة نص في النُْرِيْكِ والاستيعاب ينهم ؟ 

5 ماله هَل آيَهُ كقارة الظهَارِ نص في وجُوب رِعَايّة عَدَدِ المشاكين وَمَنْع الصّرْفٍ إلى مشكين وَاحد 
في ستين يَوْما؟ 

6. مَسْألَةٌ: نوم يلقم إلى قي ينعد عَنْ قبول المخْصِيص إلا ليل قاع أو كالقاطع؛ وإ 


5 
- 


ضعِيفٍ يقد في نَخْصِيصِه بدَلِيلٍ صَعِيف؛ إلى مُتَوْسْط مال لقي حَدِيتُ «أييا | ائرأة كحت بغَيْر 
إِذْنِ وَلَيّها فنكاحهًا باطل - الحديتٌ» حَمله الخضم على ا الأَمَة وهو تَعْسّف 
َيل ظهُوقَضد اهمها لظ مو الول : أنَهصَدَرَ اكلام بهي وَهيَ مِنْ كَلَِاتِ الشوّط . 
الثاني :أنه أكدَهُ با . الَّلتُ: أنَّهُ قال : اها بَاطلٌ» رَنبَ الحَكُمَ عَلَى الشّرْط في مُعْرض الجَرّاء. 
7 مَحَأَلة: لحلاف في تخصِيص حَدِيث همَنْ مَلَكَ ذَا حم مَخْرم عَََ عَليْ. 
8. مَسْألةٌ: َال الْعُمُومٍ الضعيفٍ حَدِيث: : «فيما سَقَتُ السْمَاء الْحْشْث يما سُقِيَ بأنضح أو دَالِيَه 
ضف اشر ففَذ دََت بَمْصٌ الْقَائِينَ بالشُوم أن الْقصُود مث ارق بن الْعُشْرٍ وف الْعْشْرِ لا بَيَانُ 
مَايَجبُ فيه الْعُشْيُ حَتى بُتَعَلقَ بعُمُومه وَهَذَا فيه نْظرٌ. 
9 مَسْألهُ: الكَلامْ في تخصيص قَُوْلِ اله تَعَالَ : #وَاغْلمُوا نا غبت من شَيْء كنل حُمْسَهُ 
وَللرّسول ولذي اُْرْبَى 4. 
0 مَشألة: اكلام في تخْصِيص قَوْلُ عليه السلام : «لاصيام َْ لم يُيِيْتْ الصّيَامَ من الئل 4. 
ِراج اناد قريب وَالقَضرٌ على النَّادرِ مت وََدِنَهُمَا دَرْجَاتٌ مُتَفَاويّة, 
اقم اثالث : في الأمرِ وَالتَهي. 
النْظرُ وَل : ني حََدٌ الأمر وَحقيقته. 
لأئر أخد أقسام الكلام وَحَذَهُ: أنه الول ممصي طاعة الور بفغل الْأمُور, به اد النهي : 2 
الول لضي 0 لفل د أحرَلِلأئر يَشحَمِلَ عَلَى الحتواز لآ حَاجَة إِليْه. 
قل الْرَادُ بالقؤل العَوْلُ اسان 0 كلام النّفس؟ النَاسٌ فيه فريقان: القريق الول : هم م المبيُونَ 
كلام النفْس وَموْلاء يرِيدُونَ ما يوم بالنّفْس من اقتضاء ٠‏ الطاغة وَيَكُونُ النْطق دَلِيلا عَليْه. 
ريق الثاني : + هُمْ الممْكرُونَ كلام الثفي وَهَوْلاء تحريُوا على ثلاث مَرَاتبَ: 
الحزْبُ الأول أنه لا مَعْنَى للأثر ! الا حَيفٌ وَصَوْتٌ. ٠‏ وليه د ذْهَتَ التلخي + من الْرةه وعم أن وله 
«افمل ؛ آم لذاته وَجنّسه . . وقد أورد عليه التهديد والاباحة وَالحزْبُ الثاني : : وفيهم جمَاعَةَ من لُْقَهَاء 
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أن قَوُلَه : «افْعَل» أَمْر لصيغْته وعد ء عن لان الَارقة لَه ع جهة الأثر ذا عاض َل من قال: 

إِنَهُ لمر الأمر إلا إذا صََطَُ رم إلى مَعْتَى الأمر وَالْحرّبُ الثّالتُ: + م م مُحَققي المعتَرلّة: أنه يَصرٌ آنا 

بلا إِرَاذَات؟ إِرَادَة الْأمُور بهء وَإِرَادَةَ إحدات الصَيغَة, وَإِرَادَة الدلالة بالصَيفة ؛ عَلَى لآم دُولٌ غيره. 

وقيل : تكفي إرَادَة مور به. د30 
َذَا قاد مِنْ أؤجه: الأول: ئَُ 2 أن يَكُونَ 12 تَعَال : 7 دلوا بسلام أمنين # وجوه 2 

لأمل امجن الوَيةُ الثاني : 23 يَلرْمْهُيْ أن يَكُونَ لعَائِلُ لنْفْسه: افغل. مع إِرَادَة الْفغل مِنْ نَفْسِهء مرا 

لنَفْسِه. وَهْوَ مْحَالَ وما الدليل على قيَام مَعُنَى بالنفُس سِوّى إرَادَة الفغل الْمُور به. 357 
النَظرٌْ الثّانى : في الصيعة. 
حكى بض الْأصُولئينَ حلام في أن لمر هَل لَهُ صف وَهَذَه المَرْجَمَةُ خَطَاً! وقَدْ ُطلَق الأمر عَلَى 

جه : ب نقيت ناث ولزن ولإاحة ولتأييت الات ولام وتيك اين 

َالتْمْجِين وَالإمانة. وَالتّشوية. 7 َالإنْدَان وَالدعَاء. وَالشّمنَىء وَلْكَمَال الْعدْرَة 308 
صيغة الَهي ة د تكُون ترم َللكَرَاهيْة, وَللتُحْقير وَلِبَيَان لاقي وَلْلدغَاء ليس وَلكوِرْشَاد: 

وذكرٌ الخلا في الو ضع الْأَصْلِيٌ من مله ذلك ما هَُ؟ وَالتجَوْر به ما خرَ؟ 268 
َيل كَشفٍ الغطاء أن نْب الم عََى مقامون. 
معام الأول : في ذلالته عَلَى اقتضاء الطاعَة: :: قد بعد من قال إن قله : «افعل» مُشَْرَك بَْنَ الوياحة, 

وَالتَّدِيد وبين ) الاقتضاء. وبطلان قول مَّنْ بَحْمِلَهُ عَلَى الإَاحة؛ لأنْهَا فل الدّرجَات» من وجهين: 

أَحَدَ مما نّهُ مُحْتَملٌ ديد وَاخلع . الثاني : أغن م فيل الاشبضتاب لا من فل يشب عن 

الوَصَ. معام الثاني داثي رجح عض 9 ينْبَغي 5 يو جد . الما أنه مُتَوَقْفٌ فيه وَالدبيل أن 5 

وْضُوعًالوَاحدٍ من الاسام لايح إما أن يرف عَنْ فل أَوْتفلٍ ولا مَجَالَ لعفل في اللقَاتٍ ل 
ما متوَابُِ أو اد ولا حجَة في الآحاد وذكرُ وجوه نَم تضحيح النَقْلٍ وَأنَ دَعْوَى شَيْءِ من ذلك لمكن 

فَوَجَبَ التُوْقَفٌ فيه. 391 


لآل الأوّلُ: : قوْلهُم: إن هَذا ينث لم في زاج الإباحة اليد من مفقصى الأ مع 

أنه لا يَدلُ عَليْه عَفْلٌ ولا تَفْل. وَالوَابُ أن ما يعرف بِاسْتقَرَاء اللقةد وتَصَنُح وجوه الاسشتمالء أَقْوَى م 

يعرف بالنقلٍ الضريح. 301 
اسْوَآل الثاني : وله إن هذا يقب عَلَيكمْ في الوق وَالْجَوَابتُ 9 لوقف َئِسَ مَدَهَيًا. الّؤَال 

الثالتٌ: قوْلهُ: إن هَذَا َنقَلب عَليكُم في فلك إن خذء الصيقَة شرك وَاَوَابُ أَنَالَشنَانَقُونَ إنَدَمُفْترَكُ 392-391 
كر من صَارَإل أنه أدب وما تسكُوا به مِنْ شب : 
الشئهة الأولى : ألا بد مِنْ َه علَى أل ما يشوك فيه ابجوب الدب وهو طب لفل بَيَانُ 

سَادِ َلك من فلا أَؤبجه: الول أن هذا استذْلال وَالاسْيَدلال لا مدل لَُ في اللََاتِ» والّاني :أنه ل 

وَجْبَ تتزيل الأثفاظ عَلَى الْأفٌْ المشتئن لوَجَتٍ تَنْرِيله عَلَى الإباخة. والثَّالتٌ: : أنَمَا ذَكَوُوه إنَا يَسْتَقيُ 

أن لْوّ كان الْوَاجِبُ تدبا وَزيَادَة. وَلِيْسَ كذلك. عن 


ا لشهرس ا مفحسل لوضو هات ا مستحسفى ومسائل»ه 


الشئهة الاي اللْمَشّكَ ببحدايث «إذا تنكم بأ اا من ما منتطف. ذا مك عن شئ؛ 
هوا والجواب أن هذا اختراف بِأنهُ من جهة الله َال ضع ليس لِلندْبِء وَاسْتدْلَالَ بالشزع» ولا نت 


جحي ادق 


مِثْلُ ذَلِكَ بخبر الؤاحدء وَل َال له. جَمِيعٌ ما ذكر في إبُطال مَذْهَبِ اذب جَارِ في إبطال مذهب 


الوجوب وزيادة 
شه الصَائرين إلى أنه لل ب 
الشْبْهَةُ الأولى : قو : إن الْمُور في الل ة وَالشْرْع جميًا يهم وجُوب امور به . والجواب أن هذا 


كنس الُعْوَى وَحكاية لَب وَلَيِسَ شَيْء من وَلِكَ مُسَلْما. < 

الْشَيِهَةٌ الثَّانيَة: أن لجاب من مهمَاتِ في امحاورات» فإ لم يكن كن قَوْلهُمْ : «افْعَل» عبَارَُ عَنْهُ لا 
فى له اسم والجواب أن هذا يُعَابلهُ أن الندْبَ مر مُهمٌ؛ ؛ يكن «افعل» عبَارة عله 

الشْنْهَةٌ لاله : أن فَوْنهُ: «افعل» إما أن يُقيد ادم 3 التَخيِير أو الدْعَاءَء فإذا بَطل لير وَالْنع 
َعَيّنَ الدّعَاءُ وَالإيجَابُ . والحواب أنه يَبْقَى قسْمٌ رَابِعٌ» وَهْوَ أن لا يُفِيدٌ وَاحَذدًا من الْأَكُسَام لآ بقَريتة 
والمختار أن قَولَهُ: الا تفقل» مُترَدهبَْنَ لبه وَالمخْرم. 

الشبه الشّرْعية عيّة للمُخَالِفِينَ : 

الَْسْهَةُ 0 : الاشتذلآل عَلَى أن الأمْر لؤجُوب مِنْ جهّة الكتاب وَاجْحَوَاتٌ أنَّ كُلَّ ا يُتَسَمّك 
ب من الات من خذًاالمنْس في صععْ أثر َع اتا في أله لذب أم لا. إلا إنْ دلت قرينة. 

الشَبهة الثَّانيَة : تَسْكَهُمْ بقؤله: «فلبخدز الذينَ يُحَالفُونَ عَنْ أمره أ سي 
عَذانٌ أليمٌّ 4 وَامحَوَابُ أنَهُ لا سْبِيلٌ إلى دَعْوَى أن هذا نْصّ. ون ديم الُْمُومَ قد لا تعُول الْعُمُوم. : 
هذا نه عَنْ المخالفة. 

الشَيهَةُ العالقَة: : سكَهُم من جهّة الشنّة بأنْا ر آحَاد لَوْ كَادَتْ صرِيحَة صَحِيحة لم يَنْبْتْ 
هذا الأضل. و ليم شَيْ نا صَرِيحُ. 

الشبهَةُ الاب مِنْ جهّة الإلجماع: : رَعَمُو! 2 الم تر كُِ جبيع الأمضار , تزجع 1 5 إيجاب 
الْعبَادَات ت وترم المحظورَات إلى الأوَامر وَالْوَاهي وَالحَوَابُ أن عَذَا وَْضعٌ م وتَعَوْلُ على الأمّة. َم فهم 
المحَصَلونَ ذلك من الْقرَائن وَالأدلَة؛ وَذْكْرٌ أمْثلّة على تلك الْعرَائنِ. 

1 مَحْألَةُ: رَاء الْعُلَماءِ في مُؤْجَب صِيْعَة «افمَل» بَعْدَ الحظر. لْتْمتاز: أنه يُنطَهُ هَل كَانَ اط السّابق 
لعلة أو لا. 

الَّطدُ الثَالتُ : في مُوججب الْأَمْر وَمُفْمضَاهُ بالإضافة إلى الْقوْروَلتَراحي وَالمكَرِوغْيرِه ولا يتلق هذا 
النظرٌ بصبغة مَخصُوصّة. 

1. مَتألة: بيَانُ دَلالة الأمْرِ عَلَى التكوَار وَاصُتلااف العُلِماء ؛ في تَردُدِ صِيعَته بَيْنَ ابجوب وَالنْدبِ 
نين واي 


نْيْتُ بهَا مثل 


َيه الَف فيه؛ لمَرَدْد الفط كتردُده ب يعن من الوجوب وَالندب. 
2 الذمة 7 الْواحدّة: 3 وَجويهَا مَحْلَومٌ» وَالريَادةُ لا دليل عَلى وجوبها. وَيَعْتَصدَ هذا باليَمين» 


فَإِنَهُ لو قال : وَالله م لَأصُومَنُ لبر ؤم واحد. 
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َوْفْسرَة بالتُكرار بصَوْم الْمُمْرٍ هَل َكُونَ فس مُشْتملٍ أو ذَلِكَ إَِقُ زياقة؟ فم تقو 
ٍ الصوم مَوْصَوعٌ لَنّى لا يَتَمَوْضٌ لعَدَه بخلاف ما لو قَالَ : لقت رَوْجَتِيء وَلَهُ ربع نسُوَةء وَقَال : 
َرَدْتُ رَيْنَبَ بنيتي . 

شْبهُالمحالفين فَلَانَة 

اله الأمل: : فولهُمْ: وله اقثلوا األشركين. يعم قل كل مُشْرِكء َقولة. :صُمْ وَصَلء بغي أن 
عم كل مان وَاواب. لت مينة انئوم دن هذا تيا 102 


402 


وجب الأثر فل اشم أَبَدا الجا أ بَاسه: شه الث على ار اط من خنسة أوجه: 402 
الأول : أن اْميَاسَ بَاطلّ في اللفَاتِ. الثاني : لا سل في اللي رُم الانتهاء مُطلًَا محر اللفْظ . 

الثالث: التفريق» إذ الأمْر يَدُلٌ عَلَى أَنَّ امور بتي أَنّ يُوجَدَ مُطلفه وَالنهِيَ يذل عَلَى أنه يني أن لا 

يُوجَدَ مُطْلقًا اربع لهل خمل الْأمْر عَلَى التكرَارِلتَعطَلت الْأَشعَالَ كل كلها وَحَيْلُ النَهى عَلَى الشَكرَار 

لا يُفضي إِلَيّه. وَهَذَا فَاسِد. الخامسٌ : : أن اله يتقتصي نح اللي عله َب الْكفْ عَنْ القبيع كله. 

الأ يفضي الحُسنء ولا يجب الْإنياذ بالحمشن كُله. وَهَذَا أيْضًا فَاسِد. 404-403 
الشَيْهَةٌ الثالَه: 5 أوَامرَ الشَرع في الصوم وَالصَلاة وَالزّكاة حملت عَلَى التكرَار. تَدُلَ عَلَى أنه 

مَوْصوعٌ لَه. والجواب نهذ حمل في الج على الانحاد ليد على أنه موْضوعٌ له. 1404 
2. مَسَألة دك اختيلاق الصائرين إلى أن الأمر َي للكرَارٍ في الأثر المضَاف إلى الْشْرّط . وَالمشنَا” 

ثلا أو يلشّوط. 
للمُحَالف شُبْهِتَانِ: 
لشب الأوى: 3 الحكم يكور بتَكرر العلّة: وَالشئط كالعلة. وَالْحَوَابُ 95 الْعلة إن كانت عَفْي 

ف وجب لذاتهد ولا يقل وجُود ذَاتها ذون المخلولء إن انث سَرْعية سنا نسم كر كر الححكم جرد 

إضافة ة الحكم إلى لعل مَالم قتَرنَ به قر نَهُ الأأمر بتاع العلة. 4105-4 
الشْيَهَةٌ اتانيه أن أَوَامرَ الشَرع ا تك كور الأشتاب وَالْحْوَابُ نه َس ذَلِكَ و جب الل 

وَمْجَردِ الإضافةء بَل بدَلِيلٍ شَرْعيّ في كل شَرْط. د10 
3. مسْألة: هل مَل الْأَمر يفصي الْفوْر؟ وَالْدَاهبٌُ في ذلك ٠‏ والممتاة أنه لا يقتصي إِلّ الامتئّال, 

وَيَسْتوِي شيه البدَار والتأخير. 
لك على لان ذهب الزقب. لامغنى لوقب في اشر وثذمي اقزر مفعكم. ولحاي 

شَبْهتَان : 
شه الأ : أ لمر لؤمحُوب» وف توي اتير مَا يناي المُجُوبَ. وَالْحَوَاثُ أن الْوَاجِبَ الْخَيْر 

لؤسم جَائر ثم لَاسَلمُ أن الأمرَ للوّجُوب. 146 
الشْمْهَةٌ الذَّانبة نيه : أن الْأمر يفقضي وُجُوبَ الفغل. وَاغتقاذاْؤمجوب. وَاَْْمَعلَى امال ّم جوت 

الاتَادِوالمَرْم على ار كن ذلك الفغل .وَالَوَابٌ أَلَّ القيَاسّ بَاطِل في اللعّات. ظ 1406 
4. مُشْألَة: : مَذَهَبُ بض الُْقَهَاء ء أن وُجُوبٌ الْقَضَاء لا يَفْتَمِرُ إلى أمر مُجَدد . وَمَذْهْبُ المحَضّلينَ 3 


5ك-06ك 


القبرس ' لفحسلل لو ضو عات ! مستصشى وعسائله 


الأمر بعبَادة في فت لا يَْعَضِي القَصَاء ويَجب ب الْقَضَاءُ في الشوع إمّا نص 1 بقيّاس. 

5 مثالة: الخلا في أن الأمر يفضي وتو م الاجر اء امور به إِذا امتثل . 

الصَّوّابُ التفْصيل ذال َبَتَ أن لضام يجب بأثر دونه مل زاج الأؤل. الا م بالشيْء 
لا مع إبجَاتٍ مثله بَعْدَّ الامتثال . ولكن ذلك الل إما يُسَمَّى قَضَاءًٌ إذا كَانَ فيه تَذَاركُ لفانت من أصل 
العتادة أَوْ وَضْفهًا .فلأتي َدُلُ عَلَى إِجْرَاء اء الْأمور إِذَا أ دي بَكَمَالِ وَصْفه وَشَرْطه مِنْ غَيْر لل .ون طرق 
إِلَيْه خَللء فَلَا يدل لآم علَى إِجزَائه بَعتَى مع إيجَابٍ القضاء. 

6. تَمألةٌ: هَل الأمْر لمر بالشّيْء أَمْر يالشيء؟ والمواب : ال: نر بالأمر بالشّيْء َئِسَأُ موا بِالشَيْء 
مَا لم يَدلُ عَلَيْهِ ليل . 

7 مَسْألَةٌ: فوِض الكفاية: َل الأمر حماعة يَفعْضِي الوْيجُوب العَينبي؟ 

طَاهرٌ اخطاب مع جمَاعَةِ بالأثر عضي بوبه على كل وَاحدٍ | إلا أن يَدُلُ دليل عَلَى سُقَوط فض 
ع ن المع ينف واد أت العا وأ لايق امسن . والصحيح في فرض الكفاية أنه َرْض على 

: سقط يفل البفض. 

8 . مَثالَة: ذَهَبَتْ لمحَرلَة إلى أن امور لا يَعْلَمُ كوتة َأَمُورًا قَيْلَ التمكن منْ الامتثال. وَذَهَبَ 
الْقَاضَىي وَجَمَاهِيرٌ مل الح إلى َه يَْلمُ لِك . ش 

كَشْفِ الْعْمَا عن الال قل الأو زنة أ مناغلا ماو 5 العلم يَْبَُ المعلوم امه 
يون مَأمُورًا إِذَا وج الأمر َل 

مَل عَلَى أن اند القيد بالشّرْط َم : حَاصِلٌ اجر في الحال» ‏ يرط أن يَكُونَ فق 
الْشَرْط مَجُهُو لا عند الآمر وَالممُور ما إذا كَانّ مَعْلومًا قلا . والتسليم أن 0 مور شط أَمّا جَهُلُ 
لآم لئس يسَرْط. 

امول إذَا سهد العَبْدُ هلال رَمَضَانَ َوَجَ عليه الأذه شنكم لفَمَنْ شَهِد ملك الشْهْرَفليِصْنَة 4 
لكنّ ذلك بناء على طن لبقا ودام ار قدا مات في مُنْعصَفٍ الشَهرِ ينا أله ان موا بالتضب 
لذو ونم يَكَنْ مَأمُو ًا بِالنضّفٍ لاني والدليل عَلَى بُطلان بهم مَسالك: 

الثلك الْأَولْ: أن الأأئة مُجُمِعْة أن الصَّبٌِ حين يتل بَحِبُ علي 9 يَعْلَمْ وَيَعْتَقَدَ كونه موا 
بشرائع الإسلام . 

المشلّك الثاني أن الم مُجْمعَهٌ على أن مَنْ عَرَمَ عَلَى توك ما َيِسَ بَنْهئًا عن نه لئس بُتفوْبٍ إلى اله 
تَعَالىء وَمَنْ عَم على ترا النْهِيّاتِ؛ ايان بالأمُورَاتء كَانَ مُتَقَرْبا إلى الله َغَالى. 

المشلك اثالث : إجْماعٌ الْأئئة عَلَى أن صَلَاة الوص لَا تصِع إلا بده الْمَْصِيُك ولا يُعْقَلَ : نيه الفوْضيّة 
إلا بَْدَ مَغرقة الفَوْضية. 

الشلّك الرابع: : إِجْمَاع الأمةعَلَى روم الشرُوع في صَوْمٍ رمَصَان. 

المَسْلَكَ الخامس: أن الامجماغ مُنْعقدٌ على أن مَنْ حبس الْصَلْيَ في أو الوقْت وَقيْدَهُ ومنعهُ من 
الصَّلَاةء مُتَعَدٌ عاص وَهَذّا فيه نَظرٌ. 
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به لمعل 

انهه الأول: م ولو هم إنباث الأثر شط يودي إل أن بكو وجوه الشّيْء ء مَشرُوطا يا يُوجِدُ بَعْدَهُ؛ 
وَالشَرْط يذ يبي أن يُقَارنَ أو يََقَدُم وَاججَوَاثُ : أن هَذَا ليس : شَرْطَا لوْجُودذَاتٍ الْأمرٍ ويام بذَاتٍ الأمر بل 
لأ تؤجوة قي بذاتِ الآمرء وج الشرْط أو لم يُوجَدُ وإ هو شَوْط لون لمر لازمًا وَاحجِبٌ التَنفيذ, 

هل اخبلاف قَوْلِ الشَافعِيٌ : 3 مَنْ جامع قي نهار رَمَصَانَ ” ثم مَابَ 8 .0 قبل الْعْرُوبِ؛ زمه 
الْكمَارة أم لا يلتعت إلى هَذَا أل ؟ 

وْعَلِمتْ مزه باَْدةأنّهَا تيص في ْنَا المَّاٍ أو بل ني صَادقء حَيًِا أو مجو أو مناه َه 
لها الوم حت تَصُوم بعص ايم ؟ 00 

وْقَال إِنْسَانُ: إِنْ صَلْيْتُ. أؤْسَرَعْثٌ في الصّلاةء أو الصّوْم فََْجبِي طَالِق. نم شَرَعَ ثم أفْسَدَ أَوْ مَانَ 
بن قبل الام قد الوا في قوع الطلاق. فَهَلُ يَلتَمْتُ هَذَا إل هَذَا الأضل؟ 

الشعهة الثانيَة: وْلهُعْ: إن الأَمر طلَتٌ. ٠‏ قلا بَعَوم بذَات من يَعْلَمْ متنا وود المُور وَالْجْوَاتُ : أَنَ 
هذا لا بصخ من المت م كام كام الس . 


القولَ في صِيمة 5 صِيغة اللي : 
مَادْكرٌ من نسائل الأوامر نضح به كم النَوَاهي. إذْ لكل مَشألة من الْأمِ وان مْ التي عَلَ 
العَكس. قلا حَاجة إلى اكوا 


1 مَسْألةُ: ذكرٌ لحلاف في أن الي ل يَققصي فَسَادَ الله عَلّْهُ؟ وَببانُ أن المخّار أنه لا فضي الْقَسَادَ. 

الشَبَهُ الشّرْعية عه َنْ َال باقتضائه الَْسَاد : 

الْبهَةُ الأول : : قولْهُمْ: 5 النْهيّ عَنْهُ ف قبيمٌ لعَيْنهِ وَمَعْصيَة فَكَيِفٌ يكن : مَشْرُوعًا وَالْوَابٌ أنه إن 
زم بالْشرو َل مأُونا به أو مباحاء مدو فَذَلِكَ محال ولاقو به؛ وَإِنَ عَدَيْسمْ به كَوْنَهُ منْصُوبًا 
َلامة للك أز احيلء أو كم من الأحكام. فيه وق الا . 

الشَبْهَة الثَّانيَه: له :إن الي لا يرد م من الشارع في الْبنِعوَالتكاج إلا ليان ُحرُوجه عَنْ كؤنه م 
وَمُسرُوعا وَاوَابُ: أله في هَذَا وه ف الََاءٌ» ما اليل عَلَيْه؟ 

الشْبَهَةُ الثَالتهُ: َوه عليْه السَلَام كل عمل لبن عَلَهِ آنا كوم دحل في ديننا ماقت 
منه فود وَابوَابُ مَغْنى قله هرد أي ع : غَبْرُ مَقيُول طاعة وَفَْيَة. 

الشبهة رابع َه : َوْلَهُمْ: : أجْمَع سَلَفُ الأمة على الاشتذلال بالمتاهي عَلَى الْمَسَاد. وَاْموَابُ أن هَذَا 
نصح من بخص الأمة. امن جبيع اله لا يصح. 

2 مَسْألَةٌ: هَل يَدُل الله عَلى صِحّة النُصَرفَاتِ عنْدَ القائلين أله لا بَدلَ عَلَى قُسَادِهًا؟ وَبَان فُسَاد 
القَولِ أنه يَدْلُ عَلَى الْصِحُة. 

أ لي مضا ني عل ريوع وا لل على افساد وار قاذ الع 
والعبَادة بقَوَاتِ شَرْطه وَدكُنه فل تفي يَعَصَمْ ريكاب الإلخلاز بالشئط ِيَدْل عَلَى الْقَسَاد من حَئِتُ 
الإلال بِالشزْط؛ لا من حَيْتٌ 2 حَيْتٌ النْهِى. 

القِسْمٌ الرَابعُه لتر في الصيقَة: : اقول في اْعَمَوَاخَاصٌ وَبَْتمِلُ عَلَى قد وتحمْسة أَبوَاب. 
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ا لشهرس الشحسل لو ضوعات ا مستصيقى ومسائله 


لسسلي ديص ناته 
لسيييييبيبيبيبيبيبيبيبيببببِبِبِبٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ يب > بإبإببباييياييحسحييحححححح حي ب ١:‏ يي هك 


المقَدّمَة: لقو في حدٌ لعا وَالخاصٌ وَمَعْنَاهُمًا. 

عام عبار عَنْ : اللمْظ الواحدء الذّالٍ مِنْ جهة وَاحدَةء عَلَى شَيْئْنِ فَصَاءِدًا . وَاللفْظ: إمّا حاص 
أن فهو عَم مُطلقاء وَِما عَم ب بالإضاقة. وَنْيَان أن العْمُومَ مِنْ عَوَارضٍ الألفاظ لا مِنْ عَوَارضٍ 
لمغاني . ولا وز أن يُقَال هذا عَم مصُوصٌ وَهَذَا عَم فد خصص لذن المذاهبٌ ثلاثة : مَذْهَبٌ أرْاب 
الخصُوص» وَمَذَعَتَ 1 ربا الْعُمُوم. وَمَذْهَتَ الوَاقفيّة 

يان معني فول : خصّصٌ فلانٌ عُمُومَ ,لأ قير 

لَب الأول : في أن لْعمُوم هَل لَهُصيَةٌ في الَأ لا؟ فيه سَبْعَةُ فصَول: 

الْمَصْلُ الْأَوّل: صِيَْ العُمُوم وهي عند القَائِينَ بها خلسة حَيْسَةٌ: الْأَيَلَ : ألْفَاظ الجنوع . ما اروم 
لكر التي :من وما ذا ورا شَرْط واج .وني مهمع وين كان وَالزّمَانِ . الثالث لاط التَي. 
رابع ؛ سْمْ امود | إذَا دَخَلَ عََيهِ الأل الام لا للتُعْريف الخامسٌ : : الألقاظ امْوَكَدَة. 

للقي الختلاف لمذااهب في أنواع صيع العُمُوم المْمْسَة: 1 بَابُ المخصُوص يَرَوْنَ نه موصو 
أل الججنع ٠‏ را ب الْعُمُوم يَرَوَنَ أنه لاسْتِعْرَاق وضع + إلا أن يُتَجوّرٌ به عَنْ وضعه. . الواقفيّة يَرَوْنَ أنه 
م يوضم لا لخصُوص لا عْمُوم بل ل أقل ا جنع ذال ف فيه لضرُورَة صدق الف ل بكم وضع ومو وَهوَ 
بالوضاقة إلى الاسْتعْرّاق للجميع؛ ؛أوْ الاقتصار عَلَى الأقَلء أَوْتََاوْل صنف» أ تدد بن الأقل َالاسْتعْرَاقَ 
0 

باب العُمُوم الوا في اث مَسَائِل الأول : الوق بن العرْف وَامتكر. انيه : الوا في ادنع 

شيف بلي لف واللام . الشالحة : الاسم المقرَدٌ إذَا ادحل ليه الأليث َاللام. 

مَذْهَبُ الْوَاقفيُة أن ميغ هذه الأقاط م مُشتركةء وَاْمَلُوا في مشألة وَاحدة. 

تنبية: لا ينبني أن يُقول لاقي : الوقْفُ في لْمَاظ الْعمُوم واجب. 

الفَضل الثَالتُ: الول في أدلة 55 الْعُمُوم والإتراض عَئها من أرْبعَة جه : 

الدليل الول : أن أغل للع بل هل جَمِيعٍ الات عَقَاوا مع مَغْتى العُعُوم وَأتَاججوا إلِيّه. فَكيِفَ 
لم يَضَعُوا لَهُ صيغَة؟ الاتراض مِنْ ريع أَوجيه : الأول : أن هذا قِيَامن َاسْتدلَالٌ» وَاللْمهُ لا يت قيَاسًا 
َاسْتد دلا . الثاني أله إن سْلْمَ أن ذَلِكَ وَاجِبٌ في الميكمةء فَمْنْ يُسَلْمُ عصْمَةٌ واضعي اللغّة. . الثّالْتُ أ 
هَذَا مَتْقُوض. لزب :نالا نسل أنّهُمْ َم يَضَعُوا للْعمُوم لفظا. 

لديل الثاني صِحة الاسْدناء من هذ ضيغ ومَغتَى اانا حراج مالولاه وجب دول نحت 
اللفظء والاغتراض عَليّه: 93 للاسْتثتاء فائد نين : إحذاهمًا: إِخُرَاج ما يَجِبُ وله تحت اللفُظ . وَالاني : 
م ما يلح أن دشحل تنك بوهم أن يكُونَ مُرَادا به. 

الدّليل الثالتُ: 5 تأكيد الشَيْءٍ » يبغ أن يَكُونَ مُوَافقَا ناف وَمُطابقا لهُ. نكي المخصُوص غَيْ : 
تأكيد الْعُمُوم والامُتراض عَأيِه: أن القضم يسآم أن لَفْط انع يلول قم وَُوَ قل المع فم ا .وَكَنَا 
أن لَْطَ الْقؤم لا تين ملع اراد مه َْدَ مُجَاوَة قل الجع» فَذَلِكَ لَنْط الشركين وَالؤْمنِينَ. 

الدُلِيلٌ الرَابع : : أن صيْغ الُُوم تاطل أن َكونَ قل المبمع حَاصّةٌ وَبَاطل أَنّْ تَكُونَ مُسْتْركاء إِذ يَيْقَى 
مَجْهُولا وَلَا بْهَمُ إلا بقريَة» وتلك الْمَرِيَهُ لَمْظْ أو مَعْنّى والامتراض عَلَيْه: أن قَضِْدَ الاسْتغْرّاق فى يُعْلمُ 
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بعلم صَرُوري يَحصّل عَنْ قرائن مُشْئلة َا يكن حَطرْعَ. عرقت الأ نوم ألا الكتاب وَالشئة إن 
لم يفْهَمُوُ مِنْ اللْظ؟ وَجَ عَرَفْ الرَسُولُ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مِنْ ريل وَجَيْرِيلٌ من الله عام حََّى 
54 َمْمُوا الأحكام؟ 

الدُليل الخامس : 5-2 الصّحَابَة. فَهُ وَأَهْلَ ال ة بأَجْمَعَهمْ أَجْرَوًا قاط الكتَابِ وَالْسُنّة على 
العنُوم؛ إلا مَا دل الذليل عَلَى تَخْصِيصه اذك أمثلة غلى ذلك والاغتراض من وبجهن" : أَحَدَهُمَا: أن 
ذا إن صَحْ من بص الْأمه ايح من ميمه . الثاني : له لم يلقل ع عَنْهُمْ عَلَى المَوَائر فوْلمُمْ :إن 
حَكَمْنَا في خَذه المسائلٍ : - مُجَرد الحُمُوم أجل الف من خب اتات إلى ريق 

الفَضل الرابغ: شبَهُ رياب الخصوص وَالرَةُ عليها 

دهت فَوْم إلى أن لفط الْمقرَاى التاكين. وَالْشْركِين نَل عَلَى أَقلّ الجمع . وَأسْتَدَلُوا أنه القَدْرُ 


ام وير 01 


اَم وله نحت اللفظ ونذا انتثلار فاسد. 

الفَضْل الخامسل: شْبَهُ ب الْوَقْف وَالِوَدُ غَليِّهَا 

انهه الأول: أذ لش شرع بم لابق إنا أن عرف عق أو تقل والتفل ما 
تقْلْ عَنْ أهل الغ تقل عَنْ الشار وكل وَاحد إِمّا أَحَاد وَإِمَا نوات وَالْاحَادُ لا نجه فيه . وَالتَوَانك لا 
يكن دَعَوَاهُ . الاغتراض: أن هَذا مُطالبَة اليل ولَيْسَ بدليل. 

السَيْهَةُ العَانيّة انا الوب مشتغيأون هذه الع لَمُوم َالْخصُوصٍ جَمِيعًا' ؛فمَنْ رتم م أنُّ مَجَاً 

في الخضصُوص حقيقة ف الْعُمُوم. كان كمَنْ قال: هُوَ حقيقة ف الخصُوص مَحَارٌ 9 الْعُمُوم . وَالقَوْلان 
مُتقَابلَانء والامتر أض :أن هذا أيضا ي' جم إلى المطالبَة بالدليل؛ وَلْيِسَ بدليل. 

الْشَبْهَة الثَالمَة: َولهُم. له كما يك َْسْنْ الاْتفهام في قؤله. «افْعل؛ أنه ووب 3 النْذْبٍ فِيَحْسْنُ 
الاسْعفهَامُ في صِيغْ جنع أنه أريدَ به ابعص أَو الكل وَالجَوَابٌ أن المجاز إذَا كثْرَ اسْتعْمَالَة كَانَ للْمُسْتَفُهم 
الالختياط في طُلَبه. 

الَضل الشّادس: َبَانْ الطريق الحا في إثبَات العُوم: 

صِيعْ افقوم مَحْماج إليْهًا 3 جميع اللغَات: فَيَبْعُدُ أن عمل عَنْهَا جَمِيعٌ أَصْئَافَ الختي وَالدّليل 

علَى وَضَههَا وَجِبه الامتراض على مَنْ عَصَى الْأمر العام وَسْقُوط الاختراض عَم أطاغ ولو انمض 
وَاخلُف 3 لخر العا وَجَوَارْ بناء الاستخلال على لمات اْعَامّة وَيَيَانُ أن الصحَابَة إنا كوا 
بِالعُمُومَاتِ جرد اللفظ وَانتقَاء اران المخصْصَة :لا نهم لبوا قري مُعمْمة أَومُسوْي َي أ لجع 
20 الأمثلة لَى اع صوغ الوم . 

الوح الخامسٌ. وَهوَ الاسم 9 ذا دَخَلَ عَليْهِ الألفُ وَاللام اَلَهُوا فيه وَالصحيحٌ التُْصيل : وشو 
ينيم إلى ماين في لفط الواحد عَنْ ادنس بالهاء. نري عن اله فَهُوَ للاسْتغرّاق وما لا يَتَمَيرٌ 
بالهَاء ء ينْقَسِمٌ إلى مَا يُتَشخَصُ وَيتَعَدَدُ فيسب أن ون راسد الأب ولام قيس قط ول 
لا يتحص وَاحدَ مِنّْهُ فهو لاسْتعرَاق الجنّس. 

الفضل السَابع: ْول في الْعُمُوم ذا خصّصٌ هَل يَصِيرٌ مَجَاز زا في التافي؟ وَهْلُ يَبْقَى حجة؟ وذ كد 
الخلآفٍ في م صَيرُورَته مَجَارًا في التافي. 
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القيرس ا مفحسل توضوعات ا لستصفى ومسائله 


سس عة.--- ‏ بببيبيبجيب ب!بببببببببببببببببببببببيبي شي حبييشيشيييييححححححححححححححححححححححححححببببببحببيييييييييييحييط هيح لي إ إ إ ِِ إيِِييسس سس 4ك 


قل يَِقَى الْعْمُوم مجه في الباقي بَْدَ النخخصِيص؟ ذَكٌْ الخلآفٍ في كَوْنه جه في لباقي . والصحيح 
له يبقَى جد إلا إذا اشتلتى مث مَجْهُولا. 

اتاب الثاني : في ييز مَا يكن دَهْوَى الْعُمُوم فيه َمًا لامكنٌ وفيه واد وَعشْرُونَ مشألة. 

1. مَسْألة: مُحْكمْ صِيْغَة العُمُوم الْوَاردَة في الإجابة عَنْ سْؤَالٍ؟ العُمُوم الوَاردُ في الإجابَة عَنْ سُؤَال 
يُنْظه : :إن أقى بلفظ تفل لو نذأ به كَانَ امه وا ذا م كن مُستهل مر إن لم كن لف الشالي 
اما لا يَبْتُ العُمُومُ للجَوَابٍ . أما إِذَا كان لف الَائلٍ امازل مله عُُوم لف الشَارع. 

2. مَسألة: هَل الْعبرة شُوم الأْظ أم بنصُوص الْسبَب؟ ورُوهُ العام علَى سببٍ خاص لا يُشقط 
دَعْوَى العُمُوم . الدَليل عَلَى بَقَاء الْحمُوم أن الْحجّة في لَفُظ الشّارع: ٠لا‏ ني السُؤَال وَالسّبَب. 

شبَهُ احالف ناث : 

الشَمِهَةٌ الأول : ألو َم يكنْ للشيب أبن وال إلى اللَفْظ خَاصّة فيَنْبَعي أن يحور إخرَاجُ 
السّبَبِ بعكم النْخْصِيصِ وَالْجْوَاتٌ أن دول الواقعَة مقْطوعٌ بده لكن اللفظ يَعُمْهَا وَيَُمُ خَيْرَها وَتَنَاولة 
ِغيْرما ظاهر. 

ْ الشَْهة الذَانية: َُ لولم يكن للسّبَب مَدّحَلٌ نا نَقلهُ الراويء إذ لا فَائدةً فيه. وَإمْجَوَابُ أن فَائدَنَهُ 
عر أسَْابِ ب المَنزِيلٍ» وامتتاع إخخرا ج الشيب بكم التْصِيص بالالجتهاد. 

الشبِهَة القَالَ نهولا 3 اراد بَيَانُ الب ف أخْر ايان لى وفع وام وَالْحَوَابٌ أنه لم فلم لا 
َئدَة في خيرم وه تَعَال غلم , بغائدته ».عله عَم أن ير إلى الوَاقعَة لطفٌ وَمَصْلَحَةٌ للعباد. 

3 مسْألَة: كم عُمُوم المْتَضَى وَبَيَانُ أن العُمُومَ لاط لا معان . 

4. مسأل : الفغل اَعَد إلى مَمْمُولات هَل يَجْرِي مجَرَي الْعُمُوم فيها: اختلفوا في أله بالإضَاقة إلى 
مَفْعُولاته هَل يجري مَجْرَى الْعُمُوم ؟ 

5 مَشْألَةُ: لَايمكنْ دَعْى الْعُمُوم في الفغلء لأ الفغل لاي بق إلا عَلَى وه مُعَين وَعَليُهِ لا حُمُومَ 
في َال الي َلَى الله علي وَسَلم. 

6 مَُسْألة: نفل الي عل الام كَمَالَا مُوم لَه بالْوضافة إلى سوال لفغل» فا ُمُوم له بالإضافة 
إلى غير إلا أن يول : أريد يالل يَيَانُ كم اشع في حَفكم وان قَسَاد الْقَولٍ أن ما َبَتَ في حققه فهو 
اث في حَقَ غَيْره إلا مَادَلَ الدَّليل عَلَى أنه حاص به. 

7. مَحْأْنَة: فول الصّحَابِيٌ «نَهَى النبيٌ عليه السَلَامُ عَنْ كَذَاه لَاعُمُومَ لَك لأنْ الحجّة في اللخكن لا 
في قَوْلٍ الحاكي وَلَفْظه. 

8. مَشْألةٌ: َو الصَّحَابِيٌ: قَضَى لدبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ, بالشفْعَة لجار وَبالشاهد وَالِيَمينء 
قله نهى. في أنه لا نوم لَك لأ حكاية جه في لكي وَلَوٌ قال الراوي : قضى النْبِيُ عَلبْهِ السَّلامُ 
بن الشَفْعة لجار اتَلقُوا فيه. 

9. مَسْألة: لا بكنُ دَْوَى الْعُمُومٍ في وَاقعة لشخص مُعَيّنِ» قصَى فيها الي َيِه السْلَامٌ بكم 
ودر عله كمه أَنِضاء إِذا أمْكن اختصاص العلة بشاحب الوَاقَعَة. 

0 مَسْألَة: مُنَاقَمَهُ الْقَائلينَ بسُمُوم الَْهُوم وباك أن فيه لَه 
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الاقترَانَ 1 َالْمَطفَ عَلَيّه و علط 


2 مَسْألة: هل : نصح دَمْوَى الْعُنُوم في الاسم المشْترَك بين من مير مُسَمَيَي ؟ وَبَيَانُ أن الاسم المشْتَرَك بَينَ 
اس اك ا أ حب لمن ةلب نم 
3 مَسْألَة: منَافمَة هل يكن أن يكم حقيقته وَمَجَارهْ ؟ 


4. مَسْألة: : هل دحل اذك لوم خاب لوج إلى الا وَالمؤمِنِينَ ؟ 

5 مُعْألَة: هل 6 كاف نحت عْمُوم خطاب الْوْجُهِ إلى النّاس اومن وتحوهما؟ 

6. مَسْألَةُ: هل تدخل الا تحَتَ حُمُوم الخطاب لوج إلى لاس وَالْؤْمِنِينَ وتحوهما؟ 

7 مَحْألةُ: : هل يَدحُلُ الي صَلَى اله علي وَسَلَمَ تحت عُمُوم الخطاب اموجه إلى الأمة؟ 

8. مَسْألةٌ: هل خخطابٌ النَيْ صَلّى الله عَلَيْه سم بن عَاضصََهُ حاب لكل الُضُور من بد؟ 
واه نكل حم مَل بصي لاط فاب مع ودين في عضر رشو الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وسَلم اه في حق مَنْ يَحْدَبُ بَعْدَهُ بدليل زائد دَلَ عَلَى أن كل كم ثبت في زَمَانهه فهو دَائِم إلى 2 
العامة عَلَى كل مُكَلْفٍ ولاه لم يفص مْجََةُ اللّْظ ذلك وَقَدْ عَرِفَ الصّحَبَة عُمُو م الحكم الات في 
عَصْرِهِ للأعصار كلها بقَرَائِنَ كثيرة. 

9 . مَعالة: رد ذلألة صيعة الف بن الوم والإجتال. 

0. مشالةً: هل هَل يدل الْحَاطبٌ تحت عُُوم خحطابه ؟ 

1. مَسْالَة : مَوَاضِعٌ دلآلة الاسم فد على الققوم: 

أَحَدُهًا: أن يَدْخُلَ َيِه الألئ وَاللَامْ. الثاني : النَفَيّ في الثكرّة. الثَلِتُ: أنْ يُضَاف إِلَْه أمر أ 
مصدر الفغل بَفْدُ عَْرُ اقم بل معط 

2. مَشسْألَة: ضَجْفٌ العُمُوم إلى غَيْرٍ الاسْتغرَاقي جَائُ وَُوَمعْتَاد ما رد إلى مَا دُونَ أقل الجلع فَغَيْر 
جائر. وَذْكيُ الخلآفٍ نِ 0 الجنع وَالإٍشَارة إلى أدلة لقاضِي على أ قن الجمع اْنَانَء وَالْتّعَسّفُ ني 
تأويلهاء و وَسُوقَ دل المحالفين لَذَمَبِ القَاضِي - بع 

الأول أن لانن لَوْ كَانا ججخعًا لكان .- افغلا اسم جنع فَليجُْ إطلافه عَلَى العلائة فضَاعدًا 


كَمَوْلِهِ «معَلوا». وأخواب أن الوه ام م جتمع مُشتَرَك بَمِنَ سَائر دا للع ولاه ام ججئْع حاص . 


رج ار 


الثاني : َلهُمْ: أ جْمَعَ أل 5 أن الْأَسْمَاءَ ثَلَاتهُ أضرب: ويد وَنَِْيَةَ وَجَمُعٌ. نكن 
مايالاب ل : لان لَئِسَ اشم جئعء لَكنْ وَضَعُوا بض أَْدَاد خنع اسَمًا خاضاء 


الثالث: 5 السو و لزت ونان زو لزه واب أن التق أ 
الرَجُلين اسم جنع خاص وَالرْجَال جَمْعٌ مُشْتَر 


2 0 . مه اثوام كاب ] وإسادة ان 0 7 8 5 2 كم 5 
الرّابعٌ: فَوْلهُمْ: لَوْصَح هَذَا جار أنْ يُقَال: رَأَيْتٌ اكت رجال» كَمَا يُقَال ريت تَلَانةَ رجَال وَالحَوَابُ 
أن عَذَا متم لأن الْعَرَبَ لم تَسْتَعْملَهُ عَلَى هذا الْوَجْه. 
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الشهرس ا لقصل لموضوعات ! لستصقى ومسائله 


الَابٌ الثَالتُ: في الله التي : بحص بِهَا الْعُمُومْ. 

لا حلاف بَْن فين بكوم في جَوَازٍمخْصِيصه بلليل. 

الله التي بخص بها الوم أو عَضُرَة: 

الأول : دَلِيلٌ المحسء الثاني : ذليل لعفل وَسَوَقَ راض وَجَوَابُهُ الثَّالتُ: ليل لإِجْمَا: رابع 
انض الْخاصٌ ؛ يخصص اللفْط الام وَكَدّ ذه قوم م إلى 98 الخاصضٌ َالْعَام يَتَعَارْضِان وَيَتَدَافعَان. َالأصَعٌ 
تقد الخاصٌء الخامس: المُهُومُ بِالمَحْوَى . الشَادِسُ ' فغل رَسُول لله صَلَى اله َيه وسَلَم ٠‏ إن لم يتبين 
أيه أ زا يقل تامامص فل مكمه الذي حكم بهم قلا بقع أضل الحكم بفكله احالف لَه الكنّ 
يَدُلَ عَلَى المُخْصِيصِ ذكرٌ أئئلة على ذذكء السَابعٌ: : تقرِيرٌ رَسُول لله صَلَى الله عله َسَلَم احا م 
أمّته على شعالاف وجب الْعُمُومء وَسْكُونهُ علَيِهِ السلا عليه يَحتَمِل تشغ أضلٍ الحكب أو تخصيصض 
ذلك الشخْصٍ بالنُشخ في حَقَه حاص لَه أو تخْصِيصٌ وَضْفٍ أو حَالٍ َوْوَقتِ ذلك الشخض مَلَابسَ 
له فيُنَا كهُ في الْخصُوص مَنْ شَارَكَهُ في ذلك المْنَىء الام : عَادَةٌ المَاطبِينَ ََانُ أن عَادَةَ الناس تور 
في تعرِيف مُرَادمْ من ألْقَاطه. كن لا تو في تير خطاب الشارع إِيَاهمْ. الاسم :مدب الصحَاين إ 
كَانْ بخالاف العُمُوم» عِنْدَ مَنْ يَرَى قَؤْل الصحَابِيٌ ُحبْة َصِيصٌ الرَاوِي دق م الُْمُومْ عنْدَ مَنْ يَرَى أن 
مَذْهْتَ الرَاوِي إذَا خائفٌ روَايتَكُ يُقَدّمْ مَذَهَبْهُ على روايته» العَاشْدٌ: خَرُوجُ م العَامٌ عَلَى سَبَبٍ حاص جعل 
دليلا على خصيصه علد َم وَمُنفضَة َلِكَ. 

تَخصِيِصٌ عُمُوم القرْآنْ ِحَبَر الواحدء وَبِالْقِيّاسء َيه مَسأَلَتَانَ: 

1 مَشْألَةٌ: خَيْدُ الواحد إِذَا وَرَدَ مُخَضّضًا لمُنُو م القُآن: كر المحلآف في أيهم يعدم على الأححن وقد 
ا شت القائلون بترْجيح الْمُهُوم لكين : 

شلك الأول عمو الكتاب مقطوعٌ به وخر واد مَُونَ الاغتراض عليه من ؤب : الأول : 
أ دول صل م حل المخصُوص ُِ العُمُوم؛ مَظنُونُ مدا ضعيفاء والثاني : أنه َو كَانَ مَقُطلوعًا رم , به 
تَكذيبٌ الرّاوي َطعاء والتَّلتُ: أن بَرَاءَة الذمّة قبل ورُود السَمْع مَقْطوعٌ بها َم تفع حبر لواحب أنه 
مَقْطوعٌ بها بشرْط أن لا يرد سَنْع كَذَلِكَ العْمُومْ ظَاهِر في الاسْتغراتي بسَرْط أن لا يرد خحاصٌء والرَايع: أن 
ووب الْعمَلٍ بحب اواحد مقطوعٌ به بالإججماع وَكوْن الُْمُوم مُسْتَعْرًِا غير تفطوع به. 

المسْلك الثاني رُم : إن الحديت إما أَنْ يَكُونْ نسحا أَوْ ييَانا. مشخ لا ينبت خب الواحد انّفَاقًا. 
وَإِنَ كان َِانَا فمُحَالُء وَالجَوَاثُ 5 َيَانُ ولا يَجَبُ اران البَيَانء بل جور تَأخحِيرة. وحُجة 4 الْعَائلينَ بتقدم 
الحر: 3 الصَّحَابَةَ ذَمْيَثٌ إِليْه . والامتراض: أن هذا َس فَاطِنا َه هم رفعُوا الْعمُومَ مُجَرّد قَؤل الرّاوِي. 
وحجة القَائلينَ بالتُوقف : أ الْعْمُومَ وله دليل مَقطوعٌ الْأصْلٍ مَظمُونُ امول . وَايتُ وَحْدَهُ مَعْلنُون 
أل مفطوع به في الأ الى وما متَقابَِانء ولا يل عَلَى الترجيح: ف ِيَتَمَارضانء وَيَحِبُ الرجوع 
إلى دليلٍ أن ولحت أن خب اذل أول. 

2 مَشَألهٌ: تَخْصِيصٌ مب الكثوم بقيس وَمَذَاِب العُلَمَاء وَحْجَجُ كل قريق. 

50006 ُو د 

الحَْةُ الأول : أن لان قوم والشثوة أضوٌ: َكيف يُقَدُمُ فرع عَلَى أضل ؟ الاغتراض مِنْ وُجُوه: 
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الأول : أن هَذا القيّاسّ هُوَ فم نص أحن لا فوع الْنْصٌ المُخصُوص بك وَالنص ثارَة يخصص بنْص آحَن 
وََارَة بَقُولِ نص آخَر إلا أنه مَظنُونُ نَصّء كما أن لْعُمُومَ وتناوْلَهُ للْمُسَبّى الْخاصٌ مَظْنُونُ ص آحَمر فَهُمَا 
نان في َصَيْن مين الثاني : أنه يرم أنْ لَا يُحَضصّصٌ الْقُْنُ حبر الواحد لذلهُ وم . 

الحجةٌ الثاني :أن طب بالْقياس كم مالَئِس منْطُوقا بم هما ُوَ نطو به كثف نيت بالقيّاس؟ 

الاممتراض : َه يس مَنْطُوقًا به. 1 

المج الثالعة : َه . خديث مُعَاد جَعْل الاجتهاد مور فَكيف يُقَدْمْ عَلَى الكتّاب؟ وَاجْجَوَاتُ أ 
و ُو في الكتاب يي عَلَى كَنه مرا بالغُوم. ْ 

مج القَائلين قدي لقا انان : 

احج الأول : أن الْمُمُومَ يَحْتَملٌ لجان وَالْخصُوص وَالاسْتَعْمَالَ في غَيْر مَا وْضِمٌ له وَالْعَاسُ لا 
يتل شَيْنًا مِنْ ذَلك, والاغترّاض: أَنَّ امال الغلط ؛ في القياس لَيْسَ كَل من الحتمال الخصُوص 
الاي امد 0 جود ؛ سل لفيا" 


أَحَدهمَا 0 لهت وَهَدا اسن أن 56 الذي 8 فيه 0-0 ئس فيه 0 هو رفم لوم 


وَتَجِرِيدٌ للْعَملٍ بِالْقيّاس. 

جه لوقي 

قَالوا: إذا نطلل كلام لرجَحِينَ كما سْبَق فْهَلٌ يَبْقَّى إلا التُوقتْ؟ والامتراض أن هذا يشالف 
الإِجمَاع. 3 الم مُجْمعَة على تَقَدِم أحد هما إن امتلفوا : التَعْيِينَ وَجوَابُ القاضي: أنه لم 
كت يُصَرْحُوا بطلا التوؤفٍ قط وَلَم يمعو مُوا عَليّه. 


5 
الى 20 لي ع لس 98 سم الى 


جه من فرق بين جلي ليا في أن جلي الْياسٍ وي ومُوَ فى من الْعُمُوموَالحَفِي ضَعِيفٌ . 
المحمَاد أن ما ذَكَُوهُ غَْدُ تعيد. فلا يد أذ يَكُونَ قياس قَوِي عْلْبَ على الظنْ من حُمُوم ضعيف ؛ 


م 
0 


القاضيء فَمَذْعَبُ القاضي صَحيمٌ بهَذَا الشّدط. 

عل بك تَعْصِيصٌ نوم كناب يقباس مُشتتبط من حديث توي ؟ 

الْبَابُ الاب في تَعَارض الْعمُومَين وَوَقْتِ جَوَازِالحكم بالْعُمُومٍ وَفِيه فصُول: 

الْمَصْل الأول في التّمَائْضٍ : بان أن كل مَا دل لفل فيه عَلَى أحد الجايبين فلس للتعارْضٍ فيه 
مَجَال, دق التعارص في الشبْعَيّات د بالجلع 3 نكن ا م الشخ م لجيج َم التخيير؛ أما مَرَاتَبٌ 
الجئع بَيْنَ اللي المتَعَارضَيْن: الرتية الأول : عَم وخاصض»: متي ِبْهُ الثائية: أن يكو اللظ لوول فوا في 
الظهورء عيدًا عَنْ لوللا يقح وله إل بتقدير قرينّة. لبي : القاضي | إعنا يقد المْسْحَ + بشرْط أن 
يَظهَرَ دَلَالَة عَلى إِرَادَة الْبيَان. لماعب بة تالف من التّحارُْضٍ : أن َتَعْارضٍ عُمُومَان» فيرِيدٌ أَحَدُهُمًا عَلَى الآخر 
م وَجْه وَيلقَصُ عَلْهُ منْ وه . هَل يَجورْ أن يَتَعَارصَ عُمُومَانء وَيَُوَاعَنْ ليل الترجيج؟ 

الفضْل الثاني : في جواز إِسْمَاع لُْهُوم مْنْ لم يَسْمَعْ الخصُّوض وَمَذَاهِبُ الْعُلَبَاء في ذلك ٠‏ يحب 
عَلَى الشارع أن يذْكرَ ديل الخصُوص؛ ما مقتنا وَإِما اميا ولّسن من ضَيُورَة كُلّ مُجْتهد بَلمهُ الُْمُومُ 


و عَمُومُ قوى أغلبٌ على الظن من قياس ضعيف. فَنْقَدَمُ الأوَي . وَإِنْ يعاد له فَيَجِب التوَقُفُء كُمَا قَالَهُ 
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الفهرس ا مفخسل ملوضوعات ا مستصسفى ومسائله 


الس سبي هو ة__لب .+ |ب!ب !ببح حييييببي ييببببييبيبيبيبيببيبحبحبححببيب يييييييبيب ب يبب يا ا 


أن يقَهُ ليل الخصُوص: وَدَلِيلُ جْوَازه وُقُوعةُ بالإجْمَع . وَللمُخَالف شَبهتَان: 

السَّمْهَةٌ الأولى : نه لَوْ جَارٌ ذلك لحاز أن يُسْمِعَهُمْ للشو دُونَ التاسخء الى مله دون 
الاسْتتْنَاء وَاجوَابُ أن ذلك جَائرَ في اللخ وأا الاستئناة فَيشْترَط انُصَالَهُ فَكَيْفَ لا يَثلعة؟ 

الشَمْهَةٌ اتانيه : ولْهُم: : تتليغ لعَام دون دَلِيلٍ الخصُوص مهيل وَاجْحَوَابٌ 7 الجهل من جهته إن 


اعْتَقَدَ جما مومه بل يبعي أن يفتفة نار ُو وهو تمل للمخصُوصٍ. 

المَصْل الثَالتُ: الوَقْتُ الذي يبور | للمُجْتهد للْمْتهد الحكم بالُمُوم فيه؛ وَالَلبيه إلى لذ لا حلاف في أن 
لا يجوز للمبَادرةٌ إلى المحكم بالعُمُوم البخت عَنْ الأ المخصّصّة 3 العُمُومَ دليل ب بشوّط انتفاء 
المخصّص وَالشّوْطء ومُنَاقَشَةُ إلى أي ََجَةِ َب البحْتُ عَنٍ المصّصَاتٍ؟ ذَكرُ المذاهب فيه وَبَيَانُ ساد 
ملكي الْقَاضِي في ريق تَحصيلٍ القطع بالنفي وَالتَاكِيدُ عَلَى أن المنخقار أن الاتقاء إلى هذا لمر لا 
ترط وَأن المبارة َب لبخت لا تور َل لصيل علم أو طن باْبفضَاء ء البَْحْتْ أمًا الظنٌ فَمانيقاء 
الذليل في تفسه. وما القع قبائيفائه في قبتي عَجْر نه عَْ الْوْصُولٍ إِلَيّهِ بَعْدَ بَذَلِ غَايَة وسْعه. 

البَابُ الحخامسٌ : ف الاسْتكْناءء وَالشَوْطء و َالتقييد بَعَدَ الإطلاق. 

0 

الفضل الْأولَ: في حقيقة حَقيقة الاسْتثتّاء َصيَفِه وه : : إلا وَعدَا وتاشاء وُسوىء وما جَرَى مَجْرَاها. 
وَحَدَهُ أنْهُ فول ذو صِيَغ مَحْضصُوضة ة مَخصُورَة ذَال عَلَى أن لمذكور فيه لم يرد الَو الأول4. 

ِراج مُحتَرزات ْيف وَبَيَان الاق ين ؛ النشخ وَالاسْتَمْنّاء والُخصيص. 

الْفْصْل الثاني : في شْوط الاسُتناء الشّرْط الأول : الامصَال وتوِيلٌ مال عن ين عباس أله جو 
تأَخير الاسُتقْنَاء الشّئط الثاني : 3 يَكونَ الْسْتدْنَى من جنس سنت منْه: ئلا وَردَ من الاستثناء 
مِنْ غَيْر لجنس وَمُنَاقَمَةُ مَل إطلاق اشم م الاستثَاء عَليّه مَجار أو حَقيقَة؟: الشاط الثالتُ: أن لا يَكُونَ 
مُسْتَعرِقَاء وقد ذْهَتَ كرون عَلَى جوازٍ از اسْعَنّاء الأكتر. وَذَكرُ كلام القاضي : عدم جواز اسْتَثناء 
الأكثر. والأؤلى أن هذا اسيتاء صَحِيح؛ إن كَانَّ مُسْتَكْرَهًا. 

الْفَضْل الثَّالتُ: في تَعقبٍ الجملٍ الا سعطْناء : وَذِكدُ اذاهب فيه. 

حب الَْائنَ باصمو ثلاث: 

المح الأولّ: أنه لفق بن أن يُقول : اضرب الحمَاعَة التي منْهَا قتَلةَ وس اقٌّ وين إلَامْنْ تَابٌء 
بين قوله: عَاقِبْ مَنْ قل وَرَنَى وَسَرقَء إلامَنْ كَابَء في زجُوع الاسْعماء إلى الجميع. الاغتراض: أن هَذَا 
يَاسٌ» ولا مَججال اللفياس في الل 

اله اداه : : لهم : أل ١‏ للم مُطبقُونَ على أن كرا الاشيثناء قيب كل جهلة نَم + من الْعي 
َالدكنة . هذا ما لا نكر | خخصمْ استفياحَه بل يول : ذلك وَاجبٌٍ لتَعَرُف شَمُولٍ ل الاسْتثناء. 

لحجَة العالتهُ: أنه َو قَالَ :وَل لا كت الطقام ولا دحت الدَانَ ولا مت ريد إِْشَء ال تَعَال : 


جع الاسْنْشنَاءٌ إلى الجميع؛ وَكَذلك الشئط عقيب الجغل بجع م إليْهًا. وعدا 7 له سس لوَاقفيّة بل 


َفُولُونَ : هُوْ مُتَرَدْدُ بين الشَّمُول والاقتضار. وَمَنْ سم من المخصّصَة ذلك فْهُوَ مُشكل عَلَيْه. 
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سااللس سس سنمس. سبببببببببببببيبببببببيببببببببببببببببيبيييييببب ب بسسسسسسححححححححي9ة في ة 


جه المخصّضَة الْنَان: 

احج لأولى: وله إن الْحَمّمِينَ عَنّمُوا أن كل مجفلة َي مُسْتََلةء وصَارَتْ مله وَاحدَة بالا 
الْعَاطفة؛ وَنْحْنّ اذا حصّضْنًا بالأخير جَعلنَاهَا مُسْتَقلةُ. وَهَذَا : فْيرٌ علة للْخْضم وَامْتِراض ليها ولْعَلهُمْ 
لا بَُدَلونَ بذَلِكَ . 

احج التَّابَه: فَوْلَهْ : إطلاق الكلاء الأول مَعْلومٌ وَدُخُولُهُ نَحْتَ الاسْتئناء مُشكوك فيه فَلَا يَنُبَغي 
أنْ يَخْرْجَ مهما دحل فيه إلا ببتقين 

وَهَذَا فاسدٌ من أَؤْجه: 

الوَجَهُ الأول : ا < ين إطلاق الأول قبل تام الكلام. 

الْوَجهُ الثاني : 20 01 الآخير. بل وجوه إلى الْأَول فَقَط فَكتفَ نُسَلُمْ القَنَ؟!. 

الوَجْهُ اثالث أله ْم ما كوه في الشزْط وَالصَفَهء ويسم أكتَرهُمْ حمُوم ذلك , 

جه الواقفيّة: أنه إذَا بَطل غيم وَالتُخْصيصٌ أن كل وَاحد نمكم فيَجِبُ التوَقَفُ . وَهُذَا هُوَ 
الأحق وذ َم يكن بن نم التُقفء فَمَذْهَبُ المعَمْمِينَ أؤلى وَالدَلِيلٌ عَلَى أن التوَُْفَ أؤلى أنه وَرَدَ في 
اران الأْسَامٌ كلها. 

الْقَوْلُ في دُخُولٍ الشَّرْط عَلَى الْكلَام. 

الشَّوْط عبَارَة عَمَا لا يُوجَدُ الشرُوط مَمَّ عَدَمِه؛ لكنْ لا يَلرَم أنْ يُوجَدَ عنْدَ وُجُوده وبيان القارق بينه 
وبين العلة. الشُرْطُ أنْوَاعٌ: عَهْلِيُ وسَرْعِيُ ولي . وك وَاحد مِنْ الشّرْط وَالاسْقْنء يَدْحُلُ على اكلام 
بميرهُ عدا كان يَقْتضيه لَوْلَا الشّرْط وَالاسْيئْناك حَتّى بَجْعَلَهُ مُتَكَلمَا بالبَاقي؛ لا أنه مُحْرِجٌ مِنْ كلامه ما 
دحل فيه. 

الول : الأ َالمَيّ. والمطلقٌ مَحْمُول على اميد إن اتح الموجبٌُ وَالموجَتُ. َك خلاف شِ 

حَمْل المطلق عَلَى المْقيد إذا امتلف الحكم وتَصْحِيحٌ مدهب الاي فله. 

لمن الثاني : يما يتس من الْألْفَاظِ لا مِنْ حَيِتُ ثُ: صِيعَنّهَاء وَوَصَعُْهَاء بَل من حَيِثُ 
فَحْوَاهَاء وَإِشَارَتَهَا وَهِيَ حَمْسَة أضرْب: 

الضّرْبُ الأول : ما يُسَمّى افتضَاءً وهو ّي لَا يَدُلَ عَلَيْهِ اللفْظء ولا بَكُونُ مَنْطُوقًا به وَلكنْ يَكُونٌ 
مِنْ ضَوُورةِ ال إِمّا من حي حَيْتُ لا كن كَوْنُ المتكَلُم ضَادقًا إلا به. أَوْمنْ حَحيْتُ مْنمُ وُجُودُ الْلهُوظ شَرْعَا 
إلا به ب أو منْ حَيِتْ يتنم ثبو بُونُّ عَفْلَا إلا به. ومثال الممُتَضَى الذي هُو ضَرُورة صِدّق المتكلمء ومكال ما 

َبِتَ اقنضاءً لتصور الملطوق به شَرْعاء ومعَالٌ ما 5: : َبَتَ افتضّاءً لتصور المُطوق به عَقلَا ويَجُور أن يلت هَذَا 
الإضمار. دون الاقتضاء. 

الضَّْبُ الثاني : ما يُوْحََدٌ من إِشَارَة الما لا من اللَفْظ . وَالَقُصودُ به ما يَنبَْ اللقْظَ من غَيْر تجريد 
قد إِلبه وَدكُوُ أذئلة لذلك . 

الضَدْبُ الثَّالتْ : هَهمُ اميل مِنْ إضَافَة نكم إلى الْوَضْفٍ المنّاسب. وَهَذَا قد يُسَمّى: إِمَاءُ وَإصَارَةه 
أو فُحْوَي الكلام وَحنَه. 

الضَرْبُ الرّابعُ: فَهمُ َْرِ الوق به منْ الَنْطوق بدَلَالَة سباق الْكلام وَمَفْصُودِه. وَعَذَا قد يُسَمّى 
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الفهرس ا مفصل لوضوعات ا لستصفى ومسائله 


سَمهُوم | الموَافقة» أو «ضسْوَى اللفظ». 

اليس الخامسٌ : هو «الفهُوم». وَمَْنَاهُ الاشتذلال بتَخْصِيص الشَيْء .بالذكر عَلَى تي الحكم عَم 
عداة وما سمي هذا ديل الخطاب وَذْكرُ خلاف في لالت وَتَرْجِبحٌ أنه لا يذل وَيَدْل عَلَى ذلك مَسَالِكُ : 

المشلّك الأَوّلُ: أن إِنْبَاتَ رَكَاة الصّائمة مَهُوم ما نَفيّهَا عَنْ المشلوفة اقتبَاسًا مِنْ مُجَوّد الإثبات قلا 
يعم إلا تفل من أهلٍ الغة مُتوَاتر أ جار مَجْرَى المتواتر. 

المشلك الثاني : خسن الاسُتفهام. 

المشلك الْغَالت : : آنا عد هم يعَلُونَ الحم علَى الصفَة. ةمع مُسَاواة المشكوت عَنَه لمنطوقء واد 
َع الحالقَة. لوت للْمَؤْصُوف مَعْلومٌمَطوق واي عن الَشكُوتٍ مُحْتَمَل. 

المَلّك الرَابعُ : أن الْبرَعَنْ ذي الضفة لا يني عَنْ غَيْرَالؤصُوفٍ ما أَخبَرَ به عَنِ الوَضُوفٍ. 

سن قاس : آنا كما آنا لانشّكُ في أن لَب طَرِيقًا إلى الْحخر عَنْ محر وَاحد وَافْتَيْن ولا 
اقتصّارًا عليه مَعْ الشكوت عَنْ البَاقي» فَلهَا ريق أنيضا في الْحبَر عَنْ الموضُوفٍ بصفّة. 

امح الَْائلونَ بالفَهُومٍ مَسَالِكَ : 

للك الأول :أن لشاف زَحمه الله من جل اْرَبء وَمِنْ ُلَمَاِ لوهذ َال َيل المخطاب. 
وَكذَلِك بو عيئِدَة مِنْ أده الغ وَالجوَابٌ : أنَهُمَا إن قَالَاءُ ع عَنْ الجتهاد فلا يَجِبُ تَقليدهُمًا. 

المسْلَكُ الثاني : أن الله تَعَال قَالَ : إن نشتفيز لهم سين مره ني ل هم 4 فقلَ عأ 
السام : لين" عَلَى السّبْعِينَ» فُهَذَا يَدْلْ علَى أن حَُكُمَ ما عَذَا السُبْعِينَ بخلافه وَالْجوَابُ مِنْ أَوْجُه: 
الوه لون : أن ذا يواح لا ُو به الح في إِنَاتٍ الغ الوّجه الثاني : أنه قال : ٠‏ ريدن عَلَى 
بيه وَل يقل ِليُغْفرَ لَهُمْ» فمَا كَانَ ذلك لانتظا الْعُفْرَانه الوَجَهُ الغَالتُ : أن تَخْصِيصٌ نَفي افر 
بلسَبعِينَ دل عَلَى جَواز لمر بد الشئعين أو عَلى وفوعها؟ 

المشَلّك الغَّالتُ: أن الصَّحَابة انوا : قَوْلهُ صَلَى الله أنه وَسَلَم: دل م الماء» مَنْسَوح بقَوْلٍ عَائِشَة 
رضي الله عله وإذا التقَى الحتَائان فَقَدْوَجَبَ الْعْسْل» وَامجَوَابُ من أَؤْجه: الوَجَهُ الأول : أن هذَا تقل آحَادء 
وَلا تنيت به الغ الوه لني ماصخ عن قوم َخْصُوصِين لاعن كا الْحَانهه الوه لالت . : أنه 
َمِل نهم فهمُو منه أن كل الم منْ الم ففهِمُوا من لظ الماء الدخور ولا الوم الوه الوا : أنه نقل 
َه عليه السام أنه قَالَ «لّامَاءَ إلا من الماء وَهَذَا ضري بل الى وَالإِْبَاتِء الوهُ الخامسس: هال في 
وَايْة إما الم من اماء» ود قال خض مُذْكري الفهُوم: : إن هَذَا لِلْحَضْر وَالتفَي وَالْإثبات . 

المشَلّك الرَّابُ : الاشبدلآن بتعَجْب يَلى بن أَمئة يورم لان فوم تتخصيص قتا 
ئس عليحم ممت أن تَقْصُرُوا من الصَّلاة إن متم أنْ يَفْنَكُمْ الْذِينَ كفْرُوا # وَالْجْوَاتُ أن الأضل 
الام وَاسْتُمْنَى حال الحؤفٍ. فَكَان العام وَاجَبًا عنْد عَدَم الوب بشم الأضلٍ لا بالمُخصيص. 

الَعَلَكُ القامث : أن إن عباس رَضِي اله هماهم من َوه صَلّى اله َه وس : : «إنها الرْبا في 
النّسينة» تي ا الل . وَاْوَابُ عَنْ هذا م من أَوْجه:. 

الأول : أن هذا عَايئّهُ أن يكُونَ مَذْحَبَ ابن عَبّاسِء ولاج فيه. الثّانى أنَّ ججميعَ الصَّحَابَة خَالُْوهُ في 
ذلك الثالِتُ: أنه لم يبت أنه دَق ا اْمَصْلٍ : مج هذا الَْظ . الرابمٌ: لع افد أن فيع أشلة ع 
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لياح بدَليلٍ الْقْلٍ. أوْمُومٍ له الى طوَأَحلّ اله الب وََْمْ الا ا فلي َاصرا على النسيئة 
كان لباقي لاا الحَامِس: أنه روي أنه َالَ: ولا را إلا في المُسية» وعََانَصّ في الي الات . 
المسُلَّكَ الصّادس: أنْهُ إِذا قال ' اشتر بي عدا أسْودء يهم َي الأنيض؛ وَإذا قال : اضربة إذا قم 
عَم لمم إذا لم َقَمْ. وَاْجْوَاتُ أن هَذَا باطل ؛' بل الْأصْلٌ لمن إلا فيمًا أدب ادن قاصرٌ فَبَقىَ التاققي 
على لثقي. 

املك السَابعٌ: أن تَخْصِيصٌ الشَّيْء » بالذّكر لَا بدَ أنْ تون لَهُ فَائدَة وَاجْحَوَابٌُ م أَربعَة أَوْجه: 

الأول : أن هذا مَكسسُ الواجبء فَإُِكُمْ جَعلُمْ طَلْبَ الَْائدَة طرق إلى مغرف وضع اللقْظ . الثاني : هو 
أن ماد هذا اكلام أضلان: أحدهُمًا أنه لايد من فائدة : الشُخصِيص وَالثاني : أنه ا َئدَ إلا الحتصَاصٌ 
لحكم . وَالتمِيجَة َه الْغَائدَة إِذاء سام أنه لا بُدَ مِنْ فائدةه لكنّ الال الثاني وهو أنه فائدَة إلا هذا 
َي مُسَام. الثالت : أن تَخْصِيصٌ اللَقَب لا يَعُولُ به مُحَضلٌ فلم لم تَطليُوا الغَائدَةَ فيه. 4. الرَابعْ : أن في 

تخصيص اللدكُم الضف لاه فَوَائد 

الأول : أنه لو و اسْتَوْعَبَ جميعَ محال الحكم لَم يب للاجتهاد محال ؛ الثانية: أنه َو قال في الغنَمِزِ زَكَاق 
وَلم يَخْصٌ السَائِمَة از للمُجتهد إخراج السَائمة عَنْ اْعُمُومبالالجتهاد الذي يلقح له فص عَلَى ما لا 
وَجْبه لإحرَاجه المّالعَة: 8 يَكُونَ الْبَاعتٌ عَلى التخصِيص لالأشيّاء المََنَة عسوم 2 أَؤْ خصوض ى سوال 
0 وَاقَعَة, أ اتقاق مُعَامَلة فيهًا خخاصّة أوغَيْدَ ذلك م أُسْبَابٍ : بعلم عَلئْهَا فَكَذَّلكَ ل لَوْسَافٍ. 

المسْلَك التَامنٌ : َولهُ: إن الْتعْلِيقَ بالصّفة كَالمعْليق بالْعلّة, لِك يوب الْيُوتٌ بشبُوت العلّة: 
وَالانتاء بانتقَائهًا. وَاحْحَوَابُ: أن الخلاف في الْملة وَالضّفَة وَاحدٌ َتَمليقٌ فتَغْلِيقٌ الحكم بالْعلة ُوجبُ لبون بوتا 
8 لتماوة بانتائها فلا. 

المشلّك التاسغ : اسْتدْلالهم بتَخْصِيصَات فُْ الكتّاب وَالْسَنَة تالف الْوْضُوف فيهًا غَيْرَ غَيْرَ المؤْضُوف 
بلك الصْفَاتٍ وَاجوَابٍ عَنْ تجمبعها : أن ذّلكَ ما لبَائها علَى الْأضْلء أو مقا بدَلِيل حر أو بقَريئّة. 

الول في درجات دليلٍ الخطاب وتَوؤشم النَفَي من الإثيات ت وَهْوْ على ثمان مَرَاتت: 

ل ادل : مَفْهُوم الب وقد فر بيطلَاتها كل مُحْصْلٍ 

الْرثَبَة ايه هوم الام شق ذال عَلَى جنس 3 أيِضًا بَظهرٌ لاه باللقب. 

الْرثبَة َه لاله : : مَفَهُوم م الصفة المتقلة. وهو و أيضا ضعيف . 

ابه الرَاعَة 37 بعَة: مَعَهُوم الضف والضّجِيح أَنَ مجر التخصيص بالوصف مِنْ غير ةلا مَُْومَ لَه 

الوب الخامسة : :هوم الشَدط اذك الخلآفٍ في وَلألَهِ وتضجيخ تفيها. 

الوب السَّادسَةٌ: مَفَهُومٌ م الحضر بإماه اضر بتَْرِيفٍ لمأن وَالنَاة نَُ ظَاهِرٌ في اضر 
مُحْتّملّ للتٌأكيد. 

ابه السَابعة: ١‏ ُو م العَايّة .دك الال ورم ذه ال أضعَفٌ في الدكالة على النفي ما قله 

الوه التَامنةُ: مف مَفَهُومٌ اضر بِالنمي وَالإنْبان .وقد أنكدة هُغَلَاةٌ مُنْكري الوم وَهَذَا ظاهد البُطلان. 

متشألةٌ: : القائلونَ لا مَفهُومَ ل حَرجٍ مَخَرَج العَادَة العَالبّة. 

5 عَوْدٌ إلى مُناقشْة فائدة تخص تخصيص الْوَضْفٍ بالذكر. 
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اَل في دلا قال الوسُولِ صَلّى الله َيِه وسلْمَوَسْكُوته وَاسْتِبْفَاِه وفيه مقدمة وفلاثة قُصُول. 

مُقدَمَة في عضمة الأنيياء. 

فصل الأَولٌ: في دَلالة الفغل. 

كُلُّ ما يُنَاقض مَدُلُولَ المحُجرّة فهُوَ مُحَالَ عَلَى الأنبياء بدَلِيل العَفْلٍ. 

ما جع إلى مُقَارقة نْب فيما بحص ولا قبسالا يدل على ممتهم عله ليل العفل. 

بل ليل المؤقيف والإجماع قَدْ دل عَلَى عصنتيم عَنْ الكَائر وَعضْمَتِهمْ أبْضا عَم يُصَغْرٌ داهم 
من الْقَادُورَات. أمّا الْصَغَائرٌ فََدُ أَنُكَرَهَا جَمَاعَف وَقَالُوا: الذَنُوبُ كلها كبَائرٌ. وَالْصحيحٌ 8 من اذوب 
صَغَائر. 

في امْتَقرَات لئس بشَرْط ذلالة الممُجرّة. 

ا لاف في جَوَازٍ انان وَالسهو عله يما يَنضْهُمْ من الْمبَاداتٍ. ولا خملاف في عِضْمْتهِمْ فينا 
علق بتبليغ اشع وَالْسَالَة 

قُسَامُأفْعَالٍ النّبِيّ صَلَى اله عََيِهِ وَسَلَم 

مَا غرف بقَوله هتعاط ينا للَّاجبء أَوْ عُلمَ بقرية الخال 5 إنضَاءٌ نكم َال فهذَا دَليل وَبَيَان. 
وَمَا غرف أنهُ خَاصَيتُُ فلا يَكُونُ دلبلا في حَقَ غَيْره. 

ذِكرٌ الخلا في مالم يرن به بيَانَ في نفي ولا إنيَاتِ. والصجيخ أنه لادلا لهي هو متردد بَعن 
الإياحة الدب وَالْؤجُوب» و وبين أن يَكُونَ مَخصُوضًا به وَبََ أنْ يُشَا ركه غَيْرْهُ فيه .ولا يعي وَاحذ من 
هله الْأقُسَام إلا بدليل زائد بَل يُحْتَمَل مفو ًا مد مَنْ يُجوْرُ لهم الصَّائر 

الزْهُ عَلَى الَْائلينَ لشم : : أن مذ يال مَنْ رأى الْأفْعال َل وُودِ الع َلَى الحظر. 

الود على الْقَائلينَ بالاباحة : نه إن أَرَادَ به نه أطلق لَنَا مثل ذلك فَهْر حك ألا يدل غَلَيْه ه عَقْلُ ولا 
سَمْعٌ. »ناد به أن الَْصْلَ في الْأفْمالٍ َي ارج فيبِقَى عَلَى ما كان َبِلَ الشّرع ؛ فَهُوَ حق . وَقَنٌ كَانَ 
كدَلِكَ قل فكله. 

لذ على َل الذب: لله َم يشم على الؤجوب لاختمال ونه تذب قلا يخقل على 
الدب امال كَوْنه وَاجبء بل لا يمال عون مَُاحا. ش 

لهم سْبِهََان : الأول : أن فقلهُ يَحْتَملٌ الْوْجُوبَ وَالتّدْبَء وَالنّدبُ أقَلّ دَرَجاته وَالوَابُ أن الإيئاحة 

هي أقل درسجاته . 

أقرَبُ ما قبل فيه الحَفْلُ عَلَى النذْب لا سِيمَا في الْعبَادَاتِ ا في الْعَادَاتِ قَلَا أل مِنْ حخْله 
عْلَى الإباحة. 

ابه الثاني : التّمسّك وله < لَقَد كان حم ٍِ رَسول الله ْو حَسَنة » وَالحَوَاتٌ 2 الذية 
حسجةٌ عَلبكمْ .أن اَي به ني إيقاع الفغلٍ الذي َوْمَعَهُ على الْوَجْه الذي َوْقَمَهُ قلا سَبِيل إلى التََسَي 
به قبل مُعْرِفَة قَضْدهِ ولا يُعرَفَ قَضْدَهُ إلا بقوْلهء َو بقَريئّة. 

لد عَلَى مْ قال بوجوب : : أن ذلك لا يرف بصرورة َل وَلَا نر ولا َيل قاطع فهو كم 

وَلَهُمْ شْبَهُ : الأولى: فَوْلَهُمْ لَابْدُ منْ وَضف فغله بأنّهُ حَق وَصَوَابٌُ وَمَضْلْحَف وََْلَاه ا أَقدَمٌ عَلَيْه. 
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وَابحوَابُ أن مججئلة ذلك مُسَلمَ في َف حَاصَهم وم اكلام في حَقنَا. 

الشبهَة المَّانيَة: 5 نبي وَتَعْظيمْ النبيّ وَاجبٌء لاسي به تعْظيم وَالْحَوَابٌ أن تَعْظيم املك في 
لانقياِلَهُ مما مر وى . لاني الُيْع إذا تر يع ولا في الجملوس عَلَى السُرير إذا لس عَلَيه. 

الشَيْهَةٌ لاله : أنه لولم يتَابعْ شِ أفعَاله لجار أن لا تَابعَ قُُ أقوَاله. وَالجَوَابُ أن هذا هَذَيَان؛ إن 
الحَاْمَة في اَل عبان له. التحفيق 95 الفغل مُتَرَدٌد. 

اَبِهة الرَابعَةُ : مَسكَهُمْ بأي من الكتّاب . وجميعها : يرجم م إلى قَبُول أْواله. 

الشبهَةُ الخامسة ومن أَطْهَه ١‏ قعُْهُمْ بففل الصَحَابق دوا في ذَلِكَ أَمبَانا. 

لَْوَاب: منْ وجوه: 

الأول : أن هذه أَحْحبَاز أحماد. 

الثاني : 2 لم. يَتَبعُوهُ في جسيع ماله ه وَعبَادَاته» فكيْف صَارَ تامهم للبَعْض ذَليلا 

اثالث : أن أكثرٌ هذه الحا تعلق بالصّلاة ة الج وَالصّوْم وَالؤْضوءء وَقَدْ ا 28 

اأصْلِ نايت .2 في حَقَه فَهُوَ حاص ! إلا مَاعَئَمَهُ. 

الفَصْل الثاني : في شُبهَاتِ مُتَفوقة في أشكام الْأفْعَال وَبَائها. 

الْوَاجبٌ عَلَى امجتهد الْبَحْتُ عَنْ عَنْ فعل الننّ صَلَّى الله عليه وسَلَم هَل ورد ينا لمخطاب حَامُ أ 
نيد لحكم لازم عام َب نا .ولس كَذَلِكَ يحون قا صِرًا عَليْهِ؟ 

يان أَضْنَاف ما يَحْنَ ع إلى الْبََان. 

الل لاني في حَقْ الي صَلَى اله عليه َم وَاجبه لأ ليغ للشوع. 

عرف ف كن بل صَلى اَذإ بضريع فل عو امن أ قاين ٠‏ وَهي اكثيرّة: 

إِحُدَاهًا: أن يَردَ خطابٌ ب مُجْمَلء ولم ينه بقَوْله إلى وَفت الحاججة, ثم َمل عَنْدَ الحاجة والتنفيذ 
لحْكم فلا صَاخًا لبان 

فيل مل ع مر عدج رأنة ئدب تت باينا اد أ 

ديد »ميقل أنه 35 ديه مَاء ججديدًا. 0 ش 

الثَالئّة: أن يثك ما زمه يحون ينا ونه م مَنْسُونُا في حَقد أن في حَق غَيْرِه قلا يَنْيْتُ انسح إلا 
يان الاشتراك في الححكم. 

الرَابِعَة: لهذا أي بسَارق تمر أوْمادُونْ لناب فََْ َْطَْ يدل علَى تَخْصِيِص الْآية َة. لكنّ هَذَا 

بوط أن يعم التفاء شه أنخرى مدأ القطم. 

الخخامسَة مِسّة: إذا فعَل في الصّلاة لولم يَكنْ وَاجبا َفْسَدَ الاك َل عَلَى ابجوب . 

السَّادِسَةٌ: إذَا أَمَرَ الله تَعَالى بالصلاة وأخذ الحزية ة وَالرّكَاة مُجْمَلاء ثم أنْشَأ الصّلَاة وَابَْد 
وَاريَة فبْظهدُ كوَنهُ بَيَانا وتنْفيدًا. 

الشابعة: أحْدَهُ مَالَامْْ فَعَلَ ففلاء أ إيقَاهَهُ به ضَرْبَا أذ تؤع عُقُوبة. فإ له حاص مالم يب عَلَى أن 
مَنْ قعل ذَلكَ الفغلَ قعل م ذَلِكَ المال. 
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القهرس الفصل لوضوعات ا لستصفى وهسائله 37/ 
إذا فعَل النبي صَلَى الله عَليِِ وَسَلَم فقلا وكات بَيَانَا وَوَقع فق مَانِه وَمَكان: وَعَلى هَيْعَدء فيُيع ف فيه 

َيِه وَالْكيفيُة: وَأمّا الرّمَانُ وَالمكانُ فلا مُدخل له 5 لكام ل 7 يَكُونَ الزّمْانُ وَالمكَانُ لائقا ب به 

يلي دَلَ عَلَيْه. 223 

في الب صَلَى الله علي وَسَلَمَ َيل عَلّى لاز 

الْمَضْلٌُ الثّالتُ: في تَعارْض الفغلين. 224 
التعاوْصٌ عو التنَافصُ» فلا يتصَوْرٌ في المئلء لأنهُ لا بد منْ فَرِضٍ ملي في رَمَائيْنِ أو في شَخْصَيْن 
ناض كم القَولين أن الْمَوْلَ الْأوّلَ اقْتضَى حَُكُمًا ذَائماء فَبَفْطمُ الْمَوْلُ الثاني دَوَامَه. 
التَّاوْض بَيْنَ الول وَالْمغْل تُكنٌ» ويكون الْأخيرٌ َشْشًا. 1 
إن أْكَلَ ري وَجبَ لإا َو تعاض 525 
الو عَلَى مَنّْ قال إذا تَعَارَضا وَأَفْكَلَ التَارِيخَ يقد القوْل. 
لمن الثالت: في كيفيّة اسْتثْمًا ر الأخكام مِنْ الألمّاظ . 526 
الاتباسٌ صْ مَعْقَول الْألقَاظ بطريق فى القيّاس وفيه مُقَدَّمَتَان وَأَرْبعَة َبْوَابٍ. 
المقَدْمَةُ لأف في حَد القيّاسٍ . 
حَدُه أنه «خهل لوم عَلَى مَعلُوم في إثْاتٍ كم لَهُمَا فيه عَْهُمَاء بأمْر جام يَتِنْهُمَا ؛ من نات 

كم أوْصفة فا هتاه 
ل د في كل قياس من فزع وَأَضْلٍ وَعلة ةوسكم وَلَيْسَ من شَوْط مزع وَالْأْصْلٍ كوْتهُمَا مَوْجْودَين . 
نقد د ينض الحُدود الأخى للقيّاس. 
الممَدْمَةٌ الثَّانيَة: في حَضْر مُجَارِي الاجتهاد في العلل . 327 
لعل في الشَّدْعِيّات هي مَنَاط المحكمء َي ما أضَاف الشَرْعٌ الحكم إِلَيْه وَنَاطِهُ به وَنَصَبَهُ عَلامَة 

على الدكم. 
الامسهَادُ في الْمِلّه إما أن يَكونَ في تحقيق مَنَاط الدكُمء أو في تنقيح مناط الدكمء أو في تَخرِيج اط 

الحم وَاسْتنْبَاطه. 27ت 
الاجتهَادُ د الأول في تحقيق مَنَاط المحم لا خعلاف بن الأمُة في جَوَازِه اذكه أَملة عَليه. 5228-7 
الا ها الثاني : : قبح مْنَاط المحكم . وَعَذَا يض به يقر به أكثرٌ نكري الِْيَّاس. 229 
مثاله أن يُضيف الشَارعٌ الْحكم إلى سيب وَيَنْوطة به وَتَفتَرنَ نه أَوْضَافٌ ل مداخل لها قي العأثير 

بالإضافة : َبَجِبُ حَذَفْهًا عن دَرَجَة الاختبار حَنَّى : ينْسِعْ / الحكم. 
ود مقال عََيّه. 

530 


الالتهادُ الات : في تَحرِيج مْنَاط المحم وَاسْتنبَاطه. 

مثَالهُ أن يَحْكُم يترم في مَحْلُ ولا يذ كر إلا المحكم وَالَحَلء ولا يَتَعْرّض ١‏ منَاط ل المحكم وعلته» نحن 
تعبط المناط بالرأي وَالتُظر. َهَذَا هُوَ الاجتهادٌ الِْيَاسِيٌ الذي عَم الخلافٌ فيه» نكر هل الظاهرء 
وَطَائقَة من مُعْتِلة بذاك وَجَمِيمُ الشيعَة. 


انين يي ييه 
سي سس سس سي لح يي يبي با ابس . _سححححح ‏ بيب ااام 


لا ا 


الله الستلبطة لا يجو محم بها بل قذ تقلع بايا َإِشَارَة النص» قَْلحَقْ بامْصُوصء وقد تم 
بِالسْبْر حَيِتُ قوم دَلِيل عَلى ووب التَعْلِيلٍ حصو السام في لاه متلا يطل ِسْمَانِ» فيتعين 
الثالث فتَكَونُ الْعلة ثَاببَة به بتوع من الاسشتذلال فل يُقَارقَ تحقيقَ المناط ل وَتَنْقِيحَ المّاطء وقد يوم م الدليل 
علَى ون الَف مُوَثُوَا بالاججماع فبْلْحَيْ به ما لا يرف إلا فيمالَا مَدْحَلَ لَه في التأئِير 

الْبَابُ الأوّل: في إثبات أَضلٍ القيّاس عَلى مذكريه. 

ذَكٌ اذاهب في جَوَاز اَعَد به. 

الذي دَهُبٌ إِليّْه الصّحَابةُ رض ضي الله عَنْهُمْ بأَجْمَعهِم: وََمَاهِيرٌ الْمْقَهَاء وَالمَكَلْمِينَ بَعْدَهِمُ رَحَمَهُمُ 
الله وقُوعٌ لبد به شه 

أ على م فى بيحلة لد يفيس عفن : أن يقال م عَرَفْتَ إِحَالقه أبصَيُورة أؤنظر؟ وَلَا 

سيبل إلى دَعْوَى شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ وَلْهُمْ مُسَالِك : 

. شلك الَْونُ: 2 : إنا جيل التْعيّد ا لا سمل إلى مغرفج لأنَ جم ال جَهْل ولا صَلَاحَ 
لاني في إفحامِهم ورطة لجهْلٍ فَهَذَانِ أصلان أحدهمًا: أن الصّلاحَ وَاجِبٌ عَلَى الله َعَال الثاني : أنه 
لا صَلَاح في اليد قياس ؟ ؟ وَاحَوَاتٌ: اهم في الأطلن جَمِيمً. 

املك الثاني : َوه : لا يَسْتَقِيمُ قياس إلا بعل الما تُوجبُ الحكم لذاتها. وَعلّل الشُوْع 
لِيْسَتُ كَذَنكَ. ١وَاَْابُ‏ أنه لا مفتى لعلة الحم إلا عام مَلضونة علَى عَلَى الحكم. 

المسْلَكُ الثَالتُ: َؤهُم كم الم تعاى حب ور ذَلِكَ بتؤقيفٍ وَالْجَوَابٌ أنه ما لم يَقَمْ 
عَلَى الْمّدِ بالقِياس لا يور الْقيَاسُ فَالْقيَاسُ كم بالمؤْقيفٍ المخض» كن هذ ال به 015 ر: 
فد دل إِجمَاعٌ الصُحَابَة َلَى الْقياس. 

المشلك الرابغ: أن الخَطأمْكنّ في كل الجتهاد وَقِياسٍء َكيف يحور لْهُُومٌ َع كان الخطأ؟ 

وَالْحَوَانُ أنهُ لا خَلاصٌ عَنْ هَذَا الإشكال إلا بتضوبب كل مُجْتَهِدء ون المجتَهدَ إن الف النصض 
هو مُصِيبٌء إذ لم يكلف إلا ب يمه قالطأ يكن في حَه أمَامَنْ ذَهْبَ إلى أن الُصيب وَاحدٌ فَيْرَمهُ 
عَذَا الإشكال. 

1 مُسْألة مُطَالَةُ مَنْ ذَهَبَ إلى أن اَعَد بياس وَاجب عَفَلا لديل وبين شتهوم. 

الشّمْهَةٌ ؛الأملى : أن نيا مَأمُوون به تيم الك في كل صُورةهوَالضُوَ لا ايه ها فَكَيُفَ تحيط 
النَصُوصٌ بها؟ فيَجِبُ فيَجِبٌ رَدهُمْ م إلى الاجتهاد ور ؟ ؟وَالجَوَاتٌ أن هذا فاسد. 

الشْبهَة الاي وهم : إن الْعَقْل كما دَلَ عَلَى العلل الْعَقَليّة دل عَلَى العلل الْرْعية فَإِنّهَا درك 
لعفل » وَمَُاسبَة الحكم مُنَاسبَةٌ فلي مَصْلْسِية َتقَاضَى الْعَفْلُ وُرُودَ اشع بها وَالْحَوَابُ أن هذا فاسدٌ. 

2 مسالةُ: : في الود علَى مَنْ حسم سَهلَ الالجتهاد بالظنء َم يُجَِْالحكم في الشّرع إلا بدَِيلٍ قاطعء 
وَرْعَسُوا نلا ميل علي وا الود عَلئِهمْ بإظهارٍ الدَلِيلٍ. 

الاسنذ لال ِإِجْمَاع الصّحَابَة عَلى عَلَى الحكم بالوأي وَالاجتهاد في كل وَاقعَة وَقَمْتْ لَهُمْ وَلّم يَجِدُوا فيهًا 
تا وذ كر تُقَوْل وَوَقَائم نهم ويد ١‏ ذلك. 00 ' 

َه الاشتذلال أنهُ في هذه المسائل التي اتَلقُوا وَاجْنَهَدُوا فيهَاء لا يَحُلُو: إِما أَنْ يَكُونَ فيا دَلِيلٌ 
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الفيرس امفحسل نو ضو عات ا مستصفى ومسائلاء 09م 


بنط لللللللببببببببببببببببببببببببببيببيبيبببببتي”سظ تت ٠٠7٠ب‏ ممنبيبيس22 سب يجيام 1 -22بببممييح الفالللللل ا 


على حم مي وم يك إن لم و 0 
نفل اك بن ل من لل اع أل مط ووو نيدن حا ف سل 
ولو حال لوجَبْ سيق وتأيئه 0 
قال هل الظاهر : إعا يحي م بنْصٌ مُنُطلوق به أو بدَليلٍ ظاهر فيمًا لَئِسَ مَنْطُوفًا به لا يَحْتَمِل لتيل . 
اعت اضاتٌ لقائِين بنع لياس جام 2 أي . 
الامُترَاض الأول انها حك الجاحظ عن الُظام: من أن الصَّحَابَة و لزِمُوا الْعَمَل ما موا به لم 
تكلفوا ا هذا اقول فيه مِنْ إعْمَالٍ الي وماس لم يق ع يمه بَِنَّهُمْ الشّهَارُجُ وَالمخلافٌ وَهَذَا اعُتراض مَنْ 


عجر عن | إنذكار اتفَاة هم عَلى الي ففَسَقَ وَضَل بنسبتهم 7 الضلال. 41> 
الاعتراض الثاني :قله : لا يْصِحٌّ م الي افيس 1 من نقصهم: 4 وَكَذَّلك 0 ١١‏ بَصح إل 

مِنْ بَعْضِه. 0 
ذكرٌ لقو ل عَنْ الصَّحَابَة بإنكار الرّأي وَالتَخْطْنَة فيه. 543-2 
لواب م : من أَوْجُه: 543 


الأوّلَ: أنا بين بالق اطع مِنْ ججميعٍ الصّحَابَة الالتهاد وَالْقَْلَ بالّأي» وَالسْكُوتَ عَنْ الَْائِينَ به. 
وََبَتَ ذلك بالتوائر وما تَقْلوه بخحلافه فأكُتَرما مَقَاطِيعٌ وَلوْ تَسَاوَتْ في الضحّة لَوَجَبَ اطْرَاحُ 00 
جوع إلى ما قافر 

الثاني : هنو صَحْتْ هذه روات وات أَيْضَاء َوَجَبَ 1 َع ْنَا ون الشهُورمِنْ اجتهادَاتهم. 


5-5 


0 نكرو على الي الاي انض أو الوأ الصَادرعَنْ الْجََلٍ الذي يَصْدُرُ منْ لَئْسَ أهلا 


- 


لَهُ أضلء ٠‏ وف أنْقَاظ رِوَايتَهِمْ ما 


ال 


للاجتهاد, أ وضع لوي ُْ غَيْر مَحَلّه وَالرَأي القاسد الذي ١‏ يَشُهد 
يدُلَ عَلَيْه. 

الاغتراض الثالف: 4 ليل الإجماع إعا 2 كرت البَاقِينَ» أن ذَنِكٌ لَوْ كَانَ باطلا لأنكدوة. 
فَتَقَولُ : ََلّهُْ سَكَبُوا على سَبِيل الجَامَلَة َافْصَائَة: حيفةٌ من لَوْرَانِ فثّة الَراع» أو سَكَقُوا عَنْ عَنْ إظهَار 


الدُليل للنقَائه. 544 
والشؤات: أن صمل ري عَلَى المجَامُلَة وَالْضَاحَة وَاتْمَاء الفئئة: مُحَالء وَكذا سَكوتُهُمْ 
عََاء اليل . 545-54 


الاغتراض الرَابع فولهم: إن ما كرتو تقل للشدكم بالظنّ وَالالجتهاد فللهُْ عوُوا فيه عَلَى صيفَة 
عَمُوم وَصِيغة ة أثر وَاسْتضْحَابِ حَالِ» وَمَفَهُوم َف وَاسِْديَاطِ مَعْنَى صيفَة مِنْ ححيِتُ الْوَضَعٌ وَاللْغَه في 
جع بن أي وحبرينِ وصِحة رد مقي إلى مطل بن عام على حاص وتَْجيح حبر غلى خَبره وتفبو 
عَلَى كم اَل الْأصْليٌ وما جاور هذا كَانَ الهَادهُمْ في تحقيت مَنَاط الحكم. الا في تتقيحه وَاسْتنْياطه. 
واخرات: : نهذ اغراف بأ لا حابجة في لمكم إلى ديل اطع أن الكُمْ بال بجا ز. وَلْكنْ يَانَ 
َنا على الْقَطع أن اتهادَ الصّحَاية لم يَكنْ مَقْضُو ا جاورا ذَلِكَ إلى القياس وَالمّْسيه؛ 
َسَكَمُوا بأخكام لا يكن قضجبخ ذَلَِ إلا بالقياس. وََْلِيلٍ الس وتْقيح مَناط الحكم. 
و أمثلة على ذَلِكُ. 547-46 


70 ا 
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ذكرٌ مَسالتين مَشْهُورَتَين تِلَاعلَى الوا هما مشألة الحدٌ وَالْإِحوَة: وَمَحَاَلَة احرام. 3418-7 
الاغتراض الخامسٌ أن الصَّحَابَة إِنْ قالوا بالقيّاس اخترَاعًا من : تلقاء ٠‏ أَنفسهمٌ فَهْوَ مُحَالء وَإِنْ قَالُوا , به 
َنْ سَمَاعٍ من الي َي السلا يجب إظهَاو مُسْمندِمْ والّمسك به. لد 


وَجَوَابُ: : من وَجْهَين : 
اخدهمًا: ْم مهما ألجتموا على ليلس فَقَد تت بالقواطع أن الأمة لا نمع على القت 
الثاني : : هو أنا غلم أَنَهُمْ او ذلك عَنْ مُسْمَندَات كثيرة ة خارجة عَنٍ المحضر. 249 
مُسْحَتَدَاتُ الصحابَة ي العمل بالْقيَاسِ. 
من الآ . وقول َعال: « فاغتبروا يا أولي الأنصَار» (الحشر: 2). 
منّ السّنة. ٠‏ مله حَديثُ مَعَاد وَحَدِيتُ 1 سَلْبَ- رضي الله عَنْهَات أ صَلَى الله عَلْيْه ه وَسَلْمَ قال : 


لإني أقضي بتكم بالْرأي فيما فم بِنُ فيه وشي». 551-060 
اقل في شه المكرينَ لياس وَالصَائرِينَ نّ إلى حَظره من جهّة الكتّاب وَالسّنّة. 221 
لشْيهَةُ الأول : : َسْكَهُْ بقؤْله تَعَالى: نا وا في الكت من شيم 4 وق «تَيَانا لكل شَيْء #. 
الْجَوَابُ ه من أَوْجه: 


الأول : كه أَيْنَ في كتّاب 5 تَعَاى مَسْأَلَةٌ الْمدٌ وَالْإِنْوَةء وَالْعَولء وَالبْموتَقَ وَالمفوَضَةَ َأنت علي 
حَرَامٌ؟ وَالْكتابُ بَيَانُ ما بتَمْهِيدِ طَريق الاغتتار, أ بالدَلانَة َلَى الْإلجمَاع وَالسّنّة. وَقَدُ كَبِتَ الْقيَاسٌ 
الماع وَالْسّنَة فيَكونُ الكنَابُ قد بَينَهُ. 
الثاني : نكم حَُْمْالقبلن, ولس في كتاب الله تغالى يتان ترجه . 
الشبْهَةُ الانيَة: َوْلَهُ تَعَال: وَآنْ أخكم يتنهم أل الله 4 وَعَذَا كم بغير المَزل وَالْجَوَاتٌُ أن 
لياس َابتٌ بالسنة ةوَالإجْمَاع. وَقَدْ دل عَلَيْه الْكتَاتُ المتَزل. 222 
الشّبِهَةُ الغَالئَهُ: َوْلَهُ تَعَالى : ون توا على الله ما لا تون 4 «وَلا تق ما لين لَك به 
عم 4» إن الظنَ لا يُغنِي من الح شَينَ 4 9 إن بَعْص الطَنّ ْم 4. 
لَب أنه إذا عِمنا أناإِذاظَنَا َنَ ريد في الا حرم علينَا ارا في الب أ م َه كان الحم 
مفطوعًا به لا مَطُْونَه كما إذَا طن الْقَاضي صِدَقَ الشهُود وَكُمَا في الَْبْلَق وجَرَاء الصّيْدء وَأبْوَابِ تحقيق 
مَنَاط ا 
شَئًُ الرَاعَة: وله تقالى: <وَإِنَ السُيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلائهمْ ليجَادلوكُم > فَانُوا: ونث 
َجادِلُونَ في الْقّاس. 52531 
َاجحوَابُ أنهم يُحادُونَ قي فيه وَإيُطالِه. 
الشْبْهَةٌ الخامسَة: لهم وله تا : يدوه إلى لله وَاليْسُول 4 قَالُوا: وَأَكُم تَودُونَ إلى الرأي. 
والجواب :بل الرد إن لعل المشتبطة من نُصُوص اللي عل الام 
الشْيهَة السَّادِسَة : وله عَلَيْهِ السَّلامٌ: «تَعْمَلُ هذه الم يهة بالْكتَاب: ويه بالسنّة وَبْوْهَة 
بالقيّاس. فَإذًا لوا لِك فَقَدُ ضَلواء. 
وَامْحَوَابُ أنه أوَادَ به أي المحَالفَ للنص. 


الفتيرسن الفحسل لوضوعات ا لستسقى ومسائلةه 


اااسس لس ببسب ب بجحب جٍبمحححححححيحيحبحبيبيبببييبيبيبييي9 ا 9 بي ييحي 0 


الشمهة السَابِعَة: فول الشيعة وَأَهْلٍ التغليم: نك عرفتم ببْطْلانٍ القيّاس بخلاف النص؛ 
َالنُصُوصُ مُحبطة بيع الْسَائلٍ. َإثما بَعْلمُهَا الإِمَامُ لصوم و َائبُ الوَسُولء فيَجِبُ مُرَأ جعت . 

وَاجْحَوَانٌ: نا نُسَلَّهُيُطَلَانَ لياس م مَعَ النّصء وَنُسَلم إمْكانَ الرّبْط بالصوّابط وَالرّوَابط الكلية ة. لَكتكم 
الْرعتم : هذه الْدَعْوَى» إن الصَحَابَة رَضيَ الله عَنْهُعْ أَجْمَعينَ اختلفوا. 

الْقْلُ في شبَهِهم المغتوية : : وه ست: 

الشْيِهَة الأولى : قَوْلَ الشّيعَة وَالتليميْة: إن الا حلاف ليس منْ دين الله وني رد الخلقي إلى الظئُون 
ما يَُجِبُ الاختلاف ضرورة. ولي مَْيَْ الخلاف. 

ذكْرٌ يات وَآثار في دم م الاختلاف. 

وَاَوَانٌ: 5 الذي را َصُويبٌ ب المجتهدينَ: وَالْجتَهدُ مأمور باتباع َي إن خَالفَه غَيْرة. 

واب عن الآيّات والآثار. 

الشْبْهَةٌ الثاني : عَرلهُمْ: الي الْأصلِي معْلُوم» لاشتنا عن بالنّصُ مَعْلُوم» فب فيَتْقَى المشكوتٌ عَنْهُ 
عَلَى الي الأضلِيّ الغلوم. : فكيف يُرْقمُ | الوم ع علَى القَطع اليا الملُون؟ 

وَالْعَوَابُ أن ْوة. الوا وش لاجد وَل لقم في أزوض اجات الات وجا الْصَّيّد؛ 
وَصدق الشَهُود وَصِدق الخالف في مَجْلِسِ الحكم كل ذلك مَظَنُون. ويدف : به ه المي الْأَصْلى. 

الشْيِهَةُ الثَالَة: رُم كيف يتصرف بالقيّاس : شرع مَبْنَاهُ عَلّى عَلَى التحَكُم وَالتُمئْد وَالْمَوْقِ بين 
المتمَائلات: ده وَاجَمع , من لمق قات؟ دك مل عَلّى ذلك 

وَاححوَانُ أن الأحكا لام سام : : قشم لا 05 صل قشم م يُعْلمُ كَوْنْهُ مُعَلله: وَقِسُم يُتَرَدْدُ فيه 
ََْنُ لا نيس مَا م يقلن دليلُ عَلَى عون ون الم .ولي على عب اله لأشتتطة وليل علو 
جود الْعلّة في في الزع. 

الشِّهَةُ الوَابِعة: وْهُ: 5 إن الي عَليْه السَّلامٌ قد أو جواية الكلم. فُكيْف ليق + به أن يوك 
الؤَجِيرٌ الهم يدل إلى الطوبل الموهم؟ فيغدل عَنْ قؤله: حرمت الوبًا في كل توم أو ' مكيل 
إلى عَدٌ الأشيّاء السّنة؟ 

وَالَْوَاتُ أنه الَو ذَكَرَ الْأشْيَاءَ السْيّف وَذَكََ مَعَها أن مَا عَدَاهَا لا ربا فيه وَأَن الْيَاسَ حَرَامٌ فيه لَكَانَ 
لك أضرعء فلم لم يَفْعل؟ 

الشْبهَةَ الخامسة: وله : 57 الحكم إن نَبَتَ في الْأصْل بِالنّص لا باْعله. َكيف ينبت في 2 
بالْعلة 5 وَهُوَ َابعٌ | لأصْلٍ؟ 

وَاحَوَابُ 5 لحك كي الأشل + يثْبت بالنص وفائدة استنتاط العلة المظتُويّة ما َعْدية لعل وَإما 
لوف عَلَى مناط شك انون للْمَطْلحَة. ما َال لدم عند َال الخمتاط . 

الشَبِهَة السَّادِسَة: هي عمد تَهُمْ ه الكترى -: أن الحكم لا يْْثتٌ إلا بتؤقيفٍء وَالْعَلة غَايُهَا أن تَكُونَ 
مَنْصُوضًا عَليِهَا هذا كانت العلهُ المنُصُوصَة لا مْكنّ تَعْدينُهَالُصُور لَْظِهَه اعبط كيف تَُدى . 

الجَوَاتٌ : أَنَ تاه لياس فَلاتُ فرق : إذ منْهُحْ مَنْ قال : : التنصبص عَلَى الْعلّة كذ كر اللفّ الْعَامَّ .ققد 
قد هذا الْعَائلُ بالالحاق: وَإما مض تَشْميته فياسًا. 
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الفربق الثاني ارا قياس بالعلة المنُصُوصّة دُونَ المشتتبْطة. د 

القريق الثََّلتُ :كو من انكر اإلخاق مع التقصيص عَلى الملك كتفع هم هدو القجة. 

َجَوَابَهُم من ثلاث جه : 

الأول : أن الصَّيْرَفي من أَضْحَابنَا : َتَشُوّفُ إلى النسوية. 

الوه الثاني : أن الم مُجمَة على الوق . 56 

الْوَجْهُ الثَالتُ : أن ول القائل : لا نأل هذه المحشيشَة لأنّهَا سي فَأَهْلُ اللغة محفقُونَ عَلَى أن مَْقُولَ 
هذا اليل عدي النْهََ إلى كل مَا فيه العلهُ. 5262 

خاصية صَيّة للخل قَذ يلم َوُورٌَ سْقُوط امتبار وقد يلم لِك طن بون الس إليه. وَ الصّحََايَة 
رَضي الله عَنْهُمْ قد عَوُلُوا عَلَى الظنّ» فَعَلمْا أنَّهُمْ فَهِمُوا م مِنْ الي عَليْهِ السلا مما إخَاقَ الطن بالْقطم. 
وقد الوا في مَسَائلء ول كات قطمية لا الوا فيهاء علا أن اَن كَالْعلم. ما حَيتُ انْتَقَى الظَنّ 
َالْعِلم وَحَصَلٍ شاك فلا يدم ََى لياس أضلا. 5 
[ . مَسْأَلَةٌ: مَذْهَبُ الام أن العلة لمنْصُوصَة تُوجِبٌ الالحاق. لَكَنْ لا بطريق القيّاسء بل بطريق 
اللفظ وَالْعْمُوم وَهَذَا فاسد. 

2 مَشْأَلَةِ: ذهب الَاَانِي وَالمّهروَانِيَ إلى الاإقرار بالْقيّاس أجل لماع السُحَابَة لكنْ خصّصًا 
ذلك مَوْضعَين: 565 
أحدهمًا: أن تَكونَ الْعلة مَنْصُوصةً. 
الثاني : الأخكام املق الْأسْبَاب 


لظ يفنا 


قذ الع كن تي على كلاه أن 

أسدها: أن يَشْعرطوا مع هذا أن يقُولَ : ورت كل مُشَارك لمر في الشدة وقول في رَجْمم مَاعرٍ: 
«ومحكمي عَلَى الْوَاحدٍ حكمي على اللجمَاعَةه. ههَذا لئس قَولا بالقياسء بل بِالْعُهُوم. 

الثاني : أن لا : يشرط هذا ولا يشرط أِضًا وُوهُ امد بياس فَهَدَءِ زياد عَليْنَ. 

الثّث: 85 يُقول مَهُمَا ور الّعيْدُ بِالقيّاس جار الالحاق بالعلة النُصُوصَة فْهَذَا فول حَقّ في الْأصّْل: 
شما في الَضْر. 

بَبَانُ أن لشن ماين في الع المشتلبطة: أَحَدُهُمَا: صل العلة وَالْدحَرُ: الْعحَاقُ الْمَْع بالأضلء فَإنهُ 

مَشيوط بانُتقاء الفؤارق وف العلّة ة المُصُوصّة مُنَا د الغلدٌ وَاحد. وهو و إحاق الفرْع . 

ارد عَلَى المتجا” جه بان العلة الْشَتئبطة لا يُوْمَنْ فيها الخطأ. 26/6 

3 مَسْألة: على مَنْ فق نالفل والمّرّك في القيّاس 52067 

البَابُ الثاني : في طريقي إِنْبَاتِ علّة الأضل ةنا دلا غلى صخ آحد الأَفيسَة م 05> 

المقدَمَهُ الأول : : في مَوَاضع الاحتمَال من كل قياس : ١‏ وه سعًة : 

الأول : : يجوز أن لا يون الأصْل محللا عند الله تَغَال. 

الثاني : أنه إن كَانَ معدلا عله لم يْصبُ ما هُوَالْعلهُ علد الله تَعالى. 


القبيرسر الفحسل و ضوعات ا لستصقى ومسائلها 


سنسسمس سب ٍ ب ب ب بٍب ب ِب باب ِب ِب ِب ٍبٍبٍبٍبٍبٍبٍبٍبٍبٍبٍببٍبٍبٍبٍبٍبٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍيييححححبحبببيبيبيبيبيحيحححببيبيبيبيبيييظ يج يبيبح حاط 9 


لَلِتُ: أنه إن أصَابٍ في أضل لمعيل وَفي عَيْن العله عله فصر عَلَى وَصْفَيْن أو اله وهو مَل 
ب مع قينة أرَى وَائدَة حَلَى مَا صر ار َيِه ْ ْ 

الرَابع أن يكون قد مع إلى العلة وَضْفا لس ناا لحكم قرا غلى الوَاجب. 

الخامسٌ: أن يُصيبٌ في أَضْلٍ الْعلّقء وَتَعينهَاء وَضَبْطْهَاء لَكِنْ يَحْطٌِ في وُجُودها في المع . 

السّادس: أن يكو فذ الننذل عَلَى تضجيح امل انس بلي 

وَرَّادَ ارون احجمالا سَابعًا: :وهو الخطأ في اليّاس . وَعَذَا خطاأً. 

5 َاتُ اسه لالحتمال الخطأ إماتُستقِيمْ على َدْعَب مَنْ يَغُول : الحصيبٌُ وَاحَدُ. 

المَدْمَةُ الثَانيةٌ: أن هذه الْأدلَة لا تَكُون إلا سَمْعيّة. 


يان أنه لا يَبتُ الحم إلا تؤقيق. لكن ليس ريق مغرقة التوقيفٍ في الأحكام مُجَود النصء بل 
نص وَالعُمُومٌوَالْمَحَوَى وَمَفهُوم اقول وَقَائ الْأَخْوَال وَشَوَامدُ الْأصُولء وأنْوَاءٌ الْأَدلّهه فكَدَلِكَ إَِْاتُ 
الع نيع طرف ولا مُفْعصَُ فيه على النّصل . 

المقدَمَةُ التَالكة: أن اق اللشكوت بالأنطوق يَنْقَسِمْ إلى مقطو وَمظئُونء والمقطوع به على مَتيتين: 

إحداهمًا: أن يَكُونَ المشكوث عَنْهُ أؤلى بالمدكم + من اممنطوق به . وقد الوا في تَسشميّة هذا قيَاساء 
تنفد ميمه قيَاسًا. 

هذا ابلس فد يح ذال ما هه من وَْهء ونه فيد الظنُ دُون العلم. 

الوَْبَهُ الثانية: ما يَكُونُ المشكوتٌ عَنْهُ مثل المنُطوق به .ورا اختلفوا في تَسْمِيْته قيّاسًا. 

هاجن بَزجعْ خاصلُة إلى ملم بن ارق بين لكوت عَلهُ نطقي به لا مَْحَلَ لَه في التأثير 
في جِنْس ذلك الحكم. 

ضابط هَذَا الس أن لا يُختاج إلى التُْضٍ لفل الجامعة َل عرض ارق . 

تعلق بأذيَال هَذَا الجنْس ما هُوَ مَظنُون. 

منْ هذا لبنس ما يتلق بتُقيح منَاط الحكُم. 

لق دحوت عله بالطو طَرِيقانِ باينا 

َحَدُهُمَا: الالحاق بتي الغَاقِ . ْ 


0 


الطريقٌ الثاني الالحاق للاسستواء في العلة وَهَذَا هو لذي يسم قَِاسَا بالاتفاق . 

اربق الأول َم حَيِتُ لم غرف عله الذكم. بل بَنظم في حم لايعَلُ» وق حَيِتُ رف آنه 
معلل لكن لم قتعي العلة. ْم يت طهر أضل العلة وََعنَ أنضاء لحن لم تلح بعد أؤضافها. 
ما الطريق الثاني فَلايكنْ إلا بعد َعَينِ عله وَتَْخِيصِهًا ب بِحَدعَا وَقيُودمَا وان تحقيق وجُودهًا بَكمَالها في 
فزع كل واحد من الطريقين ينقَسِم مل مقطو به وك مَظنُون. 

الْيَاسٌ اَن عَلَيْهِ هُوَ هرَدُ فوع إلى أل بعلة جامغة هما 

وَعُذَا الْقيَاسنٌ يحتَاح إلى نات معد متي : إِحَدَاهُمَا مَثّلا أن عِلةَ رم الخثر الإشكار. لاني : 7 
الإِسْكَارَ مَوْجُودٌ في النَبِيذٍ. 
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اقش الأول : إِثْبَاثُ العلّة أله نَقْليّة. 575 
وَذَلكَ إنما يُسْتَفَادُ مِنْ ضَرِيح المْطقٍ أوْ من الإيماء: أَوْ من اتبيه 4 عَلَى الْأسْبَاب. 
الضّرْبٌ الْأَولَ: : الصّرِيحٌ وَدَلِك أن برد فيه َف لايل . 
الضه 5 ب الثاني : التَبيهُ وَالإمَاء عَلَى الْعلة. 
الضِرْتٌ الغّالْتُ : اليه عَلَى الاب بقرْتييب الأأحكام عَلَيهَا بصيعَة الجر وَالشّرْطء وباقاء التي 
هيّ للتغقيب وَالتَسْبيب وَيَلْمَحقَ بها الْعشم مَايُربَُ اراي بقَاء الترتيب» وكذا كل كم حَدَتٌ عَقِيبَ 
وصففب ححادث. 
ما وْبَ عَلَى غَبْرِه باء اتيب وَصيعَة اللََاء وَالشّرْطء يدل عَلى َنْب عليه قير في لمكم 
لا محالة. 5005-07 
لقم الثاني : : ف إِنَْاتِ العلة بالإججماع عَلَى كونها مُث في في الحكم. د 
ذكر شيل عَليه. 579 
القسْمُ الثَّانتُ : في إَِْاتِ لعل بالاسْتمْبَاط ولوق الاستذلال. 501 
هي نَع : الو الأول ل: السَبْوْوَالّمسِيمْ: : وَهُوَ ييل صَحَيحٌ وَذلِك ب أن يَقُولَ: هَذَا الحكم معلل 
ولا علة ل إلا كذ أو كذاء وقد بطل .تين الآخر. 
يحتاح ههنا إلى إقامَة ة الدَليل عَلَى ثلاثة أمُور: 
أَحَدُهًا: أنهلَايدُ من عَلامة تبط مَجْرَى الك عن مؤقعه. 
الثاني : أن يَكُونَ َه حاصرًا لكل ما يكن أن يُسمْى عل 
ساد سَائرِ الملل ار بَكُوتُ بان سُقُوط ئها في الحكمء بن يُظهر بَقَاءُ الحم مَعْ اثتفائهاء أؤ بانتقاضهًا 
أن يُظْهرَ انْتقاء لمكم مَع وُجُودهَا. 
ل الثاني مِنْ الاسْتدْبَاط : إِثَبَاتُ العلة بإبْدَاء مُناسبتهَا للحكم. 
الاكتقاء سرد نسب في إثْبَات ب الحم متف فيه. وراد امِب مَا ُو عَلَى مهاج المصالحء 
بِحَيِْتُ إِذَا ضيف الحكم لله التطم. 
شب بقع بل : موث وَلائمٍ وَعريب. 
لوو : هوما طهر تئر في الم بالإجماع أو الل ذا طهر تأيه فََا يَحْفئٌ إلى الْناسَبة. 28 
اللائم: عبَاة ما لم يَظهرْ تئر َيه في عَيْنِ ذَلِكَ الحكمء لكن ظهِرَ تَثِيرُ جنْسِه في جنْس ذَلِكَ 
المحكم كر أميلة علَيه. 
اَْريبُ: هو الذي لم َه ثيرولا ملاءمَُ مس تَصَوْقَاتِ الشرع ذَكْرْ أثئلة عَلَيْه. 
الور مَُول باتفاق الْقَائلِينَ بالقيّاس 3035-2 
نا اب الب هذا في مَل الالفاد 5303 
الامتراض بأه َك بِالتَعْليل منْ غير دَلِيلٍ يُشْهَد لاضافة الحكم إلى علته . والجواب بأن إثبَات 
احكم على وه بهد لاشطة الشرع لَه وذ ذلك على الل 
الامْتراض بأن هذا تَلْبِيسٌء لأنهُ يُحْتَمَل يسْتَملُ أنْ يون كم الشّزع بتخرع لحَمرٍ مثلا تَعمُدًا وَتمكُماء 
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َمل أن يكون لخن أخَرَ مُتَاسِب لم يَظَهر ذنا وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ للإشكار َالْحَكُمُ يَاحد من هذه 
الاحتمالات تَحكُمْ بير ليل . 

وَالْجْوَاتٌ: بأن هَذَا الاحتمال بترجح عَلَى اتمَالٍ لمكم با ردب مَذْحَبْ مُذْكري الْفياس» فقد عَم 
منْ الصَحَابّة رْضِيَ الله عَنْهُمْ انبل اْعل» وَاطرَاح زيل اشع علَى التّحَكم ما أمْكنَ. ٠‏ وما احْتَمَال أن 
فيه مَعْنّى آخَرٌَمُنَاسِبًا ُو الباعتُ للشارع وَلم يُظهَرْ لَنَاه فهُوَ وَهُمّ مَخْض. 

5 ري أن عل ان في كل موصع نسدد إلى مل هذا وقممد التقاء الظهور في مَشنى أحَر لو ظه 
لَبَطَلَبّ عَلْبَةٌ الظنّ ْو نيح هذا الَْابُ لم يَسْتَقمْ قيَّاسٌ. 

بََانُ المَْقِ بَيْنَ الْوَهُم لذي هو عِبَارَة عَنْ مَبِلٍ النفْس مِنْ غير سَبِب مُرَجحء وَاللنَ الذي هو عبَارَة 
عَنْ اليل سَبْب. 

ذا تخ بَابُ لياس فالصبطً بَعْدَهُ ير مكنء كن يبع الن. وَالظنْ عَلَى مَوَابَ وأفوة: اموي 


وَدُوَيه الام دون المنَاسبُ الذي ١‏ يُلائعُ. وهو أنيضًا دَرْجَاتٌ ولايكنُ شئط ديجا - ماسم َه أُصْلُا. 


بل حل مشألة دوق . 

المعتَى بالغتبار الملاءمَة وَشَهَادَة #الأشل لمعي أَريَعَةٌ بعَةُ أقْسَام : 

مله ئم يَنْهَدُ له أَصْلٌ مُعَيّنُ يُقْبلْ قَطْعًا عنْد القَامسِينَء وَمُنَاستٌ لا يُلاك وَلَا يَشْهدُ لَه أَضْلّ مُعَيْ. 
فلا بُمْبَلَ قَطعًا عنّد القائسين. 

وناب بَشْهَدُ له أضل معي نكن ل يانم هوني حل الاخيهاد وناب لا يَشْهَدُ ل أضل مُه 
َو الاستذلال المْسّلء وه أيْضا ف حل الاجتهاد. 

الَو ل في المسَالك الْفَاسِدَة : نات علّة الأضل. 

هي لان المشلك 0 ل : الاسْتدُلال على صِحُتهَا بانتفاء المعارضص . وَعَذَا فاسد. 


املك الثاني : الاستذلال على صحتها باطرَادهًا وجَرَيَانَها يي حُكمها. وَعَذَا لا مَعْنَى لهُ ! 
سَلَاممُهَا عَنّ مُفْسِدٍ وَاحدء وَهُوْ التُفْضٍ. 

الْشْلَكَ الثَّالتُ: الطَزْدُ وَالْمَكْسُ . وَمُوَقَاسِد. 

مَا تيت المحكم ابنبُوته» فَهُوَ عل فَكَيِفَ 5 انضمٌ | إِليْهِ أنه َال واه ما ما ثبت لامع ُبوته» وَرَال لامع 
زَوَالده فلا يَلْرَمُ وه عل ما إذا اَم ليه سير وَفْسِيمٌ. ٠‏ كان ذلك حُجّة. 

الانتراض عَلَى إبُطال هَذَا الشلّك مَعَ الول بتَضْويبَ الجتهدِينَ 

دك جوَابِ الَاضِي. وَأنّ فيه توا وَيَيَانُ 5 الممتَهدَ مُصِيبٌُ إِذا اسْتَوْفَى النّضل عه َ إذا قضى 
يسَابقٍ لوي وَبَادئْ الْوَهُم فهو خط إن سَبرْوقَكمَ قفد م انر صا . 

البَابُ الثَّالتُ: في قياس الشَّبَهِ والنّرُ فيه في كان أطرَافٍ . 

الطلرّف الأول في حفيقة الشّبَه ميته وَتَفْصِيلٍ اذاهب فيه وَإقَامََ لديل عَلَى صحته. 

اشم الشّه بطل عَلَى كل قباسء وكَدَلِكَ 2 الطرّد لَكنْ الع الجامغة | إن كانت مور أو متايي 
عرفت بأشرَفٍ صقاتهًا وَأقَوَامَا 2 التأثير َامْنَاسَبَهُه دُونَ الْأَحسٌ العم الذي هُوَ الاطرَاُ وَالْتَابَهَةث فإ 
لم يَكنْ للْعلّة خَاصْيَة ضيه إلا الاطراة الذي * هَوَأَعُمُ أُوْضَاف العللء وَأْضَعَفُهَا في الدّلالة على الصَحْة. حص 
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باسم الطَرْدِء لا لا ختضاص الاطرّاد بهاءلكنْ أنه لا حَاصَية سوا . فإن انضاف إلى الاطراد زياد وَلَم 
نه إلى درجة اناب وَالوَِ سمي شه . وَتلك الرْيَادَة مُنَاسْبَة | ضف الجا لعلة | ان 
هي مُنَاسبةُ الو مع ( ة الحكب وإ لم 

ْو سمَة ألة قاس الشبَه صل اَل فيه 

إقامَة الدَليلٍ علَى صِحُته : اليل إِما أن يُطْلَبَ من امنا أو يطب ِطلبَه المجْتَهدُ منْ نفْسه. 

أما اله فهَذًا ابس مَا يَْلِبُ علَى طن بض الْجتهدِينَ كَمَنّ أ رلك في تفسه حَنَّى عَلْبَ لِك 
على ظَلهه فهو اناس بء فهو جح في حَقه. وَمَنْ لم يَعْلِبُ ذلك عَلَى ظنّه فلي لَهُ الحكم به. وأما المنَاظ 
فلا ينه إقامة لديل عليه على الخضم المذكر. 

| الجتهُود المقرونَ باشب لا ينبي أن يصْطْلحُوا في الْنَاطرة على فنع باب المطالبة أصْلَاء كَمَا هُوَ 


- 


١‏ لطي لفن على ات ري قرب من المطالية. 

نيتخسن هذا الاشطلاح فليقع الاضطلاح على أَن يي العلل أَوْصَافَ الأضل. 

الطر بق إمّا اطلام القُدَمَاء َم الاكتفَاء بِالسّبْر وَإِمّا إبطال الْقَول بالشبّه رَأسّا. 

العف الثاني : :في يان اربج في مزل هده افيس من لاما إلى أَدْنَاهَا. 

الئاس أ َه أنواع ١‏ الو ثم اناه كم الب ؛ ّم الطزة. 
٠‏ أَغَلدهًا: لويم :وهو باغتيّار انر إلى عَيْن العلة وَجنْسِهاءوعَيْنِ الحكم وجنْسه» أ أبْعَة: : لأنه ما أن يَظهرَ 
1 َيِه في عن لِك الحكم. أو تأثيرٌ عبن في جلس ذَلِكَ الدكم. أوتَأئِيُ جنْسه في جلس ذَلِكَ لمكم 
و تآ ير جنْسِه في عَين ذَلِكَ الم . الأول في المرتبة : أن يظهر أن ير ينه في عَيْنِ ذلك الحكم؛ مهو الذى 
يقال لَه إن في مَعْنَى الأضلٍ ؛ الثاني في الوتبَة: أ بط تأر به في ججنس ذَلِك الكملا في عي وهو 
دون الأولِء اثالث في امب : أن جنسة في عن ذلك الحكم وهو الذي ص باشم «الملائم» وص 
اشم «الوؤرء با هئ يده في عبن عبن الحكم. الرَابعٌ في في الثم بة: ما طهر أئِرُ جئسه في نس ذَلِكَ المحكمء 
79 َ الذي سمي «المنَاسِتُ الغَرِيبُ» الْأُوفَ مِنْ غادة الشَرع هو الذي : يُعَوْفَ مَقَاصِدَ اشع وَالْعَادَةُ تَارَة 
يت في جنس. وار ْيْتُ في غين انم لجسي أبِضَامرَاِب. 

الَْسْيَاه أ ْضَعْفُ الأو ضَّافء 5 لا تَعْتصد بالحَادَة امألوفة إلا من حت أنه من نس الأأوْضَاف التي 
قد يَضبط الش ع الأحَكَام بها وَأَفَْاها امول الذي طهر أن َيِه في عَيْن الحكُم. 

بيه أحَرُ على حَوَاصٌ الأفيسَة. 

الوم خَاضيته أن يَسَفْين عَنْ الشبر والخضرء ما لناب كلم ب :2 إلا بسَهَادةِ المناسبة. وات 
الحكم على وها . فإذا ظَهرَتٌ مُنَاسَبَة أخرى افحقث الْتَهَادَءٌ ؛ الأولى. فلا : تم تقر المجتّهد في في التَعلِيلٍ 
بالمناسب مالم به د تي مُنَاسِبٍ أخَرَ وى مَنْه وم يَتَوَضّل ِالسَبْر إِليه. والشّبَه من ايه أ يخا 
إلى نَع ضَرُورَة في اباط مَنَاط الحكم. - وتهام انر في السْبَه أن يُقال: لا يُدَّ منْ عَلامَةء وَلا عَلامَة ة أو 
مِنْ هذَاء فَإذا ُو لْعََامَة. 


ع سرت عع م إلى ع ال الك 9 3 1 
العلرف الثالث: في بَيَان ما يُطَنْ أنّهُ من الشَّبَه المشختلف فيه وَلَيْس منْهُ. وَعِيَ فَلَائهُأقْسَام : الْقَشمٌ 
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الأول ما وف مه منَاط لمكم قَطعا وَاَفرَ إلى تحقيتي المتّاط. وَعَذَا خطأ. الثم الثاني : ها غرف منه 
مَنَاط الحكم؛ ثم اجتقع . مَتَاطانَ متَعَارضان شي مَوْضع وأحدٍ ٠‏ فَبَجِبُ ترجيح أحد الاين ضرُورة. فلا 
يَكونُ ذَلِكَ من الشّبّه. القسْمٌ الثالثُ: م يُوجَدْ فيه كل مَناط عَلَى الكمَلِ. لكنْ تَرْكبَتٍ الْوَاقِعة منْ 
طن يسن تمش أحد متا يكم فيه الأب وَهَذَا به هذه الْأقُسَام القلَانّه مد الشبّه. يُعْلمُ 
عَلَبَةُ أحد بين َارَة ابت عَنْ حقيقة الذّات: وَتَارَ الأحكام وَكثرتهاء وتارة َوه بَْض و يعض الأخكام 
َحَاضَييه في الذَّلالة وَهُوَ مَجَالَ نر اهدي . 

لَب الرَاب : في أْكان الْميَاس وَشْرُوط كل رُكن: 

الك الأول وَهُوَ الأضل. وَلهُ شُرُوط كَمَاية: 

الشَرْط الأول : أن يَكُونَ كم الأضل َابنً. الشّوْط القّاني : أن يَكون الحكمْ ابا بطريق سَمْمِيٌ 
شَرْعىٌ . الشّدْط الثّالتٌ: أن يَكُونَ الطريق الي به عرف كَوْنُ المشتئبط مِنْ الأضل ِل سما . الشط 
الرَّابع أن لا يكُونَ الأسل فرعا لأضل عَم الشَّدْط الخَامسٌ: أن يون ليل إَِْاتٍ الْعلة في الأضلٍ 
مخصوصًا الأشل. الَايَحُمْ المع الوط السَّادسٌ: قَالَ عُنْمَانَ التي : شط لأصْلٍ 5 يوم ]ييل 
بجواز القياس ء عَليْه. قال قوم : بل أن يَقُوم ديل عَلَى وُجُوبٍ تغليله. َهَذَا لام مُخْمَل لا أضْلَ لَه. 
الشَّط السَابعْ : :أن ليقي عم الأضل التَعْليلٍ الشداط الْثَامنٌ: أن لا يَكُونَ الْأْصْلٌّ مَعْدُولَا به 
َنْ سنن الْقياسٍ. 

قاععدة : : ا خارج عَنْ القيّاس لا يُقَاسُ عليه عَيْوْ. 

يلق انم لخارج عن القتاس على أزيمة أقسام مختلفة: القسم ْوَل : مَا اسَمْئْنِيَ عَنْ قاعذة عَامّة 
وَخُصْصٌ بالمدكب ولا يقل م مَعْنَى التخصيص؛ لا يُقَاسُ عَلَبهِ غَيرة. عَم الثاني : ما اسئِيَ عن قاعدة 
سَابقة ويَطْق 0 اشتتنائه مَعْنَى فَهَذَا يقاس عَلَِكُلّ سشألة ات َْنَ الأشتتتى وَالْستئقى. وَشَارَكَتَ 
الممتدْنَى في علة الاسبدْنَاء الهش الَّلِتُ : القَاعدَةٌ مله الْستَفْمَحهٌ التي لا يعفَل عنام فلا يعاس عَلبْهَا 
يها لتََذّر العلة :. القشم الرَابع: في القوَاعد تدأ الدع النظير: لا يْقَاسٌ عَلَيْهَاء م مع أنه يُعْقَلُ مَعْنَاهًا. 

الك الثاني لياس : فرع وَلَهُ حْسَة شوُوط: 

الشَّدط الأول : أن تَكُونَ عله الْأصلٍ مَوْجُودَة في لو . الشّدط الثاني : أن لا يَتقَدَم افرع في 
العبُوت ت عَلَى الأضلٍ . الشَّْط الثَالتُ: أن لا يَُارقَ كم الأضلٍ في حْسية ولا في زياد ولا نقصَانِ. 
اشَّرْط الَابعٌ: أن يُكونَ الحكم ١‏ في الفؤع ما تبَمَتْ مْلتهُ بالنْصٌء ون لم ينبت تَعْصِيلَه. . وَهَذَا فاسدٌ. 
الشَرْط اللحَامسٌ : أن لا يحُونَ ال مَنصُوصًا عَلَيه. 

الوْكنٌ الثَالتُ: المحكم: : شَرْطه أن يَكونَ كما شَرْعِيا لم يبد فيه بالعلم. 

1. مسأل : المحكم الْعَقلِنُ وَالاسُْمُ م اموي لا يَثيْتُ بالقياس. 

2 مشألةٌ: ما عد فيه بالعلم لا يجوز اه قياس . 

3. مَسْألَة: الخلاف خؤل تا ت النفي الْأَصْلىُ بالْقيّاس. وَالْحْتَارُ أنه يَجْرِي فيه قياس الدّلالة لا 
قياس الْعلة ولي لطا حم حرسي تق إلى ل يجري فه مل ايأ 

4. مَشْالَةٌ: : كل كم شَ عي أَمْكَنَ تَعليله فَالْقيَاسٌ جار فيه. 
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حُكمْ الشَْع تَؤعَان: أَحَدُّهُمَا: نَفْسُ الحدكمء وَالثَاني : نَضْبُ أَسْبَاب الحكم. 
الو غلى أبي زَيْدِ الدُوسِي حيث أَنكرَ هذا الم من التّخليلي. 


إنكان لياس ف الأسْبَابِ عَلَى مَنْهْجَيَ لهجي : امه الأول : مَا لقب يقي مَنَاط ذ الحكم اللهج الثاني : 

أنه إذا اح بَابُ ب المج الأول تَعَدَيْنَا إلى م الححكم وَالتغليل بها إن َسْنَا نغني بالحكمة إلا اللضاححة 

المخيلة المنَاسبَة. 66 
5مُسْألَة مَل يَجْرِي القيَاسٌ في الْكَفَارَاتِ وَالْحدُود؟ وَبََانُ الوق بَيْنَ ليل الحكمء وَتغليلٍ السُبَب. 
الركن الرَابع: العلة . 69 


يَجُورُ أن تَكُونَ الله كما ويَجورٌ أن ون وضْها مَحْسُوسًا عَارضَا أو لاز زماء ومن َال المكَلفِينَ. 
و وَضْق مُجَرّداء أو مُرَكَبا منْ أَوْضَافِ ولا فرق بين أن كوت لَفيا أو إِنَْاًا. وَيَجُورُ أن يَكُونَ منَاسبًا وَغْيْرَ 
مُنَاسِبء أَوْ مُتَصَمْنًا لمشلحَة مُنَاسِيَة. 4 ويجورُ أن لا تَكُونَ اْعله مؤْجُودة في كم العلة الشَّرْعِيةُ تارق في 
بض عَذهِ المعاني العلة العََية. 
كَبْفِيّةَ إضافة لمكم إلى اْعلة وفيه أَْبَع مَسَائل: 
1 مَسْألَهُ: خف الحكم عَنْ العله م وجودها وَمُوَالْقْبٍ بلتقْض وَالنخْصِيصٍ. وسَببل كُشْف 
الغطاء عَنْ الحقّ أن تحلف الحكم عَنْ العلة يعض عَلَى قلاقة أؤبج: 60 
الوَجَهُ الأول :أن يَعْرِضٌ في صَوْبٍ جَرَيَانِ العلة مَا متم اطْرَادَهَاء وَهْوَ الذي يُسَمّى هتَقْضَاه. وهو يَنْقَسمُ 
إلى ما يلم أنه ورد مُستتمّى عَنْ القياس. وإلى مالا بطر ذلك ملة: 
اظهرَأنّهُ وه مُسْسَئنى عَنْ القتاسء معْ استئقاء ء القياسء فلا يرد ًا عَلَى الفياسء ولا يُفْسدُ العلة. 
بل يُخصَصْهَا باورا المسمئتى ولا فق بَْنَ أن رد ذَلكَ عَلَى علة مقطوعَة أو مظئُوئة. ما لم يرد مَوْرد 
الاسْتناء قلا بَخَلو: إن أن ترد على العلة الْصُوصَة. أو على الظلولة: 
نور علَى المنْصُوصَة قلا يُعَصَوَر هذا إلا بلطف مله فيد على العلة. وي أَنما ناه َم يكن 
مام العلة: فإن لم تكن كذلك فيَحِبٌ تأويل التغليل. 621 
إذا ورد على العلة المظُونَة لا في مغرضص الاسْتشنَاء وَانْقَدحَ جَوَابٌ عَنْ مَحَل النفْضٍ مِنْ طريق 
الإتالة إن كانت الْعلهُ مُخيلةٌ. َو مِنْ طرِيقٍ الشّبه إن كَانَث شبهَاء مهدا بي نما كوا ولا لم يكن قا 
املك وَامَطف عَلَى العلة قد من مشألة لنَْضِ به يدف انض : ؛ أما إذَا كانت العله مُحملة وم يقح 
جَوَابٌ مُنَاسب» وَأَمْكن أن يكونَ النّقْص ليلا علَى فسَاد العلف وَأَمْكنَ أن يكو مُعَدفا الختصاص العلة 
اها بوَضفٍ مِنْ قَبيلٍ الأوْضَافٍ الشَبَهيّة يَْصلْها عَنْ غير مجْرَاهَ فَهَذَا الاختراز عَنهُ مهم في الجَدَلٍ 
للمنناطرين. نا النهدُونَ تنيع كل سُْتهدٍ ما غلب على طَلْه 00 
يجو أن يُصَوّحَ ] اشع بتخصبص العلة. وَاسْيَْناء ء طُورَة محكم عَنَا وَلْكنٌ ذالم يُصوحْ. وَاحْشَمُل 
َي الحكم مع وود العلة: امل أن يَكونَ لفسَاد العلة وحمل أن يَكونَ لتخخصيص الْعلة فإ كانت 
ْمل ديه كان يلها على التُخْصِيصٍ أو , نْ اليل على نشخ العلة» إن كَانَتٌ العلةُ مَظَنُوتَفُ وَلَا 
مُسْتَنَدَ للظنّ إلا اثْبَاتُ الحكم في مَوْضع عَلى وَفقهاء فبَنْقَطمٌ هذا الغ بإعْرَاضٍ الشّرْع عَنْ اتَبَاعهَا في 
مَوْضِع آخر. وإنْ كانت مُسْتَملة مره كان ذَلِكَ في مَحَلَّ الالجتهاد. ع 


القتيرس ' لفصسل لوضوعات ! لستصقى ومسائلة 


نج سداد نضا هاا ا ا سس قم و وا يم سس م سي يوبا ينبحي لبججبي بت ش22 مسنم اد بب جإبب-إ يي يي في 


اوج جه الثانى لانتقاء حكم العلة: أن يني لا خَللٍ في نفس العلةه كن نَم الحكم عَنْهُ ماص عله 
أَخرَى ذَافعَة هَهَذَا اط لا يَرهُ نضا غلى المقاطر وَل بن لطر المجتهد قسادًا في امل 

الْوَجَهُ الثَّالتُ أن يَكُونَ تفص مَائِلا نْ صَوْبٍ جَرَيان العلة» وَيَكُونَ تف الكملا خلل لي وُكنٍ 
ْمل لَكنْ لِعَدمٍ مصَاءَقها محلا أو شَرْطَهَاء أو أَْلهَا. هذا نسل لا يلتَتْ ليه مهن لأنَ نَطَرَهُ في 
تحفيتي العلق دُونَ شَرْطها وَمَحَلها نهو مَائل عَنْ صَوْب نَظره أما امتَاظٌ فهَذا با تف الْجدلِيونَ فيه. 

ما يُْرَفُ به أنَّ أله مُستفْئاة لست نَاقضةٌ لْعلة والْكَلام تملَى الْعلّه في مَسألَة المضَرّاة. 

اشم الع تقار في الْعلامَاتٍ د الشرْعيّة .وقد اسْتَعَارُوهَا من ثلاثة مَوَاضْعَ : : الؤضغ الأول : الاسْتعَارَة 
مِْ العلة اْعَية»وَهُوَباَة عَم وجب الحم لذ . المؤضع الثاني : الاسْتعَارَةٌ من البَوَاعِتْ فَإِن البَاعتٌ 
على الْقغلٍ يُسَمْى عله الفغلٍ .اوضع م الثالثُ: : عله لريض: وَمَا يُظهُِ امرض عَددَة هذا الاتتار سَمَى 
لْممَهَاُ الْأسْبَابَ علَلا .وأكد الأشتاة أ بو إسْحَاق تَخصيصٌ الْعلةه وَإنْ كَادَتْ مَنْصُوصَة. والعلة إن َخَذّنْ 
9 ِنْ العلة العَْية لم يكن لفق بْنَ افحل وَالْلَة الرْعية وَالشرْطٍ مَعْنىء بل الْملهُ الجموع. 

2 . مَسألة: امْميَلفوا في تيل الحكم بعلن وَالضصّحِيحٌ جَوَارُهُ وليل جَوَازِهِ وفوغة. ويا هذا فاسَ 
لعل غلى أل بعل فكو امرض عله أرى في الأضل بطل اسِْشْهاُهُ باْأصْلٍ إنْ كانت علْمه نب 
بطري المنَاسَبَة مودق دون الَئير 8 بطريق العَلامَة الشبهيّة. ما إن كان بطريق التأثير: اران علة 
خْرَى بالا يفْسِدُها. 


3. مَشألةُ: أن الحم في محل النصُ يْصَافٌ إلى انض أو إلى العلة: : فإ لم يكن للحكم ! إلا علة 
اح فَالْمَكَسٌ ان نا حَيْتُ تَعَدَّدتِ العلةٌ فلا يَِرَم انتفاء الممكم عند انْتقَاء بَمْض ص الْعلْلء بَلْ عنْد 
نتفاء جمبعها وَدكرن مَعْنّى أخرُ شكس , 
4 مَسْألَة: العلة القَاصِرَةٌ صَحِيحَة. وَدَهَْبَ أبُو خنيقة إلى إنَطالهًا. والاعتراض بأن العلة: تَرَادُ لونتات 
دُم بها في يمحل النصلء اَم ب ينبت بها كَانَتّ بَاطلة وَللْجَوَاب مِنْهَاجَان: 
منهج الأول : أن نسم عدم الفائدّة. 
لماج الثاني : نالا نسم عدم الْمَئِدَةء َل له فَائِدَتان: 
العَائدَةٌ الأول : : شرف باعث الشوع وَمَصْلحة الحكم؛ ٠‏ اسْتَمَالَة للعُلوب ل انين وَالْقُول 
بالطئع. وَالمسَارَعَة إلى ال لتصديق» القَائدَة التانبَةٌ: المع من تَعْديّة الدكم عند ظهُور علة أخرى مُتَعَديّة إلا 
بشَوْط التُرْجيح 
ذا ل ةي شَبَهيّة فَإنا تَيْتُ بشَهَادَة لمكب ونم اشير وَشَرْطه الامْحاد. ذا ظَهَرَثُ 
عله أْخَرَى ٠‏ القط الظَن. فإذا هرت عل متقكية َب ققدي الحكم. إن نكن اليل بعل قَاصِرة: 
عَارْضَتٌ المتَعَدَيَةُ وَدَفْعنْهَا إل إذّا بصت المتْعدَيَة نوع تأجمح . . فَإِذا أَقَادَتُ الْقَاصِرَة دهم اليه ابي 
ُساويهاء وَالَعَذيةُ دق القَاصِرَة. وَتَعَاوْمُتَا بتي الحم مَنْضُو ا غَلَى النّصضّ وَلَوْلا الْقَاصِرَة لَنَعَدَى الحكم. 
وَبَيَانُ أن كم المَرع َائدَة علة في الَرْع. لا فيد عله ني الأضل» إن لفْط التّمْديّة جور وَاسْتَعَارَة إلا 
كم لا يتعدى مِنَ الْأصْل إلى الْمرْع. بل يندت في الع مل سكم الَصلٍ عند وجُود مل َلك الع 
فلا حَقِيقة للدي . 
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800 ال كلم 
5 مَحْالَةٌ: العلة ذا كَنثْ مُتعَديَة الحم في مَل انض يضاف إلى العلةء أو إلى النّصّ؟ وَبَيَانُ 9 

الْرَاَ في المشألة لا تَقِيق تحت 6534-3 
حَامَةٌ هَذَا الاب : في ييز مَا فد الْعِلة َطماء ومَا يَفُِدُها ظمّا وَاجِهَادًا. 035 
اشم الأول : مُثَارَاتُ قاد العلل الْقَطميّة. 
امار الأول : من جهة الأضل . وَشدُ وطة أَريَعَةٌ: 035 


الشَرْط الْأوّلَ: أن يكونَ كما شرعباء من كان عقي لا يكن أن نَ يُعلْلَ بعلة 5 نيب حُكمًا شَرعيًا. 
الشَوْط الثاني : : أن بون كم الْأصْلٍ تغلومًا نص أ إجمَاع» فَإن اا مقس على أُصْلٍ أخر فهو فزع. 
َالِياسُ عَلَيِ َال قَطمًا. الشَرْط الثَّالتُ: أن َكونَ الأضل قابلا التعَبيلٍ . الشئط الرَابمُ : أن َكونَ 
الأضل امشتنبط مله غير ممنشوخ. فإ امنْسُوحَ كَانَ أضلا وَلَيْس هْوَ الآنَ أضلا. 
الَْارُ الثاني : : أن يكُونَ من جهَة َع وَلَهُ وجو نَلامة: الوه الْأَوْل: أَنْ بَنْيْتَ نت في القع خلا 
كم الْأضلٍ . الوه الثاني : أبنت مله في الأضل شخ مطل ولا جك أن يفيت في المع إلا 
بَِادة أو فصان فَهوَبَاطل قَطمًا . الوَجْجَهُ الثالث: أن لا يكون الحم اشما لعو 
المقاة الثالث: أن يج الْفْسَاهُ إلى طريقي الْعلّة ة. وَهْوَ عَلى أُوْجُه: الوه الْأوَل: تق ديل على 
صحّة العلة. فَإِنهُ ديل قاطمٌ على فَسَادهَا الوه الثاني : أن يُمْمَدَلُ عَلَى صِحّة اْعلة بدَليل عَقْليٌ؛ هو 
باطل قطمًا الوَجْجه الات أن تَكونَ العلة رافق إلْضٌ» ناض كم صوص . 6036 
لتر الرَابع وضع القَاسٌ في غَيِْمُؤضعه كُمَنْ أ رَادَ أن يُنْبِثَ أضل الْيَاسِ؛ 1 أضْلَ حَبَرِ الواحد: 
تياس وَكَذَلِكَ المسائل الأضولية وليه لا سيل إلى ناه بالْأيسَة فيسَة الظئيّة. 
القَسمُ الثّانى ف الْمْسدَات الظنيّة الاجتهاديّة وَبَيَان ن المقُصُود بها 
فدات لعي ء تسم الْأَوْل: الْعلة المخصوصة َاطلةٌ عنّْدَ من لا يَرَى تَخصيص العلة. الثاني : 
ِل مُخَصْصَة لعُمُوم 000ظ5ظ الْعُمُوم عَلَى القياس . الثَّالتُ: علة عَارَضَيْهَا علة 
تفتضي تقيض حكمها فاده عند مَنْ يقُولُ المصِيبٌ وَاحدُ . الرابع ؛: أن لا يدل عَلَى صِمتها إلا الاطرا 
وَالاتعَكاسٌ. الخامسٌ: أن يُتَصسّنٌ َه عَى النّصض . الْسّادسسٌ : الياسُ في الكمَاَاتِ وَالْحدُودِ. السَابعٌ: 
ذَعَبَ قَوْمٌ إلى أنه لا يبور لتم لعل بن حب لاجد . الثّامنُ: علةٌ تُحَالفُ مَذْعْب الصّحَابة ة. وَهَيَ فاسدة 
عند مَنْ يُوجِبُ انبا الصّحَابَة. النّاسعْ : أن يون ومجود الله في افرع مونلا مقطُوعا به. 63065007 
القطبُ الرَابع: في كم للشمروهوَالْجتَهدُ وب هذا الفُطبُ عَلَى لان فنُون. 639 
الفَنّ لأوَلَ: : في الالجتهاد وَالنَطر في أ ركان وَأحَكامه, 040 
النّظك الأول ؛ في أز كان الاجتهاد. 
الوْنُ الأول : في نفس الالجتهاد. 
ريه في الل والاططلاج. 
الوْكنُ الثاني : الْجتَهدٌ. 
وَلَهُ د شَدْطَانَ: : أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ مُحيطَا يداك الشيّع : أي الْكَتَابُ وَالسْنُهُ وَالَإِجْمَا وَالْعفْل . 
الشَرْط الثاني : أن بون عَدْلا مُجْتَدبًا للتغاصي الْقَادحَة في العَدَالّة. 


0 
با 
1 


الفهرس ١‏ أفحسل مُوضوعات ا لستصفى ومسائلةه 


آذ ييا :وه لسعم م ععلاليبببمااممبببباااايبببِبِبِبِبِِِِِِحِِحِِحِِحِِحِِحِححححححي بللبج7بننا)ا)ي يي يجيج ل 


المذَارك الْمُمرة ار بع الْكتَابُ وَالسُنْة وَالَإِجْمَامُ َالمَفل . 
طرِيق الاسْيْمَارٍ يَمِم بأز . بَْة علوم : انان مُقَدّمَانِء ونان انوع في اوس . فَهَدَه نُمَانِيَة 


كتَابُ الله عَزَ وَل : والتشفيفت فيه ارين 2 الأفه الأول : ئُ لذ اد ترط مره جميع الْكتَاب بل 
ا تع به الأحكام مه وَهْوَ مدا حَمْسِماقة آي لمر الثاني لاه َشْحَرَطُ حفظها عَنْ ظَهْر قله بَلْ أن 


يكُون عَادَ بمواضعها. 
السّنَةُ الاين التي تعلق بالأحكام . وَفِيهًا التَحُفِيمَان الل كورَان. 
لإسجْمَاعٌ: :' ينبي أن تَعمَير ده مواق الإمجماع حَتّى لَا يف بحلاف الإجماع . والشحفيفٌ فيه أَنّهُ 


برهم عه 


لا ْمُه نظا جويع نؤقع الجاع والحلافء بل أن يلم أن فوا يس مُعَالِقَة لإلجماع. 

العفل : أي تقد التفَي الْأصْلِىّ لكام فيَْبَغي أن يَرْجِعَ في كل وَاقعَة إلى النفي الْأصْلىٌ 
وَالْبرَاَة الأضْلية و 1 لم أن ذَلِكَ لا ب ٍُ عي إلا بنَصء لياس على رص 

علوم ارم ب با تغرف اله طق الاسطمار 

علمَّان مُقَدّمَان: الأول : مَغرفة نضُب الأدلة وَشْرُوطهًا ألني بهَا تصيرٌ د البَرَاهينُ وَالَْدلة منْتجَة 
والثاني' مغرقة الل الحو على وج يبس لَه به فَهمْ خطاب الْعَرَب. 

تفصيل العلم الأول : : أن ْم أقسَام الأدلة أشْكَالهَاه وَشرُوطهًا. فبَعْلمَ أن الأدلّة فَلاقَُ: 0 

وَشَرْعِيّة وَوَضِعيّة. وَيَحْصُل َم المخرفة فيه با ْكرَ في مُعَدّمَة الْأْصُول مِنْ مَذَاركِ العُقُول . لا يُشْتَرَط مَعْرقة 
علم الكلام وَالتُحْفِيفَ أن الْقَدْ الْوَاجبَ: ا إذ به يَصيرٌ مشلا الإشل قرطي يل 
مَخَالةٌ والمُحفِيفُ في المقدمة انيه آنه لاي ترط أ أن يع رجه أبئة الله وَل أن يَف جَمِيع اللغة. 

الْعلْمَان المْتَمّمَان: أحدهمًا: : مَعْرقة الناسخ وَالُشوخ مِنْ الْكتّاب وَالسُنة. والتَحفيف فيه: أنه لا 

يشْتَرَط أن يَكُونَ جمِيمُة على حَفظه بل بحسب الحاجة. 

الثاني : وَهوَيَخص السُنة: : مُعْرفة ة الرُوَايْهه وتير المقبُول عَنْ المإدود. والتُحْفِيف فيه: :أن كل حَدِيث 
بي به َه الملا حاجة به إلى ار في إسناده ون حاف بض الُْمَء نينبعي أن يِف يواه 
وَعدَالتهَم فيه دبل م العذل َعْدَ مَْرقَة صحْحة مَذهَبه . ومُعْظمْ تلك علوم عمل عَليْها تَلَامَة 
فُون: لم الحديث: وَعلمُ اله وعم ل الفقه. 

لا حَاحة إلى معرفة تفاريع الفقه. 

َيه في الي بَغََلعنّهَا ارون القول في تَهزُة الاجتهادِ. 

الك الَلِتُ: الَهَدُ فبه وهو ل كم شَرْعِي ليس فيه َيل فطعي . 

1. مَحْألهُ: َك الفلآف في جوَاز التَعَيّد بياس وَالاجتهاد في مان الرْسُولٍ عي السّلام والمشتائ: 
أ ذلك جَائرٌ قي حَضوّته وَغْيْيته» وَأَنْ ذل عَليْه الإذن 3 الشّكوت ٠‏ وَإمْكان النص لا يُصَادُ الاجنهات 


وومةه 


اده كَل الل من حيث فوم فَالجبخ أَهُ مدلل على ووعه في ينه َم في خم 
َم يم فيه دَليل. 

7 آله هادُ الي صَلَى الله عَلَئِِ وَسَلَمَ فيمًا لّا نص فيه والمختَارُ جوَارُ عمد صَلَى الله عَلَْ 
فس لم بذلِك . 
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اعْتراضَاتٌ وَجوَائهَ. 

و قاس فعا عََى أضل يجو الْقِياسٌ على فَرْعِهء وَعَلَى كل فزع أجْمعت الْأمهُ عَلَى كاه بأَصْل ؛ 
وك الخلاف ف طق الالجتهاد منْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَالْأصَحٌ الحوَقُفُ . 

الحجخ اليه لقائلين بالؤقوع. وَامَوَاب عه 

بج النْكرِينَ: 

ا لهل كذ مونب لأجات عن عن شا و5 كر لخ الثاني أنهلَوْكَانَ مُجَْهًِا نل 
ذلك عَنْهُ وَاسْتَفَاض . الثالتٌ: أ ان يني أن يَشتَلاف الججهاذة وَتَفئ هم بسبب تعثرالآأي. 

وَالْحَوَابٌ : 7 انتظاز الوخي فلمل كان يت لم ينقدح لَه الجبهاد. أو في كم لا يذخله الاختهادء 
لي عن الاخاد فيه ونا الاشتفاضة بالف فلمل لم يطلع ادل عل ون ان متايه أوْ عله 

مع مَُعَيّدا بالالجتهاد إذَا لم يَْلَ نصء وَكَانَ يرل النص وما المهمَة بأ غير الرّاي فلا تغويل عَلبْهَا فد 

هم يسبب الأشخ. 

هَل يجوز مده صَلَى الله عَلَيْه ه وَسَلَمَ يوضع العتَادّات؛ وَنَضبٍ الزكوات وَتَقَدِيرَاتهًا بالالجتهاد؟ 

النْظرٌ الثاني : في أخكام الاجتهاد: 

الحكُم الأول : التْظه : يم مط في الاجتهاد. وكل الجتَهَاد نَم | 5 صَدَرَمنْ أَمُلهء وَصَادَفَ 
محل مهن وَصَوَابٌ َنم عَنْ الجمهِد مَفِيُ والح أن ْنم وَالخَطَ مُتَلَاَِان. 

النَطريّاتُ تقس إل يذ قطي فلا إن في الات إذ لاطأ فيهاء والخطئ في الْقَطمِيات أنم. 

القَطعيّاتٌ لان أقسام: القَطميًا لقطعيًا ب الكلاميّة : المقُصُودُ بها بها العقْليَاثُ المخضَة. وَالحَقْ فيها وَاحدٌ. 
ون أطا نامحد اسل اعلا مي اله ماص ردك حتفي بتر امف قبل و 
الشرْع. المَطعيّاتٌ الأصولية: ذكر أمئلة بين المقُصُودَ بهَا. المَطعيّاتٌ الففهيّة: : ذكرُ أمثلة 5: ين القضوة 
بها ومن كرما عل ضوهن مود الشارع. مهو كافر إن علمَ قطعًا بطريق ل لا بالضؤوزة» فتك 
لين بكافر ذكنة أن وَسْطي. أنا حا اتات الف لي أبس له نيل نل تي مل الخد 

1 مَشْألَةُ: ذهب الحاحظ إلى أن مُخَاليفَ ملة الإشلام من التُود وَالتَصَارَى وَالدَهْرية؛ إن كان مَُائدا 
عَلى خلا اغتقاده فهو ثم وإ تر فَعَجرَعَنْ دَوْكُ الحن فهو مطذور غَيهُآنم. وَإِنَ لم ينظ من حت حَيْتُ لم 
يَعْرفَ ووب النّظرء هَهوَ أَيْضَا مَعْذُورٌ. وما ذَكَرَه »ليس بمُخَال عَفَلُاء لؤْوَرَةَ اشيم به وَلكنّ الاقم لاف 
هذا فهُوَبَاطل بأد سمْعيّة ضَرُوريّة. 

2 مَحألةُ: ذَعب بِدُ اله بن لحن الْمِري إلى أن كل سهد مُصيبٌ في الْقْليات كما في 
الْمروع. وَاليُدُ: إن أَرَدْتَ نهم لم يوا إلايا هُمْ علي وهو مُمََى مَفْدُورهِمْ في الطلبء فَهَذَاء غَيْرُ مُحَال 
عَقَلا ونه باطل إِجماعًا وَسرْعا. إن عنَدتَ به أن ما افده فَهْوَ عَلَى ما افده ُو كيف يكون 
قدم َعَم وَحَدُوتهُ حَقَاء وَِنبَاتُ الصّانع وني حَقَاء وَتَضدِيق الرسول وَتَكذيية حَقًا؟ فَهَدَا اَهِب شه 
مَذْهَبِ الجاحظ ٠‏ إنكار إحوانه من الفتلة ذا الَذحب رُم لَه ولد يه 

3 مَشألة: ذْعت بش الي إل أن الم عن مخطُوط عن اهدي في الو بل فيهَا حق معين. 
وَعَلَيْهِ ذليل قاطمٌ وَذكرُ من َابَعَهُ عَلى المذهَبِ .هذا المدْهَبُ استقام هُمْ لإنكارهم الْعباسَ و وَححِيرَ رَالواحد. 
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الفهرس ا مفصل وضوعات ا مستصفى ومسائله 


يدل عَلَى قَسَادِ هذا اذهب ذليلان: 

الدَائل الْأَوّل: أن ذه اكسَائلَ ليس فيهَا دَلِيلٌ قَاطمٌ: وََا فيهَا حكمْ معي َي وَالأَدله الطَنْةُ لا تَدَلُ 
لذَاهَاء وََْتَِفَ بالإضاقة فُتَكلِيفٌ الإصَابَة لم يُنْصَبْ عَيِْ َيل قاط َكيف ما مَا لا يُطاقَ 

الدَلِيل الثاني : إِجْمَاحَ لصُحَابة على تدك الدُكبر عَلى المحتَلفينَ في الحَدٌ وَالإِحوَة. َمَسَأَلَة الْعَؤْلء 
زمشألة حرام وَسَائ ما الحَلُوا فيه من اْرَئْض وَعَيرها. 

اعترراض بأنهم عَلَهُمْ أَْمُوا لم يُنْقل إِليْناء أوَ أَضِمَرُوا تنم لم ُظْهرُوا حَوْفَ الفثنة : وَالهرَج. 
وَالْجوَانُ أن ةل اراس الم وَالإْكار مَعْ كَثْرة الالحتلاف وَالوَائع. أي مْنَاعُهُمْ مِنْ التَأئِيم 

اعتراض أخحة أنه قد نفل لإنكارُ وَالَشْدِيُ َالنِيم . وَالْجَوَاتُ أن ما تَوَائَرَ من تَفظيم بَعْضِهمْ بَْضاء 
تشليميخ لِك مختهد أن َم وَبَِْ' كل اي أن يقد من شَائء جاور حَدًا لا شك فيه. فلا 
عارص أخباز أحَاد لايُوتق بها. ثم ثم مَنْ ظنُّ بمُخَالقة أنَّهُ حالف ذليلا قَاطعًا فَعَلَيّهِ التَأنِيمُ َالإنكارٌ. 

المحكمُ الثاني للاجتهاد :للضي والنخطقة. 

تَفْصيلٌ الذَاهب في المسألة. والْخَْز أن كل مُجْتَهد ُْتَهِد في الظِْيّاتِ مُصيبُء وَأنّهَالَئِسَ فيهًا كم معي 
تعالكى. 

كشفُ الغطاء عَنْ ذَلِك بمَرْض الكلام في طَرَقينِ: 

الطرّفٌ الْأَوْلٌ: مسأ يها نص للشَارع» وقد أخطأ مُجْتَهِدٌ النْص: ينْطر قن كانَ النْصٌ مما هو 
مَفْدُوٌ علَى لوه َو لَه الْمهدُ بطريقهء فَقَصَرَولم َطَلَبْ» فَهُوَ مُخْطئٌ؛ وَآَِمٌ بسب تقصيره. أما إذَا لم 
يبْلفهُ انض لا لتَقُصير من هته فَالنْضُ قَبْلَ أن يَْلمهُ لئس حكمًا في حَقه. قد يُسَمَى مخلنا مَجارً. 
وإذا َبْتَ هذا في تشألة فيهًا نصء فَاكْْأَلَةُ التي لا نص فيها كَيْف صو لطأ فيها؟ من تَطَرَ في المسَائلٍ 
اْففهئه الي لا ص فبها عَم َرُورة اليا ليل قاطع فيه وَِذَا التعَى الدَلِلَ فَتكلِيفٌ الإضَابَة مِنْ غَيْر 
ديل قاطع تكلِيفٌ مُخَال. 

الامترراض أن من أشطا الدليل لظي فَقَدُ أَخطاً. وَالْجوَابُ ببَيَانَ أنَّ الْأم رات اَن ليست أَدلَة 
يانه ؛ بل يَختَلفَ ذلك بالإضافات. التَمثِيل باختلاف أبي بَكر وَجُمْرَ في النّمُويّة في الْعَطاء. اتئلاف 
الاق 1 َالْأَحوَال : َاحْمَارسَا 2 يوج اختلاف الظُون. 

الْأَمَارَاتُ كَحَجَرِ المفناطيس. حك طَبْعًا يُنَاسبهَا ٠‏ بخلافٍ ذليل العَقّلٍ. قإِذَا لا ديل في 


نبا 5 2 
الظنيّات على التَُحْقَيوَ . 


صل القطأ : هذه المشألة إقَامَةُ الُقَهَاء للأدنة الظدية ورْنا حَتّى عدوا أنه أَدلة : أنقُسِهَاء لا بالإضاقة. 


امم نحشدااى 


إن كَانَ دَرْكُ الحق الب مجو عله مدن فَلتكلِيفُ به حال وَإنَ ان مفْدُورَا علَى مشر لتك 
يثبمي أن ينم قد ون كان مَفدُورا عَلَى حشر فلا يلو ما أن يحون الْعَسر صَار سيا للأخضّة وَحَط 
التكليفء وني التُكليف مَعْ العسر هن بي اكليف مع الْعُر فتَرْكه مع القذرة إنم. 

الحنّ في الْسَائلٍ الْفَفهئة مع الْعُشْرِء إن أمر به حلي ثم فيه ون لم يم بإصَابة الحق» بل تسب 
لَه ال فَقَدْ أَدَى ما كلف وَأَصَابَ مَا هْوَ كم في له وَأَخْطَ مَا لين كما في حَقّهء فالخطأ هنا 
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معدا الجا ينف في خفنل امنا .٠‏ أمَاسَائءُالْحْهَدَاتِ التى يُلْحَقٌ فيها اللَشْكُونُ 
بالُطوق الجتهادًا فلس فيها كم معي م أ 

اْشْبَهُ العقْلِيَُ للْمُحَالِفِينَ: دمي أن 

هه الأولى. َوه : هَذَا المهَبٌ في نفْسه محال الأنه يودي إلى المع بَْنَ النِيضَين . حَشَّى قال 
بعضهم: :هَذَا مَذّمَتٌ وله سفسطة وآحرة ْدق 

َالَوَاتُ الأول : أن هَذَا كلام م نظن ل الحل وَالحرْمَة وَضْفٌ للْأَيَان. وَلَيْسَ يدري أن الحم 
خطَابٌ لا بَعلقّ ايان 1 بأفعَال المكلفِينَ وَالمتنَاقض أن تمع م المَخْلِيل ولحو مثلا : خالة 
وَأاحدةَ لشخص وَاخدء في فغل واحد من وَجنه واححد. إِذا توق التُعَدْدُ وَالانْفضَال إلى شين من هذه 
الجئلة التفى التُنافض . 

يان أن تدب الخطم لَوْ صرح ب اشم كان مُحَالا. 

الجَوَاتُ الثاني : أنه لَوْ سَلْمْنَا أن الجل وَالحْمَة وَضْفُ لْدْميَان نضا لم يتتاقض» إذ يَكونُ من 
الأوْضَاف الإضَافيّة. 

واب الت :مو أن التتافُص ما ركبَه الحم 

شه الاب نيه فَرْلَهمْ: إن سلَئَا كم أن ذا اَهب لَئِسَ محا في سه و ضرح الع به َه 
مود إلى محال في بَعْض الصوّر. ٠‏ ففي حَقْ المجتهدء إذا تََاوْمَ عنْدَهُ دليلان؛ فُيِحَيّدٌ على هذا المذهب بن 
الشيْء ونِْيضه في حال اجدَة. وم في سح ضَاحِبٍ الوافقة ذا تكح مجتهة مجنهذة لم َال لها: 1 أت 
بَائْنْء وَرَاجَمَهَاء وَالرَويٌ شَفْعوي؛ وَالرّوْجَةُ حََفِيةُ فيُسَلط الرُوْج على مُطَالبَتهَا بالْوَطءء وَيَجِبُ عَليَْا مَنْعْه 
وَكَذْلكَ إِذَا تحت ب رول أله ل تفحها شرل ف كن شو واجد مز الذي حل م00 عل 
للروْجِين هذا مُخال. 

وَالجوَابُ م من أَوجه :وَحَاصِلةُ نَهُ لا إبمْكَالَ في هَذِهِ المسائل؛ وَمَا فيه من الْإشْكَال فيَنْقَلبُ عَليِهمْ. 

م المتَهدُ إذَا تَعَارَض عَنْدَهٌ دليلان قفيه رَأَيَانَ: 

أَحَدُمْمَا : وَهُوَ الذي نَنْصُرْهُ في هذه المشألة: : هيقف وَبَْْبُ لديل من مؤضع آخَر وَعَلى 
أي تَعُول؛ بيك بي ليل ضاده. 

أما الثَانيةٌ: قَْلافِيهَا ًا قَْلهُم قن الْصِيبَ َإِنْ كانَ وَاحَذًا على قولهم فلا يَتميْرُ عَنْ 
لطي وجب على ال ف اند العَمْل مُوجَب الجتهاده لهْله بكَؤْنه مُخْطمًا همد أَوْجَبُوا عَليْهَا انم 
وَأَبَاحوا للرزوج الطلْبَ هقد ركتوا الْمحَال . 

َب الجواب : 3 إيحات الع علئهَا لا اقيض إاحة الطلب للروجء ولا إيجاه. 

لَوْ اضطرٌ شَخُصَانَ إلى قر من اَيْمّة لّا يفي إلا بسَدُ رمت حدما وَلَؤْقْسَمَاه أز َرَكَاهٌ مَانَاء وَلَوُ أ 
حدما عَلكَ السو ولووَكل إليّه أهلك نَفسَهُء فَمَادًا يَجِبُ عَلتِهِ؟ 

المسالة الثاني : : إذانَشْبَ اللخضام لجووج احتمل وين : 


أَحَدَهُمَا: أن يَقُول : بَلرَمّهُمَا ليع إلى سناكم البَلد: قما حكم به لزمهم وَيَحْتَمل أن با ماين 
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ولا الى بتَمئِْهمَا. 

المسأَلةَ القالكة: مي أن تع يولي م مَنْ كحت َي ولي ٠‏ فَتَهُولٌ إن ان نكا اولي صَدَر من 
حَنَفِيٌ: فَقَدْ صَعٌ النَكَاحُ في حَقه. وَالتّكاحُ الثاني بعدَه َال قطهًا. ون كانَ لحني عَفَدَهُ بالجتهاد نفسهء 
وَانَصَل به قضاءٌ حتفي . فَدَلِك أؤكد دن كان مَُلدًافََذ صَحٌ بيصا في حقه. ون صَدَرْ اعفد ِنْ شَفعَوِي 
عَلى خلاف مُعْتَقْده: امسَمْلَ أَمْرَين: أحدهُمًا: أنْ تقْطْمْ يبطلانه. . ويُحْتَمَلٌ أَنْ يُقَالَ : مَا لم يُطلق» أَوْلَم 
َْضٍ خاكم يللاه ذلا ل لير لِأنّهُ نكا بِصَدَدِ أن يَْضيْ به حَنْيٌ. 

الشْبْهةٌ الغَالئَة: مََهُمْ بطريي الدلالك قَلهم: َو ضع ما َوه الكل واد منْ المجتَهدِينَ 
قُِ القثلة وَالْإِنَاءيْن ! اذا احتف اجتهَاذهماء أن يقْنَديّ بالْسَرِء وَكَذْلِك بَنْبَغي أن يَصمٌ اقتدَاءٌ الشافعيٌ 
حلفي ! إذَا َم العَاتحَفَ وقد اتفقتٌ الى ساد هذا الافتداء. 

وَالحَوَاتٌ: أَنَّ الاتقاق في حَذَا غَيْوُ مُسَلَم من العُلْمَاء مَنْ جَوّرَ الامْتدَاءً مَمَ امحتلاف المذاهب. 
وَهوَمُلقدح. 

الشبهة الرَابعَة : وله إن صَح ضويب الْحمَهدِينَ ينغي أن وى باط امتاطرات : في الفؤوع. 

وَالْحْوَابُ: أن جَمَاعَة من ضَعَفَة الفقهاء يَتَنَاظِوُونَ لدَعْوَة الخضم إلى الانتقال. لعلنهم أن المصيب 
وَاحد أ أمَا المحَصّلُونَ فبَعْتَقدُونْ وُجُوبَ المناظرة َرَضَيْنء وَاسْيَحْبَابهَا لسمّة أغْرَاضٍ : 
ما الؤجُوبُ قَفِي مَوْضِعَيْن: 
حَدَهُمًا: له يجو أن يون في الشألة ديل اطع مِْ نص أواما في من من النص؛ أو ليل عَفِيَ 
قَاطعٌ فيا يرع فيه في تحقيقي ضناط المحكمء وَلَوْ مُترٌ عليه لَامْتَنَعَ ال وَالاجتهَاةُ. و ذ ُعَلَيْهِ المتَاحةُ حَنى 
يَنُكشْف انْتَفَاء القاطع . 


2 
ا 


الّاني: أن تعاض عَنْدهُ ليان وبَعْسرَ عليه لمجي فَيستَعِينَبالباخفة على طلب الترُجيح. 

وما الدب في مواضع: 

الْأَوّلَ: أن ؛: بد فيه أَنهُ مُعَائدُ فيا يفول فبنَاظوٌليِيلَ عَنْ نقْسه مَعْصِيَة سُوءِ الظَنّ. 

الثاني : أن يُنْسَبَ إلى الخطأ: ميَعْلمَ جَهْلَهُمْ ٠‏ فَبَُاظرَ يزيل عَنْهُمْ الجهل. 

الثّالث : أن يه القضم عَلَى طريقه في الالجتهاد. 

رابع أن يَْتَقَدَ أن مَذَهيْهُ أتقل وَأشْد وَهُوَ لدَنكٌ فصل وَل تُوَانًا فَتِسْعَى في اسْعَجوَارٍ لمخم 

مِنْ الْفَاصلٍ إلى الأفضل . 

الخامس : هينيد المتمعينَ مغرف مق الاجتهاد يدل لَهُمْ مشلكة. 

السّادسِ: أن شتفيد هو وَخصْمُه تَذليل طرق المُظر في الدذليل. حَتَى تَرَقَى من الظئيّات إلى ما 
للق فيه وَاحدٌ من الْأْضصُول اكلام 

لبه اليه للمخالفين حفس 

اسْيهَةُ الأول: شحو قو تقل ل وَدَاوْدَ وسْلَيِمَكَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الححؤت إذ تَقَسَتْ فيه غَنَم 
القَوْم وَكْنا لَكمهمْ شَاهدِينَ 0 سُلَئِمَانَ وَكُلُا ْنَا كما وَعلْمًا # وَهَذَا يَدْلَ عَلَى الختصّاص 
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الْحَوَاتٌ من ثلاثة وج : 
الول : له مِنْ أَئْنَ صَح أَنّهُمَا بالالجتهاد حَكَنَا؟ 
الثاني : أن الآية دل عَلَى تقيض مَد مَبِهِمْء إذ قَالَ وكُلا نينا كما وَعلّمًا 4 وَالْبَاطلٌ وَالطا يكو 
ظلمًا وَجَهْلا. 
الثالت : اويل . وهو أنه يُحْتَمَل أنّهُمَا عَان دوين : الحم باجُتهَادهِمَاء فُحَكمًا وَهُمَا مُحقان, : ثم 
َل لوحي عَلَى فق اجتهاد سَليْمَانَ: فَصَارٌ ذَلِك حَمًا تعن نزول الوَحيء نسب إلى سُليِمَانَ لنُؤُول 
لوخي : عَلَيّْه 4 وَعْلى وَفقٍ اجتَهَاده 031 جور أن يكو يرول لوحي عَلَى سلَبْمَانَ بخلاقهناء لكنْ لُرُوله 
عَلى سُلْمَان أضيف إِليّه. 073 


قي 


لدعي انيه , + فونه تَعَاى: م لَعَلمَهُ الْذينَ يَسْتَدبطُوثة هبنو َفَوُلَهُ: وما َعم وله إل أذ ابله 
لاون في ا على أن في نحل النطر حفا مع در كه الشتلبط. 


ميات وَالْمَطمئات. 
َالذاني: أل لبن فب خصِيصٌ بض الُْلمَدِ كل ما أصَى ليه مقو حالم َه شتنباطة وَتَأَويلُه. 
وَهُوَ حَق متبط . 
الشَيهَة الغَالكة: وله عَلَيْه ه الْسّلامْ: «إذا الَْتَهَدَ الحاكم قَأصَابَ فْلَهُ أَرَانء إن أخطأ قله أ فَدَلُ 
أن فيه خَطا وَصَوَابه 
َالْجوَابُ مِنْ وين الأول : نهدا مو لقاع على أن كل وَاحد مُصِبُ إذ لَه أر. 
الثاني : هونا لا نكر إطلاق ا شم اط على سبيل الإضاقة إلى موه لا إلى ما حت عليه 0/4 


ذا يقح في كُلَ مَشألة فيها ص وف عل الجتهاد تعلق بتحقيي مناط الدكُمء إن فا حفيقة 
لتعينة عند الله تعالىء ون لم يكلف المجْتهد طلبهَ وَهْوَ جَارٍ في المسائل التى لا نْص فيها عَنْدَ مَنْ قَالَ: 
في كل مدألة كم مُتَعين. 

الشبِهة الرَابِعَهُ: َسْعَهُمْ بلآيَاتٍ لاله عَلَى دَمْ الُْوْقَه والاختلاف. وَالْإجْمَاٌ مُنْععدٌ عُلَى الت 
على الله وَالموافقة. .قدَل أن الحقُ وَاحد. 

وَامْجَوَابُ مِنْ أَوْجه: 

الأَوّلَ: أن امتلاف الحكم , بامختلاف الْأَخْو ال في العم وَالجَهُلٍ وَالظَنّْء كاختلافه باختلاف السَفر 
وَالْإِقَامَة: 3 وَالحيص وَالطهر نحو ذلك . 

الثاني : :أن الأ مجيعة على أنه يجب على خافن في الاجهاد نيكم عل وَاحد وجب لاد 

العَالتُ: َه بجَوَابٌ مُذكري أضْل الالجتهاد أَيِضا: : أنه لَوْ كَانَ الرَادُ مَا ذَكَرُوهُ لا ججاز للمُجْتَهدِينَ في 
بل أن يُصَلُوا إلى جهات سُتتلقة مع أن القيلة لد لله الى واد . 

الا ختلاف لهي عَنْهُ هو الالمتلاف : أصُول الدِينٍ وَعَلَى الَْلِاة َالْئِمة 

الشُبَهَةٌ الخامسَة: أن الصَّحَابة مجْمِعُونَ عَلّى ادر من الخطر اذك حبار في ذلك. 07 

الجَوَابُ : بإئيات الخطأ في أزبغة جنا : أن بَصَدرٌ الالجتهاد من غير أله / ولا يَسْتَممَ الجْتْهدُ نَظرة 
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أويصَعَهُ في عبر محل بل في مؤضع فبه ليل اط أو يتلفَ في اجتهاده للا اا 

ما كوا أخبَارٌ آحاد لا يهو بها ححشة. وَيَتَطوَق إِلَيها الامحتمال والتأويل . 

اقول في تفي كم مُعيِْ في الْحمَهَدَاتِ. 

مَنْ ذهب إلى أن اللصيب وَاحد ققد وَضَعٌ في كل مألة كما مين به الطالب. 676 

ما الصَوْبَةُ فد الُوا فيه فذَعَبَ بَعْصَهُمْ إلى إِنبَاَه وري ع روا عنْهُ بن مَطَلُوتٍ المجتهد الْأَشبَه عند 
لل تَعَال وَالْأسْبَهُ معي عند الله. 

الْبرحَانُ الكاشف للقطاء عَنْ ذا اكلام الهم هون المسائل مُنْقَسِمَة إلى ما ورد فيا نص إلى ما 
لم يرد اما ود في نص فَالنْصٌ كَانهُ مو به منْ جهة الشرع, الْكنْ لا يصيٌ كما في حَق الجتَهد إلا 
ذا لَه أو كان عليه ليل قاطع بيس َه الور عله إن لم يقصر في طلبء فَهَذَا مَطلُوبُ المجْتَهد وَإذا 
لم يْصِبْ فَهُوَ مقَْرٌ نم. ما ذالم يكن ليه ريق متت متسر فاع فَلِكَ كم في حق مَنْ يله لا في حق 
مَنْ لم يَبْلعْهُ . لَكنّهُ عَوْضَة أن يَصيرٌ كبا فهو كم بالعوة :لا لفل . 

فَمَنُ قال في عَم الَسَائِلٍ كم معن لله تعالى» وراد به أنه كم مَوْظُوعٌ لصي كما في حق 
المكلف إِذَا َم وبل لوغ وَتبِسرٍ الطريت لَيْسَ حُكَمًا في حَمْه بالفغل» »بل بالقوة» فَهُوَ صَادق نأا 
به غير َو بطل . 

أ الال ابي لا نص فيهَاء فلم أن هلا كم فيها؛ أن نكم الله تغال خطايك وحطل يعرف بأ 
ُمَع مِنْ الوْسُولٍ صَلَى الله عل وَسََم أو يذل عل ديل قَاطِع. فَِذَا لم يَكَنْ خطَابٌء لا مَشْمُوعٌ ولا 
لون علي فكي يَكُونُ ضيه م1 677 

الامتراض أن علَيْهِ أَدلَهُ ظنبة. 

وَالَْوَاتُ أنّهُ قد سَبَقَ أَنَّ تَسشْميّة الأمارات أدلهٌ مَجَانُ إن الْأمَارَات لا تُوجبٌ الظن لذّاتهاء بل 
َحتَلفَ بالإضاقة. 

مساق الصَالحٍ كَاسْتِحْسّان الصوّر. 

الاعتراض أن المقصود بالْأشْبَه ما هُوَ قله طالب الحكم الذي كان 9 يله لو ْلَه وَرَيا كان 
لسارم يَقولَه َو رُوجِمَ : 5 المشألة. 

وَالْجَوَاتٌ أن هذا هْوٌ الحَكمُ بِالْمُوّء وَمَا كان ينل َوْ ندل إنما يكو كما لَوْ يَرَلَ . فَقَبّل وله 


لْيِسَ م 00 
الاختجاج أن الطلتَ َسْتَدَعي تَطلُويا . فإذا تقد الطالبُ 8 قليل المُبيذ لِيسَ عند ا حرام وَل 
دلا َكيف يَجْتَهد ُُ طلب أحَدهمًا؟ 059 


وَالَْوَاتُ أنهم علا إذ ظَُوًا 5 الْختهذ يطلب حم اله مع مه نهم ا خطابة فإ الْوَاقعَة 
لا نص فيهَا ولا مطاب» بل إها يطلب َل الظلن. 

قري أنه مِنَ المقُولٍ أن يُصرَحَ اشع بهذا الذفبء فلوقلْا شار ما حم لله تقال في العا 
الْوَاجِبٍ مثلا: العَسْويَة 1 لصيل ؟ يقول : كم الله عَلَى كل إَِامٍ ظن أن الصّلاحَ في العَسُويّة هو 
لتويك وَحَكُمهُ عَلَى كُلْ مَنْ ظَنْ أن الصْلْحَة في التُفضيل المَفْصِيل. وَلَا كم عَلَبِهمْ قبل تحصيلٍ 
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اَن فَنَ قَلنا: هذا كم إِذَا ظَه فم كمه قبل ال ؟ قال :الا كم لَه قَبْلَ الظنء إا يَتَجَدّدُ كمه 
بان ود بخلآف مدهب ا خطم إن لَوْصَرْحَ به كان مالا 

فُصل به كام كشْفٍ الْقتاع عَنْ عمُوض المشألة» أليق بعد الَْرَا منْ ضيف الْكتاب وَالْتِشَار 
النشخ. 
١‏ يك يض يزع قدر لي 

الأول إن قال قائل : : ذا اف يكم على أن نض تهات لتق فيا هم مقي ضار الطب 
محل لأنْ اتيش إذا عَم ينا أن لئس خوائيه ما : كان الطب مالا وَالْحَكمْ هو مَطلَوبُ المجْتَهدِ. 

اْجَوَانٌ: التينُم ! إن جَوَرْ أن يَكُونَ حَوَايِ َه أن ا يحون ينصَورُ مه الطب كما ينَصوْرٌ إذا عَلِمَ قينا 
أن حَوَاي م كن لَم يرف مَكانه: فَكَذلكَ لمجْتَهدُ ؛ : حو في كل مشالة أن يحون فنا كم مين ين 

الطلَبُ وَاجِبٌه وَالْوْصُولَ المْحَقَقْ لَيْسَ بوَاجِبء لذن الطلب مَقدُونٌ وَالْوُصُول المحقق الموَافَق لمم 
الله تَعَالى خَيْرُ مَدُور. 

اغتراض الخضم: مالم أن مَنْ أخطأ انض حي لا يدم على لوصول َيِه هوت بألوضافة 
إلى مَا طب ا بالإضافة إلى ما وَحَبَ. ولَسْنا تغبي بتَعْطَة أخد الْجْتَهدَيْن إِلّا هذا إذْ في كُلْ مَشألة 

شع مهنطو جه إل قضذ للب ولا بإ أعذفد لم يكن و شم نع از 
تَحْطةُ الجتَهِديْنَ جما 

اذا في ضر محال رلته دين . وه عَشْرَة: 

لأوّل: : الغُوم. 

الثاني : الظاهر. 


الثّالتُ: القَهُومُ. 

ال ايع : : الاسْتد لال قو ول الصحابيٌ ذا حالف القيّام. 

الخامسٌ: : لَب الأضلح. 

السّادس : طُلَبُ الْأشيْه. 

السّابع: لني تخريج مَنَاط الحكم واشتباطه. 

الثامئ : م تنقيُح مناط ل الحكم. 

لاقي بن خرن ملا تلكم وت تدب 

التاسع : َعيِينٌ المناط . 

َيَانُ د لمق نا هذا وب فيح لتر . 

شرٌ: انطو في تحقيق المناط في الْفرْع. 

وَاحْحَوَابُ نك إِذَا فم بح مَوْضَوع ذم لخ مكلف وَلَم ؤم بطلبه حَتّى يرم منه خط مَجَارِيٌ. 

َهْوَ سام في كل مشألة يدور الأو فنها بن الي الات . لكنْ من المسائل ما لا يَتعَينْ فيِهَا كم 


بياث يمير أحد 3ظ عن لحر ني الخطأ المجَازِي. 
الْلفْظ باغتبار الموَاضَعَة ثَلاثة: 
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الفهرس الفصل لوضوعات ١‏ لستصفى وهسائله 809 


لل[ لال سس سل لس سسسب سبِإ ب سب بس بس سس سس سس ب ِب بِ ِب سِ سس بس ب ِب ِب سس ِب سِسِسِسِسِِسِبِسِِسِسِسِبِسِِسِحِسِبِسِبِسِبِسِبِبِبِسسبِسِ ب يي يِ- سُِِِب 6 ا اا 1 ١-١-١-١را‏ 1ا1ا1ارا ا لوحي | 


لفظ صَرِيْحٌ' : لا اتمال فيْه. 
لفْظ مُجْمَل: لا بْْهَمْ إلا مع فر مُعيْئَة أوْ قياس . وَتلك المعاني تَنْمَلفُ بالإصاقة إلى الطباع 
وَالْأَخوالٍ. 
وَلْفْظ مُحْتَمِل: د احستماليه أظهن وَيُسمَى ظامرًاءوَلدِسَتْ لالت نضا ًا . 
قد شو الشَارعٌ: الحم ْ اللفْظ ذ المْجْمَلٍ وَالْحتَملٍ تابع قَهُم؛ وَالْقَهُمُ ف الافْظ ل الصريح تابع 
نكم أن لاله على الحم قاطقةٌ. 6587-6 
فصل : اعُتراض: إذا ركم , بالخطأ أ لمجَازِي وَقَتَمَ الحم به قإبي مادا جم م المخلافٌ 6059 
الْوَابُ : أمَا من فنع بلطا لَجَرِي فسَْينامََهُ في أمرئين: : أْحَدَهمًا: يدن انام ما لين في 
خَطأ مَجَازِيٌ أيِضًا الثاني : بيان أن النطأ المجَازِيٌّ لئس بخطأء بل هُوَ كَذَبٌ ولف . 
أصول معتبرة في تصويب المجتهدين. 
الأول : بيَانُ أن الْأدلةَ الظنعة إضَافيّة لا حَقيّقيّة؛ بخلاف الأدلّة الْعَمليّة. 
الثاني : أن العلَلَ الشَّوْعِية عَلَامَاتٌ إضَافي 
الثَالتُ: التَمْييْرُ بن ما وهم فر ويم مو كم بالفغل . 
الرَابِع : أن لدان وَالَوَامَ َيِسَا من أَوْضَاف الْأمميان حَتّى يسْتَحَيْل أن يَكُوْنَ اشن الواح خلا 
حَرَامًا في حق شخصين. 
الحخامسُ: أن كم أ وَضْمِي ِضَاقٍ لس بذَايُ يحور أن يَكونَ اما للطنء وميا عليه ولا 
ِب أن يون سَابعًا على الظ. 
السّادس: أن الحم هو التكليف» وَشرْط اكليف بَلَوْعْ المكلف. 090 
السّابِعْ : أن لطت مع ايقاء محككم عند لله تعالى كن . 
الثّامنٌ : أن التطأ اشم د يُقَال بالأضافة إلى ما وجَبك وَهْوَ الْحقيمئُ: وَقَدُ يُقَال بالإضاقة 9 ما طلبّ 
وَهَذَا مَجَارُ. 
اتّاسع: أنه لا يجو أن يكن مرا بالإضاهة م يكو حير مانم | إذا ركه مع الْقذرة. 
العاشرٌ: أنه لا يجوز يكو مور بإصَابة مالس عله يل فاطم. هه تَكلئف با لا يُطاق . 


1 . مَثالة: دك المذاهب فَيْمَا إِذَا تعاض ذليلان عند الْجنْهِدء وَعَجَرَعَنْ التجيح. وَلَمْ بَجَد ليلا 


الْجَدُ عَلَى مَذْهَبٍ الْقَاضي في التخيبر وَأنَهُ َيِسَ مُحَالاً. 
التَخْييرُ ورَدَ به الْشَرْعْ. 
ْنَا يَف قإلى مََى يَتوقَفُ ؟ 69 
مَذَاهِبُ المُقهَاء وض يتين . 
الامتمَالَاتٌ أَرْبِعَةٌ: إِما الْمَمَلّ اليل جَمِيمًا؛ ؛ َو إسْقَاطَهُمَا جَمِيعًاء أَوْتَغيِينٌ أَحَدهمًا كمه 011 
الُخيمر: ولا سَبِيلَ إلى امع عَمَلُا وَإسْقَاطاء أله متنَاقيض؛ ولا سَبِيلَ إلى العُوقفٍ إلى بر هاه إن فيه 
تعطبلًا؛ وَلَا سَبلٌ إلى التُحَكم بتَعْيين أحدهمًا فلا يتقَّى إلا الرّاِمُ وَهُوَ احير 


راض أن التّخَبير جَمْعُ بَنَ النُقيضَيّنء فَهُوَ مُحَال . وَالرّدُ عليه بأن الخال مَا لَوْ صَرّحَ الشّرٌْ به 

الاشتراض بأن التخيير بين المحم ونقيضه يَف م التخرم وَالْحَوَاتُ أنه ؛ يُسْتَمَل أن يرْجَعْ عند تَعَارْض 
الدليل الوجب وَالْشْقط إلى الوه الآخن وَمُو الول بالتساقط. 

الخلوصٌ إلى 2 في تعاض الذليلين ثلاث أؤجه: وَجهُ كي السساقطء وَوَجَْهُ يٍ التخييرِء وَوَجْهُ ِ 
المُصمِلٍ وَالقَرْقٍ ين ما يكن التَحِيرٌ فيه من الْوَاجبَاتِ. إِذ كن امير فيهاء وَبَينْ مَا يَتعَارَضِ فيه 
الوجب وَالبيخء أو لحم وَالمبيحٌ؛ فلا يكن التييرُ فيه فَرْجعْ إلى التسَاقط . 

َوْجيهُ نضرة القوْلٍ اتير مُطَلقًا بأنه مَهُمَا تَعَارَضَ ذَلِيلَانَ شي وَاجِبَيء نَحَيْرٌ بَيِنَهُمَا. وَإنَ تعاض 
ديل الْوؤْجُوب وَدلِيل الإباحة تحير بِسَرْط قطد الْعَمَلٍ وجب الدَّللٍ المبيح وَإنْ تعَارْضَ الموجب وَالْْحمُ 
حَصَلَ التَخمِيرُ المطلق أيضا. 

تراص بأن تار َمل من حب جح محال وا ََى الثُرجيخ على المجتهد الجَوَابُ: 2 

عَرَفْتُمْ اسْتَحَالَةَ ذلك ؟ 


مَعْنَى قوّل اشَافمي الندألة ني قو هو حير في بض الموَاضع. ارده في خض المواضع . 

الاغتراض بن مَذْهَبِ التخيير : يفضي إلى مُخَالٍ وَهو أن بود بر المحاكم المتَحاصمَيْن؛ أن كم الله 
الخخيرَة: وكذلك : م يُخَيُ المفتى العَامَيَ وَكَذْلِكَ يَحَكَمُ لزيد يشيع ولعمرو بنقيضه. 4 ويوم م الست بشبي ع 
يوم م الْأَحَد بغيره. 


وَاجْحْوَابُ أنه لا تحير للْمُمحَاصَمَيْن ب بين القيضيّن لأ الحاكم منْصُوبٌ لعَصلٍ الخُصُومة عند التاع. 


اير ارا اكد 


َه أن يَفْصِلَ الخضومة بأ أي أ أَوَادَ أن اجو في جائزاحة الدكم أيضًا ٠‏ فإنه لو و مير امتهَادُة 


عل دك فير وك ولا ينص الك لشايق للتضلخة. أمًا فضاؤة يَوْمَ الأحد بخلاف قَضَائهِ يَْمَ السّيْت 
َف حَق زَيْد د بحلاف ما في حَقَ عَمْرِو ما َلكُمْ لو: غير اجتهادة» اليس ذَلِكَ جائرًا؟ 
2 مَسْألَةُ: في تقض الالجعهاد: 
المجْمَهدُ ذا ذاه اجتهادة ه إلى 5 الخلم فاح نكم امْرأ أ خَالْعَهًا لان كمه غير اجتهادة» رم م تسر شر يحهاء 
وَلم يَجُرْلهُ إِمْسَاكُهَا عَلَى خلاف اجتهاده. 
لوحكم بصخ كاج خاكم بغد أن الع لز نلاناء ثم غير هاده لم عرق بَينَ الرُؤْسجَيْنء ولم 
بنقض اجْتهَادة السايق بصِحّة النكا للح الحكم. 
إذا نك 05 بفلؤى . مُفتء وَأْمْسَكُ رجه يَعْدَ دور الطالاق: وَقَدَ د العللاق بَعْدَ الذوْرء 3 ثم تَغْيرٌ 
الجتهاد الفني. هَل على امد تشريخ رَوْجَعه؟ وَالضّحيخ أنه يَجبٌ تَسْرِيسها. 
كم الحاكم مو الذي لا فض ولكنْ بِشَرْط أنْ لا يُخَالفَ نضا ولا ديلا فاطمًا. 
اعتراض بن مالف انض مُصِيبٌ عَلَى مَذْهْبٍ الْصَنْفٍ إذا لم يقَضرْ أن ذلك شي الله تَعالل 
عليه بحسب ماله فلم ينمض كمة؟ الجَابُ أنه مُصِيبٌ بشَرْط ذَوَا م اهَل . 
دَقئِقَةٌ في إزَالَة سَبَب افيف . 
الْكَلاَمُ في تقض حُكم الَاكم مُحَالَفَة الأدة الظنيّة. 
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الشتيرس ا لفخسل لضو عات ! لستسشىي بو فسائلاه 


3 مَحَأله : في وُجُوب الالجتهاد عَلَى المجتهد وترم التُقليد عَليْه: 
ُو عَلى أنه ذاه م الاجيهاده وَعَلت على ظله شدكم. قَلَا يَجُورُ لَه أنْ يُقَلدَ مُحَالفَهُ. 


من كان مُتَمَكنًا منْ الالجتهاد في بخ بخض الْأمُور وَعَاجرًا + عَنْ التَفض إلا بتَحْصِيلٍ علم عَلَى سَبِيلٍ 


الابْتدَاءء فهل يلح بلعَامَيْ و بالغالم؟ 5 شْهَر وَالْأَشْيهُ أنه كَالحَامَيّ 
َك الأموَال يُ جَوَازْ أنْ بُقَلدَ المجتهدُ عد 


طهر السب مث تفليد العام لسْحَاة ون بفتم, يَدُلَ عَلَيْه أن نقْلِيدَ مَنْ لا تنيت عضْميُك 


ولا يعم بلحي اه حك شرع لا بن نبْتّ إلا نص أوْ قياس عَلَى مُنْصُوصِ وَلَا نص ولا مَنُصُوصضٌ. 


ما الجتَهدُ فَإعا يَجُورَ لَهُ الحكمٌ بظنّه لحَجْره عن ملم فالضرورة معد ل في كل مدا سن يال 


قاطم وما الاي َه ور لَه تفلي َه لجر عن تمصي العم ون سه اله غَيْدُ عَاجِرَ. 
اعُتراض بأنه لَيْسَ يقد درٌ إلا عَلَى تحصيل ظَنٌه وم خ عط سينا علد من ضرن كل جهد؟ 
َاجََابُ أنه مع هذا ذا حصَلَ نه لم يول ابام طن غيره. فكانَ نه أضلا وَظنْ ره بدلا 


سيدلا احالف ِعَمُومَات تسمل العَامُيّ وَالْعَالم. وبل المصّئْف لها وَالَْدُ عَلَئِها بعمومات 


وى منْهًا. 


إمْسَاكُبَعْض كبار الصّحَابة عَنْ الْفمْوَى لا يدل عَلَى أنه دوا بقَوْل غَترهم . لهم انو لا يفون 


3 ايا 02 


اكتفاء مَنْ عَدَاهُمْ في في الْمَتْوَى أن عملم في حي أنفْسِهم لم يكن إلا ب سَمعُوه م من الي صَلَى الله عَلَيْ 


سام اكاب وَعَرَُوم إن وق وَاقة لم روا للها شَاورُوا عيرم لعف الدُليل لا للتٌقليد. 

القول في تَقلِيد الألم. 

هل مِنْ فَْقٍ بين ما يَحْصٌ المجتهد وَبْنَ ما يُْتِي به ؟ 

لمن لاني من هَذَا الطب في اليد وَالاسْتفَْاء وَحَكُم الوم فيه» وَفيه َع مَسَا ئلّ: 

1 مَثْالَةُ: هَل يع ف اللَقْ بِالتَقَلِيد وَإبَطال قَولِ القائلين بوجوب التُقليِد. 

ذكرٌ مَذهب الحَشَوِية ولتي في ووب التفليِد. 

الدليل على بُطَان مذهيِهمْ سالك : 1 

المشلّت الأوّل: هُوَأَنُ صدّق املد لا لم َرُورَة لايد مِْ َليلٍ. 

فول الي وَالَاهد َم بج الإلجماع, مهو بول قل بحم فم ين تَْلِيدًا. 

المشْلّك الثاني : أن تقول يلون الخطا على معد كم أم رون إن وروم فم سَاكُونَ في صحُة 
مَذْهَبكمْ؛ ون حلمو فم عَرَفُْمْ اسْعحَالتَة؟ وَل لَهُْ أنضًا في إيجَاب التْليد :هَل تَعْلَمُونَ وُجُوب التُقليد 
أ لاك من لم تملئوء دم عَم ؟ ون علمتُم فِضَرُورَة أمْ بر أو تقليد؟ ولا سَبيلَ لَهُْ إلى الَطرِوَالدَِيلٍ. 

هل مَذْهَبِ الْأكثرِينَ أل بالاتباع ؟ 

شب الَائلينَ بوب التَقلِيدِ: 

ابه الأدلى : قوْلهُم: إن لاطو مُتَورَطَ في هات وَقَدْ كثرَ لال النَاظرِينَء فتَرك الخطر وَطْلَبُ 
السَّلامَة أؤإي. 


“مث يح ماح الست مر تر رهف ازحة 
وَالحْوَابُ: وقد كثر ضلال المقلدين منْ اليَهود وَالنصَارّىء فم تفرقوب بين تقليدكم وتقليد سَائر الكفار, 
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| الشبهَة ١‏ الغَّانيَة: ن: تشكه ب وله تعالى ما يُجَادلُ ف يات له إلا الْذِينَ كفرُوا » أنه نَهَى عن 
رتنه َهَى عن الجدّال ابل 
2. مشألة: الْعَامّنُ مي يَجِبٌ عَلَيْه الاسْتفتَاء وَاتبَاع العلَمَاء. وَقَال بَعْض الَْدَريّة: َلرَمُهُمْ انطو في 
الذثيل؛ 0 انبا الإنام اعضوم . 8000 
هَذَا بَاطل مَشْلكَين : أَحَدَهْمًا: إِجْمَاعٌ الصَّحَابَة فإِنَهُمْ كَانُوا يُفْيُونَ الْعَوَامَ ولا يَأمْوُونَهُمْ تيل دَرَجَة 
الاجتهاد. 
المشلك الثاني : 9 الإِجْمَاء ع مُنَْقَدٌ على أن العَامَيّ مكلف الأخكام. وَتَكَليفُهُ طَلْبَ و 2 تيه الاجتهاد 
محال أنه يودي إلى حَرَابٍ الدُا َو اشَْغلَ الثم به ا تهمْ بطلب العلم. 
ارق بَْنَ الا سحفتا شعفتاء والتقَليدِ. 
يَجُورْ تتشميّة قبُول قَولِ الوَسُول تَقْليد اموَسُعًا. 
3. ماللا متي المي إلا من غزق ألم ولق ما مَْ عَرَفَُ بالجَهْل فلا يأل وفاقًا. 0 
إذا لم يَف عَدَالَة التي هَل يرما بحت 
4. مَسَأَلَة: ما ايحت على لان ذالم بن في لبد لفت واجد» 05/ 
ما يلد م الشتفبي إِنْ الف عَلَيْهِ الفُونَ. 
لئس لِلعَاميَ أن ني مِنْ اذاهب في كل مشالة أَطيبهَا ده يسع 09م 
لق الل بن لقب لايع في التَرّجيح م وَكيْفية َم َصَرْفٍ المجتهد عِنْدَ تَعَارْض الْأدلّة 
مل على مُْدَمَاتٍ ثلاث وَيَابين: 711 
دم الأول : في بَيَانَ تَؤْتِيب الأدلة. 711 
بت على انهه ع مأ أو نظرَهُ إلى النَفي الْأضْلِيّ قَبْل وُرُود الشرْعء َم يبح 2 
الأدلّة السَمْعيّة المميرة. ْ 711 


بطر ول شن ء في الإجماعء إن وَجَد في المشألة إماًا رك ار في الكقاب اشن فإُّمَا يبان 
انسح وَالإِجْمَاعٌ لا يقبلة. 5 م به في الكتاب وَالسْئة التوائزة. على وُثْبَة واحدةء هما وَجَدَ ذه نص كتَابٍ 
أوسْنة وار أذ به وَيَنْظيبَعْدَ ذلك إلى ء عُُومَاتِ الْكتّاب وَظَوَاهِرِء نَمو في مُخْصّضَاتٍ الْعُُومٍ من 
أخيا ر الآحَادء وَمِنْ الأقيسَة. 5. فَإِن لم يَجدُ لَمْظا َضا وَلَا ظاهرًا تر إلى قِيَاسٍ النُصُوصٍ إن تَعَارَض قَيّاسَانَ 
أو تبان أو نوما طلْبَ لمجي من اويا ده توقف, عَلَى وأي, تيه علَى أي آخبر 
المقدّمٌَ اتانيه في حَقِيقة التَارْض وَمَحَله. 1 1 72 
الترْجيحٌ نا يجري بَيْنَ ظلنّين. أن الظثُون تَتََاوتُ في العو وا يصَوْرُذَلِكْ في معلومين. 
ذا عارص تَضَانٍ قَاطعَان قلا سَبيلَ إلى تريح بل إنْ كانَا موا ين شكع بأ لاخ ايخ . ٠‏ إن 
كانا مِنْ أخبار الأحادء وَعَرْكنَا التارِيحَ أيِضًا حَكمْنا تأر .ون لم تَعْرف فُصدّق الرَّاوِي مَظَنُون تقد 
لأقوَى في تمُوسِنا. 


كما لا يَجُورُ التَارْض وَالترْجِيحُ بَيْنَ تين فَاطعين مَكَذَلِكَ في لمي فَاطعَئَين. 
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ا لتكت 


3 َقَاوَمَ ظّان َوْجَيْنَا لوقف عُلَى أي كُمَا َو تَعَارَض قَاطعان. 

لا جور أن يَجَمعَ عَم وَطَ. 

المقدَّمَةُ تالف : في دَلِيل وجُوب امجح 

كان بور أن يرد د التَعيُد بَالمَسُويّة ب بح ين الطنين وَإنْ اونا كن الإجُمًا ام قَدْ دَلَ عُلَى خلافه: عَلَى مَا 
لم منْ الشف في تدم بص الْأخبار عَلى بَعض لوة ة الف . 

إِذَا غَلَبَ عَلَى الظنّ كَوْنٌَ امو شب جد الْأصْلين وجب اتباعة بالاجماع . 

أل الجاع لم برجو في اْسّهَادَة بالكثْرة وَقوَة عَلَبَة الغلنّ . 

التَابُ الأوّل: فِيمَا تَرَجَحْ ُ به لحار 

التُعَارْص هُوْ التتاقض. 

3 عَجَرْنَا عن لمعه وحن مغرفة تدم لتر بسنا وَأَحَذَنَا الأفْوَى . 

أَسيَاتُ لجيج بن ارين مرضي لأمر في السَنَد أو الث سَبْعَة عَشَرَ: 

الأَوَلَ : سَلَامَةَ مين أخد حبري عَنْ الاحتلافٍ وَالاضطرَاب دُونَ ادر 

الثاني : اصَطَرَاتٌ السَّنَد أن ون . أَحَدهنًا دك رجَالِ َلتَبِسُ َسْمَاؤْمُمْ وَنعُوتَهُمْ وَصفَاتَهُمْ 
بأَسْمَاء قوم ضَعَقَء وَصِفَاتِهمْ بسَِْتْ يَْسْرٌ اشير 

الثّالتُ: أن يثوى أحدهُمًا ِ تشضاعيف قصة مُشْهُورَة ة مُتَذَاوَلَة ؛ بن هل التق َمُعَارضَهُ قد أنْقَوَدْ 
به الرّاوي لا شٍ جمُلة القصّة. 
ش الرَابعٌ: : أن يَكونَ ويه مَعرُونا يَادَة التيْفظ وقلة الْلّط. 

الخامسٌ : 9 يتقول أْحَدُّهُمَا: سَمئتُ الي َي السام وال يول كنب إلى بكذا. 

السّادس: أن ترق الخلا !د أخد الخبرئن أنه مَؤفُوف. أذ مَرفُوعٌ. 

الشَابع : أن يكن َحَدُهُمَا م مَنْسُويا يِه نَضَا وَفَوْلا. وَالآخه يُنْسَبُ إلَيْه اجتهادا. 

٠‏ العام : أن يروك أَحَد لحبَريْن عَمّنْ تَعَارَضَتٌ الروَايَةَ عَنْهُ فتْقَل عَنْهُ أيضا ضِدةُ. 

الْتَاسِمٌ : أن يَكُونُ الرُاوِي صَاحبٌ الْوَاقعَة. [ْ [! 

العَاشْدٌ : :أذ يون أذ الرَاويين أغدل وَأُوْيّقَ وَأَضَبِطَ وَأَشَدٌ تيقظا وَأكثر ديا 

الحاديّ عَشَرَ : أن يون أَحَدّهُمَا عَلَى وَفقٍ عَمَلٍ هل المدينّة» فهو أقَوَى . 

الثاني عَشْرّ: 8 يُؤافق أحد لحرن مُرْسَل غُيره. 

الثَالتَ عَشْرّ: أن تَعْمَلَ لأمهُ + مويب أجد الْحبرَينِ. 

الرَبع. عَشَرَ: أن يَشْهَدَ القن أو الإِجْمَاءْ أوْ النّصّ التوَاب أو دَلِيلٌ الْعَقْل ووب الْعَمَلِ عَلَى 
َف اب يرجح به. 

الخامس عَشَرَ : أن يون أَحَدَهُنًا أخصُء وَالْعد عَم فيقدم م مو أحصُ بالمقصود. 

السَّادسَ عَشْرٌ: : أن يحون أَحَدُمْنَا مُسْتَقلًا بالإقادة َمُعَارضَةُ لد يُيدٌ إل بتَقدِير إِضمَار 83 خدذف. 

السَابعَ عَشْرْ: أن يَكُونَ وُوَاةُ أحَد بين أَخْترَه فَالْكدرةٌ 6 تقوَي الْظَنّ. 

التَرْجِيح لِأمُور حارج عَنٍ السّند وَالثنِ وَهيَ حَمْسَة: 
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الْأَوّلُ : كيفيةُ انتغمال يني مَل الخلاف. 
الثاني : أن يَكُونَ أحَدُ ارين يُوجبُ عضا مِنْ مَنْصب الصَّحَابَة» فيَكُونَ َضَعْفَ . 
عالت : أن يكو أحد الخترينِ متا في خصُوصه والََوُ م علَى نطق الخصُوص إِلَيّه. 
الرّابع: : أن يكونَ أحد الختِرين قد قُصد به َال الم الَاَع فيه دُونَ الآتحر. 
الخامسٌ : أن يَتَصَمّنَ أحَدُ اديرد بن إْبَات ما هر تئر في الحكم ُونَ الآخر. 
اَل بم ين هيح ولس بقرجيح. وله أل سن سه : [! 
الأوّل: أن يَعْمَلَّ أَحَدُ الرَاويين احبر دون الآخرء َو يَعْمَلَ بَعْض الْأَمّة: أو بَعْض الأئمّة 
أحد الحيَرين. 19 
الغاني :أن يَكُونَ أَحَدهُمَاعَرينا ا بشي الأول . 
الثالك: الخد الذي يدر الحَد لا يدم عَى الموجب. 
ْ الرَابعْ: : إذا روي بان من فل التي صَلَى اله عليه وَسَلَم أَحَُهمَا ملت وَالحوَفء قلا مرج 
أحَدهُمًا عَلى ليد لاختمال وفوعهمًا شي حَالتِين . 
الخامسلٌ: به يتَصَمنٌ العمّقَ لخر صم فيه 
الشادمل: الخد الما ليم عل ال المبيح . 
البَابُ الثاني تجح العلل. 720 
مَجَامِع ما يَْجِمٌ إلئِه نر جيحٌ الْعلّل حَمْسَة: 
الأوّل: ماب جع إلى كو الأضل الذي منة لازا نأض ُوَكُدُ العلة. 
الثاني مَايَْجِمْ إلى نويه فْسٍ الْملّ في ذَاتها. 
القّالتُ: ماي جع إلى فو طريق إِنبَاتِ الْعلّة منْ نعم نص أو إِمَاع أو أمَارة. 
الرَابعٌ: ما يفوي حكم العلة لبت يها. 
الخامسل : : أن تتَقَؤْى بشَهَادة الأول وَمُوَافْقَتَهَا لَهَا. 
الْقسمْ الأول :اما يَزْجغ إلى قوّة الأضل : هي عَشّرَة: 
الأول: أن نَكُونَ إخدى الْعلتين مُتْرْعَةُ. منْ أل مَعْلوم اسْعفَْاره في الشرْع صَرُورَ وى من 
صل لوم كن بطر وليل 
الثاني : أن كو أخد الل مُحْتملًا للشنع. 
الثَالتُ: أن يَنْيْتَ أَضْلٌ إخذى لعل بحَبْر اْاحدء وَالأَسْرَى بَبَرِمُتَوَائرِ وَأ مقطو به. 
الوابعُ: : أن يكو ع الأضْلين ًا روات كثيرة» آَم براي وَاجدَة 
الْخامسٌ: أنْ يَكُونَ أَحَدُ الأضاين ابا به بِمُمُوم لم يَدْحُلهُ التخصيصٌ. فَيِقَدُمْ على عُمُوم 
السّادس: 9 يَكُونَّ أحَدُ الأَْلَين تَابّا بصَرد بح النْصء وَالآحَرْ قبت بَقْدِير إِضْمَار أو حَذْفٍ دقيق. 
السَابعٌ: : أن يَكونَ أحَدُ الْأَصْلَين أَضْلًا سه وَالآحَوُ عا َأضلٍ أَخر, 
العام : : أن يَكُونَ أَحَدُ الْأسْلين مَااممَنَ اق سُونَ عَلّى عليه وَالْحَوُ الوا فيه. 
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التَاسعٌ : 8 يَكُونَ ديل أحَد الْأصْلَين مَكْشُوقا مُعَينا َالْآخر + جه جُمَعُوا عَلَى 3 ابت بدليلٍ لم 
الَْاشِرٌ: أن يون أحد للضي مرا في اللي والآخر مور فاليم أل به نهم سَرعِي 


القلمُ الثاني : ما لا يَْجعُ إلى الأضلٍء وَيَرْجِمٌ إلى بيه بي الأقسام الْأْبعَة نُوْردُهَا مِنْ غَيِْ فصل 
تعلق بَضهًا بابض . وَيَرْجعُذَلِكَ إلى قريب مِنْ عشْرِينَ وَجها: ا 
الأول : أَنْ تَنْيْتَ إِحدَى ى العلان بن قاطم. 
الثاني : أن تَعمصد إحدى الْعلتَين م َو صَحَاِي افر وَسكت اتوت 
الثَالتُ: أن تند بول صَحَابِيٌ وَحْدَه وَل : مشر 002 
الرَابع: أن يتَرجح مُوَافْقَته لخر مُرْسَلٍ أَوْ بر مَرْدودِ ِنْدَه لكنْ قال به بض العُلمَاء. 
الخامسٌ : أن تَْهَد لصون لل كم إختى العلين. أغني لِحنْسِها لَا لعَيْنهَا. 
الشادس: أن يون تَفْسُ وود الله ضرُوريًا في أحَدهماء ريا في الآتحر. 
السَابعٌ: المْجيخ با يود إلى تعلق تعلق الحكم بالعلة. 
التامنٌ : أن نَكونٌ إِحُدَى العلان سَبََاء أذ سَبَيا لسبب. عض 
التاسع : الترجيح , بشدة الأثير وقد فَسّوُوا شدَةٌ الأثير بوجوه: 
وها الُعكاسٌ لعل مع اطرَادها. 
ثانيها: أن نون للم كونهَا ِل داعي إلى فلي ما من عله تمرعه. 
ثَالُّهَا: أن تَكُونَ علّةٌ ذّاتَ وَضْفٍ وَاحدء وَغَارَضَهَا عله ذَاتُ أَوْضَاف . 4/ 
رَابعها: أن تَكُونَ | إحداهمًا مث وُقوعاء ة فهئ أكثر تأثية 9 
خايشها. م هه له أساد أل هذل أشل وا مل قم 


الْعَاشْرُ مِنْ الترجيحات: : العلة لبه للْعُمُوم الي مه تباط فهِيَ أؤلى من العَصَصَة. 
لاد مشر : تجح ١‏ لعلة بكَثْرَة شَبَهها بأَضْلَهاء على التي هي أَقَل شَبَها بأصْلِها. 2 
الثاني عَشَرٌَ: عله أو ث شنا ول مرح على مالا مرجب اليذه جل فوع 


الثالت عَقَرَ: َدْجِيح المتعَديّة عَلَى الْقَاصرَ 
الرَابعَ عَشْرَ: جع قلعن خم ل على الور 
الخامس عَشّرَ: تقد اْعلةالمثبئة عَلَى الافية قال به فوم 6م 
شاد صََر: تنخ علة م بطري الل على مام يل 
سايم عَشرَ : رجح قوم العلة الملازمة على الي تقاف في بخص الأخوال. 
اي عفر رجح قَوْمٌ عله اِعَتْ مِنْ أَصْل سَلِمَ منْ امْعارضة عَلّى عله امِعَتْ مِنْ أضل لم 
يَسْلَمْ من المَارَضَة مثْله. 
التاسع عَشَرَ: رَجَحَ قَوْمٌ علة توح حكمًا أخف. وَرَجحَ آحَرُونَ بالضد. 
العشْرُوْنَ: تزجبخ علة تُوحِبٌ في الْفرْعِ مثْلَ حكمهاء عَلَى عله تُوجبُ في القع خلاف حكبها. 27 
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538 موك يالل 4 (ب: 1558) ال 1 


”م 
َل 12 


١ت‏ عتدى ع سد عليه بمثّل مَا أَعْتّدَئ َبَتَك © (البقرة:194). 315159 


١ ا‎ 


6 


0 


(ت لقي وسَبعيَإذا وجَعْم # (البقرة:196) 493 
3 ودِيكأ لي لدبب # (البقرة:197) مما مم ل 
«ومن يَرْتَد دُهِنَكُمَ عَن ديزهء فَيَمِتَ وَهُوَ مكار © (البقرة:217) 266 


4 وَلا دحوأ الْمْشْرِكتٍ حَقّ يُوُصنَ © (البقرة:221) 0 


4ه يم عا 
و نشربوهن حون يون © (البقرة:222) ...ب ...186 511516 576 


يَلْدحْه و # (البقرة: 228) ووو م مم ممم مومه ممه مم موه مم مم مه م م ل 0 60 6351 4450 451 
2 2 00 0 سبي يي ]) سبداا/ 
ولب محل لهم من يعد حو د: كح زوجا درم # (البقرة :2310 ) لع ل مل 467 511510 


ل 


006 هن © (البقرة:232) و مم 3919 
قرم اي 
0 َوَيَمَعُوَألزِى , بدوء عَقدة ألتَكَاح © (البقرة:237) لم 6160 351 362 368 


#حكم من ف فَتَوٍ كَليِذ # (البقرة: 249) 276 
#إتما السيع مِمْلُ ليوا وأَحلّ الله لله ميم وحَرءأ الربوأ # (البقرة:275) 000 


ا ا اللا ا الا اراس يرن 


#ودرواً مابقى ص لبوأ © الاليقرة 278 تيمم 0 لو 431 


#واستشهدوا هيدي مِن رَجَالِحكُمَ © (البقرة:282) 181 387 396 
لا مكل الله نَفْسسًا إلا وَسَعْهسًا » (البرة:286) 1340 


# ولا تحَمَلْنَامَا لاطافّة لنابو- © (اليقرة:266) بياب ممم ممه مم00 1300 


319 ١ الفهارس‎ 


# و د نون اع مه حي يي 
مِنه اين كعات هن ا + الكتب و خر متشتبهاتٌ © (أل عمراك: 7)............. 362 


# يتمعو ماقفيه منه ابتغا اَلْهْتَنَةٍ وَأبتعَاءَ تَأُولمء © زآل عمرات:7)........ 515160 
1 َّ 

وَمَايتَكَم تَأُولة: إلا اله ولد سِحُونٌ في الْعِلر # (آل عمران:7) ل 673362 
#وَمِنهممَّنَ إن تَأَمَنَهُ يدي لاه ليك # (أل عمران:75) 351 497 564 
وبنعل لايس حِحٌ ليت من أسَتَطَاعٌ 4 (آل عمران:97)... 
لل م عمط لع م ل 39ل 367 370 390 397 كنك 453 460 
", وَأعتيمُوا بل اللو جميعنا ولا تفقوا # (آل عمران:103) لس 260 556 674 

حك يدك أَمَهيدَعُونَ إل اكير وَيَأمُون العروف وََتْمُوْنَعَن ألْممَكْر 4 

(آل عمران:104) م ا 0 
# ولاتكووأ دن تَصَرَْقُوا وأحسَلفواً من بكر ما آم ريسكت # (آل عمران:105)... 
م ممم م ص ع وه معط ا ا 55 ك0 4556 674 


« كحم خَيرٌ شير أمَة أ ” جَت لِلتّاس © (آل عمرات:110)ن با سملن ...0 244 2609 
هل 0 :130 ممم ل لم وم اع ع صم ممه مه م م 3918 
وَسَارِعوأ إن م معفْرق سن ربكم © (آل عمراة:133 )ا ا ...20.0 405 


© هنذا بيآن يناس © (آل عمران:138) لقم د ع 364 
النساء: 

«ولاتا كوا موك إك اتوي # (النساء:2) قوط 38486 

ْ#أوَمَامَل: ب # (الناء:3) مم ع 4714 

إن لذبن َ أ نَ مول ات طلم © (النساء:10) 497 561 

2 وور كه دا 126 030 # (النساء:11) ل 4193 لقك 460 503 540 


ااا 2 201 


# أو حمل الله طن مبيك” * (النساء:15) 184 
# ولا تكحوأ ما مَانَكمَ اناكم : قرس النساء © (النساء:22).... 452419398 
# حرمت عََحكمْ هدم # (النساء:23) 356 357 496 


#وأن تجمعوأ برج الْحْسَيْن لاما هد سَلّفَ > (الساء:23).. 5تد 428 3و6 
«إلاماملكت سرك » (النساء:24) مهمه مهمه مو مه م م 4 669434 


4 ع مسر 0 5 
#وآجل لحم ماوراء دلِحكمّ # (الساء:24) ممصم مم ممم م ممم ممم مم م ممم م م مم م مك 
0 يريد الله أن يحقْف عنكم # (النساء:28) ممم طم 183 


ب 2 لالت 1 رس سسدء 
ولا نقتلوا أنفسكم # (النساء:29) ممه من ممه مه مه م ممه مه عطق3 398 431 488 
سر يي ال 


« وَإِنحِفْسمْسْفَافَيَنهِمَا فَأبِمَتُوأ حَكَمَا مّنْ أهلو. وَحَكَمَا مِنَ أَهْلهَآ » 
(النساء:35) ا ا ل | اما 
#لا تمردواً الصّتالؤة / سم سكترئ حق تَعلموأ ما موأ 9 # (النساء:43) 0 


م م م 201011110111170 
( أطيعوأ الله وأطِيهوا سول وأؤلي الأ وك © (الحساء:059,,,., نريب ...0320 200 
#فَإن سرعم في شَىْءٍ دو لاش وَالرسول © (النساء:59) 0 260 553 701 
ٍِ ذلا وَرَيَكَ لا ومنو كحو يحَحموك هما سجر نهر © الناء:ة6)...... 396 


ب 


#أفسلوا أَنعسَك أو أخرجوأ من مركم © (النساء:66). لمتشم موه و 1360 
وَل تك هتيل # زلسهء:ججى لم ا ع عسو ا لق 540 
فال شولا ألْقَوَمٍ لا يَكَادون يففهونٌ حَر يك [(الفساء :78 )ند 346 
لكان من عِند عي الله َوَحَدُوافيهِ أخْيِلدًا كيرا © (الساء:دة)..... 54ى 555 674 


عير 
ابل م نت 
عر يي 3 ٠.‏ ا 


1 0 
# لعلمة الذبن 9 مهم # (النساء:83) 27700 لهك يق وبق 0+ 


مر ريس عه ّ 


ساب 07 اسان 


<«وَسْعئلَ وما حَطدًا مت رُوَقبَوَ مُؤكؤَ وَويَةٌ تلم إل ميو لدان 
يدهأ # (النساء:92) مه اله لطع سمه توه 0 4461 4981 507 
# ومن يَعُْشْلُ مُؤُمِنَامْتَعَيَنا # (النساء:93) مومه وول 333 
«الَامسْيَوى الْفَنهِدُونٌ من الْمَؤْمِنِينَ عَيرُ أؤلي ألصَّرَر * (النساء:95) 431 432 
فلس عَكدَجْ:ْ تح أن لَمَصرْو أن الصَلو إن حفخ أن يفتكم اذ مرا > 


(النساء:101) لمعمو تممه مهمه ممه ممم ممه وموم وه ممه ممم ممم ا ل 00 60.00 05003 507 
7 جعي “يبل 2 كك ب كم . 2 ع 2 5-95 

إن الصَّلَؤْة كانت عل المومنبرت كسما مَوقوتا # (الساء:103) 3984 
لم 1 الس مر ل سم 

حم مين الناس مآ أرشك لله * (النساء:105) لمم مم00 لفق 550 


لاي سر اليا ان" هيت و 


سر عر ل يد حى الو تر 0 وي لي 1 2 مكديع ل 
ومن يشافق الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ويشيع عير سَيلٍ الْمؤْمِنِينَ 


الفهبا رس 521 


اساببببببلبجبجبملمممم يج م له ها 779ق7س7777777سسسكبببببيبببٍبٍب7ٍ7ٍ7ببببب_ بلكب ب سببببببببببببببببببيبي ‏ بج بيب ة 


ارسي 


مي 925 
وَل مانو وَنْصَلِوٍ جسم وَسَآءَتَمَصِيا # (النساء:115) 2613 2810 
#وأن يجَعَلٌ أده أ كس ين عل المُوّمِينَ سبيلة © (النساء:141) 455 
#ولتكن سيد ف © (النساء:157) م 211 


000000 ليان ساس 3 - 5606 
5 5 ومن الس عَادْ سما 24 ط أحأ َه © (النساء:160) 1700 
ِنَم أله إله واحد # (النساء:171) لمم م 509 5100 


اي ا ا ا لر ال سر ك# لي رصي ير 
#إن اموا هلك لسن لَه ولك وَلَهُرأخت فلها يَضَف مَاترَكَ © (النساء:176)....... 503 


المائدة: 
2س عمسا #رمء وم 
#أجِلْتَ لم مسيمة الأنعئر # (المائدة:1) ع ع 0 357 4896 


و ا ل ا ال 


: 2 عام 
#وإذا حلم قأصطادو| © (الائدة:2).... ...0 114 385 387 398 399 
506 ع سير عد مي عل لي 
# عترم عت الميتة # (المائدة:3) حمة ممه ممه ممه ممم ممه ممم ممه مه ممم ممه ع كك كو لد 356 496 
5-١‏ سس ل 2 عير لش ريسم 
#أو جَاءَ أحد نَم من الفايط # (امائدة:6) ل 159 405 521 577 ك6 


#منْأجل ذلك كتبنا عل دي إِسره يل # (الائدة:32) 575 


ا ا سام 
© والسَارق والسَارقة © (المائد::38)... 451426370345 444 460 461 497 521 577 


ا 56 


نا أَنوْلنا لتَوْرَنة بَاهَدَى ووو تتَكُه يبا يورت # (للمائدة:44).. 315 552 
#وَاليسن لين # (الماتدة:45) م 315 
لعل جَعلنَا سكم ْرَعَةٌ ومتهاسًا # (لمائدة:48) 312 
# ون أَحَكم بتكم بمآ أَرْلَ أنه © [الماقافة:49 إن ممم ماه م 552 
#مَا أَؤقَدوأ َأرًا لِلْحَربِ أَطْمَاَهَا أده # (المائدة: 4ى) 159 
#يكأمها الرسول بل مَأَنْزلَ يدك من ريك # (المائدة:67) 0 
«مَكَعَدرَئهه إطعَام عَدَرَوَ مَسَلَكينَ من أَوْسَطٍ مَا تظَهِمُونَ أهل بكم أَوَكْسَوَتْهُمْ أو 

عير روقص لَرْ جد صَصِيَا متك ا 4 (المائدة:89) و ع م6 00 491 


ل خح عت ين لإ 2 لخر ا عن ا سم ار وي عرست عن بسر حير يي ررقي برع حلي لت ب بحن 
ص إِنّما يبيد الشيطن أن يوقع بسكم العداوة والبغضاء فى الجر 4# (المائدة: 91) ا 


مم ومو توه توتو مم نت ممم ممم ممم ممم ممم مجم ممم مم ممم ممم ممم مم لو 3765726 فلت 583 595 


. اك 
# ليذوق ويال أصري © (اخائدة:95). ا ...357 431 498 507 528 603 


822 ظ لونم 


# لا دلوا عن ضيَآء إن مسد لَك 5 سو © (المائدة: 101)... 388 
#وإذ حلقّمنَ الطين كهجَك2َ لطي # (المائدة :110) مل ومع م م عم ع ع ل ج47 
لكل َيْءِ هل © (امائدة 0 ما لقن 4460 


# وهو أله في السَمَووَتِ وفي لض 1 و3 م # (الأنعام :3 362 
انز ُ ركم بد ومن بِلَم # (الأنعام:19) 0( 
3 لانن بين © (الأتعام :35)... لم ا ما ل 2666 
مقر طنافى ألمب من شي © (الأنعام: 38) 0 ل شق 551 
# 000 عيسادو 1 (الأنعام: 61) ممه امط معط ا عه م 1161 
«#الْذِنَ مَأمَنوأ لم بلسو إنمنته متهم بِظلْر # (الأنمام :82),.. ل 4132 
0 وليك ) ف الذي هدى الله ا © (الأنعام:90) 314 
21111111011 
وعد هدى لِلنّاس # (الأنعام: 91) لوطه لمع ممعم مه ومو وم دم مومه مو ممه مط ل 0 لق 438 
#حَياقٌ حكل نََنْءِ © (الأنمام:102)... ل 0 461 469 474 
0 تيع حر من ف الأرّض يلو عن سيل ذه © (الأنمام:116)...... 704 
ون نيرت 2 نإل أَرْلِيَآيهِمْ : مد لوك © (الأنعام :121) 553 
#وءاتأ أحَقَّه يوم حصحادو # (الأتعام : 141) ل للكق 353 365 367 451368 
#حكارا كوأ مِمَا رَرَفكأ أله 1# (الأنمام:142) له 387 
0 7 أجِدنى مأو إل حَرّما عل طَاعِ يَظَمَعَه © (الأعام :145)....... 472471 
أن فوا أت ىأل عملم لحي © (الأنعام: 151) 3330 
« إن اَن هر رقو دب ينهم وكاو شيعا تمه في شَىّءٍ # (الأنام:159)...... 554 555 
وهو رب 0 4 (الأتعام :154) ا 00 
الأعراف: 


0 أتّبِعُوأ مَآأَرِلَ رك منرنَك ولا مس 2 أ تتبعوا من دونو أؤليآة 4 (الأعراف :3) 6 


ا ال 


الفهارس [ 523 


#وأن لف تَفُولُوأ عل ) نوما للا اموت 4 (الأعراف:33) ممم مم ل 00 231 352 7005 
«وَلكن كوه لَايَعلمونَ (الأعراف:131) م ممعم م ع ممم ملم ع ل ل لط 0 لام 
ّي وَأخثار مومه قو مف سَبعين ريجلا لْمِيقَئئنًا © (الأعراف:155) 208 209 
#وَأتيِعوهُ 4 (الأعراف: 158) يي ا ا ل 
عراه حب عي يج لين 
نوافردة خيكيرت 10 (الأعراف 2166 اع 
2 مِكَنْ 050 الى بي اث 
وم هلقنا أَمَّة دون ِالْحَيّ وبه وبا يعار لور: رت # (الأعراف:181) 0 قا26 


الأنفال: 
#اسَْتحِييوأ لله ء وللرسول ! إذا دما لِمَا يك # (الأتفال :24) مم0 397 
ونمو ومس أل # (الأتفال :30) و م عه ا سمه مس 0 159 


«وَاعلموا أنَمَاعَنمَُم من لَىْ فَأنَ ِل مسد ولِارَسُولوَِذِى ارق 4 (الاشد:دها 
ا ا انك 
ولا" سْرعوأ فَنَفْمَاواأ يذهب 2-3 # (الأتفال :46) لم 554 4556 874 
0 أن حَمَفَأللَهُ عسَك # (الأتفال:66) لع مه اط ا ا 1839 
مكارت تي أن يكن له له أسرئى حَقٌ متخرت في الأرض © (الأتفال:67)....... و64 


التوبة : 
فاكثْلُوأ الْمْشْرِكينَ # (العوبة:5) ممم ممه وو عه جسم ممم و له م0 33523 4600 
«وَإِنْ أَحَدمنَ الْمشْركيرت أسْتَجَارَكُ كر حَقّ يَسَمَمْ كلم أله © (العوية :6).... 


مومع ع هع 0 153 #كق 365 369 370 نالك 469 510 
5 حَقّ يغطوأ ألْحرَية عن يل وهم ملعزورت 0 (اليوية:29) . 510351186 
70 يَكُيرُوت الذّهَبْ وَالْفِضََة ولا سَقْقوتهَاة يلام أله ... فتكول 
بها جباشهم وجوبهم وَمْلَع رهم م # (التوبة: 35-34) 3898 
«وقتيلبأ المُقرحيت أَفَهُ © (الحوبة:36) مما مم مط م 3918 


0 وجلهدوا أ بِأَموَلِكمّ نفيك # (التوبة:41) 0 367 


نيبي 1ن تيحص للس-سدم 
لالم شيع 
سج سنن حيبي يي ا ل للمللسسسسسسسسسسسسسسسسسس سح لببك4كف4فوللبيهه ‏ ج ادس7ر7 107077077 د “الل مله 


( مهركف الصّدَهتٍ هنطو ئها سوا وإ لَه طوأتهَآ داهم 
سسخطورت وَلوَ تسر رَضُوا... © (العوية:59-58) 3714 
#إنما الصَدَقت لِلْمْعَرَاء والمسدكين © (العوبة:60) 32784 
#إِن شَتَعفره سبعين عه فلن يَطْهْرَ سه لح # (التوبة:80) لم 0 5001 
0 نعل الضعاء وَلَاعَلَ المرط © (العوية:91) دروو 367 
«وَالسيوت الْأَونُونَ من امن وَالْانصَار وَالْدنَاتبَعُوهُم بحسن 


لت ا 0 


سر سيب" 

رضوب الله عنهم ورضواعنه # (التوبة:100) 0 
_. لي ب سين 

# حذ من أَموهِم صدَفَة © (التريه:103) ممعم ل 326 408 409 537 


5 
0 ا ا ل ير 


ا ليد م حر لل لجعي كه بي # 
ا( فلولا نفَرَعِ نكل ورفَّةَ مَنْومَ طَأَيِمَة لسَنَفَقَهُوأ في ألدِسِن وَلِسدِرُوا فَرْمَهَم دا 
رجعواًإلهم # (التوبة:122) همه 00 همهم مم ممم مم ممم ممم مومه موقم موه م تل ممم ووو عم ...0 مطل 409 


يونس : 


5ك م ع 2 عخلر ع عر جرحي عر جرس د برضي سمي ارسي 
«قال الزيرت لا يرجون لق نا ائنت بهَرءَانٍ غير هنذا أَوْ مله قل 
ما يورت أن أَسَيَلهٌ من يَلْقَاَى تَنْيوَإنَ أنَيمْ لاما وج ارت »4 
(يونس:13) وررر ور نفع علش هوجو همير ر ررم ممم ممم ديو و و ووو مم مم ململ ممم له لم لا مامه مور رز زر زر زهت ةن رتوت تل ل ل مووي ءءء ل4ك[1 


شود . 
7 2 ست عر اع لخر ني لخ ل ل 
كنب أت ء اينهم صلتْ من لَدَنْ حك حير 4 (هرد:!) للم 0 
2 كه 7' م خرعي خن بي عير 
#وَمَامن دَاتَمَ في الأرَضٍ إلا عل الله رزفها © (هرد:6) لمم 27ل 430 
اال 


عر 0 
© إذا جَآءَ أَمنًا © (هرد:0ه) مه ممه لمعه سمه مه مو 39914 


2 ال الم 7 مع ع صر مر 
نه يس مِنْ أهللك إِنهه عمل عير صلم # (هود:46) مودو وود مه معطم مط 000 3666 


سما 


تمتعوأ © (هود:5ة6) لمم مومه ممم وهو ممه ممم م ووو مومهم ممه ممم مط ع ل 0 0 6387 388 
#ومااص زعورت سيد # زهرد:7و) لقم ممه وو همهم م ممع مع ع م مم ع ع عه حلط 0 3 
250 2 اللرك ع سي سح لال 
إن الحستتت بذهان الْسَيعاتِ © (هود:114) لمم متو ووو مم موه م طم 001 1646 


مر اويا حيلم سد ا الام 
#ولا نزالون مخيلفيت إلا من رجحم ريك 4 (هود:119-118) ممم مرو مم م م م م م ل ل على ليق 


الخيارس 


5 


يعت 0 


#وما شبدنا مآ 
7 وَسْسَل الْمَرية ألو 
#عسَى آله أن يتمق 


إبر أهيم : 
« وما سنا من ر 


و 00 3 - راثت 7 #١‏ 1 ا[ وااص 
# تريدون أن تَصِدّد ا 


طًّ 
3 


بسيو ء 


آ#آآذآذ ‏ ا ؟َا_ ييح لس ا 
5 


يما م علممَا 0 ال ان 


رَسُولٍ إلابلسًا فض © لإبراهم:4)..بببب ...347 


م ولا تَخْسَك أله غَلفْلا عَنَا يَكُمَلٌ أل بلمورب # (براميم:42) 388 


الحجر : 
# فسحَد شيل ألو ليكة اهم 


ا 
03 


2 مي 


ْملَيَكَهُ كلهم جمعون إلا إبليسن # (الحجر:31-30) للم 486 


387 0385 «أمنين # (الحجر:46) ل م م ل له ل ع مل ل‎ 5 575 ١ 


اس كس ل ته 


0 4 (الحجر:88) 388 


لفحل 
#ينيدنا 
5 10 


ل 0 


شع # (النحل :89) ممم 15951 5512 


2 سيره 


د تحكارت ايد وَأ ليما 7 م قالوا] نمآ 


-ٍ 


1 نت مُفك 4 سر )0101 عم 700 لع 479و 515 650 


اي 


7سا ب اي يسوي سس سسب ببح 
اللاي يبيل 


ا ين 


#إشاث الى ى بلجدورت إِلَنَهِ ه أمجحئ وهدذا لسّان سروك ميف 


الإسراء : 


(التحل : 103) 5غ 
3ج عي سس ع ا ص ال عي 

9 © أي الك أن بخ ملة سينا 4 ددم 4 

#وحدي لهم بالتى هىّ أحصسَنٌ 4# (النحل :125) عع 700151 
ووه 

فلا تقل لمآ أفِ # (اللإسراء:23) فمم مم وو و ل ل ل هه 0 193» 551 تاكف 4987 لي افى زاج 

م ل 

0 ولا تفريوأً أرق © (الاسراء:32) لوو مهمه مه عط م ا لا 6 3560 398 
م ا ا 

#وسقئل مظلوما © (الاسراء :33) ممم مهمه ل عم ع و لطع مم 0 431 

# وَلَانمُفُ ما لس لَك به عِلّمٌ © (الأسراء:36)... لس 352231219 705 

اذا سا 0 ذى الْمشٍْ سَبِيلا © (الاسراء42) لقعم ممع عو مه ان لع اس سمه وم 1 714 

تي رم 0 
( كوو حجار أو حديدًا © (الاسراء:50) مهمه ا 1131 387 


0 أقوأَلصَّلُوةٌ دلوك الشَّميس © (الإسراء 78) ا ممالل 4138 387 575 


الكهف: 


0 ]ل كي مس ياس مامه 
# قمن شَاء َلبَؤّمن وَمَن نا فيكم" © (الكهف :29) 00 
9أَحَاطَ يم م سما سْرَادِفَهَا © (الكهف:29) قم م م مو وه مه مط ع معط وو ل 1599 


ل يس كن ين الجن مقس ع و2 مر ريدج 5 (الكهقب :لا 3 لتسي..... ...ب 486 
9 م سسي» 


#جدارا بريد أن ينقضٌ © (الكهف: 1 00 


مي 0000 


5 ن عل العرش أستوئ # (مله:5) 0010 
#وَأَقِي الصَّلَرةٌ إزحكرى © (طه:14) لومم مم ممم ممم همهم م ممم ممه مو ل و له كك 3164315 


: اس سس د اود ان 


فنى وَلَم جد لَه عم © (طه:115). م ع عم ال ممم 011 46] 


الفهارس 527 


2 
الأنمياء: 
عمل صب رس ا لي ل 


دلوا أه ل الرْصكر إن سر لا عَلمُورت 2« (الأنبياء : 7) لم ع لل ]200 
ستيان ١‏ ترب 7 0 اسل تحير جل عب يي 
# لوكاد هما ءاهةإلا ألله لْفُسَكتًا © (الأبياء:22). مم ا 74 306 


0 مرجع ل لا ةيا لهي م اس اس - 
0 وداوود وسليّمان إذ #محكمان في الحرْثِ عه مكنا كه سويت 2« 
(الأباء:78) ا ا 0 


ال ا ال 0 


ب > اع َس ره 
# إتحكم ومانعبدوبت من دون أله - 1 جهئرانمرلها 


ل ل 
ور دوت # (الأنبياء: 98) لوو ممه ممه ممم ممم م ممم ممم ممم مم همه ممه ووه و ممه مجعم ممه م ممم عم لط ل ل لل لل 43 


ا#بعر 


ميب م لتر مم 
© إِنَالْزِيت سبقت لهم مِنَاا 


بع | 


7 فرح م 0 سه ' 
لحسحج أوؤلتيك عنها مبعدون © (الأنياء:101)... 432 


ل مع ل رع ع يي ال ا كسا ١‏ لكا 
#إنبين لكم ونعر_قى رحام مَانَشَاء لج أجلي مسمى 5 (الحح :5) ل 491 
2 2 ال ا ا ع صاصم ل 1 ول حل بر سرح ص ل ل لل لخ فر 
9 رترت اللمسْجِدَله منف لسوت ومن ف الأرضٍ وَالسّمس والقمر والتجوم 


برف حي عر كر عرصم فلا ا 01 حلا ارا ع سح عي 
وبال والشّجحر والدوابٌ وصكيار من الباس # (الحح:18) 0 


اس ع معد عه 
#وَلْيطوفوا ايت لعجن (الحج :29) 480180120119 
ا ع 
لا 0 دافن 
وجوت حو يبأ ُِ (الحج:36) ل مم واه مم ممصم ممم مم ممم لومم مم مومهو ااام الك 
لا طْدَّمَتٌ صَومِعْ ويَعٌ وَصَلوات © (الحج:40) ممع ا ا 1948 


#وأفكلوا الْخَيرَ # (الحج:77) لاا ا م وه م م 4555 


المؤمنوت: 


حسم أ بلقي # (الؤمنون:14) م مه طم ممم م م م عع ممه ووه ووم عم جم م لل .0 لم م0 نك 


قل عر م عد ع ع عر تعر 

# أُولتكَ سترعون في اليرت وهم ها سَليقُونَ © (المؤمنون:61) ع 405 
02100 

#وأكارم ِلْحق كثرهون © (الؤمنوت:70) وا ممه مهمه ممم موه مو ع ع ع سح 0 27104 


النور: 


عر مع يه 
© ألزَانية والزانى © (النور:2) 0 طفق 431 (مف 497 577 


8508 


2*0 غ212 
شبد با و 4 اك هم لسعو 70 © (النور:5-4) لمم 0 491 
« إل الذين ‏ تأبوأ © (العور:5) 1 
أنه أ م منورت # (الرر:31) لو وو عط ع 8الط لكك 


را ما سم 0 
0 وأنكحأ آل بنمين # (النور:32) لج ممم ممعم م مه اله م لس عمسم و ا 392 
9 0 4 (الدور:33) مومه لط ممم موه ممما ال سمه عسوو وو ا 8ق 396 451 


أله وو حر عر 


1459 1 وت مَالارْضٍ © (النور:35) مومه‎ ١ 
ا ا رسي لاي‎ 

ا إنما عماجل يكم مَا شر 4 (النور:54)... 395 

( ضرا شعن أترو. آل مي وفك يبي عَدَابُ دك » 


(النور:53) ا ا ا 000 


الفرقات: 


لذن ليشت مم له ِلنََاءَاحَرَ ولا يمَسلُونَ التضس ]1 تي حرم أله 
10900 

(الفرقان: 69-88) تممه مور ممم وو مومه عع وم ع م 137 

الشعراء: 

إن -- يمعو # (الشعراء:15) 0 
# فعللها إذا ونأ مِن الصَالِينَ © (الشعراء:20) 2 
م عم _ 1 عَدُوٌ ل إل رب الْعدلمينَ © (الشعراء :77 لقططة ممه مم 000 41836 
امثير # (الشعراء:195) هه ه0030 هه ممه مه م ممم مم ممم ممع ع له طم عم 1 0 4 0 347 


النمل: 


آذ ان اس لمم 
وأو شت من كل مي # (العمل:23) ل لل لفق 353 0ك 477 552 


الفهارس 229 


سس اسه :979ب ا ب لصوي يييييحححيحيحيببب ب ب ب ااا 


القصص : 


2 بت "0 قرس اسم 
# يمحن إِلْيّهِ ثمراث هل شو © (القصصض: 57)تت يتا ممم ممما .سمس 0 4610 477 


| - ب + 
. سيا * 
ل عير عي جحل سحي أل لل ا سرع 


م ومن جلهد فإنما هد لنفي4» 5 (العنكبوت:6) ممم 6 390 
هيت هم ألْفَ سَمَة إلَاحِيتَ عَامًا م (العتكون:14) ملل 0.00 لاك 488 


لفوت 4 # (العدكبوت:17) مم م م و مم مم مط ممم مم م وه جه جه جم مه مهلو جه و 447 


ل حمر لعل يسرم يتس 


«وَلَا دلوا آهل السبكتب إلا بالى هى أَحَسَنُ (العنكوت:46ا ا" 


لقمات: 
0 ينا 


#وفصن دفي عَامين (لقمان:14) ع هه سه مسع ع اه م 977 


8 يتاءها لت انق أله # (الأحزاب:1) ال ا 


ا ل ةا >" ال اين 
# لَفَدَكَانَ لكر فى رسول الله أسوة حسئة © (الأحزاب:21) 517 


ا ا ا يي الي ات 
© إِنا أ نالك أروتجك # (الأحراب:50)سا ا ا ...6 195 455 558 
0 ع حل أي ا ا 0 


ُ ناه وماتيحك:ه, يصلون عل النىّ © (الأحرات :56) 4452 
# يوذو الله 3 (الأحراب:57) م مه مه م ممم مم مم م طم عم عه مه ولاقه له قم ماف وهم ممه مه له مو و مط 006 15 
سبا: 
عي بو - عع خم م 
# وَقَِل من ْعِبَادِىالشكور #2 (نأ:13؛ ل م ع م لل ل عم 6 275 نام 


عي رح لاي في لقعي صر 


31( اا 0 
© ومأ أرسلئلك إلااكافة للناس # (سبأ:28) لقم ممم مس مو ممه ممم جل م 44544 


330 


فاطر: 


ِ 
3 
اوور 


#إذ أرَسَلنا لمهم أن فَكَدموهُمًا عرزا بات © زيس:14). 


ا 


7# كَالْميجُون أَلْعَدِمِ # (يس :39) ا 00 


الصافات :* 


م« فافز بَعْصَمْ عل ْبَحْضٍ يكساه لُونَ # (الصافات:50) ا 


ملعر لل لمر ءءء زر رن مله 


- 5 راع اإسس| خا 21026 ب ا س7 
#إِف أرئ ف الْمَنَام أي أذيحك ... أفعل مَانومَبٌ # (الصافات:102) ع0 176 


وتَلْهُ للجبين # (الصافات:103) له م م و ع م ل 


> عي اس ع نح م عرسم 
0 قَدَصَدَّفَتَ الرةيأ # (الصافات:105) 0 


0 وفُدسسهُ يذب عظيم © (الصافاتك:107) ما ططة ممة ‏ م 


ص : 
َع كسك يحضم إذ يتات 4 دس :لم 0 
#ذَلِكَ طن انين كفرواً ويل لَلَدِينَ كفَرُوأ من ألثّار 4 (ص:7م. 
#مالنا لامي ريال # (ص:62) 0 


الزمر: 
« الى نيمو اقول َيَِطْونَ أَضْسَكَةه 4 (لرس هن ٠...‏ 


#وَأتيعوا أْحَسَنّ انلك من رَيْحكم © (الرمر:55). 0 


م غير قر سمه ا ا 1 ,. 
« أله خَلقَ حكل شَىْءٍ وَهْو عل كل مَْءِ وَكيلٌ © (الزمر:نه) 


#لَينْ سركت طلة عالق © (الزمر :65) 0 


#وَالسَّمَنوات مَطْويَلت سَعِيِنه. [الزعرة 067 يني 


ا 


ال 


الفهارسن 


غافر: 
م مَامحرِلُ فَءَاينت أله إِلّا أ لَتِنَكُمَرُوا 4 (غفر:ه... 


# وحَدَلُوا والبتطل لُِدْحِصُوأ به لْلحَنَّ © (غافر:ة) 00 


نمم .2 2103 


705 
فصلت: 
ود 12 لْزِى ظَدَنتم ريك أَرَدَ ضكر © (فصلت:23) مم 654 
1 ّم وَلَاللْصَّمَر وَأُسْجُدُواينهِ # (فنصلت:37) 00 
عملأ ماش شنم # (فصلت :40) 385 387 388 
#وَلو عله 1 أَعَيما لََالُوا لوََا فصَلَتَ يانه أَخْموىوَحَرو # 
(فصلت :44) ل مط عط ا ا ع 02 159 
الشورى: 
©# وما دلقم فه مِن سَىّء فحَكمة: إل أنه # (الشورى:10) 274260 275 7000 
#لَي كمِخْلهء صو 2 #4 (الشورى:11) ممم طم ع اه م ممع ع 3 
سرع َم من ألين او ص باد م #© (الشوري:13) 00 314 315 554 
«هن يَمَا أَمَهيْيَمْ عل كلك وسح الله ألبنْطِلَ © (الشورى:24). ...6 491 
كارا سَيَتة سَيكَة مَعلْه # (الشورى :40) مه طم م 159 
الزخرف 
0 إنَاجَعله قا عَرَبِي # (الرخرف:3) 0 
ٍ إن 0 7 0 3 # (الزخرف:22) ع م6 270055 
الدخيان 
0 ذف إِتَدكك أَنتَأ لم يز الحكرء 2 © (الدخان:49) لم387 


531 


332 


بوتا ل ل ل ل ل ل ل ل لا + إج+إ+ا4ا4ُككككككككثة +08ةةااااخخخخخخخخخخوصصواااا ا 


الأحقاف: 
امع ليل ا اا مكالم م عي ' 
# وحمله: وفصبدله., تلدثون شَهرًا # (الاحقاف :15). ممميج درن انررم ممه م مم م م م و عر الاين الى 


ع وترم عد 00 
2# ندمركعل شَيْءِ بأمْرٍ ريه © (الأحقاف :25) ممم طق 353, هك 477 552 


ميحماك . 
5 0 ا ا ا 


نديروت الفرءات مَعَلَ قلُوبٍ أَقَمَالْهآ # (محمد:24) ل 7060 
م ا نيك ب سم سر غير مرجي ادرو الدج سر ايك 
# حو تعامَ المجدهيين مك وَالْصّديرد وَتَلُوا لساري © (محمد:31).... ...ب 474 


اس 


#لفَد رضوب الله عن مؤمنيتت إذ بايعوتلقت تحت لجرو © (الفع :18) ل 


120 
الحجرات : 
. 25-4 ا ا ا ل ل 
#إن جاء وفاسق ين فسَبِدنوا أن نصدوا قوما هلل # (الحجرات:6) ممم مم 
فموفه و د وود مم ممم همومه من ممم ممم وموم مم ممم م م سس مم مم معو عمط ل 0 23 حقق 235 وو4 


امس اين 


0 وإن طايفئانٍ من الم مين افنتلوا َأَصَلِحُوأ بييمًا © (الحجرات:9) 457 


الطور: 


ال ا لل 8 
9 فأصيروا أَوْ لاصيروأ # (الطور:16) 0م ممه مه عم م ممع ع لطم 3870 


الشهارس 533 


النجم : 
إِنْ هو 7 الا وى (النجم:4) مه اه عه اوه هط م سمه عمط مع طلا اط ا 6 197 
ع9286 لظن لا يعن م 9 مِنَ للحي سينا # (النجم:28) لمع معط ل ل عط 00 5522 
الرحمن: 
ضٍِ خَلَقََ الإضْلن عَلْمه لمان © (الرحمن :3-ه) 346 
المجادلة: 
ا © (المجادلة:3) لهل 456 461 493 494 
فَإِطْعَام ب سين مِسجِنًا © (المجادلة:4) م م 374 
| (دَهنن لشي ادبا ا أله يمآ تقول # (المجادلة:8) 0 1 152 
يرع ند لذن آم و نكم وأ وَالَدَنَ أوثوأ لهام مرحت © (المجادلة: 11)... 
ا ا م 0 00 5342م 559 706 
#فَقَزموا بن يذ مَك صَدَقَةٌ # (المجادلة:12) لمم مط امه طم مس 00 12760 


«وَبْونَ أ عل شَوْءٍ © ا(الجاولة 18ت ممم مه م ع 684 


الحشر: 
0 محريو سوعهم بأيل 8 بدعهم م وى الْمَؤْمِيِينَ 8 ين فاعميروا : د كول الَبصَدر © (الحشر:2) 53 
عط مومه عع عع ل ل لكشي 549 0621 700 
دك , َع هم سقو أله ورسولة, # (الحشر:4) ع 0 575 621 


5 0 دولة بين نيا 3 وَعآ ءاسك الرَسُولُ فَحْدُوةُ © (المشر:”)... 


ااا ااا ا ا ا ال لل عر 


با + +1+1ا+41حههلل يبس 


ال 


جح عي عراس اس ع مرجم فى اللا 
© فإن علمتموهئ موصت قلا ترُحموهن إل الْخْمَارٍ 4 (الممتحنة:10) ل 


الجمعة: 


# فاسعوا إل درش # (الجمعة:8) لومم هم 
سر مور بخ جك اه 
ٍ فَإِذَا فضِيَتٍ الصَلُؤة فَأَنتَشْرُوأ © (الجمعة:10) 0 


التغامن : 


أ هما سطع © (التغابن:16) 00 


الطلاى : 


53 لدي إِدًا طقسم اليس # (الطلاق:1) 0 
اس ست 1 ا عم مق سي م 
9 وَإِننْ أؤلت حمل تفقوأ عَلدِنّ # (الطلاق:6) 00 


التحريم: 


ع ب صل 
سس ا 0ت رخ عم نه 


#يتأيها التي لم عجرم مآ أل أنه لك © (السرم :1) الس 


ل 
- 


#١‏ . ال ا 
8 فَقَدَ صَعَت قلويكما # (المتحرج :4) 00 


- ّ 0 


9 لانعددروا الموم # (التحري :7) 0 


الملك: 


# ويروأ ولي أو أَجَهَرْواب # (الملك :13) 0 


الحافة : 


32خ مسومو ل اع لكر مخ عع ريع مم 
© كوا واشريوا هنسنا يما اسلفتم في الايام الخالية # (الحاقة:24). 


ل 1898000ع219 


اله 


399 3985 4 


لان 


لمعل لات 


ا 


1 


38 


| 


لعل ع مم 38 


الس ا ليسلل لال 01 
ا_للتسسسنس ياتا ا ملسست 


المزمل: 


ا 00 هاري 1 0-3 
4# وْ الل إلاعليلا نضفهم أوانقص مه قليلا أَوَزد عليه # (المزمل:4-2). 


المدثر: 


الا 0 فا ير لل ال صن 
مَامَلحكَ:: فى سَئَر فَالوأ ل نك مرت الْمُصَلِينَ # (المدشر: 43-42) ينين 
لَرَنَك و الْمصلين #© (المدثر:43) ا 00 
ا اع خم 
« وكا ذُكرب سوير الدين * (المدث :46) لدوم هله و ممصم مو ممه ممم وهم مهمو ممم ممم م ممق 


القيامة : 


ب اي 2 100 2 02 لاس را 25 8 
# فإذاقرا أنه فلع قرْء أنه, ثم إن علمنا سَائْهه # (القيامة:19-18) لط ا 


المرسلاات: 


ف موث 


# هذَابوم لاينطفون # (المرسلات:35) ال 0 
« وَإِدَاقِلَ هك أرَكهُوأ لا مرَكعُوتَ © (الرسلات:8ه) 0 


عيبس : 


4# وَفكهَدٌ وأا ُ# (عبس:31) ا 0 


الانفطار: 


ل على 
ساني عن 2 تي سكن 


© إن ا لانرار لتى هيم وَإنَّالفجارلقى ميم (الانفطار:14-13) 0 


المطقفين: 


وي عر و سع ص ال مرح رار ص ْ 
© كلا إنهم عن رهم يوميذ لمحجويون # (الطققئ:15) ممه مه م م عله مم م ممم عو ممعم 


ل ع 48 


ل 199 


ر 


م 


536 شياع 


الليل : 


«وَمَالاحْر دده من عمق جر لاما وجو ريه الخ + (الليل :20-19) 0 486 


107 ك2 


# وَوَجَدَكَ صَالافهدئ 4 (الضحى: لم عمو 26 


اس ا ا ا 0 
#إنا انزلنه فى ليَلهَ ألْعَذر # (لعدر:م لمم مو 415 


84 ادن م 0 ع 
ظٍِ فُمن يعمل مِنْقَمَالٌ درة حيرا يسرة # (الرلولة:7) ...351193 497 لفك مم5 


العصر : 


ٍِ 2 لاسن لفغي سر # (العصر:2) هع 16 


الماعون: 
م سد 05" ِل لك 57 1 ([الاعوة :)تت ممت سم متت م ممه همه مو م 133 
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7 تفشب| الدكتور سششماتَ المسمات» والدكتور ركعت المنقنى ع المعيس جيف عير تحر بجع الأحاديت والآثار الواردة 5 المستصفى : من 
خلال الشركة العربية لتقنية المعلومات؛ الصرح الشامخ الذي تلتقي فيه معاني الأصالة والمغاصرة والتفانى في خدمة 
الحراتب ذلهم خالصس الدعاء وحريل الشكر . 


فهرس الأحاديث 


1 5 مم القضَايًا. فَقَالَ: أ وَأَنْتّ حاذ “؟ فقال: : إن أَصَعْتَ قَلَْ أ ران وإ 
/ كم في بَعْضٍ جنَهد ضر َعم جر 


أخطات فلك أَجِرٌ رواء أحمد في المسند (11/ 367). (29/ 358): وعبد بن حميد في المستد (1/ 242): 
والحاكم 5 المستدرك (4/ 99 ا وال ارقطني 5 الستن 5١‏ 361 الدلخيصض الخبير 8 0 ). 


عدم 


2 يقل أَنّهُ َس لدي ما جَديدًارراء الطراتي في الأوسط (3/ 347)» والحاكم في المستدرك (1/ 252). 
والبيهقي في النن الكبرى (1/ 65)؛ وروي موقوفًا على ابن عمر في الموطأ (1/ 74)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
(65/1). 


3. اتدرعو | الحدود بالشبّهات رواه ابن أبى شيبة في مصنفه (9/ 359 362).؛ والترمذي في الجامع (3/ 94), 
وابن ماجه في الستن (4/ 151)) والدارقطنى في السنن (4/ 53:62)؛ وأبو يعلى في المند (11/ 494). والياكم 
في المستدرك (4/ 426): والبيهقي في السان (8/ 238). 


4. أدوا الخغط والمخيط رواه أحمد في المسند (28/ 385)؛ (37/ 371 387 435 455): وابن ماجه في السان 
و2 9 والبزار في المسند (7/ 153 155): وابن الجارود في المنتقى (3/ 334): والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (3/ 241). وابن حبان في الصحيح (11/ 193).: والطبرائي في الأوسط (3/ 45)؛ والحاكم في المستدرك 
(51/3): و الببهقي في الكبرى (7/ 17). 

5 إذا احتهد الحاكم قَأَضَاتَ قَلهُ أجرَان َإنَ أشطا فلهُ أ رواء الشافعي ف المسند (4/ 7 وأحمد في 
المسند (11/ 357): (29/ 308): والبخاري في الصحيح ( (9/ 108): ومسلم في الصحيح (5/ 131)؛ وأبو داود 
(4/ 8)؛ والترمذي في الجامع (8/3)ءوابن ماجه في النن (4/ 9). والبزار في المند (5/ 192).والنائي (8/ 
3, وفي الكبرى (5/ 396)؛ ومعمر بن راشد في الجامع (11/ 238) وأبو يعلى في المسند (10/ 309)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 252) وأبو عوانة في مستخرجه (4/ 168): والطلحاوي في مشكل الأثار (1/ 42): (2/ 
3 وابن حبان في الصحيح (11/ 445). والطبرانى في الأوسط (3/ 292 - 9/ 15)» والدارقطني في السان 
(5/ 2362 364 375 376). والبيهقي في الكبرى (10/ 118). 


6 إذا اسقط أحدُكُمْ من نَوْمِه قلا يعمس يده في الإنء 2 حَنَّى بَمْسلَهَا تلان فإنَهُ لا يدْري أَيْنَبَانَتْ 
يده رواء مالك في الموطأ (1/ 54)» والشافعي في المسند (1/ 167): والحميدي في المند (2/ 186)) وأحمد 
في اكسند (12/ 227 487 - 15/ 536): (16/ 107 346)» والبخاري في الصحيح (1/ 43 ومسلم في 
الصحيح (1/ 160)؛ وابن ماجه في الستن (1/ 333)» وأبو داود في الستن (1/ 461 والترمذي في الجامع (1/ 
5/) والنسائي في الستن (1/ 6)) وأبو يعلى في المسئد (10/ 372)؛ وابن خزعة في الصحيح (1/ 220:219): 
وأبو عوانة في المستخرج (1/ 220)؛ وابن حبان في الصحيح (3/ 346: 347): والدارقطني في الستن (1/ 73 
4 والبيهقي في النن الكرى (1/ 45). 
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إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رواه مالك في الموطا (1/ 490 1) والشافعي في المند (1/ 196 
7). وعبيد الرزاق ف المضدت (71 245 6 247, 248).؛ وابين أبي شيبة في المصدف (1/ 158 159 
1 أحمد في المسند (35/ 21). (40/ 250): (41/ 197 319 487) (42/ 7) (151/43): ومسلم 
في الصحيح (1/ 186)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 66). وابن ماجه في السنن (1/ 482)؛ والترمذي في الجامع 
(151/1)» والبزار في المسند (7/ 120)؛ والنسائى في السئن الصغرى (1/ 111:110): والكبرى (1/ 151). 
/8١‏ 7 والطحاوي بي شرح معاني الآثار (1/ 56): وابن حبان في الصحيح (3/ 452. 453, 456, 457): 
والطبراني في مسند الشاميين (2/ 350).: والبيهقي في الستن الكبرى (1/ 163. 165, 166): وله شاهد من 
جديك ابي غرفي ضبخع البعاري (66/1). 


إذا متم بأثر فَأنُوا منْهُ ما اسَطتم. ذا تَهَْنْكمْ عَنْ شَيْء فَاْهُوا رواه الشافمي في المسند (4/ 
5) وإحمد في المسند (13/ 0 (15/ 484 320)؛ (16/ 76): والبخاري في الصحيح (9/ 94): ومسلم 

في الصحيح (4/ 102): (7/ 4)91 والنسائي فى في السنن الصغرى (5/ 1160). والكبري (4/ 5) وأبو بعلى في 
المسئد (11/ 195)., وابن حبان في الصحيح (1/ 199). والدارقطني في السئن (3/ 339)؛ والبيهقي في السئن 
الكبرى (1/ 215, 388) (4/ 2253) 325) د 


وَإذنّهُ صلى الله عليه وسلم للْعُرَنئينَ ب شرب أَبْوَال الإربل رواء عبد الرزاق في المصصنف (10/ 106), 
وابن أبي شيبة في المصتف (13/ 123). 5 دلود الطيالسي في المسند (3/ 495): وأحمد في المند (19/ 
7 والبخاري في الصحيح (1/ 56): ومسلم في الصحيح (5/ 101).؛ وابن ماجه في السان (4/ 185). وأبو 
داود في السئن (4/ 346)ء والترمذي في الجامع (1/ 114)؛ والنسائي في السئن الصغرى (1/ 160).: والكبرى 
(187/1).واين الجارود في المنتقى (3/ 141).؛ وابن خخزية في الصحيح (1/ 234). وأبو عوانة في المستخرج (4/ 
9 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 107): وابن حبان في الصحيح (4/ 229) والطبراني في الأوسط (2/ 
3 ) والدارقطني في السنن (1/ 238). والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 62), 


َل قَوْلهُ صلى الله عليه وسلم لمبْد الحْمَنِ بن عَؤْفٍ: ابس الحريرٌ ررواه ابن أبي شيبة في المصتف 
(259/8) وآبو داود الطيالي في المسند (3/ 475). وأحمد في المسند (20/ 302): والبخاري في الصحيح ( (4/ 
2) ومسلم في الصحيح (6/ 143)؛ وأبو داود في السئن (4/ 213)؛ والترمذي في الجامع (3/ 337): والنسائي 
في السئن الصغرى (2/ 202).؛ والكيرى (8/ 415): وأبو عوانة في المستخرج (5/ 243).: والطحاوي في شرح 
معاني الأثار (1/ 109), وابن حيان في الصحيح (12 / 248). 

قال لِعُمَرٌَ: رايت لو مضمضت وَقَدَ سَألَهُ عَنٌ القبْلة رواه ابن أبي شيبة في الصئف (4/ 97): وأحمد في 
5 (1/ 285 439): وعبد بن حميد في المسند (73/1. والننساني في الكبرى (3/ 293). وابن خريمة في 
الصحيح (3/ 444): والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 9 والبيهقي في الستن الكبرى (4/ 218). 


وَمنْ َلك قولهُ عليه السلام للْحَْمَمِيّة : أََأَيْتِ لَوْ كان عَلَى أبيك دَيْنَ فقَضَيْتيه أكَان ينْمَعُه؟ 
قالت' نعم م قال: : دين الله أحق بالقضاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 48), وأحمد في المسند 
(3/ 434)» والبخاري في الصحيح ( (3/ 35). بك في الصحيح (3/ 155)؛ وأبو داود في السنن (3/ 392), 
والترمذي في الجامع (2/ 101). والنسائي في السئن الصغرى (5/ 117)؛ والكبرى (3/ 255)؛ وابن خزيمة في 
الصحيح (3/ 410). وأبو عوانة في المستخرج (2/ 215): والطبراني في المعجم الأوسط (12/ 57)؛ والدارقطني 
في الستن (3/ 177) والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 179). والطبراتي في المعجم الكبير (18/ 286). 


الفهارس 39ظ 


3. أَصحَابِي كالنجُوم أيهم الْتَديْكُمْ اهتَدَيْتُمْ روا عبد بن حميد في المسند (2/ 30)؛ والأجري في الشريعة. 
والقضاعي 5 ركد الشهاي»؛ واين حرم 5 الااحكام؛ وابن غيد الير قي جبامع بان العلم دففيله. 


ره #اساي مداو هر سان 


14. وى أبُو بكر حبر امغيرَة في ميرّاث الَْدَة لا رَوَى مَعَهُ محمد بن مَسْلْمَة رواء مالك في الموطأ (2/ 
4 ) وعبد الرزاق 5 المصئف (10/ 274): وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 521) وأحيد في المسند (29/ 
9ش والدارمي في التن (4/ 1928)» وابن ماجه في النن (4/ 286): وأبو داود في السنن (3/ 213)) 
والترمذي في الجامع (3/ 604 605)؛ وابن الجارود في المنتقى (3/ 223). وأبو يعلى في المسند (1/ 111)؛ وابن 
حيان في الصحيح (13/ 390): والطبراتي في المعجم الكبير (19/ 228 229)؛ والبيهقي في التن الكبرى (6/ 
22034 


15 وَكذلكِ فول النبيّ صلى الله عليه وسلم لابي هَرَيِرَة افمَل إغا أورد الإمام الغزاي هذا لا على أنه 
حديث؛ ولككن على سبيل التمتيل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأحاد الصحابة. 

16 اْتَدُوا بِاللذَيْن من بَعْدِي أبي بكر وَعْمْرَ رواه ابن أبي شيية في المصنف (11/ 104)) وأحمد في المنند 
(38/ 280) ؛وابن ماجه قي النن (1/ 117) والترمذي في الجامع (6/ 43 137) والبزار في الممسند (7/ 248) 
0 وابن حبان في الصحيح (15/ 327): والطبراني في المعجع الكبير (9/ 72)دوتي الأوسط (4/ 140): (6/ 
6 - 7/ 168).: والحاكم في المستدرك (79/3): والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 212) (8/ 153). 


جم مه ار 


17. وا أ أُضْحَابَهُ عَلَى تَدْك زَكَاة الحْيل لم بأت نص صريح بهذا وإغا هو بثابة السنة التقريرية؛ وأقرب ما ورد 
في هذا العنى مارواء ابن خزجة في الصحيح من قول عمر: ما فعله ماحباي من قبلي ط الفحل. 

18 ْضَاكُمْ غلىٌ» وَأَفْرَضْكُمْ ريد وَأعْرَفكُمْ با خلال وَالخرَام عاذ بن جل وابن ماجه في السنن (1/ 
161) وأبو يعلى في المسند (10/ 141). رواه سعيد بن منصور في المسّند (1/ 44) وأو داود الطيالسي في المسمند 
(3/ 567): والترمذي في الجامع (6/ 127). والنسائي في الكبرى (7/ 345): وابن حبان في الصحيح (16/ 
4 والبيهقى في الستن الكبرى (6/ 210). 


9 َال في جَوَابِ مَنْ سَأل أ سلَمة عن قبل الصّائم فقالَ: : ألا يبه أني أقبَلٌ» وَأَنَاصَائمٌالتقبيل 
ثابت في أحاديث كثيرة جدا عن أم سلمة وعائشة ئشة وحفصة وغيرعنء ولكن بهذا السياق لم يده إلا عند مسلم 
(3/ 136): وأبي عوانة في المسند (2/ 211): وابن حبان (8/ 309).: والطبراني في الأوسط (2/ 260): (5/ 
0 والكبر (9/ 5 والبيهقي في الكبرى (234/4) بلفظ مقارب . 


هد 


0 روي عَنْ ابْن عَبّاسِ أن عليه السلام مر بشاة يِمُونة مَيْنّة فَقَالَ: ألا أحذوا إِعَابَهًا فَدَبَغُوهُ 
وَانتَفُعُوا به رواه الشافعي في المسند (1/ 154)» وعيد الوز زاق في اللصنف (1/ 62). والحميدي في المسند (1/ 
58؛ وابن أبي شيبة في المصئف (8/ 277): وأحمد في المسند (4/ 177)؛ ومسلم في الصحيح (1/ 190) 
والبخاري في الصصيح (2/ 128)؛ وابن ماجه في السنن (5/ 221).» وأبو داود في المسئن (4/ 235): والنسائي في 
السنن الصغرى (172/7) والكبرى (4/ 380) وابن الحارود في المنتقى (3/ 163)» وأبو يعلى في المسند (12/ 
7 - 13/ 16)ء وأبو عواتة في المستخرج (1/ 8 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 469): وابن حبان 
في الصحيح (4/ 101 104). والطبراني في المعجم الككبير (24/ 16): والدارقطني في الستن (1/ 58) والبيهقي 
في الستن الكبرى (1/ 15), 

21. قَالَ العيّاسُ إلا الإدّْخرٌ قَقَالَ صلى الله عليه وسلم : إلا الإدْخبر رواه عبد الرزاق فى المصنف (5/ 140, 
1 142)؛ وابن أبي شيبة في الصتف (5/ 373).: (13/ 393 8 399). وأحمد في المسند (4/ 133: 
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154 5م 53 115 303 - 12/ 183)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 33 - 2/ 492 (3/ر 14 60 
2125 ومسلم في الصحيح (4/ 109 110 111). (4/ 104): (5/ 153)؛ وأبو داود في السئن (2/ 355). 
والنسائي في الان الصغرى (5/ 203 211).: والكبرى (4/ 99: 107 - 5/ 367): وابن الجارود في المنتقى 
(2/ 117): وأبو يعلى في المند (10/ 362): وأبو عوانة في المستخرج (2/ 434): والطحاوي في شرح معاني 
الأثار (2/ 260 - 3/ 326).: وابن بن حبان في الصحيح (9/ 28 35 - 13/ 340): والطبراني في المعجم الكبير 
(11/ 197 198. 265 272). (12/ 101) وني الأوسط (1/ 159), (8/ 140) والدارقطني في السئن (4/ 
7 - 5/ 420). والبيهقي في النن الكبرى (3/ 409), (5/ 195), (6/ 199 - 8/ 52), 


أنَُّ صلى ال عليه وسلم تَقَى عَنْ تَذْفٍ المؤزة شف فده ِحَضرَهأ أبي بكرء وَعُمَرَثم 
دحل عَثْمَان رضي الله عنهم فسَتَرَهُ فَعَجِبُوا منْهُ فَقَال : ألا أسْتَحبي عُنْ تَسْتحيي مله ملائكة 
السماء رواء عبد الرزاق في المصئف (11/ 232). وأحمد في المند (44/ 66: 67): وعبد بن حميد في 
المسلد )2/ 2) والبخاري في الأدب المفرد (2/ 346). ومسلم في الصحيم (7/ 116): وأبو يعلى في المند 
(15/ 336): والطحاوي في شرح معاتي الأثار (1/ 3 وابن حبان في الصحيح (15/ 336)؛ والطبراني في 
المعجم الكبير (12/ 252): (23/ 205 217) وني الأوسط (8/ 379): والبيهقي في النن الكبرى (2/ 230, 
031) 


لا وْصيّة لوارث رفأه الشافعي في المند (3/ 151). وعبد الرزاق في المصنف (4/ 148) وان أبي شيبة في 
الممنف (10/ 399) وأحمد في المسجد (29/ 210) وابن ماجه في السكن (4/ 278): وأبو داود في السئن (3/ 
6) والترمذي في الجامع (3/ 20 والنسائي في التن الصغرى (6/ 47 والكبرى (6/, 158): وان 
الجارود في المنتقى (3/ 216)+ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 135).: وني الأوسط (8/ 8). ؛ والدارقطني في 
السنن (3/ 454)؛ والبيهقي في الستن الككبرى (6/ 244). 


فوْلهُ عليه السلام لأبي سَعيد انعا وَهوَ في الصّلاة فلم يُِه: : أَمَا سَمِعْتٌ الله تَعالٌ 
يقول استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لا يحييكم رواه أبو داود الطبالسي في المهد (2/ 595), 
والدارمي بي المسنن 2/ 935) والبخاري في الصحيح (6/ 17). وأبو داود في السنن (2/ 1) والنسائي في 
السان الصغرى (2/ 139) والكبرى (1/ 472): والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 241): والطبراني في المعجم 
الكبير (22/ 303): والبيهقي في السنن الكتبرى (2/ 368) من حديث أبي سعيد بن المعلى وليس هو الخدري. 
وله شاهد من حديث أبي بن كعب في مسند أحمد (15/ 200): وجامع الترمذي (5/ 5)) وصحيح ابن خزعة 
(2/ 167). 


م الم 
أمرت أن أقاتل الْنّاسَ حة حَنَّى يَقُولُوا لا إل إل الله رواه الشافعي في المسند (2/ 133)» وعبد الرزاق في 
المصيف 4 / 43 -6/ 66 67 -10/ 172): وابن أبي شيبة في المصلف (9/ 455 456 -11/ 371 373 
6 وأحمد في المند (1/ 2286 270 358 416 -14 /ر 221 481 -15 / 286 -16 / 138 308 [قك 
9 -20/ 549 -21 / 59 -23 / 119 423 -23/ 8 -26/ 81 86 -36/ 433).: والدارمي في النن 
(3/ 1588). والبخاري في الصحيم (3/ 71 -2/ 105 - 4/ 48 -9/ 9-15/ 3 ومسلم في الصحيح (1/ 
8 39): واين ماجه في السنن (1/ 95 97 -5/ 425 426) وأبو داود في الستن (2/ر 135 -3/ 271 72). 
والترمذي في الجامع (4/ 351 352, 353 -5/ 365). والبزار في المسند (1ثر 98 334 -7/ 111 199 -8/ 
2 -13/ 190 - 14 /, 152 1 313 384 -15/ 7 72 94): والسائي في السئن الصغرى (5/ 14 
- 4/6 5 6 - 75/7 76 77 78 79 0ق 81 قر 109). والكبرى (3/ 10 409 10ك. 411 412 
3 شاي 15ل -4/ 266 قف 8 269 -10/ 334).: وابن الجارود في المنتقى (3/ 280). وأبو يعلى في 
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المند (1/ 4-69/ 4189 والطحاوي في شرح معاتي الآثار (3/ 215:213): وابن حبان في المحيم (1/ 399 
401 449 450 451 453 -13/ 215): والطبراني في المعجم الكبير (1/ 218217 - 2/ 183 307 -6/ 
2 - 318/8 -20-160/11/ 63 -21/ 123) وفي الأوسط (1/ 288 -2/ 67 -3/ 300157 -4/ 66 
9 - 6/ 215 299 332 - 7م 4ق - قر 4119 238)ء والدارقطني في السعن (1/ 432 433 434 -ث / 
5 466): والبيهقي في السان الكبرى (2/ 3 -3/ 92 367 -4/ 104 114 -6/ 336 - 7 3ت 4 -8/ 
1009 م 7 196- 9/ 49 182 ). 


صُبُواعَليْهدَُوبا من مَاء - وَلْيستْج َلاق حجار - صَيُوا عليه ذوبًا من مَاء رواه مالك في الموطأ (1/ 
0 والشافعي في المسند (1/ 157): وعبد الرزاق في المصنف (1/ 423 424 425), والحميدي في المند 
(2/ 178 307): وابن أبي شيبة في اللصنف (1/ 351)؛ وأحبد في المستد (12/ 197 -13/ 2009): وعيد بن 
حميد في المسند (2/ 313) والدارمي في اتن (1/ 574): واليخاري تي الصحيح (1/ 54 -8/ 30): ومسلم, 
في الصحيح (1/ 163): وابن ماجه في النن (1/ 425)» وأبو داود في الستن (1/ 188)؛ والترمذي في الجامع 
(192/1) والبزار في المسند (14/ 354.150 355): والنسائي في السنن الصغرى (481: 175:): والكبرق 
(1/ 92): وابن الجارود في المنتقى (1/ 141)؛ وأبو يعلى في اكسند (6/ 181): وأبو عوانة في المستخرج (1/ 
3 والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 14): وابن حبان في الصحيح (4/ 2414, 245): والطبرائي في المعجم 
الكبير (11/ 176) وفي الأوسط (6/ 66 والدارقطني في السستن (5/ 162): والبيهقي في الستن الكبرى (2/ 
7 428) ). - ولج , بَلاثُة أخجار. رواه الشافعي في المسند (1/ 1653) والحميدي في المسند (1/ 400). 
وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 283,282 -13/ 145: 146 وابو داود الطبالسي فى المسند (2/ 54): وأحيد 
في المسند (6/ 210 - 7/ 434 -36/ 179 201 -39/ 107. 109 112 118 124): ومسلم في الصحيح 
(1/ 154): وأيو داود في التن (1/ 19) والترمذي في الجامع (1/ 66. 67): والبزار في المسند (4م 311 6م 
0 والدسائي في النن الصغرى (1/ 38 44 والكبرى (1/ 87) وابن الجارود في المنتقى (1/ 37): وابن 
خزية في الصحيح (1/ 195 200: 201), وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182): وابن حبان في الصحيح (4/ 
5) والطبراني في المعجم الكبير (4/ 86 -6/ 234.121 -8/ 209 -10/ 51)) والدارقطني في السنن (1/ 
3 84: 88 90): والبيهقي قي الستن الكبرى (1/ 91 102 114:112). 


وها أنه صلى الله عليه وسلم طلبَ مه القصَاصٌ في سِنْ كسِرَتُ. فقال: كتّابُ الله يتقضي 
القصاص رراه ابن أبي شيبة في الممنف (83/9)؛ وأحبد في المستد (19/ 314 -20/ 129): وعيد بن حميد 
في المند (2/ 302): والبخاري في الصحيح (3/ 186 -6/ 4ف 52): ومسلى في المحيم (5/ 105) وابن 
ماجه في الستن (4/ 4235 وأبو داود في السنن (4/ 465): والنسائي في الستن الصغرى (8/ 26: 27): والكبرى 
(6/ 337 338 -7/ 364 -10/ 82). وابن الخارود في الماتقى (3/ 138): وأبو يعلى في الكند (6/ 124)» وأبو 
عوانة في المستخترج: والطحاوي في شرح معاني الأثار. والطبراتي في المعجم الكبير: والبيهقي ثي الستن الكبرق 
(25/8). 


-5 ان 


كَمَارَوَوَا من مْر التي صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَة بإعَادَة الوْضُوء عند الفهقَهَةرواء الشافعي 
في المسئد (154/1). وعيد الرزاق في المعنف (2/ 376): واين أبي شيية في الصنف (2/ 35310), وآبو داود في 


المراسيل» والد ارقطني في الستن (1/ 295)» والبيهقي في في السنن الكبرى (1/ 146). 

وَأمَرَهمْ عام الحديبية لمحلل بالحلقي فتَوَقَهُوا فشكا إلى 1 سَلمَةٌ فْقَالتْ خوخ لهم اذبح 
وَاخلق نفعلء 1 وَحَلَقَوا مسَارعين رواه عبد الرزاق في المصئف (5/ 330): وابن أبي شيبة في 
اامصنف (13/ 342:333): وأحمد في المستد (31/ 212: 243): والبخاري في الصحيح (3/ 193): وابن حبان 
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في الصححيح (11/ 216): والطيراني في المعجم الكبير (20/ 9)» والبيهقي في التن الكبرى (5/ 215). 

َهُوَ ْله كا ناكا مسَافرينَأَن لا ِْعَ قافا إلا من جا كن من بَؤل َو عاط 
أو نوم روي بألفاظ مستلفة؛ وانظر تعليق الألباني في إرواء الفليل : 1 /141-1407: وانظره في المظان الآتية: رواه 
الشافعى في المسئد (1 م 190 ). وعبد الرزاق في المصئف (1/ 204)؛ والحميدي في المسلد (2/, 130): وابن 
أبي شيبة في الصنف (1/ 323)؛ وأبو داود الطيالي في المسند (2/ 485), وأحمد في المند (30/ 11 18): 
والترمذي في الجامع (1/ 140 -5/ 505). والنسائي في التن الصغرى (1/ 83).: والكبرىي (1/ 124 ): وابن 
الجارود في المنتقى (1/ 17) وابن خترمة في الصحيح (1/ 139 305): والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 82)؛ 


وان حيان في الصحيح (3/ 4-1/ 149). والطبراني في المعجم الكبير (8/ 54)+ والبيهقي في السنن الكبرى 
(276:118/1). 


ا © امم ل قور 2 0" ع هِ ماع مالم 8 - 
وفوله: عليه السلام لفيرُوز الديلميٌ حين أسْلمَ غلى أختين: أمسك إِخدَاهُمَا وَفارق الْأخْرَّى 
رواه ابن ماجه في الستن (3/ 7+ والترمذي في الجامع (2/ 423): والطحاوي في شرح معاتي الآثار (3/ 255), 
والطبراني في المعجم الكبير (18/ 328): والدارقطني في البنن (4/ 4110): والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 
4 


َوْلَهُ: ' عليه السلام لغيْلانَ حين أسْلَمَ عَلَى عَشْر نسْوَة: أَمْسك ربعا وََارِقُ سَائرَهُنّ رواء مالك في 
الموطأ (2/ 9) والشافعي في المسند (3/ 70 71).: وأحمد في المسند (8/ 220 251). (9/ 69 392): وابن 
ماجد في النن (3/ 378). وأبو دلود في المراسيل (1/ 315). والترمذي في الجامع (2/ 421): والطحاوي في 
شرح معاتي الأثار (3/ 253)؛ وابن حبان في الصحيح (9/ 463: 465 466) والدارقطني في الستن (4/ 403 
4 408 


وي في الصّحيح أنَ !بكر رضي الله عنه مالس في مَرَض الي صلي اله عليه وسلمفَخرَجَ 
عليه السلام وهو في أثناء ء الصّلاة فهمٌ بأن يَتخلف فَأشار عَليِه بالمنع. وَوَقف بجانبه وَاقَتَدى أبو 


بكر لني عله السلام رواء عبد الوزاق في المصئف (5/ 428) وابن أبي شيبة في المصئف (3/ 294): 
وأحمد في المد (20/ 6 وعيد بن حميد في المسند (1/ 294). والبخاري في الصحيح (1/ 133)؛ ومسلم 
في الصحيح (22/2) وابن ماجه في الستن (2/ 394). والنسائي في السان الصغرى (2/ 99). والكبري (1/ 
438 رأبو يعلى في المستد (6/ 264)» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 135)؛ وأبو عوانة في المستخرج (1/ 443], 
والطحاوي بي شرح معاني الآثار (1/ 406)؛ وابن حيان في الصحيح (5/ 485). والطبراتي في المعجم الكبير (7/ 
56 والد ارقطني في السنن (2/ 252): والييهقي في السان الكبرى (2/ 304). 


فَمنْ ذلك مير صلى الله عليه وسلم أن بر الصدَيقٍ عَلَى الْسِم سمه ع روه الدارمي في 
السنن (2/ 1218)ء » والبخباري تي الصحيح (2/ 153): ومسلم في الصحيح ( 14 106) وأبو داود في المراسيل 
(1/ 242)؛ والترمذي في الجامع (5/ 169): والنسائي في النن الصغرى (5/ 247).؛ و الكبرىي (4/ 147): 
وابن خزية في الصحيح (4/ 4535 والطحاوي في بيان مشكل الآثار (19/ 218)؛ وابن حبان في الصحيح (15/ 
9) والطبراني في المعجم الكبير (11/ 316)) والبيهقي في السان الكبرى (5/ 87). 

وَإنْفَاذْهُ صلى الله عليه وسلم سُورَة َرَاءَة مَعَ حلي رواء أحمد في المسند (2/ 423): والدارمى في السئن 
2 8 ) والبخاري في الصحيح (6/ 64), والترمذي في الجامع (5/ 169): والنسائي في الستن الصغرى 
(5/ 234): والكبرى (4/ 134): وابن خبرية في الصحيح (4/ 538): وأبو عرانة في المستخرج (4/ 364), 
والطحاوي ي بيان مشككل الأثار (9/ 222).: وابن حيان في الصحيح (15/ 16). والطبراتي في المعجم الكبير 
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(11/ 316): والبيهقي في السنن الكبرى (75/ 111). 

36. كما رُويٌ أنَهُقَالَ في السّارق: وَإِن سَرَق شحامسّة فَاقتَلوهُ رواه أبوداود في السنن (4/ 367)» والنائي في 
السنن الصغرى (8/ 89). والكبرى (7/ 40) والطبراتي في المعجم الكبير (3/ 278)؛ وفي الأوسط (2/ 198): 
منكر لا أصل له. وقد قال الشاقعي: هذا الحديث مسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. 

37 وَانْشقَاقٍ الفمَرِ وَلَم يله إلاَاِن مشعُود رضي الله عنه وَعَدٌ سير مَعَُ روا أحمد في المسند (6/ 
0 والبخاري في الصحيح (4/ 206): ومسلم في الصحيح (132/8). والترمدي في الجامع (5/ 320)؛ وأبو 
يعلى في الممسند (8/ 378): والطحاوي في بيان مشكل الآثار (2/ 177)» وابن حبان في الصحيح (14 / 420). 

08 وما فاق الْقَمرٍقهِيّآيََ ليه وفعت وَالنّاسُ نيام افلونَ, وما كان في حظة» فَرَآهمَنْنَاظرَه 
البِيّ صلى الله عليه وسلم منْ ريش رواه أحمد في المسند (6/ 60)» والبخاري في الصحيح (4/ 206)؛ 
ومسلم في الصحيح (8/ 2) والترمذي. في الجامع (5/ 320)) وأبو يعلى قي المسند (8/ 378): والطحاوي في 
بيان مشكل الأآثار (2 /ر 177): وأين حبادن في الصحيح (420/14). 

9 9 نَقَلَ أَبْو بكر رضى الله عنه عَنْ النِنَ صلى الله عليه وسلم: نَحَنٌ مَعَاشْرٌ الأنبيّاء لا نورت رواه 
مالك في الموطأ (2/ 592), وأحمد في المسند (1/ 188)؛ والبخاري في الصحيح (4/ 79)؛ ومسلم في الصحيح 
(5/ 151) وأبو داود في النن (3/ 245): والترمدي في الجامع (3/ 255): والشمائل (1/ 219).» والنسائي في 
السنن الصغرى (7/ 135)؛ والكبرى (4/ 329). وابن الخارود في المنتقى (3/ 348): وابن خريمة في الصحيح 


(4/ 105) وأبو عوانة في المستخرج (4/ 245)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 4): وابن حبان في الصحيح 
١ .)152/11(‏ 


40 نا وَبْنُو المطلب لم نَفْمَرِقٌ في جاهليّة وَلا في إسلام ولم تَزَل مكذا وَشْبّك بَينَ أصَابعه. رواه أحمد 
في المستد (27/ 304) والبخاري في الصحيح (4/ 91) وابن ماجه في السئن (4/ 389)؛ وأبو داود في السان 
(3/ 255): والنسائي في السئن الصغرى (7/ 130)» والكبرى (4/ 326): وابن حبان في الصحيح (8/ 91). 

1 أَنْمُ أَعْرَف بأمر دَنْيَاكمْ. وَأنا أغرَف بأمْر دينكم رواء أحمد ني السند (20/ 19): ومسلم في الصحيح 
(7/ 95) وابن ماحجه 8 السنن (4م 107). وابن خبزمة في الصحيح (1م 494)ء وابن حبان في الصحيح 1/ 
1) والدارقطنى في النن (2/ 230). 


42 وَقَطع سَارق رداء صَفْوَانَ رواه مالك في الموطأ (2/ 397)؛ والشاقعي في المسند (3/ 280)» وابن أبي شيبة 
ف يي الصف (9/ 301): وأحمد فى المسند (24/ 15)؛ وابن ماجه في النن (4/ 196) وأبو داود في السان 
(4/ 360): والنسائي في الستن الصغرى (8/ 68): والكبرى (7/ 9): والطبراني في المعجم الكبير (8/ 47)) 
والدارقطني في الستن (4/ 281): والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 265). 


لض وي رامل 


43 وله قُْ موت الحيوَان 9 السمن أن يراق لما ويقور ما حَوَائيٍ الجامد رواه مالك في الموطأ 
(2/ 565) وأحيد في المسند (12/ 100), والبخاري في الصحيح (7/ 97)» وأبو داود قي الستن (4/ 116): 
والترمذي في الجامع (3/ 392)؛ والتسائي في السنن الصغرى (7/ 178)؛ والكبرى (4/ 388)» واين الجارود في 
المنتقى (3/ 160)؛ وابن حبات في الصحيح (4/ 237): والدارقطني في السنن (5/ 525). 


4 احبر لصحا أَنرَسُولَ اله صلى الل عليه وسلم كب إِليِه نورت ارَأة شيم الضََابِيَ 
من ديته ه رَجَعْ إلى ذلك رواه مالك في الموطأ (2/ 437): والشافعي في المسند (3/ 149): و عبد الرزاق في 
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المصنف (9/ 397) وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 159): وأحمد في المند (25/ 22): وابن ماجه في السان 
(4/ 231). وأبو داود في الستن (3/ 7 والترمذي في الجامع (3/ 83): والنسائي في الكبرى (6/ 119): 
وابن الخارود في المنتقى (3/ 229)) والطبراتي في المعجم الكبير (8/ 299): والدارقطني في السئن (5/ 133): 
والبيهقي في الستن الكبرى (8/ 57). 


ومن ذلك ف صلى اله عليه وسلم عبن ا إلى أل مح محلا ربولا مودي 
3 عَنْهُء حََّى بَلَغَهُأنفْرَيْشًا فته ٠‏ فقلق لذلكء وَبَابَعَ لأخله بَيْعْة الرّضصوَان. وَقال : وَالله لي كانوا 
َوه لأصرمَنُهَا عَلَيْمْ تا رواه ابن هشام في اليرة النبوية (4/ 23 والعقيلي في الضعقاء (7/1 200 )ء 
وابن عساكر في تاريخه (39/ 76), 


َالَ: نكم لمَحََصمُون إلى وَلَمَلَبَمْضَكُمْ أن يَحُونَ أن بجت من بض ؟ رواء مالك في الموطأ (2/ 
9 والشافعي في المسند (4/ 9): وأحمد في المسند (14/ 122): والبخاري في الصحيح (9/ 25]: ومسلم 
في الصحيح (5/ 128): وابن ماجه في السان (4/ 11): وأبو داود في الستن (4/ 12). والترمذي في الجامع (3/ 
17 والنسائي بي السنن الصغرى (8/ 233). والكبرى (5/ 405). وابن الجارود في المنتقى (3/ 254): وأبو 
عوانة في الملتخرج (162/4): والطحاوي في شرح معانتي الأثار (4/ 154)ءوابن حبان في الصحيح (11/ 459), 
والدارقطني في الستن (5/ 429). 


قال صلى الله عليه وسلم: إن الله امار إلى أَصُحَابًا وَأَضْهَارًا وَأنْضَارًا رواه ابن ن أب عاصم في السنة 
(2/ 684): والطبراني في امعجم الكبير (17/ 140): وني الأوسط (1/ 144). 


إن الله قَد َرَت بِالحَنَ عَلَى لان عُمْرَ وَكَلبِه؛ يَقُول الحقّ َإِن كان مُرًا - إن لله قد ضَرَبٌ باحق 
على لسَان مُمْرَ وَقلِه: : رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 114): وأحمد في المسند (9/ 144 ): وعيد بن حميد 
في المسند (2/ 19): وأبو داود في السئن (3/ 245). والترمذي في الجامع (6/ 57)ء واين حبان في الصحيح (15/ 
2 والعلبراني في المعجم الكبير (1/ 354). وني الأوسط (1/ 85): ؛ البيهقي في الستن الكبرى (5/ 295)- 
يعُول الحق إن كان مُرّا: رواه الترمذي في الجامع (6/ 79): والبزار في المسند (3/ 51): وأبو يعلى في المستد (1/ 
8 والطبراني في الأوسط (6/ 95) وابن أ بى عاصم في السنة (2/ 837). 


رفع عَنْ نعي لطا وَالّمَيَانُ رواه عبد الرزاق في المصلف (6/ 409): وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 
5 وابن ماجه في الستن (3/ 444), والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/, 5 واأبن حبان في الصحيح 
(16/ 202): والطبر اني في المعجم الكبير (2/ 497 والحاكم في المتدرك (2/ 216): والدارقطني في السنن (5/ 
0 والبيهقي في الستن الكبرى (6/ 84). 


إغا الأعمَال بالنيّات رواء أحمد في المسند (1/ 3 ) والخاري في الصحيح (1/ 6)؛ ومسلم في الصحيح 
(6/ قكاء وابن ماجه في الستن (5/ 625): وأبو داود في الستن (2/ 52 والترمذي في الجامم (3/ 282): 
والنسائي في السان الصغرى (1/ 58). والكيرى (1/ 101): ٠وابن‏ الجارود في المنتقى (1/ 65)) وابن خرهة في 
الصحيح (1/ 263): وأبو عوانة في المستخرج (4 / 437)؛ والطحاوي في شرح معاتي الآثار (3/ 96): وابن حبان 
في الصحيح (2/ 13 والدارقطني في السنن (1/ 476. 


5 جُعل الاسْحيُذَانُ لأجل اضر رواء الشافعي في المسد (3/ 321): وأحمد في المسند (37/ 461). 
والبخاري في الصحيح (8/ 54): وأبو داود في السنن (5/ 231)» والترمذي في الجامع (4/ 4434 وابن أبي عاصم 
في الأحاد والمثاني (3/ 597)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 98)» وأبو يعلى في المستد (13/ 499) والبيهقي في 
الستن الكبرى (8/ 338). 
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2 إغاالريا 5 النسيئة رواه الشافعي في المسند (3/ 175): وأحمد في ال مسند (36/ 95): والبخاري في الصحيح 
(74/3). ومسلم في الصحيح (5/ 49): وابن ماجه في السنن (3/ 585): والنسائي في الستن الصغرى (7/ 
1) والكبرى (6/ 49): وأبو عوانة في المستخرج (3/ 387): والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 64), 
والحاكم في المستدرك (2/ 49). 


353 إنا الشفعة فيما لم يُفْسَمْ م رواه الشافعي في المسند (3/ 222): وأحمد في المسند (22/ 62) والدارمي في 
الستن (3/ 1715). والبخاري في الصحيح (3/ 79) وان ماجه في السذن (4/ 125). وأبو داود في السان (3/ 
4 والدسائي في اتن الصخرى (7/ 320). والكبرى (6/ 95). وابن الخارود في المنتقى (2/ 210): وأبو 
عوانة في المستخرج (414/3): والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 121) وابن حبات في الصحيح (11/ 588): 
والدارقطني في الستن (415/5). 


54 نا الماع من الماء رواه الشاقمي في المند (1/ 44199 وأحمد في المسند (17/ 343): والدارمي في السان 
(1/ 229): وملم في الصحيح (1/ 185). وابن ماجه في الستن (1/ 481). وأبو داود في السذن (1/ 109), 
والترمذي في الجامع (1/ 152)؛ والنسائي في الستن الصغرى (1/ 115): والكيرى (1/ 154). وابن الجارود في 
المنتقى (1/ 90): وابن نخزيمة في الصحيح (1/ 332): وأبو عوانة في المستخرج (1/ 240): والطحاوي في شرح 
معاتي الآثار (1/ 54)» وابن حباث في الصحيح (3/ 443)؛ والدارقطني في الستن (1/ 229). 

55 5 الوَلاء لَنْ تق رواه مالك في الموطأ (2/ 71 والشافعي في المسند (3/ [1): وأحمد في المسند (5/ 
6) والدارمي في السان (3/ 1471).: والبخاري في الصحيح (1/ 98): ومسلم في الصحيح (4/ 213). 
وابن ماجه في النن (3/ 466): وأبو داود في الإن (3/ 222): والترمذي في الجامع (3/ 624) والنسائي في 
السنن الصغرى (5/ 107) والكبرى (3/ 86):وابن الجارود في المنتقى (3/ 240). وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
9+ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 42).وابن حبان في الصحيح (10/ 90): والدارقطني في السنن (3/ 
2416 


6 إنَّ منْكُمْ لمحدثينَ وَإنَّ عُمْرَ نهم رواه أحمد في المسند (40/ 329). والحميدي في المسند (1/ 285). 
والبخاري في الصحيح (174/4): ومسلم في الصحيح (7/ 115). والترمذي في الجامع (6/ 64): والنسائي في 
الكتبرى (7/ 300): والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 336): وابن حبان في الصحيح (15/ 317)» والحاكم 
في المستدرك (3/ 92)» والبيهقي في دلائل التبوة (7/ 183). 

57. وَمِنْ ذلك رَدْ عائشة رضي الله عنها ‏ عبر ان عُمَرَ في غيب ايت ببكاء أله عَلَيّه واه مالك 
في الموطأ (1/ 321): والشافمي : المسند (2/ 077 وأحمد في المسند (1/ 6 والبخاري في الصحيح (2/ 
9 ومسلم في الصحيح (3/ 42)) وأبو داود في السان (3/ 323). والترمذي في الجامع (2/ 317)؛ والنسائي 
في السنن الصغرى (4/, 17) والكبرى (2/ 392)؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/م 292): وابن ححبان في 
الصحيح (7/ 405). 

58 كُنْتٌ نَهبدَكُمْ عَنْ لوم الْأُضَاحِيٌ لأجل الدذّافة أَيْ : الْقَافلةُ فَادّخرو! رواء مالك في الموطأ (622/1): 
والشافمي في المند (2/ 457: وأحمد في المسند (18/ 34): والدارمي في السان (2/ 1245): والبخاري في 
الصحيح (7/ 103)؛ ومسلم في الصحيح (6/ 80). وابن ماجه في السئن (4/ 4)576 وأبو داود في النن (3/ 
5 والترمذي في الجامع (3/ 172). والنسائى في السنن الصغرى (4/ 89): والكبرى (2/ 464): وابن 
الجارود في الملتقى (3/ 155): وأبو عوانة في المستخرح (5/ 79): والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 188): 
وابن حبان في الصحيح (13/ 250): والدارقطتي في السذن (5/ 467). 
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ينه عَلى المدّعي وَالْيَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ رواء الشافعي في المسند (4/ 11): والبخاري في الصحيح (3/ 
3 وابن ماجه في السان (4/ 14): والترمذي في الجامع (3/ 19). والنائي في الستن الصغري (8/ 248): 
والكبري (5/ 427): وأبو عوانة في المتخرج (4/ 54): والدارقطني في السئن (4/ 114)؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 123). 


من ذلك وو َي رضي لذ عنه أي سنا أي في قطة زوع بت واشت ره سه 
بن منصور (1/ 267)+ وابن أبي شيبة (6/ 9) وابن حيان (9/ 0 في الصحيح. والبيهقي بي 
الكرى (7/ 247 )2. 


أنَهُ صلى الله عليه وسلم ل ََتَ مُعَاذًا إلى امن قال له م تحَكمْ؟ فذكر الكتّاب وَالسْتة 
والاجتهاد رواء أحمد في المسند (4/ 15): وغبد بن حميد (1/ 1؛ والدارمي في السن (1/ 267): وأبو 
داود في السنن (4/ 15)؛ والترمذي في الجامم (3/ 9). 


رومن جني الي عليه السلام وحن حلالان بد ما رَجَعمُقَدَّمَة عَلَى رواب لبن 
عباس أنه نكحَها وَهْوَ حرام ر روأية ميمونة تر جني ابي عليه السلام وتخن حلا لان بعد مَا رَجَمْ . رواها أحمد 
في فى المستد (44/ 419). والدارمي في الستن (2/ 1151) وابن الماروه في المنتقى (2/ 76)) والطحاوي في شرح 
معاني الأثار (2 ل 0 وابن حبان في الصصيح (9/ 443): والدارقطنى في الستن (4/ 389)- رواية ابن عباس 
نه َكَسَها وَهْوَ حَرَام .رواها أحمد في المسندء والبخاري في الصحيح (15/3 ): ومسلم في الصحيح (4/ 137): 
وأبو داود قي السئن (2/ 291). والترمذي في الجامع (2/ 191)؛ والنسائي في الكبرى (3/ 336)؛ وابن التارود 
في المنتقى (2/ 76)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 267): وابن حبان في الصحيح (9/ 437). 

روي عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنه وَدَى فَوْما قملهُمْ الك بن الوليد رضي الله نه رواء ابن سعد فى 
الطبقات (2/ 148). 

َوْلَهُ: صلى الله عليه وسلم حَْثُ لم يُقَدمْ إلبه عَذَاء: إني إذا أُصُومٌ رواه عبد الوزاق في الصلف 
(4/ر 277): وأحمد في المند (42/ 478): وابن ماجه في السنن (3/ 190)) وأبو داود في السئن (2/ 572): 
والترمذي في الجامع (2/ 103). والنسائي في الستن الصغرى (4/ 195)) والكبري (3/ 168):وابن خزية في 
الصحيح (3/ 555)؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 56)؛ وابن حبان في الصحيح (8/ 391), والطبراني 
ف الأوسط (7/ 233): والدارقطني في السنن (3/ 135). 


وَرَوْتَ م سَلَمَةَ رضي الل عنها أنه قال: إني أي ْنم الي فمًا لم يِل فيه وي روه اين 
أي شيبة (7/ 715) وأبوداود في السنن (4/ 12). وأبو يعلى في ا مند (12/ 4)324 والطحاوي في بيان مشكل 
الأثار (2/ 231): والدارقط قطني في السنن (5/ 428): والبيهقي في الستن الكبرى (6/ 66). 

قن ني لشت عَأَحدِمْ ني أل عنْدَ رَبّي يُطعمُني » وَيَسُقيني رواه مالك في الموطأ (1/ 404): 
وأحمد في الممند (8/ 373): والدارمي في السنن (2/ 1062): والبخاري في الصحيح (9/ 97)) ومسلم في 
الصحيح (3/ 133) وأبو داود في السنن (2/ 537)» والترمذي في الجامع (2/ 139): والنائي في الكبري (3/ 


3 وابن خرمة في الصحيح (3/ 500)؛ وأبو عوانة في المستخرج (2/ 187): وابن حبان في الصحيح (8/ 
41 


إِنْهَا من الطوّافين عَليْكمْ: وَالطوّافات رواء مالك في الموطأ (1/ 56): والشافعي في المند (1/ 149), 
وأحمد في المسند (37/ 211): والدارمي في الستن (1/ 571)؛ وابن ماجه في السنن (1/ 317)؛ وأبو داود في 
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السنن (1/ 49): والترمذي في الجامع (1/ 136) والنسائي في السان الصغرى (1/ 55): والكبرى (1/ 95). 
وابن الحارود في المنتقى (1/ 62 )ءوابن خزعة في الصحيم (1/ 224): والطحاوي في بيان مشكل الآثار 37م 
وابن حبان في الصحيح (4/ 114) والحاكم في المستدرك (1/ 263): والدارقطتي في الستن (1/ 117). 


68 هن ناقصَابٌ عَقْلِء ودين فقيل: مَا نقَصَانْ دينهنٌ؟ فَقَال: تقَمدُ إحَدَامُن في قر بَيْتهَا سَطْرَ 
دَهرِهًا لا تصّليء ولا نصوم رواه أحبد في المند (9/ 245): والبخاري فى الصحيح (1/ 68 ومسلم في 
الصحيح (1/ 61)؛ وابن ماجه في السنن (5/ 479) والترمذي في الجامع (4/ 359). واين خرعة في الصحيح 
(2/ 24): والطحاوي في بيات مشكل الآثار (مم 151)؛ وان حبان في الصحيح (13/ 54). والحاكم في 
المستدرك (4/ 645). 


و6 أي امرَأة نَكحَت بغْيْر إذن وَليّهَا تنكاححها َال رواه الشاقعي قي المسند (3/ 43): وأحمد في المسند 
(40/ 243): والدارمي في الستن (3/ 1397)؛ وابن ماجه في السنن (3/ 326). وأبو داود في السنن (2/ 391): 
والترمدي في الجامع (2/ 392): وابن الجارود في المنتقى (3/ 38) وأبو عوانة في المستخرج (3/ 18) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (3/ 7):وابن حبان في الصحيح (384/9): والحاكم في المستدرك (2/ 182) والدارقطني 
في السنن (4/ 313). 


70 الأ سق بنفسها من وَليّهَا رواه مالك في الموطأ (2/ 28)» والشافعي في المسند (3/ 47)» وأحمد في المسند 
(3/ 377): والدارمي في السنن (3/ 1398)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 141) وابن ماجه في الستن (3/ 318). 
وأبو داود في النن (2/ 399): والترمذي في الجامع (2/ 401).والنسائي في النن الصفرى (84/6): والكبرى 
(5/ 171): واين الجارود في المنتقى (3/ 43) وأبو عوانة في المستخرج (3/ 75): والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(11/3).وابن حيات في الصحيح 9 5 ) والد ارقطني فى السنن (4م/ مك3 ). 

71 ما وَل مَاتَ أو أفْلّسَ قَصَاحبٌ لاع أَوْلْى متَاعه رواه مالك في الموطأ (2/ 211)؛ والشاقعي في المسدد 
(3/ 218). وابن أبي شيبة (9/ 495).؛ وابن ماجه في السن (4/ 36)) وأبو داود في السنن (3/ 507): وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 204). والطحاوي في بيات مشكل الأثار (12/ 15). والحاكم في الستدرك (2/ 58)؛ 
والدارقطني في النن (3/ 430). 

72 الإعَان بضع وَسَيْعُونَ بَأنَا ألاهًا شَهَادَة أن يَا لَه إل لل وَأديَاهَا إمَاطة الأذى عَن الطرر يق رواه أحمد 
في المند (15/ 212): والبخاري في الصحيح (1/ 11) وملم في الصحيح (1/ 46): وابن ماجه في السئن (1/ 
2 وأبو داود في اتن (5/ 39): والترمدي في الجامع (4/ 360): والنسائي في الستن (8/ 110): وابن حباث 
في الصحيح (1/ 384). 

7/3 أيَنْقفْصُ الدطْبُ إِذَا بَبِسَ؟ فقيل : نَعَمْ فال : قلا إذا رواء مالك في الموطأ (2/ 147): ٠‏ والشافعي في المستد 
(180/3): وابن ماجه فى التن (3/ 590): وأبو داود في السستن (3/ 424): والترمذي فى الجامع (2/ 509): 
والنسائي في النن الصغرى (7/ 268): والكبرى (5/ 446). وابن الجارود في المنتقى (2/ 230): وابن حبان 
في الصحيح (11/ 378): والحاكم في المستدرك (2/ 44) والدارقطني في التن (3/ 473). 

4 بدا الإِسَلامُ غريبًا وَسميغود غريبًا كما َدَا رواه أحمد في المند (27/ 237): والدارمي في النن (3/ 
3) ومسلم في الصحيح (1/ 90) ٠وابن‏ ماجه في السنن (5/ 468): والترمذي في الجامع (4/ 371). وأبو 
عوانة في المستخرج (1/ 95). 
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: تبيعوا الى بال إلا سَوَاءَ بسواء رواء الشاقعي في السند (3/ 174))؛ واحمد فى المسند (1/ 300). 
والدارمي في الستن (3/ 1680): والبخاري في الصحيح (3/ 68)» ومسلم في الصحيح (5/ 43)» وابن ماجه 
في الستن (3/ 582): وأبو داود في السنن (3/ 582). والترمذي في الجامع (2/ 520): والنائي في السان 
الصغرى (7/ 276). والكبرى (6/ 42) وابن الجارود في المنتقى (2/ 226): وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
1 والطحاوي في شرح معاتي الآثار (4/ 4): وابن حبان في الصحيح (11/ 386).: والدارقطتي في السنن (3/ 
28 


يعوا الث اير وَل الشَمْر الم روا الشافعي في المسند (3/ 174): وأحمد في المند (1/ 300). 
0 في التن (3/ 0 والبخعاري في الصحيح ثم 68اء ومسلم قُْ الصحيح (5/ 43)؛ وابن ماجه 
في السنن (3/ 4)582 وأبو داود في الستن (3/ 582)) والترمذي في الجامع (2/ 520)؛ والنسائي في السان 
الصغرى (7/ 276): والكبرى (6/ 42)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 226)» وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
1 والطحاوي في شرح معاني الأثار 4م 4): وابن حبان في الصحيح (11/ 386). والدارقطني في السنن (3/ 
48 . 
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بُعنْتٌُ إلى الناس كاقة عشت إلى حمر وَالْأسْوَد رواه أحمد قُِ المد رك/ 471).ء والبخاري يُْ 
الصحيع 1 ( 95), ومسلم 5 الصحيح (2/ خوك والنسائي 9 السان 1م 9 وأبو عواتة في امتخرج لمم 
7 وابن حبان في الصحيح (14/ 375): والحاكم في المشدرك (2/ 460). 


عر غَنك: ولا ري عن أسحد يَعدك رواه أحمد في المسند (27/ 15)؛ والبخاري في الصحيح (7/ 101). 
ومسلم في الصحيح (6/ 74)» وابن ماججه في الستن (4/ 573): وأبو داود في السنن (3/ 160)» والعرمدي في 
الجامع (3/ 1710 والنسائي في الستن المغرى ( / ق2ض). والكبرى (4/ 8 وابن الحارود في المنتقى (3 / 
1900 وابو عوانة في المستخترج (5/ 66): والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 172): والطحاوي في بيان مشكل 
الأثار (12/ 377): وابن حبان في الصحيح (13/ 227). 


رمه لتَكبِيرُ وَتَحَليلها التَسْليمُ رواه الشافعي في المند (1/ 252): وأحمد في المسند (2/ر 292), 
والدارمي في الستن (1/ 539). وابن ماجه في السنن (1/ 250): وأبو داود في السئن (1/ 42). والترمذي في 
الجامع (1/ 54): والحاكم في المستدرك (1/ 223): والدارقطني في السنن (2/ 178). 

كما تَرَكَ أَكُلٌ الب عيَافةٌ رواء الشافمي في المسند (3/ 235) وأحمد في المسند (28/ 14)؛ والدارمي في 
السئن (2/ 1282)؛ والبخاري في الصحيح (7/ 71): ومسلم في الصحيح (6/ 68)؛ وابن ماجه في السئن (4/ 
5 والنسائي في الستن الصغرى (7/ 4)197 والكبرى (4/ 477).؛ وأبو عوانة في المستخرجء والملحاوي في 
بيان مشكل الآثار (8/ 334)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 197). 

وَنَا قَالَ للأعرَابيَ الذي وَاقَمَ أهلهُ في نهار رمُضان: تَصَدّق به على أهْل بَيْتكَ رواء أحمد في المستد 
(532/11): والدارمي في السنن (2/ 1072) والبخاري في الصحيح (3/ 32). ومسلم في الصحيح (3/ 138): 
وأبو داود في الستن (2/ 3 والترمذي في الجامع (2/ 94). وابن خريمة في الصحيح (3/ 402): وابو عوانة في 
اللتخرج (2/ 2 والطحاوي في شرح معاني الأثار 2م 10 وابن حبان في الصحيح (8/ 293): والبيهقي 
في السستن الكبرى (221/4). 

تَعْمَل هذه امه رمه بالكتاب, وَيرْهَة بالسنّة: وَبرْعَة بالقياس فإذا َمَلُوا ذلك فَعَدُ صَلوا رواه أبو 
يعلى في المستد (10 م 240): والمخنطيي الغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 255). 
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53 وَتَيَضُمه إلى لمْفْقَيْن بيَانَ لقوْله عَزَوَجَلَ : : (فَاقطَمُوا أَيديَهُمَا) رواه العرمذي في الجامع (1/ 190). 

04 وَلِهَذا قال عليه السادم : وَالعَلاثة رَكبٌ رواة مالك 9 الموطك وأحمد 2 المسندك» وأبو داود 4 الانء 
الكبرى . 

5 غَرَة طيبَة وَمَاءٌ طْهُورٌ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 179) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 48): وأحمد 
في اند (6/ 359)» وابن ماجه في السان (1/ 4327 وأبو داود في السنن (1/ 54): والترمذي في الجامع (1/ 
131 وأبو يعلى في المسند (9/ 203). والطحاوي في شرح معاتي الأثار (1/ 95)» والطبراني في المعجم الكبير 
(10/ 63)؛ والدارقطي في الستن (1/ 131): والبيهقي في الستن الكبرى (1/ 9). 


86. حَبَّى تَذُوقٌ عُسَيْلتَهَا روا مالك في الموطأ (2/ 37): والنافمي في المند (3/ 101): وأحمد في المسند 
(9/ 210): والبخاري في الصحيح (7/ 42) ومسلم في الصحيح (4/ 155)؛ وأبو داود في السنن (2/ 506), 
والنائي في السان الصغرى (6/ 146): والكبرى (5/ 254): وابن الحارود في المنتقى (3/ 23)» وأبو عوانة في 
المستخرح (3/ 94)) وابن حبان في الصحيح (9/ 428). والدارقطني في الستن (5/ 59). 


07 حرمت الْحَمْرُ لعَيْنهَا رواء ابن أبي شيبة في المصسف (8/ 141): وأحمد في الأشربة؛ والنسائي في السنن 
الصغرى (8/ 321): والكبرى (5/ 108).» والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 214): والطبراتي في المعجم 
الكبير (10/ 338). والدارقطني في السنن (5/ 461). والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 297) موقوفًا من حديث 
ابن عباس . 

48 حَنَى قال عليه السلام يوم الجندقء وَقَدُ أَخَر الضَّلاة: حمنا الله بورَهُمْ نَارًا رواه أحمد في المسند 
(2/ 29)؛ واليخاري في الصحيح (4/ 43): ومسلم في الصحيح (112/2):وابن ماجه في السنن (2/ 16)» وأبو 
داود في السئن (1/ 207)» والترمذي في الجامع (): والنائي في الكبرى (1/ 219)؛ وابن الجارود في المنتقى ()» 
وابن خريمة في الصحيح (2/ 556)؛ وأبو عوانة في المستخرج (1/ 296): والطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 
1) وابن حبان في الصحيمح (5/ 39). 


539 حكمى عَلَى الواحد كمى على الحَمَاعَة ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجه وسكل عنه المزي 
والذهبىي فأنكراف وللترمدي والسائي من بيك أميمة بئسثا رقبقة: ما قولي لامراة وأحدة. إلا كقولي ماده امرأة. 
هذا لفظ السائي في السنن الكبرى (7/ 182) ولفظ الترمذي في الجامع (3/ 247): إن قولي لاثة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة. 


50 حمل أَمَامَة في الصّلاة يدل علَى أن الئل الْعَليلَ لا يطل ونه فل قَليلٌ. هَذا مَعْ قله : 
صَلوا كما رَأَيِدَمُوني أصلي - حديث حَمْل أَمَامَة في الصلاة: رواه مالك في الموطأ (1/ 240): وأحمد في 
المسند (37/ 196). والدارمي في السذن (2/ 858). والبخاري في الصحيح (1/ 109): ومسلم في الصحيح (2/ 
3 وأبو داود في السئن (1/ 395)؛ والنسائي بي التن الصغرى (2/ 45) و في الكبرى (1/ 393)؛ وأبو عوانة 
في المستحرج (1/ 468)؛ واين حبان في الصحيح (3/ 394) . حديث ضَلوا كَنَا َأبتمُوني أصلي : رواه الشافعي 
5 في المسند (1/ 303): وأحمد في المسند (34/ 157): والدارمي في ا مسند (2/ 796)؛ والبخاري في الصحيح ( 1/ 


8 وابن خحرهة في الصحيح (1/ 484): وابن حبان في الصحيح (4/ 541) والدارقطني في السان (2/ 9). 


031 وَمنْ ذلك رد عَلِيُ رضي الله عنه خَبَرَ أبي ستان الأشْجَعيٌ في قضّة برْوَعَ بنْت وَاشق . وقد ظهرَ 


منه أنهُ كانَ يُحَلف على الحديث رواه سعيد بن منصور (1/ 267) وابن أبي شيبة (6/ 229)؛ واين حوياي 
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(9/ 410) في الصحيح؛ والببهقي في الستن الكبرى (7/ 247). 

وأا حبَرُ أبي مُوسَى في الاشتكذان قد كان مُحْتَاجًا لبه بده به سيّاسَة عُمَرَ عن نفْسه ل 
انصَرّف عَنْ ابه بَعْدَ أن فرَعَ ثلاثا وَقوّى عَمَرٌ خَبرٌ أبي مُوسَى الأسْعْريٌ في الاشعكذان بموافقة 
أبي سعيد الخدرِي في الرواية رواه مالك في الموطأ (2/ 553)؛ والحميدي في المند (2/ 6): والبخاري في 
الصحيح (3/ 55) وى الأدب المقرد (3/ 273)) ومسلم في الصحيح (6/ 178): واين ماجه في السئن (9/ 
108) وأبو داود في السنن (5/ 233): والترمذي في الجامع (4/ 421): والبزار في المسند (8/ 41): والطحاوي 
فى بياك مشكل الأثار (4/ 244)؛ وابن حبان في الصحيع (13/ 123). 


َمنْ ذلك تَوَقف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قبُول حبر ذي الْيَدَيْنِ حَذِتُ سَلمَ عَنْ ى: 
انْنشّن. حَنَّى سَأل با بكر وَعَمَرَ رضي الله عنهماء وَشهدا بذلك وَصَدقَاه نَم قبل وَسَجَدَ 
لسَهُو رراء مالك في الموطأً (1/ 8 والشافمي في المند (1/ 0) وأحمد في المسند (12/ 130), 
والبخاري في الصحيح (1/ 103): ومسام في الصحيح (2/ 86)؛ وابن ماجه في السنن (2/ 382). وأبو داود 
في السنن (1/ 427). والترمدي في الجامع (1/ 425): والنسائي في السئن الصغرى (3/ 20): والكبرى (1/ 
0 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 444)؛ وابن حبان في الصحيح (6/ 25). والدارقطني في السان (2/ 
[19). 


حَذُوا عَنّي مَنَاسككمْ رواه أحمد في المسند (22/ 312)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 79). وأبو داود في السنن 
(340/2).: والشائي في الستن الصغرى (5/ 270): والكبرى (4/ 161): وابن خعزعة في الصحيح (4/ 471), 
وأو عوانة في المستخرج (2/ 393), والبيهقي في السان الكبرى (5/ 125). 

حَدُنني عَائِشَةٌ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَ حراج بالضّمَان 
رواه الشافعي في المند ()؛ وأحمد في المستد (40/ 272)؛ وابن ماجه في السنن (3/ 0)576 وأبو داود في الست 
(3/ 500): والترمذي في الجامع (2/ 561): والنساتي في الستن الصغرى (7/ 254): والكبرى (6/ 18): وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 199): وأبو عوانة في المستخرج (3/ 404)) والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 21). 
وابن حبان في الصحيح (11/ 298): والحاكم في المستدرك (2/ 18)؛ والدارقطني في السئن (4/ 5). 


وَخَلْعُوا عَالهُمْ في الصّلاة لا حَلمَ رواء أحمد في المند (17/ 243) والدارمي في السنن (2/ 867): وأبو 
داود في السئن (1/ 302)) وابن خريمة في الصحيح (2/ 101). واين حبان في الصحيح (5/ 560): والدارقطني 
في السنن (2/ 253), 

خَلَقَ الله الما طهُورًا لا يُنَجَسّهُ شَىْءٌ إلا ما عَيّرَ طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أوْ ريحَهُ - رواه عبد الرزاق في المصنف 
(1/ 80)» وابن ماجه في الستن (1/ 421). والطبراتي في المعجم الكبير (8/ 104): والدارقطني في الستن (1/ 
1 والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 259).» بتمامه - ورواه الشاقعي في المسند (1/ 144): وأحمد في المسند 
(17/ 4190 وابن ماجه في الستن (1/ 421): وأبو داود في الستن (1/ 45). والترمذي في الجامع (1/ 108): 
والنسائي في الستن الصغرى (1/ 174) والكبرى (1/ 91) وابن الحارود في المنتقى (1/ 54) وابن خمزيمة في 
الصحيح (211/1)» والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 11)وابن حبان في الصحيح (4/ 47)» والدارقطني 
في السئن (1/ 132) ببدون لفظة إلا مَا غَيْرَ طَمْمَه أو لون أو ريحَة . 


خيِرٌ النّاس قَوْنيء ثم الْذينَ يَلونهُمْ رواء الطبالسي (1/ 239): أحمد في المند (6/ 76): (7/ 199, 


5 دولل والبخاري يُْ الفحيح (3/ 171 (5/, ةلقم 1341.91 )ء ومسلم في الصحيح 184/١‏ 2185 
وابن ماه ئُْ السان زر 39): والترمدي 5 الدامع (6/ 4)167 وان أبي عاصم قُْ المنة (2/ 975 976 
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والبزار في المد (5/ 0 185). والنائي في السنن الكبرى (5/ 43شك, 444 ): زاب عواتة في المستخرج هئ 
3 والطحاوي في مشكل الأثار (6/ 258): شرح معاني الأثار (152:151/4)وواين حبان في الصحيح (10 / 
71 0والطيراني في الكبير (10/ 92 165). والأوسط (3/ 339:93): والبيهقي في السان 
الخرى (10/ 45 122. 159). 


09 َأَما دول الكعْبَة وَصَلاتهُ فيا رواء أحمد في المستد (39/ 319): والبخاري في الصحيح (1/ 2(:)88/ 
6 وملم في الصحيح (4/ 96)؛ والترمذي في الجامع (2/ 213)والنائي في السنن الصغرى (5/ 217). 
والكبرى (4/ 113): واين خرة في الصحيح (4/: 257265): والطبراتي في الكبير (1/ 343). 

0. وَإِنْهُ دحل مكة عَنْوَةّه رواه ابن أبى شيبة في الصنف (13/ 371): والطبالسي في المند (4/ 188): 
وأحمد في المند (16/ 553):وملم ف الصحيح (5/ 170)؛ والنائي في الكبرى (10/ 4) وأبو عوانة في 
المستخرج (4/ 289): والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 4324 وابن حبان في الصحبح (11/ 73)؛ والطبراتي 
في المعجم الكبير (8/ 13). والدارقطني في الستن (4/ 17): والبيهقي في السذن الكبرى (9/ 117). 


01 وَللدَعَاء كقؤلة: َلَا تَكلنًا إلى أَنْفْسنا طرْفَةَ عَيْن عن أبي بكرة قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: 
دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرقة عين. رواه ابن أبي شية في المصدف (10/ 12): 
والطيالسى ثي المند (2/ 200): وأحمد في امد (5/ 204): (34/ 74). والبخاري في الآدي المفرد (2/ 
ا النسائى في الكبرى (9/ 241). وابن حيان في الصحيمح (3/ 250): والطبراتي في الدعاء (2/ 1278): 
والحاكم قي المستدرك (1/ 730). 


2 دعي الصَّلاة يام أقرائلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم: 
فقال : إذا أقاك قرؤك فلا تصلي: وإذا مر فرؤك فتطهري: ثم صلى ما بين القرء إلى القرء. رواه أحمد في المسند (45/ 
0 602): وابن ماجة في الستن (1/ 490): أبو داود في النن (1/ 139): والنسائي في الان (1/ 2121 
3) (6/ 211): وفي الكبرى (1/ 158). (5/ 318): والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 160): والبيهقي في 
الستن الكبرى (1/ 331). ْ 


103 وي عَنْ أبِي الَّرْداء أنه َابَاَ معاي َينا من آنيّة اَهب وَالْوَرق بكر من ونه َال لهأب 
الدَردَاء : سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن ذلك . فقال له مَعَاويَة: إني لا أَرَى 
بذلك بَأسا. فقال أبو الدرْدَاءِ: مَنْ يَعُذْرْني من معَاويّة. أَخبرُهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه 
وسلم وَيُحِوٌني عَنْ َيه لآ أسَاكتّك بِأَرْض أَبدَا حديث أبي الدرداء أخرجه مالك في اموطأ (2/ 159): 
والشافمي في المسند (3/ 172)؛ وأحمد في المسند (45/ 520): والنائي في السان (7/ 279): والبيهقي في 


التن الكبرى (5/ 280). 
4 . ولا شَكُ في أن ابن مارم تفل بيت المقُدس في قضَاء حَاجته اسْتَدَل به عَلَى كَوْنه 


مُبَاحاء وَالْثْلانََ َكب رواء مالك في الموطاً (1/ 269): والشافعي في المسند (1/ 165). وأحمد في المسند 
(8/ 234:212): والدارمي في السنن (1/ 529). والبخاري في الصحيح (1/ 41. 442 (4/ 82): وملم في 
الصحبح (1/ 155): وابن ماجه في السنن (1/ 285): وأبو دود في السستن (1/ 22)) والترمذي في الجامع (1/ 
0 والنسائي في الستن (1/ 23)؛ وأبو عوانة في المستخرج (1/ 171)؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 
3) وابن حبان في الصحيح (4/ 269). والدارقطني في السنن (1/ 98) رواه مالك في الوطأ (3/ 301). 
وأحمد في المسند (11/ 360 584)؛ وأبو داود في السنن (3/ 58). والترمذي في الجامع (3/ 301): والنسائي 


في السنن الكبرى (85/ 129).: وابن خرية ثي الصحيح كر 7 والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 257) وي 
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الآداي (1/ 65). 


َغِرَ الله ١‏ امأ سَمِعَ مَقَالتَي؛ َوَعَاهَاء َأدَاهَا كَمَا سَممَهَاء قوب مب أوعَى منْ سَامعء ورت 
حامل فقه لِيْسَ يفقيه. وَرّبُ امل فقه إلى مَنْ هْوَأقْقهُ منْهُ هذا الحديت رواه جمع من الصٌحابة أما 
رواية زيد بن ثابت فأحرجها الطبالسي في ا مند (1/ 505) وأحمد في ا مند (35/ 467)» والدارمي في السئن 
(203/1)وابن ماجه في السنن (1/ 219)؛ وأبو داود في السئن (4/ 46). والترمذي في الجامع (4/ 393): وابن 
حبان في الصحيح (2/ 454). وأما رواية عبد الله بن معود فأخرجها الحميدي في المسند (1/ 200): وأحمد في 
المسند (7/ 221)؛ وابن ماجه في الستن (1/ 220)؛ والترهذي في الجامع (4/ 394 395). وأبو يعلى في المسند 
(62/9: 198) وابن حبان في الصحيح (1/ 271:268). وأما رواية جبير بن مطعم فأخرجها أحمد في المند 
(27/ 300: 318): والدارمي في السنن (1/ 302): وابن ماجه في الستّن (1/ 220: 501): وأبو يعلى في المند 
(13/ 408). والحاكم في المستدرك (1/ 162). وأما رواية آنس بن مالك قأخرجها أحمد في المسند (21/ 60) 
وابن ماجه في السنن (1/ 223) والطبراني في الأوسط (170/9) وأما رواية معاذ بن جبل فأخرجها الطبراني في 
المعجم الكبير (20/ 82) والأوسط (7/ 37): (8/ 56) وأما رواية أبي الدرداء فأخرجها الدارمي في الستن (1/ 
3]) وأما رواية سعد بن أبى وقاص فأخخرجها الطبراتي في المعجم الأوسط (7/ 116) وأما رواية جابر بن عبد الله 
فأخحرجها الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 272) وأما رواية النعمان بن بشير فأخرجها الطبراني في العجم الكبير 
(21/ 91) وأما رواية عمير بن قتادة فأخرجها الطبراتي في المعجم الكبير (17/ 49): وفي المعجم الأوسط (7/ 
140) وأما رواية أبي قرصافة فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 256): وفي المعجم الصغير (1/ 189). 


ِ إن الل قَدْ ضَرَبَ باحق عَلَى لسَانَ عُمَرَ وََلبهه يَقُول لمق وَإِنْ كان مُوًا - إن الله قد صرب بالق 


عَلى لان حمر وَقلبه . هذا الحديث رواه جمع من الصحابة أما رواية ابن عمر فأخرجها أحمد في المند (9/ 
4 (15/ 117)؛ وعبد بن حميد في اكند (2/ 19) وابن حبان في الصحيح (15/ 318): والطيراني في 
المعجم الأوسط (1/ 85: 495 (3/ 338) و أما رواية أبي ذر فأخخرجها ابن أبى شيبة في الممنف (11/ 111): 
وأحمد في المسند (35/ 221 361, 429) وابن ماجه في السنن (1/ 126) وأبو داود في النن (3/ 245). 
والبرار في منده (9/ 446). و أما رواية أبي هريرة فأخرجها ابن أبي شيبة في المصئف (11/ 114): وابن حبان 
في الصحيح (15/ 312): والبزار في منده (14/ 122). و أما رواية معاوية بن أبي سقيان قأخخرجها الطبراني 
في المعجم الكبير (19/ 312).و أما رواية عمر فأخخرجها الطبراتي في المعجم الأوسط (7/ 7). و أما رواية عائشة 
فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (9/ 66). و أما رواية بلال فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 354). 
وأما رواية عمر بن عبد العزيز قأرجها أبو داود في السنن (3/ 245): والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 295): 
والحاكم في ا متدرك (3/ 93). - يَقُول المَقٌ» وَإِنْ كان مرا رواه الترمذي في الجامع (6/ 79). وابن أبي عاصم 
في النة (2/ 837)) والبزار في مسنده (3/ 51)؛ وأبو يعلى في المسند (1/ 418): والطبراتي في المعجم الأوسط 
(95/6) 


وَرَضْحْ يَهُودي َأسَ جَارِيّة فرَضْحْ النْبيُ رَأَسَهُ رواء أحمد في المند (20/ 158 247, 310 376): 
(21/ 289 335)؛ والدارمي في السنن (3/ 1521)) والبخاري في الصحيح (3/ 121): (4/ 4) (9/ 4 6). 
ومسلم في الصحيح (5/ 103: 104))؛ وابن ماجه في النن (4/ 245 246) وأبو داود في السنن (4/ 431: 
3 4437 والترمذي في الجامع (3/ 58): والنسائي في السنن الصغرى (8/ 22: 35): والكبرى (6/ 333, 
37) وابن الجارود في المنتقى (3/ 136): وأبو عوانة في المسند (4/ 90. 92). (5/ 51): والطحاوي في شرج 
معاني الأثار (190:179/3): والدارقطتي في النن (4/ 216). 


الشهار سن 5353 
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108 رَضبتٌ لأمّتي مَا رضي ابن أم عبد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 176). وأحمد في فضائل الصحابة 
(838/2).: والبزار في مستده (5/ 354). والطبراتي في المعجم الكبير (9/ 80)؛ وفي الأوسط (7/ 96). والحاكم 
في المتدرك (3م 9 والبيهقي في المدخل الى السان الكيرى (1/ 98), 

9. رَفْعَ اقلم عن انه رواه أحمد في المسند (2/ 254 372,266 443 461). وابن ماجه في السأن (3/ 
3) وأبو داود في النن (4/ 363 364): والترمذي في الجامع (3/ 93). والنسائي في السان الكبرى (6/ 
47 4488 وابن الجارود في المنتقى (1/ 149): (3/ 109) وابن خرْبة في الصحيح (2/ 277): (4/ 585). 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 74)؛ وابن حبان في الصحيح (1/ 356): والحاكم في المتدرك (4/ 430). 
والدارقطني في النن (4/ 163). 


0. فَستل النَبيُ عليه السلام عَنْ الاسْتطاعَة فقَال: الزّادُ وَالراحلة رواه ابن ماجه في النن (4/ 401). 
والترمذي في الجامع (2/ 166). (5/ 102)» والدارقطني في الست (3/ 217 218). 


11 . زَنَى مَاعِزٌ فرّجمْ حديث ماعز أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس ورواه مسلم من حديث 
بريده. والحديث رواه أحمد ثي المند (1/ 4214 (4/ 81 253). (13 / 241 142 (15 / 502 (17/ 12): 
(24/ 322)؛ (34/ 442 475 496: 525)؛ (36/ 214 217 218: 219): (38/ 26). والدارمي في السان 
(1/ 206) (3/ 1494).: والبخاري في الصحيح (8/ 167): وملم في الصحيح (5/ 117 118 120)؛ وابن 
ماجه في النن (4/ 168). وأبو دلود قي النن (4/ 373, 374 375: 376): والترمذي في الجامع (3/ 98), 
والنسائي في الكبرى (6/ 414)؛ وابن الجارود في المنتقى (3/ 119)؛ وأبو عوانة في المستخرج (4/ 126 127 
8 129 130 131 133 134: 135: 136): والطحاوي في شرح معاني الأتار (3/ 139 143): وني شرح 
مشكل الأثار (1/ 377 379 381380 383 384): (12/ 240: 241 463) وابن حبان في الصحيح (10/ 
6 286 287). والحاكم في المحدرك (4/ 402: 404). 


الى 9 


112 والشسائمة مَةَ تب فيها الزّكاة رواه أحمد في المسسد (1/ 232). والبخاري في الصحيح (2/ 118)» وأبو داود في 
الس (2/ 146): والنسائي في التن الصغرى (5/ 18 27), والككبرى (3/ 12 18)ءوابن الجارود في المنتقى 
(10/2)» وأبو يعلى في المسند (1/ 115) وابن خرية في الصحيح (4/ 23) (8/ 57): وابن حبان في الصحيح 
(8/ 57). والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138): والدارقطني في السنن (3/ 11 14). 


ا 


113 . لا تجتَمع أي على اخطأ لابرد حديث بهذا للفظ والصواب مأ بعده 

114 نّمم متي عَلَى الضَّلالة حديث أنس إن أمتي لاتجتمع على ضلالة...رواء عبد بن حميد في المسند (2/ 
3 وابن ماجه في السنن (5/ 440): وابن أبي عاصم في السمنة (1/ 88) والحاكم في المستدرك (1/ 203). 
وقد روى هذا الحديث ابن عمر وأخرج روايته أبو داود في السنن (4/ 39)؛ ورواه أبو بصرة الخفاري وأخخرج روايته 
أحمد في المند (45/ 200)) والطيراتي في الكبير (2/ 280). والحاكم في المستدرك (1/ 200). وفي الباب عن 
غيرهم من الصحابة. 


115 فرق أمْي نيا وَسبْعِينَ فزفة َعظمهَاننَة حلى متي قوم قيشو الأمور برهم فيُحلُونَ 
الجرام. وَبَحَرّمونَ الخاذل عدآ الحديث رقأء عوفه بن مالك وأخرج روايته البزار ف المستد 17 16 
والطبراني في المعجم الكببر (18/ 90) وامتاكم 4 المتدرك (217/1). 


116 . َال عبد الرَحْمَنِ بْنُ عَؤْفٍ: أشْهدُ ني سَمِعْت رَسُولَ لله صلى الله عليه وسلم يَقُول : سنوا 
بهم سُنَة أل الْكتَاب. . فَأخذ الحزيَة نهم وَأَقَرهُمْ عَلَى دينهم حديث ذو اليدين قد جمع طرق 


ل 5 


34534 


11 


. 115 


19 


. 120 


هذ|الحديث الحافظ صلام الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في حرء مفرد. ورواية عبد الرحمن بن غوف 
أخرجها مالك في الموطأ (1/ 375). والشافعي في المسند (4/ 50). وعبد الرزاق في المصنف (6/ 68): (10/ 
5 وابن أبي شية في المصتف (4/ 4362 (11/ 268) والبزار في المسند (3/ 264): والبيهقي في الان 
الكبرى (9/ 189), 


سها النبيّ فسَجَدَ حديث سهو النبي وقصة ذو اليدين رواية أبي هريرة أخخرجها مالك فى الموطأ (1/ 147؛ 
8 والشائعي في المند (1/ 320: 321): وعبد الرزاق في المصنف (2/ 296, 299)ء وابن أبي شيبة 
في المصنف (2/ 434)., وأحمد في المسند (13/ 97 136 4)223 (14/ 288 4356 (15/ 230: 263): 
(16/ 19)» والدارمي في السنن (2/ 939) والبخاري في الصحيح (1/ 144). (2/ 68): (9/ 87)؛ وملم في 
الصحيم (2/ 86: 87) وابن ماجه في الستن (2/ 382): وأبو داود في النن (1/ 431). والترمذي في الجامع 
(1/ 425)؛)؛ والنسائي في التن الصفرى (3ل 20 22 23 24) والكبري (1/ 299, 300 301 303) 
4 (2/ 47 48). وأبو يعلى في المحد (10/ 244). وابن خزيعة في الصحبح (2/ 313 314 317:315): 
والطحاوي في شرح معاتي الآثار (1/ 443 444. 445)؛ وابن حبان في الصحيم (6/ 31:25 396 401 402: 
3 404 405): والد ارقطني في السغن (2/ 191 192). 


وَمِنْ ذلك أنْهُ عليه السلام شَاوَرَ الصّحَابَة في عُقَوبَة الزّنا وَالسَرقة قبل نزول الحيد انظر الوطأء 
كتاب قصر الصلاة في السفر (406) 1 


وَالشْيْطَانُ مَعْ الواحد وَهْوَ من الاثين بعل هذا الحديث جره من خخطية النبي رواه عمر وغيره ورواية 
عمر أتترجها الطبالي في مسنده (34/1) أحمد في المسند (1/ 268 310): والترمذي في الجامع (4ك/ 38).: 
والنساتي في الكبرى (8/ 283 284 285, 286): وأبو يعلى في المجد (1/ 131: 132 133): والطحاوي في 
مشكل الأثار (329/9) وابن حبات في الصحيم (12/ 399): (15 / 122): (16/ 239): والطبراني في المعجم 
الأوسط (2/ 184): (3/ 204): (6/ 306) والحاكم في المستدرك (1/ 197 199), 
صبُوا عَليّْهِ ذُوبًا مِنْ مَاء وَليسْتَنْج بتَلانة حجار -صُيُوا عليه دنا من ماء. رواه أنس وأبو عريرة أما 
رواية أنسى فقد أخرجها الشافعي في المسند (1/ 157). والحميدي في المتد (2/ 307): وأحمد في المسند 
(13/ 209) (20/ 4279 (21/ 74) وعيد بن حميد في المسند (2/ 313): والدارمي في الننء والبخاري 
في الصحيح (8/ 12): وملم في الصحيح (1/ 163): وابن ماجه في الستن (1/ 425)» والبزار قي المستد 
(78/13) والنسائي في السنن الصغرى (1/ 47: 175))؛ والكبرى (1/ 91): وأبو يعلى في المسند (6/ 181). 
وابن خزية في الصحيح (1/ 399) (3/ 397) وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182, 183): والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 13).: وابن حبان في الصحيح (4/ 246)؛ والطبراني في الأوسط (5/ 162).؛ والبيهقي في 
السئن الكبرى (2/ 412 413 427. 428). وأما رواية أب هريرة فقد أخترجها الشافعي في المسند (1/ 157)؛ 
والحميدي في المسند (2/ 178) وأحمد في المسند (12/ 197): (13/ 209)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 54). 
(30/8) وأبو داود في الستن (1/ 188).؛ والعرمذي في الجامع (1/ 192) والبزار في المند (14/ 354.150 
5 والنسائي في السان الصغرى (1/ 8ك 175).؛ والكبرى (1/ 92)؛ وابن الحارود في المنتقى (1/ 4)141 
وابن ختريمة في الصحيح (1/ 399): واين حبان في الصحيح (4/ 244: 245): والبيهقي في الأن الكبرى 
(428/2)-_ حديت أبي هريرة إنما أنا. نكم مثل الوالد؛ فإِذا ذهب أحدكم إلى الغائط. قلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرهاء بغائط ولا بول ولسسجع بثلائة أحجار رواء الشاقعي في المند (1/ 163). والحميدي في المسند (1/ 
2 وأحمد في ا مند (12/ 372 )والدارمي (1/ 533): وابن ماجة في السن (1/ 279). وأبو داود في السان 
(1/ 20): والبرار في المسند (15/ 356): والنساتي في النن (1/ 38)) وابن خرية في الصحيم (1/: 200). 


الشهارسى 03535 
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وأبو عوانة في المتخرج (1/ 171):)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121): وابن حبان في الصحيح (4/ 
9 288) والبيهقي في الستن الكبرى (1/ 91: 112:102). 


2م # قن 


101 إنَيَْلَى بْنَ مي فال لعمَرَ رضي الله عنه : ما بالا فصر وَقَدْ أمنا؟ فقَالَ: تَعْجلِتٌ عا تَعَجْبْتَ 
سَألتُ الي صلى الله عليه وسلم فَقال: هي صَدَفَةُنصَدقَ الله بها عَلَيكُمْ - أو عَلَى عبَاده - 
فَابَلوا صَدقئه رواه الشائعي في المسند (1/ 329). وغبد الرزاق فى المصنف (2/ 517): وأبن أبي شيية في 
المصنف (3/ 486): وأحمد في المستد (1/ 303 360): والدارمي في الستن (2/ 945): ومسلم في الصحيح 
(2/ 143): وابن ماجه في الستن (2/ 276)؛ وأبو داود في السنن (2/ 6): والترمذي في الجامع (5/ 127): 
والنسائي في الستن الصغرى (3/ 116): والكبرى (2/ 177: 357): (10/ 71): وأبو يعلى في المسند (1/ 
3) وابن الجارود في المنتقى (1/ 146 وابن غبترية في الصحيح (2/ 228)؛ وآبو عوانة في اللستخرج (1/ 
68 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 334): (9/ 356): ولي شرح معاني الآثار (1/ 415): وابن حبان 
في الصحيح (6/ 448. 449, 450): والبيهقي في الستن الكبرى (3/ 134). 


122 وَالصّحَبح أن منْ الذئُوبٍ صَعَائر وَهيٍ التي تُكَفرُها الصَلَوَاتٌ الخمس وَاجتنَابُ الكبَائ كما : 
ورد في ابر حديث أبي هريرة الصلوات الخمس واجمعة إلى الجمعة كقارة لما بينهن ما لم نغش الكبائر رواه 
أبو داود الطيالسي في المستد (4/ 216): وأحمد فى المستد (14/ 333): (15/ 106 208)) ومسلم في الصحيح 
(1/ 144): والترمذي في الجامع (1/ 254): وابن خرعة في الصحيح (1/ ق1ايا (3/ 4303 وأبو عوانة في 
الستخرج ام ده6ة) والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 428): وابن حبات في الصحيح (5/ 24). (6/ 176). 


123 صَلُوا َمَا رَأيتمُوني أَصَلَّي حديث مالك : بن المتويرت أترجه الشاقعي في المند (1/ 303): والدارمي في 
السئن (2/ 796): و البخاري في الصحيح (1/ 138 (8/ 9 (9/ 86). وى الأدب المفرد (1/م 441) وابن 
خرمة في الصحبح (1/ 484 623):وابن حبان في الصحيح (4/ 541), (5/ 190: 503). والدارقطني في الستن 
(2/ 49 (2/ 152). 


14 . صوموا ويه وَأَفْطوا لرؤيته رواية أبي هريرة أخمرجها الشافعي في المسند (2/ 499 والطيالسي في 
مفستدة ( 4 9 ) وأصد ف المستد (15/ 283 342: 409 530 546 )؛ (16/ 91) والدارمي في الستن 
(2/ 1049): والبخاري في الصحيح (3/ 27): وملم في الصحيح (3/ 124) وابن ماه في الستن. والترمذي 
في البامع (2/ 63): والبزار في المند (15/ 328): والنسائي في السنن الصغرى (4/ 133)؛ والكبرى (3/ 99), 
وابن الجارود في المنتقى (2/ 30)» وابن خبزعة في الصحيح. والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 438)؛ وابن 
حبان في الصحيح (8/ 226 238 239): والطبراني في الأوسط (2/ 52: 4382 (3/ 19) وفي الصغير (1/ 
2 والدارقطني في السنن (3/ 104 109 113). 


ع احان 


125 . روي عَنْ النِّيّ صلى الله عليه وسلم أنه صَلَى بَعْدَ حَييُوبَة الشَّهق روايةبريده أخرجها وأحمد في المسند 
(38/ 50). والبخاري في الصحيح: ومسلم في الصحبح (2/ 105): وابن ماجه في الستن (2/ 45 والترمذي في 
الجامع (1/ 199). والبزار في المسند (10/ 268): والنسائي في السنن الصغرى (1/ 4258 والكيرىق (2/ 202)؛ 
وابن الجارود في المنتقى (1/ 151): وابن خخرعة في الصحيح (1/ 423): وأبو عوانة في المستخرج (1/ 312): 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 148): وابن حبان في الصحيم (4/ 359 391). والطبراتي في الأوسط 
(2/ 216): والدارقطني في السسان (1/ 493). 


5 


126 . صَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُْ الكمّة رواية يلال أخرجها أحمد في ال مسند (39/ 319): 
والبخاري في الصحيح (1/ 88), (2/ 56), ومسلم في الصحيم (4/ 96). والترمذي في الجامع (2/ 213) 
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والنائي في السان الصغرى (5/ 217)» والكبرى (4/ 113)» وابن خزعة في الصحيح (4/ 257265), 
والطمراني ف لخبير (1/ 0344 


الرحمن بن أزهر أخرجها الشاذمى في ال ند (3/ 264): وأبو داود فى يالك (4/ 406) ارق فكي 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 319). 


لا تبيعو إ الطعام بالطعام رواه مالك قي الموطأ (2/ 4170 173)؛ وأحمد في المسند (45/ 223)» والبخاري في 
الصحيح (9/ 7) ومسلم 5 الصحيح زكر بخا وابن ححيان في الصحيح (11, 5]) والدارقطني في الستن 


.)420 /3( 


الطواف ف بِالبيت صَلاة رواية ابن عباس أعترجها ابن أبي شيبة في المصنف (5رم 6 137): والدارمي في 
السنن (2/ 1165)؛ والنسائي في الستن الكبرى (4/ 132) وابن الجارود في المنتقى (2/ 82). والطحاوي في 
شرح مشكل الأثار (14 / 200). (15/ 5+ وتي شرح معاني الآثار (5/ 7 وابن حيان في المحيح (9/ 
3 والطبراني في الكبير (11/ 29) ورواه النسائي في السان الصغرى عن رجل أدرك تبي (222/5). 


امهم 


وَرُوِيٍ أنه أتَى بَات رَجُل من لأنصَار قا اح به فلم بَحْوْجْ سَاعَة نم حرج . وَرَأْسّْهُ يَقْطد ماه فََالَ 
عليه السلام :جلت عجلتء وَلَم رن فلا تسل فاه من ال عن أبي سعيد المخدري أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أرسل إلى رجل من الأتصار فجاء ورأسه يقطر فال النبى صلى الله عليه و سلم (لعدا 
أعجلناك ). . ققال نعم فقال رمول الله صلى الله عليه و سلم (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوقوء) أخرجه أبن أبي 
شية في المصئف (1/ 165). والطالسي في المسند (3/ 639)؛ وأحمد في المسئد (17/ 253, 304): والبخاري 
في الصحيح (1/ 47): ومسلم في الصحيح (1/ 185) وابن ماجه في السان (1/ 480). وأبو عوانة في المستخرج 
(1/ 240): والطحاوي في شرح معاني الآثار (54/1)؛ وابن حبان في الصحيح (3/ 45 والبيهقي في السئن 
الكبرى  .)165/1(‏ حديت أبي سعيد الخخندري إا الماء من الماء. أخرجه أحمد في الممسند (17/ 343: 410 
(15/ 25)ء ومسلم (1/ 185 186).» وأبو داود في السئن (1/ 110) وأبو بعلى في المند (2/ 432): وابن 
الخارود في المنتقى (1/ 90)؛ وابن خرعة في الصحيح (1/ 338: 339). واين حبان في الصحيح (3/ 443) 
العَينَان وكاءً المّه فَإِذَا نَامَتُ العَيْئَان اسْتَطلق الوكاءٌ حديت معاوية بن أبى سفيان أن النبى صلى الله 
عليه و سلم قال : إغا العينان وكاء اله فإذا نامت العين استطلق الوكاء . رواه أحمد في المسند 2م 2 الدارمي 
في السنن (1/ 562): وأبو بعلى في المند (13/ 362)ء والطحاوي في مشكل الأثار (9/ 57)؛ والطبراني في 
المعجم الكبير (19/ 372): وي مسدد الشاميين (28/ 92): والدار قطني في السئن (1/ 293). حديث علي بن 
أبي طالب أخرجه ابن ماجه في السئن (1/ 387). وأبو داود في السئن (1/ 104)؛ والطحاوي في مشكل الأثار 
(9/ 55)بلفظ إن العين وكاء الست ... والدار قطني في الستن (1/ 295). والبيهقى في المنن الكبرى (1/ 118) 
بلفظ إنما العين وكاء... وفي الباى عن غيرهما من الصحابة ش 


عَلَيْكَمْ بسنتي: وَسْنَة الخلقاء الرَاشدين من بعدي حديث العرباض بن سارية رواه أحمد في المتد 
(28/ 367 373: 375]. والدارمي في الستن (1/ 228)؛ وابن ماجه في السنن (1/ 72): وأبو داود في السنن 
(1275ء والترمذي في الجامع (4/ 408). والبزار في المسند (10/ 7 والطحاوي في شرح معاني الأثار (1 م/م 
51) وفي شرح مشكل الأثار (3/ 3) وابن حبان في الصحيح (1/ 178): والطبراني في المعجم الكبير (18/ 
245 ). 


الضهيا رس 5537 
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3. عَليْكُمْ بالسّوَاد الأعظم رواه أحمد في المسند (30/ 392)» (32/ 96). وعبد بن حميد في المسند (2/ 243)» 
وابن ماجه في السئن (5/ (/44): وابن أبى عاصم في المينة (1/ 88). 

4. وَلذَلِك قال عَلىٌ رضى الله عنه, وَأطلقٌ أمرْتٌ أن أقاتل الاكثين وَالمارقِينَ والقاسطين رواه البزار 
في المسند (2/ 215): (3/ 26) وأبو يعلى في المسند (1/ 397): (3/ 194). والطبراني في الأوسط (8/ 213): 
والحاكم في المستدرك (3/ 150). 


5 خَبَرُ عائشَة رضي الله عنهاء وََوْلهًا: فََلْتُ ذَلكَأَنَا وَرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاعْتَسَلنَ 
رواه الشافعي في المسند (1/ 197): وأحمد في المند (40/ 455). (41/ 302): (43/ 320): وابن ماجه في 
النن (1/ 482): وأبو داود في النن. والترمذي في الجامع (151/1). والتائي في الكبرى (1/ 151)؛ (8/ 
7 وأبو يعلى فى مسنده (8/ 150 321). وابن الجارود في المتقى (1/ 93).: والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ 55): وابن حيان في الصحيح (3/ 451. 452: 456 458. 459): والطبراني في الأوسط (4/ 144). 
والدارقطني في النن (1/ 199). 


6. لها الم با اسْتَحَل من فَرْحهَا حديث عائثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أها امرأة تكحت 
بغير إذن وليهاء فتكاها باطل . فنكاحها باطل: فنكاحها باطل: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواء الشاقعي في المسند (3/ 43 44), والجميدي في المسند (272/1): 
وسعيد بن منصور في السئن (1/ 175): وعبد الرزاق في المصدف (6/ 195)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 
138/ 97) والطيالسي في المسند (3/ 72)» وأحمد في المند (40/ 243 435): (42/ 199): والدارمي في 
الستن (3/ 1397): وابن ماجة (3/ 326): وأبو داود في السنن (2/ 391) والترمذي في اللبامع (2/ 392): وابو 
يعلى في مسجده (8/ 139 191 251)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 38): والطحاوي في شرح معاني الأثار 37م 
7 وابن حبان في الصحيح (9/ 384)؛ والطبراني في الأوسط (6/ 260): والدارقطني في السنن (4/ 313). 


7. في أربعين شَاة شَاةٌ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)» والبخاري في الصحيح (2/ 118): 
وأبو داود في السنن (2/ 146): والنسائي في الستن الصغرى (5/ 18ء 27): والكبرى (3/ 12: 18)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 10): وابن خبزعة في الصحيح (4/ 23): والطحاوي في شرح معاتي الآثار؛ وابن حبات في 
الصحبح (8/ 57)؛ والطبراني في الأحاديت الطوال (1/ 138). والدارقطني في الستن (3/ 11 14). 


138 في خَمْس من الإبل شَاه حديث أبي بكر أخترجه أحمد في المند (1/ 232) والبخاري في الصحيح (2/ 
18) وابو دلود في السنن (2/ 146): والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18 27): والكبرى (3/ 12 18)؛ 
وابن الجارود في النتقى (2/ 10)» وابن خبزية في الصحبح (4/ 23)؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار وابن حيان 
في الصحيح (8/ 57)» والطبراني في الأححاديث الطوال (1/ 138) والدارقطني في السان (3/ 11 14). 


عي ترقا 


9 في ارق وبع مشر حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232): والبخاري في الصحيح (2/ 118): 
وأبو داود في السنن (2/ 146)., والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18 27): والكبرى (3/ 12؛ 18) وابن 
الجارود في المتقى (2/ 10): وابن جريمة في الصحيح (4/ 23)؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار» واين حبان في 
الصحيح (8/ 57): والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138). والدارقطني في السئن (3/ 11 14). 


140 في سَائمَة العَنَم زّكَاةٌ حديث أبى بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232). والبخاري في الصحبح (2/ 118) 
وأبو داود في التن (2/ 146): والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18: 27): والكبرى (3/ 12: 18)) وابن 
الجارود في المتقى (2/ 10)) وابن خبزية في الصحيح (4/ 23): والطحاوي في شرح معاني الآثار. وابن حبات في 
الصحيح (8/ 57) والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138): والدارقطني في السنن (3/ 14.11). 
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إععان 


. 4 


5م . 


وا 2 


ْ في كل أَرْبَِينَ لت لبُون وَفي كل حََمْسِينَ حقةٌ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232): 


والبخماري في الصحيح (2/ 118): وأ بو داود في السنن (2/ 146)؛ والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18 27), 
والكبرى (3/ 18:12): وابن الجارود في المنتقى (2/ 10): وابن خزة في الصحيح (4/ 23)؛ والملحاوي في شرح 
معاني الآثار. وابن حبان في الصحيح (8/ 57): والطبراني في الأحاديتِ الطوال (1/ 138): والدارقطني في 
الستن (3/ 11 14). 

فيمَا سَعْت السَّمَاءُ اشر وَفيِمَا سّقَيَ بنَضْح أ َاليّة نضُف العُشْر حديث أبي بكر أخخرجه أحمد 
في المند (1/ 232): والبخاري في الصحيح (2/ 118)؛ وأبو داود في السنن (2/ 146): والنائي في الستن 
الصغرى (5/ 18: 27). والكبرى (3/ 12 18). وابن الجارود في المنتقى (2/ 10): وابن خبزية في الصحيح (4/ 
3 والطحاوي في شرح معاني الأثار: وابن حبان في الصحبح (8/ 57)) والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 
8 والدارقطني في السئن (3/ 11 14). 

روّايّة أبي هُرَيْرَة 1- لا يَرثُ القاتل 2- وَالعَيْدُ 3- َلَا هل ملْمين 1- (لا يرث الَْائلُ): رواء ابن أبي 
شية في المصنف (10/ 543). وأحمد في المند (1/ 423): والدارمى في المند (4/ 1988): وابن ماجه في 
السنن (4/ 233): والترمذي في الجامع (3/ 612): والنائي في السان الكبرى (6/ 121). 2- (ِوَالْميْدُ ) وهذا 
حكم قد استدل له الفقهاء بعدة أحاديث منها ما رواه ابن ماجه في السئن (3/ 556)؛ وأبو داود في السان (3/ 
1+ والنسائي في السان الصفرى (7/ 297) والكبرى (5/ 38) عن جابر من باع عبداء وله مال. قله ماله 
وعليه ديت إلا أن يشترط المبتاع. 3- (وَلَا أل ملتي) رواه أحمد في المسئد (11/ 245). وابن ماجه في السنن 
(4/ 291): وأبو داود في الستن (3/ 221)) والترمذي في الجامع (3/ 611): والنائي في السئن الكبرى (6/ 
2)4. 


0 ا 


وَقبُوله شَهَادة الأَعْرَابيّ وَحْدهُ على رؤيّة الهلدل حدبث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلاي لء فقال: أتشهد أن لا لله إلا الل ؟. قال : نعمء قال : أتشهد أن محمدا رسول 
ابه ؟. قال : نعم قال : فأذن في الناس با بلال أن يصوموا غدا رواه ابن أبى شيبة في المصتف (4/ 109): والدارمي 
في الستن (2/ 1053) وابن ماجه فى التنء وأبو داود في الستن (2/ 523): والترمذي في الجامع (2/ 69): 
والنسائي في السان الصغرى (4/ 131). والكبرى (3/ 4)98 وابن الجارود في المنتقى (2/ 432 33). وآبن خبرعة 
في الصحيح (3/ 7؛ والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 424) وابن حبال في الصحيح (8/ 229). والدارقطني 
في السنن (102/3. 103)» والسهقي في الستن الكبرى (4/ر 212:211). 

قَدْ جَعَل الله لَهُنَّ سَبيلا: : البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة وَتَغِْيبٌُ عَام؛ وَالَيْبٌُ اليب جل مائة 
وَالرَحجمْ حديت عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا عنى دوا عنى قد جعل 
الله لهن سبيلا اليكر بالبكر جلد مائة وتفى سنة والكيب بالثيب جلد ماثة والرجم. رواه الشافعي في المسند (3/ 
7) وعبد الرزاق فى المصصمف (7/ 329): وا بن أبى شية في المصنف (9/ 440 (13/ 100). والطيالسي 
في الند (1/ 478): وأحمد في المسند (37/ 338, 376: 388,. 400. 402 442): والدارمي في السان (3/ 
0 ومام في الصحيح (5/ 115) واين ماجه في السنن (4/ 165).؛ وأبو داود في السنن (4/ 370) واليزّار 
في الند (7/ 134).؛ والاتي في الكبرى (6/ 405؛ 406). (14/ 60). وابن الجبارود في المنتقى (3/, 111): 
والطحاوي في بان مشكل الأثار (1/ 1,؛ وابن حبان في الصحيح (10/ 1271 272 291)., والطبراني في 
الأوسط (2/ 32 286)» والبيهقي في السان الكبرى (8/ 210: 221), 
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ل اشع اط 1 #م_ دم غم سما اك 
: فقضى فيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بغرّة عبد أو وليدة رواء مالك في الموطا (2/ 423): وأحمد 


2 المستد (597/11). والدارمي 5 الستن (3/ 1539): والبخاري في المحيح (7/ 135):وملم 2 الصحيح 
(5ثم 11100) وابن ماجه بي التن زك/ 29ض)ء وأبو داود في السان (4/ 452): والترمذي بي الجامع 79/3 
والضسائي قُّ الستن الصغرة, (8/ 48):؛ والكبرى (6/ 360]. وابن حباك بي الصحيح ( (13/ 3 3). 


قَضَى لني صلى الله عليه وسلم بالشفْعة لجار وَبالشاهد» وَاليَمين - فضى النْبيُ صلى الله 

عليه وسلم ب بالشفعة للجَارِ) . رواه عيد الرزاق في المصيف /8١‏ 1 وابن أبيى شيبة ف المصاف (7/ 6563). 
والطالسي في المستد (257/3): وأحمد ف المسند (22/ 155): وابن ماجه في النن (4/ 122): وأبو داود في 
التن (3/ 506)؛ والترمذي في الجامع (3/ 45): والنسائي في فى السان الصغرى (7/ 321)؛ والكبرى (6/ 95): 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 120): والطبراتي في المعجم الأوسط (5/ 330). - (قشى النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم بالشاهدء وَاليّمينَ): رواه مالك فى الموطأ (2/ 263).: والشافعي في المند (4/ 18). وأحمد 5 
المسند (5/ 120)؛ ومسلم في الصحيح (5/ 128): وابن ماجه في السئن (4/ 45)» وأبو داود في الستن (4/ 25): 
والترمذي في الجامع (3/ 20): والنسائي في الكبرى (5/ 435) وابن الجارود قي المبتقى (3/ 261)» وأبوعوانة في 
المستخرح (4/ 55): والطحاوي في شرح معاني الآثار (4م/ 144), وابن حبان في الصحيح (11/ 462): والحاكم 
في الستدرك (3/ 593): والدارقطني في السعن (5/ 378). 
َو عم بقريئة انَل أنه !ِنْضَاءُ كُم َال كقَطع يد الاق مِنْ الكوع انظ الترمذي في جامعه (1/ 
١ .)190‏ 
لَب المؤمن بَيْنَ أَضْيمَيَْ منْ أصَابع الحم رواه أحمد في المسند (11/ 130) ومسلم في الصحيح (8/ 
1غ وابن ماجه في الستن (1/ 196): والنسائي بي الكبرى (7/ 155): وابن حبان في الصحيح (3/ 184): 
والحاكم في المتدرك (706/1). 


ون َضْحَات رَسُول اله صلى الله عليه وسلم في السَفرِكَانُوا يصُومُونَ وَيُْطرُونَرواء مالك في 
الموطأ (1/ 397): وأحمد في الممند (40/ 230)؛ والدارمي في النن (2/ 1064). والبخاري في الصحيح (3/ 
3 ومسلم في الصحيح (3/ 144)؛ وأبو داود في السكن (2/ 55): واين ماجه فى النن (3/ 161): والنساتي 
في النن الصغرى (4/ 186): والكبرى (3/ 158). 


. وَفى الحديث: كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا وَجَدَ فْرْجَةَ نص رواه مالك (1/ 525): 


وأحمد في الممند (36/ 92): والبخاري في الصحيح (2/ 163): ومسلم في الصحيح (4/ 74) وابن ماجه في 
النن (4/ 478): وأبو داود في النن (2/ 324): والنسائي في الستن المغرى (5/ 258): والكبرى (4/ 


: ونع صَوْم ُو بوم مضا وَكَانَ عَاشُورَاءٌ ابا بِالسّنْة رواه أحمد في المسلك (24 م لخدم 


ومسلم يُُ المحبح 3م/ 16 ؛ والنساثي 5 الستن الصغري ل 49 والكبرى 3م 5 والمزار في المند 
(9/ 198)؛ وابن خرعة في المحيح (3/ 513). 


وَعَبَرَ مَنْ رَوَتْ منْ أَْوَاجه أَنَهُكَانَ يضح جما رواه مالك (1/ 390): وأحمد في المسند (40/ 70). 
وام في الصتميح (3/ ١137‏ وامن 00 (3/ 193)» وأبو داود في السنن ير 2 والنساتي في 
(4/ 352). 
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رواة أحمد في المسدد (19/ 314). اوالبخاري فى المحيم (4)156/3 وي ماجه في الستن (4/ 235). وأيوداود 
في السنن (4/ 465). والنسائي في السان الصغر ى (8/ 26)؛ والكبرى (6/ 337). 


كل عَمَل ليس عَلَيه ثرا فهُوَرَه وَمَنْ أَدْخَلَ في ديننا ما لَيْسَ من فَهُوَوة رواه أحمد في المهد 
(43/ 157) والبخاري فى الصحيح (184/3): ومسلم في الصحيح (5/ 132)» وابن ماجه (1/ 50). وأيو داود 
في الستن (5/ 12).؛ وان حبان في الصحيح (1/ 7 ) والدارقطني في السسان (5/ 402). 


كقو! له لابن عباس كل 7 يليك رواء مالك في الموطأ (2/ 523): وأحمد في المسند (26/ 250). والدارمي 
في النن (2/ 1285). والبخاري في الصحيح (7/ 68): ومسلم في الصحيح (6/ 109)؛ وابن ماجه في النن 
(15/5). وأبو داود في الستن (4/ 94) )» والترمذي في الجامع (3/ 433): والدسائي في الكبرى ( (6/ 261): واب 
حبان في الصحيح (12/ 9): من حديث عمر بن أبي سلمة وليس من حديث ابن عباسء إثما نص حديت أبن 
عباس كلوا من حافاتها ولا تآكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. 


ل ابن عُمْرَ رضي الله عنه كنا نفاضل عَلّى عَهْدِ رسُول الله صلى ال عليه وسلم فَنَقُولُ: : ير 
الناس بَعْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أبُو بكر ثم عُمَرُ م مانا فيل ذلك رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم فلا ينكره رواه أحمد في المسقد (8/ 243). والبخاري في الصحيح (5/ 14): وأبو 


داود في السنن (5/ 20). والترمذي في الجامع (6/ 75)؛ وابن حبان في الصحيح (16/ 237). 


أن الل تَعَالى قَالَ: إن مَستَفْْر لَهُمْ سَبْعِينَ موه نير اله لهم قال عليه السلام: يدن عَلَى 
السيعين رواه عبد الرزاق في التفسير (2/ 284): وأحمد في المستد (1/ 254). والبخاري في الصحبح (6/ 
8 ومسلم في الصحيح (7/ 116)؛ والترمدذي في الجامع (5/ 174)ء والبزار في المسند (1/ 298). والطحاوي 
في مشكل الأثار (1/ 72)؛ وابن حبان في الصحيح (7/ 449). 

لأن يتلنَ جَؤِفٌ أحَدكمْ قَيْنَا حَنّى يَريَهُ حر م أن تَلِنَ شعرًا رواء أحمد في السدد (3/ 95): 
والبخاري في الصحيح (8/ 6 ومسلم في الصحيح (7/ 50)+ وأبو داود في السنن (5/ 173): وابن ماجه في 
النن (313/5), والترمذي في الجامع (4/ 4532 وابن حبان في الصحيح (13/ 93). 


دوا عَنّى مَنَاسَكَكُمْ رواء أحمد في المسئد (312/22): ومسلم في الصحيح (4/ 79): وأبو داود في الستن 
(2/ 340)» والدسائي في في الستن الصغرى (5/ 270): والكبرى ( (4/ 161)ء وابن خرعة في الصحيم (4/ 471), 
وأبو عوانة في المستخرج (2/ 393). والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 125 ). 


وَمنْ ذلك أنَّهُ قبل لعُمَرٌ: إن سَمُرَة أحَذَ من تجار اليهُود الحمْرَ في العُشُور وَخَطْلَهَا وباعهاء 
فقال: قال الله سَمْرَ مغلم أن الي صلى الله عليه وسلم قال : لْعَنَ الله البَهُود جر” حُرْمَتْ عَليْهِمْ 
الشّحُومُ فباعو ها وأكلوا أثمَائهًا رواه الحميدي في المستد (1/ 154): وأحمد في امد (1/ 305), 
والدارمي في السنن (2/ 1336): والبخاري في الصحيح (3/ 82): ومسلم في الصحيح (5/ 41): وابن ماجه في 
الستن (5/ 84). والنسائي في السنن الصغرى (7/ 177)» والكبرى (4/ 387): وابن حبان في الصحيح (11/ 
27, والطبراني في الأوسط (1/ 235). 


من َلك مره سند بن مع أن َم في بني فرط بريه رُم بلول على شتحمه َم 
بقتلهم؛ وَسَبِي نسَائهم. فقال عليه السلام : لقد وَافق حكمه كم الله رواه أحمد في اللمتد (17/ 
0 وعبد بن حميد في المسلد 124/2 ). ٠‏ والبختاري في الصحيح (4/ 67): ومسلم في الصحيح (5/ 1600 
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والنسائي في الكبرى (5/ 02 وابن حبات في الصحيح (15/ 496). 


3 ومنهًا قَوَلُ الأقرع : بن حابس أَحَجُنا هذا لعَاممًا هَذَا أ لأيد؟ فقَال عليه السلام: الأيد: َلوْ 
قلت نَعُمْ وجب رواء أحمد في المسنك (16/ 355)؛ وعبد بن حميد في المسند (1/ 506): ومسلم في الصحيح 
(4/ 102): وأبو داود في الستن (2/ 237): وابن ماجه في الستن (4/ 394)) والنسائي في الستن (5/ 110). 


وابن حبان في الصحيح (9/ 18), 

164 نم بَانَ أنّهُ لم يَمَوَضِأ مِنْ الحجامَة رواه الدارقطني في السنن (1/ 276). 

65 . وَرَوَى أَنََسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يرل يُبّي حَّى رَمَى جَهْرَة المَقبَة. فلم رُوجِمَ 
قال: حَدَئْنِي به أختي الفصل بْنُ عَيّاس رواه أحمد في المسند (3/ 4312 والدارمي في الستن (2/ 


0 والبخاري في الصحيح (2/ 166) ) ومسلم في الصحيح (4/ 71 والنسائي ثي الستن الصغرى (3/ 
6) والكبري (4/, 187) واين حبان في الصحيح (9/ 113). 


166 وَقَال صلى الله عليه وسلم في حَقَ علي الهم أدز الى مَمْ غَلىٌ حَيْتْ دَأرٌ رواه الترمذي في الجامع 
(6/ 79). واليزار في المند (3/ 51) والطراني في المعجم الأوسط (6/ 495 والحاكم في الممتدرك (3/ 
34). 


167 وقَالَ عليه السلام لأبي بكر وَعْمَرَ لو الجَمَعَا مَعَاعَلَى شَيْء مَا حالما وراد في مَصَالح الحَزْب 
رواه أحمد في المسند (29/ 517)) والطبراتي في الأوسط (212/7). 

8 لو أنفق َحَدكم ملءَ الأزْض ذَهَبًا مَا بلغْ مُدَ أحدهم ويا نَصِيفَهُ رواه أحمد في المسند (17/ 137)؛ 
وعبد بن حميد ثي المسند (2/ 2 والبخاري في الصحيح (5/ 8)» ومسلم في الصحيح (7/ 4188 واين ماجه 
في الستن (1/ 167)» وأبو دلود في السنن (5/ 32). والترمذي في الجامع (6/ 158)؛ والنسائي في الكبرى (7/ 
2 وابن حبان في الصحيح (16/ 238). 


9. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم في قصّة أسَارَى يدر خَيْتٌ نرت اليه على وَفُقٍ أي عُمَرَ- لو نَرَل 
بَلاءٌ من السّمَاء مَانجا منه إِلّا عمَرٌ رو اه الحاكم في المستدرك (2/ 359), يلفظ مقارب. 


170. ْوْكَانَ مُوسَى ححا لما وَسعَهُ إلا انَاعى رواه ابن أبي شبية في المصتف (575/8) وأحمد في المند (22/ 
8 وابن أبي عاصم في السنة (1/ 67)» وأبو يعلى في المسند (4/ 102) والبيهقي في شعب الايمان (1/ 
048). 


171 ألا تي حاف أن أ على أي لامر هساك فد كل صَلاة روه مالك ف الوط 111/1 
(1/ 259). وأبر داود في الستن (35/1)»والترمذي في الجلمم (1/ 73) والنسائي في السنن 0/1 
والكبرى (1/ 75): وابن حان في الصحيح (3/ 350). 

71 و ورت إِعَان أبي بكر بان العَالِينَ رَجَحَ إيمان أبي بكر رواء إسحاق بن راعويه في المسند (1/ 385): 
وأحمد تي فضائل الصحابة (1/ 418)؛ وعيد الله بن أحمد في السنة (1/ 378): والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 
03 موقوفا على عمر بن الخطابي له بصم مرقوعا. 

173 لَيْسَ في الْخضَرَاوَات صَدَقَة رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 120)؛ وابن أبي شيبة في المصدف (4/ 227)» 
والترمذي في الجامع (2/ 23). والبزار في المسند (3/ 156)» والطبراني في الأوسط (6/ 100): والدارقطني في 
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السنن (2/ 476): والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 129). 


2 - ك2 


وقد خصّصَهُ قَوَلهُ عليه السلام : لا ركاة فيما دون خمسة أؤْسّق رواه مالك في الموطأ (1/ 333): 
والشافعي في المسند (2/ 165): والحميدي فى امد (2/ 7): وأحمد ف الند (15/ 121))؛ والدارمي في 
النن؛ والبخاري في الصحيح (2/ 116). ومسلم في الصحيح (3/ 66) وأبو داود في الستن (2/ 142). 
والترمذي في الجامع (م 14) والنسائي في السنن الصفرى (5/ 17). والكبرى (3/ 12).: وابن خبريمة في 
الصحيح (4/ 28 وابن حبان في الصحيح (8/ 62). 

لي الَْاجد ظُلْم بُحلُ عرْضَه. وَمُعُوبتهُ روا ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 601)), وأحمد في المستد (29/ 
5م والبخاري في الصحيم معلقا (3/ 118)» وابن ماجه في الستن (4/ 80 وأبو داود في السنن (4/ 31). 
والنسائي في السنن (7/ 316) والكبري (6/ 9 وابن حتبان في الصحيح (11/ 486), والطبراتي في الكبير 
(318/7): وفي الأوسط (3/ 46): والحاكم في المشدرك (114): والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 51). 
وَقَال ْعَمَرَ وَالله ما سَلَكتَ نَجًا إلا سَلكَ الشُيْطانُ فخا غَيْرَ فك رواه أحمد في المسند (3/ 71). 
والبخاري بي الصحيح (4/ 126)؛ ومسلم في الصحيح (7/ 114) وابن أبى عاصم في السنة (2/ 841): 
والنسائي في الككبرى (9/ 87): وأبو يعلى في المند (2/ 132): وا, بن حيان في الصحيح (316/15). 


قَالْتْ عَائشَة رضي الله عنها: إمَامَاتِ رَسُولَ الله صلى اله عليه وسلم إلأوَفَد حلت ل لاه 
اللاتي حُظَرّنْ عَليْه بقؤْله تَعَاى : إنا أخللنا لك أَزوَاجَك رواه أحمد في المند (40/ 165): والترمذي 
في الجامع (5/ 269): والنسائي في السان الصغرى (6/ 56): والكبرى (5/ 148): والطحاوي في بيان مشكل 
الأثار (1/ 452 وابن حبان في الصحيم (14/ 281). 


ما من عبد يُصيِبٌ دنا روا ابر أبي شيبة في ال المعنف )355/3(٠‏ وأحمد في المسد 1 9) واآبن ماجه 
والطحاوي قُّ بان مشكل الأدر (15/ 2ناذاء وابن - يان يُْ الصحية لم 559). 


وَقَولهُ لعُمَرَ مُرْهُ فليْرَاجِعْهَا رواه مالك في الموطأ (2/ 89). والشافعى في المند (3/ 94): وأحمد في المستد 
1/ 5 والدارمي تي السنن (3/ 1453): والبخاري في الصحيح (7/ 41): ومسلم في الصحيح (4/ 179): 
وابن ماجه في الستن (3/ 427): وأبو داود في السنن (2/ 438). والترمذي في الجامع (2/ 465), والنسائي في 
السن الصغرى (6/ 138) والككبرى (5/ 247). وابن الجارود في المنتقى (3/ 58) وأبو عوانة في المستخرج 3/ 
44 والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 51).؛ والدارقطني في السنن (5/ 10). 


موه بالضّلاة َه باه يع » وَاضْربُوهُمْ ليها وَهُْ با شر راء أحمد في المسند (11/ 284). 
والدارمي في الستن (2/ 897) وأبو ْو داود في السنن (1/ 239). والترمذي في الجامع (1/ 432)؛ واين ع المارود في 
المنتفى (1/ 147 أ+وابن خجرية في الصحيح (2 / 276): والطحاوي في بيان مشكل الأثار (6/ 397) والحاكم في 
المستدرك (1/م 31 والدارقطي في الستن (1/ 430). 


5 ادوع داس 


تتشحه سه وذ منغ َْوْض لكَوْنهَِا مُسحَاجَاء وَاحد وجا جديد ف ينهذ 
ديه مَاء جديدا رواء الطبراني في الأوسط (3/ 347): والبيهقي في الست الكبرى (1/ 65), وروي موقوفا 
عن لبن عمر في الموطأ (1/ 74). 


لهو له 


من أسحيًا أَرْضًا مَيّنَة فهِيَ لَّهُ رواه مالك في الموطا (2/ ١)287‏ والشافعي في المهد (3/ 227): وأحمد في 
المسد (2/ 0 والدارمي في السنن (3/ 1700)» والبخاري في الصحيح (3/ 106) وأبو داود في السئن 


القهارس 503 


(3/ 279): والعرمذي في الجامع (3/ 55). والنسائي في الكبرى (5/ 323)) واين حبان قي الصحيح (11/ 
3 والدارقطى في السان (3/ 444). 
00 م ا سكم قور السام لح م ع م لا ” ور - 

3. كل عَمَل لبن عَلَيْه أَمرُنَا فهُوَ رَد وَمَنْ أَدْخَل في ديننًا مَا لِيْسَ منه فَهُوَ رَد رواه أحمد في المسند 
43م 157 واليخاري 5 الصحيح لعل 1044 أء ومسلم شي الصحيح 5 12 وأمن مامه 1م 510 وأبو ذاود 
في السنن (5/ 12): وابن حبان في الصحبح (1/ 207)» والدارقطني في الستن (5/ 402). 


14 . رَوَى أَبُو مُرَيْرَة عَنْ اْفَضْلٍ بْنِ عَيّاسِ أن مَنْ بح جما ا صَوْم لَهُ رواه عيد الرزاق في المصنف 
(ك4/ 179 وأحمد في المستد (44/ 243 واب عنيان في الصحيحم (8/ 270): والطبرائي في المعجم الكبير 
(292/18). 


5 من أعتّق شوك له ىُْ عبد فو عليه لباقي رواه مالك فى الموطأ (2/ 323): والبخاري في الصحيح (3/ 
4) وام في الصحيح (5/ 96):وابن ماجه في السنن (4/ 149): وأبو داود في السان (4/ 165)+ والترمذي 
في الجامع (3/ 23): والنسائي في السنن الصغرى (7/ 319)ء والكبرى (5/ 31): وأبو يعلى في ا مند (100/ 
6) والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 105): وابن حبان تي الصحيح (10/ 156). 


146 . مَنْ ألقَى سلاحة فَهُوَ من رواه أبن أبي شيبة في المصنف (11/ 409) والطبالسي بي السنن (4/ 188). 
ومسلم في الصحيح (5/ 172): وأبو داود في الستن (3/ 276)؛ والنائي في الكبرى (10/ 154)؛ وأبو عوانة 
في المستخرج (4/ 283): والطحاوتي في شرح معاني الأثار (3/ 312)) والطبراني في المعجم الكببر (7/ 76): 
والدارقطي في السنن (4/ 17): والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 34). 


17 . من بَدّلَ ديه فَاقمُلُومُرواه الشافعي في المند (3/ 295): وأحمد في المستد (3/ 364)» والبخاري في الصحيح 
(4/ [6) وابن ماجه في السنن (4/ 154). وأبو داود في السنن (4/ 339). والترمذي في الجامع (3/ 126): 
والنسائي في السنن الصغرى (7/ 104): والكبرى (3/ 441).؛ وابن الجارود في المنتقى (3/ 139)؛ وابن حبان 
في الصحيح (10/ 327).: والحاكم في ا متدرك (3/ (620): والدارقطني في الستن (ك/ 108). 

8. من بَاعَ عبد وَلَهُ مال َمَالهُ لبَائع إلا أن يشْتَرطَهُ الماح رواء مالك في الموطأ (2/ 131)» والشافمي في 
المند (3/ 160).؛ وأحمد في المسند (9/ 378): والبخاري في الصحيح (3/ 115): وابن ماجه في السان (3/ 
6م) وأبو داود في الغن (3/ 461). والترمذي في الجامع (2/ 525)؛ والنائي في الستن الصغرى (7/ 297)) 
والكبرى (5/ 38): وابن الجارود في المتقى (2/ 201): والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 26): وابن حبان 
في الصحيح (11/ 291). 

9 مَنْ بَاعَ نَحلَة مُؤيرةفَمَرَُهَا لمبائع روا مالك في الموطً (2/ 139). وأحمد في المسئد (8/ 92)» والبخاري 
في الصحيح (78/3)ءوابن ماجه في العن (3/ 555): وأبو داود في السنن (3/ 461): والترمذي في الجامع (2/ 
25 والنائي في التن الصغرى (7/ 296): والكبرى (5/ 38). وابن الارود في المنتقى (2/ ١)200‏ وابن 
حبان في الصحيح (11/ 289). 


0 من جامع يُُ نهَار رَمَضانَ عليه م على المظاهر رواه مالك في الموطأ (1/ 399): والشافعي بي المتد 
3< (121/2).: وأحمد في المند (26/ 347 والدارمي في السنن (3/ 1459)؛ والبخاري في الصحيح (32/3): 
وملم في الصحيح (3/ 138) وأبو داود في الستن (2/ 543). والترمذي في الجامع (5/ 328): والنسائي في 

الستن. وابن الجارود في المنتقى (3/ 653). وابن خمزيمة في الصحيح (4/ 124).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 

(2/ 50): وأبو عوانة في المتخرج (2/ 202): وابن حبان في الصحيح (8/ 298): والدارقطني في الغن (3/ 
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5) والبيهقي في السسان الكبرى (4/ 221). 


وبذله الأمَان لمن دشل دار أبى سُفْيَانَ رواه ابن أبى شيبة في المصتف (11/ 409): والطيالسي في السنن 
(4/ 188 ومسلم في الصحيح (5/ 172). وأبو داود في السئن (3/ 276) والنسائي في الكبرى (10/ 154), 
وأبو عوانة في المستخرج (4/ 283): والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 312): والطبرائي في اللعجم الكبير (7/ 
6 والدارقطني في السان (4/ 17) والبيهقى في الستن الكبرى, (6/ 34). 


8ه داقر 


نسي أن يَشكُن بحبوحة اَن َم المجَمَاعَة فإِنََوْنَُْ حيط من وَرَائَهُم. وان السيْطَاتَ 

مَعَ الوّاحد: وَهوَ منْ الانتين بعد - من سر أن يشكُنَ يخبوحة الله فلم الجماعة - وَإِنْ الشيْطانَ مم 
لواحدء وَهُوَ منْ الاين يقد . . رواه معمر بن راشد في الجامع (11/ 341).؛ والشافعي في المند (4/ 59).: وأحمد 
في المسند (1/ 310)» وعبد بن حميد في المند (1/ 75)؛ والترمذي في الجامع (4/ 38). والبزار في المسند (1/ 
9 والنسائي بي الستن الكبرى (8/ 268). وأبو يعلى في المسند (1/ 131): والطحاوي فى مشكل الأثار (9/ 
9+ وابن حبان في الصحيح بح (10/ 436): والطبراتي في الأوسط (2/ 184): والصغير (1/ 158)؛ والحاكم بي 
المستدرك (1/ 197) - فَإنَ إن دَعْوَتهُمْ حيط مَنْ وَرَائْهُم . رواه الشافعي في المند (4/ 58): والطيالسي في المسند 
(1/ 503). وأحمد في المسند (21/ 60): والدارمي في السنن (1/ 301)؛ وابن ماجه في السنن (4/ 501). 
والترمذي في الجامع (4/ 395)؛ والطبراتي في الكبير (5/ 143): والأوسط (5/ 233)» وابن حبان في الصحيح 
(270/1): واليهقي في شعب الزهان (10/ 16), 


مَنْ مس ذْكرَهُ فليتَوْضاً رواه الطبالسي في المند (23173).؛ وعبد الرزاق في المصتف (1/ 116) والحميدي 
في المند (1/ 346). واء بن أبي شيبة في المصنف (1/ 298): وأحمد في المسند (11/ 647)» وأبو داود في السئن 
(94/1) والنسائي في السان (1/ 216): وابن الجارود في المنتقى (1/ 26) وابن حبان في الصحيم (3/ 400): 
والطبراني في الكبير (4/ 140). والدارقطني في الستن (1/ 267): والحاكم في المستدرك (1/ 231)؛ والبيهقي 
في الستن الكبرى (1/ 129). 
مَنْ ملك ذا رّحم مَعَخْرَم عَدَقَ عَليّهِ رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ 183): وأحمد في المسند (23/ 538): 
وابن ماجد في الستن (4/ 146). وأبو داود في السئن (4/ 168).؛ والنسائي في السنن الكبرى (5/ 13)» وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 7 والطحاوي في مشكل الأثار (13/ 441). 


كن 


من نا عضر فلن ع عَقُلْه فلا يلوم انس روه أبويعلى في المسند (8/ 316): والطحاوي 


2 
حدا, 


مَنْ نَامْ عَنْ صَلاة أوْ نسيّها فليْصَلهًا إذا ذكرّهًا وَقرَأ قوله تعالى: موَأْقَمْ الصّلاة لذكري 4 رواه 
أحمد 5 المسند (ثا2ر الل ٠‏ والدارمي 5 الستن (ل/ 72843). والبخاري قُْ الصحيح (122/1). ٠‏ ومسلام 5 
الصحيح (2/ 138) وابن ماجه في السان (2/ 25): وأبو داود في السنن (1/ 7) والترمذي في الجامع (1/ 
8 والنسائي في السان (1/ 295)؛ وأبو يعلى في المند (5/ 465) وأبو عوانة في المستخرج (1/ 321): وابن 
حبان في الصحيح (4/ 422): والطبراني في الأوسط (6/ 182). 

نْضرٌ الله امْرَأ سَمعْ مَقَالَتي فَوَعَاهَا فَأذَّاهَا كما سَمِعْهَا- الحديث رواه أحمد في المسند (27/ 2)300 
والبزار في المسند (8/ 340]: وابن ماجه في الستن (1/ 42210 والطحاوي في بيان مشكل الأثار (4/ 282) من 
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َه 2 تن إن د 0 أو 6 _ 3-5 . مه 0 
. ائه نهم عر استشيال السلة ى قفياء الاححة رواء مالك فى الموطا (1 / 268)؛ وابن أبى شيية في المصنفب 
نهى. عبن او ب 1 فال : اما 3 عي ٍِ 


(274/1): وأحمد في المسند (12/ 326): والبخاري في الصحيح (1/ 4441 ومسام في الصحيح (1/ 154): 
وابن ماجةه 9 الستن )1م 1 وأمو تلود ثٌُّ السكن 1م 9 والترمدي ئُْ الجامع ام 59 0 والنساتي 5 
السنن (1/ 38): وابن حبان في الصحبح (4/ 268)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 91). 


> ه امن 


هي عَنْ بَيْع الرُطب بِالشّمْر رواه مالك في امو (2/ 147): والشاقعي في المسند (3/ 180)؛ وابن ماجه في 
السنن (3/ 590), وأبو داود في السئن (3/ 424). والترمذي فى الجامع (2/ 509): والنسائي في الستن الصغرى 
(7/ 268)؛ والكبرى (5/ 446). وابن الخارود في المنتقى (2/ 230): وابن حبان في الصحيح (11/ 378 
1 اهم في المستدرك (2/ 45)؛ والدارقطني في السان (3/ 473). 


ّهَى انب عليه السلام عَنْ كذا كبَيْع العَرَر, وَنكاح الشغَار - : يع الور رواء مالك في الموطاً (2/ 
4) وأحمد في المند (2/ 252): والدارمي في السان (3/ 1663): ومسلم في المحيم (5/ 3):وابن ماجه 
5 الان (3/ 544)» وأبو داود في النن (3/ 435).: والترمذي في الجامع (2/ 512). والتائي في السان 
الصغرى (7/ 262). والكبرى (6/ 27): وابن الحارود في المنتقى (2/ 175): وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
8 واين حبان في الصحيح (11 / 327 346)؛ والدارقطني في السئن (3/ 403) - نككاح الشغار رواه مالك في 
الموطأ (2/ 41): والشاقمي في الممند (3/ 54): وأحمد في المسند (8/ 122): والدارمي في الستن (3/ 1395): 
والبخاري في الصحيح (7/ 12) (24/9)؛ ومسام في الصحيح (139/4) وابن ماجه في النن (3/ 329)؛ وأبو 
داود في السستن (2/ 386): والترمذي في الجامع (2/ 417).؛ والسائي في الستن (6/ 0100 112 )واين الحارود 
في المنتقى (3/ 47): وأبو عوانة في المستخرج (3/ 20): وابن حبان في لصحي (9/ 459). 


وها السّلمُ فَإنهبَيْعْ مَالايْْدَُ عَلَى تَسْلِيمِه في احال. . ققد يُقَال: إن َخْصَة لأ عُمُومَ نيه 
صلى الله عليه وسلم في حَدِيث حكيم بن حرام عَنْ بيع مَا ِيْسَ عنْدَهُ يُوجِبُ تحريمه وَحاجَة 
المفلس اقنضت الرّخْصّة في السَلم روا أبن أبي شيبة في المصنف (231/7) وأحمد في الممند (25/24): 
وأبو داود في السنن (3/ 495), والترمدي في السسان (2/ 514). والطبراني في الكبير (3/ 194): والبيهقي في 
السائ الكبرى (5/ 267). 


كَكَرَاهيّة الصّلاة في الحَمَام وَأعْطان الأبل وَبَطْن الْوَادي وَأََْلهرواه عبد بن حميد في المسند (2/ 
2 وابن ماجه في السنن (2/ 64): والترمذي في الجامع (1/ 375). 


نَّهُ َي عَنْ الوضيال ثم وَاصَل فقيل لَه: : نَهَيْتَ عَنْ الوضَال؛ وَنْوَاكَ ؟ ُوَاصل فَفَال إنّي لشت 
كأحدكمٌ إنى أظل عند رَبُي بطعمني . ويسقيني رواه مالك في الموطأ (1/ 4404 وأحمد في اكتند 
(8/ 373). والدارمي في النن (2/ 1062). والبخاري في الصحيح (9/ 497 ومسلم في الصحيح (3/ 133): 
وأبو داود في السسان (2/ 537) والترمدي في الجامع (2/ 139): والنسائي في الكبرى (3/ 353)؛ وابن خريمة في 
الصحيح (3/ 500)؛ وأبو عوانة في المستخرح (2/ 187): وابن حيان في الصحيح (8/ 341).: 


5 


عاج 2ت 


نهِيتٌ عَنْ قث الفسَاء رواه مالك في الموطأ (1/ 576). وأحمد في المسند (9/ 472)ء والدارمي في السان ١3م‏ 
00م والبخاري في الصحيح (4/ 61) ومسام في الصحيح ( (5/ 144 واب ماجه في السذن (363/4).وابو 
داود في السنن (85/3). والترمذي في الحامع (3/ 228): والعائي في الكبرى (8/ 24) وابن المارود في النعفى 
(3/ 297): وابن حبان في الصحيح (1/ 344). 


2 له سام 0 ره > كسمه 5 َ ' 
وملام 59 الصحيح (2/ ١)2068‏ وابن ماجه في التن (2/ 408 وأو داود 5 السان (2/ 39): والترمدي 5 
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الجامع (1/ 224): والنسائي في التن الصقرى (1/ 276)؛ والكيرى (1/ 223): واين حبان في الصحيح (4/ 
41 


نهيت عَنْ قتل المصَلين أي المؤْمنينَ أخرجه أبو داود في النن (5/ 142)» وأبو يعلى في المسند (1/ 90): 
والدارقطني في السعن (2/ 399) والبيهقي التن الكبرى (8/ 224): في شعب اللرهان (4/ 292). 


هذا وضوئيء وَوْضِوءُ الأنبيّاء من قبْلى رواء الطبالسي في المسند (3/ 433)؛ وأحمد في المند (10/ 
7 والدارقطني في السنن (1/ 137)» والطبرائي في الكبير (4/ 78)+ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 80). 


قل قراب 


ُو الهو مَاوّهُ المحل مَيْتحهُرواه مالك في الموطأ (1/ 55) وابن أبى شيبة في المصنف (1/ 237): وأحمد 
ئّْ ف المسئد 1م 1 والدارمي ثُ السخىن 1م 567 وأبو داؤد قُِ السان (1, ل وان مالجةه ئُّ السان 
(1/ 329).؛ والترمذي في الجامع (1/ 111).؛ والنسائي في السمنن (1/ 50): والكبرى (1/ 93): وابن خزية في 
الصحيح (1/ 230): وابن حبان في الصحيح (4/ 49]. 

الوضوء 5 حرج رواه عبد الرزاق في المصتف (1/ 32)» وابن أبى شيبة في المصئف (1/ 92)» وأبو نعيم في 
الحلية (4 / (321)ء والطبراني فى الخر (9م 1؛ والبيهقي في الستن الكيرى (1/ 116). 

الوَلَدُ للْفرّاش وَللمَاهر الحا رواه مالك في الموطأ 2 3ع وعبد الرزاق في المصنفه (3/ 321)): 
والحميدي في المسئد (1/ 277). وسعيد بن منصور في الستن (1/ 149): وابن أبي شيبة في المصيف (6/ 348 ). 
والطيالسي في المند (1/ 84) وأحمد في المسند (1/ 307)» والدارمي في النن (3/ 1436), والبخاري فى 
الصحيح (3/ جذا ومسلم في الصحيح كر 1 وأين ماجه في الستن عل 416 وأبو داود 2 السنن م 
7 والترمذي في الجامع (2/ 451 والدسائثي في الستن (6/ 180)ء والخبرى (5/ 6 وابن حيان فى 
الصحيح (9/ 413)» والبيهقي في السان الكبرى (6/ 86). 

وَمِنْ ذلك إنَْادمُ صلى الله عليه وسلم حُثْمَانَ بْنِ عَفَافَ إلى أل مَكَة مُمحَمْلاًوريُولاً مودي 


عه حَمَّى بَلَعَهُ أن فرَيْشَا قَتَلدهُ فقلق لذلك. وَيَايمَ لأجله بَبْعَ ارَصْوَانَ» وَقَال واه لئن كانوا 
تلو ضر متها عَلبِهمْ ناوا . - بلفظ إن قتلوه لأنابذنَهُم سبق تخريجه. 

وَمِنْ ذلك تَوْليَنُهُ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَفَات رواء أحمد في المند (2/ 128) (14/ 38) (29/ 
57 ومسلم في الصحيح (3/ 68). وأبو داود في السن (2/ 186): والترمذي في الجامع (6/ 108 109 110): 
والنسائي في الستن الصغرى (5/ 33).: وفي الكبرى (3/ 23): وابن تخزمة في الصحيح (4/ 82): وأبو عوانة في 
المتخرح (2/ 146).؛ وابن حبان في الصحيح (8/ 7 والدارقطني في النن (3/ 30). 


َمِنْ ذلك تَوْليهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصّدَفَات وَإبِاَاتِ فيس بْنَ تاصمء وَمَالك بن 
نويرَة وَالرْبْرقانَ بْنَ بذ وزيد بن ختارثة: وَعمْرٌو بْنْ العاص. ؛ وَعَمْرَو بن حزم وَأسَامَة بن 
يد ويد الحم بْنَ وف وأا يدبن اجمراح» برهم من يطول ذكرهُمْرواء أو عوالة فى 
المستخرج (264/4). واليهقي 1 فى السين الكبرى (7/ 10): ببعضه 


تله مادا بض صَدَقَاتٍ اليَمَنِء وَالحكم على أَهْلها. - أما حديث قب صدقات أهل اليمن فرواه 
أحمد في المند (36/ 365). والدارمي ني الإن (2/ 1910). والبخاري في الصحيح (2/ 116): وابن ماجه في 
الستن (3/ 26): وابو داود في الستن (2/ 16100): والترمذي في الجامم (2/ 12): والنسائي في التن الصغرى 
(5/ 25) وفي الكبرى (3/ 15)؛ وابن خبرية في الصحيح (4/ 32) - وأما حديث الحكم على أعلها قرواه أحمد 
في المسئد (36/ 333)؛ وعبد بن حميد في المند (1/ 151). والدارمي في السسان: وأبو داود في السئن (4/ 15): 
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والترمذي في الجامع (3/ 9). 

مقالهُ: : كمه في عابي مُخْرم وَقصَتْ به نان : لَامحَمْرُوا رأْسَهُ ولَا مقرَُوهُ طيبًا إن يُحْشَرُ 
2 القيَامَة ملييًا رواه ابن أبي شيبة في المصئف (5/ 434)) والبخاري في الصحيح (2/ 75): وملم في 
الصحبح (4/ 23): ؛ وابن ماجه في السنن (4/ 525). والنسائي (5/ 145)؛ وابن حبات في الصحيح (9/ 272)؛ 


والطبراني في الكبير (2/ 20)» وني الصغير (1/ 142)» والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 390). 


َُ الل مع الحمائة وَلا ا الله دوذ م شَدَ - لازال اله من مي عَلَى للق حتى يظهر 
أمرالل - ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرينَ لآ يَضِرُْهُمْ مَنْ خَالفهُمْ - وروي لا يَضْرَهم 
خلا مَنْ خَالفهُمْ إلآما أصَابَُمْ مِنْ لأواء - وَمْ حَرْج عَنْالجمَاعَة أو فرق الْمَاعَة قيد 
شبْر فقَدُ خَلعَ ربق الإشلام من تنقه -وَمَنْ فارّق الجماعة وَمّاتَ فميتته ججاهليّة. -رواه الطبرائي 
في المعجم الأوسط ( (5/ 121) - رواه أحمد فى المسند (28/ 94) وأبو داود في الغن (4/ 290): والطبراني 
في الكبير (8/ 145) (20/ 317) (20/ 403 والحاكم في المتدرك (4/ 496) - رواه أحمد في ا متد 4/ 
0 والبخاري في الصحيح (1/ 25): ومسلم في الصحيح (6/ 54) - رواه أحمد في المند (36/ 656) - 
رواه أحمد في المسند (35/ 444).؛ وأبو داود في الستن (5/ 78): والترمذي في الجامع (4/ 544): والنسائي في 
الكبرىء وابن خريهة في الصحبح (3/ 365) -رواه أحمد في المسند (4/ 290). والدارمي في الغن (3/ 11637 
والبخاري في الصحيح (9/ 47): ومسلم في الصحيح (6/ 20): والنسائي في الصغرى (7/ 123)؛ والكبرى (3/ 
2 وأبو عوانة في المستخرج (4/ 2)423. 


لامزَالُ طَائفَةٌ من مني عَلَى الحَق حَنّى يَأتِيَ مر الله وَحَتَّى يَظْهرَ لجال رواء أحمد في المند (23/ 
5) وأبو داود في النن (3/ 10) والطبراني في الكبير (18/ 111): والحاكم في المستدرك (4/ 497). 


لا نَسُيُوا الدّهْرَ رواه الحميدي في المند (2/ 259): وأحمد في المند ( (15/ 70): والبخاري في الصحيح (6/ 
3 (9/ 143).: وسام في الصحيح (7/ 45): وأبو داود فى الستن (5/ 265): والنسائى في التن الكبرى 


لا تقوم المَّاعَة إلا غَلى شرَار أُمُتى. رواه الطيالسي في المند (1/ 246): وأحمد في المسند (6/ 280): 
الصحيح (15/ خةض ]ء والطبراني في الكبير (9/ 113): والحاكم في المتدرك (486/4). 


١‏ ا تصوموا يوم ْم البخر رقأة بن ل 5 المصنفضي 0 م والدارصي 5 المند (/ 11100 ؛ وأحمد 
لصحي (3/ 550 ورا ف ال (3/ 157).؛ والدارقطني بي الستن 0 


لاا من لي إقابء وَلا َب عَمٌ باضه خُصُوص قله صلى اله عليه وسلم' : يما 
إشاب دب نقد طهر -رواء أحمد 9 المسند (5/ 464) وعبد بن حميد في الممد (1/ 389). وأبو داود في 
السنن (4/ 283): وابن ماجه في السنن (5/ 223) والترمذي في الجامع (3/ 343). والنسائي في الستن الكبرى 
(4/ 385) والصفرى (5/ 175) وابن حبان في الصحيح (4/ 93) حرواه مالك في الموطأ (1/ 543)؛ والدارمي 
في الستن (2/ 1263): ومسلم في الصحيح (1/ 191): وأبو داود في النن (4/ 236): وابن ماجه في التن 
(220/5). والترمذي في الجامع (3/ 342). والنائي في القن الصغري (1737/7): والكبرى (4/ 382].وابن 
حبان في الصحيح (4/ 103): والدارقطني في الستن (1/ 66). 


الااسسببنسس-ن(ايببب يس بحي ا ب بس 
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لا تنكم المرأة على عمتها رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 260): وأحمد في المسند (2/ 18)؛ والبخاري في 


الصحيح (7/ 12): ومسلم في الصحيح (4/ 136): وابن ماجبه في السئن (3/ 362): والترمذي في الجامع (2/ 
8 والنسائي في السئن (6/ 97): وابن حبان في الصحيح (9/ 376). 


لا تنكم اليم حتى تَسْتَامَرَ رؤواه ابن أبى شيبة في المصدف (6/ 21): والدارمي في النن (3/ 1397): 
وأبو داود في الستن (2/ 396)؛ والترمذي في الجامع (2/ 402): والنائي في التن الصغرى (6/ 87)؛ والكبرى 
(174/5): والبيهقي في السين الككبرى (7/ 120). 

لا ربا إلا في المّسيقٌة رواء الشافصي في المسدد (175/3): وأحمد في المسسند (36/ 95) ؛ والبخخاري في الصحيح 
(3/ 74): ومسلم في الصحيح (5/ 49): وابن ماجه بي التن (3/ 4)585: والنسائي في السان الصغرى (7/ 
81ة)؛ والكيري (6/ 49)؛ وأبو عوانة في المستخرج (3/ 387)) والطحاوي في شرح معاني الأثار (ك / خت) . 


لارَكَاة في الحليٌ رواه عبد الرزاق في المصدف (4/ 83)» والدارقطني في الستن (2/ 504) موقوفا عن ابن عمر 
وليس في المرفوع منه شين . 

كول الرّاوي : :لأزّكاة في لمان والبطيخ: َل هُوَ عَفْوَ عَهَا عَنّهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه الطبراني في الكبير (20/ 151)» والدارقظني في السان (2/ 480), والحاكم في المشدرك (1/ 558): 
واليهقي في التن الكبري (ك/ 129). 


لا صَلاة إلا طهُور رواه أحمد في المسند (8/ 323): ومسلم في الصحيح (1/ 140): وابن ماجه في السان 
([1/ 47ما) ٠)‏ والترمذي في المتامع 1م, 51). وابن خرية في الصيحيح (1/ 128). وأعن حبان فى الصحيح كم 
605). 


لأاضلاة إلا بفائحة الكتّاب رواه الحميدي في المسند (1/ 375): وأحمد في المند (37/ 351): والدارمي 
في السكن زم 90 والبخاري فى الصحيح (1/ 1) ومسلم بي الصحيح (2/ 48 وآبو داود في السنن (1/ 

[36). وابن ماجه في التن (2/ 4 والترمذي في الجامع (1/ 7 والنائي في التن الصغرى (2/ 

7 والخبرى (7/ 254): واين خرهة في الصحيح (1/ 545): وابن ن حبان في الصحيح (5/ 81). 

لا صَلاةٌ لجار المسجد إلا في المسجد رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 497)واء بن أبى شيبة في المصئقبه 

(2/ 255): والبيهقي في السكن الكبرى (3/ 57) من حديث على؛ ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 373) من 


حدا نت أي هريرة. 


لا صيام 0 لم يليت الْصيَامَ + منْ اليل رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 275): وأحمد في المهد (44/ 
3 والدارمي في النن (2/ 1057)؛ وابن ماجه في النن (3/ 189) وأبو داود في الستن (2/ 571): 
والترمذي في الججامع (2ثر 100) والنسائي في النن الصغرى (4/ 5 الكبرى (3/ 169)؛ والبيهقى في 
الستن الكبرى (4/ 202). 


* م 


لآ نكاح إلا بشهود رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 10)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 111). 


2 5 8 5 

لا نكتاح إلا بول رواه أحمد في امد (4/ 121): والدارمي في السغئن (3/ 1396): وأبو داود في الان (2/ 
2؛, وابن ماجه في البان (3/ 327): والترمذي في الجامع (2/ 392) من حديث أبى موسي؛ ورواه أبن حبات 
في الصحيح (9/ 386) من حديث عائشة رفى الله عنها. 


لا عَمَل إلا بنيّة رواء البيهقي في اتن الكبرى (1/ 41). 


القهارس 300 


الس مح سس ل ل سه يبب بحبح ح ح بح يح يح يح حيحيحيحيبيبيبيبيبحبحبحبحبحبحبيبيبببب يي 


4. لا وصوة َن لم يدكر اشم ل عليه رواء سد في المسند ود بن د المسند (2/ 
في السنن (1/ 337). 


2.35 لا وضوءَ ما مَسّهُ انار رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 168): والبيهقي في الئن الكبرى (1/ 158) موقوقا 
على ابن عباس . 


6. الا يْتَوَارَثُ أهُل ملّين رواه أحمد في المسند (11/ 245)وابن ماجه في الستن (4/ 291) وأبو داود في السنن 
(3/ 221)» والترمذي في الجامع (3/ 511)؛ والنسائي في السنن الكبرى (6/ 124). 


37 لا يفل مُوّْمنٌ بكافر رواء أحمد في المسند (2/ 285). وأبو داود في النن (3/ 125): وابن ماجه في السنن 
(4/ 242)» والترمذي في الجامم (3/ 80) والنائي في اسان الصغرى (8/ 20)؛ والكبرى (6/ 330). 


2038 لا يُقَمَل وَالدَ بوَلده رواء أحمد في المند (1/ 423)) وعبد بن حميد في المسند (1/ 95): وابن ماجه في الستن 
(4/ 243): والترمذي في الجامع (3/ 72). 

9. فَوْلهُ عليه السلام: لا بَقْض الْقاضيء وَهْوَ عَضبَّانُ رواه الشافعي في المند (4/ 5) وأحمد في المسند 
(34/ 14): والبخاري في الصحيح (9/ 65)؛ ومسام في الصحبح (5/ 132): وابن ماجه في الستن (4/ 10): 
والترمذي في الجامع (3/ 13)؛ والنسائي في السنن الكبرى (5/ 411)؛ وابن حبان : الصحيح (11/ 449). 


10ل يَحْمل هَذَا الملم منْ كل خَلف عُدُولهُ يَنْقَونَ عَنْهُ تحريفٌ الغَالينَ ويل الجحاهلِينَ وَانتحَال 
المبْطلِينَ رقاأة الطحاوي 2 مشكل الآثار (10,/ 17 والطبراني ئُّ مستد الشاميين 1م 0114 والبيهقي 6 
النن الكبرى (10/ 209). 


1 يُغْسَل من بول الصِيّة وَيْرَش عَلى بَوْل الغلام رواه أيو داود في النن (1/ 188): وابن ماجه في النن 
(1/ 424): والنائي في السئن الصغرى (1/ 4188 والكبرى (1/ 186) وابن خزيمة في الصحيح (1/ 
057 


2 الاثئّان فمًا فوْقهُمَا جمَاعَة رواه ابن أبى شيبة في المصنف (3/ 628): وابن ماجه (2/ 214): والطحاوي في 
شرح معاني الأثار (1/, 308)؛ والحاكم في المتدرك (4/ 371). والدارقطني في التن (2/ 24). 


2.103 كذَلكَ حَُكُمْ الشَرْع ببَقاء صَوْم النّاسي رواء عبد الوزاق في لصتف (4/ 173). وأحمد في المسند (15/ 
9 والبخاري في الصحيح (3/ 31). وابن ماجه في السنن (3/ 170). والترمذي في الجامع؛ والنائي في النن 
الكبرى (3/ 356): وابن خريمة في الصحيح (3/ 432):واين حبان في الصحيح (8/ 286). 

044 َم اسن يا اماد بَؤْله : وَأقِمُوا الصّلاة بضلاة جبْريل في يَوْمَين بَيْنَ اين رواء أحمد في 
المسند (5/ 202)؛ وعبد بن حميد في المند (1/ 523). وأبو داود في النن (1/ 198): والترمذي في الجامع 
(1/ 195):وابن خريمة في الصحيح (1/ 426). 


م 


45 وَمثَالُ قي الفقّه قوَلنا: إن كان الور يُؤدى على عَلى الرَاحلَة بكل حال َهُوَ نفل: وَمَعْلوم أن 
يُوَدى على الرّاحلة قََنْتَ أنَّهُ فل . رواه النسائي في الستن (2/ 461 وأبو عوانة في المستخرج (71/2). 
والعطلحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 428): والبيهقي في النن الكبرى (2/ 6 


16 . إذ التوجه إلى بَيْتَ المقدس لي في القرْآن. وهو 5 السئة» وَنَاسِحْحَهُ 5 القرْآن رواه أبن أبي شيبة 
قُُ المصئقه 13, ا وأحمد 2 المسلك 21م 429+ والبخاري 2 الصحيح )9/ 7 والترفدي يُِ الدامع 
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)1/ 371): وابن حبان في الصحيح (4/ 617)» والبيهقي في السان الكبرى (2/ 2)؛ واتظر سيرة ابن هشام ص 
602 


وَترَلِ رلا للْحَرْبٍ فقيل لَه: إن كان بحي فَسْمْعًا وَطاعَة ون كان بلجتهاد وري فهو ين 
مَنَزِل مَكيدَة؛ فقال: نل باجتهاد َرَأَي فرحلل رواه أبو داود في المراسيل (1/ 383). والبيهّي في السنن 
الكبرى (9/ 84). 


وَلم يرَاجِعْ قط إلا في رَجْم الَهُود ليُعَرْنَهُمْ أن ذلك ليس مخمالفا لدينهم. رواه أحمد في المسند 
ار 9 ومسلم في الصحيح (5/ 122): وأبو داود في السسن لخر 86 دان ماجه في السسن 4ر 1 
والدساني في في الخبرى (6/ 43ك4). 


قوله تعالى : : (فلا تَرْجِمُومُنَ إلى الْكفَار» (الممتحنة : 10) نشخ ل قَررَهٌ عليه السلام من الْمَهْد 
وَالصلح. رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 330). والباري فى الصحيح (3/ 193). والنسائى في الكبرى 
(10/ 372)» وابن حبان في الصحيح (11/ 216): والطبراتي في الكبير (20/ 9)) والبيهقي في الأن الكبرى 
(217077. 


وكانت الصلاة رَكعْتَين عند قوم» فتسخث بأرْيْع في الحضر. رواه مالك في الموطأ (1/ 209)) وأحمد 
في المسند (43/ 167): وعبد بن حمّيد في المسند (72 360), والبخاري في الصحيح (1/ 79). ومسلم في 
الصحيح (2/ 142) وأبو داود في السنن (2/ 5)» والنسائي في السنن (1/ 225): وابن حبان في الصحيح (6/ 
6 


فِيمَا سَقَت السَّمَاءً الْعْشْرٌ وَفِمَاسّقيَ بطح أَوْ دَايَ نضف الْعُشْر رواء مالك في الميطأ (1/ 363): 
وأحمد فى المستد (36/ 365): والبخاري في الصحيمٌ (2/ 126): وابن ماجه في السان (3/ 275)» وأبو داود في 
الستن ١‏ 150 والترمذي فى في الجاممع ل 4 ). والبائي 5 الستن 5م 1 وأو عوانة في ا مستخترج عر 
161). 


َكَا قر أَْحَابهُ على توك ركاه ِل مع كذْرتها في يديه دل على سُقُوط ركاة لحيل تدك 
الفرض مُنكيرٌ يجب إنكارة. رواه مالك في الموطأ (1/ 372). وأحمد في المستد (12/ 244): والبخاري في 
الصحيح (2/ 120)؛ وابن ماجه في الستن (3/ 273): وأبو داود في السك (2/ 172). والترمذي في الجامم (2/ 
6 والنسائي في السان الصغرى (5/ 35): والكبرى (3/ 24): والدارقطنى في الان. 


كإفرَاده صلى الله عليه وسلم احج أوْ قرّاته. - أما إقراد الحج فحديثه: رواه مسلم في الصحيح (4/ 31): 
وأبو داود في السئن (2/ 260): وابن ماجه في النن (4/ 446): والترمذي في الجامع (2/ 172)؛ والنسائي في 
الصغرى (5/ 145): وفي الكبرى (4/ 39) من حديث عائشة. وفي الباي عن أبن عمر وصابر - وأما حديث 
الإقرات فرواه أحمد في المسسند (22/19) والبخاري في الصحيح (2/ 142): ومسلم في الصحيح (4/ 52 وابن 
ماجه في الستن (4/ 448)؛ وأبو داود في النن (269): والترمذي في الجامع (2/ 174). والنسائي في الصغرى 
(5/ 150).: وفي الكبرى (4/ 44) من حديث أنس بن مالك. 


فقد وَرَدَ ذم الشاد. وأنه كالشاذ منْ الغم عَنْ القطيع. رواه أحمد في المسند (36/ 358)» والطبراني في 
الكبير (20/ 154). والبيهقي في الشعب (338/4). 0 


اللمس بيسح - هه أكبابمح سس كلتك للسسسسوس1 تك ١‏ بابب بيشي إ بإب ل 898 
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تحريهًا التَكبيرٌ وتحايلها التسليم رواه الشافعي في المسند (1/ 252): وأحمد في المسند (2/ 292). 
والدارمي في النن (1/ 539): وابن ماجه في السئن (1/ 250): وأبو داود في الان (1/ 42): والترمذي في 
الججامع (1/ 54): والحاكم في المستدرك (2237/1): والدارقطني في الستن 2/29 178). 


َانَطمَ إلا في ريع دينار نصَاعدًا رواه مالك في الموطا (2/ 395)) والبخخاري في الصحيح (8/ 160)؛ ومسلم 
في الصحيح (5/ 112)» وأبو داود في السنن (4/ 354). والعرمذي في الجامع (3/ 115): والنساتي في الصغرى 
(8/ 78). وفي الكبرى (7/ 21).: وابن حبان في الصحيح (10/ 309). والطبراتي في الأوسط (1/ 106). 
والبيهقي ثي السثن الكجبرى (8/ 4د2). 


3/1 


2/12 


ظ ومن ذلك رُجُوْهُمْ إلى الجتهاد أبي بكر وري في قال انمي الركاة حت 


لل «عوت 


فهرس الأثار 


قال النْحَعي: : إذَا قلت : : حَذَلِْي فلآنَ عَنْ عَبْد الله فهُوَ حَدَّنِيء وإذا قلت : قال عَمّد الله فَقَدٌ 
سمعته من غير و واحمد ٠‏ رواه الترمذي في العلل الصغير (6/ 248). تدريب الراوي (2/ 205). 

َال بن أم مَكتُوم مَاقَالَ وَكانَ ضريرًاء فََرَلَ قوله تعالى هغَيُِ د أولي الور 4 فشَمَلٌ الضريرٌ: 
وَغيْرَهُ عُمُومٌ لفْظ المؤمنين. رواه أبو داود الطالسي في المسند (2/ 81): وُسعيد بن منصور في اسان" ١‏ 
3 وأحمد في المسند (30/ 438 ؛وعبد بن حميد في المسند (1/ 214)) والدارمي في المسد (3/ 21569 
والبخاري فى الصحيح (4/ 24): ومسلم في الصحيح (6/ 43): وأبو داود في الستن (3/ 19)؛ والترمذي في 
الجامع (3/ 9 والبزار في المسند (9/ 143): والبسائي في السئن (6/ 9)؛ وأبو يعلى في المسند (3/ 156), 
وابن الججارود في المشقى (3 ار 247)؛ وأبو عوانة في المستخرج (4/ 484): والطحاوي في مشكل الأثار (4/ 141): 
وابن حبان في الصحيح (1/ 228)» والطبراني في المعجم الكبير (5/ 122). والأوسط (3/ 85): والحاكم في 
المستدرك (2/ 91)» والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 23). 


5 0 2000-2 


روي عَنْ أن رضي الله عنه أنه َل : كُنْتُ أشقي ايده وأا طَلْحةَوَيبْنَ َب شَرَايا من 
فضيخ قرء إذ أتانا أت . . فقال: إن لحر قَدْ حرمت . فقال أبُو طلحَة : قمْيا أنَسُ إ ىذه الجرار 

فاكسرّها ٠‏ فشنت إلى مهرأس لنا فَضِرَيْنُهَا بأسشفله حَنّى تَكسّرَتُ رواء مالك في الموطأ (2/ 415), 
والشافعي في المسند (3/ 250) , وأحمل لي المند (20/ 244): والبخاري في الصحيح (7/ 5) ومسلم في 
الصحيح (5/ 57). والنساتى في الستن (8ر 287) وابو عوانة في المستخرج 5 1 وابن حبان في الصحيح 
(12/ 174): والطبرانتي 2 الأوسط (7/ 206): والبيهقي في الستن الكبرى (6/ 101). 


وَسَمعْ ابن مسعود. َأبيّبْنَكَعْب يَتَلَن في صَلاة الرَجُل في الوب الْوَاجد؛ والثويين. 
قصعد عُمَرٌ الممبَ وَقَال: : اختلف رجلان منْ أصْحَاب النَبِيّ صل الله عليه وسلم فَمَنْ أي 
فيَاكمْ يَضْدُرْ الْمْلمُونَ؟ لا أسْمَع انين يَحْتَلفانَ بَعْد مقامي هذا إلا فلت وَصَتَعت رواه عبد 
الرزاق في المصدف (1/ 356): وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 199). 


5 0 


وَقالالبَرَاُ بن َازِبِ : ماكُل مَانْحَدَكُمْ به سَمِعَْاهُ من رَسُول الله. كن سَمخْنابَمْضَهُ وَحَدَننا 
صْحَايُ بَِعْضهِ. ٠‏ روأه أحمد في اند د 2/30 - 4 ).واكم في في المستدرك (1/ 174). 


مي ومن ليطن وأ سول من ينان ١‏ لكلا ماد الالذ» واللة روا عبد الرزاق في 
المصنف (10/ 304): وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 579): والدارمي في السستن (4/ 1944): والطحاوي في 


مشكل الأثار (13/ 226)؛ والبيهقي في السان الكبرى (6/ 223). 


بر ا 


تقائلهُم ؛ وقد قال عليه السلام أمرْت أن أقاتل الَنَّاسَ حتى 3 0 الله فَإذَا قَالُوهًا 


الفهارس 


.11 


12 


13 


. 14 


. 15 


عَصَمُوا مني دمَاءَهي َأمُوَاْهُم| إلا بِحَقَهَا؟ فقال أبُوبَكر: نَم قل إلا بِحَفَهَا؟ قَمنْ حَقَهَا إينَاء 
الزكاة كما أن من حَقَها إِقامَ الصلاة؛ » فلا فرق بَيْنَ مَا جمّعْ الله. . وَالله لو مَنَعُوني عقّالا ما أعغطوًا 
الثبِيّ عليه السلام قائَلتهُمْ عَلَيْه رواء مالك ثي الموطأ (1/ 362). والشاقعي في المسند (2/ 134): وعبد 
الرزاق في المصنف (4/ 43)؛ وأحمد في المسند (1/ 270)؛ والبخاري في الصحيح (2/ 105)) ومسلم في 
الصحيح (1/ 38): وأبو داود في السنن (2/ 135)؛ والترمدي في الجامع (4/ 352): والتسائي في السنن (5/ 
14 وأبو يعلى فى المسند (1/ 69): والطحاوي في مشكل الآثار (15/ 82) وابن حبان في الصحيم (1/ 499)) 
والطبراني ني الأوسط (6/ 332)» والدارقطني في السنن (2/ 465): والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 104). 
وَمنْ ذلك حَحُمُهُ بالوأي في ويه في الغطاء» ققال عَمَرٌ: لا نعل مَنّْ تَرَل ديَاره: وَأَموَانُ 
مُهَاجرًا إل النبيّ عليه السلام كَمَن دَخَل الإسْلام كَدْهَاء فَقَال ُو بَكر: إِغا أسْلمُوا لله 
وَأْجَورَهُمُ على اله َإعا الدنًا بلاغ رواه أحمد فى الزهد (1/ 110): والبيهقي ثي معرفة السنن والأثار 
(2)2817/9. 


0 


َال أبُو بكر أي سَمَاء مُظلنيء وأ أي أرْض مقي إِذَاقلْت في كاب الله أي رواه ابن أبي شيبة في 


- 


المصف (10/ م ا والبيهقي 5 فب الايهان (3/ ك5 ). 


ومن ذلك ٠‏ قيَاسَهُمْ اْعَهَدَ عَلى الْمَقّد إذ ورد 5 الأخبار عَقْدُ الامَامَة بالبَيْمَة وَلَم ينص عَلى 
واحد وَأَبُوبَكرٍ هذ إلى حُمرخَاضٌةء وَلم يَردْ فيه نص وَلكنْفَاسُوا تَغيِينَ امام على تين 
الأ مُه لعَقد | البيعُة فكتبَ أبُو بكر : هَذَا مَا عهد أبُو بكرء وَلم يَعْتَرض عَليّهِ أحد روآه ابن سعد في 
الطبقات الكبر ى (3/ 200) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 1403). 

فقَال: كيف أفْمَلُ ما لم يَفْعَلهُ لبي عليه السلام؟ رواه أحمد في المند (1/ 238): والبخاري في 
الصحيم (6/ 71): والترمذي في الجتامع (5/ 180)؛ والنسائي في الكبرى (7/ 248). وأبو يعلى في المسند (1/ 
6 وابن حيان في الصحيم (10/ 359): والطبراني في الكبير (5/ 146). والبيهقي في الستن الكبرى (5/ 
2)48. 


َم ذلك أنه ورت أَمْ الم دُونَ م الأب. فقَالَ له بَعْض الأنْصَار: قد وَرنْتَ امه منْ ميت لَوْ 
كانث هي امينَة لم يَرلْهاء وتَركت امه لو كانت هي ابه وَرِتَ جَمِيعَ ما ترك فرج م إلى 
الاش - شَعرَاك بَيَْهُمَا في السّدس رواه مالك في الموطاً (157/2): ويد الرزاف في المصنف (6/ 1322 وسعيد بن 
منصور في السان (1/ 73). والدارقطني في السئن (5/ 159)» والبيهقي في السكن الكبرى (6/ 235). 


َال جَرير بن كلب :ريت مُرَيَْى عَنْ الَْْة ولي بها فلت : إنبَيْتَكمًا لَشَرَّاء فقال 
علي : : مَبَْنَا إلا حي وَلَكنْ يرن ْنَا لهذا دين رواء البزار في المسند (3/ 96) بإسناده عن جري 
بن كليبء وليس جرير بن كليبء ورواه أيضا أبوعوانة في المتخرج (2/ 338) بإستاده عن عبد الله بن شقيق . 


وَنَرَلَ مَنْزلا للحَوْب فقيل لَهُ: :إن كان بوي فْسَمًْا وَطَاعَة إن كان بالجتهاد وري فَهُوَ مَل 
مَكيدّةء فقَال : بل بَاجتهاد وَرَأي فرحل رواه أبوداود في المواسيل (1/ 383)» والبمهقي في الُسنن الكبرق 
(9/ 84 . وقال الذهبي: حديث نكر ولم ينبت يئبت هذ! الحديث من طريق يعتد بها. ورواه ابن هشام بلفظ فريب 
(302/2) 

َال لهأو ادا َمِعْتُ رَسْولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ذلك. . فَقال له مُعَاوِيَة: 
إني لا أَرَى بذلك بَأسًا. . قال أَبُو الدَرْدَاء : : مَنْ يَعْذَرني من معاوية. أَخْبرُهُ عَنْ رَسُول الله 
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وَيَخْبِرني عن َيه لا أساكيك برض أيَذًا. رقآة مالك 2 الموطا م 9 والشافعي ىُّ المسند 3 
1 والبيهقي ىِ السنىن الكبرى 5 0 وابن ماه 9 اللان 1م 55 عن غياذة» وى عن أبي 
الدرداء. 

قال الرّهْرِيٌ تعد الإرسال؛ خدثنى به رَجَل على باب قيد الملك أبو يوسب يعوب سل سفيات 
الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 741)؛ وابن أبي حام في علل الحديث (1/ 226). 

وَقَال ابن عباس : : من شَاء تاهيه أن الله لم بَجْعَل 8 المال النضف. وين وَقَال : ألا يتفي الل 
زَيْدُبَيُ ثابت يجْمَل ابن الابن ابناء وَلَا يَجْعَل أب الأب أبا روا ابن عبد البر في جامع بان العلم وفضله 
(2/ 216). 


وي عَنْ ريدن نابت رضي الل عنهأنُّ كان َرَى أن ا خائض لآ َو لها أن تَصدُرْحَتّى يحون 
أخرّ عهدها الطواف بِالبَْتءٍ وَأذكر علي | ابن عباس خبلافة في ذلك فقيل له: إن ابْنّ ناس 
سَأل فلانة الأنصَاريّة: عل أَمرَهًا رَسُول الله بذَلكء فَأَخبرته. فرْجَع ريد بْنّ ثبت يَضحَك 
ويَُولَ لابن عباس : مَا أَرَاكَ إلا قَد صَدَقتٌء ور جَعْ إلى مُوَافْفَته حبر الأْضاريّة رواء الشافمي في 
المسسند (2مر 9) وين أبى شيبة في المصنف (5/ 207)؛ والطيالي في الستن (3/ 224)) وأحمد في المسند 
(5/ 305)» ومسلم في الصحيح (4/ 93) والنسائي في السنن الكبرى (4/ 228): وأبو عوانة في المستخرج (2/ 
006 والعلحاري | قي ني ماني الأثار 0 3 والبموتي ف في الان لخر )15 65 


ا ا ول يرأ ُو ميك رواء عمد الوق في المصنف (16/ 354. واي 
أبي شيبة في المصنف (10/ 466)؛ والدارمي في السان (4/ 1896): والبيهقي ف فى النن الكبر ى (6/ 228). 


1 - وا قيل لَه (عمر) في مشألة الشركة : : هب أن انا كان حمَارًا أشنا من أَموَاحدَة؟ شر 
بَْهُمْ بهذا الي 2- وَأمرَُمْ عام الحديبية بالتحللٍ لخت َوقهُوا مَك إلى أم سَلمَة فقالت 
اخرّخ إِلَيّْهِمْ وَأَذْبحْ. واخلق ففعل» فذبخواء وَحَلُْوا مُسارعين» ونه لع ححا فجَلْعُوا 1- 
رواه الحاكم في المستدرك (4/ 374). 2 - رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 230)) وأحمد في السند (31/ 
23 والبخاري تي الصحبح (3/ 193)؛ وابن بان في الصحيح (11/ 216). والطبراني في الكبير (20/ 9): 
والبيهقي في التن الكيرى (5/ 215). 


وال ابْنُ عباس إن الله لم يَجْمَل لأحد أن يَحْكمْ في دينه برأيهء وَقَالَ الله تال لَب عليه 
السلا لحك بلاس مراك 4 وم يريت . 2- وقال: : إياكم: والمقاييسٌ فمًا 
يدث لشي !لايس | وا ب بمة ف ا الكبرى (1/ 277) مع تغير في لفظ الأبة وهي قوله: 
(وآن احكم بينهم ما أنزل الله) بدلا من قوله : (لتَحكم بن النّاس با أراك الله ] . #- رواه امن أبي شيبة في المصنف. 
(21/13)؛ والدارمي في التن (1/ 280). ٠‏ والبهقي في المدخل إلى الان الكبري (1/ 206)؛ وابن عيد البر 
في جامع بيان العلم وفضله (2/ 154). والمخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 266) عن ابن سيرين وليس 


َال الشَعْبِيُ :ما أَخبَرُوك عَنْ أضْحَاب أَحْمَد فَافبَلَه. وما أخبرُوك عَنْرَأبهِمْ فألقه في امن إن 
السّنَةَ ّم قُوضَعْ بالمقاييس رواه معمر بن راشد في الجامع (11/ 256) وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (1/ 
253): والدارمي في المصنف (1/ 284)؛ وابن بطلة في الإبانة الكبري (1/ 206): وابن حزم في اللإحكام في أصول 
الأحكام (222/6): والخطيب البغدادي في الامع لألاق الراوي وآداب السامع (2/ 190). 


آذآ ظذذ يي _ا:.لل سس سبي يحب بن-يي بي الاالس-سيتنت سسب تاتالا -ملمشة 
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وَقَانتُ عَائْشَة رضي الله عنها : أَخبوُوا وَيْدَ: نَم أنه خبط هاده مََ رَسّول الله صلى الله 
عليه وسلم إن لم ينب 20 يتسا رواه أبو يوسف في الأثار (1/ 186)؛ وعبد الرزاق في المصتف (8/ 184): وان ابي 
حاتم في التفسير (2/ 546)؛ والدارقطي في السنن (3/ 4177 والبيهقي في السان الكيرىق (330/5). 


ةشه وان ماين عباس يرث تحت عبد لَى مارو أَنها حتفت تحت حر 
رواه الشافعي في المسند (3/ 107)؛ وعبد الرزاق في المصنف (7/ 250)» وسعيد بن منصور في السنن (1 / 340): 
وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 326): وأحمد في المسند (3/ 342): والدارمي في السان (3/ 1472)؛ والبخاري 
في الصحيح (7/ 48): ومسلم في الصحيح (4/ 215). وابن ماجه في السئن (3/ 465)؛ وأبو داود في الستن (2/ 
5م والترمذي في الجامع (2/ 449)» والنائي في الستن (8/ 245)» وفي الكبرى (5/ 419)) وابن الجبارود 
في المنتفى (3/ 61). وأبو عواتة في المستخرج (3/ 82)؛ والطحاوي في بيان مشكل الأثار (11/ 194): وثي شرح 
معاني الأثار (3/ 82).: وابن حبان في الصحيح (10/ 96) والطبرائي في الكبير (11/ 244)؛ والدارقطني في 
السنن (4/ 448)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 221). 


قوْلهُ عليه السلام لتريرَة»' وَقَدْ عَتَقَتْ تحت عَبْد: وَكَرَِنْهُ لَوْ رَاجَعْيه فقالت : برك يَا رَسُولَ 
أله فقال: لا إغا انا شَافَمٌ فقَالتُ: : لا حَاجة في فيه رواه عبد الرزاق في الصئف (7/ 250). وأحمد في 
المند (342/3). والدارمي في الان (3/ 1472)» والبخاري في الصحيح (7/ 48): وابن ماجه في الستن (3/ 
5 وأبو داود في الستن (2/ 465), والنائي في السنن (8/ 245) والكبرق (5/ 419): والطحاوي في شرح 
معاتي الآثار (3/ 82): وابن حيان في الصحيح (10/ 96): والطيراني في الكبير (11/ 273)؛ والدارقطني في 
السنن (4/ 448). والبيهقي في السان الكبرى (7/ 22 


وَاشْتْهِرَ عَنْ عَائشة شَّةَ رضي الله عنها أنه قَالَتْ نت عَشْرُوَضَعَاتِ مُحْرْمَات فَنْسِحْنَ بَمْس 
رواه عبد الرزاق فى المصتف (7/ 466). والدارمي في السنن (3/ 1444): ومسلم في الصحيح (4/ 167)؛ وابن 
ماجه في السنن (3/ 372) وأبو داود في السان (2/ 380): والترمذي في اللتامع (2/ 443).؛ والنائي فى النن 
(6/ 100): وفي الكبرى (5/ 195): وابن الجارود في المنتقى (3/ 32). وأبو عوانة في اللتخرج (3/ 118): 
والطحاوي في بيان مشكل الأثار (5/ 311)؛ وابن حبان في الصحيح (100/ 36): والدارقطني في النن (5/ 
0 والبيهقي في الستن الكبرى (7/ 453). 

قَالْتْ عَائْمَةُ رضى الله عنها: كَانُوا لآ يَفْطْمُونَ في الشئء الثّافه رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 
الشعة وابن أبيي شيبة في المصنف (9/ 288): وأبو عوانة في المستخرج (4/ 4 والبيهقي في السنن الكبرى 
(8/ 22255 


قال ابن عَبّاسِ ؛ الأحَوَاتُ لا يَِنْنَ مَعَ الأؤلاد لقونه تعاب : #إنْ امو عَلَك لَيْس له وَلدَ وله 
أت فلا نف مارك رواه عبد الرزاق راق لي امصنف (234/10)» والعاحاري لي شرح معاني الأثار (لى م 
قل عُنْ ابن عَيّاس أنه باسنا روا الطيراي في المحم الكبير (11/ ذا وي الأوسط 
(1/ 44) ولي الصغير(2/ 115). 


وَقال أبن عَبّاس في المتطوّع | إذا بَدَا لَهُ الإفطاز أن امبر رَادَ التَصَدَقٌ مال فتَصَدّق بيعضه 4 
يدا لَه رواه عبد الرزاق في المصتف 2١‏ 1): والتاقعي في المسند (2/ 113)»والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 
277 
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رو أن رْسُولَ الل لم يََلْيلبّي حَنّى رَمَى جر العقبة» ذا فلمّا روجع قال: حَدُتي به أخنى 


2 سل اللي 


الفضل د سس عباس رواء ابن أبي شيبة فى المصنف (3/ 258). وأحمد في الهد (3/ 1) ومسلم في 
الصحيم (4/ 71). واليزار في المسلد (6/ 89): وأبو يعلى في المستد (12/ 79). والنسائي في السان (5/ 
075 ولي الكبرى (4/, 187): واين الجارود في المتقى (2/ 99): وابن خزيمة في المحيح (4/ 474). وأبو عواتة 
في المستخرج. وابن حيان في الصحيح (9/ 113). والطبراني في الكبير (18/ 268): والأوسط (3/ 79).: وفى 
الصغير (1/ 381)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 312). 


قال ابْنْ ياس رضي الله عنهما: : سَرَقَ الشَيْطان من النّاس آيَهُ من الْقُرْآن للا ترك بَْضُهُمْ قراءة 
البَسْمّلة في أؤل السُورَة رواه اليهقي في معرفة السان والآثار (2/ 377). 


َِنْ ذَلِكَ قَوْلهُ عليه السلام: : هلمن اله الود حُرّمَثْ عَلَيْهمْ الشحُوم َجَمَلْوهَاء وَبَاعَوهَا. 
وأكلو! أثناتهاه علل تحرج تمتها بترم أكلها. وَاسْتدل عمَّرٌ بهذا في الرّدُ على سْمُرَة حَيِثْ 
5-5 الخثْرٌ في عُشُور الكفار. وباعها رواه الشافعي في المسند (3/ 205): وأحمد في المستد (1/ 305), 
والدارمي في السان (2/ 1336): ٠‏ والبخاري في الصحيح (82/3): وسلم في الصحيح (5/ 41)؛ وابن ماحه في 
السنن (5/ 84)؛ والنسائي في المسنن (7/ 177). وفي الكبرى (4/ر 387)؛ وأبو عواتة في المستخرج؛ وابن ححبات 
في الصحيم (11/ 312). 
قال اب عبّاس في سُكونه عَنْإذْكَارِ امول في حبياة عُمَرَ كَانَ رلا مها فيه روه البيهقي في 
السان الكبرى 76 5 والحاكم في المستدرك 7 8 وليس فيه ذكر سكوت ابن عباس عن إنكار العول 
في حياة عمر. 


قال ابن عباس هَلا امتبرُوا بالأضابع رواه مالك في الموطأ (2/ 562)؛ وعيد الرزاق في المصئف (9/ 345). 
والشافعي في المند (1/ 343): والبيهقي في السان الكبرى (8/ 290 


كَل ابن عباس في دية الأسنان تق فم يبرو بالَابع رواء مالك في الموطاً (2/ 432): والشاففي 
في المبد (3/ 316)؛ وعيد الى زاق في اللصنتف (9/ 3545 ه والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 90). 


20 


َال بن عباس لععْمَانَ حين رد لمم القت إلى سدس بأَحَوين :ليس الْأحَوَان حو في لم 
قومك رواء الحاكم في المستدرك (4/ 372): والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 227). 


َال ابن عباس : : مَنْ شَاء بَاههُ أن لله َم يَجْمَل في اكال الضف وَالُلين رواه ابن عبد البر في 
جامع بيات العلم وفضله ( (2/ 216) . وذ كره الحافظ أبن حجر في تلخيص الحبير بلفظ قريب» جرء 3 مدر 9 


دواع ال 


قال (أسن عباس ): لا خب كُلَّ شَئْ َك إلا مْلهُ رواه الشافعي في المند (3/ 177).؛ والحميدي في 
المسئد 1م 17 وأحمد 4 المبلف 3 4 والبخاري قٍِ المحيح ( 3 8 اومسام ُّ الصحيح / 
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فقَال عَبِيْدَةُ السّلَمَانِي : :رَأيِتَ في البجماغة أَحَبُ ينا من َك في الف روه عبد ال راق في المصلف 
(2917/7). وعبد الله بن أحمد بن حتبل في السنة (2/ 0) والخلال في السنة (1/ 329)؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى (10/ 343). 


.اس ااا ل _لا سس ل د للب )بإ ب يا لم ييا ل - -س ربااييبابيييم + ب ااا 


41 َل من لمر رضي الله عنهما في بَعْضٍ الأحكام إن انبعت رَأيَكَ فيك أَسَدٌَء وَإنَ تشع 


رَأَيْ مَنْ قثلك فنعُمَ الرّأي كات رواه عبد الرزاق في المصتف (10/ 263). والدارمي في السنن (1/ 159): 
والحاكم في المستدرك (4/ 377)» والبيهقي في الستن الكبرى (6/ 246). 


42 َال اعباس لعُفْمَان حين رد الم من القت إلى ادس بِأحَوَيْنِ: لئس الْأحَوَان وه في لَة 
قَؤْمك فَمَالَ عُثْمَانُ : حَجَبَهًا قَوْمك يا غلام رواه الحاكم في المستدرك (4/ 372)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (6/ 227). وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص اللجبير : 85/3 برقم 1360. 


43 َال تمان وَعلِيّ رضي الله عنهمافي الع بن تين اللو حتين: أحَلتهُمَا َه وَحَرمنْهُمَ 
أبة رواه مالك في الموطأ (45/2). والشافمي في المتد (3/ 56)» وعيد الرزاق في المصنف (7/ 189)ء واب أ بي 
شيبة في المصنف (6/ 64). والدارقطني في السن (4/ 426): والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 163): والخطيب 
البقدادي فى الفقيه والمتققه (2/ 75). 


44 َح عَنْ عُفْمَانُ رضي الله عده أنه َضَى في الشكُتى بحَبر فُريمَة بت مَالك بد أن أزسل إلا 
وَسَألهَا رواه مالك في الموطأ (2/ 106): والشافعي في المسند )3/ 5 »؛ وعيد الرزاق في المصنف (7/ 35): 
وأحمد في المند (45/ 28): والدارمي في الستن (3/ 1469): وأبو داود في السذن (2/ 501). والترمذي في 
الجامع (2/ 492): والنسائي في السنن (6/ 200): والكبرى (5/ 308): وابن الجارود في المنتقى (3/ 77)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 77): وابن حبان في الصحبح (10/ 128): والطبراني في المعجم الكبير 
(24/ 440 والحاكم في المستدرك (2/ 226): والبيهقي في التن الكبرى (7/ 434). 

5 وَقَال عَرْوَة بْنُ الرْبَئْر فيمًا أَرْسَلَهُ عَنْ بُسْرَة: حذئني به بَعْضص الخرّس رواه عبد الرزاق في المصئف 
(2)113/1 والحميدي في المسند (1/ 346). وأحمد في المسند (45/ 4 والنسائي في الستن (1/ 100 ) 
وابن حبان في الصحيم (3/ 396): والطبرائي في المعجم الكبير (24/ 193). والحاكم ني المستدرك (1/ 229). 
والبيهقي في السنن الكبري (1/ 2)129. 


46 وَقَال عم عمر رضي الله عنه , انهمُوا الَأ عَلَى الدين روأة البزار 5 المسيد 1م 3 والطحاوي قُُ 
مشكل الأثار 1, م والطبراني يُْ المعجم الكبير )1م 2 والبيهمي 9 المدخل 1م 19 ). 


47 ُوِي عَنْ عُمْرَ رضي الله عنه في وَقائعٌ كثيرة : : منْ ذلك قصَّةُ الحدينء وَقِيَامُهُ في ذَلِكَ بول 22 
لل اْرَأسَمعْ م رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شين في الجدين. فقا ليه حَمَل بْنُ مَالك بن 
التابغة وقال: : كلت بَيْنَ جاردين -يَعُني ضوَّدِين- َصَرْبتْ إِحدَاهُمَا الآلحرى بمشطح, قلقت 
جنيناميْنَا فَقصَى فيه رَسُول الله بعر عبد أو وَليدَة . فقَال َمَرٌ: لو لم نشْمَعٌ هذا لقُضِيّنَا فيه 
غير هَذَاء أيْ لم تقض بالغْرّة أضلا رواه الشاقمي في اكسند (3/ 311). وعبد الرزاق في المصنف (10/ 
7 وأحمد في ا مسند (27/ 287)) وابن ماجه في السنن (4/ 230) وأو داود في السنن (4/ 453): والترمذي 
في الجامع (3/ 79)؛ والنائي في السان (8/ 21): وابن حبات في الصحيح (13/ 378): والطبراتي في المعجم 
الكبير (4/ 8)» والحاكم في المستدرك (3/ 666): والدارقطني في السنن (4/ 125)؛ والبيهقي في الستن الكيرى 
(8/ 114). 


8 أَضصَابَتٌ امْرَأةٌ وأخطأ شْمَرٌ رواه سعيد بن منصور في السنن (1/ 195). والطحاوي في بيان مشكل الآثار 
(13/ 57): والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 233). والمخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1 / 207): كلهم عن 


ان الا 


الشَعْبِي بهذا اللفظ قال : خَطب مر بْنُ الخطاب رضي الله عَلهُ اناس فحَمد الله الى وَأنَْى عليه وَقال: ألذالا 
انوا في صَدَاقٍ النّسَاء َه لا يفي عن أخد ساق كر من شَيء ساقهُ وَسْولُ الله (صلى الله عليه وسلم) أو 
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سيق إِليه إلا لت فصل ذلك في بيت كال مَك فَرْضَتُ لَه مره من فُرَيْش قَقَالت؛ أمير لومي كناب 
لله تغالى أحق نيع أو قوؤلك قال :بل كاب الله تغَالى فمًا داك؟ فقالت :نت النامن 5 أن انوا في داق 
النساء. والله تعَالى قُولٌ في كتابه (وَأَيَم شم إخد اهن ًا فلا تأخذوا مِْهُ شَيْعا). قال عمْرٌ رضي الله عَنْهُ: كُ 
أحد أفقَة من حمر مون أو قلانا مرجع إلى امثير قَقَالَ الئاس : : إن كُنْتُ نمكم أن تَُاُوا في صَدَاق النسماء ألا 


ب - 


لفل رَجُل في ماله ما بَذَا لَه 


وَكذلك عَهِدَ ء عُمَوُ إل أبي مُوسَى لسري : اغرف الأشبَاة امال نم قى الْأمور برَأَيكَ 
روآه + الدارفطتي في السنن 5 7 والبيهقي ف في السئن الكبرى (10/ 115): والخطيب اليغدادي في الفقيه 


قَوّل لم الله عنه * أقضي في اليد برأبي: وَاقول فيه برَأبي رواه الدارقطني في السان (5/ 
6) والبيهقي في الستن الكبرى (6/ 247). 
و كنب أو موسي كاب َْ تمر كَتَبَ فيه هذا مَأَرَى ال عير فقّال امْحُدُ وَاكنّبُ هذا مَارَأى 


عُمَرُ فإنْ يك خَطأ فَمنْ حُمَرٌ رواه الطحاوي في بيان مشكل الآثار (9/ 212): وابيهقي في السان الكبرى 
(10/ 116). 


امي عي 2 هه مك م لتمبى همه موه وب إرمودة وصمية بح تخ 
عن ابن عمر عند الأمدي في الإحكام (4/ 47)+ ومروي أيضا عن ابن سيرين عند الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(63/2). 


َيقُول إني لَأعلَمْ أن حَجَرٌ لَانَضْثْ ولا تنْفم وََوْلَا أنّي رَأَيْتُ التي عليه السلام يُقبلكَ 
مَا فتَلْحّكَ رواء عبد الرزاق في المصنف (5/ 71)؛ والحميدي في الكنند (1/ 153 )» وابن أبي شيية في المصنف 
(5/ 499): وأحمد في المسند (1/ 377)» والبخاري في الصحيح (2/ 149): ومسلم في الصحيح (4/ 66): وابن 
ماجد في السئن (4/ 431). والبزار في المنند (1/ 249): والنسائي في الستن (5/ 227). والكبرى (كى/ 124 ), 
وأبو يعلى في المسند (1/ 169): وأبو عوانة في المستخرج (2/ 360). والطبراتي في المعجم الأوسط (2/ 201): 
والحاكم في المستدرك (1/ 628). والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 74). 


وَمنْ ذلك ما شُْهرَمِنْ َد حُمْرَ رضي الله عنه حَبرَأبي مُوسَى الأشْمَرِي في الاسْتفذَان حَتّى 


5 ا راث 


شهد له أَبُو سعيد الخدري رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ (2/ 4553 والحميدي في المسند (2/ 6): 
والبخاري في الصحيح (3/ 455 وني الأدب المفرد (3/ 273): ومسلم في الصحيح (6/ 178): وابن ماجه في 
السنن (9/ 108 ١)‏ وأبو داود في الستن (5/ 233).؛ والترمذي في الجامع (4/ 421). واليزار في المند (8/ 41), 
والطحاوي في بيان مشكل الأثار (4/ 244). وابن حبان في الصحيح (13/ 123). 


قال عمَرٌ: تنكحٌ زَوْجَة قود بَعْدَ أَرْبَعَ سنينَ من انقطاع الخبر رواه مالك في الموطأ (2/ 88): وعيد 
الرزاق في المصدف (7/ 86)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 151)) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 443). 

يبي بْنَ أي فال لمُمَرَ وضي الله عنه: مَابَالنَا نَْصُرُ وقد أمنا؟ فَقَال: تَعَجيْتٌ عا تَعْجيْتَ 
سََلتٌ التي صلى الله عليه وسلم َقَال: : هيّ صَدَقَة تَصَدَّقَ الله بها عَليِكمْ - أو عَلَى عبّاده - 
فاقلوا صَدقيه رواء الشافعي في المنند (1/ 329)؛ وعبد الرراق فى المصنف (2/ 517). وا بن أبي شيبة في 
المصتف (3/ 4486 وأحمد في المند (1/ 303), ومسلم بي الصحيح (2/ 143).: وابن ماجه في السئن (2/ 
6) وأبو داود في السنن (2/ 46 والترمذي في الجامع (5/ 127): والنسائي في السنن (3/ 116).؛ وفي الكبرى 


الفهارس 2/9 


.سس و ٠٠س٠---بييبشبيي‏ ناح بي ل صم 


(2/ 177):وابن الجارود في المنتقى (1 / 146)؛ وأبو يعلى في المستد (1/ 163): والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/ 415)» وابن حبان في الصحيح (6/ 448): والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 134). 


037 ومن ذلك أنه اعم ر( رضي ) الله عنه كَانْ لذ يرَى تَوْريث الم سْ دية زوجها؛ فلمًا أَخَبَرَة 
الفصاك أَنْرَسُولَ الله كتَبّ إِليْه أن يُورث امرأة شيم الضَبَابِي منْ ديّته رَجَحَ إلى ذلك رواء مالك 
في الموطاً م 37 والشافعي في المسند (3/ 9) وعبد الرز زاف في الصنف (9/ 397): وابن أبي شيبة في 
المصلف (9/ 159), وأحمد في المسند (22/25): وأبو داود في الستن (3/ 227). والترمذي في الجامع (3/ 83): 
والناتي بي الكبرى (6/ 119)؛ وابن الجارود في المتقى (3/ 229). والطبراني في المعجم الكبير (8/ 229 
والدارقطني في السان (5/ 135): والبيهقي في الستن الكبرى (8/ 57).:. 


8 0 قال عْمَرُ كيف نُسَاوي بَينَ الفاضل والمفضول؟ رواه أحمد في الزهد (1/ 110)؛ والبيهقي في معرفة 
السنن والأثار (9/ 281). 1 


59 فال عُمَرُ لوم نشمَعْ هَدَا لقَضَيْنافيه بير هذا أي َم نفض باقر أضلاً وََدْ صل لين 
مثا للشك قي صل حَيّاته رواه الشافعي في المند (3/ 311): وعبد الرزاق في المصئف (10/ 57). 
وأحمد في المسند (27/ 287)» وابن ماجه في السسنن (4/ 230), وأبو داود في النن (4/ 453): والترمذي في 
الجامع (3/ 79)) والنسائي بي السئن (8/ 21)؛ وابن حبان في الصحيح (13/ 378). والطبراني ثي المعجم الكبير 
(4/ 8): والحاكم في المستدرك (3/ 6566): والدارقطني في السنن (4/ 125): والبيهقي في الست الكبرى (8/ 
14). 


60. وَظَهْرَ منْ عُمَرَ نَهيُهُ لأبي مُوسَى وَأبي هُرَيْرَة عَنْ الحديث عَنْ الرّسُول رواه أبو زرعة في التاريخ (1/ 
544). والذهبي في التذكرة (1/ 12) وفيه أن عمر نهى أبا عريرة» ولم يرد نص عن عمر أنه نهى أبا موسى عن 
الحديث. إما ورد أنه نهى ابن مسعود وأيا الدرداء وغيرهم من الصحابة عن كثرة الرواية عن النبى صلى الله عليه 
وسلم كما عند الرامهرمزي بي المحدث الفاصل (2/ 282). والذهبي في التذكرة (12/1): 


1 قال : )عمرل ما دري مَا الذي أضْنَع في أمرهم . وَقَال نشد لامر سمع فيه شين لَه ينا 
فقال عبد الرّحْمَن بن عَوف : أَشْهَد لسَممْيت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: سوا بهم 
سْنَة أل الكقاب. َأَحذَ الجَزْيَة منهُمْ وَأَقرّهُمْ على دينهم. رواه مالك فى الموطاً بلفظ قريب (1/ 
5) والشافمي في ا مسند (4/ 50): وعبد الرزاق في الصف (6/ 68)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 362): 
والبزار في المسند (3/ 264): وأبو يعلى في المسندد (2/ 168)؛ والبمهقي في السان الكبرى (9/ 189). 


62 َوْلَهُ )اعمرز أب أذ قحم حرام هله فض ف ال برأ رواه عبد الوزاق في الصنف 
(4/ 1910) والبيهقي في فى الين الكبرى (6/ 245). 


-- كك 
5 ع “قد هرس 


3 فقال عَمَرٌ: نمل مَنْ رك ديار وَأموَالهُ مّهَاجرًا إلى الي عليه السلام كَمَنْ دحل إلا 
كرْماء فقَال أبُو بكر : إما أسْلمُوا لنه. وَأَجورْهُمْ غلى الله. وَإِغا الدنيا بَلاع» ولا انتهت الخلافة 
إلى عُمَرَ فرق بَبنَهُمْ وُوَرْعٌ على تَفاوت دَرَجَاتهِمْ رواه أحمد في الزعد (1/ 110). والبيهقي في معرفة 
الستن والآثار (9/ 281). 


م6 فقال عُمَّرُ رضي الله عنه: لَاتَْمَلهُوا نكم إن الْحتلفكُمْ كان مَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُ تلان رواه ابن أبي 
شيةئي المصنف (1/ 161). 
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ص ل اس 


قال ير في َاطمَة بئْت قيس في حديث السّكنى : لا نْدَعٌ كتَاب رَبنَا وَسْنْة َِيَنَا لقؤل امرَ رأة لا 
ندري أَصَدَفقتٌ م كذَيْتٌ قرول عمر هذا روأه عبد الرزاق في اللصدف (7/ 24)؛ وابن أبى شيية في المصنف 
(6/ 533): وسعيد بن منصور في السنن (1/ 363). وأحمد في المسند (45/ 311)ء والدارمي في السان (3/ 
3 6 ومسلم في الصحيح (4/ 198): وأبو داود في السنن (2/ 497)» والترمذي في الجامع (2/ 471). 
والنسائي في السنن (6/ 209). وفي الكبري (5/ 316)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 67)؛ وابن حبان 
في الصححيح (10/ 63)؛ والدارقطني في الستن (5/ 42: 45. 47. 48 49): والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 
475 


َقَالَ اها انس إن ليان من التي عليه السلام مُصيبا قن ال الى ان مسد رؤاه 
أبو داود في السئن (4/ 13)؛ والببهقي في السئن الكبرى (10/ 117): واين عبدالبر في جامع بيان العلم وقضله 
(263/2). 


وَسُئل بن عُمْرَ عَمّنْ َذرَ صم ْم من كل أسْبُوع فَوَافقَ يوم م العيد فقال؛ مد الله بوقاء ادر 
وَنَهَى الثَبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْم يوْم العيد وَلم يد عَلَى هَذَا رواه أحمد في المند (8/ 
2 (9/ 193 (10/ 357): والبخاري في الصحيح (3/ 43): (8/ 143) ومسلم في الصحيح (3/ 153), 
والنسائي في الكتبرى (3/ 230): والدار قطني في الستن (3/ 181). والطبراني في الكبير (.../ 302): والأوسط 
(227/8). 


قال ابن عمرّ: ذرُوني من أَرَأيْت وَأَرْاَيْتَ رواه الطبراني في الكبير (9/ 105) عن أبن مسعود ولم أجده 
عن ابن عمر. ْ 

نقل عن ابن عمَرٌ: إنا كنا نخايرٌ أَرَبْعِينَ سَنَهَ حت وى لنا راقع بن ديج النهيّ عَنْ اللخابرة 
روأة الشافعي في المستد ١‏ 17 والحميدي 9 المتد 1م 06 وابن أبي شسة قُّ الستفب 1م 0 
وأحمد فى المسند (3/ 506» (8/ 191)؛ (25/ 102): (28/ 515): ومسلم في الصحيح (5/ 21): وابن ماجه 
في السنن (4/ 96 98). والنسائي في الستن (7/ 48)؛ وني الكبرى (4/ 412): والطحاوي في شرح معاتي الآثار 
(4/ 105 111)؛ والطبراني في الكبير (4/ 241). والسهقي في السان الكبرف (6/ 128). 


روي عن علي رضي الله عده أنه قَالَ: تمع ري وري على مَنع بع أمّهَاتِ الأولآد. 
وَأنَا الآن أَرَى بِيَعهِنَ قال عَبئدَةُ السَلَمَانِي ريك في الججماعَة أَحَبُْ ينا من ريك في الفرقة 


رواة عبد الرزاق 5 المصتف 27 1 و سعيد بن لبور 2 السنئ كر 6 وابن أ ابى شيبة 5 المصنف )2/ 
7 وعبد الله بن أحمد في السنة (2/ 590): والمخلال في السنة (1/ 329): والبيهقى في السان الكبرى (10/ 


وَكَذلكَ قَوْل عل أيضا: أرَأيْت لو اشْتَر كوا ف السّرقة رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ 476). 
قال عَلِيٌ عُمَرَ رضي الله عنهما: إن لَميَجَهدُوا فد شوك وَِنْ التَهدُوا قد أخطتُواء أما إن 


فأرْجو أن يون غنك زائلا وَآما الديّة فعليك رواه الهقي في السائ الكتبرى (6/ 123). وفي معرفة 
الستن والأثار (8/ 342). 


كنب عَليَّ رضي الله عنه إلى قُضَاته أَّمَ اللاقة: : أن اقُضُوا كما كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإنّي أخْرَء 


8 م 5 


الخلاف» وَأَرْجُو أن أمُوبَ كما مَاتَ أَصْحَابِي روا معمر بن راشد (11/ 329). وابن التعد في المسند 
(181/1) والبخاري في الصحيح (5/ 19). 
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َدُعَِيّ رضي الله عنه حبر أبي سنان الأشْجَعي في قطّة رْوَعَ بت وَاشق. وَقَدَ ظهَرَ منّه أنه كان 
يُحَلف على الحديث . ذكر الترمذي في الجامع (3/ 450) أن على (رضي الله”عنه) فيمن لم يأخحذ بهذا الخبر. 


وَأمارَدُ على خَبَرَ الأشجعيّ فَقَد ذَكرَ عله وَقَالَ: كيف نَقبَل قَوْلَ أُعرَابِيٌ بَوَال عَلَى عَعبيِه؟ 
وأما رد على لهذا المي ففيما رواه عبد الرزاق في مصئّفه (293/6) عن الميكم بن عيينة» أن علي كان يجعل لها 
الميرات وعليها العدة؛ ولا يجمل لها صداقا. قال الحمكم: وأخبر بقول ابن مسعودء فقال: لا نصدق الأعراب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلع. 


وَكَمَاقَوّى عَليّ حبر أبي بكر فلم يحَلْفه وَحَلْفَ غَيْرَهرواه لحميدي في المسند (1/ 5:4 148 149 
وابن أبي شيبة في الصتف (3/ ١)385‏ والطيافسي في المسند (1/ 4). وأحمد في المسند (1/ 179: م 
وفى فصائل الصحابة (1/ 159).؛ وابن ماجه في السئن (2/ 512)؛ وأبو داود في الستن (2/ 122)» والترمذي 
في الجامع (1/ 431): (5/ 107)» والبزار في المسند (1/ 61 187): والنسائي في السان الكبرى (9/ 158. 
9 4160 (10/ 51)ء وأبو يعلى في المسند (1/ 9. 23 24: 25): والطحاوي في بيات مشكل الأثار (15/ 
2 04 305, 306)؛ وابن حبان في الصحيح (2/ 389)؛ والطبراني في الأوسط (1/ 185): وفي الدعاء (3/ 
3 1524 1625): والبيهقي في شعب الإمان (5/ 401). 


وَقَالَ عَلىٌّء وَعْمْمَانَ رضي الله عنهما: لَوْ كَانَ الدينٌ بالرّأي لَكَانَ المح عَلَى بَاطن الخخفٌ أؤلى 
منْ ظاهره رواه ابن أبي شيبة في الصئف (1/ 36, 329): وأبو داود في السنن (1/ 87). والدارقطني في السنن 
(378/1). والبيهقى في الستن الكبرى (1/ 292) والخطيب في الفقيه والمنفقه (1/ 258). 

وكان عَلِي وان مسعود وَغَيْر من الصّحَابَة رضي الله عنهم يَقُولُونَ: ما كُنّا نظن إلا أنَّ ملكا 
بين عَينيّهِ يُسَدَدُهُ» وَأنَ ملكا يَنْطق عَلى لسّانه رواية ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة في الصدف (11/ 
3 2 ) وأحمد في فضائل الصحابة (1/ 247): والطبراني في الكبير (9/ 164؛ 168): ورواء الطبراني في 
الكبير (9/ 168) من قول أبي واثل . 

وَمنْ ذَلكَ قوْلَ عَلِيّ رضي الله عنه في حَدٌ اشرب مَنْ شَرِبٍ هَذَىء وَمَنْ هذى افتَرَى رواء مالك 
في الموطأ (2/ 9 والشافعي في المسند (3/ 264): وعبد الرزاق في لصتف (7/ 378). والنسائي في الكبري 
(137/5. 138)؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار (3/ 153)؛ وفي بيان مشكل الأثار (11/ 274). والحاكم في 
المستدرك (4/ 417). والدارقطني في السئن (4/ 4196 211). والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 320). 


وَقَالَ مَسْرُوقٌ بْنْ الأجذع : لا أقي : شَيًْ بشَيْء أتحاف أن نَل قدَمْ بعد ُُوتهَا روا ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وقضله (2/ 155)) والطبراتي في المعجم الكبير (9/ 223) من طريق مسروق عن عبد الله بن 
ماكو 2 . 


خ ظ عم ى 


فال ابْنُ مَسْعُود إذا اَْدَى بالإمَام دَلانةَ اضْطَفُوا حَلَمَه وإِذا اققَدَى انان وَقف كل وَاحد عَنْ 
جانب حديث علقمة والأسود : أنهماً كانا مع عبد الله في بينه فقال أصلى هؤلاء قالا نعم فآمهما ثم قام بينهما 
بغير أَذَانَ ولا إقامة وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا عكذا أخرجه أحمد في المسند (7/ 4304 والنسائي في السنن 
(2/ 183)»وقي الكبرى (1/ 319) وأخرجه من فعله (رضي الله عنه) ابن أبي شيبة في المصتف (2/ 35) يبعفه. 
(2(:)80/2/ 512 وأحمد في المسند (7/ 4128 (7/ 336 363 394).: ومسلم في الصحيم (2/ 68 69). 
وأبو داود في السئن (1/ 289)» والبزار في المسند (4/, 301 355): (5/ 58+ 61): والنسائي في السان (2/ 49 
4). والكبري (1/ 396 426) وأبو يعلى في المسند (9/ 121 190).واين خمزيمة في الصحيح (3/ 151) واب 
حبات في الصحيح (5/ 192). 
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َيَقُول (ابن مَشعود): : الأزه كُْ الْقَضَاء بالكمّاب. وَالْسْنَة وَقَضايًا الصَاخحِينَ فإن لم َك شي 
من ذلك فاجتهد رايك وان الدارمي في السان (1/ 269) بلفظ قريب . والخطيبت البغدادي في الفقيه والمتنيقه 
دلفظ قريب (538). 


قال يض لانن مسعُود) د): إن حَكَمْثُمْ في يكم بالرّأي للم كثيرًا ما حَرْمَهُ الله وَحَرمُ 
كثيرًا ما أله الله رواء الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2650/1). 

قال ابن مسعُود : قرَاوْكمْ وَصُلْحَاوْكمْ يَدْهَبُونَ وَيَتَحَذ النَّاسٌ رُوْسَاءَ جُهالا يَقِيسُونَ مالم يَكُنْ 
بما كان رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 259) بلفظ قريب. 

قَوْلهُ ما رَآهُ المشُلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عنْدَ الله حَسَنٌّ. رواء الطبالسي في المسند (1/ 199). وأحمد في المند 
(6/ 84): وفي فضائل الصحابة (1/ 367): والبزار في المند (5/ 212)» والطبراني في الكبير (9/ 112): 
والأوسط (4/ 58). والحاكم في المستدرك (3/ 83). 

وال ابر بن مُسععود :لا نَكونَنَ ممه قيل. َم إمّعَة؟ قَال: :أن يَعُولَ الج أنَامَع اناس إن ضَلُوا 
صَللتْ وَإِنْ امتدُوا اهتديتٌ؛ ألالا يُوَطْنْنَ أحدكمْ نَفْسَهُ أن يَكَفرَ إن كَفرَ الس رواه الطبراني في 
الكبير 7/90 152 وأبو تعيم 32 إلخلية 1 1 وععناه رواه الطحاوي 5 مشكل الأثار (15, 06 وابن 5 
البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 225). 

وَقَوّل مُعَاذْ رضي الله عنه اجتهد رَأبِي رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 717): (9/ 500): والطبالسي 
والدارمي في السنن (1/ 267): وأبو دلود في السنن (4/ 15)؛ والترمذي في الجامع (3/ 9): والطحاوي في 
مشكل الآثار (9/ 212): والطبراني في الكبير (170/20): والبيهقي في الستن الكبرى (10/ 114): والختطيب 
البغدادي ق الفقه والمتفقه (1/ 225). 


فقَال لهُ مُعَاويَة: إني ١‏ أرَى بذك يسا أخرجه مالك في الموطأ (2/ 159): والشافمي في المسند (3/ 
 )2‏ وأحمد في المسند (45/ 520): والنسائي في السئن (7/ 279) واليهقي في السنن الكبرى (5/ 280): 
وفى معرفة السان والآثار (8/ 38, 39). 

قروا مَيُمُويَة «اتروجني ابي عليه السلام وَنحَن خلالان بَعْدَ ما زجع 4 رواء ابن أبي شيبة في 
المصتف (5/ 167)): وأحيد في المسند (44/ 397): والدارمي في الستن (2/ 1151): ومسلم في الصحيح 
(4/ 137) وأبو داود في السنن (2/ 290): وابن ماجه في السنن (3/ 387): والترمذي في الجامع (2/ 193): 
والتائي في الكبرى (5/ 1853)) والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 270): ومشككل الآثار (14/ 515): وابن 
حبان في الصحيح (9/ 443): والطبراني في المعجم الكبير (23/ 437), (24/ 21)» وني الأوسط (8/ 372). 


مَاروى أب ُرَْرَة عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنه َل مَنْ أضْبَحْ جُيًْا فلا صَوْم لَه فل 
اشتكشف قال : : حدئني به الفضل بن عباس رواء مالك في الموطأ (1/ 391). والشافعي في المسند )2,/ 
8) وعبد الرزاق في المصئف (4/ 179 ٠‏ 180 والحميدي في المستد (2/ 220), وأحمد في المسند (12/ 
47 (42/ 447). (خة/ 326), (44 / 267 268): والبخاري في الصحبح (3/ 29 31): ومسلم في الصحيح 
(3/ 4138 والبزار في المسند (6/ 107): والائي في الكبرى (3/ 265 0266 274): واين خزيمة في الصحيح 
(3/ 451)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 102)» وفي مشكل الأثار (2/ 416:13 وابن حبان في الصحيح 
(261/8). والطبراتي في المعجم الكبير (18/ 4292 293)؛ والبيهقي في الستن الكبرى (4/ 214). 
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وروى ُو مُرَيْرَة أنَ مَنْ أطْبَحَ ًا في رَمَضَانَ فلا ضَوْمَ له وَقَالَ: :ما أَنَا ْنَا وَرَبّ الْكَعْنْة: 
وَلكنَ مُحَمدَا صلى الله عليه وسلمقَالْهَاء فلمّارُوجَعْ قال: حَدَتنِي به الفضل بْنْ عَبّاس . - في 
أصْبَحَ ًا في رَمضانَ فلا صَوْمَ له رواه مالك في الموطأً (1/ 391 والشافمي في السند (2/ 4118 وعيد 
الرراق في المصتف (4/ 4179 180): والحميدي في المسند (2/ 220)؛ وأحمد في المسند (12/ 347). (42/ 
47 ) (43/ 4326 (44/ 267: 268): والبخاري في الصحيم (3/ 229 31): ومسلم في الصحيح (3/ 138): 
والبزار في المسند (6/ 107): والنسائي في الكبرى (3/ 265: 266 274): وابن خبرية في الصحيم (3/ 451)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/ 102)» وني مشكل الآثار (2/ 16:13)؛ وابن حبات في الصحيح (261/8): 
والطبراني في المعجم الكبر (18/ 292. 3 والبيهقي ني الستن الكبرى (4/ 214). مكرر ما سبى. 
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095 

عثمان البتي: 6007 

عدي بن حامٌ : 240 

عروة بن الربير: 223» 233 4255 
2 701 

عطاء بن يسار: 225 

عقبة بن عامر: 647 

علقمة: 22»؛ 274 


678 675 662 661 9 
713 708 701 2 

عمر بن عبد العزيز: 225 

عمرو بن العاص : 226 647 

عمرو ين حزم : 226 

أعيسى بن أبان: 465. 4468 472 

عيسى بن عيد الله : 

عيسى عليه السلام: 204 211205 
5 25917 267 310: 
5201 

غيلان بن سلمة: 374 376 

قاطمة بنت أسد: 224 

فاطمة بنت قيس: 4231 237 


على بن أبى طالب : 155 2168 198, | فاطمة بنت محمد (صاى الله عليه 


لات اح دضف قلس 229 
الل ع لا ا 0 
كنات 1 عل 3 له مقي 295 
5 0319م2ة 21ت 4/8 
6 537 539 لخي 543 
6 547 555 556 617 
675 4695 706 


وسلم): 4431 468 
فريعة بنت مالك : 223 
الفضل بن غباس: 198 4دض 713 
فيروز الديلمي: 374 682 
| القاشاني : 5062 
فس بن ساعدة: 491 
فيس بن عاصم: 226 


على بن الحسين بن علي بن أبي طالب: | كعب الأحبار: 313 


22 

عمار بن ياسر : (240 

عمر بن الخطان: 198+ 200 223 
0 229 231؛ 37ث2: 261 
4 284 287 313 317 
48 321 335 18ك. 
432 4435. 444. 457 463 
3 519 537 538 45359 
2 543 قلخي 47ت زاذت 
55551 556 587 4617 


الكعبئّ: 88 112 123 202: 207: 
34 

ماعر: 192 5ك 535 565 569 
7 578 586 

مالك بن أنس: 251250 252» 
1 332278277 كك 
8 499 644 645 683 
716 

مالك بن نويرة: 226 

المرد: 3ن 


ممذاهل : كلك 

محمد بن الحسن: 418, 699 

محمد بن على : 2 

محمد بن مسلمة: 4229 713 

مريم بنت عمران: 217 

المزني : 320 355: 361 

مسروق بن الأجدع: 2225 2291 543 

مسلم بن الحجاج : 644 

معاذ بن جبل : 194. 226 271: 312. 
0 325 469 470 539 
52 549, 647 

المغيرة بن شعبة: 2229 4230 713 

مكحول بن أبي أسلم شهراب: 225 

موسى عليه السلام: 153 204, 205: 
1 224 264 310 312: 
5 316 352 436. 457 

ميسرة - أحد علماء اليمن: 225 

ميمونة أم المؤمنين: 215 224, 443, 
7 716 

نافع المدئي : 644 

نافع بن جبير: 225 

النظام: 193 2258 262 263 264, 
1 563 564 565 

النعمان بن بشير: 233 

النهروانى: 565 

هاروت عليه السلام: 221 312. 457 

هلال بن أمية: 444 

وهب بن منية: 313 


يعلى بن أمية: 503 


فهرس التراجم المخكتارة 


ابواسحاق. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 2 |5. 


الإسفرائيني (- - , 418ه 1027م)؛ فقيه شافعي 
وأصولي . كان يلقب بركن الدين. له في علم الكلام : 
#الجامع في أصول الدين». وةالرد على الملحدين»: وله 
«رسالة في أصول الغقه». الفتح المبين (240/1) - 
الأعلام (59/1) -طبقات السبكي (111/3). 
أبواسحاق» إبراهيم بن أحمد المروزي (- - , 340ه 


الأصول «الفصول فى معرفة الأصول )ا وله في الفقه 
شرح مختصر المزنى»؛ اكتاب الوصايا»: #كتان 
الشروط؛. وغيرها. الفتح المبين (199/1) الأعلام 
(22/1)- شذرات الذهب (355/2). 

أبو الحسنء على بن أسماعيل بن اسحاق الأشعري 


(260ه- 874م 324ه- 936م)؛ من الأئمة 7 


المتكلمين المجتهدين» مؤسس المذهب الأشعري. 
كان في الفروع على مذهب الشاقعي» له في الأصول : 
«إثبات القياس1- كتاب «اختلاف الناس في الأسماء 
والأحكام والخاص والعام». الفتح المبين (185/1) 
-الأعلام (69/5) حطبقات السبكي (245/2) 


مسد بدم لم بوسر بسر رك 


-تبيين كذب المفتري (140/128). 8 


القاضيء أبوبكر؛ محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القاسم الباقلانيى (338ه- 950م: 403ه- 
3 الفقيه المالكيّ, المتكلم الأصوليء له في 
الأصول: «المقنع في أصول الفقه: #الإرشاد والتقريب 
الكبير والصغير». الفتح المبين (233/1)؛ وفيات 


الأعيان (269/4): شدرات الذهب (168/3). 9 


الإمام أبو حنيفة» النعمان بن ثابت. التميميّ بالولاء. 
الكوفي (80ه- 699م. 150ه- 767). الفقيه 
المجتهد المحققء صاحب المذهب» وأحد الأئمة الأربعة, 
له مسئد في الحديث جمعه تلاميذه: و«المخارج في 
الفقه4» وتتسب إليه رسالة #الفقه الأكبر». الفتح 
المبين (110/1)- الأعلام (4/9)- الجواهر المضيئه 
(26/1). 

أبوزيد؛ عبد الله بن عمر بن عيسى» الدبوسيء نسبة 
إلى دبوسيه؛ بين بخماري وسمرقند .(- - , 430ه- 

9 )م الفقيه الحنفي؛ أول من وضع علم الخلاف 
له في الأصول : كتاب (تأسيس النظر»» «تقوم الأدلةف 
«كتاب الأسرار» وغيرها. الفتح المين (401/1) 
-الأعلام (248/4) -الجواهر المضيته (339/1). 


أبوهاشم: عبد السلام ين محمد بن عبد الوهاب 


الجبائى (247ه- 861م: 321ه- 933م). من 
قبار لمعترلة» له آراء الفرد بهاء وتبعته فرقة سميت 
«البهشمية» وله في الأصول «كتاب الاجتهاد».الفتح 
المبين (183/1) >-الأعلام (130/4) حوفيات 
الأعيان (292/1). 

أحمد بن محمد بن حتبلء أبو عبد الله الشيباني 
الوائلى (164ه- 780م, 241ه- 855م). الفقيه 
المجتهد المحدثء إمام المذهب الحنبلي» له مؤلقات 
عديده متها: «المسند4؛ «كتاب السنة»؛ كتاي «الرد 
على الزنادقة4: وغيرها.الفتح المبين (136/1): الأعلام 
(192/1).ء وفيات الأعيان (17/1). 


المريسي؛ أبو عبد الوحمن بشر بن غياث بن ابي كرعة 


08ظ5 


.12 


13 


. 14 


(138ه- 755م/218ه- 833م) فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة؛ يرمى بالزندقة: وهو رأس الطائفة المريسية 
القائلة بالاررجاء؛ له مجادلات أصولية رد الغزالي على 
بعضها. الفتح المبين (1 /142). الأعلام للزركلى 
(27/2) الجواهر المضيئة (1 /164) 1 


. أبو القاسم؛ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي 


البلخيّ الخراسانئ (-. 319ه- 931م) أحد أثمة 
المعتزلة؛ ورأس طائفة منهم تسمى الكعبية؛ وله أراء 
كلامية وأصولية انفرد بها. الفتح المبين (181/1), 

الأعلام (189/4)» وفبات الأعيان (252/1) 


4م 340ه - 952م) فقيه حنفى انتهت إليه 
رياسة الحنفية بالعراق: ولد في الكرخ وتوفي في بغداد. 
له في الققه «المختصر في الفقه»؛ و«شرح الجامعين الكبير 
والصغير» لمحمد بن الحسنء وله في الأصول رسالة 
مطبوعة. الفتح المبين (197/1): الأعلام (343/4) 
أبو سليمان؛ داود بن على بن خلف الأصبهانى 
الظاهري (201ه- 816م. 270ه- 884م) أحيد 
الأئمة المجتهدين زعيم أهل الظاهر؛ وإليه ينسب 
المذهب الظاهري؛ وله في الأصول: كتاب «إبطال 
القياس4: كتاي «خير الواحدة كتان «اللتصوص 
والعموم»؛ وغيرها. الفتح المبين (167/1): الأعلام 
(8/3)؛ طبقات السبكي (42/2) 

الإمام أبو عبد الله؛ محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع الهاشمي الفرشي المطلبي؛ الشافعي 
(150ه - 767م. 204ه- 820م) واضع علم 
الأصول صاحب المذهيء وأحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة. ولد في فلسطين وتوفي بالقاهرة. له فى 
الأصول «الرسالة» و«إبطال الااستحسان»؛ وكتاب 
#القياس4: وغيرها. 

أبو موسى؛ عيسى بن أبان بن صّدقة (- 221ه- 
6م) قاض من كبار فقهاء الأحناف ولي قضاء 


ظ 
ظ 


. أبو الحسن؛ عبيد الله بن السين الكرخي (260ه- |16. 


.17 


. 18 


.19 


البصرة عشر ستين وتوتي بها. له في الأصول «إثبات 
القياس»؛ «خبر الواحد؛؛ #اجتهاد الرأى؛ وغيرها. 
الفتح المبين (146/1)؛ الأعلام (283/5)؛ الجواهر 
المضيئة (401/1) 


: أبو بكرء ميحمد بن اسحاق القاشاني الأصفهاني (-. 


بعد300ه بعد913م) كان عالما بالفقه والأصول 
نظارا بارعاء كان على مذهب داود الظاهري ثم اتتقل 
إلى المذهب الشافعي» له في الأصول كتاب «الرد على 
داود فى إبطال القياس»: كتاي «أصول الفتيا». طبقات 
الفقهاء للشيرازي (176) اللباب لابن الأثير (7/3) 
الاعام بو عد الله ؛ مالاثت سس أبس سن مالاك الأصبحى 
الحميري (93ه- 2م 9ه ع إمام دار 
الهجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه 
ينسب المالكية؛ ولد وتوثى بالمدينة له مؤلفات عدة 
منها: «الموطأة: ارسالة إلى الليث بن سعد في إجماع 
أهل المدينة»؛ وغيرها. الفتح المبين (117/1) الاعلام 
(26 128) 

أبو عبد الله؛ محمد بن الحسن بن الفرقد, الشيبانى 
(1351ه- ذخ 9ه مم ) إمام بالفقه 
والأصول. وهو ناشر فقه أبي حنيفة؛ ولد بواسط 
وتوقل بالري. له مؤلفات عديدة منها: «المبسوط؛ في 
فروع الفقه. «الأثار»» «السير». الفتح المبين (115/1) 
الأعلام (309/6) الجواهر المضية (42/2) 
(175ه- 791م, 264ه- 878م) صاحب الشاقعى 
وناصر مذهبه كان زاهدا عالما مجاهدا قوى الحجة. 

له مؤلفات جليلة منها #المحتصر» «المنتوره؛ «المسائل 
المعتبرة»» وغيرها. الفتح المبين (164/1) الأعلام 
(327/1) وفيات الأعيان (71/1) 

أبو إسحاقء إبراهيم بن يسار بن هانئ البصرين النظام 
(-:231ه 845م ) من أئمة المعتزلة؛ انقرد بآراء 
نخاصة تابعه فيها فرقة من المعترلة سميت التظامية له 


الفهارس 


2 


. 1 


كتب منها: «كتاب النكت» الذي تكلم فيه على أن 
الإجماع ليس بحجة. الفتح المبين (148/1). الأعلام 
(36/1) 

أبو الفرج؛ المعافي بن زكريا بن يحيى بن حميد بن 
حماد النهرواني, الجريري (303ه- 916م: 390 
0م) من أعلم الئاس في وقته» كان مشاركا في 
كثير من العلوم» وكان في الفقه على مذهب ابن جرير 
الطبري. له في الأصول: الحدود والعقود في أصول 
الفقه- كتاب الرد على الكرخي - كتاب الرد على 
داود بن على الظاهري- كتاب الرد على أبي يحيبى 


البلخي (الفتح 222/1)» شذرات الذهب (134/2). 


أبو إسحاق» إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري. لظام 
ل 231ه- 845م) من أئمة المعتزلة» اتفرد بآراء 

خاصة: تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» 
له كتب منها: «كتاب النكت» الذي تكلم فيه على أن 


53059 


الإجماع ليس بحجة. الفتح المبين (198/1), الأعلام 
(36/1). 


4ه- 868م)» العلامة المتبحر ذو الفنون: من أئمة 
المعتزلة: رأس الفرقة الماحظية؛ أذ عن النظام» له آراء 
كلامية وأصولية عديدة: من مؤلفاته: الحيوان- البيات 
والتبيين- كتاب التاج. وغيرهما. (ميزان الاعتدال 
(247/3). 


عببيد انه سن اسن 9 الخصبين؛ العتبري (155ه- 


6,. 168ه- 774م): قاضي البصرة» كان ثقة 
عاقلاً توفي في ولاية هارون: له آراء أصولية وققهية للدده 
صحبه. الأعلام (346/4): طبقات الفقهاء للشيرازي 
(91). 


فهرس الكتب 


محك النظر (الغزالي): 60.32:15 | اختلاف الحديث (الشافعي): 321. | التقريب والإرشاد (الباقلاني): 609 
١ -‏ - 


4 6 | أساس القياس (الغزاي): 58 2345 |سان أبي داوود (أبى داوود): 641 
معيار العلم (الغزالي): 21:15 32), 4 606 | معرفة السنن (أحمد البيهقي): 641 
0 84 64 كتاب المزني (المزني): 355 جواهر القرآن (الغزالي ): 4 
تمقيق القولين (الغزالى): 158 كتاب سيبويه (سيبويه): 355 كيمياء السعادة (الغزالي): 4 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة | كتاب أحكام القرآن (الشافعي): 392 |المتخحول (الغراي): 5 
(الغزابي): 273 إحياء علوم الدين (الفزالي): 4 514 |تهافت الفلاسفة (القزالى): 69 


تهذيب الأصول (الغزاي): 5. 261 | شفاء الغليل (الغزالي): 583-576 
8 598 619 628 


المعترلة : 38» 480 51 56 93:91 


:117 115113 102 98 6 


2 125 134 135 165: 
271 174173 187 
45 347 358 2365 367 
4 385 392, 393 410 
1ك 412 413. 414. 415 
0 531 652 655 657 

السمنية: 201 

الغلاسفة: 80 527 

منكري النظر : 81:13 

الملحدة : 89 555 

الأشاعرة: 91 98 

الحنابلة: 91 

أصحاي الوقف (الواقفية): 97, 400, 
5 423 426 427 433. 
1خ 466 471 489 490 
506 


إٍ 


/ 


فهرس المداهب والفرق 


650 567 545 544 0 
7/06 

المتكلمين: 134 141 

أصحاب الرأي: 135. 255148 
2 633 

أصحاي الظاهر: 145: 198. 222: 
7 248 280 289 365 
5310 537 540, 544 


9 الد5. خاثى كاف 6552 


الشافعية (أصحات الشافعي؛ أصحابنا- 


الأصحاب): 481 142 175, 
3 259 376 380: 381 
2 446 560: 596 597 
633 

الخوارج: 192 239 240 245 
3 291 347 لم5 545 
7 652 657 658 


الأحناف (أصحان أبو حنيفة): 101: | السوفسطائية: 13 202 655 


92 326 ؤ6ة3 416ك 5109 
4.310 ضمت 


الشيعة: 204 210 530 553-531 أ 


304 


القدرية: 2102 175 176: 211: 222 | العباسية: 204 
| البكرية: 204 


521 356.311 292 245 


الى حة: 211 

أهل العراق: 2236 332 371 699, 
9 

فقهاء البصرة: 225 557 

فقهاء الحوفة: نم 

الخطابية: 239 

الامامية: 656: 706 

الحشوية: 7003 

أهل الحل والعقد: 259. 267: 269, 
7 279 296 

أصحاى عبد الله بن مسعود: 274 


؛ العرافيون: 332 
أرباب الأحوال: 53 


أرباس الخصوص: 423, 426 433 

أرباب العموم : 4423 426 427 428 
9 440 

أربابي الوقف : 425. 433 

القاشانية: 560 


أهل التعليم (التعليمية): 553» 554: 


ل" 
الد أودية: 542 
النهروانية: 560 


فهرس الأبيات الشعرية 


أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار | ألا أيها الليل الطويل ألا انغبلى 
وماحب الديارشغفن قلبي 202 ولكن حب من سكن الديار بصيح وما الإصباح منك بأمثل 
أمرؤ القيير: 92 أمرق القبس: 387 


وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشياب هناكا | وبلدة ليس بها أتيس إلا اليعافير والعيسس 
إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم عهود الصيا فيها فحنوا لذلكا | أمرق الفيس: 486 


ابن الرومي: 92 
[ ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 
إن الكلام لفي الفؤاد وإما جعل اللسان على الفؤاد دليلا بهن فلول من قراع الكتائب 
أبن الرومي : 132 النابغة الذبياني : 486 
يناشدني حاميم والرمح شاجر أدوا التى نقصت تسعين من ماثة 
فهلا تلاحا ميم قبل التقدم ثم ابعئوا حكما بالحق قوالا 


شريح بن أوفى العبسي أو لمالك بن الأشتر النحعي: 161 | النابغة الذبياني: 488 


فهر س الآراء السي نقلها الغزالي عن البافلاني 


أ. الآراء المتفق عليها ظ 


قال القاضي: حد العقل- باعتبار أحد مسمياته- أ 
أنه بعض العلوم الضرورية» كجواز الجائزات؛ 
واستحالة المستحيلات. وافقه الغزالي (صك5ة/ فقرة 
245-2). 

حد الواجب. قال القاضى: الأولى في حده أن يقال: هو 
الذي يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ماء وقد وافقه الغزابي 
على هذا الحد. (ص101 / فقرة 630). 

جوّز القاضى الخلاف في عدد الآيات ومقاديرهاء وأقرّ 
بأن ذلك منوط باجتهاد القراء. وافقه الغزالى (ص137/ 
فقرة 992). 

قال القاضي: علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص؛ أما 
الخمسة فأتوقف فيهاء لأنه لم يقم فيها دليل إجماع. 
وافقه الغزالى (ص208 / فقرة 1322). 

نقل الغزابي أن القاضى يرد الحديث المرسل . ووافقه 
الغزالمي (ص252/ ققرة 1618). 

إختار القاضى فى تعريف البيان: أنه الدتيل الموصل 
بصحيح النظر إلى العلم بما هو دليل عيليه . وافقه الغزامي 
(ص364-363/ فقرة 2329-2326), 

إختار القاضي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
واستدل ب: أنه- أي البيان- لو كان متنعا لكان لاستحالته 
في ذاته» أو لإفضائه إلى محالء وكل ذلك يعرف بصرورة 
أو نظره وإذا انتفى المسلكان ثبت الحواز. وافقه الغزابي في 
جواز تأخير البيان. ولكنه لم يرض الدليل الذي استدل 
به. (ص365 / فقرة 2343-2342). 

ذهب القاضي أن المأمور يعلم كونه مامورًا قبل | 
التمكن من الامتثال. وافقه الغزالي (ص41)0/ فقرة 
2613-0). 


9 


.10 


.11 


12 


.13 


. 14 


. 15 


. 16 


.17 


مسألة: العموم إذا خصصء هل يصير مجازا في الباقي؟ 
واتار القاضي أنه صار مجازاء ولكن . قال: إغا بصير 
مجازًا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل 
أو نقل. أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء قلا يجعله 
مجازا. وافقه الغزالمي (ص439/ فقرة 2777-2775). 
مسألة: هل يعمم حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
في واقعة: وذكر علة حكمه إذا أمكن إختصاص العلة 
بصاحب الواقعة؟ قال القاضي: لا يعمم. وافقه الغزالي 
(ه 450 / فقرة 2835-2834). 

هل يمكن أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. قال القاضي: 
يصح أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. وافقه الغزاي 
(ص452/ فقرة 2843-2842). 

هل تدخل النساء تحت الحكم المضافه إلى صيغ 
جمع الذكور؟ قال القاضي: لا يدخملن. وافقه الغزالي 
(صدة45 / فقرة 2851-2850). 

مسألة: تخصيص العموم بالقياس. قال القاضي: 
بالتوقف . ووافقه الغزائي إذا كان دليل القياس والعموم 
متعادلان؛ وإلا بقدم الأقوى (ص5ة472-46/ فقرة 
2983-7). 

هل المفهوم يفيد الاستدلال على تخصيص الشيء 
بالذ كر على نفي المدكم عما عداه. قال القاضي : لا دلالة 
له. وافقه الغزالىي (ص499/ ففرة 3157-3153). 
أنكر القاضي مفهوم الشرط. وافقه الغزابي (ص509/ 
فقرة 3223-3222)., 

أقر القاضي أن مفهوم الشرط ب«إنماه وقال أنه ظاهر في 
الحصر محتمل للتأكيد. وافقه الغزاللي (ص509/ ققرة 
3228-7). 

في مسألة تصويب المجتهد وتخطئته. إخختار القاضي أنه 
ليس في الواقعة التى لا نص فيها حكم معين يطلب 
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.15 


.19 


(لا2. 


الظن: بل الحكم يتبع الظن. وحكم الله تعالى على كل 
مجتهد ما غلب على ظنه. وافقه الغزالى (ص659/ فقرة 
8). ش 5 
إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجر عن الترجيح 
وتخيّر قال القاضى: يتخير لأنه تعارض عنده دليلان 
وليس أحدهما أولى من الآخر فيعمل بأيهما شاء. وافقه 6. 
الغرالي (ص694-690 / فقرة 4377-4358). 

إختار القاضي منع تقامد. العالم للصحاية ومن بعدهم. 
وافقه الغزالي (ص.699/ فقرة 4417). 

إذا كان في البلدة جماعة من المفتين. إختار القاضى أن | 7. 
العامي له أن يختار أفضلهم وأعلمهم في إعتقاده. لأن | 
المفضول أيضا من أهل الاجتهاد لو اتفرد. قكذلك إذا 
كان معه غيره. فزيادة الفضل لا تؤثر. وافقه الغزالي | 8. 


(صة708/ خقرة 4479-4478 ). 
ب. الآراء المختلف فيها 1 


هل يتصور الايجاب من غير تهديد بالعقوبة علي الترك. 
قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئاء ولم يتوعد | 10 
بعقاب على تركه؛ لوجب. فالوجوب إنها هو بإيجابه لآ 
بالعقاب. وخالفه الغزالي (ص101/ فقرة 633). 

هل يكون الفعل الواحد واجبًا حرامًا؟ كصلاة زيد في 
دار مغصوبة. قال القاضى: يسقط الوجوب عتدهاء لا 
بها بدليل الاجماع. ولا يقع واجبا لأن الواجب ما يثاب 
عليه وكيف يثاب على ما يعاقب عليفء وفعله وأحد هو | 12 
كون في الدار المقصوبة؟ وسجوده وركوعه أكوان إخجيارية ! 

هو معافب عليها ومنهى عنها. وكل من غلب عليه 


الكلام قطع بهذا نظرًا إلى إتحاد أكوانه في كل حالة من | 13. 


أحواله. وأن الحادث منه الأكوان لا غيرها. وهو معاقب 
عليها عاص بهاء كيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه | 


ومطيعا بما هو عاص به؟ خبالفه الغزائى (ص116/ فقرة |14 


0/6 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال الباقلاني: أن 


الآمر بالشيء ناه عن ضده. خالقه الغزالي (ص122 / 15 


فقرة 770-768), 
فال الباقلاني : أن الله تعالى لو أو جب شيعا لو جب وإت 


. 1 


الب دخكفدببب مب مببببيبيبيبيبيبيبيبيببحبححبحبحبببببببببببببيبييييبيبيييجييجج ل 


لم يتوعد عليه بالعقاب. خالفه الغزالى (ص124/ فقرة 
79)). 

قال الباقلانيى: يدل عدم التكليف مع مقاربة البلوخ 
على نتصان عقل الصبى. خالفه الغزالى (ص126/ 
فقرة 787-784 0 1 

لو غلب على ظن المكلف في الواجب الموسع أن يخترم 
قبل الفعل» فلو أخر عصى بالتأخير. فلو أخر وعاشء قال 
الباقلانى : ما يفعله هذا قضاء لأنه تقدر وقته يسبب غلية 
الظن. خالفه الغزاللي (ص142 / فقرة 897-896). 
الزكاة على الفور عند الشافعي » فلو آخر ثم أدى فيلزم 
على كلام القاضى أن يكون قضاء. خبالفه الغزالي وقال 
أنه أداء (ص 143 / فقرة 898). 

قطع القاضي بخطأ من جعل البسملة- جزءًا من القرآن 
في سورة النمل؛ وقال صاحبه مخطئ وليس بكافر. 
خالقه الغزالى (ص155/ فقرة 984-982). 

قال القاضي: لو كان من القرآن- أي البسملة- لقطع 
الشك بنص متواتر تقوم الحجة به. خخالفه الغزالي 
(ص156/ فترة 990-989). 


. قال القاضى: القرآن عرب كله لا عجمية فيه. خخالقه 


الغزالى (ص159 / فقرة 1006-1002). 

قال القاضي: إن الصحابي إذا ذكر الناسخ تأملنا فيه؛ 
وقضينا برأيناء وإن لم يذكر لم نقلده؛ وجوّزنا أن يقول 
ذلك عن اجتهاد وينفرد به. تخالفه الغرالى (ص195/ 
فقرة 1257-1256). 1 


. قال القاضي: كل ما- عدد الرواة- يفيد العلم في واقعه» 


يفيد في كل واقعة ولم يلتفت إلى القرائن . خالقه الغزائي 
(ص205/ فقرة 1308-1307). 

قطع القاضي بأن قول الأربعة ناقص عن العدد الكامل 
ولا يحصل به التصديق مع وجود القرائن , خالقه الغزالي 
(ص207/ فقرة 1320-1319). 

أحال القاضي قصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا 
أخبروا عن إختيارء ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه. 
تجالقيه الغزاني (ه212/ فقرة 1346-1345). 

أحال القاضي أن يدل على الصدق تواتر الخبر عن 
جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصذاء 
ولا التوافق على اتفاق. خالفه الغزالى (ص 214 / فقرة 


الفهارس 


. 16 


نيا 


1 ل. 


4 


2 


. 


د 


26 


عدا 


1362-16[1). 
قال القاضى: لا يشترط العدد في ري لقا 
ولا في تزكية الراوي» وإن كان الأحوط في الشهادة 
الاستظهار بعدد المزكى. خخالفه الغزالى (ص 242 / فقرة 

١ 0 1550-8 


خالفه الغزالمي (ص243/ فقرة 1558-1557). 


. فال القاضى : أذ ثر يح إل بقوة الدليل؛ دلا يقوى 2 


الدليل بمصير مجتهد إليه. خالفه الغزائي ]1 32/ 
فقرة 2071). 


. قال القاضى: إذا لم يقل الصحابي: علمت ذلك من 
قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقريئة شاهدها فلا | 30. 


ترجيح به. خخالفه الغزالي (ص322/ فقرة 2037). 

رد القاضي على المعتزلة في تقسيمهم للأسماء؛ إلى 
لغوية» ودينية» وشرعية» وساق حججا كثيرة. خالفه 
الغزالى (ص3247/ فقرة 2239-2222). 

ذهب القاضى أن الألفاظ المجملة مردودة بين نفي 
الكمال. ونفى الصحة. خالفه الغزالئي (ص359/ فقرة 
2298-3 
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8. توقف القاضي في تعيين المقدم من عموم القرآن إذا 


خصص بخبر الواحد وبالقياس فقال: إن العموم 
وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمولء والخبر 
وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى: وهما 
متقابلان ولا دليل على الترجيح. فيتعارضان» ويجب 
الرجوع إلى دليل آخر. خالفه الغزالى (ص467/ فقرة 
2945-44 ). 

هل الخلاف في مسألة تخصيص عموم الكتاب بقياس 
مستنبط من الحديث الشريف من جنس الخلاف في 
القطعيات أو 5 المجتهدات. خخالفه الغزاي (عة 47م 
فقرة 2988-2987). 

مذهب القاضى في الدليلين المتعارضين أن أحدهما عام 
والآخر خياص» والتعارض واقع لا مكان كون أحدهما 
نسخاء بتقدير إرادة العموم بالعام. خخالقه الغزالي 
(ص475/ فقرة 3002-2997), 


. القاضي يقدر النسخ بين الدليلين المتعارضين بشرطين: 


(1) شرط اللغة. (2) شرط اتصال الروايتين با يشعر | 
أنه بيانء لأن شرط النسخ التراخي. خالفه الغز الي 
(ص478-477/ فقرة 3018-3011). 


مسألة: إذا دار الاسم ببن معناه اللغوي؛ ومعنا | 32. ذهب القاضى أن المجتهد لابد أن يقطع بائتفاء الأدلة 


الشرعي؛ كالصوم والصاذة. قال القاضي : هو مجمل ١ ١‏ 
خالفه الغزالى (ص] 36/ فقرة 2311-2310). ؤ 
استدل القاضي على جواز تأخير البيان ب: أنه إنا يبحتاج 
إلى البيان للامتثال وإمكانه. ولأجله يحتاج إلى القدرة 
والآلةء ثم جاز تأخير القدرة؛ وخلق الآلة. فكذلك 
البيان. خخالفه الغزالي (ص366/ فقرة 2344). 

توقف القاضي في ألفاظ وصيغ العمومء وقال أنها 
لم توضع لا لقصوص ولا لعموم. ختالفه الغزالي | 
(ص2752/ فقرة 2757). ظ 


قال القاضي : الاسم المثترك بين مسميين تصح |35 


فيه دعوى العموم. خالفه الغزالي (ص]451/ فقرة| 
2841-8). 


قال القاضي : أقل الجمع اثنان. خخالفه الغزالي (ص457/ | 36. 


فقرة 2880-2878). 


إختار القاضى أن الخاص والعام يتدافعان. تحالفه الغزالي | 37. 


(صدة46 / فقرة 2906-2915 ) 


المنحخصصة قبل الحكم بالعموم. خالقه الغزالي (481/ 
فقرة 3047-3041). 

هل الأقارير يطلق عليها اسم الاستشاء حقيقة أم مجارًا؟ 
اختار القاضي أنه استثناء حقيقية. ختالفه الغزالي 
(ص487/ فقرة 3079-3076). 


. هل يجوز استثناء الأكثر؟ اختار القاضي أنه لا يحوزء 


لأن العرس تستقبحه. خالفه الغزالي وقال أنه استشناء 
صحيح: وإن كانت العرب تستقبحه (ص488-487/ 
فقرة 3090-3082). 

نقل القاضي اتفاق العلماء على تنزيل المطلق على 
المقيد عند اتحاد الحكم. خالفه الغرّاللي (ص493/ فقرة 
3127-4). 

خصص القاضى مفهوم الشرط ب«إنماف» ولم يطرده في 
غيره. خبالفه الغزالى (هص510/ فقرة 32429-3228). 
هل تفيد «إلى» ودحتى» مد الحكم إلى غاية؟ أنكر 
القاضى أن هذه الألفاظ تفيد مد الحكم إلى غاية. خخالفه 


5306 ا للضم 


لسر 


الغزالي (ص 10 5/ فقرة 3234-3233). | 39. أبطل القاضى التمسك بالطرد والعكس في إثباتن صحة 

8. قال القاضي: قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك | العلة. خالفه الغزاي (ص590/ فقرة 3719-3718). 
الشمس # من هذا الجدس- أي المجاز- لأن هذا لام | 40. قال صاحب التقريب «الباقلاني» يلتحق به من يساويه 
التعليل» والدلوك لا يصلح أن يكون علة؛ فمعناه: صل | في الشبق والعجزء ولم يجعل الشبق عجرًا عن الصوم 
عنده فهو للتوقيت. خالفه الغزالمي (ص575/ فقرة خاصية للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان 
3626-5). (ص609/ فقرة 3817). 
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فهرس يشتمل على قواعد أصوئية وفقهية 
أوردها الغزالي أو ناقشها في المستصفى 
«مشار إليها بأرقام الفقرات, 


:. كم قل رود د الشرائع . 
لصون مُضَمُون. 
إذا حافت الاصطلاحَاتٌ ذ فيجت بالضرورة 9 تَخْجّلفَ الحدوة. 


إن 00 


بس مئ ضور كل شين بكم لها بشَيْء واد أن يُخبْرَبأَحَدهمَا عَنِ الآخر. 
انتفاء الأخص لذ يُوجِب انتقاء الأعم وَلا مويه 
انتفاء الأعَم يوجبٌ اتتفاء الأخص بالضرورة. 
5 الأخحص اوور يُوجِبُ ث شبوتٌ الأعم. 

وت الأحم لد وجب بوت الأخَصٌ 
يبي أن لا يكن اروم َعم من ربز إما أخَصّ َو مُسَاويا. 
ل يُنْخصرُ العَدَدُ الموجبُ للملم في عدد. 
لأقال قبل ود د الشرْع على الإباحة. 

مَْنَى المباح 3 حرج عَن الفغل وَالتَرْك وَذْلك ابت قبل السّمْع. فمَغنى ! إباحة ةلش شَيمًا: 
كُ َرَكهُ عَلى ما كان عليه قبل ورود الشنع وم يقير كمه فَكَانَ كل مالم يَْبْتْ بت ريه ولا 
ون بع على الثلي الأَضليئ. ف عله بباح 
تكليفٌ النّاسي َالعَافل عَم يكلف مْحَال. 
هون الضرًرينِ صر وَاجا وَطَاعَة بالإضافة إلى أعظمهمًا. 
الصَمَان : يدعي العُدوَانَ. 

أن تَضْبَ الأَسْبّاب أسْبَايًا لكام أَيْضًا كم من الشرع. 

َالقاسد مُرَادفَ لبَاطل لي اشطلاح أَضْحَابٍ الشافعي رضي الله عَبْدء فَالعَقَدُ أما صَحيح وَإعا 
باطل» وكل باطل فاسد. 
العقل لا يدل على لأخكام الشرّعية. بل يد عَلى نه َي الأحكام. عند انتفاء » السمع . 
الاجتهاد لا يتَطرّق إلى أصل الرآنء ما ما هو من القرّآن َو مكعُوبُ بنخطه: فالاجتهاد فيه 
طرق إلى" تعيين موضعه؛ أنه من القرآن مر أو مَرّات. 
ألفاظ الَعَرَى تمل على الحقيقة وَالَجاز. 
العَرْآن لا ينْسَخْ ب حَبَر الواحد. 0 1 
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ون الوا للد ةب أ الكل من علد الله حر بَل. 
لا يَجُورُ لم 90 لقا 7 بالقيّاس م لظن وَالاجتهَاد عُلَى اختلاف مَرَاتبه جلي 


2 77 


كان او خحفيًا. 
الإجْمَاع عَلَى بُطلان كل قياس مُخَالفٍ للنص . 
دلالة النّص قَاطمٌ في المنُصُوصء وَدَلالة الأصْلٍ على الفرْع مُظنُوتٌ. 
اأرعَنة هئ هإنه يَحِبُ تَصَديقه ضوورة. 
حبر الوا حد لآ يد الْمَلم. 
العمل بحب الواحد فَمَْلوم الوجُوب» بدَليل قاطع . 
ل يمحل القْبُْ بحب الواحد عَفْلاه وَل َب اليد ب خفلا ونيد به وق سن 
التي المجهُول الذي لا يُذرَى أنه بلع ري الاجتهاد آم لأء لا يَُورُ للعاميّ قبُول قَوْله. 
إذا تَعَارْض اجو وَالتَعْدِيل قَدْمْنًا الوم . 


0ت ار -ى 


كل مجتهد مصيب. 
انراد الثقة بزيَادَة في الحديث عَنْ جمَاعَة الله مَغبُول . 
الْسَلٍ مَفبول عند مالك َأبِي ديق وَالجمَاهير ومَردُود علد الشَّافعي وَالْقَاضِي . 
حيْرٌ الواحد يما َُم به البلوى مَفبُول. 
يس عله الإشاغة عُمُوم الحاجة أو نُدُورهاء َل علمّهُ اليد وَالتَكلييفٌ من الله. 
الكثرة + تعد نار الْأسْبّاه وَالدواعي وَالصُوَارف. 
العَادَة تفص إذكارز إثبَات أَضْلٍ قاطع يكم ؛ به عَلَى القواطع تبر علوم الصَحَةء فَعَلمَنا 
بالعَادَة كون الخبر معطو به لا بالإجماع . وَالعَادة أضل يسْْمادٌ مها معَارفٌء فَإِنّ بها يم 
بعلو دعوى معارّضة ة القرآن وَانْدرَاسَهاء وبها يُْلمُ ُطلآن دعوى نص الإمّامَة. 
كل مُجتهد مَقبُول وى فهو من أَخلٍ امحل وَالعَفَد قط .ولا بد مْ مُوَافْقته في الإمجماع . 
امجتهد] الدع | ذا الَف لم يَلْعَقد الإِجْمَاعٌ دونه إذا لم يَكفر. 
خلاف المجتهد القاسق مُعْتََرٌ 
الإجمَاعٌ من الأكتر يس جه م مالف الأقل . 
الإجمع : فاق فتَاوَى الأمّه في الممألة في للىظة واحدّة. الْقَرْصَ عَيه اضر أوْلَم يَنَْرضء فوا 
عن الجتهاد أوْعنْ نص مَهْما كانت الْفَْوَى نطقا صَرِيا. 
5 أذنى بَعْض الصّحَاة فى وسكت الأخرونَء لم يقد الإجماع. 


#قر هات 


إذا اتَفْقتثُ كلم الأمة ولو في لحظة: انعَقَد الإبجماع» وَوَجبَت عصمَتهمْ عن المخطً. 


نه تر 


يحور اتعقاد الإجماع عن اجتهاد قياس وَيَكون حيحة. 


الشهار سر 0427 


ا الحا ام 


175 الما مُنمقد على جوَازِ مخَالقَة المجتهد؟. 


م 
- 


0775| لخطأ في الاجتهاد ججائر؟ . 


3 إذا اتفق التَابعُونَ على أحد ول الصحابة ةلم يصر اقول الأخخر مهجوراء ا ولم يكن اذاه إلَيّْه 
نما رقا لإِجْمَاع. 


0 سٍِ 


4 إذَا أَجمَعَتَ مه مَن الجتهاد جار رن دهم الحلاف» بل جار ل ,لتخي ٠‏ إن ما قَالوَهُ كَانَ 
حا ما دام ذلك الاجتهاد باقيّاء فإذا تَغي” : كير الفرض» وَالْكلّ حَق 

1015 إذا الوا عن الجتهاد فد افوا على جَوار الول الثاني فَيَصِيرٌ جَوَار الصير] لب مرا مقا 

عَليْه. ولا 2 أن 2 يشرط بتقاء الاجتهاد. 

15318 لجنا لا ينبت بخبّر الواحد. 

946 الا ححة كي استصحاب الإجمع ْ مَحَل الخلاف. 

1054 الأضل أن كل ابت دام إلى وجود د قاطعء فلا يَحْتَاجُ الدوَام م إلى ذليل في تفسه ‏ بل البُوث مو 
الذي يختاج فيه إلى الدليل. 

4م95 الل في فطرة ة الأدمي أن لا يكونَ تييً. 

068 لمّقَيدُ لا يُفيدُ العلم. 

0 و رض قيَاسَانء وقول الصحَابيّ مَعْ أَحَدهمًاء فيَجور للمُجتهد إن غلب عَلى ظنه الترجيحٌ 
بقول الصحَابي . ْ 0 

0 تر جبح م إلا بقوة الدليل. 

2152 إذا تَعارْض شرن أو ضَرْرَانه قصَدَ الشَرْعٌ 3 َشَدٌ ارين وَأ الشرّين. 

2164 عند تعاض مَصَاحَتين ومَصُودَينء َع ذلك يجب تزجح الأقوى. 

2015 إذاذَارٌ ر اللفظ ب 0 ) الحقيقة َالْجَا فاللفظ للحَفيقة: إلى أن يدل الدليل 8 راد المجَار. 

7 لاو يجوز تخي البيَان عَنْ وقت المداجة. 


2 تر 


00557 6 يجوز الطاب مجمْل يفيك فَائدَة ما. 

2091 ما يرف باسَتقراء ٠‏ الف وَصَفْح وجوه الامشتغمالء أفْوَى ما يَف بالتقل الصريح. 

256 القيياس باطل في الات د لأنها بت رْقيفًا. 

2034 التِسُور لا يسقط بالمسمور. ْ 

26054 سن من ضَوُورة لور أن يكَونَ صَحيحًا مُجْنً. 

666 إذا رض فيه عَرْفَ الشوع َالوْضعْء فيرْجَم م إل صل لوضع. 

2666 الأضل أن الاسم لؤضوعه اللعُويٌه لاما صَرَفَهُ َه مف الاسْتشْمَال في الع . 

6 الأصْل أن الاسم لوضوعه اللغوي. 

8 النهى يضاد كون لهي عَنْهُ َرْبَةٌ وَطاعَة لأ الطاعة عبارَة عما د يَُافقَ الأمرَ: الأ وَالْنَهَىٌُ 
متضادان. 
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و ارتفاع الحرَج َعْلومًا منْ صيعّة الأمر لا يُوجِبُ كه مَجارَا في ابجوب أو الدب وَكَونَ 
الواحد مُسْمَيَْنَا من لظ النّاسء لا يُوجِبُ كَوْنهُ محا في البَاقي. وَكَوْنُ اندب مُسْتَيْقنا من 
الأمرء لا وجب كونه مجاز في ألوجُوب كو المْخلة الواحدة مُسَْيْقنةُ في الأمر لا يُوجبُ كُونة 
مَجَاً في المُكرَارهوكَوْن البدا معُونا في الأمر, لا يُوجبٌ كوه جا في اراي 


اباس 0 


8 الاستفصال مَعْ : عاض الأححوّال 7 على عُمُوم الحكم. 
وو الى سَبْبٍ حاص لا يُشقط عْوَى العُمُوم. 

الفضَى لا عمُوم ل وَإَِا العمُوم للألفاظ لا للمَماني. 

إذا تعارّضت الاْتمَالات لم يكن إئَاث الْعمُوم لوهم . 

لمكن وى الْمُمُوم في واقعة لشَخْص مُعَ قصَى فيها الي علي السام بكم ودكر عل 
كمه أيْضَاء إِذا أمكن اخختضاص العلة بضَاحبٍ الوَاقَة. 

الأضل باع عُمُوم اللفظ . 

َيل الل لا يجوز أن يقابل النطق لصريحَ م اشع لأ الأدلة لا عرض . 

كل مَادَلَ الَقل فيه على أحد الاين َس للتعَاوْضِ فيه مجَالَء إذ الأدلةُ اللي سمحي 
ها وَنكاذيَ فإ ور ديل سَمْعيُ عَلَى خملاف لعفل ٠‏ فإما أن لا يكون مرا يلم أن 
َي ضحيحء ما أن يون مُتَوائًا يكو مولا ولا يحون مُتمَاِضَا . وَأمَا نص مُموَاترٌ لا يُختمل 
لحأ ولول وه على خلاف ذَليلٍ مَل فذلك مُحَال. 

كل ما دَلَ الْعَقْلُ فيه عَلَى أحد الجائبين فلس للمُمَارْض فيه مَجَال. 

الأصْلّ في الأفعَال تفي احرج فيََْى َلَى ما كان بل الشرع. 

ا يَجُورُ التَارْص في الأخبَار منَ الله تغالى وَرَسوله. 

َنْ أوبجَبَ اللا لَايُوجِبُ الأضلح. 

يقبن لا يرم بالشّك الطارئ . 


ماري 


الاجتهاد في تحقيق مَنَاط الحكم ضرورة أما في نري المناط وتنقيح المّاط قلا. 

أصْلُ تَليلٍ الحكم وَإِنْبَاتُ حي الع وَوَضْفها. فلا مُكنٌ إلا بالأدلة السَمْعية. 

موثو بول اناق القائلينَ بالقيّاس. 

من بَنَى مر في المعاملات لديو على الهم سَفة في فلهء وَمَنْ باه َلَى الظنْ كَانَ عدون 
الدَلِيلُ على صحٌة علة الأضلٍ سَلَامَمَا عَنْ علة مُمَارضُهَا تققضي تقيض حُكمها. 

إذا تَارصت الالحتمالاي قلا مَغْتى للتحكم. 

الاطرَاة الذي هُوَ َعَم ضاف لوعف في الدلالة غلى اصح 

مَا اسْتْدْنِىَ عَنْ قاعذة عَامُة وَخصّص بالشكم وَلَا يقل ف َعْنَى التخصيص ؛ لا يعاس عَليْه غير 
القاعدةٌ الْمُسْتَقلَةُ الْمُسْتَفتَحَة الى لا يُعقَلُ مَعْتَامَاء لا يُفَاسٌ عَلَيْهَا غَيُْها 

القوَاعدُ ليدأ العدين لير لا يقاس عَليه. 

الْحْكَمْ الْمقليُ وَالاسْمٌ المي لا يَنْبْتُ بالقياس. 


الشبارسى 
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ما تعبْدَ فيه بالعلم لا يجوز أن بالفناس. 

الحكم العقَليٌ الاسم اغوي لاي ْبْت بالقيّاس . 

ل كم شعي نكن تيد لياس جار فيه. 

العَذَالَةَ شط القبُول للْقتوَى لا شْرْط صحّة الالجتهاد. 

لعفل : تبي به مد الي الأطلي للأحكام إن لعفل قد دل على نه ني الج في الو 
وَالأمْمَال. وَعَلَى شي الأخكام عَنَها قٍ صور 0 نهايَة لهاء إلا ها اسيشدية هُ الأدلة السَمْعيةُ من 


- 5 


الكتَاب وَالْسَنَةَ ينا ة محصورَة إن كانت كثيرّة. 


له ا 5 


الالجتهاذ : مع الت محال . 


لايصَوْه في الأمل لطي تعاض . 


ع م" 


ما لا يتَوَصل ا الوَاجِبٍ إلابه فهو وَاجبُ ممعي إن لم يكن َي ريق سواة» ون كان 3 

طريق سواء يَكونُ ُو إِحَدَى خحصال الواجب. 

الحلا وَالْحر ام لَيْسَا من أؤضَاف الأميان. 

الك 2 وَضعِي إِضَافِيٌ ليْسسَ بابي 

لحْكمْ هو التكليف. وَشَرْط اكليف بلع الْمُكلف. 

ليِسَ في أدلة الشُرْع تَعَارض من غَبْر رجح َيْلرَم التََقفُ. أو الخد الالحسيَاط 1 ٠‏ تيد 

رن اوج ونقيضه يفم التخرم. 

لحي ين الواجب وَتَرْكه يرقم الوْجوبَ. 

مَل أن يرْجْعْ عند تَعارضٍ الدليل الموجب وَالمشقط إل الوه الآخَر ومو الول بالمسَاقط» 

يطلب الذليل منْ مَوْضع أخعر . 

إذا تَعَارض الموجبُ الخدم يتولدُ مده اتير المطلق . 

مهنا تعاض دَليلان في وَاحِبَيْنِ كَالِشَاة واد في لجماع بين الحَليْن» تحير بَينْهُما إن 
تَارْض ذَليل الوجوب وَدَلِيلُ الإياحة بشَرْط قضد الْعْمْلٍ بمُوجَبٍ الدَلِيلٍ المُبيح. 
شاي يلق مز شر لاجيع شان 


5 ب 


يجوز أن يغَايرٌ م الحكم أمر الَو للح احدكم. 
اس تقر 


لا يتصور التّعاوْضِ في القطميّات السَمْعيّة إل أن يَكُون أُحَدُمُمَا ناسحًا. فهُمَا وَجَدَ فيه ص 


كنا ب أَوْ سُنّة متواترة مذ به. 
إذا تَارض : نتصان فَاطعان فلا سَبيلَ إلى الترجيحء بل إن كانا مَوَائرينِ كم أن لمر ناسح 
وَلا بُدُ أن َكونَ أَحَدُهُما ناسخنا. 


عند تعاض الأسْبَاب المخوفة يُرَجحُونَ وَيلُونَ إلى الأقوَى . 


مراجع لترحجمة الأمام الخرائي 
ويخص ما كتيه المعاصرون عنه في المصادر الأصلية 
«والترئيب على حروف المعجم» 


أبوحامد الغزالن- حياته ومصنقاته: محمد رضا 99. 

أبوحامد الغزالي فى الذكرى المئوية التاسعة لميلاده: وهو يتضمن مجموعة الكلمات والبحوك 
اللتي ألقيت في المهرجان الذي أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب و العلوم الاجتماعية 
بمداينة دمشق عام 94651 م8 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: محمد بن الحسين الزبيدي الشهير 
بمرتضى (ت. 1205 ه) 53-6/1 48 فى المقدمة. 

الأخلاق عند الغزالى؛ زكى مبارك 426 

أسماء الرجال لابن هداية الله: 64. 

اعترافات الغزالي: عبد الدايم البقري. 

الأعلام للزركلي : 248-247/7. 

الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة: صالح أحمد الشامي. 

الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعفل: محمد إبراهيم الفيومي . 

الأنس الجليل : 265/1. 

إيضاح المكنون: 171-11/2. 

البداية والنهابة: لابن كثير (ت. 774 ه/1373 م) 174-173/12. 

تاريخ ابن الوردي: 21/2. 

تاريخ الآداب العربية: جورجي زيدان 97/3. 

تاريخ الإسلام لشمس الدين أبى عبدالله أحمد بن عثمان الذهبى (ت. 748 ه): 
176-24 /2. 

تاريخ الشعوب الإسلامية بروكلمان النص الألماني: 1416-1408 / 542-535 النص العربي : 
ل # له 

تاريخ الفلسقة العربية: نعمة الله العنداري. 

تاريخ الفلسفة في الإسلام: ج دى بور. 

تاريخ دمشى للحافظ ابن عساكر زت. 571 ه/1176م): 345-1. 

تاريخ فلاسفة الإسلام : محمد لطفي جمعة 88-67. 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر: 291. 

نتمة المختصر : 35/2. 

تعريف الأحياء بغضائل الااحياء: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبدالله العيدروسي 
باعلوي (رت. 1038ه). 


الشهارسر 5931 


سسا نبب ننس راان :. _ بيباااييس سس _ ييح لل 


. التكملة 756-744/1 

. حجة الاإسلام إمام غزالى: محمد على عيني . 

الحقيقة فى نظر الغزالى: سليمات دنيا. 

٠‏ الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص: عبد الكريم العثمان. 

دول الإسلام: 34/2. 

رجوع الغزالي إلى البقين: عمر فروخ . 

« الرحلة: عبدالله العياشى 357-356/1. 

روضات الجنات: الخوانساري 185-180. 

0# سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبى (ت. 748ه): 81-74/12؛ 
346-9. 

سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه: عبد الكريم العثمان. 

©" شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحتبلي: 13-10/4. 

صفوة إحياء علوم الدين: محمود علي قراعة  .370‏ - 

طبقات ابن الصلاح (ت 643ه ): 2/23-2/21. 

* طبقات ابن هداية الله (خ) 71-69 

طبقات الاسنوى: 2 /245-242. 

»| طبقات الزيدية: 414. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت. 771 
ه/1370 م): 182-101/4.192-191/6. 

©# طبقات الشاذعية لقاضي القضاة تقى الدين ابن شهبة (ت. 851 ه). 

الطبقات العلية فى مناقي الشافعية لمحمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي (ت. 776 
ه/1374م). ‏ 

الطبقات الوسطى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت. 771 ه/1370 
م): 192-191/6, 182-101/4. 

* الطبقات: محيى الدين النووي (ت. 676 ه). 

طوقان الخالون العرب: جميل العظم 137-149. 

# العبر فى خبر من غبر لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبى (ت. 748 ه): 
101/4 ْ 

عقد الجمان في ناريخ أهل الزمان لبدر الدين محمد العيني (ت. 855 ه/1451 م). 

٠‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لسراج الدين أبي حفص عمر ابن العلامة ابي الحسن علي 
النحوي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي المرسي المعروف بابن الملقن (ت. 804 ه/1401 
م). 

.142 العقل في الإسلام: كريم عزقول‎ ١ 

* | عقود الجوهر: جميل العظم 12-3. 

العواصم من القواصم لمحمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن 
العربى. 
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عيون التواريخ / محمد بن شاكر الكتبي : 3 لو حه: 267-262. 

الغزالي فقيهأ وفيلسوقاً ومتصوفا: حسين أمين. 

الغزالي والمغرب: محمد المنتصر الكتاتي. 

الغزالى: أحمد الشرياصى. 

الغزالي : أحمد فريد الرفاعي مطبوعات دار المأمون. 

الغزالي: تيسير شيخ الأرض . 

الغزالى: عله عبد الباقى سرور 141. 

الغزالي: كأردوفو ترجمة عادل زعيتر. 

الغزالى: محمد البهى. 

الغزالي : ميثم الجنابي. 

الغزالي: هيام تويلا ني . 

الغزالي: بوعجنا قمير. 

الغواص واللألئ أو ترجمة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي: صموئيل زويمر. 
الفلسقة الشرقية: محمد غلا . 

فهرس المخطوطات العربية: الطعمة. 

في صحبة الخزالي: أبوبكر عبد الرزاق . ظ 

الفيلسوف الغزالي أعاذة تقويم لمنحنى تعلوره الروحي: غيد الأمير الأعسم. 
الكامل لابن الأثير 10 173-4917 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / كاتب جلبي أو حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله: 
١ 000 02‏ 

كنوز الأجداد: محمد كرد على 281-272. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرءعوف المناوي (ت. 1031 ه). 
اللباب: 379/2 170. 

مؤلفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي. 

ما للغزالي وما عليه: حسن عيد اللطيف عرام . 

المجددون في الإسلام: الصعيدي 185-181. 

المختصر فى أخبار البشر لأبى الفداء: 237/2 

المذهب التربوى غند الغزالي: فتحية حسن سليمان. 

مرآة الجنان: لليافعى (ت. 768ه) 191-177/3. 

مرآة الزمان: سبط ابن الجوزي (ن. 654 هأ/1257م) 26-25/8, 41-39. 
المستدرك على الكشاف: الجبوري. 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 38-37 

مصمادر الدراسات الأدبية: يوسف أسعد داغر 152-149. 

مع الغزالى في متقذه: أبوبكر عبد الرزاق. 

معجهم البلدان: ياقوت الحموي زت. 626 ه), 

معجم المؤلفين عمر رضا كحالة: 11 /269-266. 


القهار سر 15353 


* معجم المخطوطات المطبوعة: المنجد 103-102/2. 

معجم المطبوعات: يوسف إليان سير كيس. 

© مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده (ت. 962 ه) 336-332/2 343-341 
3350-7 562-560 

مقدمة الدكتور رفيق العجم لموسوعة مصطلحات الأمام الغزالي (12-6). 

مقدمة كتاب أساس القياس للدكتور فهد السدحان (24-7). 

مقدمة كتاي المنخول للد كتور محمد حسن هيتو (56-24). 

مقدمة كتان شفاء الغليل للدكتور حمد الكبيسي (23-9). 

منتخب السياق /الورقة: 20. ١‏ 

* المنتظم: لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أبن الجوزي (ت. 597 ه/1200 م) 
170-9. 

© المتقذد من الضلال وهو المرجع الرئيس لحياته الروحيه. 

النجوم الزاهرة: 203/5 168/9. 

تفحات الأنس لعبد الرحمن الجامي (ت 898 ه/1492 م). 

2# هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين مؤلقه اسماعيل باشا البغدادي 81-79/2. 

هذامذهبى: مصطفى حلمى 136-131. 

الوافى بالوقبات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ن. 964 ه/1363 م) 277-274/1. 

وفيات ابن قنفذ - عادل تويهض -بيروت - دار الأفاق الجديدة - ط-3 1980 م.: 267-266 

ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الإربلى الشافعى» (ت. 681 ه) 219-216/4 353/3. 

© مقالات فى الدوريات والمجلات العربية. 

ه أبو حامد الغرّالى: حياته فلسفته تاثيره ومركزه مولفاته. عيد الرحمن خليل البربين الكشاف: 3 
283-6, 

ه الأخلاق عبد الغزالى زكى ميارك الرسائلة 9/1359 نظرة فى كتابه المعنون بهذا الاسم . 

أثر الغزالى فى المدارس المتأخرة» زهير فتح الله الأديب 2 عدد43/4. 

ه الأخلاق عند الغزالى» خليل العيتانى: العروة 8 عدد 3/21 الأخلاق والتصوف عند الغزالى مجلة 
الازهر م 10/749م. 

الأسباب بين الغزالى وابن رشد. عباس محمود العقاد مجلة الكتاب 2 عدد 8/198 (تعليق على مقال 
فواد الاهوانى فى مجلة الكاتب المصر مايو 1946)- السببية عند الغزالى» مجلة الكتاب؛ مايو 1948 
ص: 693. 

* تفكير القزالى الفلسفى إبراهيم مدكور الثقافة 2/1648 (نقد لكتاي الاستاد عبد الدايم أبو العطا 
البقرى بهذا العنوات - رد المؤلف على هذا النقدء ص: 1729 ). 

حجة الاسبلام الغزالى» شى من فلسقتة؛ محمد ثابت الفندى: صحيفة الجامعة 1 عدد2 /5-17: 
وعددة/85. | الغزالى وفلسفة الغرب: تاريخ عقلية الغزالى | كتبه وتنسيقها | الغزالى فيلسوف على 
رغمة: بين الغزالى وديكارت | راجع تعليقا على هذا المقال لمحمود الخضيرى فى العدد3/67) 
ورد الفندى على هذا التعليق فى العدد 4/24. 
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حياة الغزالى حجة الاسلام وزين الدين أنطون موصلى المكشوف عدد181؛ و182. و 186) 
و187 189 و 190. 

رأي فى الغزالى: حسن أنيس» المقتطف 98/ 51. 

الشك واليقين فى فلسفة الغزالى؛ كريم عزقول؛ مجلة الايمان 1, عدد 3/32 بيروت: 

العشرة المقدّمون فى تاريخ الفكر العربى انيس المقدسى: ابو حامد الغزالى إمام المتكلمين 
وحجة الاسلام؛. الأمالى. 

الغزالى. ترجمته و تعاليمه. محمد الختضرى. المقتطف 529 34/478. 

الغزالي ام الغزّالى» محمد ابن أبي شنبء مجلة المجمع 224/7. 

الغزالى وابن العربى المقتطف 101/4998. 

قبر الغزالى ولفظ اسمه. صموئيل زويمر: المقتطف 58/125. 

الكلام والمتكلمون الامام الغزالى الدكتور محمد غلاب مجلة الازهر 11/398 و 376 و 538. 
مجلة الأزهر 13/395. 

مجلة المشرق؛ 19/951. 

هجرة الغزالى فى سبيل المعرفة واليقين» محمد خلف الله الثقافة 22/315 

حجة الاسلام: الامام الغزالى: عالما فى الأخلاق وفيلسوفاء شكرى مهتدىء المقتطف 73/17 
حجة الاسلام: الاسلام الغزالى: أثره فى الاسلام. المقنطف» 72/627 و 198 /73. 
رباعيات الغزالى للشاعر الفرنسى جان لاهور: الحى الصوفى» الشك خبليل هنداوى المقتطف 
9 , 541 و92/73: و 205. 

الغزالى والإنجيل كتابان من مصر يرجع تاريخهما الى القرون الوسطى- مخمطوطتان ثمينتان 
إحداهما فى استتبول والأخرى فى رومة» بنت الحارث؛ المقتطف 93/210, 

الغزالى والفلاسفة. مجلة المعرفة؛ 1/817. 

الغزالى وفلسفتفى حامد عبد القادر؛ مجلة المعرفة. 1932 1/305 و 433. 

الغزالى. القس سليمان صائغ» مجلة النجم 5 الموصل . 

الغزالى المتصوف العلمى, جورج شيرن الكلية 71/533 و 914. 

قضية العلم بين الغزالى وابن رشدء أحمد قواد الأهوانى» الكاتب المصرى عدد مايو 1946 ص: 
66 

أبو حامد الغزالى حجة الاسلام؛ جرجى زيدان, الهلال 15/323. 
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فهر سن المصادر والمراجع 


الابهاج بي شرح المنهاج؛ على بن عبد الكاتي السبكي وابنه عبد الوهاي» تحقيق وتعليق د. شعباب 
محمد إسماعيل» 1401 هف نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرق؛ ط: 1, 

الإتقان في علوم القرآن, لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
ط: 3 1405 ه / 1985 م مكتبة دار التراث» القاهرة. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الققهاء د. مصطنفى الخن» ط: 4: مؤسسة الرسالة. 
بيروت: 1406 ه / 1985 م. 

أثر الأدلة المعتلف فيها (مصادر التشريع التبعية) فى الفقة الاسلاميء د. مصطفى ديب البُغَاء دار 
القلم؛ دمشق. 

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأثمة الفقهاء رضي الله عنهم: للأستاذ محمد عوامة؛ ط: 2 دار 
السلامء القاهرة, 1407 ه / 1987م. 

الاجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة: لبدر الدين الزركشي (ت 794 ه)ء تحقيق / سعيد 
الأفغانى, ط : 4 المكتب الإسلامي» بيروت عام 1405ه/ 1985م. 

الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية فى تطبيقه؛ تأليف د/ شعبان محمد إسماعيل». ط: 1؛ دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت عام 1418ه/1998م. 

الاجتهاد في الإسلامء للدكتورة/ نادية شريف العمري» ط: 3 مؤسسة الرسالة» بيروت» عام 
5ه/1985م. 

الإجتهاد في التشريع الاسلامي»؛ د. محمد سلام مدكورء ط: 1: دار النهضة العربية. 1404 ه / 
4 م. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: حسن مرعي؛ ضمن بحوث مؤتمر الققه الإسلامي. راجع رقم 72. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ زكريا البري» منشور ضمن بحوث مؤقر الفقه الإسلاميء راجع رقم 2/. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: علي الخقيف» منشور ضمن بحوث مؤقر الفقه الإسلامي؛ راجع ٠‏ 
رقم 72. 1 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ لمحمد صالح موسى حسين» دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر. ط: 1 عام 1989م. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: محمد فوزي فيض الى الكويت؛ دار التراث. 1404ه. 
الاجتهاد فيما لا نص فيه الطيب خضرى السيدء ط؛ 1ع الرياضء: مكتية الحرمين. 
3 م/1983م. 
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الاجتهاد من كتاب التلخيص» للجويني, أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت 478 
ه). تحقيق د . عبد الحميد أبو زنيب ط؛ ل دار القلم. دمشق عام 8 هر 7م 

الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية؛ لمحمد حسن هيتوء ط: 1؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ عام 
9 هار 08م. 

الأجوية الفاضلة للأسكلة العشرة الكاملة. لأبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى؛ تحقيق د. عبد 
الفتاح أبو غدة. ط: 2: 1404 ه / 1984 م» مكتية المطبوعات الاسلامية حلب. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي؛ تحفيق / شعيب 
الأرناؤوط: ط: 1» مؤسسة الرسالة؛ د. ت؛ بيروت. 

الأحكام السلطانية؛ أبو الحسن الماوردي؛ تحقيق / خالد عبد اللطيف العلي» بيروت» دار الكتاب 
العربي» 8 آاه. 

إحكام القتصول في أحكام الأصول. أبي الوليد الباجي؛ تحقيق/ عبد المجيد زكي؛ ط: 1» عام 
11407 هه دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

أحكام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربى» طبعة عيسى الحلبى. 
القاهرة, 1394 ه / 1974 م. ش ش 

أحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ن204ه)؛ قدم له وعلق عليه الشيخ / 
فاسم الشماعي الرفاعي: دار القلم؛ بيروت . 

أحكام القرآن؛ للجصاص. أبي بكرء أحمد بن علي الرازي (ت 370ه): 5مج, تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1412ه/ 1992م. 

الإحكام في أصول الأحكام؛ على بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد مكتبة الخاغي 1345 ه. 
الإاحكام في أصول الأحكام. على بن محمد الأمدي؛ تعليق الشيخ / عبد الرزاق عقيفي 1387 ه. 
الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام وتمييز القاضي والإمامء لشهاب الدين القرائي المالكي 
(684هاء اعتناء د. عبد الفتاح أبو غدة؛ بيروت دار البشائر الاسلامية ط: 2. 

إحياء علوم الدين؛ أبوحامد محمد بن محمد الغزالي» القاهرة: دار الشعب» كتاب الشعب؛ د. ت» 
بيرؤبت . 

اخنتصار علوم الحديث (مع شرح الباعث الحثيث ). للحافظ ابن كثير ت: سنة 774 ه مكتبة دار 
التراث بالقاهرة سنة 1399 ه. 

اختلاف الصحابة» أسبابه وآثاره في الفقه الإسلامي؛ د. أبو سريع محمد عبد الهاديء القاهرة, 
مكتبة مدبوى»؛ د.ا ت. 

اختلاف الفقهاء. لابن جرير الطبري» أبي جعفر. محمد بن جعفر (ت 310ه) دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: د.ا ت. 

أداب الفتوى والمفتي والمستفتي؛ للنووي أبى زكرياء يحيى بن شرف الدمشقى (ت 676ه)» بعناية 
بسام عبد الوهاب اللتابي: ط: 2 دار البشائر الإسلامية؛ بيروت؛ عام 1ه/ 0م 

أدب الاختلاف في الإسلامء د. طه جابر قياض العلواني» ط: 1: كتاي الأمة؛ قطرء عام 1405ه/ 
4ممم. 
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4. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: بقلم محمد عوامة؛ ط: 1 دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» 
عام 1412ه/ 1991م. 

5 أدب الخلاف» لعوض بن محمد القرني؛ دار الأندلس الخضراءء جدة؛ المملكة العربية السعودية, 
عام 1415ه. 

6. أدب القاضى. أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي. تحقيق / على محمد 
البجاوى: ومحيى هلال السرحان: بغدا 1391ه/1971م. 

7 أدلة التشريع المتعارضة: د. بدرات أبو العينين بدران؛: مؤسسة شباي الجامعة الأسكتدرية. 
4 1م 

8 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للعلامة محمد بن علي الشوكاني» طبعة مصطفىي 
البابي الحلبي بمصرء ط: 1) 1356 ه / 1937 م. 

9. إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 1182ه). 
اعتنى به محمد صبحى حسن حلاق» مؤسسة الريان» بيروت» ط: 1 عام 1413ه/ 1992م . 

0. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني؛ وزهير الشاويش. المكتب 
الاسلامىء بيروت» ط: 1: 1399ه. 

41. أساس البلاغة. للزمخشري (نت538ه)» تحقيق / عبد الرحيى محمود؛ دار المعرفة؛ بيروت» 14)02ه 
02م 

2 أساس القياس» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي؛ تحقيق / فهد بن محمد السرحان؛ مكتبة 
العبيكان» الرياض 1993/1413. 

3 أسباي انختلاف الفقهاء؛ د. عبد الله عبد المحسن التركيء مكتبة الرياض الحديثة؛ المملكة العربية 
السعوديةء ط: 2, عام 1397ه/ 1977م. 

4 أسباب اتحتلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف. مطبعة الرمالة: القاهرة؛ نشر معهد الدراسات 
العربية العالية 1956 م. 

45 الاستخراج لأحكام الخراج؛ ابن رجب الحنبلي؛ بيروت؛ دار المعرقة. 1979م . 

6. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء تأليف مصطفى أحمد الزرقاء 
ط: 1 دار العلم دمشقء عام 1408ه/ 1988م. 

7 أمد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين أبى الحسن علي بن محمد بن الآثير» تحقيق / محمد 
إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء القاهرة؛ دار الشعب. 

8. أصول الأحكام الشرعية: الدكتور/يوسف قاسم؛ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي؛ دار 
النهضة العربية, 1985 م. 

9. أصول السرخسى. لأبى بكر محمد السر خسي» تحقيق / أبو الوفاء المراغي؛ للبنة إحياء المعارف 
النعمائية» حيدر أباد الدكن. 

0. أصول الفقه (تاريخه ورجاله)؛ د. شعبان محمد إسماعيل؛ ط: 1: 1401 ه / 1981 مء دار المريخ 
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أصول الفقه الإسلامي» د. بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباي الجامعة. الأسكندرية 
04م 1 

أصول الفقه الإسلامي, الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر, القاهرة. 1979 م. 

اصول ألفقه الاسلامي» د. زكي الدين شعبان. دار نافع للطباعة والنشرء دار الكتاب الجامعي: 
القأهرة؛ د. تب. 

أصول الفقه الإسلامي» د. محمد زكريا البرديسي. طبعة الثقافة القاهرة» 1383 ه. 

أصول الفقه الإسلاميء؛ د. وهبة الزحيلي؛ 2مج. ط: 1؛ دار الفكرء دمشقء عام 1406ه/ 
6م. 

أصول الفقه الإسلامي» للشيخ محمد أبو النور زهيرء #مح. 

اصول الفقه. عبد الوهاي خبلاف. القاهرة د. ت. 

أصول الفقه لفخر الإسلام. علي بن محمد بن الحسين البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 
للبخاري؛ دار الكتاي العربي؛ بيروت؛ 1394 ه. 

أصول الفقه. محمد أبو زهرة؛ القاهرة؛ دار الفكر العربي؛ د. ت. 

أصول مذهب الإمام أحمدء د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت: ط؛ 4: 
عام 6 هر 6م 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي الهمذاني؛ تحقيق / 
عبد المعطي أمين قلعجي. ط : 1» 1982 مء دار الوعي بحلب. 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» لخير الدين 
الزركلي ط: 3» بيروت» 1389 ه / 1969 م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم؛ تحقيق / محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر 
بيرؤت؛ د. تء نسخة أخرى تحقيق / مشهورحسن آل سلمان 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام. عبد القادر محمد العروسيء دار 
المجشمعء جل 6+ 4م. 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلمء لمحمد سليمان الأشقر. 2مج. مؤسسة الرسالة» 1416ه 
06م 

الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت: سنة 204 هف تحقيق / محمد زهري النجار. طبع الفنية 
المتحدة بالقاهرة سنة 1381 ه. 

الإمام الشافعي حياته وعصره. أراءه وفقهه؛ الشيخ محمد أبو زهرق ط: 2 1367 ه / 1948 م 
دار الفكر العربي. القاهرة. 

الأنساب» لعبد الكريم السمعاني» ت: سئة 562 ف مكتبة المثنى: 1970 هى. 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسيان التي أوجيت الاختلاف بين المسلمين في أرائهم. لابن 
السيد البطليوسي؛ أبي محمد, عبد الله بن محمد الأندلسي (ت 521ه)؛ تحقيق د. محمد رضوان 
الداية؛ دار الفكى دمشق» عام 1407هم/ 7م. 


الفهارس 9239 


0 البحر المحيط. لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء تحقيق / مجموعة من المحققين؛ الكويت. وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية» ط: 1 1988/1409. 

71 بحوت مؤتر ألفقه الإسلامي, المتعقد بجامعة الاإمام محمد ابن سعود الاإسلامية؛ نشرها المجلس 
العلمي يجامعة الإمام بالرياض: 1404ه. ظ 

2 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد بن رشد الحفيدء بيروت»ء عالم الكتب» ط: 1. 
7 /1987. 

3 البداية والتهاية؛ لابن كثيرء ت: سئة 774 هه مطبعة السعادة بمصر سنة 1351 ه. 

4 البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبى المعائي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني» تحقيق 
د. عبد العظيم الديب» مطابع الدوحة؛ قطرء 1399 ه. 

5 البرهان في علوم القرآن؛ لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم: ط: 3. 1405 ه / 1985 م دار التراثء القاهرة. 

6 البلبل في أصول الفقه لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي. مكتبة الامام الشافعي. الرياضء 
ط: 2 1410., 

7 بلوغ المرامء ابن حجر العسقلانى» ت: سنة 852 ه المكتبة التجارية بالقاهرة سنة 1928 م, تحقيق / . 
محمد حامدب الفقى . 

8 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء؛ لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني: تحقيق / محمد مظهر بقاء جدة؛ دار المدنيء ط: 1: 1986/1406 من منشورات معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. 

9 تاج العروس من جواهر القاموس» لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي: ط: 1: 40 مجء مطبعة حكومة الكويت» 1385ه / 1965م. 

0 تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين؛ ترجمة: محمود فهمى حجازي وأخرين؛ السعودية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 1983م. 

ا8. تاريخ التشريع الإسلامي. للشيخ محمد الخضري؛ ط: 2, دار الكتب العلمية» بيروت» 1414ه/ 
1004م 

2 تاريخ التشريع الإسلامي, لمناع القطان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط: 24 1417ه/ 1996م. 

3 تاريخ الفقه الإسلامي ونظرياته العامة د. عبد الودود محمد السريتيء دار النهضة العربية؛ بيروت» 
عام 1993م. 

4 تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقودء لبدران أبو العينين بدران» دار النهضة» بيروت» د. ت. 

5. تاريخ الفقه الإسلامي» د. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور» دار ابن كثير؛ دمشق ودار القادري؛ 
ط: 1 عام 1416ه/ 1995م. 

6 تاريخ الفقه الإسلاميء لمحمد علي السايس. الأستاذ بالأزهر الشريف» ط: 1 دار الكتب العلمية, 
عام 1990م. 

7 تاريخ المذاهب الاسلامية؛ لمحمد أبي زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة سنة 1391 ه. 
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تأويل مختلف الحديتث؛ لأبى محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري؛ ط: 1» 1405 ه / 
5 م. 

تأويل مشكل القرآن؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بشرح السيد أحمد صقرء 
ط: ثل. 1401 هار 1581 0 دار الكتب العلسية؛ بيرولت.. 

التبصرة في أصول الفقه. لأبى إسحاق إبراهيم بن على الفيروزآبادي الشيرازي. تحقيق د. محمد 
حسن هيتوء دمشق دار الفكر ط: 1؛: 1400 /1980. 

تبصير النجباء حقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء؛ بقلم د / محمد إبراهيم الحفناوي» ط: 
1 دار اليد يت»ء القاهرة» عام 5 هر 95م . 

التحريرء لكمال الاين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروفف باين الهمامء مع شر عمه تيسير 
التحرير محمد أمين المعروف يأمير بادشه طبعة مصطفى الحلبي؛ بمصرء 1351 ه. 

التحصيل من المحخصول» لسراج اللدين الأرموي, تحقيق / عد الحميد على بن أبي زليك ؛ بيروت)؛ 
الرسالةء ط: 1 1408. 

تخخر بح أحاديث مختصر المنهاج» للحافظ العراقى؛ تحقيق / صبحي السامرائى؛ القاهرة: دار الكتب 
السلفية. 

تخريج الفروع على الأصول. لشهاب الذين محمود الزجاني » تحقيق / محمد أديب صالح؛ بيروت 
مؤسسة الرسالة. ط: 3. 1399 /19797. 

التذكرة في الأحاديث المشتهرة؛ للزركشىء بدر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله (بي794ه) 
تقيق / مصطفى عبد القادر عطاء ط : آ1ءدار الحتب العلسبة. عام 46 هر 6م 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. الأستاذ عيد اللطيف البمرزنبي. ط: 41 فظبيعة العاني 
بالعراق» وزارة الأوقاف العراقية. 

التعريفات؛ للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني. 
تحقيق د. عيد الرحمن عميرة» ط: 1 عالم الكتبب 1407 ى / 1987 م. 

تعليل الأحكام؛ لمحمد مصطفى شلبى. دار النهضة العربية: بيروت» ط: 2, 1400 . 


رس 


. تفسير البحر المحيط» لأبي حيان؛ محمد بن يوسف الأندلسي (ت745ه). تحقيق الشيخ / عادل 


أحمد عل الموجود: والشيخ / علي محمد معوض. د. زكريا عيد المحيد النوتي. د. أحمد التجولي 
الحمل. دار الكتب العلمية (1422ه 2001م) . 


. تفسير القرأن العظيمء لابن كثيرء أبى الفداى عماد الدين» إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 


زت 4 رع ). دأر ابن حرم ط: 1 14200 ع (انان)2 3 


: تفسير المنار. (“تفسير القران الحكيم) لمحمد رشيد رضاء [مج. دار المعرفة بعر راان مد نكياء 
. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي, د. محمد أديب صالح؛ ط: 3؛ المكتب الاسلامي 1404 ه 


/ 1984 م. 


اتفهارس 041 


56. تفسير آيات الأحكامء لمحمد على السايسء طبعة محمد على صبيح. القاهرة» د. ت. 

7 التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي (ت 1976م): 3مج, دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. 

8. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق / عبد الله هاشم 
اليمانى: شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة ط: 1 1964/1384. 

1 التاخيص قُْ أصول الفقه؛ ذأبى المعاللي الحوينيى» تحقيق / عيد الله النيبالي. وشيير أحمد العمري» 
دار البشائر الاسلامية؛ بيروت» ط: 1 1417 /1996. 

0 التلويح على التوضيح: للإمام سعد الدين التفتازاتي» ت: سئة 792 هف المطبعة الأميرية؛ مصرء 
1322 ه. 

. التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوياذي» تحقيق / مفيد أبوعمشة:؛ ومحمد إبراهيمء مكة 
المكرمة» مركر البحث العلمى وإحياء التراث» جامعة أم القرى. ط: 1. 1985/1406. 

3 التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء لحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنوي 

000 الشافعيء تحقيق د. محمد حسن هيتوء طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» ط: 3, 1404 ه. 

3. تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الئاس من الحديث؛ للشيباني» عبد الرحمن بن 

الديبع القاهرة. 

4. تهذيب الأسماء واللغات. لأبى زكريا النووي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

5 تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار صادرء بيروت؛ مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف 
التظامية بالهند سنة 1326 ه. 

6. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. لجمال الدين أبي الحجاج المزيء تحقيق / بشار عواد. ط: 1 
بيروت» مؤسسة الرسالق 1403 /1982. 

7. التوضيح على التنقيح لعبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة مطبوع مع التلويح على التوضيح: 
المطبعة الخيرية صر 1322 ه. 

8. تيسير التحرير لمحمد أمين الحنفي؛ شرح كتاب التحرير: لابن الهمام؛ طبع مصطفى البابي الخلبي؛ 
مص 1351 ه. 

9. تيسير علم أصول الفقه؛ عبد الله بن يوسف الجديع» ط: 1 مؤسسة الريان» بيروت» 1418ه/ 
7م 

0 جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي: محمد بن محمد الكاكيء تحقيق / فضل الرحمن الأفغاني» 
ط: 1 1998/1418 مكة. مكتبة الباز, 

1. جامع البيان في تفسير القرآن؛ لمحمد بن جرير الطبريء أبي جعفر (ت 310ه).؛ 26مج. تحقيق عبد 
الله التركي؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: 1 2001م. 

2 الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء تحقيق وشرح / أحمد محيد 
شاكر» القاهرة, 1978م. 

3 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ محمد بن أحمد الأنصاري: (ت 671ه)ء 20مج. دار إحياء 


التراث العربي؛ بيروت» 23 مثاء 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي؛ تحقيق / محمود الطحان؛ مكتبة 
المعارف» الرياضء 1403. 

جمع الجوامع؛ ابن السبكي؛ تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعي (ت 771ه)؛ بحاشية 
العطار؛ المطبعة العلمية؛ 1316 ه. 

الجواهر المضيكئة في طبقات الحنفية؛ لعبد القادر بن محمد الفرشي.» ت: سنة 775 هه تحقيق / عبد 
الفتاح الحلوء طبع عيسى البابي الحلبى: سنة 1398 ه. 

حاشية الحرجاني على شرح العقيد على مختصر ابن الحاجب» تصحيح شعبان محمد إسماعيل 
القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية, 1393ه. 


. حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: لابن السبكي 


وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع: للإمام ابن السبكيء وبأسقل 
الصلب والهامش تقريرات الشيخ / محمد على بن حسين المالكي؛ 2مج. القاهرة. 

الحاصل من المحصول في أصول الفقهء لتاج الدين الأرمويء تحقيق / عبد السلام أبوناجي. ط: 1. 
4, بنغازى؛ جامعة قاريونس. ليبيا. 


. حجة الله البالغق. شاه ولي الله الدهلوي» دار اليل بالقاهرة الناشر دار التراث- الشقاهرة. 
حجشوجية السنة: 5 قيد الغنى عد الخالق: ط: 4.1 المعهد العالمى للفكر الاسلامى» بواشلطن؛ 147 


ه / 1986 م. 


الخلاف بين العلماءء أسبابة وموقفنا منه؛ بقلم الشيخ محمد الصالح العثيمين» عضو هيئة كبار 


العلماء. بالمملكة العربية السعودية؛ المكتب الاسلاهي » بيروت» ظ: 1 1405 / 1985م 
ْ ب الأ سار م + بمرو 7 


. الخلافيات؛ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه)؛ تحقيق الشيخ / مشهور حسن 


أل سلمال: دأر الصميعي. المملكة العربية السعودية» ط: 1 عام 41-1414 1آ1ى. 


. دراسات تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التى ظهرت فيهما؛ د. مصطفى سعيد المنن» الشركة 


المتحدة للتوزيع» دمشق» ط: 1 عام 1404ه/ 1984م. 

دراسات في الاختلافات الفقهية» حقيقتهاء نشأتهاء أسبابهاء المواقف المختلفة منهاء د. محمد أبو 
الفتح البيانوني: دار السلام؛ حلب؛ ط: 1 عام 1395ه/ 1975م. 

دراسات في التعارض والترجيح عن الأصوليين» د. سيد صالح عوض النجار: دار الطباعة المحمدية» 
القاهرة. 14400 ه. 


الرمالة المتطرقة ليان مشهور كتب السنة المشرفة؛ لمحميد ابن جعفر الكتاني. ط : 21 ه؛ 


الناشر مككتية الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 

رفع الحاجب عن مخختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي؛ تحقيق / على معوضء» وعادل عيد 
الموجود. ط: 1 1999/1419 بيروت عالم الكتب للطباعة والنشر. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية؛ شيخ الإسلامء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
(ت 725ه)؛ الرئاسة العامة لإدارات البحوت العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الرياضي:؛ المملكة 
العربية السعودية» د. ت. 


الفهارس 043 


41. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن. للصابوني. محمد علىء 2معء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت؛ د. ت. 

43. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, للألوسي (ت1270ه). قرأه وصححه / محمد 
حسين العرب. بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكرء دار الفكر؛ بيروت»؛ (1414ه 
4 ). 

3 روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة, تحقيق/ عبد الكرع الملق 3مج. ط: 5 1997/1417. 
الرياض» مكتية الرشد. 

4ا. زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي (زت597ه) المككتب الاسلامي للطباعة والنشرء 1407 
هى 1987 م. 

45 زاد المعاد في هدي خير العياد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم اموزيه؛ تحقيق / شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرتاؤوط» ط: 2: 1405ه / 1985م مؤسسة الرسالة» بيروت. 

6. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» محمد هشام البرهاني» مطبعة الريحاني؛ بيروت 1985 م. 

7. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي؛ ط: 2؛ المكتب الإسلامي» 1978 مء 
8 ه. 

8. سئن ابن ماجة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى» بيروت» دار 
إحياه التراث» 1395ه. 1 

9. سان أبي داود السجستاني» تحقيق / أحمد سعد على؛ طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 1371 ه. 

0. سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائي, مع شرح جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي» ط: 1: 1348 ه / 1930 م. دار الفكرء بيروت. 

1 السيرة النبوية؛ لابن هشام (ت213 ه)ء تحقيق / مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري؛ وعبد الحفيظ 
شلبيء دار المغني بالرياض (1420ه 1999م). 

32 شرح الكوكب المنير في أصول الفقه؛ للقتوحي الحتبلي المعروف بابن التنجارء ت: سنة 972 هىء 
تحقيق / محمد الرحيلى؛ ونزيه حماد؛ دار الفكر بدمشق سنة 1400 ه. 

3 شرح اللمع في أصول. الفققه. لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق / عبد المجيد التركي: بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» ط: 1 1408 /1988. 

4. شرح تنقبح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. لشهاب الدين القرافي» تحقيق / طه عبد 
الرؤوف:» القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية, دار الفكر ط: 1 1973/1393. 

5. شرح جمع الجوامع (جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ت 771ه)؛ لجلال الدين محمد بن أحمد 
بن محمد بن إبراهيم المحلى الشافعي؛ وعليه حاثية البساني : عبد الرحمن بن جاد الله البناني» 
طبعة الحلبى. 

6 صقة الغتوى والمفتي والمستفتى» لابن حمدان التراني» أحمد بن حمدات (ت 695ه)) خرج 
أحاديئه وعلق عليه ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛: ط: 1: عام 1380ه/ 
0م. 
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ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطى؛ مؤسسة الرسالة. بيروت» 
ط: 5 عام 1410ه/ 1990م. ش 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ لعبد الرحمن حسن حبنكة. ط: 2: 1981/1401: 
دمشقء دار القلم. 


. طبقات الننابلة للقاضى أبى يعلىء تحقيق / محمد حامد الفقى, مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة سنة 


1ه 

طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي, تحقيق / محمود الطناحي 
وعبد الفتاح اللو القاهرة» عيسى الحلبي: 1964/1383. 

طبقات الشافعية؛ لابن هداية الحسيني؛ ت: منة 1014 ها تحقيق / عادل نويهض» طبع دار الأفاق 
الجديدة بيروت: ط: 1 1972 م. 

طبقات الشافعية؛ للأسئوي. نت: سنة 772 هف تحقيق / عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشاد؛ بقداد 
ط: 1 1392 ه. 

طبقات الفقهاء. لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق / إحسان عباس» بيروت: دار الرائد العربي» ط: 2 
1811 . 

طبقان القراء؛ لشمس الدين الذعبىء ت: سنة 7/48 هه تحقيق / محمد سيد جاد الحق» ط: 1: دار 
التأليف سنة 1969 م. 1 

طبقات المعتزلة؛ تأليف القاضي عبد الحبار بن أحمد المعتزلي» ت: سنة 415 ه تحقيق / علي سامي 
النشارء دار المطبوعات الجامعية سنة 1972 م. 0 
طبقات المفسرين, للحافظ شمس الدين الداوودي» ت: منة 945 ف تحقيق / على محمد عمر. 
مطبعة الاإستقلال الكبرى بالقاعرة سنة 1392 هب نشر مكتية وهة. 1 

العرف والعادة في رأي الفقهاء. عرض نظرية في التشريع الإسلامي, أ. د. أحمد فهمي أبو سنة 
رسالة لنيل شهادة العالمية من الجامع الأزهر تنيل درجة أستاذ. مطبعة الأزهرء القاهرة. 

عقد اليد في أحكام الاجتهاد والتقليد. للدهلوي شاه ولي (ت 1176 ه)ء القاهرة؛ المطبعة 
السلفية. 

علم أصول الفقه. لعبد الوهابي خلاف (ت 1956 م) دار القلمى الكويت؛ ط: 12» عام 1398ه/ 
8م 

علوم الحديث ومصطلحه؛ د. صبحي الصالح ط: 17 دار العلم للملايين: بيروت» 1988 م, 
علوم الحديث» لابن الصلاح, تحقيق د. نور الدين العنزء المكتبة العلمية بالمديئة المنورة سنة 1386 ه. 
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» لمحمد سعيد البائي» مطبعة حكومة دمشق» عام 1341ه/ 
3م 

فتح الغفار بشرح المثار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار؛ لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
الشهير يابن نحيم؛ ط: 1. 1355 ه / 1936 م؛ مصطفى الحلبي» بمصر. 

الفتيا ومناهجج الإفتاء» لمحمد سليمان عبد الله الأشقرء نشر الدار السلفية؛ الكويت» ط: 2 عام 
108 00م 
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الفرق بن الفرق؛ لعبد القاهر بن طاهر البغداديء ت: سنة 429 هه تحقيق / محمد محي الدين 


عبد الحميد؛ مطعة المدنى بالشاهرة ‏ 


الفروق» لشهاي الدين أبى العياس أحمد بن إدريس السصنهاجى القرائي» دار إحياء الكتب الحرية؛ 


القاهرة, ط: 1 1344 ه. 


٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسى الظاهريءءت 456 هف ط : 1ء بالقاهرة سنة 


0ه وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني . 

الفصول في الأصول؛ أحمد بن علي الخصاصء تحقيق / عجيل جاسم النشميء الكويت. وزارة 
الأوقاف والشؤون الاإسلامية؛ ط: 1 1405 ى. 

فضائل القرآن؛ للحافظ ابن كثيرء عماد الدين» إسماعيلء أبى الفداء (ت 744ه)؛ ط: 1 دار 
المعرفة؛ بيروت. عام 1406ه/ 1986م. 1 

الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. تحقيق / عادل العزازي: ط: 1» 1417 /1996. الدمام؛ دار ابن 
الحوزي. 

الفكر الأصولي؛ د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» دراسة تحليلية ونقدية» ط: 1, 1403 ه / 
35 م دار الشروق» جدة. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي, طبع الرباط سنة 1340 ه. 

الفهرست. ابن النديم. اعتنى بها الشيخ / إبراهيم رمضان. دار الفتوى؛ دار المعرفة» بيروت» ط: 1 
5ه/ 1994م. 

القوائد البهية في تراجم الحنفية» تأليف محمد بن عبد الحي اللكنوي» دار المعرفة؛ بيروت. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» محب الله بن عبد الشكورءت: 1119 ه عبد العلى محمد بن 
نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاريء المطبعة الأميرية ببولاق 1322 ه مطبوع بهامش المستصفى. 
قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي. د. محمود حامد عثمان؛ دار الحديث؛ القاهرة» ط: 1) 
عام 1417ه/ 1996م. 


. القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزابادي» بيروت» مؤسسة الرسالة, ط: 1: 1406/ 1986., 
القطعيات والظنيات ومواطن الاجتهاد قْ الشريعة الإسلامية» للشيخ 5كظظظ1 المدنى » القاهرة , 
. قواطع الأدلة في أصول الفقهء تأليف أبى المظفر السمعانى؛ تحقيق / عبد الله بن حافظ الحكمى. 


وغلى بن عباس الحكمى. ط: 1 1998/1419. 


سعيل البدرى» دار الكثان المصرى» القاهرة؛ ط : 1: عام 1ه 91م. 

القياس ف التشريع الإسلامي» نادية العمري: الشاهرة» دار هاجر: لا4اه. 

الكاشف عن المحصول في علم الأصولء لأبى عبد الله محمد بن محمود العجلى الأصفهانى, 
تحفيق / عادل عيك ألو جود وعلي ميخو ص : ذأر الكتبي العلمية» بيروت» ط: 1419.1 /1998 ١‏ 
الكشاف عن حقائق غوامص. السزيل وعيول الأقاويل يُْ وححوه التأويل؛ لمحمود بن عمر الرمخشرىق 
الخوارزعى: ط: ل. 19857 3 دار الريات للتراث» القاهرة. 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» دار الكتاب 
العربى» بيروت» 1394 ه. 

كشف الخفاء ومزيل الالياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. للعلجوني» (ت 1162 
ه)؛ طبع مكتبة القدسي سئة 1351 ه بالقاهرة. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون: لحاجي خليفة؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
3 ,,أيضا معه : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء وهدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين, للإسماعيل باشا البغدادي (ت1339ه) دار إحياء التراث العربي . 


. لسان العرب» لابن منظور الارفريقى: ت: سنة 711 ها دار صاذر: بيروت؛ 1369 ا 


اللمع في أصول الفقه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي؛ طبعة مصطفى البابي الخلبي» ط: 3) 
7م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأند نسي رت 342 ه) دار ابن حزم» بيروت 
(1423ه / 2002م) 

الملحصول في علم أصول الفقه, لفخر الدين الرازي؛ تحقيق / طه جابر العلواني: الرياض؛ جامعة 
الإمام ابن سعود الإسلامية, ط: 1, 1979/1399. 

المحلي. 5 أحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري. تحقيق / أحمدذ محمد 
شاكر دار التراث؛ القاهرة: (د. ت). 


. المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام تحقيق / محمد مظهر البقاء إصدار معهد البحوث وإحياء 


. المد حل الفقهى العام؛ مصطفى أحمد الزرقا؛» دمج دار الفكرء دمشق. ط : 1967 0108م‎ ١ 


مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ف 
7ه 07م 

المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالمي؛ دار إحياء التراث» بيروت» تصوير الطبعة الأولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق» 1324ه دار الفكر. 

المسودة في أصول الفقه, لآل تيمية مجد الدين وشهاب الدين ونقى الدين» مطبعة المدني بالقاهرة 
سنة 384 1[ ه. 


2 مصادر التشريع فيمالاا نصن شيف عيدك الوهان جلاف. ط: 3 الكويت» 0م 
المصفى في أصول الفقه؛ تأليف أحمد بن محمد بن على الوزير اليماني ت. 1372 هه دار الفكر 


المعاصرء بيروت؟ء ط : 1: 1417 ه1996 م. 
المعتمد 5 أصول الفقه. لأبي لجسن البصرىي» تحقبق / مفيحبل عحتميدك الى موحمك بكره دمشى .+ 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» ط : 1؛ 1403/1384 . 


: معدجم اللدان؛ لياقوت الخموي زت 6 ها دار صاذر ا (1995م) ١‏ 
2. معجم المؤلفين؛ تأليف عمر رضا كحالة؛ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1376 ه. 
. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية؛ طبع الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة 


3 م. 


الفهارس 047 


3 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عيد الباقي؛ دار الهجرة: بيروت» ودار الاإيمان» 
دمشقء 1405 ه ,م 5 م. 

4. معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق / عبد السلام هارون» ط: 2) 
مصطفى الخلبىء القاهرة؛ 1369 ه. 

5. المعونة في الجدل, لأبي إسحاق الشيرازي؛ تحقيق / عبد المجيد التركي؛ ط: 1. 1988/1408: 
بيروت دار الغرب الإسلامى. 

6. معيار العلم في المنطق؛ لأبي حامد الغزائي: دار الأتدلس للطباعة والنشر. 

7. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري (ت 761 ه) تحقيق د. مازن المبارك: 
ومحمد علي ححمد الله؛ ومراجعة / سعيد الأفغاني» دار الفكر, ط5 (1979م). 

8 المغنى في أصول الفقه. لحلال الدين الخبازي» تحقيق / محمد مظهر يقاء ط: 1. 1403 من مطبوعات 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

9. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاثى كبري زادة؛ ت: سنة 968 هه مطبعة 
الاستقلال الكبرى. 

0. مفتاح الوصول إلى علم الأصولء لأبى عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساتي المالكيء 
مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة (د.ت). 

1. هفردات ألفاظ القرآن؛ للراغب الأصفهاني (ت 502 ه) تحقيق / صفوان عدنات داوودي» دار القلم 
بدمشقء والدار الشامية ببيروت»؛ ط: 2 (1418ه 1997م) . 

3 مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري» ت: سنة 330 هه تحقيق / محمد محي الدين عبد 
الحميد؛ ط: 1 1369 هه بالنهضة المصرية. 

3 مقدمة ابن خخلدون؛ تحقيق د. على عبد الواحد وافي» 3 مجء نهضة مصرء القاهرة؛ 1981 م 

4 المناهج الأصولية في الاجتهاد في الرأي في التشريع الإسلامي, د. محمد قتحي الدرينيء ط: 3) 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1418ه/ 1997م. 

5 مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام؛ د. خليفة بابكر الحسن, ط: 1, 1409 
ه / 1989 م, الناشر مكتبة وهبة؛ القاهرة. 

6 المخول من تعليقات الأصول. لأبي جامد محمد بن محمد الغزائي» تحقيق د. مجمل عحسن شيو 
ط: 2 1390 ه / 1970 م دار الفكر بدمشق. 

7 منهاج العقول في شرح منهاج الأصول. لمحمد بن الحسن البدخشي مطبوع مع نهاية السول 
للأسنويء ط: 1» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

8. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين. د. رفيق العجم: ط: 1: 21998 بيروت مكتبة لينان 
ناشرون» وموسوعة مصطلحات الاإمام الغرزائي» بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» ط: 1 2000 م 

9 لميسر في أصول الفقه الإسلامى؛ د. إبراهيم محمد سلقينيء دار الفكرء دمشق» ط: 41 عام 
1م. 

0 الناسخ والمنسوخ من الحديث. لأبي حفص عمر بن شاهين» تحقيق / سمير بن أمين الزهيري؛ مكتبة 
المنان 1408 ها م/م 8مم. 
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الناسخ والمنسوخ. لهبة الله بن سلامة, القاهرة» دار المعرفة؛ بيروت د. تء بهامش كتاي أسباب 
النرول» للواحدي . 

النبذ في أصول الفقه. لابن حزم الاتدلسي الظاهري» ت: سنة 456 هه تحقيق وتعليق د. أحمد 
حجازي السقاء طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1401 ه. 

النسخ بين الإثبات والنفي؛ د. محمد محمود فرغلي. دار الكتاب الجامعي. الفاهرة- 1396 ه / 
1/6 م 

النسخ في القرآن الكري؛ د. مصطفى زيد؛ دار الوفاء» المنصورة: ج.م.ع. 1408 ه. 

نصب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية؛ لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزليعي الحنفي» ط: 1: 
3 ه / الناشر المكتبة الاسلامية: بيروت. 

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة؛ وانتشارها عند جمهور المسلمين» أحمد تيمور 
باشاء دار القادري. ط : 1 عام 1هم 00م 

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي»؛ د. وهبة الزحيلي. مؤسسسة الرسالة. بيروت» ط: 
4 5 ه/1985م. 

نفائس الأصول في شرح المحصول. لشهاب الدين القرافي» تحقيق/ عادل عيد الموجود وعلي 
معوض: ط : 1 1995/1416 مكق مكتبة نزار الباز. 

نهاية السول شرح منهاج الأصولء لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنويء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»؛ ط: 1: 1405 ه. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. محمد بن أحمد الرملي» القاهرة: مكتية الحلبي: 1386ه. 

همع الهوامع في شرح جمع الموامع؛ للسيوطي (ت911ه) تحقيق/ أحمد شمسس الدين؛ دار 
الكتب العلمية (1418ه 1998م) . 

الوا بالوفيات» للصفدي» ت: سنة 764 ه طبع دار صادر؛ بيروت سنة 1393 ه 

الوجيز في أصول الفقه الإسلاميء د. عبد الكريم زيدان؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1987 م. 
الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي؛ تحقيق / أحمد إبراهيم» ومحمد تامر ط : 21 1997/1417 
القأهرة» دار السلام للطباعة والنشر, 

الوصول إلى الأصولء لأبي الفتوح ابن برهان. تحقيق / عبد الحميد أبِي زنيد ط: 1 1403: 1406 
الرياض؛ مكتبة المعارف 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» ت: سنة 681 ه تحقيق د. إحسان عباسء طبع دار 
صادرء بيروت سنة 1971 م. 


فهرس المحتويات 2 


فهرس الاستهلال 


استهلال : تحديات أمام الحضارة الإسلامية لاما ا ما مس سس 7 
حجة الإسلام الغزالى والاهتمام العالمى يترأه تاس يست 114 
ا 0 123 


صوق قا امد متمد تمه مده وهم ووه رمف مملرفة ممع مومهم ووه ومو سصميه ممصم ومسسممة سمه مس وه معو او مو 133 
الغزالى في المدرسة النظامية في تيسايور ا ا سا ااا 14400 


الغزالى في معسكر نظام للك ست ست ا ل ا سس 14800 
انتقال الغزالى إلى التدريس في نظامية يغدأة ااا ااا 158000 


أضواء على أزمة الغزالي الفكرية والروحية ...ب ببب.---بب..- 0 1648 
ل 01010 193 
أسلوي الغزالى وشاعريقة ا سس سس سس سس مما امس سس ا 208 
وقائه ا 0 223 
من مؤلفات الغزالى الأصولية ا ا ا ل ا سس سس اا 2380 
لمحة عن مباحث المستصقى ولظاقك مت سفت تس نيت 213 
طريقة الغزالي في المستصقى اس سس سس مالالا ه28 
شروح الا ا ا ا 11 202 
حواشى المستصقى ا سس سس مس مرا ممالا سما رس سس سس 3008 
مختصرات المستصطفى سس سا يعي ماس ا اوسا سس 30080 


أهم ماختصر أرك لمشي ١‏ اس ا تس سي مويه ا تو وتوص سي سس ماين 303 
- الضروري في أصول الفقه لآين رشل اا سب ات ...ب 308000 
- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قذامة ا ا ا ا ا اا ا 318000 
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هذه النشّرة ... 

المخطوطات والمطبوعات التي م1 تم الاعتماد عليها في فى التحقيق 9 
عملنا في خدمة المستصفى ..... 

هوامش تدم التحقيق .... 

لو حات منج ناة من مخخطوطة أ أحمد الثالث رقم 1256 .. 

لوحات منتقاة من مخخطوطة أحمد الثالث رقم 1258.... 


لوحا منثقاة من الطبعة الأميرية للمستصفى 0 
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اللسي ستصير 


فهرس المحتويات 


مقدمات التتحقيق 


استهلال 7/2 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 11 
|خطبة الكتاب| الاستفتاح بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى 

الله عليه وسلم. 3 
الطاعة علم وعمل . 4 
أقسام العلوم: نقلى وعقلى وما اجتمع فيه العقل والنقل . 4 
تأليف الغزالي في الفقه وأصوله وسبب تأليفه للمستصفى ومنهجه فيه. 4 

صدر الكتاب 

تعريف علم أصول الفقه. 7 
بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم . 7 
بيان كيفيّة دورانه على الأقطان الأربعة. 10 
بيان كيفيّة اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت الأقطاب الأربعة. ‏ 11 
بيان المقدّمة ووجه تعلق الأصول بها. 13 
سبب تعريف العلم والدليل والنظر في أصول الفقه. 13 
سبب مزج المباحث اللغوية والنحوية والفقهية بالأصول. 14 


سبب ذكر الغزالى موضوعات علم الكلام في أول كتابه. 14 


4534 


مقدمة في علم المنطق 


وتشتمل على مدارك العقول. وانحصارها في «الحد» و«البرهان». 

بيان حصر مدارك العلوم النظريّة في الحد والبرهان وفيه دعامتان. 

إدراك الذوات المفردة. 

إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات. 

حَدَ التّصوّر والتصديق. 

أقسام المعرفة: أُوَلِيَ؛ ومطلوب . 

أقسام العلم: أَولِيَ كالضروريّات. ومطلوب كالنْظريّات. 

الدعامة الأولى: في الحد وتشتمل على فتّين: 

الفنّ الآأول: فى القوانين؛ وهى ستة : 
القانون الأول : أن الحدّ إِنّما يذكر جوابا عن سؤال فى بعص المحاورات. 
بيان أمهات المطالب. 1 
القانون الثّاني: أن الحادٌ ينبغي أن يفرق بين الصّفات الذاتيّة واللازمة 
والعرضيّة وتعريف كل منها وبيان مثارات الأغاليط في الصفات. 
القانون الثّالث: في شرائط الحد الحقيقي لما وقع السؤال عن ماهيته 
بغرض التمييز بينه وبين الحد الرسمي واللفظي. 
القانون الرّابع: في طريق اقتناص الحدٌ وبيان أنه لا يحصل بالبرهان 
وتوضيحه بالمثال . 
القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود. 
القانون السّادس: في أن المعنى الذي لا تركيب فيه لا يمكن حدّه إلا 
بشرح اللفظ ومثاله. 

الفنّ الثانئي: من دعامة الحدٌ فى الامتحانات للقوانين بحدود 
الامتحان الأوّل: فى حدٌ «الحد». 
الامتحان الثاني : في حد «العلم». 
الامتحان الثالث: فى حد «الواجب». 
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فهرس ا محتويات 


الدعامة الثانية من مدارك العقول: في البرهان» وتشتمل على 
ثللاية فنولت. سوابق ) ولواحق. ومقاصد . 
الفنّ الأوّل: في السّوابق ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد : مباحث تتعلق بالبرهان. 
الفصل الأول : فى دلالة الألفاظ على المعاني. 
الفصل الثاني : في النظر في المعاني المفردة. 
الفصل الثالث: في أحكام المعاني المؤلفة. 
الفنّ القانى : فى المقاصد وفيه فصلات: 
الفصل الأوّل: في صورة البرهان. 
الفصل الثاني : في بيان ماذة البرهان. 
الفنّ الثالث من دعامة البرهان : في اللواحق وفيه فصول: 
الفصل الأول : في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل 
في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرها الغزالي. 
الفصل الثاني: في بيان الاستقراء التام والناقص ودلالة كل منهما 
الفصل الثالث: في وجه لزوم التتيجة من المقدّمات ومغالطات مدكري 
النظر. 
الفصل الرّابع: في انقسام البرهان إلى برهان علة؛ وبرهان دلالة والفرق 


2-2 سم و 


إلى فنون أربعة : 
الفنّ الأوّل: في حقيقته ويشتمل على تمهيد؛ وثلاث مسائل. 
التمهيد: فى تعريف الحكم والحرام والواجب والمباح. 
1 مسألة: حسن الأفعال وقبحها. 
2. مسألة: هل يجب شكر المنعم عقلا؟ 
3. مسألة: فى حكم الأفعال قبل ورود الشرع . 


59 


53 


55 
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الفنّ الثاني : في أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين ويشتمل 
على تمهيد: وخمس عشرة يبال : 
التمهيد: في أقسام الأحكام الخمسة. 
حد الواجب. 
حد المحظور. 
حد المكروه. 
1. مسألة: الواجب المعين والواجبي المخير. 
2. مسألة: الواجب المضيّقٌ. والواجب الموسع . 
3. مسألة: حكم من مات في أثناء الوقت الموسع. 
4 غيالة: حكم ما لا يتم الواجب إلا به. 
5 مسألة: حكم مالا يتمٌ ترك الحرام إلا بتركه. 
6. مسألة: حكم ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدر. 
7سالة: النديية بين الوجون ونين الجواز والاباخة: 
8. مسألة: هل المباح مكلف به أو مأمور به 
0. مسألة: هل المندوب مأمور به؟ 
1. مسألة: يستحيل أن يكون الشّيء الواحد واجبا حراماء طاعة معصية. 
2 فيالة: حكم الفعل الواحد بالعين. مثال: الصلاة في الذار المغصوبة. 
3. مسألة: هل المكروه مضادٌ للواجب؟ 
4. مسألة: النهى العائد إلى وصف القعل هل يفسد به الأصل ؟ 
5 مسألة: هل الأمر بالشىء نهى عن ضِدّه؟ 
الفن الثالث من القطب الأوّل: في أركان الحكم: 
- الحاكم. وهو المخاطب. 
- المحكوم عليه وهو المكلف . 
1. مسألة: تكليف النّاسى والغافل والسكران. 
2. مسألة: تكليف المعدوم. 
- المحكوم فيه وهو الفعل : 
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!. مسألة: التكليف بالمستحيلات أو تكليف مالا يطاق. 29 
2 مسألة: لا ينهى عن الضدين لأنه محال ولا يؤمر يجمعهما. 32] 
3. مسألة: التكليف بالترك والاختلاف فى المقتضى بالتكليف. 134 
4. مسألة: تكليقف المكره. ْ 35] 
5. مسألة: هل التكليف بالفعل تكليف بشرطه؟ و هل يكلف الكفار بفروع 
الشريعة؟ 135 
الفنَ الرَابع من القطب الأوّل: فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة 
فصول: 39] 
الفصل الأوّل: فى الأسباب. 39 
الفصل الثانى: وفك التنبت بالفكة والطلان: والقناد: 141 
الفصل القالث : ل وصف العبادة بالأداء والقضاء. والااعادة. 142 
دقيقة : أحوال الأداء الأربعة. 143 
الفصل الرّابع: في العزيمة؛ والرّخصة. 146 


اتطبب الشافىثى 
أو الأ جك 


وهعي أربعة أصول: 150 
الأصل الأول من أصول الأدلة : كتاي الله تعالى. 51] 
تمييدة عي الأحكام هو قول الله تعالى . 151 
النظر الأوّل: فى حقيقة القرآن. 152 
التنظر ا فى حدٌ القرآن. 53] 
1. مسألة: غل القراءات الشاذة حجة في الأحكام؟ 54 

2 مسألة: البسملة أية من القرآن. 54 
النظر الغالث: : في ألفاظ القرآن. 58] 
فيال هل ذ في القرأن محاز ؟ 158 

2. مسألة: هل فى القرآن ألفاظ أعجمية؟ 159 
#رميالة: بعتي المحكم والمليقانة فى القران: 160 


النظر الرّابع : في أحكام القرآن. 161 


258 


كتاب النسخ 
الباب الأول: فى حذده؛ وحفيقته وأثياته. 
الفصل الأول: فى حده وحقيقته والغلاف في ذلك. 
- الفرق بين النسخ وبين التخصيص . 
الفصل الثاني: في إثبات النسخ على منكريه. 
الفصل الثالث: في مسائل تتشعّب عن النْظر في حقيقة النسخ وهى ست 
مسائل : 
.١‏ مسألة: نسخ الأمر قبل التَمكن من الامتثال. 
2. مسألة؛ نسخ بعض العبادة» أو شرطهاء أو سنة من ستنهاء هل هو نسخ 
لبعض العبادة أو لأصلها؟ 
3. مسألة: الرّيادة على الَنْصّ نسخ أم لا؟ 
4. مسألة: ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ . 
5. مسألة: النسخ بالأخف وبالأتقل . 
6. مسألة: ليخ في حق من لم يرلفه الخير 
ويشتمل على تمهيد, وعلى مسائل تتشعّب من أحكام الناسخ والمنسوخ. 
!. مسألة: هل من الأحكام ماهو غير قابل لورود النسخ عليه؟ 
2. مسألة: نسخ التلاوة دون الحكم. 
3 مسألة: نسخ القرآن بالسّنة. ونسخ السَنْة بالقرآن. 
4. مسالة: اللإجماع ل" ينسخ به. 
5. مسألة: نسح المتواتر بالأحاد. 
6. مسألة: نسخ المعواتر بالقياس. 
7 مسألة- هل يشبت النسخ بقول الصحابي اانسيخ حكم كذ١».‏ 
خائمة الكتاب فيما يعرف به الناسخ. 
وقسمان : 
مقدمة في نيال ألفاظ الصحابة في نقل السنن. 
القسم الأول من مباحث السسنة في التواتر وفيه أبواب: 
الياب الأوّل: : في إثبات أن التواتر يفيد العلم. 
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الباب الثانى : في شروط التّواتر وهي أربعة: 
الشرط الأوّل: ' أن يخبروا عن علمء لا عن ظَنّ. 
الشرط الثاني : أن يكون علمهم ضروريًا مستند! إلى محسوس. 
الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصّفات» وفي كمال 
العدد . 
الشرط الرابع : في العدد وفيه مسائل : 
1. مسألة: الناقلين لخبر ودور القرائن في حصول اليقين وهل يحصل 
العلم بقول مخخير واحد؟ 
2. مسألة: الحد الأدنى لعدد التواتر والقول بأنه: «أربعة أشخاص» قاصر عن 


العدد الكامل . 

3. مسألة: مناقشة الباقلاني في التوقف عن اكتمال التواتر 
أشخاص . 

4. مسألة: أقل عدد يحصل به العلم الضروريٌ معلوم شَ تعالى» وليس 
معلوما لنا.ولا سبيل لنا إلى معرفته. 

5 مسألة: يشترط لحصول العلم من العدد الكامل أن يخبروا عن يقين 
ومشاهدة. 


خاتمة الباب: فى بيان خمسة شروط فاسدة للتواتر ذهب إليها جماعة. 
الباب الثالث: في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه؛ وإلى ما يجب 
تكذيبه. وإلى ما يجب التّوقف فيه. 

الْقَسم الأول : ما يجب تصديقه وهي سبعة: 

الأوّل : ما أخبر عنه عذد التوائر. 

الغانى ؛ ما أخبر الله تعالى عنه. 

الثّانث: خبر الرّسول عليه السلام. 

الرّابع: ما أخيرت عنه الأمّة. 

الخامس : كلّ بر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه؛ أو رسوله صلى الله عليه 
وسلمء أو الأمّة. 

السّادس: كل خخبر صحٌ م أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه» فسكت عليه. 
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السَابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة لم يكذبوه والعادة امتناع السكوت 
لو كان كذبا. 

القسم الثاني من الأخبار: ما يعلم كذبه وهي أربعة : 
الأوَل: ما يعلم خلافه بضرورة العقلء أو نظره. أو الحسّ والمشاهدة أو 


أخار التواتر. 

ب" "3 
الثاني : ما يخالف التَصّ القاطع من الكتاب والسَنّة المتواترة وإجماع 
الأمّة. 


الثالث: ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
الرَابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله مع إحالة العادة السّكوت عن 
ذكره. 
القسم الثالث من الأخبار: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فيجب التّوقف فيه 
وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات» مما عدا القسمين 
المذ كورين. ' 
القسم الثاني من مباحث السنة في أخبار الآحاد. وفيه أبواب: 
الياب الأوّل: في إثبات التَعبّد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع 
مسائل ؛ 
1. مسألة: ما يفيده خبر الآحاد والغلاف في ذلك . 
2. مسألة: فى الرد على من أنكر وجوب العمل بخبر الأحاد. 
3. مسألة: هل العقل يدل استقلالاً على وجوب العمل بخبر الواحيد؟ 
4. مسألة: الأدلة السمعية على وجوب العمل بخخبر الأحاد. 
الباب الثانى : فى شروط الرّاوي وصفته. 
رواية الواحد مقبولة وإن لم تقبل شهادته. 
اشتراط بلوغ سن التكليف . 
اشتراط الضبط. 
اشتراط الإسلام . 
اشتراط العدالة. 
1. مسألة: خبر مجهول الحال فى العدالة. 
2. مسألة؛ الاختلاف فى قبول رواية الفاسق المتأول وشهادته. 
خائمة جامعة : للّواية والشهادة وحكم رواية المجهول العين. 


21 
21 


فهرس ا محتويات 00 


الباب الثالث: في الجرح والتّعديل وفيه أربعة فصول : 242 
الفصل الأوّل: في عدد المزكي . ظ 212 
الفصل الثاني: في ذكر سبب ! لجرح والتّعديل . 242 
الفصل الثالث: فى نفس التّزكية. 243 
الفصل الرّابع : في عدالة الصّحابة رضي الله عنهم وتعريف الصحابي؟ 2 244 
الباب الرّابع : في مستند الرّاوي» وكيفيّة ضبطه وفيه خمس مراتب: 747 

1. قراءة الشيخ عليه. 247 
2. قراءته على الشيخ . 247 
3. الاجازة. 217 
4. المناولة. 248 
5 الوجادة: أي الاعتماد على الخط . 28 
1. مسألة: رواية الحديث المشكوك فيه والرواية بغلبة الظلن . 249 
2. مسألة: إتكار الشيخ ما نقل عنه لا يجرح في الراوي. 250 
3. مسالة: زيادة الثقة مقبوتة. 250 
4. مسألة: اقتصار المحدت على رواية بعض الحديث. 701 
5. مسألة: رواية الحديت بالمعنى. 251 
6. مسألة: حكم الحديث المرسل والمنقطع. 252 
7. مسألة: هل يقبل خبر الأحاد فيما تعمٌ به البلوى؟ 255 
الأصل الغالث من أصو ل الأدلة: الإجماع » وفيه أبو أب: 258 

الباب الأول : فى إثبات كونه حجّة على منكريه. 258 
معنى الإجماع في الأصطلاح واللغة. 238 
دليل تصوّر الإجماع . 258 
تصوّر الاطلاع على الإجماع. 259 
حجية الإجماع . 260 

1. المسلك الأول- الأدلة القرآنية. 260 
2. المسلك الثانى- الأدلة من السنة النبوية. 261 

مناقشة شبه المنكر ين للأدلة المثبتة للإجماع. 263 
3. المسلك الثالث- التمسّك بالطريق المعنوى. 266 


الباب الثانى : في بيان أركان الإجماع وله ركنان: 269 


062 


الوّكن الأوّل: المجمعون. 
1 مسألة: هل يعتبر قول العامي في الإجماع؟ 
2. مسألة: هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء؟ 
3. مسألة: خلاف المجتهد المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟ 
4. مسألة: هل يمنع خلاف التابعى فى عهد الصحابة اتعقاد إجماعهم؟ 
5. مسألة: حجية إجماع الأكترين مع مخالفة الأقل . 
6. مسألة: قول الإمام مالك الحجة في إجماع أهل المدينة. 
7 مسألة: نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر. 
8. مسالة: ححية الاإجماع بعد عصر الصحابة. 
9. مسألة: هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق؟ 

الرّكن الثاني : في نفس الإجماع وفيه ثلاث مسائل : 
1. مسألة: الإجماع السكوتي. 
2. مسألة: هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور 

خلاف من المجمعين. 
3. مسألة: هل يكون مستند الإجماع القياس والاجتهاد؟ 
الباب الثالث: في حكم الإجماع وفيه سبع مسائل ' 

[. مسألة: لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين فى 
المسألة الواحدة. ش 

2. مسألة: هل ينعقد الإجماع بموت المخالف؟ 

3. مسألة: إذا افق التّابعون على أحد قولي الصّحابة لم يصر القول الآخير 
مهجوراء ولم يكن الذّاهب إليه خخارقا للاجماع. 

4. مسآلة: إذا اختلفت الأمّة على قولين ثمّ رجعوا إلى قول واحد؛ صار 
ما اتفقوا عليه إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصر. ويخلص من 
الاشكال. 

5. مسألة: الإجماع على خصلاف خبر الأحاد الصحيح. 

6. مسألة: الاإجماع لا يثبت بخبر الواحد, خخلافا لبعض الفقهاء. 

7. مسألة: الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسّكا بالإجماع» خلافا لبعض 
الفقهاء. 
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الأصل الرَابع : دليل العقل والاستصحاب . 208 
معانى اللاستصحات : 208 
الأول : دلالة العقل على براءة الذمة من التكليف . 208 
الثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص. 29 
الثَالت: استصحاب حكم دل الشّرع على ثبوته ودوامه. 200 
1. مسألة: استصحاب الإجماع في محل الخلاف. 300 
2. مسألة: هل على النافى دليل ؟ 203 
خباتمة : لهذا القطب ببيان ما يظنّ أنه من أصول الأدلّة وليس منها وهو أربعة: 
شرع من قبلنا وقول الصّحابيٌ والاستحسان والاستصلاح. 309 
الأصل الأوّل من الأصول الموهومة: شرع من قبلنا من الأنبياء 
فيما لم يصرّح شرعنا بنسخه. 310 
1. مسألة: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعيّدا بشرع أحد من 
الأنبياء قبل مبعثه؟ ومناقشة أدلة القائلين بالأخذ بشرع من قبلنا. 310 
الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصّحابيّ. 27 
1. مسألة: هل يجوز تقليد المجتهد للصحابة؟ 209 
فصل فى تفريع الشافعيّ في القديم على تقليد الصّحابة؛ ونصوصه. 321 
الأصل الثالث من الأصول الموهومة: 
الاستحسات ومعانيه الثلاثة . 23 
الأصل الرّابع من الأصول الموهومة: 
الاستصلاح . ٍ 237 
المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع 
ثالاثة أقسام : 237 
القسم الأول: ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجّة ويرجع حاصلها إلى 
القياس. 227 
القسم الثانى: ما شهد الشرع لبطلانها. 227 


القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معيّن. 
وهذا فى محل التّظر. 228 
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تقسيم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها: 
رتبة الضروريات ومقاصد الشريعة: حفظ الدينء والنفس» والعقل» والنسل» 
والمال. 
رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات. 
ما يقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات 
والمعاملات. 
1..مسألة: هل من المصلحة طرح واحد من سفينة مشرفة على الغرق لانقاذ 
الباقي- ؟ 
2. مسألة: هل من المصلحة الضرب في التهمة لإظهار الحق؟ 
3. مسألة' هل من المصلحة قتل الرنديق المتستر وإن أظهر التوبة؟ 
4. مسألة: هل من المصلحة قئل السّاعى في الأرض بالقساد سياسة؟ 
5. مسألة: هل من المصلحة توظيف الختراج على الأغنياء سياسة؟ 
6. مسألة: هل ثبت حد الصحابة للشارس ثمانين جلدة بالمصلحة؟ 
7. مسألة: هل من المصلحة فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود 
ونحوه؟ 


لبك الشال فى 
يناسفا كارن انول 


صدر القطب الثالث في أهمية هذا القطب وذكر دلالة الألفاظ بالمنظوم 


والمفهوم والمعقول. 

الفن الآوّل: في المنظوم وكيفيّة الاستدلال بالصّيغة وفيه مقدمة 
واريعة اقسام : 

المقدمة وتشتمل على سبعة فصول: 


الفصل الأوّل: في مبد! الأغات وهل هي اصطلاح أم توقيف؟ 
الفصل الثاني: في الأسماء اللغوية: وهل تثبت قياسًا. 
الفصل الثالث: فى الأسماء العرفيّة. 
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الفصل الرَابع : في الأسماء الشرعيّة. 
الفصل الخامس: في مجامع أقسام الكلام المفيد من حيت اللفظ والدلالة 
والاإشارة. 
الفصل السّادس: في طريق فهم المراد من الخطاب الشرعي على الجملة . 
الفصل السَابع: في الحقيقة و المجاز. 
القسم الأوّل من الفنّ الأوّل من مقاصد القطب الثالث في المجمل 
والمبيّن. 
1. مسألة: هل من المجمل إضافة الأحكام إلى الذوات ومثاله قوله تعالى: 
#حرّمت عليكم أمّهاتكم # و8 حرّمت عليكم الميتة # . 
2. مألة: هل من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع الخطأً 
والنسيات». ظ 
3. مسألة: هل من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور». 
4. مسألة: إذا تردد اللفظ بين معنيين وبين معنى واحد فهل هو مجمل أم 
يحمل على المعنيين؟ 
5. مسألة: اللفظ المتردد بين الحكم المتجدد والحكم الأصلي والعقلى 
والاسم اللغوي هل حمله على الحكم المتجدد أولى؟ 
6. مسألة: إِذا دار الاسم بين معناه اللغويّ ومعناه الشّرعيّ كالصّوم والصّلاة 
فهل هو مجمل؟ 0 | 
7 مسألة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فيحمل اللفظ على الحقيقة. 
خاتئمة جامعة: في مواضع الإجمال وأسبابه. 
القول فى البيان والمبيّن وفيه مسائل : 
1. مسألة: فى حد البيان. 
2. مسألة: فى تأخير البيان عن وقت الحاجة والخلاف فيه. 
3. مسألة: هل يمنع التّدريج في البيان؟ 
4. مسألة: لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم 
كطريق المجمل والعموم وخلاف أهل العراق في ذلك . 
القسم الثاني من الفسّ الأوّل: في الظاهر والمؤوّل وتعريفهما. 
القول في المراد بالنص والظاهر . 
القول في التأويل وفيه مسائل . 
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1 مسألة: التأوبل الفاسد والقرائن التى تدل على ذلك ومثاله. 
2. مسألة: تأويل آخر وهو أيضا غير صحيح. 
3 مسألة: هل كل تأويل يرفع النَصّ أو شيعا منه فهو باطل ؟ ومثال ذلك . 
4. مسألة: هل آية مصارف الزكاة نص في التشريك ووجوب الاستيعاب 
سم 
5. مسألة: هل أآية كفارة الظهار نص في وجوب رعاية عدد المساكين ومنع 
الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوما؟ 
6. مسألة: العموم قوي وضعيف ومتوسطء وأمثلته وفيه منع التخصيص 
بالنوادر. 
7 مسألة: الخلاف في تخصيص حديث «من ملك ذا رحم محرم عتق 
عليه 1 
8. مسألة: مثال للعموم الضعيفه. 
9. مسألة: الكلام في تخصيص قال الله تعالى: #واعلموا أنّما غنمتم من 
شيء فأن لله حمسه وللرّسول ولذي القربى #. 
0. مسآلة: الكلام في تخصيص قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيّتَ 
الصّيام من الليل». 
القسم الثاللك: في الأمر 3 والنهي. 
النظر الأول: فى حدّ الأمر وححقيقته. 
النظر الثانى: فى الصيغة. 
1 مسألة: آراء العلماء فى موجب صيغة «افعل» بعد الحظر. 
النظر الثالث: فى موجب الأمر ومقتضاه. 
1. مسألة: بيان دلالة الأمر على التكرار واختلاف العلماء في تردّد صيغته بين 
الوجوب والندب وبين الفور والتّراخي . 
2. مسألة: اختتلف الصّائرون إلى أنْ الأمر ليس للتّكرار فى الأمر المضاف 
إلى شرط . 
3. مسألة: هل مطلق الأمر يقتضى الفور؟ والمذاهب فى ذلك . 
4. مسألة: هل يفتقر وجوب القضاء إلى أمر جديد؟ 1 
5. مسألة: الخلاف في أن الأمر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل . 
6. مسألة: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء؟ 
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7 مسألة: فرض الكفاية: هل الأمر لجماعة يقتضي الوجوب العيني؟ 
8. مسألة: هل يكون المأمور مأمورا قبل الشّمكن من الامتثال ؟ وإبطال مذاهب 
المعتزلة. 
القول فى صيغة التهى. 
1. مسألة: ذكر الخخلاف فى أن النّهَى هل يقتضي فساد المنهيّ عنه؟ 
2. مسألة: هل يدل لنّمَى على صحة التصِرّفات عند القائلين أنه لا يدل على 
فسادها؟ 
القسم الرّابع من النظر في الصيغة القول في العام » والخاص . 
ويشتمل على مقدمة » وخخمسة أبواب: 
المقدمة: القول في حدّ العام . والخاص .ومعناهما. 
العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. 
الباب الآوّل: في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟ وفيه سبعة 
فصول : 
الفصل الأول: صيغ العموم وهي خخمسة عند القائلين به. 
الفصل الثاني : اتلاف المذاهب في أنواع صيغ العموم الخمسة. 
الفضل الثالث: القول فى أدلة أرباب العموم والاعتراض عليها. 
الفصل الرابع: شسبه أدلّة أرباب الخصوص والرد عليها. 
الفصل الخامس: شبه أرباب الوقف والرد عليها. 
الفصل السادس: بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم . 
الفصل السابع: القول في العموم إذا ص هل يصير مجازا في الباقي؟ ؛ 
وهل يبقى حجة؟ 
الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عا لا يمكن وفيه 
مسائل : 
1. مسألة: حكم صيغة العموم الواردة في الإجابة عن سؤال؟ 
2. مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 
3 مسألة: حكم عموم المقتضى وبيان أن العموم للألفاظ لا للمعاني. 
4. مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعولات هل يجري مجرى العموم فيها؟ 
5 مسألة: لا يمكن دعوى العموم في الفعل لأنَ الفعل لا يقع إلا على 


وجه معين . 
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6. مسألة: هل يشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ . 1447 
7 مسألة: هل يحمل قول الصّحابيّ: «نهى التَبىَ عليه السلام عن كذاة 
على العموم؟ 448 
8. مسألة: قول الصّحابيّ: «قضى النَبِىَ صلى الله عليه وسلم بالصّفعة 
للجار وبالشاهد, واليمين» لا عموم له. 449 
9. مسألة: لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معيّن قضى فيها 
النبيّ عليه السلام بحكم. 449 
0. مسألة: مناقشة القائلين بعموم المفهوم. 450 
31 مسألة: هل الاقتران بالعامٌ من مقتضيات العموم؟ 450 
32. مسألة: هل تصح دعوى العموم في الاسم المشترك بين مسمّيين؟ 2 451 
3 مسألة: هل يمكن أن يعسم اللفظ حقيقته و مجازه؟ 152 
4. مسألة: و يدخل العبد تحت عموم الخطاب الموجه إلى النّاس 
والمؤمنين 453 
5. مسألة: هل يدخل الكافر تحت عموم الخطاب الموجه إلى 
الئاس والمؤمئين ونحوهما؟ 453 
6. مسألة: هل تدخل النّساء تحت عموم الخطاب الموجه إلى 
الناس والمؤمنين ونحوهما؟ 453 
7. مسألة: هل يدخصل التّبيّ صلى الله عليه وسلم تحت عموم 
الخطاب الموجه إلى الأمّة؟ 1053 
8. مسألة: هل خطاب النَبِىَ صلى الله عليه وسلم لمن عاصره خخطاب 
لكل العصور من بعده؟ 454 
9. مسألة: تردد دلالة ضَّيِغْة اللفظ بين العموم والإجمال. 155 
0. مسألة: هل يدخل المخاطب تحت عموم خطابه؟ 156 
1. مسألة: مواضع دلالة الاسم الفرد على العموم. 456 
2. مسألة: صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز والخملاف في أقل 
الججمع . 1456 
الباب الثالث: في الأدلّة الى يخصٌ بها العموم وهي عشرة: 160 
الأول : دليل الحى. 460 


الثانى: دليل العقل . 160 
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الثالت: دليل الإجماع. 61ذ2 
الرّابع : التص الخاصٌ يخصّص اللفظ العام . 16 
الخامس: المفهوم بالفحوى . 462 
السَابع : بيان ما يحتمله تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمّته على 

غيللاف مو حي العموم . 3 5ك 
الثامن: عادة المخاطبين. 464ؤ1 
التاسع : مذهب الصّحابيّ إذا كان بخلاف العموم. 465 
ذلك. 465 


تخصيص عموم القرأن يخبر الواحدء وبالقياس وفيه مسألتان: 24065 
1. مسألة: حكم شير الواحد إذا ورد خب ما لعموم القران ومدذاهب 


العلماء فية. 45 
فريق . 168 
القصل الأول : فى التعارض. 174 
معرفة محل التعارض. 174 
دقع التعارض في الشرعيات بالجمع. إن أمكن, : ثم النسخء م الترجيح؛ 
ثم الْتَخمير . - 
مراتب الجمع من الدليلين المتعارضين . 4 
الفصل الثاني : في حواز إسماح العموم من لم يسمع الخصوص ومدذ اهب 
العلماء في ذلك . و47 
الفصل الثالث: الوقت الذي يحور للمجتهد الحكم بالعموم قيفو إلى أي 
درجة يجب البحث عن المخصصات ' 461 


الباب الخامس: في الاستثناى والشرط والتّقييد بعد الاطلاق وفيه 


فصول : 14 
الفصل الأوّل: فى حقيقة الاستثتاء وحده. 184 


20 


الفصل التّاني: في شروط الاستثناء وهى ثلاثة: 
الأول : الاتصال. 1 
الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 
الثّالث: أن لا يكون مستغرقا. 
الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء وبيان حجج القائلين بالشمول 
والمخصصة والواقفية . 
القول في دخول الشرط على الكلام . 
القول في المطلقء والمقيّد. 
الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى. والإشارة 
وهي خمسة أضرب: 
الضرب الأوّل : ما يسمّى اقتضاء. 
الضرب الثاني: ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ . 
الضرب الثّالث: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. 
الضرب الرّابع: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام؛ ومقصوده. 
الضرب الخامس: هو المفهوم. 
ادلة القائلين بمقهوم المخالفة. 
القول في درجات دليل الخطاب وهى ثمانية: 
الأولى: مقهوم اللقب. ْ 
الثانية: مفهوم الاسم المشتق الدال على جنس. 
النالئة: مغهوم الصفة المنتقلة. 
الرابعة: مغهوم الصغفة الخاصة. 
الخامسة : مفهوم الشرط . 
السادسة: مفهوم الحصر بإنما والحصر بتعريف الجزأين. 
السابعة: مفهوم الغاية بصيغة إلى وحتى . 
الثامنة: مفغهوم الحصر بالنفى والاثبات. 
مسألة: القائلون لا مفهوم لما خوج مرج العادة الغالبة. 
القول في دلالة أفعال النَبِيَ عليه السلام» وسكوته. واستبشاره. 
وفيه مقدمة وثلاثة فصول: 


الفصل الأول : في دلالة الفعل . 


105 
105 
496 


514 
314 
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مقدّمة فى عصمة الأنبياء. 514 
أقسام أفعال النبى وحكم كل منها. 515 
رد الغزالى على القول بالتحريم والإباحة والندب والوجوبي. 56 
الفصل الثاني: في تنبيهات متفرّقة في أحكام الأفعال وبيانها. 50 
الفصل الثالث: في تعارض الفعلين. 524 
حكم التعارض بين الأقوال والأفعال. 524 


الفنّ الثالث: في كيفيّة استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس 
من معقول الألفاظ بطريق القياس وفيه مقدمتان ء واربعة ابواب: 526 


المقدّمة الأولى: فى حدٌ القياس. 56 
المقدمة الثانية: فى حصر مجاري الاجتهاد فى العلل . 527 
الاجتهاد الأول : فى تحقيق مناط الحكم. ش 527 
الاجتهاد الثانى: في تنقيح مناط الحكم. 529 
الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 50 
الباب الأوّل: في إثبات أصل القياس على منكريه . 531 


الرد على من قال باستحالة التعبّد بالقياس عقلاء وإبطال مسالكهم في ذلك. ‏ 531 
. مسألة: مطالبة من ذهب إلى أن التّعبّد بالقياس واجب عقلا بالدليل وبيان 


شبههم . 535 
2. مسألة: الرّدٌ على من حسم سبيل الاجتهاد بالظنّ ولم يجوّز الحكم في 
الشرع إلا بدليل قاطع. 5536 
أدلة المانعين للقياس والاجتهاد بالرأي (وهو قول النظام وكذلك الرافضة). 2 541 
القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسنة 
والجواب على شبهاتهم السبع: 551 
الأولى: تمسّكهم بقوله تعالى: #ما فرّطنا في الكتاب من شيء #؛ وقوله: 
#تبيانا لكل شيء * وجوابه. 551 


الثانية: تمسّكهم بقوله تعالى: #إوأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 وجوابه. 52 
الشالعة: تمشكهم بقوله تعالى: #وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون # وجوابه. 532 
الّابعة: تمسّكهم بقوله تعالى: #وإنَ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 

ليجادلوكم # وجوابه. 513 
الخامسة: تمسّكهم بقوله تعالى : 9فردّوه إلى الله والتسول » وجوابه. 553 
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السّادسة: تمسّكهم بقوله عليه السلام: «تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب» 
وبرهة بِالْسَنّة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» وجوابه. 
السّابعة: قول الشيعة: وأهل التّعليم: التصوص محيطة بالمسائل؛ ويعلمها 
الاامام المعصوم. وهو نائب الرسول» فيجب مراجعة الإمام: وجواب الغزالي 
على ذلك. 

القول في شبههم المعنويّة وهي مست: ' 
الأولى : فول الشيعة والتّعليميّة: إن الاختلاف ليس من دين الله . وليس كل 
الثانية؛ قولهم: كيف يرفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون؟ 
الثالئة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في الشرع المبني على التعبد؟ 
الرّابعة: قولهم: إن النَبيَ عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم » فكيف يليق به 
أن يترك الوجيز المفهم , ويعدل إلى الطويل الموهم؟! 
الخامسة: قولهم: كيف يثبت الحكم في الفرع بالعلة وقد ثبت في الأصل 


بالنص ؟ 
السّادسة: وهي عمدتهم الكبرى -: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف؛ وجواب 
الغزالي على ذلك . 
القاشائيّة والنهروانية أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنيطة 
وجوابهم. 
1. مسألة: الرد على قول النْظِام «العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا 
بطريق القياس». 


2. مسألة: الرد على القاشانيٌ والتهروانئٌ فى تخصيص القياس . 

3. مسألة: هل يفترق الفعل عن التّرك في القياس؟ 
الباب الثاني: في طريق إثبات علة الأصل وكيفيّة إقامة الدّلالة على صححة 
أحاد الأقيسة. 
المقدّمة الأولى: في مواضع الاحتمال من كل قياس . 
المقدمة الثّانية: أنَّ هذه الأدلة لا تكون إِلّا سمعيّة. 
المقدمة الثالثة: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون 
ومراتب المقطوع . 

القسم الأول : إثبات العلة بأدلة نقليّة. 
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القسم الثّاني: في إثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة : في الحكم. 579 
القسم الثّالث: في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع. 581 
القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل . 508 


المسلك الأوّل: الدليل على صحّة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها. ‏ 588 
المسلك الثّانى: الاستدلال على صحّتها باطرادها وجرياتها فى حكمها. 589 


المسلك الثّالث: الطرد والعكس أو الدوران. 589 
الباب القّالث: في قياس الشّبه والنّظر فيه في ثلاثة أطراف: 52 
الطرف الأول : في حقيقة الشبه وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه وإقامة الدليل 
على صحته. 502 
الطرف الثاني: في بيان التّدريجٍ في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى 
أدناها . 508 
الطرف الثّالث: في بيان ما يظنّ أنه من الشّبه المختلف فيه وليس منه. 603 
الباب الْرّ ابع: في أركان القياس وشروط كل ركن. 606 
الرّكن الأوّل : الأصل . 606 
قاعدة: الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره . 608 
القسم الأول: ما استثني عن قاعدة عامّة وخصّص بالحكم. ولا يعقل معنى 
التخخصيص فلا يقاس عليه. 608 
القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة. 609 
القسم الغالث: القاعدة المستقلة التى لا يعقل معناها لا يقاس عليها. 60 
القسم الرّابع: في القواعد المبتدأة العديمة النْظين لا يقاس عليها. 60 
الركن الثاني : الفرعء وله خمسة شروط: 62 
الأوّل : أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع . 612 
الثاني : أن لا يتقدّم الفرع في التّبوت على الأصل . 62 
الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسيّة ولا في زيادة ولا 
نقصان. 62 
الرَابع : أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت ثبتت جملته بالنص . 613 
الخامس: أن لا يكون الفرح منصوصا عليه . 63 
الرّكن القالث: الحكم. 63 


. مسألة: الحكم العقلي والاسم اللغويٌ لا يثبت بالقياس. 63 
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2. مسألة: ما تعبّد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس. 
3 مسألة: الخلاف حول إثبات النفي الأصلى بالقياس 
4. مسألة: كل حكم شرعئ أمكن تعليله فالقياس جار فيه. 
5. مسألة: القياس في الكفارات والحدود. 
الرّكن الرَابع : العلة وتقسيماتها. 
كيفيّة إضافة الحكم إلى العلة وفيه أربع مسائل : 
. مسألة: تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالنْقض 
لصيل 
2. مسألة: اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين.والضّحيح جوازه؛ ودليل جوازه 
وقوعه. 
3. مسألة: : الاختلاف في اشتراط العكس في العلل الشرعية. 
4 مسألة: العلّة القاصرة. 
5. مسألة: إذا كانت العلة متعدية فالحكم في محل النص هل يضاف إلى 
العلة أو إلى النص؟ 
خاتمة الباب فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنًّا واجتهادًا. 
القسم الأول: مثارات فساد العلل القطعيّة. 
المثار الأوّل : الأصلء وشروطه أربعة. 
المثار الثاني : أن يكون من جهة الفرع . 
المثار الثالث: أن يرجع الفساد إلى طريق العلة. 
المثار الرّابع : وضع القياس في غير موضعه. 
القسم الثاني : في المفسدات الظَئيّة الاجتهادية وهي تسع. 


تبث الماع فى 
ص +«ميم لاريم لي د د 
/ / 
م 0 
ويشتما هذا القطب على ثلاثة فنون: 
الفنّ الأول : في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه. 


النظر الأول: في أركان الاجتهاد الثلاثة. 
الركن الأول : في نفسى الا اجتهاد. 


620 


628 
لم6 
631 


033 
6035 
035 
035 
035 
6036 
63 
6537 


0139 
640 
640 
لاثدة 


فهرس ا محنويات 


الركن الثاني : المجتهد . 


شروط المجتهد : 
أحدهما: أن يكون محيطا بمدارك الشرع: أي الككتاب والسّنَةء والإجماع؛ 
والعقل . 


الثاني : أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة. 
الرّكن الثّالث: المجتهد فيه وهو كل حكم شرعيّ ليس فيه دليل قطعي. 
1. مسألة: التَعبّد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول عليه السَلام. 
2. مسألة: اجتهاد النّبِى عليه السلام فيما لا نص فيه. 
التظر الثاني : في أحكام الاجتهاد. 
الحكم الأول : في تأثيم المخطئ في الاجتهاد. 
القطعيات الكلامية والأصولية والفقهية. 
1. مسألة: مذهب الحاحظ والرد عليه. 
2. مسألة: مذهب عبيد الله بن الحسن العنبري والرد عليه. 
3. مسألة: مذهب بشر المريسي والرد عليه. 
الحكم الثاني للاجتهاد: التصويب والتّخطئة. 
الأدلة العقلية للمخطئة. 
الأدلة النقلية للمخطنة. 
[. مسألة: القول فى نفى حكم معيّن في المجتهدات. 
فصل: في كشف القناع عن غموض مسألة التصويب والتخطة. 
الحقه الغزالي بعد فراغه من تأليف الكتاب وانتشار النسخ وفيه 
بيان لحصر مجال نظر المجتهدين وهي عشرة: 
الأول : العموم . 
الثانى: الظاهر. 
اثالث : المفهوم . 
الرَابع: الاستدلال بقول الصحابي إذا خالف القياس. 
الخامس: طلب الأصاح. 
السّادس : طلبه الاشبة. 
السابع : النظر فى تخريج مناط الحكم واستنباطه. 
الْتَامن : تنقيح مناط الحكم. 


لاق 
لاكة 


5275 


5976 


التاسع : تعيين المناط. 
العاشر : النظر في تحقيق المناط في الفرع . 
الألفاظ باعتبار المواضعة ثلاثة: 
نص صريح: ولفظ مجملء؛ ولفظ محتمل . 
اصول معتبرة في تصويب المجتهدين. 
الأوّل: بيان أن الأدلة الظئيّة إضافيّة. 
الثاني: أن العلل الشرعيّة علامات إضافيّة. 
الغالث: التّمييز بين ما هو حكم بالقوّة» وبين ما هو حكم بالفعل . 
الرَابع : أن الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان. 
الخامس: أن الحكم أمر وضع إضافيّ ليس بذاتىّ. 
السّادس: أن الحكم هو التكليف وشرط التُكليف بلوغ المكلف. 
السَابع: أن الطلب مع انتفاء حكم عند الله تعالى ممكن. 
الثامن: الخطأ يطلق بالإضافة إلى ما وجب. وما طلب. 
التاسع: المجتهد لا يجوز أن يكون مأمورا بالإصابة ثم يكون غير مأثوم إذا 
تركها. 
العاشر: المجتهد ليس مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع . 
1. مسألة: ذكر المذاهب فيما إذا تعارض دليلان عند المجتهد. وعجر عن 
الترجيمح؛ ولم يجد دليلا من موضع آخخر. 
2. مسألة: فى نقض الااحتهاد. 
3. مسألة: فى وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه. 
الفنّ الثاني : في التقليد والاستفتاء وحكم العوّام فيه وفيه اربع 
مسائل : 
1. مسألة: هل يعرف الحق بالتّقليد؟ وإبطال قول القائلين بوجو التقليد. 
2. مسألة: العامَيٌ يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء. 
3. مسألة: لا يستفتي العام إلا من عُرف بالعلم والعدالة. 
4. مسألة: ما يجب على العامّيّ إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد؟ . 
ما يلزم المستفتي إذا اختلف المفتون في الحكم. 
ليس للعامّيّ أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده. 
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مم ا 


الفنّ النّالث من القطب الرّابع: في الترجيح وكيفيّة تصرّف 


المجتهد عند تعارض الأدلة وفيه ثلاث مقدمات وبابين : 71 
المقدمة الأولى: في بيان ترتيب الأدلة. 71 
المقدّمة الثّنية: فى حقيقة التُعاررض ومحله. 72 
المقدّمة التَالنة: في دليل وجوب الترجيح . 713 
الباب الأوّل: فيما تر ججح به الأخخبار. 1 
أسباب الترجيح فيما يتعلق بالسند أوالمتن؛ وهى سبعة عشر: 715 
السبب الأول : سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب. 715 
السبب الثانى: اضطرات السند. 75 
السيب الغالث: أن يروى أحدهما فى تضاعيف قصة ومعارضه انقرد به 
الراوي. 716 
السبب الرابع: أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط . 76 
السبب الخامس: أن يقول أحدهما: سمعت النبى عليه السلام؛ والآخر أن 
يقول: كتب إلى بكذا. 716 
السبب السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف» أو 
مرفوع . 716 


السبب السابع: أن يكون منسوبا إليه نصا وقولاء والآخر ينسب إليه اجتهادا. 716 
السبب الثتامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنى فتقل عنه 


أيضا ضده. 716 
السبب التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة. 716 
السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبطء وأشد تيقظا 

وأكثر تحريا. 716 
السبب الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة. فهو 

أقوى . 716 
السبب الثانى عشر: أن يوافسق أحد الخبرين مرسل غيره. 717 
السبب الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين. 77 
السبب الرابع عشر: أن يشهد القرآن» أو الإجماع؛ أو النص المتواتر, أو دليل 

العقل. لوجوب العمل وفق الخبر. 717 


9278 


السيب السادس عشر: أن يكون أحدهما مستقلا بالافادة: ومعارضه لا يفيد إلا 
بتقدير إضمار أو حذف. 
السببي السابع سر أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر . 
أسباب الترجيح بأمر مارج عن السند أو المتن وهى خمسة. 
القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح. وله امثلة ستة. 
الباب الثاني: في ترجيح العلل . 
القسم الأوّل: المرجحات الراجعة إلى قوة الأصل . 
القسم الثاني: المرجحات التي لا ترججع إلى الأصل . 
الترجيح بشدة تأثير العلة . 
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فوم ادسعاط- أن إد عسأانبدنا موسوقويع 13 ا 


اعحة ععتصعخطه علداع) ومن مرمطسم- امس أمتمسه-أه كد 4امعتتموعاتف عدم (1) جع (سبونة كه 
(355-37/1 ااأيمتمططا) قدصم ادستمكلل على أن لعخصصتترمعء ك1 تاعتطتب ,(لعءملماعساء عط 
ب(لعاعنمعغصذ عدا مد عمعقنئت عغطا) أوسعيه' مد نمم متنطقع-ام كد لعكلوخداء عومط (2) 
علل) امم امس عسم' دام (3) :(371-382 متكت طاطة) ددرم1دكبيدكتل دع كع ساعدز طعتطاب 
5 52731016 وت 111 وعدكتاعكلك عط طاعتطة , زخكهمنر عتحن اطتطامعم لخد ع تتوععم تر 
(تقلاع هدم عط لصة لمتعجمع عطلغ ميقطغ- ل'مس عصسة"-أه (ك) كمد :(382-431 ,قإوعموسطل) 
و1 ععوظ .(421-493 لأومسيكط) معغببرددك عتكط موعترر لع10تدلك ك1 بلعتطمه ,ع نعنتع0ية 
كلاذ علا ذه كمع تلطا غتعراصحتا كقح عتعتطاصع عدا مععتصعصبحعه (493-525 ,قزيم سكل 
ج1010 م11 .(493-507 ,قوم مسططة) (حعمب) يطوق عتحق وعد وعل زيل عط طاعيطاس ,رمم 
“ملك عط أه كصمنوع تلص غلم مق طلم اللعل ده عمعدععم: ععوعمطاماء صد لاعلب 
ععقطء دنا كعتتتعكيل عط طعتطاس ,وعد علعطمرمع2 عطلاغه كبصدد لوعع1 عط لدد زومعئرل20 
قدوعطا ع[ عفرو صرنا معطم (525-638 ,فإيماعساطل) عععط' وعموط .(513-525) مرععم فل 
تانا خمعم11ت] عستصممهةء لدعوم [اقصد عسصتاعل عقط نءعسدامعديك بورمستسراءمم منمطا الغريي 
أئا12 1 1لتاكط1 تند كد تنو أه اراد عط كعطتتاطلعىة عع ترجدكء عخقط مدآ 1 .كع ديمدكء نتنان1 
111 تلعنه؟5 كالتستدرمء القعمطنا .كعليم مكفمك عل غ2 ممصسصدة صر كلرد عدرل 
لدرة ,عقرت نه تقنل لذ تتضد عط مغ أممرم كه كاجزعع م ميلك متمعرعء عصقك عذمدل غأمستدعه 
تنه منتتلهكدع5 لتعصوص لأهصة تتمعل ماه ,(طمجحرعم قط -لم) 'ممدقددقمة عط" عنلندامء] دنا عاد 
تأعتطمةة صا اعصسقحه معدل كلتمعع0 معص]]' معاصملت 530-567 ,قزيه سالط ) كلسصدامع امدامندر 
صدموع 18 هه , فقسا بجع ممطخ ره لععوط ,لعلضناه1 خر عاماعدمم عك 1ه عفن عدا 
توه أمصة عطل) تمنماه-ام عقعرب من معطلف ععددا'!' تتعءمقطت علنطس ,(91وك-567 ,قلوم سقط 
تتام عل 3ع ت[هتيد عتامط عع ادرمطت) ,وللمصط .(591-604 ,لأريمبوطل) (ععماطصدعوعم غه 
تنه لغامب دوعلل تاعصمع صعطء القعحطت) .كددمل ملناحينة عتعدل لصهة مقرزع غه ضع درم درتحرمت 

604-638 ,لومسعططة) زعكسف عسا رعسم لاة؟ عل عستستصعع0 م11 متتو 


أ 5]315 عط العلطنه تدا ,كتتدم ععلدتك كقط ذنط1 :2271748 2420111113 11128 
عدن )امو .لعنعلتخصمه كز (اكعن زع ءمقنتذ طلا تصطعع ',تعلردم" عتل) منطميم عدا 
عستتتل غه علنا 4 عمواءءد م1 غجمقع لمسةكحره) مطل أن م تفصق غداء كعصتصوعه 
تاماه علاء أده كاتعصصع وعم عل قد [اعمت كه ,كامعدتعت تسسوعع وثرععمها عط كددد (سددا 
عد كقعل30 ين جره مممع القعمطنا .تمنهه مغ كامعدجلداز عتط غه تصتلتطمذا عداء سه 
عل عه كه ععامموظ عط غأه مقط لفممدعم عطاغه طناتط كتدعم علك غه مم وذع نان 
ويا ععوظ .635-02 ,قإيماعسططة) عسصمة11] وأتعطمروعرظ غط) عماسيك كدملت مصتحمتى 
ملك آه مستاععة عط "قافا لجيه (ضصمت تخنححا لستلطا) لمم أه دسم تددم عط ختصيوع» 
قث 6ط 2521111 اتاعتانوتة كخلط كتعتاسغصصت م1] .(702-709/ ,لزيمعوكط) اللامتصامره 
1 ةغتتطططا لصتاط كلتقككد «عتطاعرتة علط .كنسمته] عتعط عصكدم1ام) أه تسلحك علعطك م1 
ممغط ل" فعوظ .25د[ه1اع5 عط غه كتمتصتمه قلع بعحملاما مغ وعكققدد عط دععتبروعء غيحا 
عل كتيده مععتيمة مكصمراك عط معء سوعط كع رمه غرع عدمرمة عتل م كععومعل 311ددداي 
كلدك ذعل لل علط .(709-718 ,ليم ساطة) وععممدرع عكلل ممعدك عصتاكن صمععء أه كر تددر 
تعكقع:3001 لع ]م قحان) عاط عدا 1 .كع جبقطء متم انه وعكدتتوعكلل المصتستاءمم معدل مغر 
قطاع 011 ع7 كالاصرع1 عتدلدد أ ععصتوع0بموععم عل مستعتوومعه؟ له كمطاءغعحص عداء 
ا تق أه ذصدعتر نمزم عك دعتتسو طق لمسمععة عل" .(714-718 ,لاأبمسللر) 
طعكياا .(18/ ,ميم عستة) عتعلاعه أمصنوعة كد جعنده وعقتلق لوعع1 ستماع مع أمعلعمعهم 
أت عتمت لدوعا عدعج قتط أه قنونلي)» لقضط لصح طعيسم؟ غطء دعل ساعسمه تلمعمطاة ,كتدحك 
أقيتآ له سال" له ميم ككل 


الا 


بزع لسرم ور 


(194-196 ,تيه عام) امدممععدسع لعتدوموطد 15 1لزهما غعرم] 


(لالك-196 ,فإجماعساة) عصدمعكيل يمتدعحه 5 للقعهحان) تعامراءه :]1 #4«مععذ عدم رمنسيين 
ما 11 كترم 1تتتحبصمنت) عط زط 115261 5ع1ع11010لتتتاءع 5تامصحدمة عط وعن بل 100 
+1133 عقتاغ ,كاقدمر لقند نط وكمز ععرزمعم كتلتاوسة عط حعل1تتللك معط عط .ممم 
ته لتتامععة عط لصنة ,كتعتحيددك عععدكل له عسفكتخصمه (200-218 الإعموملن) 
عط مع مع غمتعل 15 عودن عمو أن عونا معامقطن) .(218-257 ,فإبدعستل) "داه أن 
علا دره كعكدعه] وجل" عممغمقطان) علتطاج: ,(200-203 ,فإبمسالق) مقعم أه اأمععلانه 
اع طأتتانتت عط عشاافع تتم قمهتنقدت 15ل عتحلل أن لعومصتحه ذل لم قسنم أه كاتعازرع ةناوع 
د عزنا اعغعتصحصا عجلع اتصمصعا غأه عتنفقم عط ,ععوعلادء لتك 1تناعقك بكرع 1114 كسمن أن 
لغب حعدمك التعمقطة) عا تمع" له تنتمطه عتترودعععتية جتاعستساعطابحعيتته) عالق موود 
210-211 ملإيمتمساط) قسنم مم1 كصطم ل حرمت عمسن دل211ت11 عن اجتتمتتلسيناد اتتعتروعة 3 
5 ععقط مار مترومعم دعلتتطلل (211-218 ,مابمتعطط) عععطال' عع مرقطن) ,بتالقمط 
(4840) كصسقالامه كتدعن مكل" ععوظ .مماععزعم دنه عمعسمتعععة عتعط مع عممعععاعم لغب 
3 عصاجدا ته معمتلرلدم عط دعطعتاطائى عمعغصرقطء عقعق غط1' .معاممطء غنده1 دز خارمجعم 
15 تتناه1 5علتتآعض1 3110 باتممعع جتغتامة د له كتكقطا عط دنه دتمتكدعتاماه ه ميرت 
تلمك قتة ذتدمن تومه عط دعجم تأمضدج مطل" وعأامصقطن 215-2311 اميسال 
أت اتامسودع ع لصة اطتصع غ10 وسصنلكتتدوعء؟ ,كده اكمتك كلك مك0 111 كتاع1 1 الكتتدى أن 
ععاترقطن) نان 0ع:1011012 15 حتماكناأعممه تتتتاتتسة شر ,(31-240ك مابمعداط) عموعععط) 
(013للقا5ع36 3110 غ12 1لتتعلامبتلنة) [0 ما قير امل أك ماتز كع 7اناودز طاأعتطبت ,عععط :1" 
أه ععتاسسه لعمشتنوعة عك دع لكنمة تصاعل كه عغعصط عط '1‏ (345- 241 ,فإيماعساطة) عاجمز غداهت] 
عاعغطء عت عقنتهه عتل وعتتتسوعء اجتمععد عط جووة تله هأأه عسمتكتملمء عطك عة1 ذدترممعم 
زأاع16 غترعنتعق ملر عم عكمسق عط مععتصءبمعزة لنتدك عط بعسقزلعععكتل عه غمعجرع جتملده 
عنهط عع تقطن .كتتمتصدتنحره0) عال أت كذع ستل راقنم عل ونع عريموت طلغديده؟ عط تيد 
أت 111506 عمطلا قخاملةمبصكلل بعتدةة عصتل تناعصا بعمتصممءء له تالعصصفطكء للدت عحل ورعل تكتردتى 
(245-258 ,قأزيه عال) أرمنرعم د عن تتصمت لصة عمسستفطاه أه كتجدييد رمعم فلل عدل 


كاعاترم عع111) أه لعكمصتصمه ذا عكتنامعكلل كتلط ظآ تعاستعسصة28 8154 1 عل 114 
لدم د كد كضرا داقتاطامروء مغ كعاععد عععمصقطن) ععصرط عطل .297 -ؤدق ,لأجمعولل) 
11نا تاد بتحعم د 5ع امعان التعمطت مععط .(258-268 ,تإيمتعطل) ععننامد + ورد 
7ب2]013ت1ق[صعء تاعياة عععتك مقستقغئرم عصت) عع تقطن ,ك1 .لطاعدمعمحرة) طماكمه ,عجذيعل 
5م وصل1 عع )مقطت؟ اتداعل للم نصته كر "قمر أه عتمعاعل قبط عع لب معدل 32م ]مده 
,6115 1ققناء كلك غخطلعاك 111 ,كع للتتتمجة غوع ل قطمن) أوتلط عط'1' . 'قمل أه كادع لمتلتخصيك عط 
لصمعع5 عط" .(217-282 ,قم سمقة) كناكمعمطمه أععقله لتنة عدمصنارم مامد عقمجل 
عءصقطنة .(282-289 ,لوموسطة) مده ادكدح كلل ععلء صا غلعن1 “فصي كندعع غترع باع كدامي) 
(259-297 بقإيهعسار) كوم تكدداعكلك اعتدعك صل "فصر أه ختضجاد عط ملعل ععغط 1" 

بالتتنا غطه كا عامتعصصمر كلتك دعن التعحطاى تعامعس :18 اعمط عط؟ ,طولاع !15 
أ تلصلا عنده1 ورعكل لصح “مك غتاء صا سمممع8 أه «ممقادمم عط عغققط مستستجامعة 
مقع ع تنلهو و لمزم لنلدم معطلا ,تصعتنة قلط ضا ,عد غحناتت دعتسماعصمء قط كخنطء تاعديا .ممميفى 
للعتطاعد روعععيدمة مكماك [1الدمتصز 'نبده] عل ننه غعدنعغم3عة 3 لتم دعدمك ع1[ ,توللمصط 
297-38 لم مطل8) رمج أمنتحريوب م طببيل) لممععك عط عوصصحا 


128 كتة مستوعتره تلة مغخددز كلتك 1105ل التعمطان) :21048 للخ12111 1118 

قعالم5 لوم اعصضم عط تصمط لماع وي عن عاتم مكعم ري عل عخمط عضاككيج015 ,وموم 
311 1 210015 © كتتماعقع 1مطنز امتصيعء عط وبع عكتيد عص0 عمو .(8-340لاذ ,فأجماعسال) 
لصحيه كه 211016 غط؟ لصة ععمتجصنا مغصر عجاعل عمك كليمز مععدعد ديه تدم عب 0 اير 
لم ,تكو كام لئعع؟5 غتام1 كعامع عط ,جد 1ك[ . (ككذ-زاقة ,تزيم ععاطة) زجوم اهدده كقزيو 


أيتاكساط-لم زه عمناني0 مسارم مم2 ار 


نانة عط طعتطت يممفجوعتاطه غه دتصه!1 عط كاعمز علته عط .رعلتيظ عط 'تأعصيجت 
كامللد غط طاعتدابب نا بكاعه تتمصسط لصح ,(25 25-1 1 ,زم سطة) مسسوزلدكعيعكتل معن وغدرز 
كأجن عدده1 أن لع5مصننامه 15 عامط أععمعة .(128-138 ,الوموركلة) عدم إكويووتل عجو 
أع3 تند أن ع متحصسمادعم غدل عم (معقتوء) طقطوم وعدكد وتل بلعتطايت إن عمط عط ,زفحده تاععم) 
كه عععرطناة عل كز ذرك 1لوحصر تاعط) كناكدع؟ كاعج له بانكتله؟ عط" .(135-140 ,قإيماممشة) 
قمنو) لع نويع (4067) تإأعصه ماعطا علتطه ,140-1413 ,كيم سسقة) أجمزر تمسمعهه عل 
.(141-146 بلأجم وول ) تعلطا عط صط ممع مقع تدز كذ معصمسحرهتوعم (موق؟) لععومدعم ديد 
لدخناءء تناد "فليم كط أ دن 0 1166 3 كعت مم1 التممطت) ,عم صو مم1[ 
]1 15 :101 ,زعا صمحكت 3 عالكتاكتدص عمط معمل غ1 .لصلوط علنطتك ش) لموفومل ,حسمقكمعتسدعسه 
عكرت عط عقل كلهم تاعهمع!ا جاع لهاعء ه اميسو كز عز بمعطتمم كلعز بوط حدم اوكتعكيل ج 
قارع عصطوة عط دعدوعئل30 أعفر احص دده طصيه؟ عط]' .143-144 ,لإجمصسقط) جمعود ما 
كلع قلط ل .(ناذ1 -146 ,فليم سسا8ة) ,(أميقزيم) رمدمععحم اسه (مساعه؟) صم ساميعء أه 
حول ها طتدعا ص عسعلتحتبوة تراعجعه ,بالتمعلاعهز ,كز اعتطس ,طعبيي عصصرع 155[ و عط 

بوتقط عالللتت عط سقط معصمطة عمد طعتطمه_ كن طعمط ,عضة جيم 


دعام اعسصظ عننهط م وسنلمومععة قن وعلتحيل تاقعوطت :02778 5201311 عتلر 
بلتنهاء تلمع عمعطاموعط) تي عط الحم ءدومغطه) طايمد ان بتلوعدن) عطظ1 .ليها 
5 11ا تامع أ متام دسوععم) م#طوليط لجرد بز5تعدععصمع) “#رمزا 


,23115 نانات] ةلم لتدكتال) عط أه غمعحصطمعى حنكآ :ماسوتعسمط يمملط ملا ,ممه 

هتاه نعل تكومن) أمعلظ عط1' . ل#معمم لو .ام مقعمم-له) "ممم موععء لتقصم)" فلل عط طاعتطبب 
ده أعمث أعغضط ه ققط خنط 1 , (لهنة أن رونا غطح) طمالك بستقامط له عستسدعحم عط معتجلتعساء 
تق أغأقععل اذددهوت لتوعهة عط .(2 150-15 ,وم سطلة) طاعععمة عمصيل ذه تت تنيت عط 
اكت غط1 .قدصم اككتعكيل وبحم نزط لع عدهلام1 دسج عط له ورم تمظقعل عط مخصة ممجلمل 
1 دلق تامقطط) لع تسخسيي مععط عمم عحمطا عمط (0'قرني) كصمقع وعم قط معن معدت 
ولطأمدعل اكدامت 15 طعاطه ,لرمععو عط1 .زعولعاسأمصطا أله اسصتمعدعه عسنف[ك سومعم) 
70م - أه سقسناه اسان [شاأتسواظ ملستحدها غطغ) ملمسعمج أن 55 غط 31 كعامه]1 ,وععدم][ 
به[ تادعم عل دنه خا رع تروت نرق مومعل أودرن ) لقتططة' عطا1' . (152-158 ,فإيسسقة) 
15 0 لالناجتطتسة عه تعممك عدل سه صتعتطوعف كز مغصز عماستنوص1 بحسي عط تنه 
(158-161 ,قأجمعستةر) كلك ةن كلل ععغغط كلتمضرع طعلطنة ,كصماكوعممهعه لصد كلرميب 
ذل ماع01 كتامتهدم عط 01 واقتصتمية مكتعيرم د كز وموعع لتموه©) لماعسبمع ع1 
لي تختط ]1 عط مه عقغط معلدمم عل ومعاعم عط عب ,رمن مع سطيمهز واعامم8 عط له 
1011212061011 5أممميي) ع مه معطعدم ممه كلتحايدمد عل لأه عغمعتصعوقى ععورمطواة 
عن عمكهام صا مصتطععجوامطاعة لاون لمعلذكمك تدمع عمبمعدمعل حلط معطقكدز عط ,والمصاع 
تإلاتععلك أه ممعفكصا ممصسسك عط ,عامعصضم لصمععو عط مرماعط لومم درن عكر وهويل 
بأغصة للعععم؟ عستتحتك ذه عتحرم عط طعليد لعوماع مدق او[عدومك كلعز ,تصعليا قلط دز رن عماج 
ماقرا 1ة11ال) عا أله حرم امستسمعي مع لعطعمععة نجام تسمه ممح عتمتن رماع رعطا 
باهم عع نهنا 6 013اع عدم عزمدد د جد لعأمهط) أققاط تمع عل كبره[صتدع ع1 .1611 
عرد قمط عقر كع اترقطن؟ .ممتستاعمومء د لصة (زسمعذصرمك) عاقط وى مغما ع1 عصتك ديل 


عط بدن ب(161-168 ,فعموسقل تلمع نمع مخطاج أله عمدرعدي عك كررج وسمعكتصقعل عط (0) حامق 


(10 1685-1 ,فإجمتوساط) لعل 115 أت انم مغبطعع مقة ورمع جومغطة أه غمعتصطاء إطاو 
رمأيماسلل) صن بعصوتطة أن كا 1ه 320 عتبعقم عط جره كه زتكبعملك عاد (زلنا عد 
له خا نمك مع معطة أه ماصع عفصي عط 5ع تواممج عدا بمجكآ” وعم مقط و[ .(170-184 
للجهاتلط) معمعص ادوع قصة عصمتكد أناصة5 كز دده كصمتكمبعولك عدزد لمح ملع لمارا 
11011181لاة 3 ك1 سمءجوورطف [ه عامفمظ عط هع دماكساعدم 5 تالؤتمط© .(194-ج18] 
1 مم 2620 عط عصمنطكتتاع دن هكتك 01 ممعت د كد "مم غهاء بجعم نه عحديقن"' عط أه غم موعن 


1 نيو أمممنرا 


0 
و #اقحمط)-1ة اتشتقط تامام 


81-1151851 
131117 11-11 51-1501 


عن وعنحيرن 3 وهلا عرو عع احطووط 1 ننانالي) 18 1 


هآر 4ف و1 015 25 1م :1281 عن 1 


خحط ممسعواه غدده بممعمعتلتحك عتتحصماك] مع كمع دعصم خوعمج عدل عستزكندة هآ 
حضردت عمدك 5عدرتامراءودل وبا عه عجرن أن بدعاكئمتد عتعط ناا 4عطكتتاعسفكلل ع0 أكمد 
["ققطك -لد ,كتسصداط ناف ,عاللقا8 .نعت لدامعمة متعط ستطاعمد بوط7تاتطتالعق ره عدناها نعط 
كلم عع لعل اتندر5 از دده ععقصحدز عتعط) عمط لمعترمةسعجير عمط ععد لتطصداط نط1 كيده 
طنتة عمعدريععدهد عتعل عم لمع طاسعدعم عمد لطؤعدط-لد مد تلصتكا-لة .لصتم م 
ته اتجمتصدنارك كلت صم معتر عط .معبدكة عد لصد تجتطدرهدهاتدام مغ كصمة نط صمقت كله 
ندند اعت انظ ععتسمم قط .عستصووعئئا نديد «مدسسدي كه عالاعتحمظ ععلوصةه علنطة[-21 
مسد تعد“ طاعف لح علتطاته صم .لتتممط عه ععدعنة عل اعت قبا مستتسمصيوة عمة استاخسطالخ 
5ع طحا عللاادلهد تسقعذكآ عصمت عدل ,(ووملمعط) قله لعام لع عمعددكة عمد تلتسصخاز 
مععققء أوعن تامم عاطوءة 1تعتد د لتتحد نغ 


.1512111 كو موه عطا]) سمأعا له عمط له سمغصعحد عك طاعتكب عكيت عسععع لل ج 15 )1 اناا 
رك لله جاعم المعميع كه عاتوومتصم دج كذعآ8 .(505/1111 .3) تافعمط-الة لنتسقط طم 
+1113 عل 3111018 فعلصدء عط تجطاصهدملئطام عمتلمجوع .كءستاصرككتك كتافص أه تعاكمده 2 
عل صز لاع5 عمط ضذ بممعكتط نه عمسم عل عستعصدك ,كعطلمتط مشلعسك8 لمخمعسلاصا 
#ومصر عترقه عدن كذ عط بتمكتابك5 عستتمععده0) ,لصمتوعط بواطكدمم لديد للعمتد تستاكساة 
رو اعم نم11 ,16القدد قلط لعصة معنت عله اقحاصم مد لمتكا ,كع عتمفد! غتع0 تسمام 
بماك «ملمطءه صة تتعقوك كه صممجتلعممء عدعمع عل عددمطاة عطعدمعطا وممللعء كط 
مععط مقط قط ,بصم غه لاعة عط دآ .أمماعمه لتيد غصمءه صرت ععة #«قامط دز كعتلكيمة كط 
عل دنه كعنص 1115 *”.5اكصباز عط 6ه تتقدحهآ معد ستستكويمء” عل كه عتددمد نزط معطا د عجعل 
كلاعة ممعط مز اعمس 1لعصقطة عتتقط ععمعكتسمركصسال عتتسد[كا كه كلتداعل عل 210 كساعده 
علد مععصجعد زوع امك صم أؤي حره علصوطا د باإلتشتقط كلق عدنه بلععلص] .تتجلمء نابا 
ل 1لرت[ #مدعنات ته باع اقمع عد تمقط عغمنن ,تصتط صمحرن جاعم عمم فعمل عمط للتعقطي) 
#جم كط ام علموط متنط م ععصع عام طعت بللمءعموع عن واعل 


قأجدا عمسلا أو كه عسطلابا2) عمااع أ و10 ها 


ص] .قاءءمكة عنام وغمز كتلط ععل كلك تلتعحط0 :زعلوط) 01718 111851 1115 

1ع نزت مد كعلساعدز لعتطس 'بعليم' له ععمعوقة عل كغستتصددء غط رعص0 أععتركم 
الومع' له عمستماععل عل ,لوم لصح ماعقه 1 () :كدسمتكفتاعوتك ععقل مد جام عتسطعك 
لعوتتدهء 2106106ج 0 توأاكوعت 116 عل لنة :56-933 ,تريماوطلة) صمكوءء درن لعمدط "لوطا لصد 
حرم عجولء دع كه عسنصدم عط ماعط عع أبمله كنصئد غك (تئ) مجره :(93-96 ,ليه )دسق وى 
أن ندم ءمععع عوامك لصد سمتوتحتك عغط؟ كسمتعغدوت وجك1” أععررعق .(96-98 ,قوم يفل 
مومعل تغط المعمطو .(98-102 ,#يمسسة) مفتمموععه ععحلا مخما كعلدم مكموبى عداء 
ممط مع ععررعوعاعم عتم رمن متححعل لع لتويك ععمحدد ملعل مغ كممتاككناءكتك درعء]11 
وعم وامصد عط عععط1 عععديعمق حلا .(102-122 ,أيمسيططة) بعطامدج عه للنة كاعة 
بكلمعن اكوم عنام أن الءومصتبرمع غط م6 كلكامط غط لعتطتب *بعلبم؟ له اترعفصمه عدل 


5 41-15 1183112 لالم 
51 1 ذل 11٠1م‏ 
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501115015801 1118 07 طن) 2551 0111171 111 
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(181 ا شط ف ١01115152‏ 
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5 ع اينار 


- تلقى تعليمه العالي شك جامعة الأزهرء ومنها حصل 
على الإجازة العالية (الليسائس) 2# الدراسات 
الإسلامية والعربية من كلية الشريعة. عام 
59 1969م. 

- حصل على درجة التخصص ( الماجستير) من كلية 
اصول الدين. قسم الحديث وعلومه.ء عام 
1010 

- عل أستاذا للحضارة الإسلامية وأصول القشريه: 
وعلوم تفسير أيات الأحكام وأحاديثهاء وأصول 
البحث العلمي- #ش كلية الشريعة وكلية اللغات 
والترجمة- جامعة الأزهر. 

- ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975م: 
ثم التحق بإحدى مراكزها العلمية الكبرى- 2# ولاية 
الينوي- جامعة شيكاجو. وحصل منها على درجة 
الدكتوراة يك الفلسفة والحضارة الإسلامية كك العام 
الدراسي 1987/1986ه- من قسم لغات الشرق 
الأدنى وحضاراته: وكانت أطروحته عن «أصول 
التشريع عند الإمام الغزالي 4# كتاب المستصفى مع 
ترجمة الجزع الأول». 

- عاش # الولايات المتحدة أكثر من ربع قرن؛ ساهم 
خلالها ث الإدارة العليا للمؤسسات التعليمية؛ 
والدعوية. والإعلامية؛ والوقفية ي أمريكا وكندا: 
وشارك #ك العديد من المؤتمرات الدولية التي 
قاولت قضايا البالم الإسلاس. ش 

- له مؤّلفات عديدة باللغة الإنكليزية والعربية؛ 
سعبة ترجمة معاني القران الكريم إلى اللغة 


ااا 


780978 57 


هو آخر الأعمال الكبرى لحجة الإسلام الإمام 
الغزالي. وهو كتاب فريد 2# بابه. ويمثل أحد قواعد علم 
الأصول وأركانه: كما قال العلامة ابن خلدون. وكان 
الإمامان «فخر الدين الرازى» صاحب كتاب «المحصول 
لك علم الآأصول». و«سيف الدين الأمدى؛» صاحب كتاب 
«الإحكام 4 أصول الأحكام»: يحفظان المستصفى عن 
ظهر قلبء وأفادا من مادتة 4 كتابيهما. 


وتنظيم الغزالي للمسائل والقضايا # المستصفى 
خير شاهد على عبقريته. وامتلاكه لناصية علم 
الآأصول. وقد شرح منهجه ونظامه فى صدر 
الممتصفى: وأعلن عن نيته فى أن يجمع فيه بين 
الترتيب والتحقيق؛ لييَسْرحفظ الكتاب وفهم مراميه: 


قال عن عملهة ..... افضتفعه :وأتيت فيه :تحرقيب 
لطيف عجيب؛ يطلع الناظر فى أول وهلة على جميع 
مقاصد هذا العلم. ويفيده الاحتواء على جميع مسارح 
النظر فيه». وقد قدم للكتاب بخلاصة منطقية؛ وأتبعها 
بأربعة أقطاب؛ القطب الأول: خصصه لباحث 
الأحكام الشرعية. والقطب الثاني: للآدلة الشرعية. 
والقطب الثالث: للمياحث اللغوية. والقطب الرابع: 
لباحث الاجتهاد والمجتهدين, والإفتاء والمفتين؛ وطرق 
ترجيح الأدلة. 

وعسى أن يجد الباحثون 4 علم الأصول. 
والمهتمون بتراث حجة الإسلام الغزالي ما يرجونه من 
اصالة التحقيق. وجمال التنسيق 4# هذه الطبعة التى 
يشترك 4# تقديمها: «دار الميمان للنشر والنوزيع. 
والشركة العالمية للنشر والترجمة والتدريب 
(سدرة المنتهى )». 


41-15 11573111 لآاظم 
]ك3 | كلا 41-11 
41-1 1111 11115 


017 50111301 1131 08 تعلزع01117311155 1115 
4177 ]1 :1514311 01 115طلن اخلخاط 11115 


(1131 84851 4) 2 1701103111 1 
0115 اللخ 1110111110131 711111 لمع 


5-10 ] 11خ 7 6511141 


ا يلاس #اما هع امسا ات 

0 6لا اللة؟ 10904 شاك 180 6ك لآناء غقمت 0 000 5-2 

العامة تاتش والترعمةة والتدرين وسدرة اكلتهيء فار سس تطبرو 20 
العوردية - الرياض 


